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۱ 
کتاب البيو )@ 


IT 1‏ : البيع" ينعقد بالإيجا ا 
|أنيقول أحدهما E E.‏ تضرف والإانشاء 


يعرف بالشرع» والموضوع' للإخباز قد استعمل فيه" ا 


(۱) قوله: كتاب البيوع " ذكر هذا الكداب بعد الوقف لكوت كل مما مويلا الملك واليع جن الأضدادء 
E OST E‏ 
تقول: تقول: باع الشىء منه وباعه الشىء والشراء يطلق غالبا على إخراج الشمن عن الك قصداً. 
1 وشرعیته بالکتاب» قال الله تعالی: فإ أحل الله البيع وحرم الربوا)ء وإما جمع لكثرة أنواعه» فإن له باعتبار المبيع أنواعا 
[أربعة: بيع سلعة جشلهاء ويسمى مقايضة؛ وبيمها بالشمن» ويسمى بيعا لكونه أكثر أنواع البيع وأشهرهاء وبيع النمن بالشمن 
| |ویسمی صرقاء وبیم دين بعین» ویسمی سلمًاء وقيل: إن أنواعه ترتقي إلى عشرين أو أكثر» والكل مذكور فى "النماية» 
وسینجیء ذ کر بعضها. وركنه الإيجاب والقمبول. وحكمه أى الأثر المرتب عليه المقصود من شرعية البيع اللك» ای 
القدرة على التتصرف فى امحل شرعاء وله شرائط: ككون العاقد عاقلا ميزا» وكون المبيع مالا معقوما مقدور التسليم» 
وسيجیء ذكرهاءمتشتتا. وفى ”الكفاية“ : البيع مبادلة امال بالمال بالتراضى» وفيه: أنه غير مانع لصدقه على مبادلة مالين 
بطريق الهبة برط العوض مع أنه ليس ببيع ابتداء ون كان فى حكمه بقاء فالاأولى أن يزاد فى حده لفظ التجارة» ويقال: 
ا ھی ی ا ا رع افر رای ا ا ا ا 
لم يلزم» ومن أورده ذهب إلى أً هلین بیعا: (ملخص الحواشی) 
(۲) أي القدوری فی ”مختصره“. عینی. 
™( اللأم للاستغراق. 


)٤(‏ قوله: ينعقد» الانعقاد هنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره ف فی امحل. (ع) 

قوله: ينعقد» هنا الکلام بظاهره یدل على ن ابيع غب یجاب والقبول رات عفد ہما معا اہم صرحوا بأنہما 

ركان للبيع كيض؟ وقد صرح صدر الشريعة فى التوضيح" بأن البيع هو المجموع الم ركب من الإيجاب والقبول 

Ê‏ الموجودين حا المرتبطين ارتباطًا حكمياء فلابد خينعذ من القأويل بأن يقال: إن المعنى البيع ينعقد من الإيجاب والقبول» 

ى حكم البيم يلزم بالإيجاب والقبول. (ألسقاية لعطشان الهداية من تضانيف مولانا محمد عبد الحليم ) ٠‏ 

.| (ة)قوله: ”بالإيجاب إلح' الإيجاب هو الإثبات سمى به ول كلام أحد العاقدين» سواء كان بعت أو اشتريت» 
لأنه ثبت ثبت للآحر حيار القنبول» والقبول هو ثانى كلام أحدهماء سواء كان بعت أو اشتريت» وما فى ”الكفاية ": البيع 

عبازة عن أثر شرعى بظهر لمحل عند الإيجاب والقبول» حتى يكون الماقد قابلا تصرف اى ففيه: انه یشعر. بکون 

: | الإيجاب والقيول خحارجين عن البيع. مع انما ر کنان له على ما صرحوا بهء الهم إلا أن يقال: : إن لفظ البيع كما يطلق على 
| نفس الإيجاب والقبول المرتبطين رین شرعيًا كذلك يطلق على هذا الأثر الشرعى» تدبر. (مل) 

() قوله: "لأن اسيع إلخ“ [اللام:للاستغراق “ أى لأن البيع إنشاءءتصرف شرعى وكل ماهو كذلك فهو يعرف 

بالشرع» فالبیع يعرف بهء إما أن البيع إنشايء فلأن الإنشاء إثبات ما لم يكن وهو صادق على البيع لا محالة وإما. کونه 

شرعياء فلن الكلام فی البیج:شرعاء وما آن كل ماهو كذلك فهو يعرف بالشنرع» لأن تلقى الأمور الشرعية لا يكون إلا 
إمنه والموضو ع إلخ. (ع) 

أ ٠‏ (۷) قوله: ”والموضوع [أى لغةً] إلخ“ اراد بالموضو ع لاإخبار لفظ الماضى إذ للام فيه للمهد » فلا وجه لاعتراض 
عليه بأنه لا بد من ضم شىء إلى ذلك» وهو أن يقال: وا ا (درن) . 


الجلد اثالث - بجر6 ب ر ائ 


لفظين أحدهما لفظ المستقبل ‏ بخلذف النكاح * وقد مر الفرق هناك . 

وقرلة رضت كا ا SCS Mk‏ 
بعت واشتریت ؛ eo)‏ والمعنى هو المعتبر فى هذه العقود"»› ولهذا ينعقد 
بااطي ‏ ف الف وا ا NS‏ 

)۸( ی شرعا. 

(۱) قوله: "لفظ السعقبل [والآعر لفظ الاضى]' EES‏ ا 
بعت» لأنه قال هناك مثل أن يقال: زوجنی» فیقول: زرك فلا وج ا على ازع كا دمب ا مض شرا 
نعم ينعقد به البيع إذا قارنه النية» كما نقل صاحب ‏ الشہاية“ عن الطحاوى وتحفة الفقهاء. (درں) ٍ 

قوله: لفظ المستقبل»› المراد بالمستقبل الأمر لدلالة السياق» وهو قوله بخلاف النكاح إلخ» عليه ولا وجه لحمله على 
امضار ع لإباء قوله لا ينعقد عنهء فإن عدم الانعقاد بلفظ المضارع مقيد با إذا لم ينر به الحال فإنه ح يكون عدة لا بيعا. 

وأما ذا نوی به الحال فينعقد به البيع أيضًا كما هو مصرح فى ' أغاية البيان' ومن ههنا ظهر أن ما صنعه شيخ 
1 الإسلام بدر الدين العينى فى ِ البناية شرح الهداية SG‏ 
"Ê‏ غاية البيان“ من حمله على المضارع فقط ليس بجيد.فإن قلت: هذا يخالف ما ذكره المصنف بعد سطر من: أن خحذه 
بکذا» فی معنی بعت واشتریت» فان قوله: خذه أُمر» فکیف ينعقد به البیع؟ قلت e N‏ 
N RN E E ES‏ 

إنشاء البيعء ولو اقنضاء ينعقد به البيع» وما لا فلاء وإن شفت شعت زيادة العفصيل فى هذا امقام فارجع إلى شرح الهداية لأى 
وأستاذى نور الله مرقده المسمى ب" السقاية لعطشان الهداية “. (عبد) 

(۲) قوله: بخلاف النکاح' فاته لو قال زوجنى» فقال الولى: زوجتك ينحقد النکاح» والفرق أن النکاح لا یخلو 
عن تقدم الخطبةء والخطبة وهما يذلان على أن المراد الحال» أما البيع فيقع بغتة» فيجعل قوله: أبيعك عدة لا بيعاء وبعنى 
استیاما وطلا وذا لا یدل على الوجود لا محالة. (ك) 

(۳) قوله: ”وقد مر“ حیث قال فی کتاب النکاح» ما توضیحه أن قوله زوجنی ت وکیل بالنکاح والواحد یتولی 
طرفى النكاح» فإن ال وكيل فى النكاح سفير ومعبر والتمانع ف فی الحقوق دون اتعبیں ولا رجیم ا لقوق اباي E‏ 
لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه. 

)٤(‏ قوله: ”رضيت إلخ " هذا بیان أن اتاد اع لا ینحصمر فی لفظ بعت واشتریت بل کل متا دل على ذلك 
ينعقد به» فإذا قال: بعت منك هذا بکذاء فقال: رضيت» أو أعطيت أى الفمن أو قال: اشتريت منك هذا بكذاء ققال: 
رضیت» أو أعطيت أى المي بذلك الثمن انعقد لإفادة المعنى المقصود» وكذا إذا قال: اشتريت منك هذا بكذاء فقال: 
خذه» یعنی بعت بذلك فخذه لأنه أمره بالأحذ بالبدلء وهو لا يكون إلا بالبيم» فقدر البيم اقتضاء لتصحيح كلام الخطوق. (۶( .۰ 

(ه) من الدراهم. . : 

(1) قوله: "فى هذه العقود " وقيد ذلك لأن بعض العقود قد تحاج إلى الغظء ولا قد بدونه كما فى الغاوصة. 

قوله: ”ولهذا“: أى لكون المعنى هو المعتبر فى هذه العقود. ( ع) ۰ 

(۷) قوله: بالتعاطى هو فى الأصل التناول من قولك» فلان يتعاطى هذا الأمرء أى يخوض فيه ويتناوله» وا مراد ههنا 
| إعطاء المبيع والثمن من الجانبون بلا إيجاب وقبول. وقيل: یکفی فی التعاطی a‏ الجانبين کسنرنع ف 
el,‏ مل 

. (۸) قوله: ”فى النفيس إلخ“ قيل: E Ug E‏ 
ررمت وار ولحم وقد فس لرل ایکون یت ثل تعاب السرقة أو فرق وای ا کون یسه دون نما 
السرقة. (چلی) : 


- ۵0 كتاب البيوع 


الجلس» لأن اللجلس ”" جامع للمتفرقات» فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعًا 
للعسرء وتحقيقا لليسرء والكتاب ”" كالخطاب ۰ وكذاالإرسال)» حتی اعتبر 


(۹) قوله: "هو الصحيح" احتراز عن قول الكرخى فإنة قال: إنما ينعقد البيم بالتعاطى فى الأشياء الخسيسة. (ك) 

۰ وهو المقصود.‎ )٠١( 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) بأن قال البائم مثلا: بعتك هذا بكذا. (عنايت) 

(۳) وإن طال. (درر) 

)٤(‏ ای هذا الخيار يسمى خيار القبول اصطلاحًا. 

)٥(‏ دليل للخیار. 

() بیم. 

(۷) فما فرضناہ بیعا لم یکن بيعًا. (هف) 

(۸) اى عن إيجابه قبل قبول الآخر. 

)٩(‏ قوله: ”لحلوه [أی الرجوع] عن إلخ" فإن قيل: سلمنا إن إيجاب أحدهما غير مفيد للحكم وهو اللك لكن 
حق الغير لم ينحصر فى ذلك» فإن حق التملك يشبت للمشترى يإيجاب البائع» وهو حق للمشترى» فلا يكون الرجوع 
الا عن إبطال حق الغير. فالجواب: أن الإيجاب إذا لم يكن مفيدا للحكم» وهو املك كان املك حقيقة للبائعم» وحق 
التملك للمشترى إن سلم ثبوته بإيجاب البائع لا منع الحقيقة» لکونہا قوی من الحق لا محال ولا ينتقض ما إذا دفع 
الركوة إلى الساعى قبل الحولء فإن امز كى لا يقدر على الاسترداد لتعلق حق الفقير بالمدفوع» لأن حقيقة املك زالت من 
|| امز کى» فعمل الحق عمله لانتفاء ما هو أقوى منه. (۶) 

)٠١(‏ قوله: "عن إيطال“ فإنه مجرد إيجاب البيم لم يثبت للمشترى فى البيم ملك» ولاحق قبل شراءه. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”ونما تد [الخيار] إلخ“ يجوز أن يكون جوابا عما يقال ما وجه اختصاص خيار الرد والقبول با نجلس» 
ولم لا بيبطل الإيجاب عقيب خلوه عن القبول» أو يتوقف على ما وراء الجلس. وتقرير الجواب: أن فى إبطاله قبل انقضاء 
الجلس عسرا بالمشترى» وفى بقاءه فيما وراء الجلس عسرا بالبائم» وفى التوقف على الجلس يسر بہما جميعًا. (ع) 

)١۲(‏ قوله: "لأن الجلس إلخ“ يعنى أن المشترى يحتاج إلى التأمل والتروى أنه هل يوافقه أم لا؟ والجلس جامع 
للمتفرقات» ألا ترى أنه لو كرر آية السجدة فى مجلس واحد تحب سجدة واحدة» فجعلت ساعات المجلس ساعة واحدة 
فکان نمام مجلس بنزلة ساعة والحدة» هى عقيب الإيجاب» وقيل: المراد بالمتفرقات: الساعات والآنات» والمراد با مجلس إتمام 
ما کان فیه» تدبر. (مل) ا 

)١۳(‏ قوله: ”والكتاب [من الغائب] إلخ“ هو أن يكتب: أما بعد: فقد بعت عبدى فلاا مثلا منك بألف درهم. فلما 
بلغه الكتاب قال فى مجلسه ذلك: اشتريت» أو قال: قبلت» تم البيع بينہماء والسر أن النبى عل لما أمر بالتبليغ كان يبلغ 
الشرائم تارة بالكتاب وتار با خطاب» فلو لم يكن الكتاب كالنطاب لم يكن النبى ل مبلغا. (مل) 

١ من الحاضر.‎ )١٤( 


الجلد الثالث - جزء 0 - کتاب البيوع 


مجلس بلوغ الكتاب» وأداء الرسالة» وليس له" أن يقبل فى بعض المبيع» ولا أن | 
قل النغرى' بيعص التمن لحك رضا الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين ا ۳ 
کا واحد؛ لآنه صفقات مو ا القن بطل 
الإيجاب؛ لأن القيام دليل الإعراض والرجوع» وله ذلك" على ماذكرنا. 


)٠١(‏ قوله: ”وکنا الإرسال' ESS‏ ہمت حذا من نلان لقانب بالف درهم» تاهب ر 
فلان! فقل له فذهب الرسول فأخبره بما قال» فقال المشترى فى مجلسه ذلك: اشتريت» أو قال قبلت» وا 
الرسول معبر وسفير E a‏ فإذا اتصل به الجواب ينعقد. (ك) 

(۱) قوله: "ولیس له إلخ' ' أى ليس للبائع أن يقبل البيع فى بعض المبيع» وهذالإذا وجب المشحری فی شیء کذا قال 
العينى» وقال فى ”الكفاية“ : إذا أوجب البائع البيع فى شيئين أو ثلاثةء وأراد المشترى أن يقبلالعقد فى أحدهما دون 
الأاحر فهذا على وجهين: SS‏ (مل) | 
(۲) قوله: ”ولا أن يقبل المشترى“ -بفتح الراء- المبيع ببعض الشمن» يعنى أن الباء ئع إذا وجب فی شیء بأن قال: 
بعته بألف» فقال المشتزى: قبلت بخمس مائة فليس له ذلك فإن. من العادات ضم الردىء با-جيد ليرو ج الردىء أيضاء فلو 
بت الحيار بالقبول فى أحدهما فيقبل المشترى اليد ويذرك الردىءءبوقيه ضر نايالم (عینی) 

(۳) قوله: ” الصفقة [-بالفتح- یک بار زدن دست در بيع. (من)]“ ذكر فى "ا مغرب ": الصفقة ضرب اليد على 
اليد فى البيع والشراء ثم جعلت عبارة عن العقد بعينه. (ك) 

() قوله: ٣دا‏ بین الخ “ استفناء من المسالة الأولى» وذلك بأن يقول: اشتريت أو بحت هذين العبدين :هذا بمائة 
| وهذا بمائةء فللآحر أن يقبل فى أيهما شاء وقيل: إنه لا بد فى تعدد الصفقة تكرار لفظ البيع» بأن يقول: بعتك هذين 
العبدين» بعتك هذا ماله وبك هذا مانت وأما إذا لم يعد لنظ ايع كانت الصنقة واحدةء فلا يصح قبول أحدهماء وإن 
سمی لکل واحد منہما ثمتا. (مل) 

(ه) هذا لفظ القدوزی. (عینی) 

() قوله: ”وأیہما قام [أى من العاقدين] إلخ " ا إن شاء قبل فى انحاس وان شاء رده وهو إشادة 
إلى أن رد الإيجاب تارة يكون صريحاء وأخرى دلالة. )€ 

(۷) قوله: ”عن المجلس“ ههنا فوائد: الأولى: أن اکور فی عام الکنب أن مطاق ایام سواه ان قرو 
بالانتقال م لا دلیل الإعراض» وقيد شيخ الإسلام حواهر زاده فى شرح ”الجامع الصغير “ بالذهاب عن ذلك المكانء وقال 
العينى فى ”البناية :قول المصنف : قام عن الجلس» دليل على أن الذهاب شرط لأن القيام عنه يتحقق بالذهاب» فإنه لو لم 
يذهب لا يقال قام عنه» بل قام:فيه. والثانية: أن إطلاق المصنف يشمل ما إذا.قام لحاجة» كماءفى ”الحاوى“ لكن فى 
”القنية“ لو قام لمصلحة لا سعرضًا لا يكون دليل الإعراض. والثالغة: أنه يفهم ما ذكره من الدليل أن كل ما يدل على 
امراش بطل الإمجات لمال حنمل آجر شير اعد الها لمن اكل 9 15 اكل فة آر شري إ۷ إا كان 
القدح فى يده أو نوم إلا النوم-جالساء كذا فى بعض الحواشى. (سقاية لعطشان:الهداية) 

(۸) قوله: "دليل الإعراض إلخ N LE‏ 
الدلالة؟ قلنا: إن رجحان الصريح على الدلالة ما يكون عند المعارضةء وذلك إنا يكون قبل أن يشبت الحكم بالدلالة 
وههنا ثبت حكم الدلالةء وجو انساخ النقد هجرد القيام الذى هو ليل الإعراض» فلم يعمل يعد ذلك صريح القبولء 
فإ الوم ت اجار (ك) : 

)٩(‏ قوله: "وله ذلك آی لکل من العاقدين الإعزاض والزخرع هل ما کرناا من خیار الرجوع لوج واا 
القبول للآحرء وما قيل [القائل السيد مرجان الحيد ر آبادى]: وله ذلك أى للموجب الرجو ع فتقصير» فلاتلتفت إليه. (مل) 


RARER ERODES RR TAR 
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آ- ‏ وإذا" حص الإيجاب والقبول لز زم ل ولا خا ر لواحد ہما إلا مرا 
|أعيب أو عنم زؤيةء وغال الشافعى :ر لكل واحد منہما خيار المجلس؛ 
لقو له عليه السلام* : انیا ارمام ت iT‏ ۰ 
وتا: ای ا ا حق الغ " E‏ 
| خيار القبولء وفیه ٠‏ إشارةإليه e‏ ر 
E‏ اشا إليبا 9 بحتام إل معرفة مقدارهافى| 
TT‏ (سقاية) 
(۲) ويشبت الملك لكل منہما. 
(Fy‏ ی فی الرجو ع. 
)٤(‏ قوله: ” يشبت إلخ E O E OE E‏ 
بالابدان. (عناية) | 
2 راجع نصب الراية ج٤‏ ص١‏ والدرایة ج۲ الحدیٹ ۷٦۱‏ ص۷٤۱‏ .:(نعیم) . 
(ه) بالابدان. 
() أحرجه الأئمة الستة فى كتبہم».واللفظ للنسائى» كذا قال الزيلمى :فى تخريجه. 
(۷) أى الملك. 
(۸) كما نقل عن إبراهيم النخعى. ٣‏ 
:)٩(‏ قوله: "وفيه إشارة إليه لأن الأحوال ثلاث: تیل قزلهناء ويد قزلهعاء ومد كلام الو مب قبل قیزل اعرا 


1 وإطلاق المعبايعين فى الأولين مجاز باعتبار ما يؤول إليهء أو ما كنان عليه» والثالث حقيقة» فيكو مرادا لما تقر فى 


موضعاء لأن اسم الفناعل حقيقة فى الخال بمحنى أجزاء من أواخر الماضى» وأوائل المستقبل»وهى حالة المباشرق بأن يقول | 
Ê‏ أحدهما: : قولا فى الجلس».والأحر: متوقف فيه لاء ما قبلهناء ولا فا بعداهاء لا يقال: العقود الشرعية فى حکم لوار | 
یکو نان مسہایعن پخد وود کلامییہا۔ لان الائی ہمہ کلاہودنا سکم ناجنا شرا 9 قزق کلا یدام والگلام فی 
| حقيقة الكلام. (مل) 
(۱۰) قوله: ”فیحمل عليه “ أى عند قيام الدليل» وهو أن احمل على خيار الجلس يو جب إبطال حق الغير. مل ٠‏ 
)١١(‏ اقوله: ”والتفرق فيه إلخ “ اعلم أن خيار القبول ثابت مالم يتفرقا قولاء فإن تفرقا قولا بأن قال أحدهما: بعت» | 
والآخر: اشتریت لم يبق الخیار بعده» .وهذا مبنى على أن التفزق يطلق على الأعيانء والمعنانى بالاشتراك اللفظى» وتر جح 
أ جهة النفرق بالأقوال بها ذكرناءوهذا التأويل أعنى حمل التفرق على الأقوال منقول عن محمد بن الحسن» كنذا فى | 
العناية“ . فإن قلت: ذ كر اين :عمر الراوى: أن التفرق تفرق الأبدان» قلت: تأویل الراوی لا یکون حجة صلی غیره» ولا 
| یكون ردا لاحتمال آخر» كذا تقرر فى الأصول. (مل) ' 
(۱۲) ای القدوری. (عینی) 
(۱۳) متا کان أو مشمتًا. (ك) : 
)6( اقوله: "لا يحتاج إلخ إلا فى الأموال الربويةء-فإن الأعواض إذا كانت متها كالدراه» والدنانير». والحنطة» 
أ والشعير إذا بيعت بجنسها عند جهالة مقدارها لا يجوز وإن أشير إليماء لاحتمال الرباء وإنغا ترك المصنف © هذا الاستغاء | 
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O‏ ز" البيع ؛ لأن بالإشارة كضاية ؛ ک : جھاا ص 
ا إلى المنازجة» والأئمان الطلقے ۹ لا تصعح إلا آن تکون"“ 

معروفة“ القدر والصفة؛ لأن السسليم والببلم ب اج لد رمل اميا 


امفضية إلى المنازعة و 


ز۽ هذا" د “DJ.‏ ا 
ذا کان الأجل aE‏ لإطلاق قوله تعالى: ‏ ا اش وعنه 


إلأنما نما يتعانق بالرباء وهذا إلباب لي ببيانه. ا 
)0 قوله: ”فی جواز البيع اراز غر السلا لان مرف دازا o‏ 
ARE‏ (ك) 

(۲) المنافى للجهالة المفضية إلى المنازعة. (عناية) 

(۳) القدر. 

)٤(‏ بين العاقدين. 

(ة) قوله: والأثمان الطلفة “ أى الكاملة فى الثمنية» وهى الحجران لأنما لقا للشمنية. 

قوله: ” والأنمان المطلقة“ هذا لفظ القدورى فى ” مختصره“» والمراد بالمطلقة على ما فى الكفاية الكاملة فى الثمنيةء 
وهى الذهب والفضة» وقال فى ”العناية“؟ المراد با المطلقة عن الإشارة» وإليه مال الكاكى. (السقاية لعطشان الهداية) 

() أى عن الإشارة. (ع) 

(۷) فى العقد. و 
() قوله: ”إلا ان تکون إلخ" BS AA SS‏ اش شتريت هذا الشىء 
بالذهب» ولم ببین قدره ولا وصفه» وکنا لو قال: a‏ عشرة أو حمسة» وبيان الصفة أن أ 
يقول: بیخاری أو سمرقندى.(ك) 

٠ ,‏ (4) معلومة. 
ره ١‏ وحم غا قتان إا تفت اطجهالةالفضية إلى التازعة وهذه إل 

OW‏ فهذا يطالبه جيداء وذاك يسلنمه زدیقا. 

9( قوله: "وکل جهالة هذه صفتہا “ وهى كونما مفضية إلى المنازعة كما إذا كان مجهول القدر مشارًا إليه 
و كما لو باع عبدأ من عبدين على أن المشترى بالخيار. (ك) 

(۳) قوله: ”هذا“ -آی ما ذکرنا من آن كل جهالة إل هو الأصل» أى القاعدة الكلية فی جواز البيم و انعقاده. ٠ل‏ 

)۱٤(‏ ی القدوری. (عینى) 

a aS قوله: " بشمن حال“ أقول: الأعيان ثلاثة:‎ (٠ 
غير ذلك ومقدرات كالمكيلاث» والموزونات» والعدديات المتقاربةء وبيع غير النقدين بالنقدین يشتمل على المبيع ا محض»‎ 
€). رالشمن الحضن وما عذا ذلك فهو متردد ان ونه مبيعا ناء وايز فى الفط بتجول الام وف‎ 
٠ قوله: ”حال“ واجب» ومنه الدين الحال يعنى خلاف مؤجل. (من)‎ )۱١( 

(۱۷) فرصت داده شده مال. (من) 

(۸ لامجھولا کقدوم الحاج. 
0 ف ا "ول نشكالا أذ س ايب ساق كاقلا اهراد موب أجل هني 


% ( ۲ 


O 
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عليه السلام: «أنه اشتر شتری من یہودی طعاما إلى أجل ورهنه دری 
al ee‏ الواجب 

بالعقد» فهذا يطالبه به فى قريب المدة و “ یسلم فی بعیدهاء > قال 


أ ومن " أطلق الشمن فى البيع كان“ على غالب نقد البلد؛ لأنه المتعارف ° 
وف الى ل فف ا فإن كانت" النقود مختلفة "فا 
إلا أن يبين أحدهاء وهذا إذا كان الكل فى الرواج وا ؛ لأن الجهالة 
مفضية إلى المنازعة"' إلا أن رع اا الات اویکون اعا افاي وارو: 
E‏ إذا كانت مختلفة فى الماليةء فإن*“ 


¢ 


ے ر ےب 
العقلى تقييد المطلق بالرأى» وهو غير صحيح لا تقرر فى الأصول: أن تقييد المطلق نسخ» ونس الكتاب بالرائ لا يجوز. (در ' 

(۱) قوله: " وعنه عليه السلام إلخ“ قلت: أخحرجه.البخارى» ومسلم عن الأسود عن عائشة شة: «أن رسول الله 
مر اشتری من یہودی طعامًا إلى اجل» ورهنه درعا له من حدید» انصہی» وفی لفظ البخاری: : «ثلائين صاعا من شعير»» 
وهذا اليهودى اسمه أبو الشحم. (ت) 

الدر ع -بالکسر- زره. (من) 

* راجع نصب الراية ج4 ص٤۰‏ والدراية ج۲ الحديث ۲ص۹۷٤۱‏ . (نعیم) 

(۴) أى تسليم الفمن. 

)٤(‏ البائم. 

(ه) المشترى. 

( القڊوری. (عینی) ۰ 

(۷) قوله: "ومن أطلق المن [أى عن ذكر الصمفة. (ع)] إلخ“ أى ذكر القدر دون الصفةء بأن قال: اشتريته بعشرة 
ا کا ر د ا ا ر ر 
ذكرها كان عون تلك 'مسألة بعد الاستثناء وهى قوله: والأمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة» كذا 
فى ”الكفاية “ وفى ”البداية ٠٠‏ وإما أورد مسألة إطلاق الشمن ليبن أن تعريف الصفة كما يحصل بالتنصيص يحصل بطريق 
الدلالة باعتبار العرف وكثرة الاستعمال. (بل) 

(۸) قوله: " كان على غالب نقد البلد أى البلد الذى جرى فيه البيع» لا بلد المتبايعين» وفى ”الدرر”: النقد ما 
ليس مصوغا من الذهب والفضة مسك وكا أولا. (مل) 

(۹) والمعروف كالمشروط. 

)٠١(‏ وكلام العاقل البالغ لا يحمل على الهدر. 

(۱۱) طلب. 

۲(٠‏ البيم. 
)١۳(‏ فى البلد, 

)١٤(‏ فى الالية, 

)٠٥(‏ قوله: ”وهذا “ أى الفساد على تقدير عدم اليان» وا جواز على تقدير اليان. (مل) 

)١١(‏ المانعة e‏ (عناية) 

)١۷(‏ قوله: "وهذا“ أى فساد البيم إذا كانت مختلفة فى الالية يعنى مم الاستواء فى الرواج» وإغا أعاده للتنبيه على أ 
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ج ا و ت ا 
کان سواء فیا" EA‏ والثلاتی› وا اليوم و 
والاخحتلاف" بين العدالى بفرغانة جاز" البيع إذا أطلق اسم الدرهم» كا 
قالوا“» وينصرف ”إلى ماقدر" به من أى نوع كان؛ لأنه لا منازعة ولا 


Ce‏ ج ی 


أن المراد بالختلفة فى المتن الختلفة فى المالية. (مل) 
(۱۸) شرظ. 
(0 النقود. ٠‏ 
(۲) أى فى المالية مع الاستواء فى الرواج. (ع) 
)٣(‏ قوله: " كالنائى والثلاثى“ مال للنقود المحساوية فى الاليةء واختاره صاحب الكفاية حيث قال: يكون النقد 
الواحد آحادیا» وهو أن يكون الواحد منه درهماء والآخر ثائیاء وهو ن کون الإثنان منه درهماء والآخر ثلاٹیاء وھو آن 
يكون اللث منه درهمًاء فمالية الاثنين أو الثلث كمالية الواحد من الآحادى» ولا يسمى الواحد من الثنائى والثلاثى درهما 
فى ذلك العرف بل ينصرف الدرهم فى عرفهم إلى أحد الأشياء» وهو الواحد من الآحادى والاثنان من الثنائى والثلث من 
الثلاٹی» فحیذ يصح العقد على الدرهم المطلق» انتهى. ويؤيده ما قال فى "الدرر شرح الغرر“: فإن استوت المالية أيضاء. 
کما استوی الرواج» واختلف الاسم کالآحادی والٹنائی واللاٹیء صح إن اطلق اسم الدرھم علی کل منہا حیث يطلق 
على الواحد من الأول والاثنين من الشانى» والثلث من الثالث اسم الدرهم» وينصرف إلى ما قندر به من كل نوع مثلا: إذا 
باع عبد بألف درهم فله أن يعطى ألفا من الآحادى» أو ألفين من الثنائىء أو ثلاثة آلاف من الشلاثى. هذا ما ذكر فى 
”الکافی“ وأراد صاحب ”الهداية “» انتى ملخصًاء وهكذا نقل الحلبى فى ' ذخيرة العقبى“» وظهر من هذا أن كلام 
الشارح برىء عن التعقيدء وقد زل ههنا قدم صاحب ”العناية ٠‏ وفهم ما لا يذهب إليه ذهن الذاهن. 
وقال: إن فى كلام الشارح تعقيدًاء وهو أن قوله: كالثنائى إلخ مال للنقود الخلفة فى الماليةء فلزم الفصل بين قوله: 
إذا كانت مختلفة فى الاليةء ومثاله وهوقوله: كالتنائى بالشرط وهو قوله: فإن كانت سواء فيماء ولزم الفصل بون هذا 
|| الشرط وبين جزاءه» وهو قوله: جاز البيع بقوله: كالثنائى إلى قوله: جاز» ولا یستقیم أن یجعل قوله: کالثنائی إلخ متعلقا 
بقوله: فإن کانت سواء لان الثنائى وهو ما كان اثنان منه دانقًاء والثلاثى وهو ما كان ثلاثة منه:دانقا لا يكون فى الالية 
سوا لکن یمکن ان یکون فی الرواج سواء انی ملخصاء تدبر. (مولانا عبد الحلیم ۴ ) 5 
)٤(‏ قوله: ”والنصرتى“ درهم منسوب إلى والى سمرقندء وهو نصرة الدين. (مير جان) 
(ه) متعلق بالکل. 
)٩(‏ قوله: "والاختلاف إلخ“ أى كالاختلاف الواقع بين العدالى الرائج بفرغانة من توابع تاشكند» وفقهاء ماوراء 
النهر يسمون الدرهم عدليًا. (مير جان) 
(۷) جزاء. 
(۸) أى المتأحرون من المشايخ. (ع) 
)٩(‏ قوله: ”وینصرف" آی اسم الدرهم إلى ما قدر به من المقدار كعشرة ونحوه من آی نوع کان من غير تقيي 
| بنو ع معين» لأنه لا منازعة لاستواءهما فى الرواج ولا اختلاف فى الالية. (عناية) 


)۱١(‏ تخمین. 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) . 

)١۲(‏ قوله: ” بيع الطعام والحبوب“ المراد بالطعام الحنطة ودقيقها؛ لأنه يقع علیہ ما عرفاء وسيأتى فى ال وكالة 
| وبالحبوب غيرهما كالعدس والحمص وأمثالهما. (ع) Se e‏ 


ا 
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| وهذا" إذا باعه ” بخلاف جنسه» لقوله عليه السلام : «إذا اختلف النوعان 
فبيعوا کیف شئتم بعد آن یکون” يدا بیدا*» بخلاف e‏ باعه بجنسه 


مجازفة» ما فيه من احتمال الرباء ولأن الحهالة " غير 
ا ةل کو ن Es‏ 
E a‏ 


٣ فیندر هلاکه "' قبله» بخلاؤ ف الل ؛ لأن التسليم فيه متأخر‎ N 


والهلاك ' ليس بنادر قبله» فيتحقق المنازعة . 


)7( بجنسه أو بخلافه. ( ع) 
)١٤(‏ قوله: "ومجازفة [الجازفة [تخمين]: الحدس فى البيع والشراء. (ق)]“ هو البيع با حدس والظن بلا كيل 


أ ووزن: (عينى) 


)١(‏ ى جواز البيعم مجازفة. 
(۲) قوله: ”إذا باعه إلخ“ هذا إنما يفيد فيما إذا كان شيا يدخل تحت الكيلء فأما إذا كان قليلا فيجوز بيع البعض 


بالبعض مجازفةء. وإن كان فى جنس واحد حتى لو .با ع نصف من من الحنطة بمنوين من الحنطة يجوز كذا فى ”الذخيرة. (ك) 


(۳) قسوله: "لقوله عليه السلام: «إذا احتلف إلخ»“ قلت: غريب بهذا اللفظ» وروى الجماعة إلا البخارى من 


| حديث عبادة بن الصنامت رضى' الله عنه أن رسول الله مر قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
| بالشعير والتمر بالتمر.والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شعتم إذا كان يدا 


بید)» انت ہی .(ت) 
)٤4( ٠‏ مكايلة أو مجازفة. 
* امع تصب الراية ج٤‏ ص ٠٤‏ والدراية ج۲ الحديث .١ ٤۷ص ۷٦۳‏ (نعيم) 
() فإنه لا يجوز. 
:(۷) فی البيم. 
(۸) قوله: "فشابه جهالة القيمة“ بأن اشترى شيعا بدرهم» ولم يدر قيمته أ زائد أو ناقص يجوز؛ لأن هذه الجهالة 
لا تفضى إلى المنازعةء:والمانع هى الجهالة المفضية إلى المنازعةء كذا قال العينى» والفرق بين الثمن والقيمة: أن الفمن ما 


1 يعقرر برن العاقدين»:والقيمة ما يقرره المقومون دون العاقدين» كذا'قيل. مل 


%( أى القدورى. (عینی) 
(۱۰) اقوله: ”ویجوز ناء بعینه إلخ وعن ابی یوسف” فی بیع المعین إن عین مکیالا ینکبس بالکبس کالزنبیل 


: ونحوه لا يجوز العاند فيه؛ لأنه يعمكن المنازعة بينمما فى الكيل» وإن كان شيا لا ينقبض ولا ينبسظ كالقصعة ونحوها يجوز. (ك) 


١(٠‏ أى في البيع الحال. 

)٠۲(‏ أى تسليم المبيم. 

۳(٠‏ أى هلاك كل من الإناء المعين والحجر المعين. 

)١ ٤(‏ قوله: " بخلاف السلم“ وهربيم أجل بعاجل»فلا يجوز يإناء لايعرف مقدارى ا لايعرف مقداره. مل 
() ای إلى الأجل. 

)١١(‏ أى هلاك الإناء المعينء أو الحجر المعين. 


عند أب بحتيفة إلا أن ر ا وا OTE TT‏ 
أنه تعذر الصرف ”إلى الكل لجحهالة المبيع والثمن". فيصرف” " إلى الأقلء وهو 
معلوم إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان» أو بالكيل فى المجلسى"'» وصار 
هذا کما لو قر وقال: لفلان عل کل درهم فعليه درهم واحد بالإجماع 
ولهما: أن الجهالة بيدهما“' إزالتہاء ومثلها غير مانع ”" كما إذا باع" عبةاا: 
(۱) قوله: ”وعن أبى حنيفة “فى رواية اخسن بن زياد: أنه أى العقد يإناء بعينه لا يعرف قدره» وبوزن حجر 
بعینه لا یعرف قدره لا يجوز فی البيع أيضاء كما لا يجوز فى السلم؛ لأن البيع فى المكيلات والموزونات إما أن يكون 
مجازفة أو بذ كر القدرء ففى انجازفة المعقود عليه ما يشار إليه» وعند ذكر القدر المعقود عليه ما سمى من القدر» ولم ا 
یوجد شیء منہماء فانه لیس بمجازفةء ولا یشترط فیه الکیل إذا لم یکن ا کیال معلوماء الأول ای جواز البیع بہما أصح 
من حيث الدليل» فإن المعيار المعين لم يتباعد عن الجازفةء وأظهر من حيث الرواية. (مل) 
(۲) ای القدوری. (عینی) 


)"( الصبرة -بالضم- ما جمع من الطعام بلا کیل ووزن: توده. (ق) 
)٤(‏ قوله: ”کل قفیز إلخ القفيز مكيال قاله فى المغرب» ولم يبين قدره» كذا قال العينى» وفى بعض كنتب اللغة: 


أن القفيز مكيال قدر لاثنى عشر صاعا. (مل) قوله: ” كل قفيز“ نقل فى البناية عن الجوهرى أن القفيز ثمانية مكاكيك أ 
والمكوك مكيال» وهو ثلاث كيلجات» والكيلجة: منان وسبعة أثمان من» والمن: رطلان» والرطل: ثنتا عشرة أو قية» 
والأوقية: أستار وثلفا أستار» والأستار: أربعة مثاقيل ونصف» والغقال: درهم وثلث أسبا ع درهم. (السقاية ) 

)٥(‏ لا فی الکل. 

)٦(‏ أو یکیلھا. 

(۷) فى الكل. 

(۸) ى سمى جملة القفزان أو لم يسم. (ك) 

: أى صرف البيع.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”لجهالة المبيع والثمن “ للجهالة قاد تفش إلى التازعت لأن الالح يطالب من اأشرى قيض امن أو ل 
والفمن غير معلوم» وهذا لا يدفع ما لم يعرف قدر ما وجب عليه من الفمنء وذلك إنما يكون عند عرفان قدر المبيع» 
فیتنازعان. (ك) 

)١١(‏ البيم. 

(۲( قوله: ” فى المجلسٴ" قيد به لأنه إذا كال بعد الافتراق منه لا يصح» لأن ساعات الجلس جعلت كساعة واحدة 
ان ل ا را. (عیتی) 

(۱۳) فإن کلمة ” کل“ إذا ضيفت إلى ما لا یعلم منتہاه فإنما تتناول أدناه. (کافی) 

)١ ٤(‏ قولہ: ' بیدھما إزالتہا فإنہا ترتفع بکیل کل منہماء فإن قدر المبیع كما يعلم بكیل البائع فكذلك یعلم بكيل 
المشترى» فكان إزالة الجهالة بيدهماء وقيد بقوله: بيدهماء احترازا عن البيع بالرقم فإنه لا يجوزء لأن إزالتها إما بيد البائع 
e E a E go‏ العناية“. (مل) 

)٠١(“‏ من صحة العقد. 


- ۳ كتاب البيوع 


من عبدين على" أن المشترى بالخيار» ثم إذا جاز "فى قفيز واحد عند بى حنيفة 
فللمشترى الخيار لتفرق الصفقة عليه» وكذا إذا كيل فى الملجلس» أو سمی 
e‏ ا ا 5 


| الجلد الثالث - 


حنيفة» وکذلك ا E ETE‏ 
|| الذرعان» وكذا"' كل معدود متفاوت أ فما جوز ف الك لا ف . 


EEN 
قوله: ”كما إذا باع إلخ“ وأجيب لأبى حنيفة “أن القياس فيه الفساد أيضًاء إلا أنا جوزناه استحسانا باللص»‎ )١( 
ومعناه: أنه فى معنى ما ورد به النص على ما سيأتى» فيكون ابتا بدلالة النص» والاستحسان بالنص لا يتعدى إلى غيره»‎ ||: 
فلهذا لم يجوزه أبو حنيفة فيما نحن فيه قياسًا واستحسانا. (عناية)‎ 

O E E E, قوله: ”على أن المشترى بالخيار‎ )١( 
: فكذا ههنا. (عينى)‎ || 

(۲) البيم. , 

(۳) قوله: "فللمشتری إلخ' ولا خیار للباء » وإن تفرقت الصفقة عليه أيضاء لن الشفرق جاء منه» وهو امتناعه عن 
|| تسميته جملة القفزان ار الیل فی انملس فیکون راضيً به. (عینی) 

)٤( :‏ قوله: ”لشفرق الصفقة عليه“ وهذه المسألة مجتهد فيما لا يعرف حكمها كل فقيه» فكيف العامى» فإذا لم 
يكن المشترى عالمًا بأن العقد واقع على قفيز واحد» وقد علم الآن يثبت الخيار عند العلم. (ك) 

)٥(‏ ای للمشتری الخیار. 

أ ( قوله: ”لأنه علم بذلك إلخ “ فربا كان فى حدسه وظنه أن الصبرة تأتى بمقدار ما تحتاج إليه» فزادت» وليس له 
من الشمن ما يقابله» ولا يمكن أخذ الزائد مجاناء وفى تر كه تفريق الصفقة على البائ أو نقصت» فيحتاج إلى أن يشترى 
من مکان آخر هل یوافق أو لا؟. (ع) 

(۷) ويسمى هذا خيار الكشف. (ك) 

(۸) هذه من مسائل القدوری. (سقاية) 

(۹) النطيع كأمير الطائفة من الغنم: گله. (ق) 

(0°) أى فسد البيع. 

(۱۱) اى على أن البائم والمشترى يذارعانه. 

(۱۲) قوله: ”ولم يسم جملة الذرعان وجملة الفمن» وأما إذا بينہماء ا بعتك هذا 
الشوب» وهى عشرة أذرع بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم. أوقال: بغتك هذا الثوب وهى عشرة أذرع» كل ذراع 
بدرهم» أو قال: بعتك هذا النوب بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم فصحيح. ( ع) 

(TT)‏ یدالیم 

)١٤(‏ قوله: "متفاوت“ أى فى القيمة كالبطيخ» والرمان» والسفرجلء والخشب» والأوانى. (چلی) 

)٠١(‏ من قطیع غنم وغیره. 

)١١(‏ من أن الجهالة بيدهما إلخ. 
(۷) من أنه تعذر الصرف إلخ._ 


اللجلد التالث - جزء ه. كتاب البيوع 


” 


يجوز للتفاوت » وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت» فلا تفضى الحهالة إلى 


ا ا ر ا ا ر ی ی وا 
البيع ؛ لتفرق الصفقة e‏ »> فلم یتم رضاه بالوجود» وان وجدها 
و )4( 


بمائة» فوجدها أقل › فالشتری باطیارء ادشاء را او 
ترك ؛ لأن الذراع وصف فى الشوب'؛ les.‏ 
والعرض» والوصف”' لا يقابله شىء من الثمن كأطراف”" الحيوان" ٠“‏ فلهذا" 


(0 فى الآحاد. 
(۲) ای بیع شاة من قطیم» وذرا ع من ثوب. 
(۳) ای القدوری. (عینی) 
)٤(‏ اشتری. , 
() کتسعین قفیزا مثلا. 
»( لانعدام الرضاء والقبض. 
(۷) أى تمام العقد. 
(۸) قوله: ”لأن البيع وقع على مقدار معين' ' وکل ما وقع على مقدار معن لا یتناول غیره إلا إذا کان وصقًاء 
|| والقدر الزائد على المقدار المعين ليس بوصف» فالبيع لا يتناوله. واحتلف المشايخ فى الفرق بين الوصف والأصل» أى 
القدر» فقيل: إن ما يتعيب بالتبعيض والتشقيص فالزيادة والنققصان فيه وصف» وما ليس كذلك فالزيادة والنقصان فيه : 
أصل» وقيل: الوصف ما لوجوده تأثير فى تقوم غيره» ولعدمه تأثير فى نقصان غيره» والأصل ما ليس كذلك» وقيل: ما 
یکون تابعا لشیء غیر منفصل عنه» وإذا حصل فیه یزیدہ حستاء و کما لا فهو وصف» وما لیس کذلك فهو اصل. 
وزبدة الكل أن القلة والكثرة فى المكيلات والموزونات أصل» والذراع فى المذروعات وصف» ألا ترى أنه إذا انتقص 
قفيز من مائة قفيز لا يتعيب الباقى» بل يشترى بالفمن الذى كان بحصته مع القفيز الواحد. والذراع الواحد من الثوب أو 
الدار إذا فات لا يشترى الباقى بالفمن الذى كان يشنترى معه» فنإن الثوب العبائى إذا كان خحمسة عشر ذراعاء ويشترى 
بخمسة دنانيرء فإذا انتقص خحمسة أذر ع منه لا يشترى الباق بعشرة دنانير. (مل) 

)٩(‏ أى مائة قفيز. 

)١ ٠(‏ هذه .من مسائل ”مختصر القدورى “. (سقاية) 

)1١(‏ المسمى. 

(۲) المبيع: 
)١۳( ٠‏ قوله: ”ألا ترى أنه إلخ“ الاستدلال بأن الذراع عبارة عن الطول والعرض» وهما من الأعراض غير مستقيم» 
لانه کما یجوز أن یقال: شیء طویل وعریض» يقال: کی عل او کو رة ار ا ری ب ل ا کی ۰ 
جعل الذرا ع الزائد وصقًا دون القفیز؟ (چلپى) 

)١٤(‏ قوله: ”والوصف [اللام للاستغراق لا يقابله شىء من الشمن [كبرى]“ وإلا يلزم تسوية الأصل والتبع» والمراداً 


|| امجلدالثالكث - جزء ه و كتاب البيوع 


|| يأخذه بأخذه" بكل الشمن. بخلاف الفصل” الأول؛ لأن القدار يقابل لشن فلهذا 
یأخذه ‏ بحصته.. إلا آنه ب يتخير لفوات الوصف المذكورء لتخير المعقود عليه ٠‏ 


فيختلل الرضا. وإن وجدها أكثز من الذراع الذي سما فهو للمشترى» ولا خیار 
|| للبائعء ل لأنه“ صفة ٠“‏ فكان منزلة ما إذا باعه معا فإذاهو 


فو جدهاناقصة»› فالمشترى بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن» وإن شاءترك» : 

| لان الوصف”' وإِن”' کان تابعًا لكنه" ' صار صلا بإفراده وي أ 

ا ا لاإذا کان مقصوداء کما سیاتی. 
)٠١(‏ قوله: ” كأطراف الحيوان [تنوير للكبرى]“ حتى إنه إذا اشترى جارية فأعورت فى يد البائع قبل التسليم لا 

ينتقص شىء من الفمن». وكذلك إذا اشترى جارية فأعورت فى يد المشترى» ثم اراد ان يبيعها مرابحة کان له ذلك بدون 

البيان على ما سيجىء فى باب المرابحة والتولية. (نہاية) 

)۱٦( -‏ اى أعضاء. 

)۷( أ لگن الذرا م وما لا بقابله شن ءامن الشمن. 

)0( أى.الموجود. 

(۲) أى المكيل. 

(۳) الم جود. 

)٤(‏ قوله: إلا أنه يعخير إلخ “ استشناء من قوله: فلهذا يأخذه بكل الثمن. (ع) 

(ه) أئ المبيم الذى أراد اشتراءه. 

)٩(‏ ای عینه 

(۷): ذراع. 

(۸) .لا يقابلها شىء من الشمن. 

۰ هذا.‎ )٩( 


(۱۰) كانه کان أعمی. 

:)۱١(‏ هذه.من القدورى. (سقاية) 

۰ (۱۲) قرله: ” بعتکها [أی الأرض]' أت الضمي وذكر قيله لفظ الذوب على تأزيل الفياب أو المذروعايت» لأن لفظ 

اکر دال علا (نہاية). 

)١۳( ٠‏ دليل لقوله: بحصتما من الثمن. 

)۱٤(‏ أئ الذراع. 

)٠١(‏ رصلية. 

() قوله: "لکنه صار صلا بافراده إلخ * حیث قال: كل ذراع بدرهم» فكان أصلاء لأن مقابلة الشمن من خواص 
كونه أصلاء إذ الفمن لا يقابل الأوصاف» فنرل إلخ. (ك 

آل )١۷( ٠٠‏ قوله: " فترل إلخ “ فيه بحث فإن كل ذراع إن كان بنزلة ثوب على حدة فسد البيع إذا وجدها أكثر أو أقلء 

|إكما لو كان الد واردا على أثواب عشرةء وقد وجدت أحد عشر أو تسعة على ما بأنى. والجواب أن الأثواب مختلفة 


الجلد الثالث - جزء ه ۰ EE‏ 
: ب» وهذا" لأنه لو أخذه, 
و TT O TEE TET ET‏ وات شاء 
فسخ البيع ؛ لأنه“ إن حصل له الزيادة فى الذرع تلزمه زيادة الشمن» فكان” نفعًا 
r‏ 2 ارد اال نه صار أصلا“» ولو أخذه 
: ت شتری عشرة اذ : 


2 ر شتری غشرة اسهم 
۳ 
سهم u e‏ رة رع من ما فراع عر 
الدار» فأشبه' عشرة أسه * ا : أن الذراع اسم" لا يذرع' ا واستعیر لا 


فيكون المشرة البيعة مجهولة جهالة تفضى إلى النازعةء والذرعان من ثوب واحد ليست كذلك. (۶) 
() فقلة الأصل تقتضى قلة الثمن. 
(۲) اى أخذها بحصتما من المن. 
(۳) قوله: ”لم يكن آخذا إلخ“ ' وهو لم بیع إلا بشرط أن یکون کل ذراع بدرهم» فان کلمة علی تأتی لاشرط کیا 
عرف فی موضه. ( ع) 
)٤(‏ دليل لخيار الفسخ. 
(ه) أى زيادة الذر ع. 
)١(‏ أئ زيادة الثن. 
(۷) أى الذراع. 
(۸) یإفراده بذ کر الشمن.. 
(۹) ای کل ذراع بدرهم. 
)٠١(‏ هذه من مشائل "ال جامع الصغير . (سقاية) 
)۱۱١(‏ قوله: ”من دار أو حمام“ أعنی أن یکوت الیم ما پنقسن أو ما لا ينقسم. )۶( 
(۱۲) من دار أو حمام. 
)١١(‏ السهم النصيب. (ص) 
بالفتح: بهره. (مبا) .ا 
(۱4( فی کرتہا کزان فشن اراز ات کے (۶) 
)٠١(‏ من مائة سهم. (کافی) 
)۱١(‏ قوله: ”اسم لما يذرع به إلخ ہمنی ن الذراع وان کان فی ایت الل اتی بذع بہا کاطشب مثلا لکن 
إرادتما ههنا متعذرة» فيصير مجازا لما يحله من قبيل إطلاق الحال وإرادة احلء وما يقع عليه الذراع جزء معين لا شان ٤‏ 


: لأنٍ الشائع لا يعصور أن يذرع» فلم يصح أن يستعار الذراع له» لأن الشائع ليس بمحل له» فكان المسمى فى العقد جزءٌ 
نیا ای ھل ی خا ولام ہی ذا 8 ری ن ایو کان ر ن یا 
فأحدهما يتمكن من بيع نصيبه» ولكن لا يتمكن من ضرب نصيبه» فإن ا ملك شائع شرعى» فيكون محلا للتصرفات 
الشرعية لا الحسيةء فما يحله الذراع معن باعتبار حلول الأمر الحسى فيه» ومجهول فى نفسه» فإن جوانب الدار متفاوتة 
فى الجودة والماليةء فيختلف قيمتا بالضرورة» فيؤدى إلى المنازعة المفضية إلى الفسادء فلا يصح البيم. (چلپى) ` 


u mrwuew #/F 


الموضع] “ إلا أنه مجهول لا يعلم أن تلك الأذرع من الدار فى ال جانب الشرقى مناء أو الغربى» أو من صدر الدارء أو 


کس 
يحله الذراع» وهو" E CNA‏ 
السهم”» ولا فرق عند أبى حنيفة بين ما إذاعلم جملة * الذرعان أو لم يعلم ٠"‏ 
هو الصحيح»› خلاقا لما ا الجهالة" . 

ولات E‏ ترات ادا هو تة او احد عضر 
N‏ ثوب متا جز" فی فصل || 


(۱۷) ذر ع الثوب ذرعا بالفتح» گز کرد جامه را. (مب) 
(۱) قوله: ”وهو المعين [أى ما يخله الذ E LEE‏ 


اللو اكل اه د 


أسفلهاء والمبيع إذا کان معینًا مجھولا لا یصح› کما إذا قال: بحت بوك جد هارن لدی ران کر ا الج 
أن التعيين فى أمر» والجهالة فى أمر آخر. (نہاية) 

(۲) قوله: " بخلاف السهم “ لأن عشرة اسهم شائع فى الكلء RD‏ 
صاحب عشرة اسهم شریگًا لصاحب تسعین سهمًا فى جميع الدار على قدر نصيسمما منماء وليس لصاحب الكثير | 
يدفم ضاحب القليل قدر نصيبه فى أى موضع كان» فلا تؤدى إلى المنازعة. (ك) 

(۳) فإن السهم أمر عقلى ليس بحسى. 

)٤(‏ كما إذا قال عشرة أذر ع من هذه الدار من مائة ذراع. (ع) 

(ه) كما إذا قال: عشرة أذرع من هذه الدار. (ع) 

(0) قوله: : لما يقوله الخصاف“ ذكر الخصاف فى هذه المسألة أن فساد البيع عند أبى حنيفة“ ججهالة جملة 
الذرعان» فأما إذا عرفت مساحتما يجوز عنده» وجعل هذه المسألة على قياس ما لو باع كل شاة ل 
| عدد جملة الشياه معلومًا يجوز عنده» وإن لم يكن معلومًا لا يجوز. وذكر أبوزيد الشروطى“ أن على قول أبى حنيفة © 
البيع فاسد وإن علم جملة الذرعان» وهو جواب الجامع الصغير؛ » وهو الصحيح لبقاء الجهالة علم جملة الذرعانء أولم 
يعلم فالمشترى بطالبه من مقدم الدارء والبائم يسلم من مؤخرهاء فتؤدى إلى النزا ع. (ك) 

(۷) المانعة من الجواز. (عناية) 

(۸) عدل -بکسر اول وسکون ثانی- بار یک طرف که برپشت ستور برند. (غیاث اللغات) 

(۹) بعشرة دراهم. 

)١١(‏ قوله: ”لجهالة البيع أوالشمن “ أما فى فصل النقصان فلجهالة الثمنء لأنه يبحط ثمن ثوب واحد» وهو و 
لأنه لو لم يسم لكل ثوب ثمنا فالشمن ينقسم على اياب باعتبار القيةء وقيمة الغائب مجهولة» إذ لا يدرى أنه كان جيذ 
أو وسطً أو رديعًاء حتى يطرح قيمته» فإذا صارت حصة الغائب مجهولة صار تمن الباقى مجهولا ضرورة» فشمن التسعة 
مجهول» وجهالته توجب فساد البيع. وأما فى فصل الزيادة فلجهالة المبيع» » لأن المبيع عشرة من أحد عشرء والزائد على 
العشرة لم يدحل تحت البيع» فيجب ردهء والأثواب مختلفةء فلا بدرى أى ثوب يرد على البائع» الجيد أو الردىء فالبائع 
يطالبه بالجيد» والمشترى يرد الرذىء وجهالة المبيع توجب فساد البيع» كذا فى ”الكفاية و "النہاية . (مل) 

۰ لفى على سبيل النشر الغير المرتب. (س)‎ )١١( 

(۱۲) بان قال: كل ثوب بعشرة. (ك) 

(۱۳) قوله: ”جاز إلخ “ لأن ابيع معلوم لأنه مشار إليه» والثمن معلوم أيضًاء لأنه متى سمى لكل ثوب عشرة كانت 
حصة الغائب معلومة» وهى العشرةء فتكون حصة الباقى معلومة» بخلاف ما إذا لم يسم ثمناء لأن حصة الغائب لا تعلم 
أنها عشرة أو تسعة ام أحد عشرء فجهالته تؤثر فى جهالة الباقى. (ك) 
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ا و ٠“‏ ولم يجز" فى الزيادة“ لحهالة العشرة المبيعة ‏ 
وقيل: عند أبى حنيفة لايجوز” فى فصل النتقصان أيضًا ٠‏ ولي " 

بصحیح» بخلاف ما إذا اشتری ثوبین على آنہما هرويان» فإذا أحدهما” مروى 

حیث لا يجوز فيہماء و إن بين ثمن كل واحد منہما؛ لأنه جعل القبول فى المروى 


)١(‏ أى فى صورة التسعة. 

(۲) قوله: ”وله الخیار“ إن شاء أذ كل ثوب با سمى» وإن شاء ترك لأنه رما يكون الباق رديئاء والغائب 
جيداء وامشترى إنما رغب فى الردىء لكان الجيد» فيتضرر بتفرق الصفقة قبل الما فيتخبر. رك 

(۳) قوله: ”ولم يجز فى الزيادة ' لأن العقد تناول العشرةء فعليه رد الشوب الزائد وهو مجهول» ولجهالته يصير 
اليم مجهولا. (ك) 

)٤(‏ أى فى صورة أحد عشر. 

)٥(‏ قوله: "لا يجوز إلخ “ لأنه جع بين اموجود والعدوم فى صفقةء فكان قبول البيع فى المعدوم شرطا لقبوله فى 
الموجود» فيفسد العقد. واستدل على ذلك یما ذکر محمد رحمه الله فی ' الجامع“ : رجل اشتری ثوبین علی انما هرویان 
کل ثوب بعشرة» فإذا أحدهما هروی والآخر مروی فالبیع فاسد فی الهروی والمروی جميعا عند يى حنيفة ” وعندهما: 
يجوز فی الهروی. ووجه الاستدلال: أن الغائب فى مسألة ا جامع الصفة لا أصل الغوب».فإذا كان فوات.الصفة فى أحد 
البدلين مفسدًا للعقد على مذهبه ففوات أحدهما من الأصل أولى أن يفسد. (عناية) 

)٦(‏ ای کما لا یجوز فی فصل الزيادة. 

(۷) قوله: ”ولیس “ای ما قال صاخب ' 'قيل“ يعنى بعض المشايخ ليس بصحيح» بل الصحيح أن الجواز فى فصل 
التقصان قولهم جميعاء لأن ثمن الناقص معلوم قطعاء فلا يضر فى الباقىء وأجاب الشارح عن استدلاله بقوله: : بخلاف 
إلخ. وأوضح الفرق بقوله: لأنه جعل إلخ. تقريره أنه جعل القبول فى المروى شرطًا للعقد فی الهروی والمروی غير مذکور 
فى العقد فلزم اشتراط قبول ما ليس ببيع لقبول المبيع» وأنه مفسد للعقد لكونه مخالقا لمقتضاه» وهذا لا يتصور فيما نحن 
فيه» لأنه ما جعل قبول العقد فى المعدوم شرطًا لقبوله فى الموجودء ولا قصد إيراد القد على المعدوم» وإغا قصد إيراده 
على الموجود فقط ولكنه غلط فى العدد» فافترقا. أى شراء العدل على أنه عشرة أثواب بمائة كل ثوب بعشرةء فإذا هو 
تسعة» وشراء الثوبين على أنہما هرويان» فإذا أحدهما مروى افترقاء حيث جاز فى الأول دون الثانى . 

والهروى: بفتح الراءء والمروى: بسكون الراءء منسوب إلى هراة ومر» قريتان بخراسان» كذا فى ”النهاية و 
العناية . وقال فى فتح القدير: المروى -بسكون الراء- نسبة إلى قرية من قرى الكوفة أما النسبة إلى مرو المعروفة 
بخراسان» فقد الترموا فيا زيادة الزأى» فيقال: مروزى كأنه للفرق بين القريتين. فتأمل. (مل) 

)»۸ قوله: ”فإذا أحدهمامروی“ الهروى -بفتح الهاء والراء المهملة- والمروى -بسكون الراء کذافی ”الدرر 
شرح الغرر" منسوبان إلى هراة ومرو» قریتان بخراسان» کذا فی | العناية “ . وقال العينى : إن هذا عجيب» فإن هراة مدينة 
عظيمة مشهورة بخراسان» ومرو أيضا مدينة قدرمة يقال : إنها من بناء طمهورث» انتہى. 

فروع: : لو باع عدلا أو غنماء واستثنى واحدا بغير عينه فسد البيع» > ولو بعينه جاز البيع» > کذافی | التنوير. 

ولو اشترى أرضًا على أن فيما كذا نخلة مثمرةء فإذا واحدة فيا لا تشمر فسد البيع لأن للثمر حصة من الشمنء كذا 

فی امجتبی. ولو باع أرضا على أن فيا كذا نخلةء فوجدها المشترى ناقصة جاز البيع» ويخير المشترى إن شاء أخذها 

بجميع الثمن» وإن شاء ترك لأن الشجر يسدخل فى بيع الأرض تبعاء ولا يكون له قسط من الشمنء و كذا لو باع دار على 

ا کارا ا و جیا ات جار اٹہ ری غل عتا لا اا٢‏ البحر نقلا عن ”الخانية “. (السقايت) 
)٩(‏ وصاية. 
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ا ا وهو شرط فاسد» ولا قبول یشترط فی العدوم"' فافترقا. 
و تر وبا واخداعلی أنه عة EE‏ فإذاهو عشرة 
ف اتاو قال أبو حنيفة : فى الوجه الأول" یاخده بخشرة من غير 
EET‏ اة الا اجا Ns‏ 
فى الوجه الأول يأخذه بأحد عشرب إن شاءء وفى الثانى " يأخذه بعشرة إن 
ES TT ES OIE‏ وفی الثانى 


بتسعة ونصف ويخير؛ لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه» 


و ی" عليه < ال أنه لما آفرد" کل ذراع بہدل نزل”' کل 
ذراع منزلة ثوب على حدة» وقد انتقص . ولأبى حنيفة رحمة الله عليه : أن الذراع 


)11( 


(۱) اى العاشر: ٠‏ 

)١(‏ هذه المسألة ليست فى رواية الأصول» وإنغا ذكرها محمد فى الشواذء وحكاها الفقيه أبو جعفر. (سقاية) 

لم يذ كر هذه المسألة صاحب” الهداية فى ”البداية“ » ونما ذكرها ههنا تفريعًا. (سقاية) 

)"( ای إذا زاد. 

)٤(‏ أى إذا نقص. 

)٥(‏ ای إذا زاد. 

)٩(‏ أى إذا نقص. 

(۷) قوله: ”فيجرى“ أى فيجرى على النصف حكم المقابلة وفى بعض النسخ: فيجزى عليه من التجزية» وهو ظاهر. (ك) 

(۸) قوله: ”حكمها“ وحكم القابلة فى النصف أنه إذا وجد المشترى عشرة أذرع ونصقًا يجب عليه من الدراهم 
عشرة دراهم ونصف» كذلك فى صورة النقصان يجب عليه تسعة دراهم ونضف درهم» كذافى ' النهاية ٠‏ وإنما يخير 
لأن فى الوجه الأول ازداد عليه الشمن بزيادة نصف ذرا ع» وفى الثانى انتقص الغوب عما شرط» فيخي ر كيلا يتضرر. (مل) 

(۹) ای قال: کل ذراع بدرهم. 

)۱١(‏ قوله: نزل كل ذراع بمنزلة ثوب إلخ اشرت اداع بان دا و ةا مراف رجه اس لا ا 
شىء من الشمن لما قد مر أنه وصف وتغير الأوصاف لا يوجب سقوط شىء من الفمن» ولكنه يثبت له الحيارء فكذالك 
ههنا. (مل) 

(۱۱) قوله: ”أن الذراع إلخ“ “ يعنى قد ثبت أن الذراع وصف فى الأصل لا يقابله شىء من الفمن»:وإنما أحذ حكم 
الأصلى بالشرطء وهو قوله: كل ذراع بدرهم» والشرط مقيد بالذراع» ونصف الذراع ليس بذراع» فكان الشرط 
معدوماء وزال موجب كونه أصلاء فعاد الحكم إلى الأصل» وهو الوصف» فصارت الزيادة على العشرة والتسعة كزيادة 
وصف الجودة» فعسلم له مجاتا. وأما ا لجواب عن قول محمد فهو أن كون الذراع بنزلة العين ليس بأصل بل هو صار 
صلا باعتبار الإفراد بمقابلة الإفرادء واسم الدرهم لا يقع على ما دون الدرهم» وكذلك الذراعء فكانت المقابلة مقتصرة 
N E a‏ و 
الجواب أيضا عن قول أبى يوسف” . وقال فی الذخيرة" : وما قال أبو حنيفة“ أصح كذا فى الكفاية. (مل) 

قوله: ”أن الذراع إلخ“ توضنيحه أنه قد ثبت أن الذراع وصف فى الأصل» فلا يقابله شىء من الشمن» وإغا أخذ حكم | 
المقدار وهو المكيل والموزون بالشرط وهو قوله: كل ذراع بدرهم» والشرط مقيد بالذراع» ومن البين أن نصف الذراع 
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وصف فى الأصل» وإنغا أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع» فعند عدمه 
عاد الحكم إلى الأصل . وقيل": فى الکرباس ”" الذى لا يتفاوت جوانبه لا يطيب 
ا ؛ لأنه بنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل»ء وعل " 


هذا قالوا: يجوز بیع ذراع منه. 


فصا ^ 
( ا . : RN‏ 
و باع دارا دخحل بناء‌ها" فى البيع› واف لو ية لان اسم ال 
یتنا lh‏ والباء فى العرف” : ولأآنه متصل به" اتصال قرار» فیکون 


ليس بذراع» فكان الشرط معدوماء وزال موجب كونه صلا فعاد الحكم إلى الأصلء وهو الوصف» فصارت الزيادة 
على العشرة والتسعة كزيادة وصف الجودةء فتسلم له مجاناء فالعشرة والنصف بنزلة العشرة ة الجيدة فيأخذها بعشرة من 
غير خحيار» إذ لا ضرر له» والتسعة والنصف بنزلة التسعة الجيدة فيأحذها بتسعة» وله الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه. 

وفى ”غاية البيان “: بقول محمد نأحذ» وفى ”الكفاية“ نقلا عن "الذخيرة ": أن ما قال أبو حنيقة أصح. 

وفى تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى: أنه الختار. وفى ”الدر الختار“: صحح القهستانی وغيره قول الإمام» وعليه 
المتون» فعليه الفتوى. وأما تفصيل قوله وقيل فى الكرباس إلخ فهو أنه قال الزاهد العتابى فى ' شرح الجامع الصغير" انه قال 
مشايخنا: هذا فى الثوب الذى يتفاوت جوانبه» ویتعیب بقطع بعضه» اما ذا اشتری کرباسًا لا یتفاوت جوانبه» ولا یضره 
القطع على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فإذا هو أحد عشر لا تحل الزيادة للمشترى بل ترد على البا » لأن هذا الكرباس 
منزلة الموزون والمكيل لعدم تضرره وتعيبه بالقطع» وبناء على أنه بمنزلة الموزون» قال المشايخ: إنه إذا باع ذراعا من هذا 
الكرباس» ولم ږن موضعه یجوزء کما لو باع قفيرًا من صبرة» فإن الققطع والتمييز لا يضر الباقى» ولو باع ذراعا من 
هذا القميص» أو من هذه العمامة لا يجوزء لأن القطم يضره. (سقاية) 

(۱) قوله: "قل إلخ “ أى قيل هذه الأقوال الثلائة فى الشوب الى يتفاوت جوانبه» وفيما يضره التبعيض 
كالقميص» والسراویل» والأقبية اما إ إذا اشترى كرباسًا لا يتفاوت جوانبه على أنه عشرة أذرع بعشرة دراه فإذا هو أحد 
عشر لا تسلم له الزيادةء لأنه وإن اتصل بعضه ببعض فهو فى معنى المكيل والموزون لعدم تضرره بالقطع. (مل) 

(۲) قوله: " کرباس" کقرطاس جامه به سپید معرب کرپاس -بالفتح-. (مب) 

(۳) أى على أنه بمنزلة الموزون» قال المشايخ: يجوز إلخ. 

)٤(‏ قوله: ”يجوز بيع ذراع إلخ“ أى إذا باع ذراعا من هذا الكرباس» ولم يعين موضعه يجوزء كما إذا باع قفيزا 
من صبرة الطعام. (ك) 

(ه) قوله: ”فصل“ مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما: أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا دخل 

فى المبيع» وإن لم يذ كر صريحا. 

والثانية: أن ما کان متصلا بالبيع اتصال قرار كان تابعًا له فى الدخول» ونعنى بالقرار الحال الثانى على معنى أن ما 
وضم لأن يفصله البشر فى ثانى الحال ليس باتصال قرار» وما وضع لا لأن يفصله فيه» فهو اتصال قرار. (عناية) 

)٦(‏ هذه عبارة القدورى. (سقاية) 

(۷) أى الجدار والسقف. 

(۸) الواو وصلية. 

)٩(‏ قوله: ”اسم الدار“ ذكر فى امجتبى أن الدار اسم لما يشتمل على الصحنء» والبيوت» والصفةء والمطبخ» 
والإصطبل» والمنزل ما يشتمل على بيوت» ومطبخ» والمستراح دون الصحنء» والبيت اسم لمسقف واحد له دهليز. (سقاية) 

)٠٠١(‏ قوله: ”يتناول إلخ“ فإن قيل: لو حلف لا يدخل هذه الدار» فدخلها بعد ما انہدمت يحنث» فلو كان اسم 
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تبعًا له"» ومن باع أرضًا دخل ما فيا من النخل والشجر" وإن“ لم يسمه؛ 
لأنه متصل به للقرازء» E‏ > ولا يدخل الزرع فى بيع EN‏ 
ال لاه متضا ه للفصا 2 فاه اع الدى فه: 


باع نخلا أو شجرا فيه ثمر» فشمرته للبائع إلا آن ر يشترط البتاع ؛ لقوله 
عليه السلام""": «من اشترى أرضًا فيا نخل فالثمرة""" للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع»*ء ولأن الاتصال. و إن" كان خلقة فهوللقطع '. i‏ ا 00 


الدار ا الغرصة لار احرف ا ت دادو E‏ الكل ينتفى بانتفاء ا جزء مع أن الأّمان ا 
العرف» فكان اعتبار العرف هناك أليق من الاعتبار ههنا. TT RT‏ 
اليمينء فإن كانت داعية إلى ان ر (ك) 

قوله: ”يتناول العرصة ! إلخ“ توضيحه أن اسم الدار يتناول عرفا العرصة والبناء لأن الدار اسم ما أدير عليه الحدودء 
ولا يفهم فی العرف من بيع الدار بيع عرصتاء ولا بناءها بل بيع كليمماء والمطلق من الألفاظ ينصرف إلى المحفاهم فى 
العرف» فيدخل البناء كالعرصة. (سقاية) 

0 کشا د گی ميان سرای که دران بنا نباشد» ویقال: عرصة الدار وسطها. (من) 

)١(‏ وأما لغة فلا يتناولها. (عينى) 

)١١(‏ أى بالعرصة على تأويل امكان. ( ع) 

(۱) قوله: ”فیکون تبعاله" ' لأن الأصل أن العرضة أصل فى الدارء لأن قرار البناء عليہا. (ك) 

)( ما اقدرری: (سقاية) 

(۳) قوله: ”والشج ر" كبيرة كانت أو صغيرة» مشمرة أو غيرها على الأصم. ( ع) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

)°( ی بالأرض. 

( فيکون.تبعا له 

(۷) قوله: ”لأنه متصل [أى لأن الزرع] إلخ ونوقض بالحمل فإنه متصل بالأم للفصل» ويدخل فى بيع الأ» 

والجواب أنه غير وارد على التفسير المذ كور فإن البشر ليس فى وسعه فصل الحمل عن الاأم. (ع) 
- (۸) القطع. 

)٩(‏ ای الذی یکون موضوعا فى الدار. 

)٠١(‏ هذا لفظ القدورى. (سقاية) 

)۱۱١(‏ قوله: "لقوله عليه السلام: «من ری للع قلت: غريب بهذا اللفظ وأحر جه الأئمة الستة فى كتبهم عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبى عو انه قال : عا رل ال ا ر و 
انخلا مؤبرًا فالشمرة للبائع إلا أن يشترط المبتا ع)» انتهى. (ت) 

)١۲(‏ قوله: ”فالغمرة للبائع“ فيه دلالة على أن ما وضع للقرار يدخل» وما وضع للفصل لا يدخل» لأن المعقود عليه 
أرض فيا نخل عليه ثمر» فقال عليه الصلاة والسلام: «الثمرة للبائع إلا بالشرط» ولم يذكر النخل. (عناية) 

O‏ . (نعیم) 

(۱۳) أى اتصال الثمر بالشجر. 

)١٤(‏ الواو وصلية. 

)۱٩(‏ قوله: ”فهوللقطم “فيه إشارة إلى أن الاعجار انى الحالواطال الأول لافرق فیا بين أن تكون خلقة أوموضوعاً.( ع) 

)١(‏ فلا يدحل إلا بالتسمية. 
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کالزرع. “» ویقال للبائع TT‏ وسلم المبيع "» ان 
DE E ES‏ 
کار e‏ 'متاع . وقال الشافعى يترك' حتی یظهر صلاح* الجر EEN‏ 
ع لأن " الواجب إنماهوالتسليم”' المعتاد وفى العادة آن لا يقطع " 
| ذلك وصار ‏ كما اذا فضت مفةالاجارة وفى الأرض زرع . 
قل“ : : هناك التسليم واجب أيضًا» حتى ر ر ترك بأجرء وتسليم العوض 9 
كتسليم المعوض"'. ولا" فرق" بين ما إذا كان الثمر بحال له قيمة أو لم.يكن فى 


(۱) ای فى بيم الأرض. 

(۲) ثمرة. 

(۳) فارغا. 

)٤(‏ ى يقال للبائم: سلم البيم. 

() بقطع الثمرة ورفع الزر ع. 

)٦(‏ قوله: " ما إذا كان إلخ“ أى كما يكون على البائم التفريغ والتسليم. (مل) 

(۷) البيت. 

(۸) قوله: ”يرك“ أى الثمر على الشجر والزر ع على الأرض. (مل) 

() الانتفاع. 

)٠١(‏ قوله: " ويستحصد الزر ع" استحصد الزر ع حان له أن يحصد» فى ماري استحصد الزرع: 
بہنگام درو رسید کشت. 

)١١(‏ قوله: ”لأن الواجب إلخ “ وال جواب أن الواجب ذلك ما لم يعارضه ما يسقطهء وقد عارضه دلالة الرضا 
بذلك» وهى إقدامه على بيعها مم علمه بمطالبة المشترى تفريغ ملكه» وتسليمه إياه فارغا. (غ) 

(۱۲) اى تسليم المبيم. 

)١١(‏ قوله: ”أن لا يقطع كذلك“ أى لا يقطم الشمرة قبل صلاحهاء والزر ع قبل استحصاده. (مل) 

)١٤(‏ ما قال الشافعى. 

)٠١(‏ قوله: كما إذا انقضت إلخ “ صورته: رجل استأجر أرضاء وزرع فيماء فلما قرب إلى الحصاد انقضت مدة 
الإجارة» فإنه يؤخر إلى الحصادء ويترك الزر ع على الأرض بأجر إلى وقت الإدراك فكذا ههنا. (مل) 

GD)‏ قوله: "قلنا إلخ إشارة إلى الجواب عن المقيس عليه» وتقريره: أن التسليم واجب. فى صورة انقضاء مدة 
الإجارة أيضًا إلخ. (مل) 

(۱۷) قوله: ” حتى يترك إلخ“ وإغا لا يقطع الزررع لأن الإجارة و وذلك بالترك دون لطع ب بخلاف الشرای 
لأنه للك الرقبةء فلا يراعى فيه إمكان الانتفا ع. (زیلعی) : 

(۸ الأجر. 

(۹) الأرض. 
(۲۰) فی کونہا للبائہ. (ع) : 
(۲۱) قوله: "ولا فرق إل“ يتصل بقوله: ومن باع نخلا أو شجراً فيه ثمر» فثمرته للبائم. (عینى) 
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الصحيح" '» ویکون فى الحالين للبائع» لأن بيعه يجوز فى أصح الروايتين على ما 
نبين» فلا يدخل "فى بيع الشجر من غير ذكر. وأما إذا بيعت الأرض"" وقد 
بذر“ فيا صاحبہاء ولم ينبت بعد لم يدخل” فيه" » لأنه مودع فيہا كالمتاع» 
ولو نبت ولم تصر له قيمة» فقد قيل ‏ : لا يدخل فيه» وقد قیل : يدخل فيه» 
وكأن هذا بناء" على الاختلاف فى جواز بيعه قبل أن يناله المشافر ”" والمناجإ "" 
ولا يدخل الزرع والثمر بذكر”' الحقوق والمرافق لأنہما"" ليسا منما. ولو قال: 
بکل قلیل وکٹیر هو له فیہاء ومنہا من حقوقهاء أو قال : من مرافقها لم يدخلا فيه ا 
لى E‏ 


() قوله: " فى الصحيح" وقیل: إذا لم يكن له قيمة يدخل ف فی البیع» ویکون للمشتری» ووجه الصحیح أن بیعه 
منفرداً صح فی اصح الروایتین» وما صح بیعه منفردا لا یدخل فی بیم غير إذا لم يكن موضوعا للقرار. ( ۶) 

)( تبعا. 

(۳) قولىه: ”وأما إذا بيعت إلخ“ ا ولا فرق» یعنی الثمر لا يدخل فى البیع وإِن لم یکن له 
قيمة» وأما إلخ. ( ع) 

)٤(‏ بذر الأرض: کاشت زمین را. (مب) 

)٥(‏ قوله: ”لم يدخل [البذر] الخ “ وذكر فى الفتاوى الفضلى أن ذلك فيما إذا لم يعفن البذر فى الأرض» وأما إذا 
عفن فیا فهو للمشترى» وهذا لأن بيم العفن بانفراده لا يص فكان تابعًا. (ع) 

)١(‏ البيم. 

(۷) القائل أبو القاسم الصفار. 

(۸) القائل أبو بكر الإسكاف. 

(۹) قوله: ” بناء على الاختلاف إلخ“ فمن جوز بيعه قبل أن تناوله المشافر والمناجل لم يجعله تابعًا لغيره» ومن لم 
یجوزه جعله تابعا. ( ع) 

)٠١(‏ مشفر البعير شفته. ( ع) 

(۱۱) منجل کمنبر» داس. (مب) 

المنجل ما يجصد به الزر ع..(۶) 

)١۲(‏ بأن قال: بعت الأرض أو الشجر بحقوقهاء ومرافقها. 

(۱۳) قوله: لاتہھاالسا ما أى لأن الزرع والثمر ليسا من الرافق والحقوق» لأن الحق يذكر لما هو تابع 
للمبيع» ولا بد للمبيع منهء ولا يقصد إليه إلا لجل المبيع كالشرب والطريقء والمرافق لا برتفق به» أى ينتفع به» ويختص 
يما هو من التوابم كالمتوضاً والمطبخ» ومسيل الماء. (ك) 

)١٤(‏ وهو قوله: لأنہما ليسا منمما. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”دخلا فيه“ لأنہما من الذى له فيا أو مدا للاتصال فى الحال. (زيلعى) 

)١١(‏ قوله: ”أما الشمر اتجذوذ إلخ يعنى أن هذا إذا كان الزرع قائمًا فى الأرض والشمر على الشجر» وأما إذا كان 
الثمر مجذوذًا والزر ع محصودا إلخ. (مل) 

(۱۷) المقطوع. 
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والزرع ‏ الملحصود لا يد MIEN a‏ 
(v) „.(» , )(‏ ۴ : ۶ 
قال : ومن باع" ثمر eS‏ 
TT‏ قد قيا 
يجوز قبل أن يبد کک والاول Fare‏ 


ا لجال تفريعا"' لملك البائى» وهذا"" إذا اشتراها ا ا 2 أوبشرط القطع » وإن 


E : ل۹‎ E lT 
E e nS 


(۱) زراعت دروده. (مب) 

(۲) بکل قلیل إلخ 

(۳) للانفصال فی الحال. (ریلعی) 

)٤(‏ الموضو ع فى الأرض. 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

7( أى على الشجرة. 

(۷) قوله: ”لم یبد صلاحها [بدا بدوا: پیدا وآشکار گردید. مب E‏ .)ك 

i (^) 

)٩(‏ قوله: "أو فى الثانی' ی فی رمان اتی واا آنا لم یم فضار کیم الھر. ملع 

)٠١(‏ القائل شمس الأئمة السرخسى. 

)١(‏ قوله: ”لا يجوز [البيع] الخ “ لأنما مستحق القطع إذ لا يصح البيع بشرط الترك» ومستحق القطع كالمقطوع» 
فک ا پیا ال ر ف (ك) 

(۱۲) أى قبل أن ينتفم به. 

(۱۳) أى جواز البيم فى الحالين. 

)١٤(‏ رواية ودراية من أنه مال متقوم إلخ. 

)۱٥(‏ عن ملکه. (س) 

)۱٩(‏ ای ال جواز. 

(۱۷) اى بدون الشرط. 

(۱۸) ای قال: اشتريته على أنى أت ركه على النخيل. ( ع) 

(۱۹) قوله: لاه“ أى لأن شرط الترك شرط لا يقتضيه العقد» لأن مطلق البيع يقتضى تسليم امعقود عليه» وهو أى 
شرط الترك الذى لا يقتضيه العقد شغل ملك الغير» أو هو البيع بشرط الترك صفقة فى صفقةء لأنه إعارة فى بيع» أو إجارة 
فيه لان تر كها على النخيل إما أن يكون بأجر أو بغير والغانى إعارة» والأول إجارة» وذلك منى عنه» والإعارة تمليك 
المنافع بلا عوض» والإجارة تمليك المنافع بعؤض. وفيه تأمل لأن ذلك إنما يكون صفقة فى صفقةء أن لو جازت إعارة 
الأشجار وإجا, رتہاء وليس كذلك نعم إغا يستقيم هو إذا با الزرح بشرط الترك فإن | إعارتما وإجارتما جائزة» فيزم صفقة 
فى صفقة» كذا فى "العناية . (مل) 

)۲١(‏ وفيه منفعة للمشترى. 


(۲۱) ای يفسد. 


الجلد اثالث - جزء ه o‏ | ۰ كتاب البيوع 


الزرع بشرط الترك؛ لا قلنا"» وكذا" إذا تناهى عظمها"" عند أبى حنيفة 
وا 0 E‏ 
عظمها“؟؛ لأنه د E‏ ء المعدوم» وهو الذى يزيد" بمعنى "من الأرض أو 
الشجر. ولو اشتراها""' مطلقاء وتركها بإذن البائع طاب له الفضل""'» وإن تركها 
اه دی اراد دا لا هة مره وان ها ید 
ما تناهی عظمها لم یتصدق بشیء؛ لأن 6 را ق زباذة 0 


وان أشتراها ‏ مطلفا ٠‏ وتر كها على اليل »وقد استاج ر اليل إلى 


(۱) وهو قوله: لأنه شرط إلخ. 

(۲) قوله: ”و کذا [یفسد] إلخ" اى هذا إذا كانت الثمرة لم تتناه فى عظمهاء » أما إذا تناهى عظمها فكذلك» اى 
يفسد عند الشيخين» وهو القياس»› لأن شرط الترك ما لا يقتضيه العقد. (مل) 

(۳) عظم بالفتح: بر رگ شدن. (م) 

)٤(‏ أى أنه شرط إلخ. (ك) 

(ه) وفى ”الأسرار“: والفتوى على قول محمد. (ك) 

)١(‏ قوله: ”للعادة“ أى لتعارف الناس بذلك» والجواب: إنا لا نسلم أن التعامل جرى فى اشتراط الترك» ولكن 
المعتاد فى مثله الإذن فى ت ركه بلا شرط فى العقد. (ع) 

(۷) أى عند محمد. 

(۸) فإنه لا یجوز بالاتفاق. 

)٩(‏ و هذه الزيادة تحدث بعد البيم من ملك البائ فأنه ضم المعدوم إلى الموجود» واشتراهماء فيفسد. 

)٠ ٠(‏ أى بقوة. ناشئ. وهو جذب الرطوبة. 

)١١(‏ قوله: ”ولو اشتراها إلخ“ أى لو اشترى المرة التى لم يناه عظمهاء ولم يشترط القطع» ولا الترك وت ركها إلخ. (مل) 

)١۲(‏ أى عظم الثمار المبيعة. 

)٠۳(‏ قوله: "تصدق مما زاد إلخ ' يعنى يقوم قبل التناهى وبعده» فيتصدق بفضل ما بينهما من قيمته. (عینى) 

)١١(‏ وهى قوة الأرض المغصوبة. (ع) 

)٠١(‏ ممنوعة. 

(۱۹) بغير إذنه. (ع) 

)١۷(‏ قوله: ”لأن هذا تغير حالة“ كتغير اللون» والطعم والشمار إذا صارت بہذه الصفة لا يزداد من ملك البائع 
فيماء ولكن النضج من الشمس» واللون من القمر» والطعم من الك وكب» فلم يبق فيا إلا عمل الشمس والقمر 
والكواكب. (ك) 

(۱۸) من التي إلى النضح. 

(۱۹) فی الجسم: 

(۲۰) قوله: ”وإن اشتراها مطلقا إلخ “ توضيحه أن لو اشترى الشمار قبل تناهى العظم مطلقا أى من غير شرط الترك 
والقطع» واستأجر النخيل من رب النخيل إلى وقت إدراك الفمار» وترك الشمار على النخيل طاب له الفضلء لأن الإجارة 


للنخيل ا فإن جواز الإجارة عرف بالاستحسان لتعامل الناس» ولا تعامل للتاس ف أستعجا ر الأشجارء فلم یکن 
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وقت الإدراك" طاب له الفضل ؛ لأن الإاجارة" باطلة لدم" التعارف 
ل فہقی“ الإذن معتبرا ببخلاف ما إذا اذ شترى الزرع واستأجر الأرض إلى | 
أن يدرك ”۰ وتركه حيث لا يطيب له الفضل ؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة" | 
فأورثت خبتا . ولو اشتراها" مطلقًا". فأثمرت ثمراً آخر قبل القبض فسدا 
البيع ؛ لأنه لا يكنه '"" تسليم المبيع لتعذر التمييز ٠"‏ ولو ألمرت بعد القبض 
یشتر کان" فيه للاخحتلاط» والقول قول المشتری فى مقداره“؛ لأنه فى يده" 


الإجارة منعقدة لا جاء ئة ولا فاسدةء ولا ضرورة أيضً إلى اسحجار الخيل لترك المارء ولا بطلت الإجارة بقى إذن 
رب النخيل معتبراء فيطيب الفضل للمشترى» ولا يجب أجرء كذا قال أبو المكارم. وفی ”رد الحتار “: الحيلة فى جوازه 
بالاتفاق من المشايخ أن يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع أوراق الشجرء فيجوز فيا تبعًا للأوراق» كأنه ورق كله. 

وقیل: NOOO‏ 
. أإللبائع بعد ما دفع الثمن أحذت منك هذا الشجر مساقاة على أن لك جزء من ألف جزء» ولى الف جز إلا جز أى من 
آل التمن» ذكره الشمنى. (سقاية) 

)۲١(‏ أى عن الترك والقطع. (ع) 

(۲۲) الواو حالية. 

(۱) در رسیدن میوه جز آن. (م) 

(۲) أى إجارة النخيل. 

(۳) قوله: ”لعدم التعارف“ لأن التعارف لم يجر فيما بين الناس باستكجار الأشجارء ولهذا لو استأجر نخلا 
ليجفف عليه الثياب لا يجوز. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”والحاجة“ أى لعدم الحاجة إلى ذلك لأن الحاجة إلى الترك بالإجارة إغا تتحقق إذا لم يكن مخلص 
as‏ يشترى الثمار مم أصولها على ما سيذكر. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ' فبقى الإذن إلخ“ أى إذا بطلت الإجارة بقى الإذن معتبرً» فيطيب له الفضل. 

فن قیل: الأذن ت ف سن الايكجان فطل المي فیبطل ما فی ضمنه, قلنا: : الإذن فى الإجارة الباطلة 
صار أصلاء إذ الباطل عبارة عن ا لمعدوم المضمحلء ای لا تحقق له صلا ولا وصقا شرعاء والمعدوم لا يصلح متضمتاء 
فصار | الإذن مقصودا» ولا کذلك فی الإجارة الفاسدة؛ لأن الفاسد ما كان موجودا با صله»› فاشًا بو صقه» فأمكن جعله 
متضمتًا للإذن» وفساد المتضمن يقتضى فساد ما فی الضمن»› فيفسد الإذن» فیتمکن الخبث. (مل) 

)١(‏ الزر ع. 

(۷) قوله: ”للجهالة [فيصير المعقود عليه مجهولا. ك]“ أى لجهالة وقت إدراك الزر ع» فإن الإدراك قد يتقدم 
بالحر» وقد يتأحر للبرد» وإذا انتفى الإذن كان الفضل خبيتًاء وسبيله التصدق. )۶( 
)^( ثمرة. 
(۹) أى عن القطم والترك. (ع) ۰ 
)٠١(‏ أى قبل تخلية البائم بين المشترى والثمار. (ع) 
)۱١(‏ أی البائم. 
)( بين القدرية والجديدة. 
۳(۲ قوله: ” يشت ر کان فيه“ الأن التسليم قد وجدء فلم يفسد اليمء وحدث ملك للاة ا 


_ س 


س 
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= 


وک ى البادنجان والبطيخ ” و المخلص لان ان ري الأول ا الزيادة 
على ملک ° TT E.‏ ما ارط ل معا هة 
الك لأن البافى بعد الست اء هرل حالف هادا 


واستي e‏ ا NT‏ ا ال 


فیشتر کان. (عینی) 
(14) أى مقدار الرائد. ري . 
)١١(‏ فكان الظاهر شاهدًا له. ر 
(۱) قوله: ”وكذاإلخ“ یعنی أن البیع لا يجوز إذا حدث شىء قبل القبض» وإذا حدث بعده يشت ر كان» والخلص 
أى الحيلة فى ر ا حدث قبل القبض أن يشترى إلخ. ( ع) 
(۲) قوله: ”فی البادنجان “ بادنجان معرب بادنگان فارسی ست. وبہندی بیگن نامند. (مخزن الأدوية) 
(۳) کسکین بفارسی خربزة نامند. (مخزن) 
)٤(‏ مشتری. 
)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 
قر ولا يجوز أن يبيع ثمرة | إلخ“ سواء كان الثمر على الشجر أو مجذوذاء موضوعا على الأرض» کذا فی 
۰ » وقال فى ”البناية تقلا عن تاج الشريعة: إن هذا إذا كان الثمر على الشجرء أما إذا كان مجذوذاء وباع 
ستشنى أرطالا معلومة جاز. 
O ESSN SES‏ 
E E SR‏ ل 
وفى قوله: أرطالا إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحدا يجوز؛ لانه استثنى القليل من الكثيرء بخلاف الأرطال» 
م جواز أب لا يكون إلا ذلك القدر» فيكون استثناء الكل من الكلء كذا فى ”البناية " 
وقال صاحب العناية: أن المستشنى لو كان رطلا واحدا» أ (سقاية) 
(۷) سواء كان على الشجر أو بعد الجز. (ك) 
(۸) فانه يجوز عند قیاسًا على ما ذا با ع واستشنی نخلا معينًا. 
)٩(‏ أى ما سوى الأرطال المعلومة. 
(۰) قوله: : مجهول“ وهذه ال جهالة تفضى إلى التراع» إذ المشترى يطالب بالأجود والبا تع يسلم الأردأ» علا أنه 
ا جود ليس إلا هذه الأرطال المستثناة. وفى العناية: لر کان الستتی ماما راسد ار رطلاواعت» فشک 
كذلك» لکن قال العینی: وفى قوله: أرطالا إشارة إلى أن المستفنى لو كان رطلا واحدا يجوز لأنه استغنى القليل من 
الكثيرء بخلاف الأرطال -جواز أن لا يكون إلا ذلك القدرء فيكون استئناء الكل من الكل. (مل) 
قوله: ” مجهول “ تقریره: أنه إذا استثنی قدرا معيًا کان الباقى مجهولا وزنا ومشاهدة» وقیل: الاستفناء وإِن کان 
ابيع مجهولا لكنه معلوم مشاهدة» و كان بيع مجازفة» وجهالة القدر فى بيع الجازفة لا منم صحة العقد» لعدم إفضاءها 


إلى المنازعةء والجهالة فی مسألتنا هذه تفضی إلى ار فان المشترى يطالب بالأجودء والبائع يسلم الردىيء فتفسد 
العقد. (سقاية) 


ج کی 


)۱١(‏ فإنه يجوز. 
(۲ 0( بک الاستنداء. 


(۱۳) کم هی نخلة. (ع) 
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هذا" رواية الحسن» وهو قول الطحاوى» أما" غلى ظاهر الرواية ينبغى” أن 
بجوز؛ لأن الأصل أن ما يجوز TS‏ 
العقد» وبيع قفيز من صبرة جائز» فكذا استشناءه. ا ف“ استتناء | 
وأطراف الحيوان؛ O E‏ فکذا استتناءه و بيع الحنطة فى 
E‏ وقال الشافعئ 9 
يجوز بيع الباقلى الأخضرء وكذا ا لجوزء واللوز a NES‏ 


)١٤(‏ أى المصنف. 
)۱١( -‏ مشایخ. 

(۱) عدم الجواز. 

(۲) عن أبى حنيفة. 

(۳) قوله: ” أما على ظاهر الرواية إلخ“ يريد به على قياس ظاهر الروايةء فإن حكم هذه المسألة لم يذكر فى 
ظاهر الرواية» ولھدا قال: پنبغی ن يجوز. ( ع) 

)٤(‏ قوله: ينبغی أن يجوز قيل: ولقائل أن يقول: سلمنا إن إيراد العقد على الأرطال امعلومة واستشناءها جائرء 
لكن لا نسلم جواز بيع الباقى» وهو مجهول. وا جواب: إنا لا نسلم أن الباقى مجهول لا ذكرنا أن المستشى إذا كان معلومًا. 
لم تسر منه جهالة إلى المستثنى منه إلا بحسب الوزن» فيكون البيم فى الباقى مجازفة» وهى لا تحتاج إلى معرفة مقدار المبيم. (عناية) 

)۶( وا پا لا يجوز یراد العقد عليه منفردا لا جوز استتناءه.‎ )٥( 

(1) قوله: ” يجوز استشناءه“ لأن الاستضناء يقتضى أن يكون المستشنى مقصودا معلومًا وإفراد العقد يقضى كون المعقود 
علیه مقصود! معلومًا» فیتشار کان فی القصد والعلم» فما جاز أن یقع مقصودا علیه بانفراده جاز أن یستفنی منه وبالعکس. ( ع) 

(۷) بأن يقول: بعتك هذه الصبرة بكذا إلا قفيرًا منا. 

(۸) قوله: ” بخلاف استفناء إلخ “ صورة استثناء الحمل أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا حملهاء وصورة استشاء 
أطراف الحيوان أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا جلدهاء أو غيره» فإنه لا يجوز لا فى حضرء ولا فى سفر. (عينى) 

( انفرادا. 

)٠١(‏ قوله: ”ويجوز بيع الحنطة [هذا لفظ القدورى. سقاية] إلخ“ وفى ”شرح الطحاوى": الأصل أنه إذا باع شيعا 
وهو فى غلافه قبل الإزالة فإنه لا يجوز إلا الحنطة فى سنبلهاء وسائر الحبوب فى سنابلهاء والذهب فى ترابه» والفضة فى 
| ترابہاء بخلاف جدسه من الفمن. (ك) 

(۱۱) قوله: ”والباقلی فی قشره [از حبوب معروفه است. مخزن]“ فى " ذخيرة العقبى " ناقلا عن الصحاح: الباقلى 
بتشديد اللام والقصر فإذا قلت: الباقلاء بالمد حففت اللام. قال أبو المكارم: وعلى البائع تخليص الحنطة وتذريتماء ودفعها 
إلى المشترى» هو الختارء كذا فى ”الخلاصة ٠“‏ وهذا إذا باع الحنطة فى السنبل بغير السنبل» والكلام فيه» وأما إذا باع 
الحنطة بالتبن فلا يلزم على البائم تخليصه»ء كذا قال الطحاوى. (سقاية) 

(۱۲) برڅ. 

(۱۳) کنجد. 

٤(‏ ۱) بادام. 

)۱١(‏ پسته. 


)١١(‏ متعلق بكل واحذ من الثلاثة. 
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الأول oT‏ ن وعدا يجوز ذلك كله 
المعقود و اغ ور ا u aS‏ 
بجنسه. ولنا: ماروى عن النبى عليه السلام *: «ان ۸ 'نہی عن بیع ا 
ر : ن ») ¢ 00 
حتی یزھی '“وعن٫‏ الل کی مض ٠‏ وای ٠‏ العاهة )» ولانه م حب 
۰ . . )10( 
منتفع به: فیجوز بیعه فی سنبله کالشعیر '. 


)١(‏ وأما فى القشر الثانى فيجوز بالاتفاق. 
۳( أى بيع الحنطة فى السنبلة. 
(۳) قى قول: یجوز؛ وفی قول: لا یجوز. 
)٤(‏ قوأه: أن المعقود عليه إلخ“ وأنه مستور غائب عن البصرء ولا یعلم وجوده» فلا يجوز بیعه كبذر البطيخ 
وحب القطن. واللبن فى الضرع» والزيت فى الزيتون قبل الاستخراج. قلنا: الفرق بينمما أن الغالب فى السنبلة الحنطةء ألا 
تری آنه یقال: هذه جنطة وهی فی سنبلهاء ولا یقال: هذا حب» ولا هذا لبز» ولا زیت» ولا قطن. (زیلعی) ` 

)٥(‏ والعقد فی مثله لا یصح. (ع) 

)٩(‏ ای للمشتری. 

(۷) قوله: ”فأشبه تراب الصاغة ‏ يعنى لا يجوز لاحتمال الرباء وتراب الصاغة هو التراب الذى فيه برادة الذهب 
والفضة » والصاغة جمع صائغ» ووجه المشابمة استتاره بما لا منفعة فيه. (عيلى) 

X* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ›»٥‏ والدرايةج۲» الحدیث ٤٥ص۷٤‏ ۱'. (نعیم) 


(۸) قوله : ”انه نہى عن بيع إلخ “ قلت: أخحر جه الجماعة إلا البخارى عن ابن عمر أن النبى رل : «نہی عن بیع 
النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة)» نہى البائع وا۔شتری» انتمى. قال فى الصحاح: يقال : زها, 
المخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة وأزهى لغةء حكاها أبو زيد» وام يعرفها الأصمعى» انتمى. (ت) 
|| () قوله: " بيع النخل [أى عن بيع ثمر النخل» بحذف المضاف] ِ فاد قيل: يجوز بيع النخل قبل الزهو عند ك 
ومقتضی ما استدلتم به من الحدیث أنه لا يجوز ؟ أجيب: بأنه محمول على اللترجلى الفخل بكر ارد إلى أن 
يحمر أو يصفرء بدليل قوله: أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم ٠ال‏ أخيه» إذ الإذهاب إا يتوهم إذا اشتراه قبل 
الإدراك بشرط الترك . أومحمول على السلم يعنى لايجوز السلم فيه حتى يوجد بين الناس بدليل قوله: إذا منع الثمرة فيم يستحل 
SO TR EE E SLED‏ ا 
رفت ر ا (من) 

)١١(‏ فوله: ”بيع السنبل “ في أن الاستدلال هوم ةلا يجوز عددنا إلا أن بقال: إنه مبنی علی لرام الشافمى 
بمذهبه في ى المنهوم» وإن لم يكن معتبرا عندناء فيكون جوابًا إلزاميًا على مذهه» ويسمى بدلا. (مجمم الان 

(O)‏ قوله: -حتی يبيض إلح لخ“ وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء فا لاهره ر ص يقتضى اخجواز بعد وجود الغاية. .)ك 

)۳( آفت. إمن) 

)5 قوله: ”ولأنه إلخ“ كأنه جواب عن قوله: مستور بما لا منفعة له» وتقريره لا نسلم أنه لا منفعة فيه بل هو اى 
ابيع بقشره حب منتفع به» وأن الحبوب المذكورة مدخرة فی قشرهاء قال اله تعالی: #إفذروه فى سنبله)» وهو انتفاع لا 
محالةء فجاز البيع. (عناية) 

ˆ يجوز بیعه فی سنبله بالإجماع. (ك)‎ )۱١( 
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والجامع " كونه مالا متقومًاء بخلاف تراب الصاغة؛ لأنه إا لا يجوز بيعه 
بجنسه لاحتمال الربا» حتی لو باعه بخلاف جنسه جاز» وفی مسألتنا لو باعه 
بجنسه لا يجوز أيضًا لشبمة الرباء لأنه لا يدرى قدر ما فى السنابل . 


ومن باع دارا دخل فى البيع مفاتيح ‏ أغلاقه"؛ لاه a‏ فيه الأغلاق؛ 
لانامركة فيا لقا“ es,‏ من غير تسسة؛ لاه 
e‏ و 

قال 2و E‏ ئع» أما الکيل فلا بد" منه 


س و إذا بیع مايل وكذا أجرة الورّان 
والذرّاع» والعداد» وأما النقد فالمذكور ر اورک ق یا ان ا 

)١(‏ قوله: ”وال جامع“ أى العلة الجامم بين المقيس والمقيس عليه كون كل واحد منہما مالا متقوما ينتفم به. 

(۲) وإن كان الاستتار بما لا منقعة فيه. 

(۳) قوله: "وفى مسألتنا [امتنازع فيہا]“ أى فى بيع الحنطة فى سنبلها لو باعه بجنسه أى باع الحنطة فى سنبلها 
بحنطة فى سنبلها لا يجوز. (كفاية) 

)٤(‏ من الحنطة. 

)٥(‏ قوله: " مفاتيح إلخ" واماد بالمفاتیح إذا کان غلقھا متصلا بالدار مر کبًا فیہاء فان لم یکن الغلق مر کب فیہا 
كالقفل لا يدخل الغلق تبعًا له لعدم الاتصال. (زیلعی) 

)١(‏ الغلق بفتح اللام ما يغلق ويفتح بالمفتاح. ( ع) 

.(۷) الدار. 

(۸) لا للفصل. 

(( غلق نکن چوک بان درا ینت ادارا مغاق نن گوجد:‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: "إذ لا ينتفع إلخ" فإن قيل: الاتغاع بالدار لا يعكن إلا بالطريق» ومع ذلك لا يدخل الطريق فى بيع الدار 
بدون ذكره» أو ذكر الحقوق. قلنا: شراء الدار قد يكون مقصودا بدون الطريق» لأنه يحتمل أن يكون مراد المشترى أحذ 
الشفعة بسبب ملك الدار المشتراه» وأما المغلاق فلا يكون مقصودا منفردا من المفتاح» فيدخل بدون الذكر كما إذا استأجر 
دارا يدحل الطريق بدون الذكر. (ك) 

(۱( أى القدورى. (عینی) 

(۱۲) قوله: ”فلا بد منه إلخ“ يعنى أن التسليم واجب على البائع» وهو لا يحصل إلا بالكيل» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. (مل) 

)١۳(‏ أى أجرة الكيال على البائم. 

)١٤(‏ لا مجازفة. 

)٠١(‏ اى على البائم. 

)۱١(‏ اى فى المتن. 

(۱۷) أى نقد الشمن. 
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eT‏ ا “ والبائع هو المحتاج إليهء 
EC o OA‏ أو ليعرف المعيب ليرده» و 
سماعة ”' عنه : على المشترى ”؛ لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدرء والجودة تعرف 
بالنقد كما يعرف ا فیکون عليه . 

قال" : وأجرة وزن الشمن على المشترى لا بينا أنه هو الحتاج إلى تساي 
اللمن» وبالوزن يتحقو يتحقق التسليم . 

5 ومن باع عة 1۰( OR TE‏ : ادفع الثمن أولا؛ ۽ لأن 
حق المشترى تعين فى ابيع » فيقدم دفع النمن ليتعين حق البائع بالقبض Pal‏ 
شمن ادن مالل وا 

0 9 من بان LT‏ أو ٹم“ رڈ : من قیل لھما ERATE‏ 
لاستواء هی u‏ وعدمهء فلا حاجة إلى تقديم أحدهما فى الدفع . 


() إلى البائم. 
(۲) وبالوزن يحصل التسليم. ( ع) 
)"( ای الجيد. 
)٤(‏ أی الردىء. 
)٥(‏ وبه كان يفتى الصدر الشهيد. (ك) 
)٩(‏ أى أجرة النقد على المشترى. 
(۷) ای القدوری. (عینی) 
(۸) إلى البائم. 
(۹) ای القدوری. (عینی) 
)٠١(‏ بالكسر متا ع» وأسباب. (مب) 
)۱١(‏ أى بالدراهم والدنانير. 
(۱۲) أى عند التزاع بينہما. 
(۳) شوله: "لما أنه لا يتعين إل" لن الدراهم والدنانير لا تتعين فى العقنود قبل القبض» وتتعين بعده. (مل) 
)١ ٤(‏ قوله: ”تحقيقا للمساواة [تعليل بعد تعليل لقوله: ليتعين إلخ] ‏ ا فی تعیرن حق کل واحد منہما» ونی المالية 
أيضًاء لأن الدين أنقص من العينء ولو كان المبيع غاثبا ن اترو .ما فللمشارى أن متنع عن تسليم الثمن» حتى يحضر 
المبيم ليتمكن من قبضه عقيب تسليم الثمن» كذا فى ”المغنى . (ك) 


(° ( ى القدورى. (سقاية) 


)۱١(‏ کفرس بفرس. 
(١ ۷)‏ کذهب بقفضة. 


)۸( ا التعين ال فالأول لاما متمین» والنانی غير متعین. (زیلعی) 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع Es‏ ات ار 


باب خيار الشرط 
قال :تخا ا والترى وها اطبار 
دة أا EAT a‏ ولا El‏ 0 أن ا e‏ 
e‏ کان يغبن" فى البياعات '» فقال له النبى عليه السلام: «إذا 
يعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة ة أيام»* . 
ولا يجوز أكثر منها عند أبى حنيفة وهو قول زفر والشافعى» وقالا"" ‏ : يجوز 
أا سمي ٠‏ مد معلوهة + ديت اتن عمر آنه جار ايار إلى رین > ولان 


)١(‏ قوله: ”حيار الشرط [هذا لفظ القدورى. سقاية] إلخ“ هذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه» أى 
خيار ينبت بالشرط, إذ لو لاه لماثبت الخيار» بخلاف خيار العيب والرؤيةء فإنما يثبتان من غير شرط . (مل) 

(۲) قوله: ” جائز فى البيع إلخ “ البیع تارة یکون لازماء وحری غیر لازم» واللازم ما لا حيار فيه بعد وجود 
شرائطه» وغیر اللازم ما فیه ا خیار» وما کان اللازم قوی فی کونه بیع قدمه على غیره. 

ثم قدم خیار الشرط على سائر الخیار اح لانه ينع ابعداء الحکې ثم خيار الرؤية لاأنه ينع تمام ا لحك ثم خیار 
العيب» لأنه يمنع لزوم الحك» ونما کان عمله فى منع الحكم دون السبب لأن من حقه أن لا يدخل فى البيع» » لکونه فی 
معنی معنى القمار» ولكن لما جاءت به السنة لم يكن بد من العمل به» فأظهرنا عمله فى منع الحكم تقليلا لعمله بقدر الإمكان» 
لأن دخوله فى السبب يستلزم الدخحول فى الحكم دون العكس. (عناية) 

(۳) قوله: ”ولهما N‏ حيار الشرط جائز فى البيع للبائع منفرداء 
وللمشتری منفردا ولھما معاء ویحتمل ن ن يكون ابتداء الكلام لبيان مدة الخيار. (مل) 

() قوله: ”ثلائة أيام “ بالرفع على الخبريةء إذا كان لهما معطوفا على ما تقدم» وبالنصب على الظرفية» أى فى 
ثلاثة أيام. '(مل) 

)١(‏ إنما ذكره للا يتوهم أنه لا يجوز إلا المنصوص عليه. 

() دلیل. 

(۷) قوله: ” ما روى إلخ“ هذ الحديث رواه الحاكم فى ”المستدرك ' عن نافع عن ابن عمر. (عينى) 

(۸) قوله: ”أن حبان " کذا روی الحاکم» وروی البخاری فی تاریخه عن محمد بن یحیی بن حبان قال: کان 
جدی منقذ بن عمرو اصابته آمة فی رأسه» فکسرت لسانه» ونازعت عقله» فلا زال يغین» فذ كر ذلك لرسول الله مه 
الحديث» ومن ههنا احتلفوا أن هذه القضية لمنقذ بن عمروء ورجح النووى أنہا لحبان ابن منقذ. (سقاية) 

(۹) قوله: "كان يغبن فى البياعات “ لا مومة أصابت رأسه» وغبنه فى البيع» اى خدعه» والغبن ضعف الرأى» ‏ 
يقال: رجل غبین الرأى. والخلابة: ادا ومن قول لا لاب أى العدول عن البيع البات إلى ا خيار» ليس منى غرور 
وخداع لك» بل المقصود التروى» ويحتمل أنه لا خلابة من جهة البائع لى» يعنى إثبات ايار لى حتى أتروى وأدفع الغبن 
عن نفسى إن كان فى هذا البيع. (عناية) 

(۰) و فى البياعات [بحذف قاف ع سخ ااطات ا بالکسر متاع» وکالآی فروختتی بياعات 
جمع. (مب)-]“ الظاهر أنه جمم بيا ع» مصدر بايعت» وجعله جمم بيع ما لا حاجة إليه. (ملا عبد السلام أعظمى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص1 والدراية ج ۲» الحديث .١ ٤۸ص ۷٦٦1‏ (نعيم) 

(۱۱) ای ابو يوسف ومحمد. 

اا ااا اة ماو سواء کان شھرا أو سنت او آکار واو شرط اغبا یا لا جوز بالإجما ع. (عینی) 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع_ TS‏ باب خيار الشرط 


الخیار إغا بث شرع للحاجة إلى التر و ن الفن اوقا الاج ار الا : 
فصار”"كالتأجيل فى الثمن . ولأبى حنيفة : أن شرط اء لخياريخالف مقتضى العقد“» 
O Ss‏ النص فصر على اة 
المذكورة ية وانتقت الزبادة إل آنه إذا اجار“ فى الثلت جار غه بى 
جا الین وف شون انه نوفا و ات چا 
وله: أنه" أسقط "" المغسد قبل تقررہ» فیعود جائرا كما" ذا باع بالرق“'» 


(۱۳) قوله: E‏ الخ والجواب: أن حدیث حبان مشهور» فلا يعارضه حکكاية حال این عمر» وقد 
قال الزيلعى: إن هذا الحديث غريب جد» وفى ”الكفاية : إن فى حديث ابن «عمر أنه أجاز الخيار» وليس فيه بيان حيار 
الشرط ولعل اراد به حيار الرؤيةء أو خيار العيب» وأنه أجاز خيار الرؤية بعا. شهرين. (مل) 

(۱) قوله: ”لأن الخيار إلخ“ وال جواب: أن كثير المدة ليس كالقليل» فإن ئى الكثير معنى الغرور زائد» والقياس على 
التأجيل فى المن غير صحيح؛ لأن الأجل يشترط للقدرة على الأداءء وهى إا تکون بالکسب» وهو لا یحصل فی کل 
مدة» فقد يحت م إلى مدة طويلة» كذا فى ”العناية “ . )( 

(۲) ٹروی فى الأمر: انديشيد در أمر. (مب) 
(۳) قوله: فصار كالتأجيل فى الشمن“ فإن التأجيل فى الثمن يجوز فى ليل المدة وكثيرها وإن كان يخالف 
مقتضى العقد؛ لاأ جل الحاجة» فكذا ههنا. (عينى) 

)٤(‏ وکلاماهو كذلك فهو مفسد. (ع) 

(ه) قوله: ”فيقتصر على المدة إلخ" فإن قيل: كيف جاز لابائع» والمذ كو فى النص هو المشترى» فكما عديتم 
فیمن له الخیار فلنعدیه فی مدته. فا ٰجواب: أن البائع فى معنى المشترى فى المعنى المناطء فيلحق به دلالة» وكثير المدة ليس 
كقليلهاء لأن معنى الغرور يتمكن بزيادة المدة» فيزداد الغرور وهو مفسد. (ع) 

)٩(‏ على ثلائة أيام. 

(۷) قوله: ”إلا أنه إِذا جاز إلخ“ استثناء من قوله: ولا يجوز أکثر منہاء أن لو ذكر الأكثر منهاء وأجاز من له 
الخیار فى الثلث جاز» (عينى) 

(۸) ای البیم 

)٩(‏ ای هذا العقد. 

(۰) قوله: ”فلا ینقلب جال ۳ “ لأن البقاء على وفق الثبوت» فكان أكمن باع الدرهم بالدرهمينء ثم أسقط 
الدرهم الرائد. (ع) 

(۱۱) ای من له الخیار. 

(۱۲) قوله: ”أسقط المفسد“ وهو شرط اليوم الرابع قبل تقرره» ی لزوهه وثبوته بمضی لال ثة أيام» كما لو باع جزعًا 
فى السقف» فم نزعه وسلمه. (مل) 

(۱۳) قراه: "كما إذا باع بالرقم إلخ “ الرقم فى الأصل الكتابة وا-لنتم» والتاجر برقم اياب اى يعلمها بأن ٹمنہا 
كذاء والمراد من البيع بالرقم هو أن يعلم البائع على الثوب بعلامة يعلم بها الدلال» أو غيره بأن تمن الثوب كذا درهماء 
اهلاحر ى ذلك القدرء فيقول صاحب الفوب» أو الدلالء أو غيره: بعتك ه.ا الثوب برقمهء فقال المشترى: قبلت من غير 
أن يعلم مقداره ينعقد البيم فاسداء ثم لو علم المشترى قدر ذلك الرقم فى امجلس» وقبله ينقلب البيم جائزا بالاتفاق. (ك) 

)١ ٤(‏ الرقم الكتابة» ورقم الغوب: كتابته» وهو فى الأصل مصدرء يقال: رقمت الثوب. (ص) 

e : 


الجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع ۳€ باب خيار الشرط 


وأعلمه فى المجلس» ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع» فإذا أجاز قبل ذلك "لم 
يتصل المفسد بالعقد"“» aT‏ من اليوم الرابع» 
وقيل: ينعقد فاسداء ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط› وهذا“ على الوجه 
الول ولوا E‏ اله ند الكمو الت اوقا تو وة 
جاز» وإلي أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبى يوسف»ء وقال متحمد: يجوز إلى 
a DT ef f orf= f‏ .7 ۰“ 4 
e‏ فإن نقد فى الثلاث جاز "فى قولهم جميعاً . 
والأضل فيه أن هدا" فى معن شت راط ا لحار إذ ا لخاجة منت إلى 

الانفساخ عند عدم النقد ي فیکون' ملحقًا په« 
و بو حنيفة على أصله""' ذ ا ا ولف ال تادة على 

(۱) فصار کان الخیار لم یکن مشروطًا فی اليوم الرابم. (زيلعى) 

(۲) أى اتصال اليوم الرابم. 


(۳) قوله: ”ولهذا قيل إلخ " إأى لديل الأسبرع اعلم أن مشايخنا تافو فى سكم هذا لتد فى الإاء على 
قول أبى حنيفة» فذهب العراقيون إلى أنه ينعقد فاسداء ثم ينعقد صحيحا بحذف خيار الشرط قبل اليوم الرابع. وذهب 


أهل خراسان» وإليه مال شمس الأئمة السرخسى إلى أنه موقوف» فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد» وإلا فلا. فقول 


ودا 


الملصنف: أنه اسقط المفسد قبل تقرره تعليل على الرواية الأولى» وذكر النظير لهذا بقوله: كما إذا باع إلخ. وقوله: لأن 
الفساد إلخ تعليل على الرواية الثانية. (عينى) 

)٤(‏ أى هذا القول الأحير. 

() وهو قوله: وله أنه أسقط إلخ. (ك) 

)٩(‏ نقد بالفتح آماده کردن» ودادن» وسره کردن درم ودینار. (م) 


(۷). ويسمى هذا خيار النقد. 
)^( ای المشترى الثمن. 1 
)٩(‏ لزوال المفسد. ٠‏ 
)٠١(‏ قوله: ”والأصل فيه“ أى فى الشراء بشرط أنه إذا لم ينقد الفمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما: أن هذا أى 
الشراء بهذا الشرط فى معنى شرط الخيار؛ لآن معنى الخيار نقد الثمن على تقدير إجازة البيع وعدم نقده على تقدير فسخ 
البيم» فكذا ههنا إن شاء نقد الشمن فتم البيم» وإن شاء لم ينقد فانفسخ البيم. (عينى) 
(۱۱) من حيث الحاجة. ۰ 
)١١(‏ قوله: ”تحرزا عن [تعليل لقوله: مست] إلخ“ يعنى أن الحاجة وإن كانت تندفع بالشراء بشرط الخيار لأنه إذا 
اشتری بالخيار إن شاء أجاز وإن شاء فسخ» إلا أنه ليس لن له الخيار أن يفسخ لغير حضرة صاحبه على ما سيجىء 
فيحصل المماطلةء ء أ المدافعة فى الفسخ» فمن هذا الوجه مست الحاجة إلى خيار النقدء كذا قال العينى. (مل) 
(۱۳) درنگ ومطل کردن در حق کسی -دفع الوقت کردن- (م). (من) 
)١٤(‏ خيار النقد. 
)٥(‏ ای ذهب. 
)۱١(‏ أى على أصله المذكور فى إلخ.. . 


االمجلد الثالث - جزء د كتاب البيوع ا بات ارا طط 
لمجا ب البيرع 


E ENE EO 
بالات روف هنا بالا وق هدو السا ای رە وله مال رر وهو انه‎ 
|” بيع شرط فيه إقالة فاسدة» ا واشتراط" الصحيح منبا‎ 
e فيه مف اللحشد فاشتر اط الفاسد أولى © وة‎ 
فال" : وخيار البائع ينع خروج المبيع عن ملكه : ل ااا‎ 
بالمراضاة» ولا تتم مع الخيارء ولهذا”' ينفذ عتقهء ولا بلك" ' المشترى التصرف فيه‎ 
ا‎ E ا‎ 


(۱۷) أى خيار الشرط. 

(۱۸) فى الملحق. 

)١(‏ مر على أصله فى الملحق والملحق به. 
()قوله: ”وأبو یوسف أخذ فی الأصل“ ای فی شرط الخیار بالأثر» وهو ما روی أن ابن عمر رضى الله 
عنه أجاز انيار إلى شهرينء وفی هذا ای ذ فى الزائد على ثلافة يام فى خيار النقد بالقياس» اا 
قاله أبو حنيفة» وإنما تر كاه بأثر ابن عمر» ولا أثر ههناء فبقى على أصل القياس. (ك) 

(۳) ای لو اشترى إلخ. 

(4) اى أن هذا العقد 

)٩(‏ أعنى قوله: فلا بيم» هو فسخ العقد بالتراضى. 

e 

(۷) قوله: ” واشتراط الصحيح منها' بان يقول: بعتك هذا المین على أن تقیله لم يمح لأنه على حلاف مقتضى Ù‏ 
العقد وهذه إقالة مفشدة» وصحيحة لأنہا غير معلقة. (مل) 

)A(‏ إقالة. 

)٩(‏ أى فى البيم. 

)١١(‏ أى في إفساد العقد. 

(۱۱) قوله: ووجه الاستحسان إلخ یعنی أن هذا ابيع لا يجوز إلى ثلائة يام أيضً قیاساء كما قال زفرء ولكنا 
اجوزناه استحساتًا» ووجهه ما بیناء وهو ان هذا فی معنی شرط انيار إلخ. (عینى) 

(۲۲) هذا تول القدورى. (سقاية) 

)١۳(‏ قوله: ”لأن تمام هذا السبب بالمراضاة“ لما عرفت من قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ن 
تكون تجارة عن تراض منكم#» ولا يتم الرضا مع الخيا ر؛ لأنه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه» فلم يتم السبب فى حق الباد ٤‏ 
نه لا سمل إلا مم وجود الشرط وهو الرضاء فلا یوجب سکم فی حقه فلا خر ج الیم عن ملکه. (ف) 

)١ ٤(‏ أى العلة يغنى البيم. 

() أى لأجل كونه على ملك صاحبه. 

)١١(‏ وملك البائع. (زيلعى) 

)١۷(‏ الواو وصلية. 

(۱۸) ولو هلك بعدها فيلزمه النمن لا القيمة لبطلان الخيار. (۶)_ 


e E‏ ۰ ار 


N لأن الم بت م بالھلاك  لاہ کان م ق ب‎ TET 
قق‎ RM N اللحل» فبقى‎ 
. فى يد البائع انفسخ البيع» ولا شىء على المشترى اعتبارا  بالصحيح المطلق‎ 
وار لري ا مه رر اليح عن ملك الات لأن البيع فى‎ E 
ا ا > وهذا"" لأن الخيار إنغا ينع خروج البدل عن ملك من له‎ 
۰ له دون‌الآخر.‎ hS لاله شر شرع نظر‎ 
A 
عن ملك البائع » فلو لم يدخل فى ملك المشترى يكون زائلا“ لا إلى مالك ولا‎ 


)١(‏ قوله: "ضمنه بالقيمة “ وقال ابن أبى ليلى: لأ شىء عليه؛ لأنه أمين فيه حيث قبضه يإذن صاحبه» وإنا نقول: 
البائم ما رضى بقبضه إلا بجهة العقد» والمقبوض بجهة العقد يكون مضموتا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. (ك) 

(۲) أى هلاك المبيم. 

(۴) بیم. 

)٤(‏ لوجود الخيار. 

sas e EAE E قوله: ”ولا نفاذ إلخ“‎ )٥( 
٤ الإجازة. (عناية)‎ 

)١(‏ المبيم. 

(۷) قوله: "سوم الشراء سمت بالسلعة: بہا کردم متا ع را. (من) 

(۸) قوله: ”وفيه القيمة' أى فى المقبوض على سوم الشراء القيمة إذا لم يكن مثلياء فإن كان مثليا فعليه المغلء ثم 
إن المقبوض على سوم الشراء نا يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى حتى إذا قال: n‏ 
| اشتريته» فذهب به فهلك لا يضمن. ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشرة» فذهب به فهلك ض من قيمته» وعليه الفتوى. (ك) 

)٩( -‏ المبيم. 

)٠١(‏ قوله: ”اعتبارا إلخ“ أى فى البيع الصحيح المطلق عن انيار إذا هلك البيع فى يد البائع ينفسخ البيع. 

فإن قيل: فائدة قيده بالصحيح مع أن الحكم فى الفاسد كذلك: قلنا: : إجراء التصرفات المسلمين على ما هو الأليق 
بحالهم من التصرفات الصحيحة دون الفاسدة. (ك) 

(۱۱) ای القدوری (عینی) 

(۱۲) البائع. 

(۱۳) قوله: ”لازم“ ای ثابت لتمام الرضا منه حتى لا يتمكن البائم من الفسخ. (عينى) 

(٤(‏ أى عدم منم خيار المشترى خرو ج اميم عن ملك الائم. 

N E قوله: ”نرا له [رحمة] إلخ“‎ )٠٥( 
الخيار. (ب)‎ 

)۱١(‏ ای القدوری. (عینی) 

)١۷(‏ المبيم. 

(۱۸) أی زاثلا لا ینتسب إلى إلخ. 


عهند نا" به فی الشرع” '. ولأبى حنيفة: أنه لمالم يخرج الثمن ل فلو 
قلنا: بأنه يدخل البيع فى ملكه لاجتمع البدلان"' فى ملك رجل واحد حكمًا ° 
|إللمعاوضة» ولا أصل له فى الشرع» لأن المعاوضة يقتضى المساواة" . 


ولأن" الخيار شرع رال ری ری فيقف على المصلحة› ولو 
لكر 8 یک ل 0 ار اهارو وکن ا ت 


النظر . قال" : فإن هلك" فى يده هلك بالثمن» وکذا إذا دخله عیب» بخلاف ٩۷٩‏ 


(۱) قوله: ولا عهد [أى لا علم] لنا إلخ“ ونوقض جما إذا اشترى متولى الكعبة عبد الحدمة الكعبة يخرج العبد عن 
ملك البائم» ولا يدخحل فى ملك المشترى.وأجيب بأن كلامنا فى التجارة» وما ذكرتم ليس مناء بل هو ملحق بتوابم الأوقاف. (ع) 

(۲) ای غير معهود فى شريعتنا أن يكون الشىء ملو كا ولا مالك له. رك 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ أى الثمن والبيم. 

)٥(‏ قوله: ”حکتًا للمعاوضة " ا-حترز به عن الضمان فى غصب المدبرء فإن المدبر المغصوب إذا أبق من بد الغاصب 
يجب الضمان على الغاصب» ولا يخرج المدبر عن ملك المولى» فقد اجتمع البدلانء وهوالمدير وبدله» وهو الضمان فى 
ملك المولى. قلنا: ذاك ضمان جناية لا ضمان معاوضة» و كلامنا فى الذى يقبل الانتقال بحكم المعاوضة. (ك) 

)١(‏ قوله: "ولا صل له إلخ “ أما ا لجواب عن قولهما: ولا عهد لنا إلخ فهو أنه بطل ذلك بالتركة المستغرقة بالدين» 
لأن الت ركة تزول عن ملك الميت» ولا تدخل فى ملك الورثةء كذا قال العينى» وهكذا ذكر الإمام التمر تاشى. 

وقال فى ١‏ الكفاية: لك. ن فی قوله: يزول عن ملك الميت منع إذ التركة مبقاة فى حكم ملك الميت فيما هو من حوائجه» 
وقضاء الدین منهاء فلا یزول ملکه. (مل) 

(۷) وهو أن يدخل ابيع فى ملك المشترى والفمن فى ملك البائم. 

(۸) دلیل ثان للامام. 

. تروی فی الأمر: آندیشید در کار.|(من)‎ )٩( 

)٠١(‏ اى للمشترى. 

(1) البيم. 

(۱۲) المشتری. 

۳( ار ہن مادا رجي جرم ی ول 

)١٤(‏ المييع. 

)٠١(‏ ای القدوری. (عینی) 
)۱١(‏ قوله: "إن هلك " أى المبيع فى مدة الخيار فى يده أى المشترىء» والخيار له» هلك بالشمن» أى لزم العقد 
ويجب الثمن. . وكذا ى هلك بالفمن إذا دخله فى الدة عيب فى يده» والراد اليب الذى لا يرتفع» كما إذا قطعت يده 

وإن كان يرتفع كالمرض,» فعلى خياره» فإن لم يرتفع فى مدة الخيار لزم العقد فيه» كذا قال الزيلعى. (س) 

(۱۷) قوله: ” بخلاف ما إذا كان إلخ ˆ يعنى إذا كان انيار للبائم» وهلك المبيع فى يد الشترى فى مدة الخيارء 
أ| ويجب القيمة. ووجه الفرق بين ما إذا كان ايار للمشترى» وهلك فى يده» فيجب الغمن» وبين ما إذا كان الخيار للبائي 
أ وهلك فى يد المشترى فى مدة البار حيث يجب القيمة: أنه إلخ. (عينى) 
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ما إذا كان الخيا رللبائع. 


وی کي a eS‏ 
عيب» فيہلك"» والعقد قد انبرم» فيلزمه الثمن»ء بخلاف ما تقدم لأن 
اوا تم" الرد حكما بار الائ اكه والقك مرقوف . 


قال" : ومن" اشترى امرآته"" علي أنه با خيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح ؛ 
لأنه لم يلكها لا له من" الخيار» وإن وطأها"» > له“ أن يردها؛ لأن الوطى بحكم 
| النکاح ٠‏ » إلا إذا كانت بكرا؛ لأن الوط ينقصها" وهذا"' عند أبى حنيفة . 
وقالا: يفسد النكاح؛ لأنه ملكهاء ET‏ لأن وطئہا بملك 


(۱) ق" أنه إذا دخله إلخ“ ای إ إذا كان المبيع فى يد المشترى والخيار ر للمشترى» فدخله عيب بمتنع الرد» ويبطل 
الخیار لما ذ کر تعذر عليه الرد كما قبض سليمًا من العيب» وكذلك فى الهلاك» لأنه لطا شرف على الهلاك سقط 
خیاره بعجزه عن رده کما قبضه» ف فتم البيع وهو قائم» فلزم الشمن المسمى. 

بخلاف ما إذا کان الخیار للباد ثع؛ لأنه وإن أأشرف على الهلاك, فخيار البائع لم يسقطء لأنه لم يعجز عن التصرف 
بحکم الخیار ؛ لأنه لو رضى به بتمكن من الاسترداد» فان إذا هلك هلك على ملكهء فينفسخ العقد ضرورةء إذ لو لزم الع 
فيه للزم بعذ موته» وذا لا يجوز لخدم احل» فكان مضموتا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. (ك 


(۲) ای لا یخلو عن تقدم عیب» ومرض. 
(۳) المبيم. 

)٤(‏ الواو للحال. 

() لزم وتم» الانبرام: تمام شدن بیم. (تاج) 


)٦٩(‏ على المشترى. 


(۷) الواو حالية. 

(۸) فيلزم القيمة. 

ن "الجامم الصغير . (عينى) 

)۱١(‏ قوله: "ومن اشتری إلخ “ هذه مسائل تترتب على الأصل المتقدم ذكره وهو: أن الخيار إذا كان للمشترى 
يخر ج البيم عن ملك البائ» ولا يدخل فى ملك المشترى عند أبى حنيفةء وعندهما يدخل. (عينى) 

(۱۱) قوله: "امرأته [أى منكوحته التى كانت أمة رجل]' ' قيد بشراء امرأته؛ لأن المشتراة إذا لم تكن امرأته لا 
تفصیل فیه بین کونہا بکرا او یبا فی أنه يكون مختاراللبيم بالوطيخ بالإجما ع سواء تقصها الوطئ أو لم ينقصها. (ك) 

(۱۲) بیان ما. 

(۱۳) قوے: وإن وطأهاٗ أى وطأها وهى ثيب» ولم ينقصها الوط أما إذا نقصها فليس له الرد وإن كانت ثينا. (ك) 

)۱٤(‏ ای جاز له. 

)٠١(‏ لا بملك اليمين حتى تكون الوطيءءإجازةء ويسقط الخيار. 

)۱٩(‏ استشناء من قوله: له أن يردها. 

(۱۷) ولیس له الرد بعد ما تعيب عنده. 

(۱۸) ای المذ کور إلى ههنا. 
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الم ا اردان ا ت ل غ 
وقوع الملك' للم ىط اار وده 

منها: عتق" المشترى على المشترى إذا كان قريبًا له فى مدة الخيار . 

ومنہا: عتفه" إذا کان المشتری حلف إن ملکت عبدا“ فهو حر» بخلاف*“ 
ااال إن اريت > لاه صر كالشي للعتق بخد الشرا فيفط انار" 

وما أن تح المشتراة فى اة الا يجترئ بة فى الاستيراء عند 
وعندهما یجتزۍ”'» ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب" عليه" الاستبرا 
ANS SURE E‏ 


(۱) فیکون إجازة. 

(۲) وصمية. 

(۴) أى نظائر فى كونما متفرعة على الأصل التقدم. ( ع) 
)٤(‏ عناهما. 


(°) ناه . 

)١(‏ لا يمتق عليه عند لعدم ا ملك خلافا لهما. 

(۷) ای لا یعتق عنده لعدم املك خلافا لهما. 

(۸) هذا هو الحلف. 

() قوله: ” بخلاف ما إذا قال إلخ“ حيث يعتق عندهم جميعًاء لأنه كالمنشئ للعتق؛ لأن المعلق بالشرط كالمرسل 
عند وجود الث رط ولو أنشاً العتق بعد شراءه با نيار عتق ويسقط الخيار» كذا هذا. 

فإن قيل: لو كان كالمنشئ للعتق لوقع عتق احلوف بعتقة بالشراء عن الكفارة إذا اشتراه ناويا عن الكفارة؟ 


قلتا: : e)‏ جعلناه کامنشئ تصحيحا للجزاء أعنى قوله: فهو حر» وليس من ضرورة جعله كالمنشئ فى حق الجزاء 
جعله كا نشي فى صحة نية الكفارة؛ لأن الابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء هذا ما فى ”الكفاية . (مل) 


)٠۰(‏ عبدا فهو حر. 
)١١(‏ ويعتق إجماعا. 
۰( بال لخیار. 


(۱۳) أى فى مدة الخيار. 
5 قوله: ۷ پجترئ [لاجتزاء: بس کردن. م] به [آی لإ تعد هذه الخيضة من الاستبراء لعدم اللك] إلخ“ 
)٠٠١(‏ ابوت الملك.. ٤‏ 
)۱١(‏ قوله: ”لا يجب إلخ“ لأن الاستبراء يجب بالانتقال من ملك إلى ملك» ولم يوجد فإنها لم تدجل فى 
ملك غيره» وهذا سواء كان الرد قبل القبض» أو بعده» كذا فئ ”الكفاية . (مل) 
(۷) البائ 
(۱۸) الاستبراء 
(۱۹) قوله: ”بعد ا فأماقبل القبض فيجب الاستبراءقياساء ولايجب استحساتاءلأن ا ملك وإن ثبت لكنه لم يتقرر.(ك) 
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وماإذاولات لرا ي المدة بالنكاح لاتصيرأم ولدله عنده خلاقًا لهما. 

: إذا قبض المشترى المبيع بإذن البائع» ثم أودعه عند البائع > فهلك فی 

ا فلت يل ان لارتفاع" القبض ” بالرد 5 لعدم الملك 
عنده» وعندهما من مال المشترى لصحة “الإيداع باعتبار قيام املك . 


ومنہا: لو كان المشترى ‏ عبدا مأذوتًا له » فأبرأه"' الباء ت مر الان فی ال 
| قى خياره عنده؛ لأن الرد"" امتناع "عن التملك» والاذون ل Ae‏ 
بطل خیاره ؛ لأنه لماملکه" ' کان الرد منه ملیكا " بغيرعوض» وهولیس " من أهله. 

وفنا :ذا اشتری دمی من دمی مرا غلی :آنه باخیار: : ثم أسلم بطل الخيار 
عندهما لأنه ملكهاء فلا يلك ردها" وهو yT‏ 

E‏ إذا ولدت إلخ إلخ“ یعنی أنه اشتری الأمة التی کانت منکوحة له» وولدت من فی مدت ال حیار بالنکاح فی 
يد البائع قبل قبض المشترى لا تصير أم ولد له» لعدم املك وأما إذا قضها المشترى» وولدت عنده فى المدة يثبت الماك ل 
ويسقط الخيار» وتصير أم ولد بالاتفاق؛ لأنما تعيبت بالولادة فلا حكن ردها بعد العيب» كذافي ' العناية“ . )م( 

(۲) با خیار. 


(۳) ای فی ید البائم. 
)٤(‏ أو بعدها. 


)١(‏ ويبطل البيم. (ك) 
)١(‏ قوله: ”لارتفاع القبض إلخ أى لأن اوديعة لم تصح لدم ملك الودج وإذا رفع اقيض كان هلاك الع 
قبل القبض» وأنه من مال البائم. (عینى) 
(۷) أى قبض المشترى المبيم. 
(۸) إلى البائم. 
(۹) قوله: ”لصحة الإيدا ع“ فصار هلاكه فى يد المود ع» كهلاكه فى يده» لأن يد المود ع كيده. (عينى) 
)٠١(‏ للمشتریى. 
)۱۱١(‏ بالخیار. 
(۱۲) قوله: "فأبرأه إلخ“ فان قیل: إذا کان الخیار للمشتری لا يخر ج الشمن عن ملكه بالإجماع فلا يملكه ابائ 
ضرورة» فكيف يصح إبراءه. قلنا: : فى القياس أن لا يصح إبراء لأنه لا يعلك الئمنء وفى الاستحسان يصح إبراءه» أنه 
حصل بعد وجود سبب الملك وهو العقد. (ك) 
(۱۳) أى من المأذون. 
)١ ٤(‏ لنفسه. 
)٥(‏ أى له ولاية الامتنا ع عن التملك. (ك 
)١(‏ البيع. 
(۱۷) للبائم. 
)۱۸(٠‏ قوله: ”ليس من أهله“ لأن التمليك بغير عوض تبر ع» والمأذون له ليس مجازًا بالتبر ء. 
ال لان الإسلام بمنع تمليك الخمر. 


TES tS 
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یلها . ا بإاسقاط يتملكها ‏ بإسقاط الخيار لخيار وهو مسلم. 


ا ومر شرط له الخبار فله أن يفسخ في مدة ألخيار» وله أن يجيز” 
E ET‏ حبه جاز» ٠‏ إن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرً" 
عند آبی حنيفة ومحمد» وقال أبو e‏ > رح تول الشافعى» والشرط هو 
العلم“» وإنغا كنى " با لحضرة عنه. له : أنه مسلط على الفسخ من جهة 
ا lL O‏ ۳ ولهذا' لا یشتر EE‏ 

E ES‏ أ E E‏ 1۸( الغيرء وش ال 
بالىرفع'» ولایعری ”عن | الفرة» ا ماه" يعتمد تمام البيع السابقء 


)۲١(‏ الواو -حالية. 

)١(‏ حال الذمية: 

)١(‏ لأن الإسلام يمنع عن تملك ا 

(۳) الواو حالية. 

)٤(‏ أى القدورى. 

)١(‏ قوله: "من شرط إلخ“ هذا بعمومه يتنارل البائم» والمشترى» والأجنبى؛ لأن شرط الخيار يصح منهم جميعا. (ع) 

)١(‏ البيم. 

(۷) عالا. 

(۸) أي علم الفسخ. 

() قوله: ”وإما كنى بالحضرة عنه [أى عبر]]“ يعنى ذكر السبب وأراد المسبب؛ لأن الحضور سبب العلم. (عينى) 

(۱۰) ای من شرط له الخیار. 

)۱١(‏ لأن كل من هو كذلك لا يتوقض فعله على علم صاحبه. (ع) 

)١۲(‏ الفسخ. 

(۱۳) لا تتوقف على علمه. 

)١٤(‏ قوله: " ولهذا“ أى لأجل عدم توقف نعله على علم صاحبه. 

)۱٥(‏ ای من له الخیار. 

)۱١(‏ فوله: ”کال وکیل بالبیع“ فان ال وکیل له أن يتصرف فیما وکل به وإن كان المي كل غاثبًا لا أنه مسلط من جهة 
ان وكل» فكذلاى من له الخيار مسلط من جهة صا-به. (ك) 

(۷) فسخ 

(۱۸) هو من لا خیار له. 

(۱۹) أى برفم العقد. ١‏ 

)۲١(‏ قوله: "ولا يعرى عن المضرة [الفسخ]“ فزن قيل: لو لم تفرد بالفسج يزم الضرر أيضاء وهو ان يخفى الذى 
ليس من جانبه الخيار شخصه حتى بعضى مدة اليار» فلزمه العقد شاء أو أبى» فيتضرر من له الخيار إذا أبى لزوم البيع. 
قلنا: إنما لزم هذا الضرر من جانبه بتقصيره في خا الكفيل من صاحبه» فكان ضررا مرضيًاء بخلاف ما نحن فيه. (ك) 
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فيتصرف فيه فيلزمه" غرامة القيمة بالهلالك ^ فيما إذا كان الخيار للبائع» أو 
لايطلب“ لسلعته مشتريًا” فيماإذا كان الخيار للمشترى» وهذانوع ضرر» 
قوفف عل عله وصار كعزل الوكيل". بخلاف الإجازة؛ لأنه لا إلزاء“ 
ولا قول إنه مسلط > وكنف يقال : ذلك؟ وا عاك 
الفسخ" ولا تسليط "فى غير ما بملكه المسلط» ولو كان" فسخ فى حال غيبة 


اچه وبلغ" "فى المدة تم الفسخ لحصول ال ا ولو بلغه" بعد مضى المد 


غم العقد بمضى المدة قبل الفسخ . قال : وإذا مات" من له الخيار" ‏ بطل خياره 


(۲۱) ای الذى لیس له الخيار. 

(۲۲) ای قرب له. 

(۱) ای فى المبيم. 

(۲) قوله: "فيلزمه القيمة ‏ وقد تكون القيمة أكثر من الثمن» وهوضرر. (مل) 

(۳) اى بہلاك البيع. 

)٤(‏ البائم. 

)٥(‏ وقد تكون المدة أيام رواج المبيم. (ع) 

)١(‏ الفسخ. 

(۷) قوله: " صار کعزل ال وکیل“ فإنه موقوف علی علمه بعزل امو کل کیلا یتضرر بازوم الشمن فیما إذا کان 
وکیل بالشراء وببطلان قوله: فیما إذا کان وکیلا بالبیم. (عینی) : 

(۸) قوله: أنه لا إلزام فيه [أى لا إلزام ضرر] “ كأنه لا يلرم الآخر بإجازته شيئًاء لأن العقد لازم من جانب 
المشروط عليه الخيار. (ك) 


(۹) جواب دلیل ابی یوسف. 
(۱۰) من له الخیار. 
)١١(‏ أى على الفسخ. 
(۲) الواو حالية. 
)١۳(‏ للزوم الحقد من جانبه. 
)١٤(‏ قوله: ' ولا تسليط إلخ فهو إنما يتمكن من الفسخ» لان العقد غير لازم فى حقه» وبفوت صفة اللزوم يتمكن 
أأ من الفسخ بلا رضا صاحيه» ولكن لا يتمكن بلا علمه» وهذا بخلاف الو كيل حيث يتصرف بغير علم الم وكل؛ لأنه 
مسلط على التصرف من جهة المو كل» فتسليطه إياه على التصرف فوق علمه به. (ك) ` 

)٠١(‏ قوله: "ولو كان فسخ إلخ يشير إلى أن الشرط هو العلم دون الحضورء وليس المراد بقوله: كنى الكناية 
الاصطلاحية لأرباب البلاغة» لكن المراد به ما استتر المراد به. (ع) 

)١١(‏ أى خبر الفسخ. 

٠‏ (۷) مدةالخیار. 
(۱۸) خير ٠‏ 
)٠٩(‏ ای القدوری. (عینی) 
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ولم يتقا. E‏ ورثته» وقال الشافعی: یورث عنه "۰ لأنه" حق لازم ثابت فى 
البيع› SE‏ ا ۰ 

ونا أن الخيار ليس" إلا مشية وإرادةء ولا يتصور" انتقاله» والإرث " 
[فيما يقبل الانتقال بخلاف“ خيار العيب» لأن المورث استحق المبيع سليمًاء فكذا 
اللات وا اا و ا ای ت رارت اعد 
| لاختلاط سلكه بلك الغي ر" لا أن يورث الخيار. 

کک اا ا وأيہما| 


ا باق E‏ عندنا لزم البیې 0 مالك: ا ك 
(۲۱( ا حيار الشرط. 
(۱) إیراث: وارث گردانیدن. (من) 


( ای بث بنتقل عنه إلى الوارث. « 
(۳) قوله: "لأنه حق إلخ“ إ إغا قال: حق» لان حق الإنسان ما يتولى إثباته وإسقاطه» ولاز م لان صاحبه لا يتمکن 
من إبطاله. (عبنی) 


٠‏ (4) قوله: " كخيار العيب“ يعنى إذا اشترى معيباء ومات قبل أن يطلم على عيبه» فللورثة الخيار. (مل) 
(ه) قوله: ”والتعیین" صورته: رجل اشتری أحد عبدين على أنه بالخيار» يأخذ أيہما شاء بألف» ويرد الآخرء تم 

| مات المشترى .فوم وارثه مقام مورثه فى اختيار أحدهما. (عينى) 
(0) قوله: ”ليس إلا مشية إلخ“ فإن معنى قولنا: فلان بالخيار فى كذا أى المشية إليه إن شاء فعلء وإن شاء لم يفعل. (ك) 
(۷) قوله: "ولا يتصور انتقاله “ لأنه عرض وصفة كسائر أوصافه من القدرة» والحياة» والعرض لا يقبل الانتقال 
إلى الوارث» رألإرث يكون فيما يقبل الانتقال إلى الوارث» وما لا یحتمل الانتقال لا یورٹ کملکه فی مدکوحته» وأم 
ولده» فإنه خلافة عن المورث بنقل الأعيان إلى الوارث. (مل) 

(۸) قوله: "والإرث فيما يقبل إلخ“ لا بقال: قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالا أو حقا فلورثته»» والخيار 
-حق» فیکون لو رثته» لان a‏ بدلیل قوله: فلورثته على ما مر» والخیار لیس كذلك. 

قيل: المالدكية صفة تنتقل من المورث إليه فى الأعيانء فهلا يكون الغيار كذلك» وأجيب بأن النتقل هو العين» ونقل 
الالكية ضمنى › قيل: فليكن خيار الشرط كذلك» بأن ينتقل المبيع من المورث إلى الوارث. ثم النيار مبيعة ضمنا 
| وأجيب بأن الخيار ليس من لوازم البيع بل الأصل عدمه» وكم من بيع لا خيار فيه» بخلاف المملوك قإنه يستازم 
أ مالكية المالك. (ع) 
(۹) جواب عما قاس عليه الشافعی. 
٠٠(‏ لأنه قائم مقامه» فكان الانتقال ههنا فى الأعيان. 
EE E 01(‏ 
)1( قولە: ' ابتداء“ یعنی انه بطل ذلك الخيار الأول تجدد للوارث خيار آخر کا آل تری أن المور ث کان له 
أ حيار الفسخ» و كان خياره موقتاء والوارث ليس له الفسخ» ولیس خياره بموته» كذا فى العناية " (مل) 
(۱۳) وقد اسقط الغير حقه فى التعيين. (أعظمی) ۰ 


٤(‏ ۱) ی محمد فی "ال جامع الصغير. . (عینی) 


س 
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نقض انتقض › وأصل هذا E‏ شتراط الخيار لغيره ان اسان وفی القیاس لا 
وهو قول زفر؛ لان اخار م ماج المد وأحكامهء فلا تو 


شتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشترى . ول : : ن الخيار لغير العاقد لا 
SS‏ ثم يجعل هو ناتب 


عنه تصحيحًا لتصرفه» ue rs‏ ار 
جاز» واا تقض اشقض؛ ولو أجاز أحدهماوفسخ الآخر يعتبر السابق 


لۆجودة aT E‏ 
e 0 ۰. )۱۱(‏ )1€( 
تصرف العاقد فى رو ٠“‏ وتصرف الفاسخ ” فی أخری 1 


)٠٠١(‏ البيع. 

(۱) جمم موجب» بمعنی لازم گردانیده شده. (غث) 

(۲) مقتضى الشرط الممنو ع شرعًا. (عناية) 

)۳( لاه خلاف مقتضى العقد. (عینی) 

)٤(‏ فإنه مفسد للعقد. 

)٥(‏ قوله: ”ولنا أن ايار إلخ التفصيل أن الحاجة قد تدعو إلى اشتراط الشيار فيه للأجنبى لكون الأجنبى أعرف 
بالمبيع» أو بالعقد» فصار كالاحتياج إلى نفس النيار للعاقدء فالخيار لغير العاقد إذا شرط فإما بالأصالة أو بالنيابة عن العاقد 
والأول باطلء ! إذ لا وجه لبوت اليا لغير العاقد أصالةء نبت الثانى فيجعل كان العاقد شرط الخيار أولا لنفسه» وجعل 
الأجنبى نابا عنه فى التصرف تصيحا له بقدر الإمكان. (مل) 

)٩(‏ قوله: "فيقدر [فيقدم] إلخ“ فإن قلت: إن شرط الاقتضاء أن يكون المقتضى أدنى منزلة من المقتضى» ولا 
يخفى أن العاقد أعلى مرتبة» فكيف يثبت الخيار اقتضاء. قلت: : العبرة للمقاصد والغير هو المقصود بشرط الخيار» فكان هو 
الأصل نظرا إلى الخيار. إن قلت: ينبغى أن يصح شرط الثمن على الأجنبى بطريق الكفالةء بأن يجب الفمن أولا على 
العاقد» ثم على الأجنبى على سبيل الكفالة تصححا لتصرفه. قلت: إن الدين لا يجب على الكفيل فى الصحيح بل هو 
فى ذمة الأصيل» فإن الكفالة التزام المطالبة» والمذكور ههنا أن المن على الأجنبى. فإن قيل: فليكن بطريق ا-حوالة فإن فيا 
المطالبة بالدين. قلت: إ إن المشترى أصل فى وجوب الفمن عليه» فكيف يكون تابعا لفرعه وهو امحتال عليه» كذا فى 
”العناية “ و ”الكفاية“ ل( 

(۷) قوله: اقتضاء' کقوله: اعتق عبدك عنى على ألف درهم» فأعتق» فإن الآمر يصير مشتريا منه ولا مو کلا إیاه 
بالعتق عندنا تصحيحا للأمر. (ك) 

(N)‏ ای عند ذلك التقدير. 

)٩(‏ قوله: ”يعتبر السابق “ وتصرف الآخر يلغوء لأن السابق إن كان هو الفسخ فى المفسوخ لا يلحقه الإجازة 
وإن كان إجازة فقد انبرم العقد» وبعد الانبرام لا ينفرد أحد العاقدين بقسخه. (زيلعى) 

)٠١(‏ السابق. 

)۱١(‏ فشخا كان أو إجازة. 

(۱۲) اى فى رواية کتاب بيو ع ”اابسوط “. (نہاية) 

(۳) عاقدا کان أو غیره: 


Smog oc ras ck 
me r1 
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إو 


ى لأن التائ يستفيد الولاية" مه 
وجه الثانى : أن الفسخ” أفوى» لأن المجاز يلحقه“ الفييخ» والفسو لا 
تلحقه" الإجازة» ولا ملك كل واحد منہما التصرف ر 
وقيل : الأول قول محمد والثانى ”قول أبى يوسف» واستخرح” ' ذلك عا| 

لاب الوکیل من جل داارکل سن خير اء یحم یتر فيه تصرف الر 


وجه الأول : ن تصرف العاقد 


أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد TET e‏ 


ETE TEE‏ . والمسألة على أربعة أوجه ENE‏ : أن لا 
يفصل”" الشمن > ولا يعون الذى فيه الخيارء» وهو الوجه الأو ل فی ' الکتاب''') 


)٠١(‏ وهى رواية ما دون "المبسوط . (ناية) 
)١(‏ قوله: ”أتوی واستشکل جا | إذا وكل رجلا بطلاق امرأته للسنةء فطلقها ال وكيل وام و كل معا فإن الواقع 
طلاق أحدهما ل١‏ پسینه» وأجيب: أن الترجيح يحتاج | إليه عند تنافی الفعلين کالفسخ والإجازة وأا إذا اتحدا فالمطلو نی 
حاصل بدونه» فلاا حاجة إليه. (ع) 

(۲) والاقوی یقدم على غیره. 

(۳) التصرف. 

)٤(‏ قوله: أن الفسخ آقوی ' فإن قیل: الإجازة توجب الحرمة على البائع» فكان أولى قيل: الإجازة تأئيرها فى 
إثبات الحل» والفسخ تأثيره فى إبقاء الحل» فكان الإبقاء أولى. رك ` 
(ه) كما لو أجاز» والمبيم هلك عند البائم. 
(1) قوله: ل تلحقه إلخ “ فإن العقد إذا انفسخ بہلاك البيع عند البائم لا تلحقه الإجازة. (ع) 
(۷) قوله: " رجحنا بحال التصرف “ فأى تصرف من التصرفين يرجح على الآحرء فذاك رفى ”العناية “: لا يقال: 
(۸) أى القرة والضعف. 
۾٩)‏ قیل: والفانی أصح. (عناية) 
3 (۱۰) قوله: "واستخر ج" “على صيغة الجهول» ذلك إشارة إلى الاختلاف الواقع بين أبى يوسف ومحمد» اراد به أن 
امنسوب إليمما ليس ينقول عنما وإما هو مستخر ج ما إلخ. (عينى) 
(١(٠‏ قوله: مما إذا باع إلخ“ وجه الاستخراج منه أن يقال: ال وكيل من الو كل هناك بنزلة الأجنبى من العاقدء ههنا 
فی کون کل واحد منهما يستفيد الولاية من غيره» فترجيح تصرف العاقد عن جد کر جح ترت الو کل م ورت 
تر جيح تصرف الما من غيره» واعتبارهما من أبى يوسف يدل على أنه لا ينظر إلى أحوأل المتصرفين لتساويهما فيه» فبقى 
النظر فى حال التصر ف نفسه» والفسخ آقوى؛ لا ذكرنا. ئ 
)١( ٠‏ قوله: "يعتبرهما“ أى يعتبر تصرف المر كل وال وكيل» ويجعل العبد مشت ركا بين المشتريين بالنصف» و 
:كل واحد من المشتريين إن شاء أخذ النصف بنصف الفمن» وإن شاء نقض البيع لتفرق الصفقة عليه. (نہاية) 
)۳ ا( ای مامد فی الجامم الصغير. (عیتی) 
)۱٤(‏ مشتري. 
)٠١(‏ قوله: لا يفصل الثمن ‏ هى المذكورة فى "الجامم الصغير ٠‏ ويعكن أن يكون هو المراد بالكتاب فى قوله: 


a 1 
meow os 
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وفساده لجهالة الثمن والمبيع » لأن الذى فيه الخيار كالخارج" عن العقد» إذ العقد مع 
الخيار لا ينعقد فى حق الحكم ٠‏ فبقى الداخل فيه أحدهماء وهو غير معلوم” . 
والوچه التان: SNEED‏ 
ا واا جاز لن ابيع مغلرم والتين ان E‏ ادف 
E E E‏ کان a‏ 
للعقد“» لكونه محلا للبيع " كما إذا ' جمع بين قن ومدبر" » والثالث: أن 
يفصل"""' ولا يعين"". والرابع : e‏ 


وو الو الأرل ف الكاب والأظهن أت يد به الداية لأن الهداية شر rT‏ 5 
)۱١(‏ أى المتن. 

(۱۷) أى ”ال جامم الصغير . (عينى) 

)١(‏ لأنه يشبه الاستشناء. 

(۲) أى الملك. 

(۳) ولمنه أيضًا غير معلوم. 

)٤(‏ أى المتن. 

(ه) أى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 

(1) قوله: ”وقبول إلخ“ هذا جواب شبہة وهی: أن يقال: ي نبغى أن يفسد العقد فى هذا أيضاً لوجود المفسد وهو 
قول العقد فى الذى لم يدخل فى العقد لأن العبد الذی فی الخیار غير دال حکماء كما إذا جمع بین حر وقن؛ فإنه لا 
يجوز العقد فى القن وإن فصل الثمن ما أنه جعل قبول العقد فى الجر شرطًا لصحة العقد فى القنء فأجاب بقوله: وقبول إلخ. (عينى) 

(۷) الواو متصلة 

(۸) قوله: ر لقائل أن يقول: 2 ss‏ نه لپن فيه تفع 
لأحد العاقدين» ولا للمعقود عليه» فلا يكون فاسدا. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”لکونه محلا للبیع فکان داحلا فی العقد» وإن لم یدخل فی الحکم» بخلاف ما إذا /جمع بين حر 
وقن» فإن الحر لیس بمحل للبیم اصلاء فلم یکن داخلا لا فى العقد ولا فى الحكم. (عینى) 

)١١(‏ قوله: ” كما إذا جمع [صح البيع فى القن بحصته من الفمن] إلخ" فإن المدبر مخل للبيع حتى إن القاضى لو" 
Ne E‏ (عینی) 

(۱۱) قوله: ”قن بالکسر- بنده که از پدر ومادر بنده زاده باشد» یا قن خالص در عبودیت. (من) 

(۱۲) قوله: "أن يفصل [الشمن] إلخ“ بان قال: بعت منك هذين العبدين» كل واحد منہما بخمس مائة على انى 
با لخیار فی احدهما ثلاثة أيام» وهو فاسد لجهالة المبيع» » لأن من فيه الخيار غير داخل م فی الحکم» فبقى الآخر وحده» وهو 
أمجهول» فصار المبيم مجهولا. (ك) 

۳(٠‏ الذى فيه الخيار. 
١ ( |‏ قوله: ”أن یعین“ أی الذى فيه الخیار ولا يفصل ثمن كل واحد منہماء فقال: بعت منك هذين العبدين بألف 
على انى بالخيار فى هذا بعينه ثلاثة أيام وهو فاسد جهالة الثمنء لان من فيه انيار غیر دال فی الحکم» فبقى الأخر 
وحده» وثمنه مجهول» لأنه ثبت بطريق الحصة بالتقسيم فصار كالذى لم يدخل تحت العقد أصلا. (ك) 
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باب خيار الشرط 
س ۲ ِڪ 5 8 
إا" حهالة المبيع E‏ 
SEE COD e A E O a E e‏ 
قال : ومن اشتری وبين “على أن يأخذ أيہما شاء بعشرةء وهو بالخيار 
ثلاثة أيام» فهو جائز» وكذلك الغلاثة". فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد» 
ت KV) e E‏ 1 َه O 0 0 (A)‏ 
والقياس أن بسك البيع فى الكل لحهالة المبيع » وهو قول رر والشافعی 
e | ۹‏ ۰ چ 
و اخنان ان شع “ الخيار""" للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ماهو 
الأرفق”" والأوفق”" والحاجة إلى هذا النوع "من البيع متحققة ؛ لأنه يحتاج إلى 
OM, ŞOV O0» OO 4‏ 
اختیار من ينق به > آو اختیار من يشتریه لأجله» ولا يکنه البائ من 
)0( لف وذشر مرتب. : 
(۲) قوله: "أو جهالة النمن“ فإن قيل: لو كان عدم التفصيل مفسدا للعقد فى الآخر لفسد فى القن إذا جمع بينه 
وبين المدبرء وأم الرلدء ولم يفصل الثمن. 
أجيب: بأن عدم التفصيل مفسد إذا أدى إلى البيع بالحصة ابتداءء وفيما إذا منع عن انعقاد العقد فى حق الحكم مانع 
کشرط الخیار» فإنه يجعل العقد فيما شرط فيه انيار فى حق الحكم كا معدوم فلو انعقد فى حق الآخر انعقد فى حقه 
بالحصة ابتداء وهی مجهولة» وليس فيما إذا جمع بين القن والمدبر ما يمنع عن انعقاڊه فی حق الحكم» ولهذالو قضى 
القاضى بجواز هذ فكان قسمة الثمن على القن فى البقاء صيانة احق محترم» لأ ابتداء بالحصة. ( ۶) 
)"( ای م«دنمد. (عینی) 1 ٍ 7 : : 
)٤(‏ قوله: ”وبين“ هذا من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض مجازاء لأن المشترى اشترنى أحد الغوبين» لا الثوبين 
على ما یذ کره في الكتاب. (نہاية) 
(ه) هذا ديار التعيين. 
() أى الأثواب الثلاثة. 
(۷) أى فى الاثنينء والفلاثة أيضًا. | 
A)‏ قوله: ” لجهالة المبيع“ لأن المبيع أحد الأثواب» وهو غير معين» فهو مجهول جهالة مفضية إلى النراع» لتفاوتما 
)٩(‏ قوله: "وجه الاستحسان توضیح وجه الاستحان: أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد فالقياس يأباء 
إلا أنه إا شرع الخيار لحاجة الناس إلى الخيار دفعا للغبن ليختار ما هو الأرفق أى الأنفع بالنظر إلى الثمنء والاوفق بحاله» 
ومثل تلك الحاجة موجودة إلى هذا النو ع من البيم» فكان هذا النو ع من البيم فى معنى ما ورد به الشر ع» فيجوز هذا البيم. (سقاية) 
)١٠١(‏ وفي نسخة شرط. ٤‏ 
١(‏ أى خيار الشرط. 
(۱۳) بجاله. 
)١٤(‏ أى البيم بخيار التعيين. 
)١٥(‏ المشترى. 
)۱٩(‏ کامرأته وپنته. ٠‏ 
RON.‏ 
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| الحمل إليه "إلا بالبيع ”» فکان فی معنى ماورد به الشرع» غير أن هذه الحاجة]| ‏ , 


إتندفع بالثلاث ” لرجود الجيد والوسط والردى فياء والجهالة" لا تفضى إلى 
| المنازعة فى الثلاثء لتعيون من له الخيار» وكذا فى الأربع ”ء إلا أن الحاجة إليہا غير 
متحققة") والرخحصة تبوتہا بالحاجة» وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة» فلا 
ثم قيل : يشترط أن يكون فى هذا العقد يار" الشرط مع خيار التعيين» 
وهو المذكور فى الجامع الصغير . وقيل : لا يشترط"'» وهو المذكور فى ”ا لجامع 
الکبیر ٠‏ فیکون ذکره على هذا الاعتبار"' وفاقًا لا شرطًاء وإذالم يذكر خيار الشرط 
لابد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده "» وبمدة معلومة أیتہا کازى°9 


b 5‏ 
)١۸(‏ المشترى. 
(۱) ای إلى من يشق به أو إلى من يشتريه إلخ. 
(۲) کیلا بقی أمانته بیده. 
(۳) وهو شرط انيار ثلاثة أیام. (عینی) 
)٤(‏ أى بالياب الثلاث. 


)١(‏ قوله: "والجهالة إلخ“ هذا حواب علا قال الإمام الشافعى وزفر من الجهالة فى وجه القياس. (عينى) 

)١(‏ قوله: "و كذا فى الأربم “ أى فى الفياب الأربم لا تفضى الجهالة إلى النازعة. 

(۷) قوله: ”إلا أن الحاجة إليما غير متحققة“ لوجود الجيدى والوسط والردىء فى الثلاث» والزائد الرابع يقع 
مکررا غیر محتاج إلیی فانتفى جزء العلة فإن علة الرحصة أمران الحاجة وعدم كون الجهالة مفضية إلى التزاع» فلا تفت 
الرحصة بأحدهماء فإن الحكم لا يثبت إلا يإتمام علة» كذا فى ”العناية “. (مل) 

(۸) قال شمس الأئمة: هو الصحيح. (زيلم 

(۹) قوله: " حيار الشرط “ وقتا معلومًاً ثلاثة أيام فما دونا فی قول أبى حنيفةء وزيادة على ذلك فی قول ابی ر 
يوسف ومحمد رحمه ای لأن القياس يأبى جواز العقد بجهالة المبيم» وجهالة وقت لزوم العقدء وإنما جاز استحساًا 
بعاريق الإلماق بموضع السنةء وهو شرط الخيار» فلا يصح بدونه» إن شرط ذلك ثبت له خيار الشرط مع خيار التعيين فان 
ردهما بخيار الشرط فى الأيام الثلاثة أو رد أحدهما بخيار التعيون كان له ذلك» وإذا مضت الأيام الثلاثة ييطل خيار 
الشرط فلا ملك ردهماء ويبقى له خيار التعيون غير واحدهما. وإن مات المشترى فى الأيام الثلاثة بيبطل خيار الشرط 
ويبقى خيار التعيين» فلا يردهما الوارث» وله أن يرد أحدهما. رك 

ّ قال فخر الإسلام: هو الصحيح. (زيلعى)‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: ”لا يشترط إل“ لأن عدم انفكاك المحلق عن الملحق به ليس بشرط فى الإلحاق. (عنايتم 

(۱۲) ای على اعتبار ”ا جامم الكبير “. 

(۱۳) کما فی خیار الشرط. 

)۱٤(‏ قوله: ”أیتہا کانت [زائدة على الثلاث» أو غير زائدة] “ فإن قيل: ينبغى أن لا يجوز حيار التعيين فى الزائد 
على الثلاثة عند أبى يوسف؛ لأنه أذ بالقياس فى قوله: إن لم ينقد الشمن إلى أربعة أيام» فلا بيع بينهما. 
قلنا: قوله: إن لم ينقد الشمن إلى أربعة أيام تعليقء فلا يلحق بخيار الشرط فلا يكون الأثر الوارد فى حيار الشرط 


* 


e EO n 


الثوبين› وهو الصحيح› لن ا ا ¢ والآخر أ اانه ¢ e‏ 
تجوز" واستعارة. ولو هلك أحدهما” أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه » وتعين 


I 
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(U. (‏ 
الآ للأمانة» لامتناء ال د بالتعت. هلکا ا ف زمە نے ف تم 
ر اج ارد ات :ر 2 یاز تمن کل 
واحد منہما" لشيوع“ البيع والأمانة فيهماء ولو كان فيه خيار اشرط له أذ 
یردهما ' جمیعا . ولو مات" من له ايار" فلوارثه أن.يرد أحدهماء لأن الباقى 
خيار التعيين ” للاحتلاط ٠‏ ولهذا”' لا يتوقت فى حق الوارث. فأما خيار 
الشرط لا يورث» وقد ذكرناه من قبل . 


رار ق راما یاز امان بن سی یاو لد ا ی اي فان الآثر الوارد فى 
حيار الشرط راردا فى خيار التعيين. (ك) 

)١(‏ أى نسخ ”الجامم الصغير » كذا فى ”العناية“. 

(۲) ای قوله: ثوبین. 

(۳) قولہ ”تجوز“ فإن کل واحد منہما لما حتمل أن یکون مبیعًا قال: اشترى ثوبين» كذا قال فخر الإسلام» وقيل: 
إن هذا من قبيل إطلاق الكل على البعض. (مل) 4 

)٤(‏ توبن بعد القبض. 

(ه) أى الذى وقع عليه العقد. 

)٩(‏ قوله: " وتعين الآخر إلخ" حتى إذا هااك الآخر بعد هلاك الأول أر تعیب لا لزم عليه من قیمته شىء لان 
رده إنما يكون إذا لم یکن مبیعًا وهو فی دعواه ذلك متہم» کان التعیب اختيارا دلالة. فان قیل: قبض الآخر لا کون اقل 
من القبوض على سوم الشراء وهناك يجب القيمة عند الهلاك. أجيب: بأنه أقل من ذلك لأن المقبوض على سوم الشراء 
مقبوض على جهة البيم» وهذا ليس كذلك» لأنه لم يقبض الآحر ليشتريه» وقد قبضه يإذن امالك فكان أمانة. (عناية) 

(۷) قوله: ”معا“ قيد بقوله: معًا ما أنہما لر هلكا على التعاقب يتعين الأول للبيع إذا علم السابق وإذا لم يدر 
السابق زمه نصغ ثمن کل واحد منہما. (عینی) 

(۸) متفقًا كان .الفمن أو مختلفا. (ك) 

(۹) ولا أولوية لأحدهما بكونه مبيعًا. : 

(۱۰) قوله: "له أن یردهما "لله مين فى أحدحماء يزد بكم الأملة وفى الآعر مشتيء وقد شرط اليا الف 
فیتمککن من رده. (ع) 

)١١(‏ فى المدة. 

(۱۲) قوله: ”من له الخيار“ فى التعميم إعاء إلى أن هذا الخيار يجوز للبائع كما يجوز للمشترى قياسًا على خيار 
الشرمط» كذا ذكر الكرحى» نقله فى ”العناية . 

(۱۲۳) ل حيار الشرط. 
)١٤(‏ أى لاختلاط ملكه يملك الغير. 
)٠١(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لأجل احتلاط ملكه بملك الغير لا يتوقت إلخ» لأنه لم يغبت له سبيل الإرث بل . 
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, ومن اشتری دارا على أنه بالخیار ۰ فبیعت دار أخرى إلى جنبہاء فأخذها 


بالشفعة فهو راه لان طلا التقعة يدل على ايارم للك وب > لأنه ماتبت إلا 


لدفع ضرر الجوارء وذلك “ بالاستدامة» A E‏ 


فيتبت الك من وقت الشراء بحن آنا رار کان خاب ٠“‏ وهذا التقرير" يحتاج 


إليه لمذهب أبى حنيفة خاصة" . 
_ قال : وإذا اشتری الرجلان غلامًا على أنہما بالخيار» فرضى أحدهما فليس 
للآخر أن يرده عند أبى حنيفة»ء وقالا: له أن يرده» وعلى هذاالحلاف خحيار 


العيب" > وخيار الرؤية. لهما: أن إثبات الخيار لهماإنباته لكلل وار“ 


م » فلا يسقط ”"' بإسقاط صاحبه» لما فيه" من إبطال حقه. 


وله: أن المبيع حرج عن ملكه* "غير معیب بعیپ الشركة» فلو رده حدم | 


رد ما 8 وفيه إلزام ضرر زائد" ¢ ا من ضرورة إثبات.»الخيار 6 


(۱) اى خيار الشرط. 
(۲) فى المدة. 
(۳) قرله: ”فهو رضاء“ أى الأخذ بالشفعة رضاء يسقط به الخيار إجماعاء بخلاف خيار الرؤية حيث لا يسقط 
بأخذ الشفعة» فإنه لا يسقط بالصراحة» فكذا بالدلالةء كذا قال الزيلعى. (ملخص الحراشى 
)٤( -‏ قوله: ”وذلك“ أى الجواز يبت باستدامة الملك فى الدار المشتراة بالخيار» واستدامة الملك يقتضى الملك» ولا 
ملك مم الخيار» فيتضمن إلخ» كذا قيل. (مل) 
)٥(‏ ای عند بيع الدار الثانيةء وهو يوجب الشفعة. (عناية) 
(۹) آی من قوله: لأن طلب إلخ. 
(۷) قوله: ”حاصة “ لأن حيار المشترى يمنع دخول المبيع فى ملكه عنده» ولا بد منه لاستحقاق الشفعةء وأما 
| عندهما فالمبيع يدخحل فى ملكه» فيجوز له أن يأخذ بالشتفعة» ويسقط بذلك خياره» لأن الشفعة لدفع ضرر ال جار الدخيل» 
والڑنسان لا يدفم ضرر ال جار فی دار یرید ردها. (ع) 
(۸) ای محمد. (عینی) 
)٩(‏ قوله: ” خيار العيب“ يعنى اشترى الرجلان عبدا» ورضى أحدهما بعيب فيه» وكذلك خيار الرؤيةء بان 
اشتريا شيا لم يرياه» ثم رأياه» فأراد أحدهما أن يرد» ليس له ذلك عنده» وعندهما له ذلك. (ك) 
)٠١(‏ قوله: ”إثباته [خيار] لكل واحد إلخ“ ا ا ی ات لکل راسد آ۷ 
یری إن وكل وكيلين يبت الوكالة لهماء وليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر. ( ع) 
)١١(‏ لأنه شر ع لدفم الغبنء SS a a‏ (زیلعی) 
(۱۲) الخیار. 
(۱۳) سقوط. 
)۱٤(‏ بائم. 
)٠١(‏ قوله: "رده معيًا به“ لأن الشركة فى الأعيان الجتمعة عيب» وذلك لأن البائم بتقدير الرد لا يتمكن 


5+ 


ت ب . 


at rehn 
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E‏ 5 ا aT‏ حبار EEE‏ بخلافه"» فالمشترى 
بالخیار إن ث ساء أله بجميع شمن 0 وو ت 
ا ا بالشرط » ثم فواته يوجب التخییر لأنه"“ ما رضى| 
OSE‏ يرجع إلى اختلاف النوع لقلة التفاوت فى الأغراض» فلا 


يفسد العقد بعدمه» بمنزلة وصف الذكورة والأنوثة E j Pa:‏ ا 9 


من الاتضاع به إلا بطريق التہايؤ وکان قبل البیع یکا مالاا سس شاد 
:إن قيل: البائم رضى بالتبعيض ها باعه منمماء قيل: إنما رضى فى ملكهما لا فى ملك نفسه. (ك) 
(NY‏ ای بعیب الشركة. 
(۱۷) قوله: "ضرر زائد“ إنما قيد الضرر بالزائد لأن فى امتناع الرد ضرا للراد أيضاء لكن لما لم يكن من الغير بل 
بعجزه عن إیحاد شبرط الرد. كان دون الأول» فإن الضرر الحاصل من الغير أقطع من الحاصل من نفسه. (ع) 
(۱۸) قوله: ”ولیس إلخ“ دفع دخل» وهو: أن الباع قد رضى برد أحدهما حيث خيرهماء فإلزام الضرر برضاه لا 
| بغيره»و.حاصل الدفع أنه ليس من لوازم إثبات الخيار لهما الرضاء رد أحدهماء فإن البائع لعله تصور اجتماعهما على الردء 
| فتحقق الانفكاك» فكيف يلزم الرضاء برد أحدهما لإثبات الخيار لهما. (مل) 
| ۵ آی القدوری. (عینی) 
(۲) بان لم یعلم من ایز الکمابة ما یسمی ب الفاعل خبازا أو کاتبًا. ر ع) 
(۳) قوله: ”وإن شاء ترك“ فان امتنع الرد يسبب من الأسباب رجع المشترى على البائع بحصته من الشمن» لأنه 
فات غلیه شرط م رغوب فيه» فيقوم العبد کاتبا'أو باز على أدنى ما يطلق عليه الاسم إذ هو المستحق بالشرط› ويقوم 
غير کاتب أو خحبازء» فينظر إلى تفاوت ما بين ذلك» فرجم بقدره. (ك) 
(4) أى الباز أو الكاتب. 
(ه) قوله: ” مرغوب فيه“ احترازعما لیس مرغوب فيه كما إذا با ع على أنه أعور» فإذا هو سليم فإنه لا يوجب الخيار.( ع) 
(1) أی بلیق؛ أى الوصف المرغوب فيه. 
(۷) قوله: " فيستحق فى العقد إلخ“ لأنه لرجوعه إلى صفة الشمنء أو المن كان ملابما للعقد» ألا رى لو كان 
موجودا فى المبيع لد حل فی العقد» بلا ذکر» فلا یکون مفسداً. ونوقض: يما إذا باع شاة على أنه حامل» » أو على انها حلب 
كذاء فإن البيع فيه وفى أمقالهفاسد» والوصف مرغوب فيه. أجيب: بأن ذلك ليس بوصف يل اشتراط مقدار من المبيع 
مجهول» وبضم انجهول إلى المعلوم يصير الكل مجهولا: ولهذا لو شرط أنہا حلوب» أو لبون لا يفسد لكونه وصقا 
مرغوبًا فيه ذكره الطحاوى. (عناية) 
| ۸) المشتری. 
(۹) .ی بالبيم. 
(۰) قوله: ”وهذا [الاحتلاف بکونه خبازًا» او غیر خباز» وبکونه کاتبًا أو غیر کاتب. عینی]“ شروع فی بیان 
و فساد العقد بفوات هذا الوصف. : 
(1) :قىوله: يرجع إلى إلخ “ يعنى بمنزلة الاحتلاف فى النوع باختلاف الصفةء حتى لا يفسد العقد» بل يكون 
| للمشترى الخيار. (مل) ‏ _ 
)١۲(‏ قوله: ” بمنرلة إلخ“ كما إذا اشترى شاة على أنما نعجةء فإذا ها حمل. (عينى) 


س : ¥ 


eas merimo mirena 
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e‏ وإذا أخذه أخذه بجميع الثمن ؛ لأن الأوصاف لا يقابلها 
من الثمن لكونہا" تابعة "فى العقد على ماعرف”". 


باب خيار الرؤية“ 


ون ا ی شیا لم یره" فالبیع جائز» وله الخیار إذا رآه إن شاء أحذه اأ 
ع وإن شاء رده» a‏ لا يصح العقد أصلا؛ ؛ لأن المبيع 
ت و : قوله عليه السلا“ : من اث I‏ 
e‏ ؤية "لا تفضى إلى المنازعة» لأنه لولم يوافقه”“ 
ده"""» فصار كجهالة الوصف” "فى المعاين المشار إليه. 


(“Y)‏ قوله: ” فی الحیواناتٴ 'قید فی اخیواتات» لان فی ہنی آدم یور اخعلاف ا جنس تفحش التفاویٹء کہا إا 
با عبد فإذا هى جاريةء فیفسد به العقد. (عینی) 

(4( قوله: ”وصار أی صار فوات البز والكتابة فیما إذا اشترى على أنه باز أو كاتب» فوجده بخلافه کفوات 
وصف السلامة فيما إذا اشترى على أنه سليم» فوجده معييًاء فله ولاية الردء فكذا ههنا. (عينى) 

(۲) تدخل فى العقد من غير ذكر. 

(۳) فیما تقدم. 

)٤(‏ قوله: "باب خيار الرؤية“ قدمه على حيار العيب لكونه أقوى منه» لأن تأثيره فى منع تام البيع» وتأثير خيار 
العيب فى منم لزوم الحكم. (مل) 

() قولىه: ”ومن اشترى [هذه مسألة القدورى. عینی]" صورته: أن یقول: بعت الثوب الذی فى کمى هذاء أو 
هذه ال جارية المنقبةء وما فى البناية نقلا عن ”المبسوط “: أن الإشارة إليهء أو إلى مكانه شرط ال جوازء حتى لو لم يشر إليه إلا 
إلى مكانه لا يجوز بالإجماع» ففيه أن ما ذكر فى المعتبرات فى باب الاعتكاف» يبيع ويشترى فى المسجد بلا إحضار 
ابيع يدل صريحا على أن حضور المبيع» والإشارة إليه وقت البيع ليس بشرط والحق أنه لا بد من معرف يرفع الجهالةء 
ولا يلزم الإشارةء ولهذا قال فى ”النہاية' پعن شیا می صوصبوقاء آو مارا ایت آو إلى مکانب ولیس فته یره 
مسمى بهذا الاسم. (سقاية) 

)٦(‏ كدرة فى حقة» وزیت فى زق. 

(۷) قوله: ”لأن المبيع مجهول“ وهذا لأن المقصود من شراء العين ماليتهء ولهذا لا يرد على ما ليس بال» والالية 
فى الأوصاف» ولهذا ترداد وتنقص با وهى مجهولةء لأنا تمرف بالرؤةء فصارت كجهالة العين» وهى مفسدة» فكذا 
جهالة الوصف. (ك) : 

(۸) اخرجه الدارقطنی فی ”سننه“ مسندا عن أبى هريرة. (ت) 

E‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص »٩‏ والدراية ج۲ الحديث ۷1۷ ص۸٤١‏ . (نعيم) 
)٩۹(‏ مع وجود الخیار. 

)١١(‏ المشترى» أى بعد الرؤية. 

)۱١(‏ على البائم. 

9“( قوله: كجهالة الوصف إلخ بأن اشتری ثوبا مشار ليه غير معلوم عد ذرعانه فانه يجوز لکونه معلوم العین 
a Ea ha ah a‏ )۶( 


a reas o a armas xima: n? 1 
ane 
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ا ا 0 Ts‏ 


و فلا ثبت قبلها قبلهاء وحق الفسخ ” , بحکم أنه عقد غير لازم" ل 
مقتضى الوق * ¢ ولان الرضا تالسشے ىء قبل العلم 8 لا يتحقق › فلا یعتبر 


فول e‏ الرؤية› ,د بخلاف قوله: رددت. 

ا eT‏ فلا خیار لهء وکان أبو حنيفة يقول أولا: له 
الخيار اعتبار بخيار العيب”"'» وخيار الشرطء وهذا"" لأن لزوم العقد بتمام الرضا 
O‏ وثبوتاء ولايح قق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع» وذلك " 


(0 قوله: ”وکذا| تفرع على المسألة القدورى» يعنى كما أن له الخيار إذا لم يقل: رضيت فكذا إذا 
قال ذلك ولم يره. 

(۲) قوله: أن يرده“ بخلاف خيار العيب حيث يعفبر رضاه قبل العلم بالعيب» لأن الرضا ا U‏ 
يستحقه من و صان السلامة» فيعتبر بعد الشراء لو-جوده بعد سببه» كذا قيل. (مل) 

(۳) من ادیٹ. 

)٤(‏ الخيار؛ وإلا يازم وجود المشروط بدون الشرطط. 

ر وحق الفسخ إلخ“ جواب سؤالء بأن يقال: لو لم يكن له حيار قبل الرؤية لما كان له حق الفسخ قبل 
الرؤية» وله أن يفستة العقد قبلها. (عينى) 

)١(‏ أى أن العقد بخيار الرؤية. 

(V).‏ لأنه لم يقم منبرمًا. 

(۸) قوله: "لا بمقتضى الحديث [أى لا للبناء على الخيار الذى اقتضاه الحديث. عينى]“ بخلاف الخيارء فإنه ثابت 
بمقتضى الحديث» فلا يجوز إثباته على وجه يؤدى إلى بطلانه كما مر آنقاء وفيه نظر؛ لأن عدم لزوم هذا العقد باعتبار 
الخيار» فهو ملزوم للخيار» والخيار معلق بالرؤية لا يوجد بدونہاء فكذا ملزومه» لأن ما هو شرط اللازم فهو شرط الممزوم. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”فلا يعتبر إلخ“ لأن الرضا استحسان الشىء واستحسان الشىء مالم يعلم ما يحسنه غير متصورء 
وأما الفسخ فإما هو لعدم الرضاء وهو لا يحتاج إلى معرفة الحسنات. لا يقال: عدم الرضا لاستقباح الشىء» واستقباح ما 
لم يعلم ما يقبحه غير معصورء» لأن عدم الرضا قد يكون باعتبار ما بداله من انتفاء احتياجه إلى المبيع» أو ضياع ثمنه» أو 
استغلاءه» فلا يستلزم الاستقباح: ( ع) 

(۱۰) أُی القدوری. (عینی). 

(۱۱) قوله: "ومن باع إلخ“ صورته: ورٹ شيئاء فباعه قبل الرؤية» فلا خیار له. (عینی) 

٠‏ (۱۲)-قوله: "اعتبارًا بخيار العيب' فإنه لا يختص بجانب المشترى بل إذا وجد البائع الشمن زيقًا فهو بالخيار إن شاءِ 
جوز» وإن شاءٍ رد كالمشترى إذا وجد ابيع معي لكن العقد لا ينفسخ برد الثمن» وينفسخ برد المئمن؛ لاأنه أصل دون 
الثمن» وبخيار الشرط فإنه يصح من ال جانبين كما تقدم. ( ع) 

(۱۳) ای النیار للبائم. (ع) 

)٤( -‏ قوله: ”زوالا“ أی فى جانب البائ و أى فى جانب امشترى» حتى لا يزول ملك البائع إلا برضا 
ولا يثبت املك للمشتری إلا برضاه. رك 

)٠١(‏ أى تمام الرضا. (ك) 

)١١(‏ أى العلم بأوصاف المبيع. 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع -0- ب بات خيارالرؤبة 


ال ء فلم يكن البائع راضجا بالزوال " ووه القول الم جوع إليه: 
أ أنه“ معلق بالشراء ماروینا لشت دونه وروی أن تمان ی عفان 
باع أرضًا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله» فقيل لطلحة : أنك قد غبنت» فقال: لى 
الخيار؛ لأنى اشتريت مالم أره» وقيل : لعثمان: إنك قد غبنت» فقال: لى الخيارء 
لأنى بعت مالم أره» فحكما بينہما جبير بن مطعم» فقضى ”با لخيار لطلحة 
وكان ذلك" محضر من الصحابة*. ثم خيار الرؤية غير موقت 


إلى أن يوجد مايبظله. وما يبطل"" خيار الشرط من تعيب› EET‏ 


(1) قإن بالرؤية يخصل الاطلا ع على وقائق لا تحصل بالعبارة. (عناية) 

(۲) فالعقد غير لازم» فله الفسخ. 

(۳) أى القول المرجو ع إليه» وهو عدم الخيار للبائم. 

)٤(‏ أى خيار الرؤية. 

)٥(‏ من الحدیث. 

() قوله: "فلا یشبت دونه “ لأن الخيار إن ثبت للبائع فما أن يثبت جا رويناء أو بدلالته او بحدیث آخر» لا يجوز 
الأول؛ لأنه معلق بالشراء فكيف يثبت فى البيي و ار فى البيع» وهو ليس فى معنى الشراءء» ليثبت فيه 
الحكم دلالة. (ك) 

(۷) قوله: ”وروى أن [تأييد للقول المرجوع إليه] إلخ“ قلت: أخرجه الطحاوى» ثم البيهقى عن علقمة ابن أبى 
وقاص. (ت) 

(۸) فى المدينة. 

(۹) ای جعلا حکمًا. 

(۱۰) ای حکم.. 

(۱۱) قوله: ”وكان ذلك "ى حكم جبير بن مطعم بين عشمان رطلحة بمعحضر من الصحابةء ولم ينكره أحدء فكان 
إجماعاء ولذا رجم الإمام عن القول الأول حين بلغه هذا الخبر. (مل 

% راجع الدرايةج۲» الحديث ۷1۸ ص۹٤‏ ١ء‏ ولم يخرج هذا الحديث فى " نصب الراية . (نعيم) 

(۱۲) قوله: "غير موقت إلخ “ قيل: خيار الرؤية موقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية» حتى لو وقع بصره علي 
ولم يفسخ سقط حقه؛ لأنه خيار تعلق بالاطلاع على حال البيع» فأشبه الرد بالعيب» والأصح عندنا أنه باقي ما لم يوجد ما 
ببطله» لأنه يثبت حكمًا لانعدام الرضاء فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضا. () 

)٠١(‏ قوله: "وما يبطل خيار إلخ“ والأصل فيما ببطل حيار الشرط أن كل فعل فعله المشترى فى مشتراه بشرط 
الخيار» وهو فعل يحتاج إليه للأمعحان» ويحل فى غير الملك بحالةء فذلك الفعل اول مرة لا يبطل خيار الشرطء إذ لو بطل 
الخيارء ولزم البيع بفعل الأمتحان أول مرة لفات فائدة الخيار» وهو إمكان الرد.وكل فعل لا يحعاج إليه للامعحان» أو 
يحتاج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل فى غير ا ملك بحال فهو يبطل الخيار» كما إذا اشترى جارية با خيار» فاستخدمها مرة 
لا يسقط الخيار» فإن الاستخدام يحتاج ج إليه للامعحان» وأنه يحل بدون الك فى ال جملة.وإن استخدمها مرة أخرى فى 
النوع الذى استخدمها فى المرة الأولى فيسقط اليا ر؛ لأن المرة الأحرى لا يحتاج إليما للامتحان .ولو وطأها يسقط الخيار؛ 
أن الوطئ ل يحل فئ غير الك يخال فالإقدام عليه اعحيار المللك. رارض على الع واتقيلء والس يشهوةء وان 
الوب مرة أخرى» ور كوب الدابة مرة a o‏ أذ لا فخا م إل الامتجان أو لا بحل فی غير 


باب خيار الرؤية 


الرؤية. ثم إن كان تصرفًا لا يكن رفعه كالإعتاق والتدبير» أو تصرقًا يوجب 
حقًا للغیر کالبیع" المطلق ٠‏ الرهن» والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها؛ لأنه 
لما لزم تعذر الفسخ ٠»‏ فبطل الخيار» وإن كان تصرف لایوجب حقا للغیر کالبیع" 
| بشرط الخيار والمشاومة“ والهبة من غير تسليم لا يبطله" قبل الرؤية؛ لأنه لا 
| يربو" على صريح ال ضا ويبظله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا"'. 


قال" : ومن نظر إلى وجه الصبرة» أو إلى ظاهرالثوب مطويا“"» أو إلى وجه 


(۱) بعد وقوعه. 

(۲) قوله: ” كالاعتاق “ بأن أعتق عبده الذى اشتراه» ولم يره والتدبير: بأن دبره قبل رژیته. (عینی) 

)٣(‏ قوله: ” كالبيع المطلق“ بأن باع الذى اشتراه ولم یره مطلقًا» یعنی بدون شرط الخيار» والرهن: بان رهن 

الذى اشتراه قبل الرؤيةء والإجارة: بأن آجره لأحد قبل رؤیته. (عینی) 

)٤(‏ أو البيع بخيار الشرط للمشترى. ( ع) 

أ ٠‏ (ه) قوله: ”يبطله قبل الرؤية [خيار] إلخ“ وفيه إما أولا فبان بطلان الخيار قبل الرؤية يخالف حكم النص الذى مر | 

أفإنه أثبت ا-يار إذا رآه» وأجيب عنه: بأن هذا فيما أمكن العمل بحكم النص» وأما هذه التصرفات فبصدورها عن أهلها 

| فى محلها انعقدت صحيحةء وبعد صحتما لا ىكن رفعهاء أو تعلق -حق للغير» وعلى كل تقديرء فتعذر الفسخ» فيبطل 

|الخيار» حتى لو أفتك المرهون» أو انقضت مدة الإجارةء أو رده المشترى عليه بخيار الشرط» ثم رآه» ولم يرض به لا يكون 

له الرد بحكم حيار الرؤية.وإما ثانيًا: فبأن هذه التصرفات إما أن تكون صريح الرضا أو دلالته» و كل منہما لا يبطل الخيار 

قبل الرؤية.وأجيب: بأن دلالة الرضا لا تربو على صريحه إذا لم تكن من ضرورات صريح آخر» وههنا هذه الدلالة من 

ضرورات صسحة التصرفات المذكورة» والقول بصحتما مع انتفاء ما هو من ضروراته ولوازمه محال» هذا ما فى ”الكفاية . 

و ”العناية . (مل) : 

() إما لعدم إمكان رفعه» أو لكونه موجبا انق الغير. (عينى) 

(۷) قوله: ” کالبیع بشرط الخیار“ ای باع ما اشتراه قبل الرؤية بشرط الخيار لنفسه» والمساومة بأن عرضه على 
البيم والهبة من غير تسليم بأن وهب الذى اشتراه قبل الرؤية لشخص» ولكنه لم يسام إلى الموهوب عليه. (مل) 

|| (۸) بہا کردن متاع را. ` 

)٩(‏ حیار. 

)٠۰(‏ أی‌ لا یزید. (ع) 

)١١(‏ وصريح الرضا لا يبطله قبل الرؤبة» فدليل الرضى أولى بأن لا يبطل» يعنى إذا لم يكن من ضرورات الغير. 

)١۲(‏ سم عدم المانع. (عناية) 

(YT)‏ ای القدوری».(عینی) 

)۱٤(‏ -حال. 

: قوله: أو إلى وجه الجارية“ ذكر ا-4ارية وقع اتفاقًاء لأن الحكم فى الغلام كذلك» ذکر فى ”الإيضاح‎ )۱١( 

والمعتبر فى العبد والأمة النظر إلى الوجه» والنظر إلى غيره من الجسد لا يبطل الخيارء» لأن العلم به وبصفاته يتحقق برؤية 

الوجه» وفى ”الذخيرة“: إذا اشترى جارية أو عبداء أو رى وجهه ورضى به لا يكون له الخيار بعد ذلك. (ك) 

E E ES OEE 


os a a a ema 
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جميع البيع غير مشروط لتعذره ٠"‏ فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصودء ول 
دخل فى البيع أشياء”» فإن کان لا يتفاوت آحادها كا مكيل والموزون» وعلامته ° 
أن يعرض بالنموذج يكتفى برؤية واحد منہا إلا إذا كان الباقى أرداً ما رأىء 
فا کن له الحیار» وإن کان يتفاوت آحادها كالثباب والدواب لا بد من رؤية 


۶ 


کل واحد منہا ".وال جوز والبيض" من هذا القبیل" فیما ذکره الکرخی» وکان 
ينبغى أن يكون" مثل الحنطة والشعير» لكونها متقاربة”. ‏ 

اوا فنقول : النظر إلى وجه الصبرة كاف" لأنه يعرف وصف 
البقية؛ لأنه مكيل يعرض بالنموذج» وكذا النظر إلى ظاهر الثوب""" ما يعلم 
البقية إلا إذا کان فی طیه ما یکون مقصودا» كموضع العل ”. ا 


(۱۱) کفل: بفتحتین سرین آدمی وحیوان. (غث) 
(۱۷) أى فى إسقاط خيار الرؤية. ۰ 
() قوله: لتعذره [كما فى العبد فإن رؤية عورته مدوع]“ أما فى العبد والأمة فظاهي لأن فى رؤية جميع بدنمما 
رؤية مواضع عورتمماء ففى العبد لا يجوز أصلا سواء فسخ العقد أو لم يفسخ» أما فى الأمة فإنه لو فسخ البيع بخيار 
الرؤیة بعد رؤیة عورتہا کان نظرہ إلى عورتہا وقع فى غير ملكه» لأن الفسخ رفع العقد من الأصلء فصار كأن العقد لم 
یوجد» فکان نظره وقع حرام فى أصله.وأما فى الفوب المطوى فيعضرر البائع بانكسار ثوبه بالنشر والطى على تقدير 
أا اشتراط رؤية جميم أجزاءه» وفى الصبرة لا حكن اشتراط رؤية كل حبة من حبات الحنطة. (ك 
(۲) من جنس واحد. 
(۳) أى علامة الشىء الذى لا يتفاوت آحاده. رك 
)٤(‏ النموذج -بالفتح- والأغوذج -بالضم- تعريب نمونه» كذا فى ”الغرب . (ك) 
)٥(‏ قوله: ٠‏ فحينعذ يكون له الخيار “ فيما رأى» وفيه كيلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأنما مم الخيار لا تتم. (زيلمى 
(1) قوله: "لا بد من رؤية إل“ لأن رؤية البعض لا تعرف الباقى للتفاوت فى الآحاد. (ع) 
(۷) تخمهای مر غ» جمم بیضه. (م) 
(۸) قوله: من هذا القبيل [أى من قبيل ما يعفاوت]“ لأنه مختلف بالصغر والكبرء فلا يكون رؤية البعض دليلا 
على الباقى. (ك) ۰ 
(۹) اجوز والبيض. 
)١١(‏ فيكتفى رؤية البعض عن الباقى. 
)١( ٠‏ الأصل. 
(۱۲) فی إبطال النيار. 
(۱۳) مطویا. (ع) ۰ 
)۱٤(‏ قوله: "ما يعلم إلخ “ وقال زفر: لا بد من نشر كله» فإنه ليس من ذوات الأمثال» ولا يعرف كله برؤية بعضه. 
قلنا: قلما يتفاوت جوانب ثوب واحد» فيمكن الاستدلال بالبعض على البعض» كذا قال الزيلعى. وف ”شرح المجمع“: أن 
السألة معروفة فى النوب الذى لا يتفاوت ظاهره وباطنه» حتى لو خالف لا بد من رؤية ظاهره وباطته. (مل) 
١‏ نقش ونگار جامه. ٠‏ ) 
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والوجه هو المقصود فى الآدبى وهو والكفل فى الدواب» فيعتبر" و 
القصود» ولا يتر روية غيرة “» وشرط بعضهم رؤية القوائم NE‏ 
المروى عن اتف وفی شاه اللحم' N‏ ال لن المققصود -وهو 
اللحم- يعرف به» وفى شاة"" القنية" لا بد من رؤية الضرع» وفيما” ' يطعم لا بد 
من الذوق» لأن ذلك هو المعرف للمقصود.__ 

ل ET‏ ا وإن لم یشاهد بیوتہا“'» 
وكذلك”' إذا رأى خارج الدار» ورأى أشجار البستان من خارج» وعندزفر لا بد 
من دخول داخل البيوت»› والأصح أن e‏ ع عادتہ م" فی 
ا متفاوتة ‏ يومئذ» فاما اليوم ف لدل 


٠ 


(۱) ولهذا پتفاوت قیمته بتفاوت الوجه. (زیلعی) 

(۲) حتی لو رای سائر اعضاءه دون الوجه يبقی على خياره. (عینی) 

(۳) أى غير المقصود» وفى بعض النسخ: غيرهها أى غير الوجه والكفل. 

)٤(‏ دست وپای آدمی وبہائم (غث) لأنما ممودة فى الدواب. (ع) 

(ه) أى رؤية الوجه والكفل. 
٠‏ () قوله: " وفى شاة اللحم“ أى الشاة التى تشترى للذبح لأجل اللحم لا بد من الجس ليعرف أنہا سمينة أو مهزولة. (مل) . 

(۷) بالید. (ف) جسه بالید دست بسود آن را. (من) ‏ 

(۸) قوله: ”وفى شاة القية“ أى الشاة التى تبس فى البيت لأجل النتاج» كذا قال العينى» ويقال: قنوت المال 
| جمعة قنوام قنوة» وأقنيته: اتخذته لنفسى قنية أى أصل مال للنسل لا للتجارة» كذا فى "مغرب . (مل) 

)٩(‏ بالکسر: سرمایه. (م) 

)۱١(‏ قوله: ”وفيما يطعم إلخ“ وفيما يشم لا بد من الشم» وفى دفرف الغازى: ا لأن العلم 
بالشیء باستعم ال ل آلة الإدراكء ولو رأى دهنا فى قارورة من خارجها لا يطل خياره فی المروى عن أبى حنيفة ومحمدء 
وعن محمد: أنه ببطل. (زیلعی) 

)۱١(‏ ذوق. 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

)١۳(‏ أى خيار الرؤية.. 

)۱٤(‏ ای حجراتہا. 

)٠٥(‏ قوله: ”وكذلك' ای لا خپار له لأن كل جزء من أجزاء الدار متعذر الرؤية كما تحت السورء وین مظان 
من الجذ ع والأسطوانات. (عینی) 

(۱۹) ای القدوری. ( ع) 

)١۷(‏ أى عادة أهل الكوفة وبغداد فى زمن الإمام. 

(۱۸) في البيوت [فيما وراء الضيق والسعة]. 

(۹) ای فی دیارنا. 


)۲١(‏ قوله: "فلا بد إلخ“ وفى "حيط" و "الذخيرة': وبعض مشابخنا قالوا: فى الدور يعتبر رؤية ما هو المقصودء 
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فی داخل الدار 


ا وهذاعند أبى حنيفة» وقالا“ : 

سواء» وله أن يرده"» قال : معناه الوكيل بالقبض» فأما الوكيل بالشراء فرؤيته 
تسقط الخيار بالإجماع " . لهما: أنه" توكل' بالقبض دون إسقاط الخيار فلا 
هلك مالم يتوكل به*“ A E‏ والشرط والإسقاط قصداً. 


وله: أن القبض نوعان"': تام : وهو أن يقبضه وهو يراه . وناقص : وهو أن يقبضه 


حتی إنه إذا کان فی الدار بیتان شتویان» وبيتان صيفيان» وبيتا طابق بشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار ولا 
يشترط رؤية المطبخ» والمزبلة والعلو إلا فى بلد يكون العلو فيه مقصودا كما فى سمرقند» وبعضهم شرطوا رؤية الكلء 
وهو الأظهر والأشبه. (ك) 

)١(‏ قوله: "للتفاوت " فى مالية الدور بقلة مرافقها وكثرتما. (ع) 

(۲) ای محمد فی ”الجامع الصغير . (سقاية) 

(۳) قوله: "ونظر ال وكيل [حين القبض]“ صورته الت وكيل أن يقول المشتری لغيره: كن و كيلا عنى فى قبض 
البيع» أو وكلتك بذلك. (عناية) 

)٤(‏ فیسقط خیاره. 

)٥(‏ علم ال وکیل عیبه أو لم يعلم. (ع) 

(1) قوله: " نظر الرسول " صورته: أن يقول: كن رسولى بقبضه» أو قال: أرسلتك بقبضه» أو قال: قل لفلان: أن 
يدفع المبيع إليك. (عينى) 

(۷) فلا یسقط خیاره. 

(۸) قوله: "وقالا إلخ“ أى قالا: نظر الرسول لا بسقط بالاتفاق» ونظر الوكيل كنظر الرسول فهما سواء فى عدم 
سقوط الخيار للمشترى إذا رأيا حن القبض» فللمشترى أن يرده. (مل) 

)( إذا رآه. 

)١١(‏ قوله: ”قال [أى الصنف] إلخ“ ما كان رواية ا جامع الصغير مطلقة فى ال وكيل وال وكيل بالشراء ليس حكمه 
كذلك فسر المصنف بقوله: معناه إلخ. () 

(۱۱) قوله: ”بالإجماء“ وليس الكل إنا رآى أن رده لأن حفوق المقد راجعة إلى الوكيل الشرام (عینی) 

(۲) الوكيل. 

)١۳(‏ أى قبل الوكالة. ر ع) 

)١٤(‏ ال وكيل. 

: وهو إسقاط الخيار.‎ )٥( 

)۱١(‏ قوله: وصار" ها کبخیار المیب» آی کمن اشتری شییالم وکل بقیضه فقبض ا وکیل سینا راتا عي لم 
يسقط خيار العيب للم وكلء ”والشرط“ ای وصار کخیار الشرطء کمن اشتری بخیار الشرط) وو کل بقبضه» فقبضه 
راثیا لم يسقط خیار ال وکلء "والإسقاط قصدا“ صورته: أن ال وكيل بالقبض إذا قبضه مستوراء ثم رآه وأسقط عنه الخيار 
قصدا لا يسقط انيا عن الو كل (عينى) 

(۱۷) قوله: ”وله أن القبض نوعان: 0 OS A‏ | 


س ا 
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| مستوراء وهذا"" لأن تمامه بتمام الصفقة» ولا تنم مع بقاء خيار الرؤيةء والموكل 
|ملكه بنوعيه»ء فكذا الوكيل ٠»‏ ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيارء فكذا 
| الوكيل” لإطلاق التوكيل» وإذا قبضه مستورا “ انتمى التوكيل بالناقص منه» فلا 
| يلك إسقاطه" قصدا بعد ذلك» بخلاف خيار العيب" ؛ لأنه لا ينع تمام 
| الصفقة» فيتم القبض مع بقاءه» وخيار الشرط على الخلاف ٠“‏ ولو سلّم" فالوكل 
|| لا ملك" التام منهء فإنه لا ريسقط بقبضه»ء أن الاحتبار" ' وهو المقصود بالخيار 

یکو ن بخده» فكذا لا يلكه” " وكيلهء وبخلاف:الرسول لأنه لا لك شیتا" ۰ وإغا 


| لدلالته على الرضاء وناقض بحيث يرد عليه التقض» وهر أن يقبضنة مشفور وو لا يسقط ايار لعدم الرضاء وهذا لأن 
تمام القبض بتمام الصفقةء وخيار الرؤية بنع تام الصفقةء لأن تمامها يكون بتمام الرضاء ولا يتم مع حيار الرؤية. (ك) 
٠‏ قوله: ”له أن القبض “ توضيح الدليل: ان القبض على نوعین: تام» ببجیث لا يرد عليه النقض» ولا رتد إلا برضاء أو 
قضاء» وهو أن يقبض المبيع وهو يراه» وهذا القبض ببطل خيار الرؤية.وثانيمما: قبض ناقص بحيث يرد عليه النقض» 
ويرتد بغير قضاء ورضاء وهو أن يقبض المبيع مستررًا» وهذا القبض لا يبطل خيار الرؤية لعدم الدلالة على الرضاء وال وكل 
ملك القبض بنوعيه» فكذا الو كيل ملك القبض بنوعيه» ومتى قبض الم وكل ابيع وهو يراه يسقط الخيارء فكذا الو كيل. (سقاية) 
)0( ی تنوعه بنوعین. 
(۲) لأنه ملكه الكل مايملكه. (ك) 
(۳) إذا قبض وهو يراه سقط الخيار. 
| () قوله: "وإذا قبضه إلخ“ جواب عدا يقال: لا نسلم ذللك» فإن ال وكيل إذا قمضه قبضًا ناقصاء ثم رآ 
| فأسقط الخيار قصدًا لم يسقطء واو كل لو فعل ذلك سقط الخيان» فليس الو كيل كال و كل فى القبض الناقص لا محالة 
افأجاب يقوله: وإذا إلخ. (عينى) 
|( قوله: ”فلا يلك [لأنه صار أجنبيًا] إلخ“ لأنه لم يفوض إلى ال وكيل الإبطال قصسداء وما يغبت له الإبطال 
مقتضى لتتميم القبض» وههنا ما حصل القبض الذاقص اندهى التو كيل به» فليس له بعد ذلك إبطال الخيار. (عينى) 
(1) خیار. ٤‏ 1 
(۷) قوله: ” بخلاف خيار العيب [جواب عن قياسهما]“ فإإنه لا يبطل بقبض ال وكيل فى الصحيح» لأن خيار 
| العيب لا نع تمام الصفقة حيث لا يرد إلا برضاء أو قضاء وما لا يعنع تمام الصفقة لا يعنع تام القبض» فيتم القبض مع بقاء 
أ حيار العيب» وباقضاء التمام كان بطل اليا وقد عدم كذا قيل. (مل) 
| (۸) قوله: ”على الخلاف [فلا ييصلح مقيسًا علیه]“ ذکر القدوری: أنه لو اشترى شيا على أنه بالخيار» ف وكل 
| و كيلا بالقبض»:فقبضه بعد ما رآه فهو على الخلاف» ولئن سلم وهو الأصح» فال وكيل قائم مقام الو كل» والمو كل لو قيض 
ابيع فى حيار الشرط وهو يراه لا بطل خيار الشرط فكذا من يقوم مقامه إذا قبضه وهو يراه وهذا لأن الحيار شرع 
| للاحباں وذا بالتروّی والتأمل فيه بعد القبض -تی إذا استخسنه آذه وإن استقبحه ت رکه» وهذا يفوت ببطلان الخیار 
بتقدير القبض. (ك) 
)٩(‏ أى بقاء حيار الشرط. 
١ ٠(‏ قوله: ”لا يلك التام“ ويعللك الناقص» فإن القبض مع بقاء الخيار ناقص. (عناية) 
(۱۱) آزمودن» التروی والامتحان. 
(۱۲) أ التام. 


اأ ا 
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إليه" تبليغ الرسالةء ولهذا" لا يلك القبض “ 


البيع ال : وبيع الأعمی وشراءء جائز» وله الخیار اذا اشتری؛ لأنه اذ شتری ما 
(V0 7‏ ن ٤‏ 

م ره > وقد قرر ر 

TET TOT‏ م» وبذوقه إذاکان یعرف بالذوق» کما فی 
البصيرء TT‏ حتی یوصف ‏ ' له؛ لأن الوصف يقام مقام 


۳ م 9 
SE‏ د أف تسف انه داو قت فی کان لو کان ضا 
لرآه» وقال: قد رضیت” 2 a‏ 


ا ak N‏ ا 


(۱۳) من القبض لا الام ولا الناقص. 

)١(‏ فأما ال وكيل فهو الذى فوض إليه التصرف ليعمل برأيه. (ك) 

(۲) أى لكونه مبلغااللرمالة فقط. 

(۳) أى قبض الشمن. (ك) 

)٤(‏ آی القدوری. (عینی) 

(ه) قوله: جائر" وقال الشافعى : إن کان بصیرا فعمى فكذلك ال جواب» وإن کان أکمه فلا يجوز بيعه» ولا 
شراءه أصلا لأنه لا علم له بالألوان والصقات» وهو منوع بعاملة العميان من غير نكير» وبأن من أصله أن من لا ملك 

الشراء لا يمالك الأمر به» فإذا احتاج الأعمى إلى ما يأكل ولا يتمكن من شراء اللأكول» ولا الت وكيل منه مات جوعًاء 

وفیه من القبح ما لا یخفی, )۶( 

(1) قوله: ”مالم یره“ ر اوی ا و و ی ر ت وقد قرزناه من قبل» وفیه نظر؛ لأن قوله صلی 
الله عليه وعلی آله وسلم لم بره سلب» وهو یقتضی تصور الإیجاب» وهو آنا یکون فی البصیر؛ والأرلی آن یستدل على 
ذاك جا ذكرنا من معاملة الناس العميان من غير نكيرء فإن ذلك أصل فى الشر ع بمنزلة الإجما ع. (عناية) ' 

(۷) قوله: وقد قررناه من قبل" ى فى أول الباب أن شراء مالم يره جائزء وأن له الحيار» والأعمى كالبصير 
| الذى E‏ فیجوز شراءه مم ثبوت الخیار له کالبصیر. (عینی) 

(۸) قوله: ” بجسه ابيع“ إذا وجد اجس منه منه قبل الشراء وما إذا اشتری قبل أن یجس لا سقط خیاره به بل 
يسقط باتفاق الروايات مما رويناء ويمتد إلى أن يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل فى الصحيح. (زيلعى) 

(۹) أو الشجرء أو القمر على الشجر. ا 

(۱۰) مما بلغ ماییکن. . 

)۱١(‏ قوله: كمافئ الل“ نى أن الوصف يقوم مقام لملم فيء وان كان السلم فيه سسدوتً. (عینی) 

. کذا نقل الإمام محمد فى اجام الصغير‎ (AY) 

0( الأعمى. 1 

)6( واكام بكر ك ارب 

E قوله: ”سقط خياره" وقال الفقيه: قال بعضهم: قف ی کان لر کان را ع‎ )٠٥( 
2 وهذا أحسن الأقاويل» وبه نأخذ.‎ 

٠ ھر دو لب‎ )۱١( 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع N.‏ باب خيار الرؤية 


الصلاةء وإجراء الموسى "مقا الل فی المحج» وقال 
| الحسه : يوکل ۰ e‏ 'یراه» هذا اشبةقرل آي حيفة؟ 


اال “ رؤيةالمو ك ا 


قال : ومن رآى آحد النويين رها رى خر ار اة 


يردهما؛ لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت فى الثياب» فبقى الخيار 
فیمالم يره» ثم لا يرده وحده بل يردهما كيلا يكون تفريقًا للصفقة قبل التمام ۳ 
ونا" ل ا خيار الرؤية قبل القبض وبعده“'» ول۵ 
E‏ من الرد (۷) . ا AS‏ ولا رضا» ویکون سا 


)1¥( گنگ. 


)٤(‏ قوله: ”يوكل وكيلا [الأعمى] إلخ“ ولو وصف فقال: رضيت ثم أبصر فلا خيار له؛ لأن العقد قد تع» 
وسقط الخیارء فلا يعود. (ع) 

)٥(‏ فيصير رؤية ال وکیل کرؤیته. 

)٦(‏ الواو للحال. 

(Vv)‏ اء ی قو ول الحسن. 

(۸) عند الإمام. 

)٩(‏ آی القدوری. (عینی) 

)٠١(‏ أو الأثواب» أو الأشياء الآحر المتفارتة فى الآحاد. 

(۱۱) قولىه: ' کیلا یکون زارا تفريقا إلخ' وتفريق الصفقة حرام لا جاء فى الحديث: «أن النبى مرل نہى عن 
تفريق الصفقةا» فان قيل: : ينبغى أن يكون فى هذه الصورة ولاية رد أحد الفوبين الذى لم يره لقوله عليه السلام: 
«من اشتری شیا لم یره فله الخیار | ذا رآه». فلنا: : ااعمل بعوجب قوله عليه السلام: انى عن ريق الصغتة) أولى من 
حديث خيار الرؤية لوجوه: أحدها: أن موجب قوله: نهى عن تفريق الصفقة محكم فى إفادة التحريم» ای موجبه ثابت 
فى جميع الصور» وموجب قوله عليه السلام: من اشتری شیا لم یره غير ثابت فى جميع الصورء ألا يرى أنه لا ملك الرد 
ذا نعيب» أو أعتق أحد العبدينء و دبری فكان النمى عن تفريق الصفقة راجحاء أو لأن قوله: نهى محرم» والحرم راجع 
على ,بح أو لأن قوله: «نمى عن تفريق الصفقة) «تأخر عن البيح» وإلا يلزم تكرار النسخ لما عرف. (ك) 

)١١(‏ أى لزوم تفريق الصفقة قبل التمام. 

(۳ لأن تمام الصفقة بتمام الرضاء وذا لا يكون قبل الرؤية. ' 

)١٤(‏ قوله: ”وبعده“ يريد به إذا قبضه مستوراء أما إذا قبضه وهو براه يبطل خياره» وتنم الصفقة. (ك) 

)٠١(‏ أى لأجل عدم تمام انصفقة. 


)۷( ی رد المبيم. 


سك م ت 
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الأصل” . ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره؛ e‏ 
وقد ذگرناه فی خياز الشرط” . 

2 ومن ری شیئاء تم اث شتراه بعد مدة» فإن كان على الصفة التى رأ فلاخیار 
له؛ لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة» وبفواته" يثبت الخيار ا 
إذا كان" لا يعلمه" مرئيه لعدم الرضا به . 

وإن وجده" متغیرا" » فله الخیار؛ e ES‏ 
فكأنه لم يرّه» وإن اختلفا" ‏ فى التغير فالقول قول البائع"؛ لأن التغير حادث ”'» 
وسبب اللزوم ظاهر إلا إذا بحدت المدة""' على ما قالوا“'؛ لأن الظاهر شاهر *“ 


(۱۸) .اى قضاء القاضى. 

(۱۹) .اى رضا البائع. 

: أى الرد بخيار الرؤية.‎ )۲١( 

٠‏ () قوله: ”من الأصلر“ أى من الابتداء لعدم تحقق الرضا بعدم العلم بصفات المعقود عليه» فلا يحتاج إلى القضاء 
والرضا. (عینی) | 

(۲) قوله: ”وقد ذكرناه إلخ “ من أن حيار الشرط لا يقبل الانتقال؛ لأنه مشية» ؤهو عرض لا يننقل» والإرث فيما 
ينتقل» فكذا خيار الرؤية. (ع) 

(۳) فبين ثبوت الخيارء والعلم بالاوصاف منافاة. 

)٤(‏ .استفناء من قوله: فلا خیار له. 

(ه) فله الخیار. ٠‏ 

(1) قوله: إلا إذا كان [المشترى] إلخ وإما استفنى هذه الصورة لدفع ما عسى بأن يتوهم أن علة انشفاء ثبوت 
الخيار هو العلم بالأوصاف وھھنا لا کان امبیع مرئیا من قبل» ولم یتضیر کان العلم بہا حاصلا فلا یکون له الخيارء 4 
وذلك لأن الأمر وإن كان كذلك لكن شرط الرضاء. وحيث لا يعلم أنه مرئيه .لم برض به فكان له الخيار. (عناية) 

(۷) أى لا يعلم أنه هو الذى رآه. (ك) 

(۸) بعد الشراء. 

)٩(‏ عما راه 

.)١ ٠(‏ قؤله: ”وإن اختلفا [العاقدانع “ بأن قال المشترى: قد تغي» وقال البائع: لم يتغير. (عينى) 

)١١(‏ مع اليمين. 
۳(٠ ٠‏ قوله: ”لأن التغير حادث“ لأنه إبما يكون بعيب» أو تبدل هيأة» وكل منهما عارض» والمشترى يدعيه» والبائع 
| منكر ومتمسك بالأصلء فإن سبب لزوم العقد وهو رؤية جزء من المعقود عليه. وقيل: هو الرؤية السابقة» وقيل: هو البيع | 
البات الخالى عن الشروط المغسدة ظاهراء والأصل لزوم العقد» والقول قول المنكر مم بمينه. (ع) 

() قوله: "إلا إذا بعدت إلخ “ استشتاء: من قوله: E‏ 1 
الظأهر شاهد للمشترى».لأن الشىء قد يتغير بطول الزمان» ومن شهد له الظاهر فالقول له. (عینی) f‏ 

)١٤(‏ أى المتأخرون. (ع) 

(ه ا ألاترى أن لجار الشاب لا قى شاب عد عشرين سنا 
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اللمشترى. بخلاف ”ما إذا اختلفا في الرؤية لأنہا" أمر حادث» والمشترى ينكره» | 
فیکو ل التتول قوله. قال _ قوله 0 ۳ : ومن اشتری عدل ر ر فباع منه ٿوباء أ 


وهبه وسلّمه لم EE‏ إلا من عيب وكذلك خبارالش رط + لان * 
أتعذر الرد فيماخرج عن ملكهء وه E a a‏ 


)١(‏ متصل بقوله: فالقول للبائم. (ك) 
)١( |‏ قوله: ”لأنما إلخ“ يعنى لأن البائع يا.عى على المشترى العلم بالصفات» وأنه أمر حادث» والمشترى ينكره 
ا فالقول قوله مم اليمين. (عناية) 
|| (۲) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عيني) 
ا () قوله: اعدل زطی [بار یک طرف له بر پشت ستور برند. غث] إلخ" الزط جیل [گروه] من الهند نسب 
| اليم الثياب ال زطية» كنذا فى ”المغرب . وقي: جيل من الناس بسواد المراق» وفی 'قانون المسعودى لأبی ریحان 
| محمد .بن أحمد البيرونى: لوهاور» هو مدینة لزط بین نہری جند وبیاه» وفی لوامع النجوم“ : الرط جيل من السودان | 
| من السند .وفى القاموس: الزط -بالضم- جيل من الهند معرب جت» والقياس يقتضى فح معربه أيضاء والواحد زطى 
| کذا فی سبحة المرجان“ . وفى ”الكفاية" : ولا الجامع الصغير “ : ومن اشتری عدل زطی ولم یره» وقبضه فباع منه 
ثوباء وما قید بالقبض لأنه لو لم يكن مشنبو ةا y‏ يصح تصرف المشترى فيه ببيع أو هبة» ولأنه لو كان قبل القبض 
| فا خيارات الثلاتة م ¿ حيار الشرط والرؤية» والعيب سواء فى عدم جواز رد شىء مما لعدم تمام الصفقة» فيلزم التفريق» 
فلا يصح يشا .قوله: إلا من عيب» لأنه إذا اشة. ری شیاین ولم يقبضهماء ثم وجد بأحدهما عيبا فليس له أن برد العیپ 
خاصةء بل يردها إن شاء. (مل) 
قوله: ”عدل زطى إلخ “ اعلم ولا أنه لا با من قيد القبض» ولذا قال فى الکافی“ : ومن اشتری عدل زطی» ولم 
يرهء ققبضه فبا إلخ وذلك لو جهين: حدما أنه لو لم يكن ذلك العدل مقبوضاً لا يصح تصرف المشترى فيه يبيع أو 
هبة مع التسليم» كذا فى " شرح الوقاية . وثاني ما: أن الخبارات الثلاثة من خيار الشرط وخيار الرؤية» وخيار العيب 
سواه عند عدم الق فی عدم جواز رد شیء من تلاك الثياب لعدم تمام الصفقة قبل القبض» فلا يصح حينئا قوله: إلا من 
| عیب. وثانيًا: أن قوله: وسلمه لا بد منه فبإن الهبة بادون التسليم غير لازمةء ولا تفيد الملك. وثالًا: أنه لا فرق بين 
ا و من مکیل أو موزون» أو عدی متتقارب فی هذا الحکې» فإن العلة هو لزوم التفريق قبل التمام» وهو 
غير جائز فى المغلى أيضًاء كذافى ”رد الحتار“.ورابعًا: أنه لا تخصیص بالبیع والهبة» فإن الحكم كذلك لو لبس وبا منما 
| حتى تغير» كذا فى ”كافئ الحاكم > وقال افير الرملى: و كذا الحكم لو استملكه» أو هلك أو كان عبدا فمات» أو أعتقه. (سقايت) 
() وقبضه. (ع) 
() أى من الثياب الزطية. (ع) 
(۷) قوله: ”وكذلك خیار الشرط“ ای لیس له أن يرد شيا ما بخيار الشرط إذا اشترى عدل زطى بخيار 
الشرط فقبضه وبا ع منه ثوباء أو وهب. (ك) 
(۸) قوله: ”أنه تعذر الرد [لتملق حق الير] إل“ تو ضيحه: أن الثوب الذى بيع حرج عن ملك هذا المشترى»٠‏ 
ودخل فى ملك المشترى الثانى» أو الموهوب له» فتعذر الرد فيه لتعلق حق الغيرء فلو رد ما بقى يزم تفريق الصفقة قبل 
الشمام» وهو لا يجوزء ووجه اللزوم أن حيار ااسرؤية رخيار الشرط بمنعان تمام الصفقةء فإن تمامها يكون بانتهاءها 
ولزومهاء وهذا ن ا-فياران يمتعان الانتماء واللروء» ألا ترى أنه يجوز الرد بمذين الخيارين بغير قضاء ولا رضا. (سقاية) 
)٩(‏ قوله: ' تفريق الصفقة [وهو منوع] إأخ وتفريق الصفقة قبل الام لا يجوز اعتبارا بابتداء الصفقة فإنه إذا أو 
جب البيع فى الشيغين لا يلك المشترى القبول فى أحدهما لما فيه من الأضرار بالبائع جريان العادة بضم الجيد إلى الردىء | 
ترویجا لاردیء با جید» کذا قیل. ول 
س 
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خيار الرؤية.والشرط يتعان امي بخلاف خيار المي" ؛ لان المفغة تم 
خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله ٠"‏ وفيه وضع المسألةء فلو عاد“ 
ا الرؤية"ء E‏ الأئمة 
السرخسی . وعن اہی یوسف ”أنه لا یعود بعد سقوطه" کخیا بار الشرظ» وعليه ' 
اعتمد القدورى . 

باب خحيار العيب "° 


وإذا" اطلع ار ع ی ي اا > فهو بالخيار» إن شاء أخذه بجميع 
اء وان شا رد لان مطل الد فى و صف الماامة 0 خد دراه ر 

)١(‏ قوله: ”يمنعان تمامها“ لأن تمامها بالرضاء ولا رضامم وجودهما. 

)۳( قوله بخلاف خيار العيب إلخ“ توضيح المقام: أن الصفقة لا تدم مع خيار العيب قبل القبض»› فلو وجد 
الشترى عييّا شوب قبل القبض فله أن يردها إن شاء» وليس له أن يرد المعيب خاصة لعدم تمام الصفقة قبل القبض» ولذا لا 
يحتاج فى الرد إلى رضى البائم» ولا إلى القضاء. وأما بعد القبض فالصفقة تدم مع خيار العيب» حيث لا يمكن الرد بعد 
القبض بحكم خيار العيب إلا بالرضا أو القضاء» فلو وجد بثوب منا عيبا بعد القبض له أن يرد المعيب خاصة إن شاء 
لغرور من البائع. وأما قوله: وفيه وضع المسألة» أى فى المقبوض وضع مسألة ”ال جامع الصغير“» ولذا استثنى فيا بقوله: إلا 
من عيب. (سقاية) 

(۳) قوله: ”وإن کانت لا تتم قبله [فى خيار العيب]“ أى قبل القبض» لأن تام الصفقة إنما يحصل بانتہاء الأحكام 
والمقصود» وذلك لا يكون قبل التسليم وثبوت ملك اليدءفقبل القبض لو وجد عيبا فى ثوب منما يردها لعدم تام الصفقة 
قبل القبض» وأما بعد القبض فلو وجد بأحدها يرد لمعيب خاصة؛ لأن حيار العيب لا بمنع تمام الصفقة بعد القبض» لأنه 
زعي إالمقا على اعبار السلاسة رالثلاة عن اليب اة من سيت الطاعر كات العفقة اة واا ل غل اارة 
بكم المي بعد لمن إل برعا أو قاي واي شار ارط زارو جرد بار جا في ”الكفاية “ و "العينى" ل 

)٤(‏ أى فى المقبوض. 

(ه) الثوب. 

)١(‏ قوله: ” بسبب هو فسخ“ بأن رد المشترى الثانى بالعيب بقضاء القاضى» أو رجم عن الهبة. (ع) 

(۷) فجاز أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفا ع المانم. (ع) 

(۸) قوله: ”وعن أُبى يوسف إلخ“ فى فتاوى قاضى خان» وهو الصحيح. (ك) 

( لأن الساقط لا يعود. (ع) 

(. ۰ أی على قول ابی يوسف. 

)۱١(‏ قوله: “ باب خيار العيب “ أحر خيار اليب لأنه نع الزوم وإضافة ايار إلى العيب من قبيل إضاة الشىء 
إلى سببه. ( ع) : 

)١۲(‏ هذا كلام القدورى. (سقاية) 

)١۳(‏ قوله: ”لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة“ أى سلامة المعقود عليه» فكانت سلامته كالمشروط صريحا 
لكونما مطلوبة عادة» فعند فوات وصف السلامة يتخير المشترى» إذ لو لزم العقد للزم بدون رضاه» ولا بد من رضاه. 

ونما قال: ی و ی و ل ر 
a e aS‏ 


E - 0 E SS EN 
کیلایتضرر بازوم مالا یرضی به» ولیس لهآن مسکه  وباخد التقصان ؛‎ 
لان الاو ضاف لا شالا شی من المن فی جرد العقد' ولاآنه "لم‎ 


و ی باه ای ا ت ودفع الضرر عن 
المشترى مکن a‏ بدون ت واماد به عیب کال عند الباتع. ولم یره 
المشترى عند البيع» ولا عند القبضٍ ل ذلك را ده . 


ق e‏ ا EEE‏ فهو عیب لان اضر 
قان المالية» و e‏ بانتقاض القيمة› و فی معرفته "عرف أهله . 


فإن قلت eT‏ السلامة لا eA‏ العقدء وإذا فات اللازم فات الماروم» فبفواته ينتفى العقد لا أنه 
يتخير. قلت: إن المطاتق ينصرف إلى الكامل» وهو المقد اللازم» ومن انتفاءه لا يلزم انتفاء العقد» كذا فى العناية . (مل) 
)١(‏ أى المبيم المعيوب. 
(۲) من البائم. 
(۳) اى نقصان العيب. 
)٤(‏ ای لأن الفائت وصف» والأوصاف إل 
(ه) قوله: ' لا يقابلا الخ“ لأن الثمن عين؛ فیکون مقابلا بالعين دون الوصف لاله a‏ فأنی يقابله 
غين متقوم» ولان القمن لا يخلو | إما أن يقابل بالوصف والأصلء وفيه تشر ابن الأصل والتبع» أو بالوصف فقط 
وفيه تر جيح التبع علو الأصل أو بالأصل' دون الوەسف وهر المرام. (ركفاية) 

() قوله: "فى مجرد العقد“ احترز به عا إذا صارت مقصودة بالتداول حقيقة كما لو قطع البائع يد المبيع قبل 
القمبض» فإنه يسقط به نصف الثمن» لأنه صار مقاسودا بالتناول أو حكماء بأن يمتنع الرد احق البائع بالتعيب عند المشترى» 
أو لح الشر ع بالجناية. ركفاية) 

(۷) أى البائم. 

٤ المبیم۔‎ )۸( 

)٩(‏ وفی إمساكه وأخذ النقصان زواله بأقل ؛ فلم يكن مرضيه. ( ع) 

)٠١(‏ أى الثمن المسمى. 

)۱١(‏ البائم. 

(۱۲) قوله: ”ودفع الضرر إلخ“ 2 عا يقال: إن المشة لمشترى أيضًا يتضرر حيث يأخذ المبيع المعيوب .0 

)١١(‏ قوله: ” بدون تضرره [البائع] " فإن قيل: البائع إذا باع معیباء فإ ذا هو سلیې» فالبائع يعضرر لا أن الظاهر أنه 
نقص الفمن على ظن أنه معيب» ولا خيار له» وى هذا فالواجب إما شمول الخيار لهماء أو عدمه لهما. وأجيب: بأن 
ابيع كان فى يد البائع وتصرفه» ومارسته طول زمانه» فأنزل عالمًا بصفة ملکه» فلا یکون له الخیار» وإن ظهر بخلافه» 
وأما المشترى فإنه ما رأى المبيع» فلو ألزمنا العقد مم العيب تضرر من غير علم حصل له» فيثبت له الخيار. (عناية) 
)١١(‏ أى فى قول المصنف على عيب. 
)٠١(‏ أى رؤية العيب عند إحدى الالتين. 
)۱٩(‏ ای القدوری. (عینی) 
(۱۷) أى فى عرفهم. 
)١۸(‏ فالتضرر بانتقاص القيمة. 


E EEE E | a) ET EID EYEE! SEN) 
rna a a re rms cora pa 
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فإذا بلغ فليس E NT E‏ “ بعد البلوغ » ومعناه إذا ظهرت ٠‏ عند 


e‏ حدثت عند المشتری فى صغره» فله أن يرده» لن" ن 
ESE‏ غ لو 0 ق وھا ن ست 
هدا ا اف بال وال الول ال اق ال ی ات 
ا مغانة”". وبعد الكبر لداء“" فى الباطن»ء والإباق فى الصغر لحب اللعب» والسرقة 
لقلة المبالات*' > وهما بعد الكبر لخبث فى الباطنء والمراو" من الصغير من 
يعقإ "» فما الذی لا یعقل فهو ضال لا آبی*'» ف ا 


)٠۹(‏ أى معرفة قيمته. 

(۱) قوله: ”والإباق [بالکسر: گريختن بندة. م]“ مدة السفرء أو ما دونه عيب لأن الإباق إما كان عيبًا لأنه 
يوجب فوات النافع على المولى» وفى هذا المعنى السفر وما دونه سواء ولو أبقت من الغخاصب إلى مولاها فهذا ليس 
ياباق» وإن أبقت فلم ترجع إلى الغاصب» ولا إلى المولى» وهى تعرف منزل مولاهاء وتقوى على الرجوع إليه» فهذا 
| عیب» وإن کانت لا تعرف منزل مولاهاء أو لا تقوی على الرجو ع فهو لیس بعيب. (كفاية) 

(۲) قوله: "والبول إلخ“ فى ”الإبضاح": والسرقة والبول فى الفراش فى حالة الصغر قبل أن يأكل وحده ويشرب 
وحده لیس بعیب»› لأنه لا بعقل ما يفعل» وبعد ذلك فهو عيب ما دام صغيراء وكذا الإباق. (ك) 

(۳) قوله: ”والسرقة“ وإن كانت أقل من عشرة دراهم عيب» لأن السرقة إيما كانت عيبا لأن الإنسان لا يأمن من 
السارق على مال نفسه» وفى حق هذا ا معنى العشرة وما دونما سواء والعيب فى السرقة لا تختلف بين أن تكون من 
| المولیء أو من غيره إلا فى المأكولات» فإن سرق ما يؤكل لأجل الأكل فن المولى لا يعد عيباء ومن غير المولى يعد عيمًاء 
وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل بل للبيم عيب من المولى وغيره. (كفاية) 

)٤(‏ قوله: " حتى يعاوده“ أى يعادء وذلك العيب بعد البلوغ فى يد البائع» ثم يبيعه» فيعاوده فى يد المشترى. (مل) 

قوله: ' حتی یعاوده ' عواد بالکسر باز گشتن بادل کار ومرة بعد اخری خواستن چیزی راد. (من) 

(ه) هذه الأشياء. 

»( ای لأن الذى حدث عند المشترى. 

(۷) ای الذى وجد عند البائع. 

(۸) عند المشتری. 

(4) أى لأن الذى حدث عند المشترى. 

)٠١(‏ أى غير الذى ظهر عند البائع. 
)١١(‏ إشارة إلى إيضاح الفرق بين الحالتين. 
(YD‏ أى الإباق وغيره. 

(۱۳) آبدان که جای بول باشد. (من) 

)۱٤(‏ مرض. 

)۱٠١(‏ باک نداشتن. 

)۱١(‏ فى المتن. 

(۱۷) ی یکل ویشرب وحده. 


WM 
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مت س س م س سے م e e OE‏ س 


 _ 


٤‏ ق والجنون" فى الصغضر ینب بدا ومعناه إذا جن فى الصغر فى يد 
البائع» ۰ 9 فی يد المشترى فيه› أ ر فی الكبر يرده» ا إد الست 
فی الحالین . E ¢ 8 r aS AF‏ ا لاد س يشترط ٠‏ 


TY بعیب فو اغلام‎ E E 
is إلا آن یکون م من دا ا ؛ لأن الداء عيب»‎ e 


(۱۸) فلا بجری عليه حکم الآبق. 

() ای مەدماء فی ”الجامع“ . (عینی) 

(۲) قوله: "والجنون إلخ“ قال بعضهم: الجنون وإن كان ساعة عيب» وتال بعضهم: إن كان دا ا 
فهو عيب» وأما يوم وليلة فما دونه ليس بعيب» وقال بعضهم: ا لبق عيب» وغير المطبق ليس بعيب. (عناية) ۱ 

(۳) الذى ر جد عند البائع. 

)٤(‏ قوله: ”فى الحالين“ أى فى الحال الذى كان عبد البائ وا حال الذى كان عند المشترى. (عينى) 

(ه) قوله: "وهو فساد العقل“ لأن العقل معدنه القلب» وشعاعه فى الدماغ» والجنون هو انقطاع ذلك الشعاع» 
وهو لا يختلف باختلاف السبب. (درر) 

() قوله: ”ولیس معناه [أى معنى قول المصنف: عیب بدا أن المعار ردة فی ید المشترې لیست بشرط كما مال 
أله شمن الأقمة اوائ وذ شيخ الإسلام» وهو رواية ”امان“ بناء على أن آثاره لا ترتفع» لأن الله تعالی قادر على 
إزالته بحيث لا يبقى من أثره شىء والأصل فى العقد اللزوم فلا يبت ولا ية الرد د إلا المعاودة» وهو المذكور فى ”الأصل“ 
و" الجامم الكبير . (ع) 

(Vv)‏ ای للرد. 

(۸) الواو وصلية. 

(۹) ای القدوری (عینی) 

ر( 8 قوله: ”والبخر إلخ" البخر نتن رائحة الفم» والذفر رائحة مؤذية هى a‏ 'المبسوط » وذكر فى 
”المرب ": الدفر مدر دفر إذا بشت رائحته» وبالسكون النتن» وأما الذفر -بالذال المعجمة فبالتحريك لا غير- وهو 
-حدة الرائحة ينما كانت» ومن مسك إذفرء وإبط ذفراء» وهو مراد الفقهاء فى قولهم» والبخر والذفر عيب فى ال جارية» 
وهكذا فى الرواية. (ك) ۰ 

(۱۱) ہوے تیز وتندحوش یا ناخوش. (من) 

(۱۲) من الجارية. 

(۱۳) من الغلام. 

)١ (‏ قوله: ”إلا أن يكون إل أو يكون فاحشًا نم القرب من المولی لأنه داء. (زیلعی) 

)۱١(‏ مرصر ن 

)١١(‏ قوله: "ارتا إلخ“ ای کو فا را ع ا كلونما متولدة من الزنا عيب» لأن الأول يخل بالمقصود 

فى الجاريةء وهو الاستفراش؛ والثانى يخل بالمقصود» وهو طلب الولد فإن الولد يعير بأمه إذا كانت ولد الزنا. (مل) 
لے 


ae emme me um ca am n | e or aa an oy tae cT Si 7 ro 
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وولد الزنا عيب فى الجارية دون الغلام ؛ لأنه يخل بالمقصود فى الجارية» وهو 
الاستفراش وطلب الولدء ولا يخل” بالقصود فى الخلام» وهو الاستخدام 
إلا" أن يكون إلزنا عادة له على ما قالواء لأن اتباعهن”" يخل بالخدمة“ . 

قال : والكفر عيب فيمما" ؛ لأن طبع المسلم يتنفر عن صحبته"» ولاأنه 
e‏ م ا غو 

جدة سلما لا جرده» لاأنةزوال العيت" ERT‏ لأن الكافر 

فیما لا ر وو ات الط م ل الیی: 

قال : فلو كانت اجار ال لا ن اوه اض ة فهو عبت لان 
ارتفاع الدم "" واستمراره علامة الداء“"» ويعتبر فى الارتفاع أقصى غاية البلوغ”'» 
a‏ بقول الأمة"'» فتردء إذا 


(0) قوله: ”ولايخل“ فن قلت: لو وجد الغلام زانيًا لا يؤتمن على الجوارى» فيكون الزنا عيبا فيه. قلت: إذا 
کانت الجواری مستورات بمكنهن حفظ أنفسهنء وإذا شغله امولى بالعمل ريا لا يتفرغ لذلك الأمرء» فلا يكون الزنا عيبا 
فيه» كذا قال الفقيه أبو الليث فى "شرح الجامم الصغير . (سقاية) 

(۲) قوله: ”إلا أن يكون الزنا عادة له“ وذلك بأن يتكرر منه الزنا أكثر من مرتين. (زيلعى) 

(۳) أًى اتبا ع الغلام لهن. 

)٤(‏ قوله: ”يخل بالخدمة “ وفى بعض النسخ بعد هذا القول هكذاء والزوجية عيب» وكذا العدة إذا كانت من 
طلاق رجعى» لأن النكاح قائم بخلاف العدة من طلاق بائنء فلما انقضت العدة قبل الرد لم برده» لأن اليب قد زالء 
قال: والكفر إلخ» والمعنى أنه إذا اشترى أمة وهى منكوحة الغير» فهذه الزوجية عيب. 

)٥(‏ اى محمد فى "ال جامم الصغير . (عینی 

(1) أى فى الغلام وا جارية. 

(۷) الكافر. 

(۸) قوله: ”فى بعض الكفارات“ أى كفارة القتل عن الكل لتقبيد الإعان فى نصهاء وكفارة اليمين والظهار عند 
البعض. (مل) 

)٩(‏ وهو سبب لنقصان الثمن. 

(۰) قوله: ”لأّنه زوال العمیب“ وزوال الشیء لا یون إياه كما إذا اشترى معيباء فإذا هو سليم فعلى هذا ذكر 
SE SN e E SA‏ )۶( 

)۱۱١(‏ قوله: یرده “ لفوات الشرط المرغوب» فاستعباد الكافر مقصود لأن فيه إذلاله قلنا: : ذا يرج جع إلى الديانة لا إلى 
المالية. (مل) 


(O)‏ قوله: ”الجارية" ٠‏ عدم الحيض فى الصغيرة لیس بعیب» و کذا إذا بلغ ب بسن الإياس. 
(۳) أى انقطاعه. 
)۱٤(‏ مرض. 


)٠١(‏ أدناها تسعة سنة. 


)١١(‏ قوله: ”ويعرف ذلك [أى الارتفا ع والاستمرار] إلخ“ لأنه لا يعرفها غيرها. (زيلعى) 


ي 
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)1( )۲( 
سم إليه نکول البائ قا بشي _ 8 واه eT‏ 
E‏ : وإذا حدث عند المشترى عيب» واطلع على عيب كان عند الب فله أن 


د 


يرجع' ا ا ۽ لانو ب الرد إضرارابالبائع؛ ا خرج 
عن ملکه سال ویعود معیبا فامتنع"» ولابد ا د ی 


EE EE CREE 


الرجوع با N ET‏ إلا أن برضي السائع أن OS E‏ انه رضی 
ال ق : ومن اث شتری فوب فقطمه؛ فوج به عيبا رجع بالعیب ؛ لأنه امتنع 


)١۷(‏ المشتراة. 
(۱) قوله : إذا انضم إليه إلخ " أ فإن قول الأمة مقبول فى تو جه الخهصمومة» وليس بحجة» فلا بد من الحجة» و وهی 
البينة أو النكول. (مل) 
( ای الإعراض عن الحلف. 
(۳) قوله: ' قبل القبض إلخ“ وعن أبى يوسف ترد قبله بلا يمون البائع لضعف البيع» حتى يملك المشترى الرد بلا 
قضاء ولا رضاء وصح الفسخ للعقد الضعيف بجهة ضعيفة. 
قالوا: فى ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة» ذكره فو ”الکافی“ ولو ادعى انقطاعه فى مدة قصيرة لا يسمع 
عواهء وفى المديدة : يسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند 1 ى يوسف» وأربعة أشهر وعشر عند محمد وعن أبى حنيفة وزفر 
سنتان. وجملة الأمر فيه إذا ادعى انقطاعه وأحسن دعواه عل a‏ سأل القاضى البائع فإن قر بجا ادعاه امشترئ ردها 
على البائع» وإن أن كر قيام العيب للحال» وهو الانقضاع لا يحلفى عند أبى حنيفة على ما يجیء إن شاء الله تعالی» وإن قر 
بقیامه فی الحال» وأنكر انه کان عيبا عنده يحلف» فإن حلف برئ» وإن نكل رد عليه» وإن أقام المشترى البينة على أن 
الانقطاع کان عند البائع. . قال فى ”الکكاف : لا يقبل ت لا يعرفون انةطاعه» فيتيقن القاضى بكذبہمم بخلاف ما إذا 
شهدا انا مستحاضةء لاأن الاستحاضة ورود الدم» فیطلہ علیه. (زبلعی) 
)٤(‏ قوله: ”هو الصحيح“ لأن شهادة النساء فيما لا يطلم عليه الرجال مقبولة فى توجه الخصومة فقط. () 
)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 
(D‏ قوله: ”فله أن بر جع بالنقصان “ أى بنقصان العيب بان بقوم المبيعم سلینًا عن العيب القدم ومعیبا به» فما کان 
بینهما من عشر أو سدس» أو ثمن يرجم به على البائم. (عينى) 
(۷)المبيم. 
(۸) عن عيب حدث عند المشترى. 
)٩(‏ الرد. 
)١٠١(‏ لأن مطلق العقد يقتضى السلامة. (غ) 
)١١(‏ قوله: ”فتعين الرجوع بالنقصان“ لأن الجزء الفائت صار مستحقًا للمشترى بالعقد» وقد تعذر تسليمه إليى 
فیرد حصته من الفمنء ولا يقال : الفائت و صف» فلا يق۔ابله شىء من ¿ الشمن» لأنه صار مقصودا بالمني » فیکون له حصة من 
النمن. فإن قيل: إن اشتری بعیرا فنحره» فلما شق بطنه وجد E SE‏ 
وههنا قال: : يرجح بالتقضان. قلنا: الفرق بينهما أن ار إفساد للماليةق لأنه صار بالنحر عرضة للنتن والفسادء ولهذا لا 
يقطع يد السارق بسرقته» فيختل معنى قيام المبيعم فى فصل النبحر دون القطع. (ك) 
(۱۲) احادث. 


(AY)‏ قوڵه: لا رط بالضرر فيتخير المشترى -حسینعذ إن شاء رده وإن شاء رضی ةو لعن هان 
amanan‏ 


a mes samen 
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الرد"" بالقطع» فإنه عيب حادث"» فإن قال البائع : أنا أقبله كذلك" کان له 
ذلك» لان" الامتتاع لمق“ وق رضی به" فن باع" الشتری لم برج 


بسمن ثم اطلع على عيب رجع بتقصانه ؛ لامتاع الرد ببب الزيادة" 
وإ إلى الفسخ فى الأصل ‏ بذونبا؟ لأنبالا كته > ولا وجە إل" 
معهاء لأن الزيادة ليست ببيعة" "فا فامتنع" أصلا. 


بالنقصان بعد ما رضى البائم به لزوال اموجب لذلك» وهو امتناعه من أخذه. (زیلمی) 

)۱٤(‏ ای محمد. (عینی) 

)١(‏ إلى البائم. 

(۲) فالبائع یتضرر برده معا. (ع) 

™( أى مقطوعا. 

)٤(‏ للرد. 

(ه) قوله: ”لحقه“ بخلاف ما إذا كان الامتنا ع لزيادة فيهء لأن الامتناع احق الشر ع. (زيلعى) 

)٩(‏ فأسقط حقه. 

(۷) أى الثوب المقطو ع» وقد علم بالعيب بعد القطع قبل البيم. . 

(۸) قوله: ”لان الرد غير متم“ لأنه جاز أن يقول البائم كنت أقبله كذلك, فلم يكن الرد ممتدمًا برضا البائم. (ع) 

)٩(‏ کالخياطة وغیرها. 

)٠١(‏ قوله: ”أو صبغه أحمر“ أما لو صبغه أسود فكذلك الجواب عند أبى يوسف» لأن السواد زيادة كالحمرة» 
وعند أبى حنيفة السواد نقصان كالقطع. (نہاية) 

(۱۱) بالفتح وتشدید تاء: ت رکردن پست وما نند آن. (م) 

)١۲(‏ قوله: ”لامتناع الرد بسبب الزيادة “ الحاصل أن الزيادة نوعان: مل ومتفصلة والجستلة توغان: متولدة 
كالسمن والجمال» وهى لا تمنع الرد بالعيب» لأن فسخ العقد ثمه فى الزيادة مكن» لأن الزيادة تبع محض باعتبار التولد 
والتضرع» والاتصال» ومتصلة غير متولدة كالصبغ» والخياطة واللت» وهى تمنع الرد بالعيب اتفاقا. 

والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والشمر وهى تمنع الرد بالعيب» لأنه لا سبيل إلى فسخه مقصوداء لأن العقد لم يرد 
على الزيادة» ولا سبيل | إلى فسخه تبعا لانقطاع التبعية بالانفصال» وغير متولدة من البيع كالكسب» وهى لا قنع الد 
بالعيب» بل يفسخ العقد فى الأصل دون الزيادة» ويسلم الزيادة للمشترى مجاناء بخلاف الولد. 

والفرق: أن الكسب ليس جبيع بحال» لأنه ولد من المنافع» وهى غير الأعيان» والولد تولد من المبيع» > فیکون له حکم 


المبيعء » فلا يجوز أن يسلم له مجانًا لا فيه من الرباء لأنه يبقى فى يده بلا عوض فى عقد المعاوضةء والربا اسم لا يستحق 
بالمعاوضة بلا عوض يقابله. (ك) : 

)١۳(‏ أى أصل التوب والسويق. 

)١٤(‏ عن الأصل. 

)٠١(‏ أى إلى الفسخ. 

١ ٦(‏ قوله: ”لأن الزيادة ليست ببيعة“ لأن العقد لم يرد على الزيادةء فلا يرد عليما الفسخ ضرورةء إذ فسخ العقد 
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ت س للبائع اا ؛ لأن الامتناع لحق الشرع" لا لحقه“» فإن 
ا المشترى بعد مارأى العيب رجع بالقضانء انال متنع أصاد 
قبله "۰ فلا یکون بالبیع حابسًا للمبيع ٠‏ وعن هذا" . 

قلنا: إن من اث شترى ثوبًا فقطعه لباسسًا لولده الصغير وخاطهء e‏ 
لا يرجع بالنقصان» ولو کان الولد كبيرا يرجع» لأن التمليك حصا في الأول قبل 


,الخياطة ٠‏ وفي الثاني بعده بالتسليم إليه . قال" e‏ 


مات عنده» ثم اطلع على عيب ر جع بنقصانهء أما اموت فلن ال الل ي 


< ت 


اقا ر ART‏ (ك) 

(۷) الرد. 

)١(‏ أى المبيم مع الزيادة. 

(۲) قوله: ”لان الامتناع إلخ“ ای لن ا الشرع للزيادة الحادثة» وهی فی معنی الرباء SEN‏ 
حق الشر ع. (ك) 

(۳) لأنه ربا. (زیلعی) 

)٤(‏ البائم. 

(ه) أى الثوب المقطو ع الخيط» أو المصبو غ» أو السويق اتوت بسمن. 

)٦(‏ إلى البائم. 

(۷) للريادة الحادثة فى الثوب من ملك المشترى. (ك) 

(۸) ای قبل بيم المشتری. 

(4) قوله: ”فلا يكون إلخ“ لأن الامتنا ع بسيب الزيادة» بخلاف القطم من غير خياطة. (زيلعى) 

)٠١(‏ قوله: ”وعن هذا“ أى عما قلنا: إن المشترى متى كان حابس للمبيع لا برجع بنقصان العيب» ومتى لم يكن 
حابسا له یر جم. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ”قبل الخياطة“ لأنه بالقطع للصغير صار واهبا لشوب له مسلمًا إليه» وصار الأب قابضا عنه» وحق الرد 
الذى هو الحق الأصلى صار باطلا بالقطع» فبطل البدل» وهر الرجرع بالنقصان» لأنه صار حابسًا للمبيع» وفی الثانى وهو 


صورة كون الولد کبیرا بعد» أى بعد الخياطة بالتسايم إليهء أى إلى ولده الكبير» فيكون له الرجوع بالنقصانء لاله 
پک ترد القطع لا يكون مسلمًا إليه» لأن الأب لا يصير قابضًا عن ولده الكبير» فلما خاطه خاطه عن ملك نفسه فامتنع 


الرد بالخياطة ردا للشرع لا بالهبة والتسليم» فصار رود الهبة والتسليم رعدمها سواي فير جع بالنقصان» لأنه لم يكن 
حابسنًا للمبيم. (عینی) 

(۱۲) ولد. 

(AT)‏ ای القدورى. (عینى) 

)١ ٤(‏ قوله: ”فلأن الملك ينعمى به“ فإن الك فى الآدمى باعتبار المالية» وانتہت ماليته بانتماء الحياةء إذ المالية بعك 
اموت لا تتحقق فانتمى الملك بالموت» فامتنع الرد» برفيه إضرار لامشترى با ليس من فعله» وهو الموت» فيرجع بالنقصان 
دفعًا للضرر. فإن قلت: إذا ا بفعله» ی الصبغ مع أنه يرجع بالنقصان» فما ذا وجهه؟ 

قلت: امتناع الرد فى الصبغ ليس بسبب نفس ذلك الفعل» أى الصبغ بل بسبب وجود الزيادق فکان الامتناع لحق 
الشرع» وهو شبة الرباء وحيتعذ فالمراد من قول ااا ا ا ب ت ي ای لا بفعلہ إ 


س ت 
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به" والامتناع" حكمى لا بفعلهء وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع» لأن 
الامتناع" بفعله"» فصار كالقتل ٠”‏ وفى الاستحسان يرجع» لأن العتق إنهاء " 
الملك. لأن الآدمى ما خلق فى الأصل" محلا للملك“. وإغاينبت الملك فيه 
موقتا" إلى الإعتاق› فکان إنہاء» فضار كالموت. 

وفذا ٠‏ لان الت یتقرر''' بانتهاءه"'» فيجعل كأن الملك باق» والرد 
مدرو و الد وال لاد رك .> را ا امحل بالأم *“ 
الحکمی” » وإن أعتقه" على مال لم يرجع ا ف HS‏ و 
الد كج الل ا ك للملك” ".۰ وإ 


= a" 


الذى ‏ يوجب الزيادة» فتأمل. (مل) 

)٠١(‏ ای یتہ 

(۱) اى بالموت. 

(۲) للرد. 

(۳) للرد. 

)٤(‏ وذلك بنع الرجو ع. (ع) 

)٥(‏ قوله: ‏ فصار کالقتل' E A SRE URES‏ (عینی) 

() إتمام الإنہاء منتہی شدن» کذافی ' تاج اللغات “ 

(۷) أى فى أصل الخلقة. 

(۸ فإن الأصل فى الآدمى الحرية. 

(۹) والموقت إلى وقت ينتہی بانتہاءه. ( ع) 

(۰) أى الرجو ع بنقصان العيب عند الانتماء. (عینی) 

(۱۱) یتکامل. 

)١۲(‏ ألا ترى أنه يغبت الولاء بالعتق» والولاء أمن آثار الملك..' 
)١۳(‏ قوله: ”بمنرلته“ لأنہما لا يزيلان الملك» ولکن الل بہما یخرج من ع ان يكون قابلا للنقل من ملك إلى ملك 
فقد تدر الرد مع بقاء اللك المسعفاد بالفراء حقيقة ر سكا يرجم يتان الميب» لأنه استحق ذلك الملك بوصفب 
السلامة» كما لو تعيب عند المشترى. (ك) 

قوله: " بمنزلته ‏ فى الرجو ع بالنقصان عند اطلا ع العيب. 

)١ ٤(‏ احتراز عن الموت. 

)٠١(‏ لا بفعله. (عینی) 

)١١(‏ احتراز عن القتل. 

)١۷(‏ العبد الذى اشتراه. 

(۱۸) بعد وجدان العيب. 

(۱۹) اذ هو ازال ملکه عنه بعوض. 

(۲۰) فصار كالبيم. 
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سے ہت س کے ن س سی سی پرا سی 


(ه 


e 


ld E‏ فال كور ا 
ایرجع» لأن قتل المولى عجده لا يشعلق , به حکم دنیاوی' a‏ 
أنفه ٠‏ فيكون إنهاء“ . ووجه الظاهر EN E‏ وا ا 
يسقط الضمان"' ههنا باعتبار الملك» فيصير كالمستفيد به ا عوضًا» بخلاف 
اغاق 0 روخاي ا عاق ال عدا مره 

وأما الأكل فعلى الخلاف» وعندهما" يرجم ”' وعنده لا يرجع استحسانًاء 


u (۱)‏ "أنه اتبا لمال" ا لأن المال فيه لير بار اأصلى» بل من العوارض» ولهذا يبت الولاية. )£( 
(۲۲) فصار الروت 

(۲۳) الوا ووو 

(0 قوله: ”فإن قتل ‏ فى نسخة العينى ههنا وجد قال أى القدورى. 

(۲) المبيع. 

(۳) الذی اشتراه. 

)٤(‏ ثم اطلع على عيب 

(ه) بالنقصان. 

)٩(‏ ای قوله: لا يرجع. 

(۷) من القصاص والدية. 


(۸) قوله: ”حتف أنفه“ حتف بالفتح مر کے مات فلان حتف أنفه: مرد بر فراش بدون قتل» وضرب» وغرق› 
وحرق. قیل : هذا فی الآدمی» ثم عم فى كل ل حیوان إذا مات بغیر سبب» وخص الأنف لن أراد أن روحه تخرج من أنفه 
کا حه ر کی وا و ا روم الرس م ت اف رر جرا (من) 

(۹) للملك. 

)۱١٩(‏ قوله: ”لا يوجد إلا مضمونا' لشوله عليه العسلاة والسلام: «ليس فى الإسلام دم مفر ح» أى مبطل. (عناية) 

)۱١(‏ بالقصاص ا و الدية. 

(OD‏ قوله: "وإنما يسقط الضمان عن المولى ههناء أى فى قتل المولى عبده باعتبار أن القاتل مالك للمقتول» فيصير 
المولى كمن استفاد بالملك عوضاًء لأنه سلمت له نفسه» إذْ ذ لو لم يكن عبده لوجب عليه القصاص» أو القيمةء وبا ملك لم 
یجپ فصار کما لو باع وأخحذ الئمن»› وهناك کل ارجع بنةصان العيب» فکذا ھھنا. 
وقال فى النماية وفى الكفاية: فإن قيل: هذا يشكل بالقطع والخياطةء فإنهما فعلان مضمونان» ومع ذلك يرجع 
بالنقصان. قلنا: إا يرجم لامتناع الرد بحکم شمرعی» ولاأكذلك ههناء فإن الرد امتنم بفعل مضمون. (مل) 

)٠۳(‏ أى بالملك. 

)۱٤(‏ قوله: "لأنه لا يوجب إلخ" ای لر ي وجب للضمان فى غير للك مطلقا لعدم نفوذه فيه» ومن أحد 
الشريكين إذا كان معسرا فقد تخلف عن الضمان. () 

)١١(‏ فلم يصر به مستعيضًاء فلا يجنم الرجو ع. 

(CD‏ تنگدست» وحیذ يسع العید. 

)١۷(‏ قوله: "وعندهما يرجم" وفى 'الخلاصة ": والفترى على قولهما. (نہاية) 

ج ج 


د ا و ےو کے ی 


ق لهما أنه صنع فى المبيع ما 
يقصد بشراءء" » ویعتاد فعله فیه» فأشبه“ الإعتاق ٣‏ وله أنه تعذر الرد بفعل ”“ 
E‏ ا a TT‏ 
ا ا ر ا و اشا a‏ 


ابعضء وعنہما آنه رج بتقصان العیب فی الكل ٠ء‏ وها ادو ا 
بقی» لأنه لا ر يضره""' التبعيض . 


قال : ومن اشتر شاه اوی 0 ا اوا 0 ونورا کک 


(۱۸) بالنقصان. 

(۱) الذى اشتراه. 

(۲) ثم اطلع على عيب عند البائم. 

(۳) أى الأكل واللبس. 

)٤(‏ من حيث إنه إنہاء الملك. 

)٥(‏ وفيه الرجو ع. 

() قوله: ”بفعل مضمون لأن الأكل والس مرجب للضسمان فى ملك الغيرء وباعتبار الك استفاد لرا 
e‏ )۶( 

(۷) المشترى. 

)^( أي ب بيع المشترى. 

(۹) جواب عن قياس الصاحبين. 

)۱١(‏ بالنقصان. 

(۱۱) قوله: ”فکذا الجواب ای لا ير جع] “ی لا یرد ما بقی ولا برجع بنقصان ما أکل وما بقی» لأن الطعام فى 
الحکم کشیء واحد» فلا يرد بعضه بالعيب دون البعض» فصار كبيع البعض» أًى إذا باع بعضه» ثم وجد به عيبا لا يرجع 
بالنقصان» لا فى امزال ولا فى الباقى عندناء لن امتا ع الرد فی الباقی بفعله حیث باع بعضه. (ك 

)9 دون البعضء وفى البيع لا يرجم. 

(۱۳) قوله: ”فى الكل“ أ فیما كل وما لم يۇ كل» وليس له أن يرد الباقىء لأن الطعام كشىء واحد» فيحعيب 
بالتبعيض» وأكل الكل لا منم الرجو ع عندهماء فأكل البعض أولى. (زيلعى) 

)۱٤(‏ قوله: وعنمهما إل“ وفی بيع البعض عنما روايتان: فى إحداهما: لا یرجع بشیء کما هو قول أبى حنيفة 
وهو المذكور ههناء لأن الطعام كشىء واحد» فبيع البعض فيه كبيع الكلء وفى الأخرى: E‏ 
التبعيض» ولكن لا يرجم بنقصان العيب فيما با ع اعتبارا للبعض بالكل. (ع) 

)٠١(‏ ویرجم بنقصان ما اکل. 

)١١(‏ الطعام. 

(۱۷) خربزه. 

(۱۸) قوله: ”أو قثاء“ بفارسی خیارزه» وبهندی ککڑی نامند. (مخزن الأدوية) 
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EEE EEE TS SS E E WES ERE 


ا ا TT‏ وقال الشافعى : يرده» 
N NNN IE RN E IY‏ 
ملک" فصار کما إذا کان ثوبًاء فقطعه U aE‏ 
جاز البيع آم ا لأنه لا یخلو عن قليل فاسد“» والقليل ما لا يخلو عنه 


(۱۹) بادرنگ. 

(۲۰) أو غيره من الفواكه. ( ع) 

(۱) ای بغیر علم به» وأما بالکسر بعد العلم فدليل الرضا. (زیلعی) 

(۲) بان کان منتتا أو مرا. (ع) 

(۳) قوله: ”فان لم ينتفع به * أ لم ينتفع به أصلا بحيث لا يصلح لأكل الناسء ولا للعلف» قال الإمام الحلوانى: 
هذا إذا ذاقه فوجده کذللك» فت رکه فإن تناول شیا منه بعد ا اق ۷ا یرم غل شی بے وماا ل قن به امتا کالفرع إذا 
وجده مرا» و رالبيضة إذا كانت مذرة. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه ليس يمال E‏ الحال أو ثانى الحالء فإذا كان لا ينتفع به أصلا لا يكون 
محلا للبيم» فبطل البيم. (عينى) 

)٥(‏ قوله: ”ولا يعتبر إلخ و و ا ال ت فی البيض لأن قشره لا قيمة له وأما اجوز فرعا 
يكون لقشره قيمة فى موضع يستعمل استعمال ااانطب لعز ته» فيجوز أن يكون العقد صحيحًا فى القشر بحصة لمصادفة 
الحلء ور جم CSS aS CE SE‏ )€( 

) قوله: لأن ماليته باعتبار أللب“ دون القشر رإذا کان اللب بحيث لا ينتفع ب به لم يوجد محل البيع» فوقع 
باطلاء فيرد القشر» ويرجع بكل الثمن» وعلى هذا إذا كان امبيع بيض النعامةء فوجدها بالكسر مذرة» ذكر بعض المشايخ: 
انه يرجع بنقصان العيب» وهذا الفصل يجب أن يكون بلا حلاف» لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما 
فيه» وإِن كان ما ينتفع به فى الجملة» ولم یرده لنعیبه بالنکسر الحادث» لكنه يرجع بنقصان العيب دفعًا للضرر بقدر 
الإمكان من الجانبين. ( ع) 

(۷) جوز» أى قبل الكسر. (ك). 

(۸) إلا إذا رض البائع بذلك لأنه اسقط حقه. (زیلعی)' 

)٩(‏ من ال جانبين. 

(۱۰) وإِن کان عا حادتًا» فصار کأنه فعله ورضی به. 

)۱١(‏ البائع. 

(1۲) 3 قىوله: ”لافی ملکه" ی فی ملك اع له الع لم یق ملکه فلم یکن امسلیط لا نی ملك الشتری» 
وذلك هدر لعدم ولايته عليه» فصار كما إذا كان المبيع ثربا فقطعه» ثم وجده معيباء فإنه يرجع بالنقصان بالإجماع وإن 
حصل التسليط منه لكونه هدرً. (عینی) 

)١۳(‏ الواو حالية. 
٤(‏ فهو كالتراب فى الحنطةء فلو فسد البيع باعتباره لانسد باب بيعه. (ك) 
ت 
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الحوز عادة كالواحد والاثنين فى المائة» وإن كان الفاسد كغيلً" لا 
ویرجع" بکل الثمن» لأنه - بین امال وغیره» فصار کا ون ار وده 
٠ ES EA‏ الشترى» تم رد عليه بغيب فإف قبل ٠‏ 
بقضاء ا eys‏ أن as‏ 
ا (۱۱) O OD.‏ (1£) ۶ 
TS‏ رعا بالقضانب o‏ بالإقرار آنه انکر الاقرار: 
فأثبت بالبينة» وهذا بخلاف”" الوكيل بالبيع إذا و عا ت ا ف 
)١(‏ وهو أن يكون فى المائة أكثر من ثلاثة. (ك) 
() فی الل 


Te E‏ (كفاية) 


)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 
)٦(‏ أى بعد القبض» لان بيم المنقول قبل القبض لا يجوز. 


(۷) الرد. 

)۸( قوله: بإقرار' “ ومعنى القضاء بالإقرار أن ا لخصم أى المشترى الثانى ادعى على المشترى الأول الإقرار بالعیب» 
والمشترى الأول أنكره» فأثبته الخصم بالبينةء وإما احستيج إلى هذا التأويل لأنه إذا لم نكر إقراره» لا يكون الرد محتاجا إلى 
القضاء بل يرد عليه بإقراره بالعيب» وحينئذٍ ليس له أن يرده على بائعه» لأنه إقالة. أو ببينة: قامت عليه عند القاضى من 
جهة المشترى الثانى لا أنكر المشترى الأول قبوله بالرد. أو يإباء مين: ر يعنى لما عجز المشترى الثانى عن إقامة البينة» وتوجه 
على المشترى الأول باليمين» فأبى عن اليمين» وحكم القاضی عليه بالنکول» کذا قیل. (ملخص الحواشی) 

)٩(‏ أى للمشترى الأول. 

(۱۰) قوله: "لأنه فسخ“ فإن قلت: إن البیع لو کان عقارا لا يطل حق الشفيع فى الشفعة» وإن كان الرد بالعيب 
بالبينةء ولو كان فسخا من الأصل لبطلت الشفعة لبطلان البيع من الأصل. قلنا: e‏ 
الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى. (ك) 

قوله: ”لاه“ أى لأن الرد على المشترى الأول فسخ للبيع الثائى. 

)۱١(‏ الثانى. 

(۲) والبيع الأول قائ فله الرد بالعيب. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”غاية الأمر إلخ“ هذا جواب سؤالء بأن يقال لا نكر البائع الثانى العيب» فكيف يصح رده على بائعه 
بالعيب الذى أنكره» إذ ذاك مناقضة منه» فأجاب عنه بأنه ارتفعت المناقضة قضة لما كذبه الشار ع فيه فى إنكاره» وفيه حلاف 
محمد. (ك) ٤‏ 

)١٤(‏ أى غاية أمر المشترى. 

)۱٥(‏ الشترى الأول. 

)۱١(‏ قوله: " بخلاف ال وكيل کیل إلخ“ متعلق بمحذوف تقديره» والبيع الأول قائم بتفضه؛ فلم يتف سخ بانقساخ الثائى» 
بخلاف الو كيل إلخ. (نماية) 


a 


يكون ردا على المولى» لأن البيع هناك" واحد ٠“‏ والموجود ههنا“ بیعان» 
فبفسخ الثانى لا يتفسخ الأول" 

وإن قبل بغیر قضاء القاضی لیس" له أن یرده» لأنه" بيع جديد فى حق 
ثالث وإن"' كان فسحا فى حقهما' والأول"" النہما"'. وفى الجامع 
الصغیر : وإن رد عليه" بإقراره بغیر قضاء بعیب*" لا یحدث مثله لم یکن له 
أن يخاصم الذى باعه» وبہذا" "يتين أن الحواب فيما يحدث مثله". وفيما لا 
یحدث سواء"'» وفی بعض" ' روايات البيوع "أن فيما لا يحدٿث مثله يرجم 
بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائم الأول . 


(۱۷) البيم. 

(ا) هذاالرد. 

(۲) اى فى فصل الوكيل. 

(۳) فإذا فسخ الفسخ فى حق الو كل. (ك) 

)٤(‏ أى فى بيم المشترى. 

(ه) قوله: ”لا ينفسخ الأول“ ولهذا لا يكون الرد على المشترى الأول ردأ على بائعه. (عينى) 

() أى المشترى الأول الرد. 

»( قوله: ليس له إلخ“ لأن الفسخ بالتراضى بيع جدید فى حق غيرهما إذ لا ولاية لهما على غيرهماء بخلاف 
القاضى لان له ولا ية عامة. (زيلعى) 

(۸) قوله: " لأنه بيم [أى لأن هذا الرد]“ لأنه لا ولاية لهما على الرد بعد القبض. (زيلعى) 

(۹) الواو وصاية. 

)٠١(‏ المشتريين. 

)١١(‏ أى البائع الأول. 

)١۲(‏ المشتريين. 

)١۴(‏ المشترى الأول. 

ز٤ )١‏ كالإصبم الزائدة أو الناقصة. 

)٠١(‏ المشترى الأول. 

. أى بمسألة ”اللجامم الصغير‎ )١٦( 

)٠۷(‏ كالقروح والأمراض. (نہاية) ر 

(۱۸) قوله: ” سواء“ وذلك لأنه لا يتمكن من الرد فيما لأ يحدث مثله مع التيقن بوجوده عند البائح الأول» فكان 
ولي أن لا يتمكن من الرد فيما حدث مثله مم احتمال أنه حدث عند المشترى. (عينى) . 

(۹) قوله: ” وفى بعض الروايات إلخ ‏ والصحيح رواية "ا لجامع الصغير“ لأن الرد بغير قضاء يعتمد التراضى» 
فيكون بمنرلة بيم جديد فى حق غيرهما: وهو البائع الأول» فلا يعود املك المستفاد من جهة البائم الأول ليخاصمه. ( ع) 

۲۰١‏ أى بيو ع الأصل. 


agane 


قال : ومن اث Tg Ee‏ 
يحلف البائع» أو يقيم المشترى البينة"؛ لأنه أنكر“ وجوب دفع الشمن 
Sc CN‏ 
لبیع» ولأئه لو قضی " بالدفع ". فلعله يظهر العيب ٠‏ فينتقض القضاءء فلا 
يقضی به ا صوتًا لقضاء ٠"‏ فإن قال المشترى ” : شهودی بالشام"' استحلف 


(۱) ای محمد. (عینی) 

(۲) من القاضی. 

(۳) قوله: أو يقيم المشترى البينة إلخ“ قال فی الفوائد الظهيرية“ هاا کت ب ا ا 
الأمرين أى حلف الباء تع وإقامة المشترى البينة غاية لنفى الإجبار على أداء الفمن» فيلزم أن يكون نفى الإجبار منتميا على 
إقامة البينةء فإن أقام البينة على العيب يجبر على دفع الشمن» وهذا باطل» فإنه يرد ابيع عند إقامة البينة» فكيف يجبر على 
دفع الشمن حينعذٍ» وقد تكلف من نظر فى الهدايةء وا جامع الصغير لإصلاح هذه العبارة.وأنا بين صلاحها بوجوه: 

الأول: أن الكلام يعضمن لفظا عاما يندر ج فيه الغايتانء وتقدير العبارة» هكذا لم يجبر على دفع الثمن» حتى يظهر 
وجه حكم الإجبار عند حلف البائع» أو عدم الإجبار عند إقامة البينةء كذا نقل فى ”العناية . 

E‏ ”النهاية “» وهو أن قوله: أو يقيم المشترى إلخ معطوف على لم يجبر» وليس بمعطوف على 
قوله: يحلف البائع» فيستقيم المعنى. 

والفالث: تار يتام عدم لإجمان فسمى قول لم يجبر إلخ ينتظر من قبيل ذكر اللازم وإرادة اللزوم» ای 
ينتظر حتى يحلف البائع | أو يقيم إلخ» فإن حلف البائع يحبر بدفع الثمنء وإن أقام بينة يرد بالعيب. 

والرابع : أن كلمة أو بمعنى إلاء وهذا استثناء من الحلف» أى لم يجبر حتى يحلف البائع إلا أن يقيم الشری إلخ 
فيستمر حينفذ عدم الإجبار» كذا قيل. 

والخامس: أن هذا الكلام من قبيل اللف والنشر التقديرى» تقديره لم يجبر المشترى على دفع الثمن» ولا يكون 
للمشترى حق الرد على البائع حتى يحلف البائع» أو يقيم المشترى بينة. 

والسادس: أن هذا من قبيل التعليق باحال» يعنى إذا استقام أن يجبر على دفع الشمن فيما إذا أقام المشترى بينة على 
العيب جاز الجبر» وقد علم أنه لا يستقيم» فلا يجبرء وهذا نظير ما قال بعض شراح ”المشكاة“ فى قوله عليه السلام: ولا 
يخطب الرجل على خحطبة أخيه حتى ينك أو يترك)» فافهم. N‏ 

)٤(‏ قوله: "لأنه أنكر إلخ“ فإن قيل: فى هذا التعليل فساد الوضع» لأن صفة الإنكار تة قن ا 
إقامة البينة با لحديث» والجواب: ن الاعتار بام لا اورت وهو یه مدع بدعی مابوجب دقع وجوب دقع ادس أولا 
وإن كان فى الصورة منكر. (عناية) 

)٥(‏ على نفسه. 

() قوله: ”حيث أنكر إلخ“ لأن حق المشترى فى المسلم لا فى ا معيب» ووجوب دفع الشمن أولا ما هو ليتعين حق 
البائم يإزاء تعين المبيم» فحيث أنكر تعين حقه فى المبيم» فقد أنكر علة وجوب e‏ وفى إنكار العلة إنكار e‏ .ب( 

(۷) القاضى. 

(۸) اى بدفم الشمن. 

)٩( -‏ قوله: ”فلعله يظهر العيب إلخ“ فإن قيل: SR OS‏ المشحقق» و 
وجوب تسليم الثمن. قلنا: فيه صيانة القضاء عن النقض. (كفاية) 

)۱١(‏ أى بالدفع. 
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ا ودفع الثمن» یعنی إذا حالف sy‏ لأن فى الانتظار 
ا "فی الدفع ٹیر ضرر به» لأنه على حجته" E‏ 
أل ا الأنه تخجة 


قال : ومن ا GET‏ ل اقا شاف البائع ی ی الری 


البينة أنه أبق عنده» والمراد“ التحليف على أنه لم يأبق عنده» لأن القول وإن" "كان 
قوله "وکن إنكاره إا يعتبر بعد قيام العيب . , N‏ 


(۱۱) عن التقض. 

(۱۲) سحن مطالبة الشهود. 

)١١(‏ والمراد به مدة السفر إلى ثلاثة أيام ولياليما. 

١(‏ قوله: ”إذا حاف يعنى إذا حلف بأن قال: بالل لقد سلمته إليك بحكم البيم» وما به هذا العيب. (عينى) 
(۲) قوله: " وليس فى الدفع كشير ضرر إلخ“ فيه بحث» فبإن فى بقاء المشترى على حجته بطلان قضاء القاضى» 
وقد تقدم بطلانه» وال جواب أن القاضى ههنا قد قى ههنا بأداء الفمن إلى حين حضور الشهود لا مطلقاء فلا يلزم 
البطلان. (عناية) 
(۳) قوله: ”لأنه على حجته “ لأنه لو -حضر شهوده كان بسبيل من إقامة البينة ورد المبيع على البائع» واسترداد الثمن. (ك) 
)٤( ٠‏ حين طلب المشترى الحلف. 
)٥(‏ قوله: ”لأنه حجة فيه“ اى فى ثبوت العيب» بخلاف الحدود حيث لا يكون النكول فيما حجة» ولهذا لم يحلف فيہا. 
() أی محمد. (عینی) 

(۷) قىوله: "ومن اشترى إلخ" إذا ادعى المشترى إباق العبد المشترى» وكذبه البائع فالقاضى لا يسمع دعوى 
المشترى حتى يثبت وجود العيب عنده» فإن أقام بينة أنه أبنق عنده يسمع دعواه» ويقال للبائع: هل كان عندك هذا العيب 
فى الحالة التى كانت عند المشترى» فإن قال: نعم» رده عليه وإن أنكر وجوده عنده سأل القاضى المشترى ألك بينةء فإن 
أقامها عليه رده» وان لم يکن له بينة وطاب اليمين يستحلف أنه لم يأبق عنده . (عنايت) 

(۸) قوله: "فادعی إباقا“ أى جاء المشترى بالعجد إلى البائي » وقال: بعتنی آبقاء وإنما وضع المسألة فى الإباق لأن 
العيب إذا كان ظاهر وهو ما لا یحدث مثلهء کال سبع الزائدة والناقصةء فإن القاضى يقضى بالرد من غير تحليف إذا 
طلب المشترى» لن تيقنا بوجوده عند البائع. ا باطتًا لا يعرفه إلا الأطباء كوجع الكبد والطحال يرجع إلى قول الأطباء فى 
حق سماع الدعوى» وتوجه الخصومة. أو عيبا تطلع عليه الدساء كالقرن والرتق يرجع إلى قول النساء فى توجه الخصومة» 
فلا يتأتی فی هذه المواضع تحلیف البائ على قيام العيب فى يد المشترى فى الحالء ولا يحتاج المشترى إلى إقامة البينة على 
قیامه فی الال» ونما ينبت بالبينة مالا يعرف إلا بالتجربة كالإباق» والسرقة» والبول فى الفراشء والجنون. (ك) 

( ای بالتحليف فى قوله: لم يحلن إلح. 

|. الواو وصلية.‎ )٠١( 

(۱) لکونه منکرا. (عنای 

)١۲(‏ قوله: ”إما يعتبر [لأن السلامة أصل» والنيب عارض. ع] إل“ وفيه بحث وهو: إن سلامة الذم عن الدين 
صل» والشغل به عارض» كما أن السلامة عن العيب أصل وا فأی فرق بین ما نحن فيه» وبين ما إذا ادعى 
الآحر ديتاء وأنكر المدعى عليه ذلك فإن القاضى يسمع دعواه» ویامر الخصم بال جواب وإن لم يغبت قيام الدين بالحال. 
وأجيب: 0 لو کان شر طا ستما ع النصومة لم يبق سبيل المدعى | ااا لاأنه رما لا 
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با لحجة .فإذا أقامها حف بالله تعالى ‏ لقد باعه» وسلمه إليه» وما أبق عنده قط » 
كذا قال فى الكتاب”» وإن شاء حلفه”" بالل ما له“ حق الرد عليك من الوجه 
الد ا ها و ا ا ەر ا 
ea EE E‏ لأن فيه ترك النظر 
للمشترى» لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم» وهو" موجب للردء 
الاو ذهول عنه» الا يوهم تعلقه""' بالشرطین' > فيتاً و 


ص م 


E AE E E‏ بون ا ن في ن عرزي ار ا 
إحياء حقه ممكن» لأن العيب إذا كان مما يعاين ويشاهد أمكن إثباته بالتعرف عن آثاره» وإن لم يعرف بالاثار أمكن 
التعرف عنه بالرجو ع إلى الاطباء والقوابل. (عناية) 

(۱۳) ای بالعبد. 

)١ ٤(‏ أى معرفة قيام العيب به فى يد المشترى. 

)١(‏ قوله: ” حلّف بالله إلخ“ فإن قيل: الإباق فعل الغير والتحليف على فعل الغير إما يكون على العلم دون البتات» 
والجواب: أنه استحلاف على فعل نفسه فى المعنى» وهو تسليم المعقود عليه سليسًا كما التزم. )2 

(۲) قوله: "فی الکتاب “أ المبسوط » وقيل: المراد بالكتاب ههنا ا جامع الصغير. (عناية) 

)۳( ى القاضی. 

)٤(‏ قوله: "ماله إل أى ليس للمشترى حق الردء عليك أيہا البائع بالسبب الذى يدعيه المشترى ”أو بالل“ أى 
أو حلفه بايله ”ما أبق عندك قط “ يعنى أو حلفه القاضى بذا الوجه» فيقول البائع: بالله ما أيق قط» وإنما قال: عندك لأن 
القاضى يخاطب البائم كذلك» فإذا حلف أضاف إلى نفسه. (عينى) 

(ه) القاضى. 

() الواو حالية. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) اى العيب. 

() قوله: ”والأول“ أى التحليف بقوله: بالله لقد باعه وما به هذا العيب غفلة عن حدوث العيب بعد البيع قبل 
التسليم» فإذا حلف البائم على العيب بهذا الوجه يتضرر المشترى» لأن البائم صادق فى حلفه» فلا يحلفه. (عينى) 

(۱۰) قوله: ”والثانى “ وهو قوله: : لقد باعه وشلمه وما به هذا الغيبم يوهم تعلقه بالشرطين» لأنه حينعدٍ يعلق 
الحنث به» فإذا كان وقت التسليم» ولم يكن وقت البيع لا يحنث» فيدفع الرد بهذا التأويلء فيتضرر به المشترى. 

والأصح أن البائع لا يبر فى , ينه إلا إذا لم يكن العيب موجودا فى البيع» والتسليم أصلاء لأنه ينفى العيب عند البيع» 
وعند التسليم» فيحنث إذا كان متعيبا فى أحدهماء وفى قوله: يوهم إشارة إلى أن تأويل البائع ذلك فى يمينه» هذه ليس 
بصحیح. . کذافی ”الكفاية“ . ولقائل أن يقول: فى عبارة المصنف تسامح» لأنه قال: أما لا يحلىفه إلخ» »> وعلله: بأنه يوهم 
إلخ» » وقالوا: إا قال يوهم لأن ذلك التأويل ليس بصحيح» فإذا لم يكن التأويل صحيحا كان التحليف به جائزاء وهو 
يناقض قوله: لا یحلف إلا ذا حمل النفى على الوجه الأحوط فيستقيم» كذا فى ' العناية“ . )مل( 

)١١(‏ أى تعلق عدم العيب. 
(۱۲) بیع وتسلیم. 
)٠۳(‏ قوله: "فيتأوله [البائم 


]“ اعلم أن ما ذكره القدورى مقيد بقيود» والأول: عدم نفى المشترى الأول بعد الرد 
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ااه وقغ اال وو ولولم يجد امشترى بي على قبام العيب 
عنده» وأر راد تحليف البائع بالله ما نعلم أنة ا دة يحلف على قولهماء ا 

المشايخ على قول أبى حنيفة . لهما: أن الدعوى" معتبرة حتى يترتب عليہا البينة 
نذا رتب الف ولع ما قال البح :إن ا لكلف بترتي على دعرف 
صحيحة» وليست تصح إلا من خصم» ولايصير“ خصما فيه" إلا بعد قيام 
العسيب ٠"‏ وإذا نكل“ عن اليمين" عندهما يحلف” ‏ ثانيًا للرد على الوجه 
الذی"' قدمناه" ٠‏ قال رضى الله عنه" : إذا كان الدعوى فى إباق الكبير يخلف ا 
ماأبق منذبلغ مبلغ الرجال» لأن الإباق فى الصغر لايوجب”" رده بعد 


لات انەر قال بعد الرد عليه ليس به عيب لا يرده على البيع الأول کا ”الفح“ 
والثانى: عدم حدوث العيب الآ عر عند المشترتى الأول» ون كذلك» فلا یرده على بائعه» بل یر جع عليه 
بنقصان القديم» كذا فى” الدر الختار “. 
والفالث: وقوع بيع المشترى الأول قبل اطلاعه عاى العيب» كذا فى ”البحر “. 
والرابع : وقوع بيع المشترى الأول بعد قبضه» فإن البيع قبل القبض لا يجوز. 
والحامس: ادعاء المشترى الانى على المشترى الأول أن العيب كان فى يد البائع الأول. (السقاية) 
قوله: ”فیتأوله“ تأول الکلام بمعنی اول الکلام ست آی بدان کردانچه کلام بران باز میگردد. (من) 
)١(‏ العيب. 
(۲) وهو المذ كور فى النوادر» وذكره الطحاوى وهو اختيار الصنف» وقيل: لا حلاف فى هذه المسألة. (ع) 
(۳) أى دعوى المشترى. 
)٤(‏ من عدم التحليف. 
(ه) قوله: ”ولا يصير [المشترى] إلخ“ ولا نسام أن كل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف» فإن دعوى 
الو كالة يشرتب عليما البينة دون التحليف» والبية لأ تستلزم الدعوى فضلا عن صحتما بل تقوم على ما لا دعوی فيه 
أصلاء كما فى الحدود» بخلاف التحليف» والفرق: أن التحليف شرع لقطع اللخصومةء فكان مقتضيا سابقة ا لخصم» ولا 
يكون المشترى ههنا حصا إلا بعد إثبات قيام العيب فى يده ولم يثبت كما تقدم» وأما البينة فمشروعة لإثبات كونه خصما. )2 
)٩(‏ آاًی فیما ذکرنا. 
(۷) بالحجة الشرعية» وقد عجز عنہا. ( ع) 
(۸) البائع. 
)٩(‏ بانا ما e‏ عنده. 
)۱١(‏ قوله خاش ثانا فان حلف برئ» ون نکل یٹ اع ای ر (عینی) 
(0۱ ا بالله لقد باعه وسلمه إل (ك 
(۱۲) .من قوله: بالله ما له حق الرد إلخ. 
(۳) أى المصنف. (عينى) 
)١ ٤(‏ البائم. 
)۱١١(‏ قوله: ”لا يوجب إلخ“ فلو حاف نق تادر طرفي حن اكه لأه اناف بد الشترى عد الاو ي 
اجج ج ج ت 
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ا اشترق خارية > وتقانضا فو جديا عنباء فقال الائ "2 
هذه وأخرى معهاء وقال المشترى : بعتنيما وحدهاء فالقول قول المشترى › لن 
الإختلاف فى مقدار المقبوض»› فيکون القول كتاف ال 


اماه تاه او 
TT‏ ذکرناه“'» وهنا" لأن القبض له شبه 
e E‏ وزو 


وقد كان أبق فى يد البائع فى الصغرء ومخل هذا الإباق غير موجب للردء فيمتنع البائع عن الحلف حذرا عن اليمين 


الكاذبةء فيقضى عليه برد العبد بسب نكوله مم أنه ليس للمشترى ولاية الردء فيتضرر. (نہاية) 

)١(‏ قوله: ”وتقابضا“ أى قبض البائم الشمن والمشترى ال جارية. 

(۲) قوله: "فقال البائم إلخ“ فائدة دعوى البائم أنه جر بنفع تنقيص الفمن على تقدير الردء ولهذا قال: وتقابضا. (درر) 

٠‏ (۳) لأنه أعرف با قيضه. (ع) 

)٤(‏ امیا کان أو ضميتا. 

(ه) قوله: كما فى الغصبٍ " فإنه إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه» فقال المغصوب منه: غصبت منی غلامین» 
وقال الغاصب: غصبت غلامًا واحدا» فالقول قول الغاصب» لأنه القابض. (عينى) 

(1) قوله: ”واختلفا إلخ" بان كان ابيع جاريتين» فاختلفاء فقال البائع: قبضتہماء وقال المشترى: ما قبضصت 
إلا أحدهماء فالقول للمشترى. (عينى) 

(۷) أى فى مقدار المقبوض. (ك). 

(۸) قوله: ”لما بنا "من آن فی الاخلاف فی مقدار القبوض الول قول لقاب بل ههت آولی» أن کون اسع 
شيقين أمارة ظاهرة على أن امقبوض كذلكء لأن العقد عليمما سبب مطلق لقبضهما. )۶( 

)٩(‏ ای محمد. (عینی) 

)۱١(‏ وهو سلیم. 

(1۱( أى ليس له أن يرد المعيب نحاصة. (عنای 

۲(٠‏ ای رد احدهماههنا. 

a وهو ممنو ع.‎ )۱٣۳( 

)١ ٤(‏ قوله: ”وقد ذكرناه“ إشارة إلى قوله قبيل باب خيار العيب أن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض» وإن 
کانت لا تتم قبله. (ك) 

)١١(‏ أى أن التفريق فى القبض لا يجوز. ( ع) 

)۱٩(‏ قوله: ”له شبه إلخ “ من حيث إن القبض يشبت ملك التصرف» وملك اليد كما أن العقد يث يثبت ملك الرقبة» 
والغرض من ملك الرقبة ملك التصرف وملك اليد. 2 

(۱۷) قوله: " كالتفريق إلخ “ فلو قال بعت حنك هين ادبن فقال: قبلت أحدهما لم يصح» فكذا هذا. (عينى) 

(۱۸) ۰ فیما إذا اش شتری عبديرن» فقبض أخدهما. 


a a a te carana ia maa td "1 
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عن أبى يوسف أنه يرده خاصة» والأصح أنه بأحذهماء أو يردهماًء لأن تام 
E E Sl SSS a‏ فصا کبس البیع لا تعلق 
زواله باستيفاء الث ولول دون قبض جميعه ولو قبضهماثم وجد 
ا تھا عبايرد هتاه SG‏ هو يقول: فيه تفريق الصفقةء ولاإًإ|ً 
یعری عن ضرر لأن العادة جرت" بضم الجيد إلى الردىء»› REE‏ قبل 
ال ارال وة الط . 

ولنا: آنه“ تفريق الصفقة”" بعد التمام "'ء لأن بالقبض تتم الصفقة "فى 
|| خيار العيب» وفى خيار الرؤية والشرط لات به ء E nll‏ 


)١(‏ قوله: ”أن يرده“ وجهه أن الصفقة تامة فى حن المقبوض» فبالنظر إليه لا يلزم تفريق الصفقة. ( ع) 

(۲) أى لكل ما وقع عليه العقد» فما لم يقبض الكل لا يتم الصفقة. (ك) 

(۳) أى تام الصفقة. 

)٤(‏ أى لأجل الشمن. 

(ه) قوله: "ما تعلق إلخ “ فكذا ههنا لا تعلق تام الصفقة بالقبض وجب أن يتعلق بة بقبض الكل لا ببعضه اعتبارا 
لجانب المبيع بجانب الثمن. (ناية) 

)٩(‏ اى -حق الحبس. 

(۷) القمن. 

(۸) قوله: "يردهخحاصة' قیل هذا فی شیئین یکن إفراد حدهما بالانسفاع کالعبدین أما إذا لم یکن كزوج 
الحخف ومصراعى الباب فإنه بردهما أو يمسكهماء حتی قال مشایخنا: : إذا اشتری زوجى ثور» فقبضهما فوجد بأحدهما 
يا وقد ألف أحدهما بالآخر بحيث لا يعمل بدونه لا :لك الرد المخيب خاصة. (ك) 

٩(‏ فان عنده لیس إلا أن یردهما. 

)١١(‏ قوله: ”لأن العادة جرت إلخ“ فإذا جاز رد أحدهما دون الآخر يفوت غرض البائ» وفيه ضرر. (مل) 
)١١(‏ بين التجار لرواج الردىء. ‏ _ 

(۱۲) قوله: ”فأشبه ما تيل القيض [بجامع دنع الصرر] yT‏ » إن شاء أخذهما وإن شاء 
|| ردهما حين و جدان العيب» ولا يرد أحدهما. (مل) 

)١۳(‏ فإن الصفقة لا تنم فيہما بعد القبض أبضًً» فكذا ههنا. 
)۱٤(‏ قوله : "أنه تفريق [الرد] الخ ' وتضرر البائع إنما لزم من تدليسه» فلا يلزم المشترى. . لا یقال: لو کان كذلك لزم 
العمكين من رد لمعيب قبل قبضهما أيضا لوجود التدليس منه» لأنه يستلزم التفريق قبل التمام» وأنه لا يجوز. ( ع) 
)٥(‏ وهو جائز. 

0%( أى بعد تمام الصفقة: 

(۱۷) فيردالمعيب خاصة. ` 

)١۸(‏ لأن تمام الصفقة يتعلق بتمام الرضاء ولم يوجد. 

0% قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى ما ذكر فى خيار الرؤية بقوله: لأن الصفقة لا تدم مع خيار الرؤية قبل القبض 
ee 1‏ لأن الصفقة تنم مم خيار العيب بعد القبض وإن كان لا تتى قبل (ك 
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لوانتخی ادما لس لدان دالا 
قال وفن اشر و و SES‏ 
أو أخذه كله » و “ بعد القبض ”“ لأن لمكيل إا کانمن جن واد فير 
کو “۰ آلا تری آنه یسمی باسم واحد وهو الکر“ ونحوه» وقیل : 
Ty‏ 

الوعاء الذى وجد فيه العيب دون الاخر . 


ولوا س و ا فی رد مابقی EDE‏ 


۰ قوله: ”ولهذا" أى ولأن الصفقة تتم بعد القبضء» ولا تتم قبله لو استحق أحد العبدين بعد قبضهما ليس 
للمشترى أن برد الآخر بل العقد قد لزم فيهء لأنه تفريق بعد التمام» ولو استحق أحدهما قبل القبض له أن يرد الآخر لتفرق 
الصفقة فيه قبل التمام: كذا فى ”الكفاية“ و ”العناية“ .مل 

(۱) معنى الاستحقاق فى العبد أن يكون عبدا لشخص آخر غير البائم. (س) 

(۲) إذا کان من نو ع واحد. (زیلعی) 

(۴) كالحنطة. 

)٤(‏ کالحدید. 

(ه) أى محمد لأن المسألة من ”ال جامم. (عينى 

)٩(‏ قوله: ”بعد القبض“ لأنه إ إذا كان قبل القبض لا يتفاوت الحكم عندنا بين المکیل والموزون وغیرهما فی أنه لا 
يجوز تفرب الصسغقة برد العيب خاصصةء وأما إا كان بعد القبض فيجوز تفريق الصفقة فيا عدا الكيل والوزونء واا 
فیہما فلا یجوز. (عینی) 

(۷) وإذا كان من جنسين كالحنطة والشعير فلامشتزى أن يرذ العيب. 

(۸) قوله: ”فهو كشىء واحد“ لأن الالية والتقوم فى المكيلات والموزونات باعتبار الاجتماع» فالبة الواحدة 
ليشت بمشقومة حتى لا يصح بيعهاء وإذا كانت الالية والقابلية للبيع بالاجتماع صار الكل فى حق البيع كشىء واحد 
وفى الشىء الواحد إذا وجد بعينه معيبا ليس إلا رد الكل أو إمساكه» لأن رد ال جزء المعيب فيه يستلزم شر كة البائع 
والمشترى» وهما فى الأعيان الجتمعة عيب» فرد المعيب خاصة رد بعيب زائدء وليس له ذلك» كذا فى ”الكفاية و ”العناية . (مل) 

)٩(‏ قوله: "وهو الكر" اعلم أن الكر ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف» وفى الجامع 
الصغير الحسامى: الكر اسم لأربعين قفيزا. (عینی) 

(۱۰) کالوسق» وهو ستون صاعا. 

() ی خد الكلء أو رد الكل. 

)( قوله: ` اتی یرد لخ وكان الفقيه أبو جعفر يفتى به» ويزعم أنه رواية عن أصحابناء وقالوا: لا فرق بین ما 
إذا كان في وعاء واحد أو أوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب» وإطلاق محمد فى الكتاب يدل عليه» وبه كان يقول 
شمس الأئمة السرخحسى. (ك) 

(۱۳) اى بعض ما يكل أو يوزن بعد القبض. (عینى) 

2 المشترى.‎ )١٤( 

)٠١(‏ قوله: ”لا يضره [المشترى] التبعيض“ وها هو الجواب عن أن يقال: إذا كان المكيل والموزون كشىء واحد 
يجب أن يكون له رد الباقئ إذا استحق بعضه» كما فى الوب الواحد والعبد الواحد. (نہاية) 
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التبعيض ٠"‏ والاستحقاق" لا ينع تام الصفقةء لأن تمامها برضا العاقد لا برضا 
مالك" وهذا إذ إذا كان بعد القبض» أما لو كان ذلك قبل القبضن له أن يرد 
الباقى"" لتفرق الصفقة E‏ “ء وإن کان وبا" فله الخيار؛ لأن التشقيص “١”‏ 
فيه E‏ وقد کان وقت الي جڪ و اسح ی ا 


E AT TL 
د‎ 


اة 


ا ا 


فر کبہا فی خاجته a‏ لأن e aT‏ م » بخلاف خیار 
الشرط» لأن الخيا رفك اجار وا ایل کا کن ال کرت 


(۱) والشرکة فى المكيلات والموزونات لا تعد عّا. (عينی) 

(۲) قوله: "والاستحقاق إلخ“ واوا یو تقريره: أن یقال: انتفاء الخیار فی رد ما بقی يستلزم تفريق 
الصفقة قبل التما» لأن تمامها بالرضاء والمستحق ۳ یکن زاضیاء وتوجيه الجواب: أن الاستحقاق لا يمنع تمامهاء لأنه برضا 
العاقد لا المالك» لأن العقد حق العاقد فتمامه يستدعبى نمام رضاه» وبالاستحقاق لا ينتفى ذلك. (جلى 

(۴) المستحق 

)٤(‏ اى كون الاستحقاق لا يوجب حيار الرد. 

)٥(‏ استحقاق. 

( المشترى. : 

(۷) على البائم. 

(۸) قوله: ”قبل التمام“ لأن تمام الصفقة بحتاج إلى رطضا العاقدين» وقبض البيم وانتفاء أحدهما يو جب عدم تمامها. (عینی) 
)٩(‏ قوله: وان کان إلخ “ یغنی إذا کان ابيع ثوباء وقد قبضه المشتری»› ‏ ثم استحق بعض النوب فللمشترى الحيار 
في رد ما بقی» لأن العشقيص فى الثوب عيب» لانه بذسر فی مالیته» والانتفاع به وما قلنا: وقد قبضه» لأنه لو ظهر 
| الاستحقاق قبل القبض كان اشوب وغیره سواء فی بوت الخیار فی رد ما بقی» ونا قلنا: ثم استحق بعض الثوب» لأن 
هذه المسألة مبنية علۍ قوله: ولو استحق بعضه کذافی ' النماية“ . (مل) 

(۷۰) ای التبعيض. 

3 ()١( 

(۱۲) قوله: ”وقد کان [أی عيب الش ركة] الخ جواب عما یقال: نه حدث بالاستحقاق عیب جدید فی ید 
المشترى» ومثله يعنع الرد بالعيب» وتقرير الجواب: أنه ليس بحادث فى يد المشترى بل كان فى يد البائع وقت البيع حيث 
ظهر الاستحقاق» فلا یکون مانعًا. () 

)٠١(‏ فإن التبعيض ليس بعيب فيمماء فلا يضر. (عناية) 
)١٤(‏ ایش قرحة یکی. (من) 
)٠١(‏ المشترى. 

)١١(‏ المشتراة. 

(۱۷) أى كل واحد من المداوات والر كوب للحاجة. 
(۱۸) وإمساك العين: 
(۱۹) اى فى خيار الشرط. 


asa! 
emis 
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مقطا . وإن رکبہا لیردها على بائعهء أو لیسقیہا لقا أو لر اعام > 
یی برتا ان اکرب ب للرد فلأنه سيب الردء والجواب A‏ 
شتراء العلف محمول على ما إذا كان لا يجد بدا منه ا مالصخو تا ٢او‏ 
E‏ العلف"' فى عدل" واحد»ء وأما إذا كان يجد بدأ منه 
لانعدام' ما ذکرناه یکون "۰ ر 
E O a‏ 


یرده واا عاي حنيفة» وقالا FO OEE EE‏ ۶ 


(۲۰) قوله: ”للاختبار [آزمودن]“ E A‏ 
جعل انيار للملاك لفات فائدة يار الشرط أما خيار العيب إما شرع ليحصل | إلى رأس ماله عند عجزه عن الوصول إلى 
لجر الفائت» فيندفع الضررء فلم يكن هذا الغصرف فى حيار العيب محتاجاإلي» وأنه تصرف لا يحل بدون الل 
فجعل دليل الرضا. (ك) 

)١(‏ للخيار. 

(۲) قوله: ”وإن ركبا ليردها إلخ“ وإن اختلفا فقال البائع: E‏ لاء بل لردها عليك 
فالقول للمشترى. (نہاية) 

(۳) مح رکه حورش ستورد جز آن. (من) 

)٤(‏ بالعیب. 

(ه) قوله: ”أما ال ركوب إلخ “ ولا فرق فيه بین أن یکون له منه بد أو لاء لأن فى ال ركوب ضبط الدابة» وهو حفظ 
لها من حدوث عیب آخر. ( ع) 1 

() قوله: ”فلأنه سيب الرد“ فيكون مفضيًا إليه ومقررًا له» ولا كذلك الركوب» للسقى واشتراء العلف. (ك) 

(۷) أی حكم المتن. 

(۸) رکوب. 

)٩(‏ فى ”الصحاح": الصعب نقيض الذلول. (نماية) 

)١ ١(٠‏ عن المشى لضعف أو كبر. 

)١١(‏ ولو کان فی عدلين فحمل العلف بدون الركوب. (ن) 

(۱۲) باریک طرف که بر پشت ستور نہند. (غٹ). 


(۱۳) رکوب. 
)١ ٤(‏ قوله: ”لانعدام“ أى لانعدام الأولينء وكون العلف فى عدلين. ( ۶) 
)٠١(‏ الرکوب. 


)١ ٦(‏ أى بسرقته لا وقت الشراء ولا وقت القبض.» (ن) 

)١۷(‏ وإن شاء أمسكه ويرجم بنصف الثمن» فإن اليد من الآدمى نصفه. 

(۱۸) کله. 

)09 قوله: ”ما بين إلخ “ أى بقدر واقع بين قيمة العبد حال كونه سارقًا تتصمى تلك القيمة إلى غير سارق؛ 
بن يقوم سارقًا وغير سارق» فيرجم بفضل ما بينهما من الفمن» كذا قال العينى. (مل) 
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Ee Ed 
والحاصل” أنه منزلة الاستحقاق عنده» وبنزلة“ العيب عندهما. لهما: أن‎ 
اللوجود فى يد البائع سبب القطع والقتل» وأنه لاينافى الالية"» فثفذ العقد‎ 
ا لکن متحیب» فيرجع بنقصانه" عند تعلو رر وا ركاذا‎ 
اشتری ' جاریة حاملاء فماتت فی يده" بالولادة فإنه یرجع"' بفضل ما بین قي‎ 
حاملا إلى غير حامل» وله: أن سبب الوجوب”' فی ید ت والوجوب يفضی‎ 
رونا جردا 0 ا‎ 
بجناية وجدت فى يذ الغاصب» وماا‎ a قتل"" الملغصوب» 1 ل‎ 


0 


)۲١(‏ منسوبة. 
)١(‏ بين الإمام وصاحبيه. 
(۲) قوله: "بسبب وجد [كالقتل العمد رالردة. ك] إلخ صورته: اشترى عبدا مباح الدم لقود» أو ردة» أو 
قطع طريق» فقتل عة الشخري ورجح على الاح كل الثمن عند أبى حنيفة» وعندهما يقوم مباح الدم ومعصوم الدم» 

فیر جع بفضل ما بینہما. (عینی) 

(۳) قوله: ”والحاصل [أى حاصل المسألة المذكورة]“ أنه أى استحقاق القطع» أو كونه مباح الدم بمنزلة 
الاستحقاق عنده» فإذا ظهر مستحق يرجع بكل الفمن» فكذلك ههناء وبمنزلة العيب عندهماء فإذا ظهر عيب يرجع 
بنقصان العيب» بأن يقوم عبد قد وجب عليه القطع» وعبدا لم يجب عليه القطي فير جع يإزاء النقصان من الثمن. (عپنى) 

)٤(‏ قوله: ” بنزلة العيب “ أى العيب الذنى كان فى يد البائم» واطلم المشترى عليه» وتعذر الرد. (مل) 

() و يجوز بيعه. (ك) 

)١(‏ لان العقد يعتمد على المالية. 

(۷) قوله: لکنه متعيب “ لأن الذى حلت يده أو دمه لا یشتری کالسالم. (ن) 

(۸) أى نقصان عيب السرقة لا عيب القطم. 

)٩(‏ قوله: ”عند تعذر رده“ أما تعذر الرد فى القتل ظاههرء وأما فى القطع فلأنه وجد فى يد المشترى» وهو عيب 
حادث» فلا رده ! إلا أن يرضى البائم. (ك) 

 )لم( قوله: ”كما إذا اشترى جارية إلخ“ ولم يعلم با لحمل وقت الشراء ولا وقت القبض.‎ )٠١( 

)١(‏ المشترى. 

(۱۲) ولا يرجم بکل الثمن. 

)٠۳(‏ أى وجوب القطم والقتل. 

(6( ائ وجرد العام راف 

)٠٥(‏ قوله: ”مضافًا [منسوبا] إلخ “ وهذا لن السبب الموجود عند البائع أوجب استحقاق الفعل» واستحقاقه 
وجب وجوده» ووجوده أوجب فوته» فصار ذلك مضاقا إليه بہذه الوسائط. (ك) 

)١١(‏ فصار كالمستحق. 

)١۷(‏ قوله: ”كما إذا قتل [العبد] إلخ “ يعنى إذا غصب عبدا فقتل العبد عند الغاصب رجلا عمداء فرده على المولى 
فاقتص منه فى يده» فإن الغاصب يضمن قيمته كما لو قتل فى يد الغاصب. (ع) 
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)0( ا 
وک من المسألة ممنوعة ق a‏ ثم فی ید المشتری فقطع بہما 
as‏ ا کر ¢ وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب 
N a (¥)‏ )4( 
الحادث” ویرجع E r‏ 7 » لن 
E E‏ بالنایتین ¢ وفى إحداهما الرجوع» 
6 ۳( 0 . )10( 
علی بعض عندہ کما E‏ وعندهما يرجع الأخير على بائعه" ولا 

٠ يده‎ )۱۸( 

)0٩(‏ إلى مولاه. 

(۱) قوله: "وما ذكر إلخ“ يعنى الجواب عن مسألة ا لحمل نا منوعة فإن ذلك قولهماء وأما على قول أبى حنيفة 
فا لمشترى يرجع على البائع بكل الثمن إذا ماتت من الولادة» كما هو مذهبه» ولقن سلم فقد ذكر فى ' المبسوط“ : وأما 
الحامل فهناك السبب الذى كان عند البائع يوجب انفصال الولد لا موت الأم بل الغالب عند الولادة السلامة» فسبب 
الموت هو المرض المتلف»› وهو حصل عند المشترى. فإن قيل: يشكل على أصل أبى حنيفة الجارية المغصوبة إذا حبلت 
فردها الغاصب» وماتت فى نفاسها يرجع على الغاصب بقيمتما. قلنا: الواجب على الغاصب فسخ فعله» وهو أن يرد 
المغصوبة كما غصبت» ولم يوجد ذلك حين ردها حاملاء وههنا الواجب على البائع تسليم المبيع كما أوجبه العقدء وقد 
وجد ذلك. وعن قولهما سبب القتل لا ينافى المالية أنه كذلك لكن استحقاق النفس بسبب القتل» والقتل متلف للمالية فى 
هذا امحل» لاه يستلزمه» فكان بمعنى علة العلة» وهى تقام مقام العلة فى الحكم» فمن هذا الوجه صارت الالية كأنہا هى 
الستحقة» كذا فى ”الكفاية“ و ”العناية . (مل) 

(۲) العبد المبيعم. 

(۳) أى بنقصان السرقة الموجودة عند البائع. 

)٤(‏ هو قوله: فير جم بنقصانه إلخ. 

() وهو القطع بالسرقة الحادثة عنده. (ع) 

(1) قوله: ”ويرجم بربع الشمن“ لأنما قطعت بالسببين» فير جم بما يقابل نصف اليد. ( ع) 

(۷) العبد. 

(۸) أى فير جم بثلاثة إلخ. 

(۹) من المن. 

)٠١(‏ اليد. 

)۱١(‏ قوله: ” بالجنايتين“ وهما اللتان كانت إحداهما فى يد البائم والأخرى فى ا (مل) 

(۱۲) قوله: ”وفى إحداهما“ أى إحدى ال جنايتين وهى التى فى يد البائع» ”الرجوع“ أى رجوع المشترى على البائ 
فیتنصف ONIN E‏ (عینی) 

)1( أى بعد و جود السرقة من العبد فى يد البائم إذا تداولته الأيدى بالبياعات» ثم قطم يده | إلخ. (عناية) 

)١ ٤(‏ قوله: ”ثم قطم إلخ“ أى بسبب سرقة وجدت فى يد البائم» والباعة جمم بائم كالحاكة جمم حائك. (مل) 

)۱٥(‏ بالٽمن. 

OD»‏ لأنه بمنزلته. 

(۱۷) قوله: ” يرجم الأخير إلخ حيث لم يصر حابسًا للمبيم حيث لم يبعه ولا كذلك الآحرون فإن البيم عنم 
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يرجع N e‏ وقول اكات :ر 
ال ىا دغل متها E E‏ 
فی الصحیح ) > لأن العلم بالاستحاناق لايينع الرجوع" . 

ل ومن باع عبدا و شرط البراءة من كل عیب فا ن 
ب وإن لم يسم العيوب بعددها: رفا الاي س انرا a‏ 
مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المعجهولة لايصح. هو يقول: إن فى الإبراء معنى 
التمليك حتى يرتد بالرد"" رتليك المجهول لايصح. ولنا“' : أن الجهالة فى 
الاسقاط لا قفي إل الازعة وان كان فى فة اتيك الحاجة إلى 


™ 2 ١ = 


الرجو ع بنقضبانو العيب» إذ بالبيم يازم الببشن. فل 

9 جو قات 

(۲) محمد. | 

(۳) أى الجامم الصغير. (ن) 

)٤(‏ وهو أن هذا يجرى مجرى العيب عندهما. 

)١( .‏ وهو أنه بمنزلة الاستحقاق. 

(1) قوله: ”فى الصحيح“ وفى الرواية الأخرنى لا يرجع» لان حل الدم کالاستحقاق من وجه» وکالعیب من وجه 
حتى لا ينع صحة البيع» فلشبمه بالاستحقاق يرجع عند الجهل» ولشبه بالعيب لا يرجع عند العلم» لأنه إنما جعل 
BRS‏ 9 
ea ET‏ ا 
منزلته لا حقیقته» لان فى حقيقته يبطل البيع» ويرجع بجميع يع الشمن فى قولهم جميعاء سواء كان عالمًا بذلك أو جاهلا قبل 
القبض أو بعده» وههنا لا ببطل البيع. 

والجواب: أن قوله: وهذا عیب منوع» لاني «سرحوا بأنه بمنزلة العيب» أو انه عيب من وجه» وإذا كان كذلك فلا 
يزم أن يكون حكمه حكم العيب من كل وجا» وقا. ترجح جانب الاستحقاق بالدلائل المتقدمة» فأجرى مجراه. (عناية) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ علمه البائع أو المشترى» أو لم يعلمه 

(۱۰) مشتری 

(۱۲) عن کل عیب ما لم يقل عن عیب» کذا وکذا. (ع) 

(۱۳) قوله: ” حتى يرتد إلخ“ إى حتى أن ر٬ب‏ الدين لو أبرأً المديون من دينه» فرد المديون إبراءه لم يصح الإبراء. (عينى) 

)۱٤(‏ قوله: ”ولنا إلخ“ يعنى لنا أن الإبراء إس قاط لا تمليك» لأنه لا يصح تمليك العين بهذا اللفظ ويصح الإبراء 
ب" أسقطت عنك دينى “» والجهالة إلخ. (ع) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ جواب عن قوله: یرتد إل 
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التسليم فلا تكون مفسدة» ويدخل فى هذه البراءة العيب الموجود" 
والحادث قبل القبض فی قول ابی يوسف» وقال محمد ET‏ 2 
وهو قول زفر» EES‏ أن الغرض" إلزام 
E EEE E‏ ذلك م التراءة عر الو جود 
والحادٿث . 


١باب‏ الب الفاسد““ 
وإذا كان أحد العوضين" '. أو كلاهما محرمًا"' فالبيع فاسد» كالبيع بالميتة» 
والدم» والخمر»› والخنزیر› كذا إذا كان غير ملوك کالحر› قال العبد الضعيف : هذه 


)١(‏ الواجب بالعقد. (عناية) 
(۲) قوله: ”فى هذه البراءة نما قال: هذه البراءة احتراز عن البراءة التى شرطها البائع فى قوله: بعته على أنه بریء 
: من کل عیب به فإنه لا برا عن الحادث بالإجما ع» لأنه ما قال: به اقتصر على الموجود. (عينى) 

(۳) قوله: ”الموجود والحادث [وقت العقد] إلخ“ فإن قيل: لو باع بشرط البراءة من كل عيب يحدث يسيد 
بالإجماع» والذى يفسد تنصيصه كيف يدخل فى مطلق البراءة. قيل: فى ”الذحيرة“: إذا باع كذلك يصح عند أبى 
یوسف» خلافًا محمد وفی الوط ' لا رواية عن ابی يوسف» وقیل: ا ولئن سامنا فظاهر لفظه يتناول 
ال ریق اا مت ف اف تما وقدي دحل عا ما لا یجوز أن یکون مقصودا. (نہاية) 

)٤(‏ قبل القبض. 

7 قوله: "اول ابت“ أي حال ارايت لأن ما بخدت مجهول لا ميحد آم لا؟ رآى مقار يحنت ؟‎ )٥( 

)٦(‏ قوله: ”أن الغرض إلخ “ والجواب عن قول محمد أن ما يحدث مجهول» أن مثله من الجهالة غير مانع فى 
الإسقاط» كما تقدم. (ع) ٍ 

(۷) من البراء. 

(۸) المشترى. 

)٩(‏ أى سلامة المبيع. 

)۱١(‏ قوله: "باب البيع الفاسد “ لما فرع عن بيان نوعى البيع الصحيح» » ی اللازم وغير اللازم شرع فى بيان 
الفاسد» ولكون الصمحيح أصلا قدسه» وإما لقب الباب بالفاسد مع أن فيه بيان الباطلء والموقوف» وا مكروه أيضا لكثرة 
E‏ والباطل ما لا يصح أصلا ووصقاء ولا يفيد الملك بوجه حتى لو اشترى عبدا ية 
وقبضه» وأعتقه لا ب يعتق. والفاسد ما يصح صلا لا وصقاء وهو يفيد املك عند اتصال القبض به حتى لو اشحرى عبدا 
ببخمر» وقبضه» فأعتقه ب يعتق» ألا ترى ن ال جوهر إذا تغير وأصفر يقال: aT‏ 

والموقوف ما يصح أصلا ووصقاء ويفيد الك على سبيل التوقف لتعلق حق الغير» كبيع عبد الغير بغير 

: والمكروه ما يصح أصلا ووصقاء وقد جاوره منمى عنه كالبيع عند ذان الجمعة > کذا فی oa‏ 

فکل ما اُورث خللا فی ر کنه فهو باطل» وكل ما ليس كذلك بل أورث خللا فى غيره كالسليم والتسلم الواجبين 
بالعقدء و كالانتفا ع المقصود بالعقد» وكالإطلاق عن شرط لا يقتضيه العقد وغير ذلك فهو فاسد. ( عبد الحليم ) 

)١١(‏ المبيع والمنء إنما قال: أحد العوضنين مم أن الثانى معوض تغليبًا. 

(۱۲) بنصء أو إجماع. 
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فل ی وا ی ن ا ا 

فنقول: البيع ‏ بالميتة“' رالدم باطل» وكذا با لحر لانعدام ركن البيع» وهو 
مبادلة" الال با مالء فإن هذه الأشياء لا تعد مالا" عند آحد"» والبيع بالحمر 
والخنزير فاسد؛ لوجود حقيقة البيع» وهو مبادلة المال بالمال» فإنه مال عند 
البعض“ ٠‏ والباطل لا يفيد ملك التصرف"» ولو هلك المبيع فى يد المشترى فيه 
يكون أمانة” "عند بعض المشايخ "؛ لأن العقد غير معتبر""» فبقى القبض بإذن 
الال عاض روف ا ا و ا اا 
المقبوض ”على سوم ا 


(۱) مسائل. 

(۲) القدورى. (ك) 

(۴) قوله: ”البيع إلخ“ البيع -محلّى باللام- فكان متناولا جميع البياعات من السلم والكافرء وبيع المنخنقة || 
والموقوذة جائز عند أهل الكفر وإن كانت مينةء فإنما عندهم بمنزلة الذبيحة عندناء ولا بطل عند جعلها ثمنا لان يبطل 

بجعلھا مبيعًا أولى. (نہاية) 

(ي لغة: وهى التى ماتت حتف أنفها. إعناية) 

(ه) قوله: ”مبادلة الال إلخ“ أى بطري الاكتساب للا ينقض بالهبة بعوض» فإنه ليس بيع مطلق» حتى لا يملكه 
المأذون» والأب» والوصى. (نہاية) 

)١(‏ الال ما يميل إليه الطبع» ويمكن ادحاره لوقت الحاجة. 

(۷) قوله: ”عند أحد“ ای ممن له دين سماوى» وهذا لأن صفة الالية للشىء بتمول كل الناس» أو بتمول البعض 
إياهء والقيمة إما تلبت بإباحة الانتفاع به شرعا: وقد تثبت صفة التقوم بدون صفة الماليةء فإن حبة من الحنطة ليست بمال» 
حتى لا يصح بيعهاء وإن أبيح الانتفا ع بها شرءا لعدم تمول الناس إياه. (ك) ۰ 

(۸) قو له: ”فإنه مال عند البعض“ أى الخنزير مال عند البعض» والخمر مال مطلقًا -أى عندنا أيضاً- أو أراد أن كل 
واحد منهما مال متقوم عند البعض» أى عند أهل الذمة. (ك) 

)٩(‏ ولا ملك الرقبة: ( ع) 

)٠١(‏ ولیس بمضمون. 

)١١(‏ أبو نصر أحمد بن على أستاذ خواهر زادة» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة. (ك) 

(۱۲) لکونه باطلا. . 

(۱۳) فيكون أمانة. (ع) 

)١ ٤(‏ شمس الأئمة السرخسىء» هو رواية ابن سماعة عن محمد. 

)٠١(‏ قوله: لا یکون ادنی حلا بل دو اقوی حالا منه» لان ثمه لم يوجد صورة الشراي ولکنه قبض على سوم 
الشراء» وههنا قبض بعد صورة الشراء» فأولى أن يكون مضمونا. (مل) 

)١(‏ وهذا مضمون» فكذا ذلك. 

(۱۷) قوله: على سوم الشراء [سمت بالسلعة: بہا كردم متاع را. من]“ وهو أن يسمى الثمن» فيقول: اذهب بهذاء 
فإن رضيته اشتريته بعشرة وأما إذا لم يسم اللمن» فهلك عنده لم يضمن نص عليه الفقيه أبو الليث فى "العيون » قيل: 
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وقيإ”': : الأول قول أبى حنيفة» والثانى قولهسا” ا بيع أم الولد 
والف على ماي إو اء اه ال راسد مالف عد اال 


ار ی و ا حلاف الشافعى» 
وسنبینه بعد هذا إن شاء الله تعالي *» وكذا" بيع الميثةء والدم» والحر باطل ؛ لأنبا 


ليست آموالاء فلا تكون محلا للبيع» وما بيع الحمر والخنزیر إن کان قوبل بالدين 
کالدراهم والدنانیر ”» فالبیہ الل وإِن کان قوبل بعین'» فالبیع فاسد حتی 
لك كو کن ا 


واو 0 e‏ 
ا ر عراز وف تله بالقد ا مقصودً*° 


وعليه الفتوى. (ع) 

)١(‏ القائل محمد بن سلمة البلخى. (عناية) 

(۲) يعنى إذا هلك عند المشترى فهو على هذا الخلاف. 

(۳) هو قوله: وإذا ماتت إلحخ. 

)٤(‏ قوله: ”والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به“ أى إذا كان القبض بإذن امالك باتفاق الروايات» أما إذا 
قبضه بعد الافتراق من امجلس بغير إذن البائع ذكر فى الأذون أنه لا يعلك. قالوا: ذلك محمول على ما إذا كان الثمن شيئًا 
لا یعلکه البائم بالقبض کا حمر والختزیرء أما إذا کان شیتارعلکه فقبض الثمن منه یكون إذنا بالقبض. (عناية) 

(ه) قوله: ”يفيد الملك“ عجان بلج الفاسد يفيد ملك العينء وعند مشايخ العراق يفيد ملك التصرف لا 
ملك العينء ولهذا لا يجوز للمشترى أن يط جارية اشراها بشراء فاسد» ولا شفعة فى الدار المشتراة به» ولا يحل أكل 
طعام اشتراه به. وأما مشايخ بلخ فقالوا : إن جواز التصرف له بناء على ملك العين» وهو الأصح» وإغا لم يحل وطئ ال جارية 
المشتراة بشراء فاسد لأن فى الاشتغال بالوطئ إعراضًا عن الرد.وقال الإمام الحلر ائی: یکره الوطئ» ولا یحرم کذافی 
اليتيمة» ولم يثبت الشفعة لأن فى قضاء القاضى بالشفعة تأكيد الفساد» وتقريره: و لانن ار ن ارد رك 

)١(‏ بالقيمة أو بالثل. 

(۷) أى فى كونه مضموتا فى البيم الفاسد. 

(۸) فى أول الفصل الذى يلى هذا الباب. (عناية) 

(۹) یعنی كما أن البيع بہذه الأشياء باطل» فكذا بيع هذه الأشياء. 

)۱١(‏ قوله: ” کالدراهم والدنانیر الخ“ فسر الدين بہما لأنہما أثمان أبداء لأنہما خلقتا فى الأصل ثمن الأشياء 
وقيمتہاء قال الله تعالى: إوشروه بثمن بخس دراهم معدودة» فسر الثمن بالدراهم. (ك) 

)1۱( لا يفيد ملك الخمر ولا ما يقابلها. (ع) 

(۱۲) معین کالثوب. 

)١۳( ٠‏ ثوب بالقيمة. 

)١٤(‏ الواو وصلية. 

)۶ ( بين الصورتين.‎ )٠١( 

)۱١(‏ ای غير منتفع به شرعا. 


|| الثوب بالخمر ٠‏ وفيه” " إعزاز الثوب دون الخمرء فبقی' ذكر الخمر معتبرا فى 


|دون الخمرء وكذا إذا باع الخمر بالثوب"'؛ ا ا ا 


۱ العوض ضرورة والعقد الصحيح يقع مضموتًا بالقيمة» وكذلك القبض بحق العقد. (ك) 


مقايضة؛ وفیہا کل من العوضین بكرن تمن آو مفمتاء فلما كان فى الحمر جهة الشمنية رجح جانب الفساد على ال البطلان 
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اعر ل وهذا" لأنه متي ا ا اترام تارامع قر مقع ون 
لکا وا اا ع ا وإنغا المقصود" الخمرء فسقط " التقوم 
آصلاء بخلاف ما اذا اڈ شترى الثوب بالخمر؛ EES‏ 


1۲( ي - e.‏ 
> ووجبت قيمة الثوب 


لك الوت لا فی حق نفس الخمر› حتى فسدت التسمية 


On |e 
. مقارض ة۶‎ 


(۱۷) بقوله تعالی: [فاجتنبوه). 

(۱۸) ای بجعله مبیعا. ( ع) 

(۱) وهو خلاف الأمور به. (عناية) 

(۲) اى الإعزاز. 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ أو الدنانير. 

)٥(‏ أى إلى تحصيل الخمر أو الخنزير. 

»( وما يجب فى الذمة غير مقصود. 

(۷) قوله: ”وإ ما المقصود الخمر“ وفى جعله كذلك حلاف ال أمور به» فسقط التقوم أأصلاء لملا يفضى إلى حلاف 
الأمور به» وحينئذ يكون البيم باطلا. ( ع) 

(۸) قوله: ”فسقط الققوم صلا“ ای ز م ظهر حکم التقوم فی نفسه» ولا فیما يقابله من الدراهم والدنانيرء لأن 
النمن يبت فى الذمة بالعقد» وثبوته بالذمة إا يكون حكما لتملكه بمقابلة تملك مال آخر» فإذا لم يوجد ذلك لا ثبت 
فى الذمةء فلا يثبت فيه ا ملك لاستحالة ثبوت اللاك فى المعدوم» فيبطل العقد أصلاء وإن كان قوبل لعين ظهر حكم التقوم 
فى حق تملك العين» فصار العقد منعقدا فى حق العين» ولم يصح تسميقه الخمر فى نفسه» فيكون العقد واقعًا بقيمة 
العينء لأنه لا يعلكه مجاتا بل بعوض» وقد تعذر مقابلعه بذلك العوض» إ إذ لا قيمة لذلك العوض» فيصار إلى قيمة هذا 


)٩(‏ بجعل الخمر وسيلة وثمتا. 

(۰ ۰ أى فى هذا القصد. 

SE CSS aS قوله: "فبقی ذكر إلخ“‎ )۱١( 
أمر به» فلا یکون باطلا. (عناية)‎ 

ao 0) 

(۱۳) قوله: "إذا باع الخمر بالثوب إ إل رة ایح فسا رارم اتر غا فرت بت برل اا رة 


صونًا للتصر ف عن البطلان بقدر الإمكان. (عناية) 
)15( قوله: ”لكونه مقايضة“ الحقايضصة : بيع العرض بالعرض» سمى بما لتساوى العوضين فى العينيةء يقال: هما 

e‏ (ك) 
ه: "لكونه مقايضة“ ی و ا وار (من) 
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قال : وبيع أم الولدء فائديرء والكاتت فاسده ومعاه باطل + لان 
استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه السلام: «أعتقها“ ولدها»* 
وسبب الحرية انعقد فى حق المدبر فى الحال لبطلان" الأهلية" بعد الموت»› 
والمكاتب استحق يدا على نفسه ” لازمة فى حق المولى" ٠‏ ولو ثبت الملك” ' بالبيع 
لبط" ذلك كله» فلا يجوز ولو رضى المكاتب بالبيع "" ففيه روايتان» | 
والأظهر”" الجواز والمراد المدبر المطلق“" دون المققيد» وفى المطلق خلاف 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: ومعناه باطل نما فسره بذلك لعلا يتوهم أنه يفيد الملك باتصال القبض» والأمر بخلافه» والدلیل على 
ذلك ما ذكره بقوله: لأن استحقاق إلخ» وتحقيقه أن بين استحقاق العتق وثبوت ملك البيع منافاةء لان استحقاقه عبارة من 
جهة حرية لا يدخل عليا الإبطال» وثبوت الملك يبطلهاء وأحد المتنافيين وهو الاستحقاق ثابت بقوله عليه السلام: 
«أعتقها ولدهاءء فينتفى الآخر. لا يقال: هو متروك الظاهرء لأنه يومجب حقيقة العنق» وأنتم لا تحملونه على حقيقته» فلا 
يصح دللا لان المجاز مراد بالإجما £ (F)‏ 

(۳) قوله: باطل“ لكن ليس كبطلان بيع الجر؛ فإنه باطل ابحداء وبقاء لعدم محليته للبيع صلا بشبوت حقيقة 
الحرية» وبيع هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية لا ابتداء لعدم حقيقتماء ولهذا جاز بيعهم من آنفسهم» فبطل ما قیل: لو بطل بيع 
هۇلاء لكان کبيع الحرء فلزم بطلان بيع القن المضموم إليمم فى البيع كالمضموم إلى الحرء وذلك لانہم دخلوا فى الابتداء 
فى البيع لكونهم محلا فى الجملة» ثم حرجوا منه لتعلق حقهم» فبقى القن بحصته من الشمن» والبيع با لحصة بقاء جائز 
كما مر» بخلاف الحر» فإنه لا لم يدخل فى البيم لعدم الحلية لزم البيم با لحخصة ابعداءء وأنه باطل. (درر) 

)٤(‏ قوله: أعتقها [أى جعلها مستحقة للعتق] _ رواه ابن ماجة فی ”سننه“ فی تاب الأحكام عن ابن عباس قال: 
ذکرت أَم إبراهيم عند رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم» فقال: «أعتقها ولدها». (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١ ١‏ والدراية ج۲ تحت الحدیث ۷1۸ ص۲۹٤‏ ۱. (نعيم) 

٠‏ (ه) أى التدبيرء والملك والحرية لا يجتمعانء فكذلك سبب الحرية والبيع. (عتاية) 

() قوله: ”لبطلان الأهلية إلخ“ يعنى أن سبب الحرية لو لم يكن ثابنارفى ا حال لكان إما غير ثابت مطلقاء أو ثابتا 
بعد الموت» والأول باطلء لاأنه يستلزم إهمال لفظ المتكلم العاقل البالغء والإعمال أولىء فكذلك الثانىء لان ما بعد الموت 
حالة بطلان الأهليةء فمتى قلنا: إنه ينعقد سببًا بعد الموت احتجنا إلى بقاء الأهليةء والموت ينافيماء فدعت الضرورة إلى 
القول بانعقاد التدبير سببا فى الحالء وتأخر الحكم إلى ما بعد الموت. (عناية) 

(۷) أى أهلية المولى. 

(۸) وبين هذا الأستحقاق والبيع منافاة. 

قوله: ”لازمة فى حق المولى“ لأن المولى لا يلك فسخ الكتابة بدون رضا المكاتب» وإما قيد بقوله: فى حق | 
المولى؛ لأنہا غير لازمة فى حق المكاتب بقدرته على فسخها بتعجيز نفسه. (عناية) 

(۱۰) أى ملك المشترى. 

)١١(‏ قوله: ”لبطل ذلك“ أى استحقاق أم الولد العتقء وانعقاد سبب الحرية للمدبر فى الحال»ء واستحقاق المكاتب 
يدا على نفسه لازمة فى حق المولى. (عينى) _ . 

(۱۲) اى ببيع نفسه. ١‏ 

)٠١(‏ قوله: ”والأظهر الجواز“ لان عدم الجواز کان لحقه» فلما سقط حقه برضاه انفسخت الكتابة وجاز البيم. (عينى) 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع - 0~ باب البيع الفاسد 


الشافعى» وقد ذكرناه فى العتاق . 

قال" : وإن ماتت أم الولدء أو المدبر فی يد الشتری فلا ضمان عليه عند آبى 
و یاو وع ا موھ هة 
الب » فيكون مضموتًا عليه" كسائر الأموال“ وهذا"“ لأن المدبر وأم الولد 
| يدخلان تحت البيع » حتى يلك" "مایق إلیہما فی الیی بخلاف اکا پان 
فى يد نفسه ‏ فلا يتحقق فى حقه القبض » وهذا الضمان بالقبض . 

وله : أن جهة البيع إنا تلحق بحقيقته فى محل يقبل الحقيقة”'» وهم" لا 
لن حقيقة البيع» ا N E‏ 


e 


)١١(‏ قوله: ”المدبر المطلق [أى المدبر الذى لا يجوز بيعه]“ وهو الذى علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفة 
كقوله: انت حر بعد موتى» وإن مت فأنت حر دون المقيد أى دون المدبر المقيد مل قوله: إذا قذمت من سفرى هذا فأنت 
حر» وإن مت من مرضى هذا فأنت حر» ويبا ع المدبر المقيد بالإجماع. (عينى) ' 

(۱) قوله: ”حلاف الشافعی “ فان عنده يجوز بیع المدبر لا روی ان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم باع 
Êالمدبرء‏ وجوابه ما روى محمد بن الحسن'عن أبى جعفر أن المراد منه المدبر المقيد. (عينى) 

(۲) ای فی کناب العتاق فی باب التدبير. 

(۳) ای محمد کذا قال العینی. 

)٤(‏ قوله: ”وهو رواية عنه“ ای عن أبى حنيفة» وهذا غير ظاهر بل الروايتان عه فى حق المدبر» روى المعلى عن 
ن ى حنيفة أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصب» وأما فى حق أم الولد فاتفقت الروايات عن بى حنيفة أنه لا 
اتضمن بالبيم كما لا تضمن بالغصب» لأنه لا تقوم لاليتہا. (ع) 

(ه) أى أن كلا من المدبر وأم الولد. 

)٩(‏ لأنہما يدخلان تحت العقد. 

(۷) بالقيمة. 

(۸) المقبوضة على سوم الشراء. 

)٩(‏ اى كونہما مقبوضين بجهة البيم. 

)٠١(‏ قوله: ”تى بملك “ كالقن مع المدبر أو أم الولدء فإن سمى الثمن صح البيع فى القن بحصته من الثمن. (مل) 

)١١(‏ قوله: ”بخلاف المكاتب إلخ“ جواب عما يقال: لو كان الدخول تحت البيع» وتملك ما يضم إليه موجبين 
للضمان لكان فى المكاتب كذلك. (عينى) 

)١۲(‏ أى حقيقة البيم الفاسدء وهو ثبوت الملك عند اتصال القبض. (كافى) 

)١١(‏ أى المدبر وأم الولد. 

٤(‏ ۱) فی کونه غير قابل حقیقته. 

)۱٥(‏ جواب عن قولهما: يدخلان فى البيع إلخ. 

EE قوله: ولیس دجولا فی البن فی ی ابا‎ )۱٩( 
| -حق أنفمهماء وإنما ذلك ليغبت الحكم ؤ فى المضموم إليه» فإن قيل: ينبغى أن يكون فى ضم الحر إلى العبد هكذا. قلنا: الحر‎ 
ليس بمال» فلا كن دخوله فى البيع» أما المدبر و أم الولد فمالء وإنغا امتنم البيم لتضمينه بطلان حق الحرية. (ك)‎ 
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أنفسهماء وإغا ذلك ليثبت حكم البيع فيما ضم إليہماء فصار كمال المشترى لا 
یدخل "فی حکم عقده بانفراده» ونا یثبت حکم الدخول فيما ضمه ‏ إليه» كذا 


E‏ : ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد ؛ لأنه باخ ما لا يلكه ولا 
فی حار ۳ E‏ لأنه غير مقدور التسليم» ومعناه : إذا 
حل انم القاه ف ولو كان ۶ ىز 0 من غر جل جار ل ادا اس 


فیہا فا ي وا ا AE‏ ا عليما المدخل""" لعدم اللرى*' . 
قال" : ولا بيع الطير فى الهواء”؛ لأنه غير ملوك قبل الأخذ» وكذالو 


(۱) قوله: "لا يدل إل يعنى إذا باع عبدا مع عبد المشترى يقسم الثمن على قيمتمماء » فیأخذ بحصته من الئمن»› 
.وقال فى ”التتمة : إذا جمع بين ماله ومال غيره» وبايع من ذلك الغير صفقة واحدة لا يجوز أصلا هکذا فی 

بعض المواضع. (نہاية) 

(۲) اى البائم. 

(۳) قوله: ”كذا هذا“ أى كذلك الحكم فيما نحن فيه» يعنى يثبت حكم الدخول فى البيع فى حق المضموم إليه 
وهو القن» لا فى حكم أم الولد والمدبر. (عينى) 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٥(‏ أى لا يجوز بيم السمك فى الحظيرة. 

)٩(‏ قوله: " حظیرة " جائیکه خرما حشک کنند» ومحوطه از چوب ولی» وجائیست که از برای حیوانات سازند. (م) 

(۷) بأن كانت الحظيرة كبيرة. 

(۸) ای معنی قوله: ولا فی حظيرة. 

(۹) قوله: إذا ذه [سمك] إلخ“ فحينعذ كان ملكا له» فبا ع مايملكه» لكنه غير مقدور التسليم. (مل) 

)٠١(‏ حظيرة. 

(۱۱) بأن کانت صغيرة. (زیلعی) : 

(۱۲) قوله: ”جاز" لأنه ملکه» ومقدور التسلیم» ویثبت للمشتری خيار الرؤية» ولا یعتد برژیته فی الما لأنه 
یتفاوت فی الماء وخارجه. (زیلعی) 

0T)‏ قوله: ”إلا إذا إل“ استثناء منقطع» فإن المستغنى منه المأحود الملقى فى الحظيرة» والجتمم بنفسه ليس بداخل فيه.( ع) 

)١٤(‏ حظيرة. 

)٠١(‏ من غير اصطیاد. 

)۱١(‏ قوله: ”ولم يسد إلخ“ وقيد به لأنه لو سد موضع الدخحول حتى صار بحيث لا يقدر على الخروج» فقد صار 
أا له بمنزلة ما لو وقع فى شبكة» فيجوز بيعه. (عينى) : 

(۱۷) أى موضع دخول الماء. (عينى) 

(0۸ ق له: " لعدم ا ملك [فلا يصح بيعه] “ أى لم يملكها صاحب الأرض بمجرد الاجتماع فى ملكه الا تری أنه 
لو باضٍ الطير" تيہاء أو فرحت لم بملكه لعدم الإحرازء فههنا أولى. (نماية) 

(۱۹) ای القدوری (عینی) 

(۲۰) قوله: "ولا بیم الخ" هذا إذا کان یطیر ولا یرجم ولو کان له وکر عنده یطیر منه فی الهوای ثم یعود إلیه 


ت 


| محبوسا فی مکان مکن أخذه من غير حیلةء وإن لم بمکن إلا بہا لا یجوز. (زیلعی) 


[ والمضامين ما فى أصلاب الإبلء والملاقيح ما فى بطونماء وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقةء أنتى. (ت) 


۰ إدخلت عليه التاء لالإشعار بالانوثة معناه أن یبیم ما یحمله اجنین إن کانت أُنشی. (زیلعی) 
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ف و TT‏ ولا العاج*؛ 
لنهى النبى عليه السلام* عن بيع الحبل وحبل الحبلة "۰ ولأن فيه غررا"“ 
NE.‏ ولا اللين' للغرر 9 اه افا a‏ 
۰ ينازع "فى كيفية الب ورا يزداد فيختلط المبيع بغیره . 

ق ا لأنه من أوصاف اليوان" ولأنه 


ا لاه یکن آذه من غير حیلة وعلی هذا لو باع صیدا قبل اذه لا يج me‏ ا ا 


( 0 قوله: ”لو أرسله“ أى كان الطير لأحد» وأرسله من يده وانفلت منه. 
(۲) قوله: ”لأنه غير إلخ“ والحمام إذاعلم عددهاء وأمكن تسليمها جاز بيعهاء لأنا مال مقدور التسليم. (درر) 
() قوله: ”ولا بيع إلخ“ الحمل ما فى البطنء والنتاج ما يحمل هذا الحمل» وهو الراد من حبل الحبلة فى الحديث» 
وقد كانوا يعتادون ذلك فى الجاهليةء فأبطل ذلك بالنہى. (ك) 
)٤(‏ الجنين. 
| ۰ (ه) قوله: ”ولا النتاج هونى لمل معدرء تنبت افاكة لضم رلك أريد ب احرج مهدا واحيل مار 
حبلت المرأة حبلةء فهی حبلی. )4 

»™( قوله: " لى البى عليه الصلاة والسلام إلخ _ قلت: غریب بہذا اللفظ» وروى عبد الرزاق فى ' أمصنفه“ عن 
اين عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «نسهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة»» قال: 


* راجع نصب الراية ج ص ١١‏ والدراية ج۲ الحدیث ۷1٩‏ ص۹٤١‏ . (نعيم) 
(۷) قوله: وحبل إل “ الحبلة وهو الحبل» وهو مصدرء وسمى به اجنين كما سمى بالحمل» وهو مصدرء وما 


(A)‏ 2 "ولأن فيه غررا الغرر ما طوى عنك علمه» وذكر فى ”المبسوط ': الغرر ما يكون رر اعا 
وذکر فی ”المغرب“: نہی عن بیم الغرر» وهو الخطر الذی لا یدری اً یکون ام لا؟ (ن) 

)6 ای القدورى.. 

(۱۰) قوله: ”ولا اللبن [لا كيلا ولا مجازفة. ن]“ بالرفع والجر على حذف المضاف» وهو البيع» وكذا فى 
الصوف. (نہاية) ر 
(۱۱) بالفتح: پستان. (من) 

)١۲(‏ قوله: ”للغرر“ وقد نى عنه» فعساه انتفاخ أى فلعل الضر ع ينتفخ» فيظن لبنا وهو الغرر. (عينى) 

(۱۳) من الريح. 

)۶ ( قوله: ”ولأنه يناز ع إلخ“ فإن المشترى يستقصى فى الحلب» والبائم يطالبه بأن يترك داعية اللين.‎ )١( 
اللبن.‎ )٠١( 

١ ٦(‏ قوله: ”وربا يزداد“ أى ساعة فساعة» والبيع لم يتاول الزيادة لعدمها عنده» فيختلط المبيع بغير» واختلاط 
| ا )۶( 
)۷( ای القدورى. 

(۱۸) صوف -بالضم- پشم گوسفند. 
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Rs‏ > فيختلط المبيع بغيره بخلاف القوائم » لأنہا تزيد مر 
أعلى”“» وبخلاف القصيل ”» لأنه يكن قلعه» والقطع فى الصوف متعين» فيقع 
E OT‏ 
الغنم" 'وعن لبن فى ضرع وسمن فى لبن 3 حجة على بی 


وجذع الف وذراع من ٹوب كرا القطم آو لم 


(۱۹) قوله: "لأنه من أوصاف المينوان [أى قبل لجز فهو تابع ليس بال معقوم]“ جعل الصوف وصقا لأنه تبع 
E RS‏ (عینی) 

)١(‏ بالضم: للبناء. (ك) 

(۲) والاحتلاط مبطل للبيع. 

(۳) قوله: " بخلاف القوائم“ فإنہا عین مال مقصود من وجه. (ن) 

)٤(‏ شاخہ‌ای درخحت ای قوائم الخلاف. (فتح القدیں) 

)٥(‏ قوله: ”لأنہا تريد إلخ“ جواب عما يقال القوائم متصلة بالشجرء وجاز بيعهاء وحاصل ال جواب أنہا تزيد من 
آعلاهاء فلا یلزم الاختلاط حتی لو ربطت خیطًا فی أعلاهاء وترکت أياما يبقى الخيط أسفل ما فى رأسها الآن» دالا على 
E a GE ET‏ 
ر جى تا قاانضوب بق على راس فى أله )۶( 

(1) قوله: "وبخلاف القصیل [ کشت سبزء آنچه سبز بریده شود از كشت. من] إلخ“ جواب عما يقال: القصيل 
كالصوف» وجاز بيعه» فأجاب بأن بيع القصيل يجوز لأنه يعكن قلعه» وإن أمكن وقوع التنازع فيه من حيث القطع لا 
حكن وقوعه من حيث القلع» فيقلع» والقطع فى الصوف متعين معتاد بون الناس والقلع فيه» وهو نتفه ليس بمعهود بين 
ا ای م اي ف جوز جهالة موضم القطع. (عينى) 

(۷) قوله: نی عن بيع إلخ" قلت: روی مسندا ومرسلاء روی الطبرانی فی ”معجمه“ عن ابن عباس قال: «نہی 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم أن یبا ثمرة حتی تطعم ولا یباع صوف على ظهر ولا لین فی ضرع» انتہی» 
وروی ابن ابی شيبة فی ' مصنفه بسنده عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن نہی ان یباع لین فی 
| ضر ع او سمن فی لین» انتہى. (ت) 

(۸) المراد لبن فى غير ضر ع. (س) 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص ١١‏ والدراية ج۲ الحدیث ۷۷۰ ص۹٤٠.‏ (نعيم) 

٤ الحدیث.‎ )٩( 

(۱۰) بان اياس فن مقابلة التفن لا يجوز 

(۱۱) قوله: "فى هذا الصوف [أى الصوف على ظهر الغنم. ك“ ا 

جميم الروايات. (عینی) 

(۱۲) قوله: حیٹ جوز بیعه “ لأنه مال متقوم منتفع به مقدور التسليم» » بخلاف أطراف الحيوان» لأنه لا ينتفع بہا 
إلا بعد الذبح» فصار e TA EE‏ (زیلعی) 

(۱۳) ای القدوری فی ”مختصره“. (عینی) 

(+ ۱) بالکسر تنه حرما وجزآن. 


٠‏ باب البيع القاسد 


يذكراه» لأنه لا يكن تسليمه إلا بضرر"» بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من 
فف لت لارو تعیضهء ولو لم یکن“ معیتا لا یج وز لا 
وللجهالة" أيفاً . ولو قطج البائع الذراع» أو قلع الجذع قبل أن يفسخ 
الى ودي حا E‏ و a‏ 
أو البذر" "فى البطيخ""» حيث لا يكون صحيحاء وإن"" شقهما وأخرج ابيع ؛ 
E‏ ا 


)٠١(‏ يعنى ثوب يضره التبعيض كالقميص لا الكرباس. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ”ذكرا القطم“ أى ذكرا موضم القطع من الثوب» أو لم يذكراه. 

)١(‏ قوله: "إلا بضرر"“ أى بضرر لم يوجبه العقد» ومثله لا يكون لازماء فيتمكن من الرجوع» ويتحقق المنازعة» 
وبہذا التقرير يندفع ما يقال: إن هذا الضرر مرضى به» فينبغى أن لا يكون مفسدا. (درر) ' 

(۲) پاره از زرو سیم گداخته. (من) 

(۳) سیم. (من) 

)٤(‏ الجذ ع والذر ع. 

و 

)٦(‏ فى المبيم. 

(۷) البيعم. 

> (۸) وهو الضرر. (ع) 

)٩(‏ تخم خرما. 

(۱۰) تخم. 

(۱۱) خربزه. 

)١۲(‏ الواو وصلية. 

D9)‏ فی زمان البيع. 
)۱٤( ُ‏ قوله: ”احتمالا لأنه شي ىء مغیب فی غلافه» فلا يجوز بیعه. فإن قیل: ا ا 
أ فی وجوده احتمال» لأنه شیء مغیب» وهو فى غلافه» وهو جائزء أجيب عنه بأن جوازه باعتبار صخة إطلاق اسم ابيع 
| عليه» وعلى ما يتصل به» فإن الحنطة إذا بيعت فى سنبلها إا يقال: بعت هذا الحنطة» فالمذ كور صريحا هو العقود عليه» 
| فيصح العقد إعمالا لتصحيح لفظه. وأما بذر البطيخ ونوى التمر» وحب القطن فاسم ابيع وهو البذر» والنوى» والحب | 
| لا بطق عليه | إذ لا يقال: هذا بذر» وهذا نوى» وحب بل يقال: aS‏ 
المذ كور فليس عبيع. (عناية) 

)۱٩(‏ قوله: ”أما الجذع إلخ“ إشارة ! إلى تمام الفرق بين البذر» والنوى» والجذع المعين فى السبقف» بأن الجذع معين 
موجود إ ذ الفرض فيه والبذر والنوى ليس كذلك. فإن قیل: ابع جد شا اتل ذم اشا وسلج دعومل 
لا ینقلب البیع جائزاء وإن کان ال جلد عینا موجودا کال بزع فی السقضف» وکذا بیع کرشھا وکا رعها. 

وأجيب: بأن المسيع وإن كان موجودا فيه لكنه متصل بغيره اتصال خلقة» فكان تابعا له فكان العجز عن التسليم 
هناك معنى أصلياء لأنه اعتبر عاجزا حكمًا ما فيه من إفساد شىء غير مسنتحق بالعقد» وأما ا جذ ع فإنه عين مال فى نفسه» 
وإنغا ينبت الاتصال بينه وبين غبيره بعارض فعل العبادء والعجز عن التسليم حکمی لا فيه من إفساد بناء غير مستحق 
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ضربة " القانص ” ¢ » وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة» 


بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ* 
ا uel‏ ا عن الزابة بنة"' والمحاقلةء فالمزابنة ه 


بالعقد» فإذا قلع والتزم الضررء وزال المانم فيجوز. ( ع) 

)۱١(‏ محسوس. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قىوله: "وضربة القانص “ القانص ضرب الشبكة على الطائر ألقاها عليه» ومنه نهى عن ضربة القانص وهو 
الصائدء وفى تهذيب الأزهرى عن ضربة الغائص» وهو الغواص على اللآلى» وذلك أن يقول للتاجر: أغوص لك غوصة 
فما أخرجت» فهو لك بكذا. (ك) 

(۳) من قنص إذا صاد, 

)٤(‏ لأنه لا يدرى ما الذى يحصل من الضربة. 

(ه) لأنه يجوز أن لا يدخل فى الشبكة شىء من الصيد. (ك) 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) قوله: ” وبيع المزابنة إلخ“ المزابنة لغة المدافعة من الزبن» وهو الدفع» وسمى هذا النوع من البيع بہا لأنما تؤدى 
إلى التزا ع والتدافم. (عينى) ٠‏ 
|| قوله: ”وهو بيع الفمر إلخ“ الأول بالقاء المنقوطة بالغلاث» والثانى بالتاء ا منقوطة باثنين» كذا وجدت بخط 

شیخی» ولان أعلى النخيل لا يسمى ترا وإنما التمر المجذوذ» وأما الثمر فعام. (نہاية) 

(۹) مقطو ع. 

(۱۰) حال. 

(۱۱) قوله: "خرصا [مییز» خرص بالفتح تخمین وگمان سخن گفتن. من]“ ای من حيث الظنء لا من حيث 
الكيل ا حقيقى» او الوزن الحقیقی أنه لو وجد لکیل اطقیقی فی البدلین لم ین الشسر على رؤوی الدخیل بل یکون مرا 
مجذودا کالذی يقابله من امجذوذ. (نہاية) 

)١۲(‏ أخحرجه مسلم عن أبى هريرة. (ت) 

)١١(‏ قوله: ”نى عن المزابنة واحاقلة“ أخرجه البخارى ومسلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر ابن عبد الله 
قال: «نهى رسول الله معن الزابنة بيع اأرطب فى النخل بالنمر كيلا وانحاقلة أن يببع الزرع القائم بالحب کیلا» وفی 
لفظ قال: الخاقلة أن ياج اقل بكيل من الطمام مجلوم: والزابة أن يباع النخل أوساقا من التمر.وأخر ج البخارى ومسلم 
عن ابی سعید الخذری قال: نى رسول الله مله عن المزابنة والحاقلة والمزابنة اشتراء الشمر فى رؤوس النخل واخحاقلة كراء | 
الأرض» وأخرج البسخاری عن اين عباس قال: «نمهى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن انحاقلة والمزابنة»» وخرج 
البخارى عن انس قال: «نى النبى مر عن الحاقلة والملامسة والمنابذة والمرابنةه . وأحرج مسلم عن أبى هريرة أن النبى 
عليه السلا يى عن إلرالة وافاتاةء وأما الرحمبة فى المراياء فأعرجا في الصحيحين عن داود ين امن عن أنى سفيان 
عن أبى هريرة أن رسول الله مث رحص فى بيع العرايا بخرصها فى ما دون حمسة أوسق» أو فى خحمسة أوسق» شك 
داود. وأحرج مسلم عن سنهل بن أبى حثمة أن رسول الله لث نى عن بيع التمر بالتمسرء وقال: ذلك الرباء تلك المرابنةء 
إلا أنه رخص فى بع العريةء النظة نخان يأشتها أعل الت تخر بر 

وأخرجا فى ”الصحيحين“ عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله مه رخص فى بيم العرايا أن يبا ع بخرصهاء 
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ت ل ل ا 


ذکرنا* a‏ ولأنه باع 
مکیلا مکیل من جنسه» فلا یجوز بطریق ا خرص کما إذا کانا موضوعین عا 
الأرض ‏ وركذا العتت e‏ ول الاق و 
E TEE‏ ى غ الام عن المزابنة» ورخص فى| 
ا GS‏ الت 
ا و a‏ يبیع يبيع"" المعرى له ماعل الل من العخرى ٥4(‏ 


فى لفط رص فى العرة أن يؤخ ا ف کا اش ر فل سا لتقي“ : قد وافقنا الشأفعى 
فى صحة بيم العراياء إلا أنه خالفنا فى إباحتما من ضرورة. (تخريج الزيلعى) 
* 


راجع نصب الرايةَ ج٤‏ ص ۲١ء‏ والدراية ج۲ الحديث ١۷۷ص .٠١١‏ (نعيم) 

(۲) هذا المعنى للمحاقلة مذكور فى الفائق: 

(۳) لاحتمال الربا. 

)٤(‏ وبیم احدهما بالآحر خرصا لا یجوز. 

() قوله: ”و كذا العنب إلخ “ أى لو باع مكيلا من العنب بمكيل من الزبيب لا يجوز بطريق الخرص. (مل) 

)٩(‏ انگور تر. 

(۷) انگور خشک مویز. 

(۸) أى شراء التمر بتمر مجذوذ على الأرض خرصا 

(۹) قوله: ” يجوز فيما دون إلخ“ ولا يجوز عنده فيما زاد على حمسة أوسق» وله فى مقدار خمسة أوسق قولان. (ك) 
)٠١( [‏ قوله: ”أوسق“ جخ وسق -بفتح الواو- وهو ستون صاعاء وهو ثلاث مائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز 
راربع مائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم فى مقدار الصا ع. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "نى عن إلخ“ قلت: النبى عن المزابنة تقدم» وأما العرايا فأحر ج فى الصحيحين عن داود ابن الحصين 
عن بی سفيان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم رخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة 
أوسق» أو فى خحمسة أوسق» شك داود» قال دون خمسة أو فى خمسة» انتهى. (ت) 

)۲( اى بيع العرايا. 

(۱۳) قوله: "وهو أن باع إلخ " أن يباع مسند إلى ضمير راجع إلى المر الذى على رأس النخيل» لأن الكلام فيه 
وأنث ضمير بخرصها على أنه جمم الثمرة» وفى مثله يجوز 8 والتأنيث. (نہاية) 

)۱٤(‏ فى الجواب. 

)٠١(‏ لا البيع. 

)۱٩(‏ ای تأویل, قوله: ورخص فی راا 

)١۷(‏ قوله: ”أن يبيع إلخ “ معناه: أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لرجل» ثم يشق على المعرى دخول المعرى له 

فی پستانه كل يوم لكون أهله فى البستان» ولا برضى من نفسه خلف الوعد والرجوع فى الهبةء فيعطيه مكان ذلك ترا 
ا با خرص لیدفع ضرره عن نفسه» ولا یکون مخلقا لوعده. ( ع) 
(۱۸) موهوب له» ارا ج ر ا (من) 

)٩۹( 
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بتمر مجذوذ» وهو د مارا و يلکه› فیکو ن“ 0 مدا : 
: ل ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر› والملامسة» والمنايذة؛ TY‏ بیوع 
كانت فى الجاهلية» وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة» أى يتساومان"» فإذا 
لمسها" المشترى» أو نبذها" إليه البائع» أو وضع المشترى عليها"“ حصاة لزم 
البيع» فالأول بيع الملامسة» والثانى بيع المنابذة والثالث إلقاء ا لحجر» وقد نهى النبى 
عليه السلام ‏ عن بيع الملامسة والمنابذة*» ولأن فيه" تعليقًا با لخطر"'. 


(۱) قوله: ”لأنه لم بملکه إلخ “ يعنى أن الموهوب لم يضر ملكا للموهوب له ما دام متصلا بلك الواهب» فما 
يعطيه الواهب من التمر انجذوذ لا يكون عوضا بل هبة مبعدأة» وسمى بيعا مجازاء لأنه فى الصورة عوض يعطيه لاتحرز 
عن خحلف الوعد. واتفق أن ذلك كان فيما دون خحمسة أوسق» فظن الراوى أن الرخصة مقصودة على هذاء فنقل كما وقع 
عنده» وفيه بحث من و جهين» الأول: ا ا ل و و ر 
عن بيع الشمر بالتمر» ورخص فى العرايا)» فسياقه يدل على أن المراد بالعرايا بيع ثمر بتمر. 
والثانی: أنه جاء فى حديث جابر بلفظ الاستفناء: إلا العراياء a E‏ والاسنفناء من 
البيع حقيقة بيع لوجوب دخوله فى المستشنى منه. وال جواب عن الأول: أن القران فى النظم لا يوجب القران فى ا لحك 
وعن الفانى: أنه على ذلك التقدير ينافى قوله عليه السلا المشهور: «التمر بالتمر مغل بثل» والمشهور قاض عليه. (عناية) 

(۲) أى إعطاء الجذوذ. 

(۳) بالکسر: نیکوئی وفراخی انسان. (من) 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٥(‏ قوله: "وهذه بیوع كانت فی ا جاهلية“ حرج البخاری ومسلم عن أیى سعيد الخذرى: «اُن رسول الله صلى أ 
الله عليه وعلی آله وسلم نہی عن بيعتين ولبستين ونهى عن الملامسة والمنابذة ف فى البيع»» والملامسة لس الرجل ثوب الآخر 
بيده بالليل أو بالنهارء ولا يقبله إلا بذلك» وأما النابذة أن ينبذ الرجل | إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك 
بیعهما من غير تراض. ST TS‏ «نہی عن 
الملامسة والمنابذة»» زاد مسلم أما الملامسة فإن يلمس كل واحد مده ما ثوب صاحبه بغير تأملء والنابذة أن ینبذ کل واحد 
مهما ثوبه إلى الآحرء وإن لم ينظر أحدهما إلى ثوب صاحبه» وأخرجه البخارى من حديث أنس: «أن النبى صلى 
الله عليه وعلی A‏ والمنابذة»» وقد تقدم قريبا. (تخريج الزيلعى) 

)١(‏ قوله: ”يتساومان سام البائ السلعة أى عرضهاء وذكر ثمنماء وسامها المشترى جعنى استامها. (عناية) 

(۷) قوله: ”فإذا لمسها [السلعة] إلخ“ أى إن أحب المشعرى الزام البيع لمسها بيده» أو وضع الحجرء فيكون مشتريا 
لها رضى مالكها أو لم يرض» وإن أحب مالكها إلزام البيم ينبذها إليه» فيلزمه البيم» وليس له الرد بعد ذلك. (كفاية) 

(۸) ألقاها السلعة. 

(۹) السلعة. 

)۱١(‏ قوله: "وقد ذ تی الى عليه السام رجه البخاری ومسلم من حدیث أبى هريرة: وان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة». تع إل قال الأكمل: وعبارة الكتاب تشير إلى أن المنمى عنه بيع الملامسة 
والمنابذة وبيع إلقاء الحجر ملحق بہماء لأنه فى معناهماء قلت: قد جاء فى حديث أخرجه مسلم والأربعة عن أبى هريرة 
قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبن بيم الغرر وبي الحصاة»» وما وقف الأ كمل على هذا الحديث. (عينى) 

1 * 
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e IF‏ “؛ لجهالة”" المبيع» ولو قال 5 : على 
أله مارو ان تاد اپ مااء جار E‏ 0 


قال : ولا يجوز بيع المراعی' N CEO‏ 
البیع» فلأنه ورد على ما لا یلکه لاذ شتراك الاس هياديت راما الاجارة؟ 


(۱۱) ای فی کل واحد من هذه البو ع. 

)١١(‏ قوله: ”تعليقا“ أى التمليك بالخطر [أى الشرط والتردد] والتمليكات لا تحتمله لأداء» إلى معنى القمارء لأنه 
بمنزلة أن يقول البائع للمشترى: أى ثوب ألقيته عليه الحجر فقد بعته» وأى ثوب لسته بيدك فقد بعته» وأى ثوب نبذته إلى 
فقد اشتريته. (عناية) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) أو ثلائة أثواب. 

(۴) قوله: "-جهالة البيم“ جهالة تفضى إلى المنازعة لتفاوت الأثواب. (مل) 

۱ الباثم.‎ )٤( 

)٥(‏ المشترى. 

»( لا قیاسًا. 

(۷) فی باب خيار الشرط. 

(۸) ی محمد. (عینی) 

(۹) بالكسر: جمم المرعى اسم محل الرعى. 

)١١(‏ قوله: ”ولا زجارتما“ ولم يذكر أنما فاسدة» أو باطلةء وذكر فى الشرب فاسدة حتى ملك الاجر بالقبض. (نماية) 

)۱١(‏ قوله: ”والمراد إلخ“ أى المراد بالمرعى الكل إطلاقا لاسم امحل على الحالء وإنغا فسر المصنف المرعى بالكلا لأن 
لفظ المرعى يقع على موضع الرعى» وهو الأرض» ولو لم يفسر ذلك لوهم أن بيع الأرض وإجارتما لا يجوزنزهو غير 
صحیح لان بیم الارض وإجارتہا صحیح سواء کان فی الکلا او لم (عینی) 

(۱۲) بالقصرء أى الكلاً غير امحرز. 

(۱۳). قوله: ”با لحديث“ وهو قوله عليه السلام: «الناس شركاء فى الثلاث الماء والكلا والنار»» والمراد بالماء الذى فى 
الأنمار والآبار» أما إذا أأحذه وجعله فى وعاء فقد أحرزه فجاز بيعه» وبالكلأً ما نبت فى أرض غير مل وكة وما نبت فى 
أرض ملو كة بغير إنبات رب الأرض» لن رب الأرض لا یکون محرزا له بکونه فی أرضه» وإذا أنبته صاحب الأرض 
بالسقى والمشربة فى أرضه اختلفت الروايات فيه فإنه ذكر فى ' 'الذحيرة و" الحيط ولو باع حشیشا فی أرضه إنكان 
صاحب الأرض هو الذى أنبت بأن سقاها لأجل الحشيش» فنبت بتکلفه جاز لأنه ملکه ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأخذه 
بغیر إذنه» وإن نبت بنفسه لا بجوز» لأنه ليس ملوك له بل هو مباح الأصل ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه. 

وفی القدورى: ولا يجوز بيع الكلاً فى أرضه» ولو ساق الماء إلى أرضه» ولحقه مؤنقه ختى حرج الكلاً لم يجز 
بيعه» لأن الشركة فى الكل ثابتة بالنص» وإنما ينقطع الشركة بالحيازة» وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلاًء فبقى. 
الكل على الش ر كة» فلا يجوز. وذكر الحلوانى عن محمد الكلاً ما ليس له ساق وما قام على الساق فليس بكلاًء وكان 
الفضلى يقول: هو کل ومعنى إثبات الشركة فى النار الانتفاع بضوءهاء والاصطلاء بہاء ونجفیف الثیاب بہاء أما إذا 
أراد أن يأحذ الجمر فليس له ذلك إلاياذن صاحبہا. (ك) ! 
)١ ٤(‏ أى إجارة الكل 


- £ 
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فلأنہاعقد ت على استہلاك'" عین مباح. “» ولو عقدت على استہلاك عین 
علوك» بأن استأجر بقرة ليشرب ليذه لايجوز» فهذا أولى . 

قال: ولا يجوز بيع النحل» وهذاعند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال 
محمد: يجوز إذاکان" محرڌا E‏ 
حقیقة وشرعَا"» فیجوز بیعه وإن” ' کان لا یؤکل کالبغل والحمار"'. 

ولهما: أنه من الهوام فلا جوز بیعه کالزنابیر» والاشفاع مات 
E NEN NE‏ 
ما فيہا من ال NS‏ اله گناد کا (¥ 


)١(‏ قوله: ”فلأنما عقدت إلخ“ فعدم جواز الإجارة لمعنيين» وقوعها فى غير ملوك واستدملاك العين. (نہاية) 

(۲) قوله: ”على استسملاك عين مباح إلخ“ والمستحق بالإجارة المنافع دون الأعيان» إلا إذا كانت الأعيان آلة لإقامة 
العمل المستحق بالإجارة كالصبغ فى استعجار الصبا غ» واللبن فى استمجار الظفر حيث يجوز لكونه آلة للخضاب الظؤورة. (ك) 

(۳) غير نملوك. 

)٤(‏ فى عدم الجواز. 

() مگس شہد. 

)١(‏ مجموعا. (عناية) 

(۷) محفوظًا. 

(۸) باستیفاء ما یحدث منه. ( ۶) 

)٩(‏ لعدم ما منم عنه شرعا. (ع) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ فإن بيعهما يجوز بالإجماع. 

(۱۲) جمع هامة» وهى دود الأرض وحشراتهاء وهى الخوفة من الأجناس. ( ۶) 

)١۳(‏ قوله: ”والانتفا ع إلخ“ جواب عن قوله: حيوان منتفع به على سبيل المنع. (مل) 

)١ ٤(‏ العسل. 

O قزله: "لا بعينه  احتراز عن المهر والجحش»‎ )٠١( 
بأعيانماء فيجوز البيع. (ك)‎ 

)۱٩(‏ فلا یکون مالا. 

)٠۷(‏ قوله: ‏ كوارة“ بالضم والتشديد عن ألغورى» وبالكسر والتخفيف عن الأزهرى» وقيد بفتح الكاف يعسل 
النحل إذا سوی من طین. (مل) 

قوله: ” كوارة حم مانند یست از شاخ درخحت یا از کل درون تہی تنگ سرا برای عسل نہادن زنبوران یا خانه 
زنبور که دروی عسل نہد. (من) 

(۱۸) بیان ما. 
)٠٩(‏ قوله: ”كذا ذكره الكرخحى"ٌ وذكر فى موضع آخر: أن هذا قول القدوری» وقال الكرخى: إنما يدخل الشىء 
تبعا إذا کان من حقوقه كالشرب» وهذا لیس من حقوقه. (نہاية) 


STE‏ باب البيع الفاسد 


ا ت 


e 


ا کک س ی ت ا 


فة“ كما ف دود الق والحمام""'' إذا 


هه 


ت 


eon mna marne om ria naan 


(۰( ابو الحسن»› فی مختصره . 

)١(‏ بالفتح وتشديد الزاء: ابريشم خام. (م) 

(۲) كبيع النحل مع العسل. 

)"( ی للقر. 

)٤(‏ قوله: ”يجوز كيف ما كان“ وعليه الفتوى اعتبارا للعادة» ففى دود القز مر أبو حنيفة على أصلة المذكور فى 
بيع النحل» وکذا محمد مر على اصله فقال با لجواز فيمما» وآما ابو يو سف ففرق» ففى بيع النحل مع أبى حنيفة» وفی بیع 
دود القز مع محمد فقال ما ظهر من القز منتفع به فى المستقبل› فکان بمنزلة المهر» بخلاف النحل. (ك 

)0( ای سواء کان معه القز أولا. 
)٩(‏ قوله: ”ولا یجوز إلغ“ لا ذکر فی بم النحل من أنه ما لا ینتم بعینه بل بما یحدث منه» وهو معدوم فی الحال. (مل) 
(۷) هو البذر الذى يكون منه الدود. (ع) 
(۸) قال الإمام الحبوبى: وعليه الفتوى» وفى ”الذخيرة ": فإنه اختيار الصدر الشهيد (ك) 
)٩(‏ فى عدم الجواز. 
)٠١(‏ إذلم بظهر فيه القز. ۰ 
)١١( 1‏ قوله: ”والحمام [كبوتر] إذا علم إلخ" وکان موضع ذکره عند قوله: ولا بع الطير فى الهواءء وإنما ذكر ههنا 
اتباعًا ما ذكر الصدر الشهيد فى ” شرح الجامع الصغير » لأنه وضعه ثمة كذلك. (عناي) 

)١١(‏ العبد الآبق. 

(۱۳) قوله: "نمی الب عليه السلام إلخ“ قلت: رواه ابن ماجة فی ”سنن“ ع أب سه لد الخدری: «أن ابی ا 
نہی عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى ضع وعن بيع ماإفى ضروعها وعن شراء عب وه أبق وعن شراء المغام حتى 
تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص». (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ ١‏ والدرايةج۲» الحديث ۷۷٤‏ ص١١٠‏ . (نء يم 
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)٤(‏ قال. 
)٠١(‏ قى الحديث. 
١ ٦(‏ كامل؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل. 
)۷( لانه عنده فی زعمه. 
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ولأنه إذا كان عند المشترى انتفى المر عن ات © وهنو" المانع. 

ٹم لا یصیر” قابضتا جرد العقد نا کان فی یده» وکان هد عند ,۵ 
لأنه أمانة عنده» وقبض الأمانة لا ينوب "عن ق قبض البيع › ولو کان لم یشهد" 
ا ا 4 ا ول هو عند فلان فبعه مئی» 
Es‏ فا اعافد 974 ر جن له 

ولو باع الآبق» ثم عاد من الإباق لا يتم" ذلك العقد" لأنه وقع باطلا؛ 
ادام لای کی الطب فی الوا وعن لی حیغة ت پم ایر 
إذالم يفسخ "» لأن العقد انعقد بقيام الال ”» والمانع* قد ارتفع » وهو العجز 


(1) إلى المشترى. 


(۲) العجز. 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ أى أشهد شاهدين عند الأخذ أنه يأخذه للرد على مولاه. 

(ه) قوله: "لأنه أمانة إلخ“ ولهذا لو هلك قبل الوصول إلى يد المولىء فهلك الأمانة. (عينى) 

(1) قولىه: ”لا ينوب إلخ “ فإن قبض الأمانة أدنى» لأنه غير مضمون» فلا ينوب عن قبض البيع وهو أقوى» لانه 


مضمون لازم. (ك) 

۷( أى عند الأخحذ وأخذه لارد, 

(۸) قوله: ”يجب أن يصير قابضا وهو قول أبى حنيفة ومحمد» وذكر الإمام التمر تاشى: أنه لا يصير قابضا 
عند أبى يوسف» وقول المصنف يجب أن يصير قابضاً كأنه إشارة إلى أنه يلزم أبا يوسف القول بكونه قابضًا نظرا إلى 
القاعدةء ولو قبضه لنفسه لا للرد يصير قابضاً عقيب الشراء بالافاق. () 

)٩(‏ قوله: ”لأنه قبض غصب“ وهو قبض ضمان» فينوب عن قبض البيع» إذ هو أیضًا قیض ضمان» ألا ترى أن 
المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة. (مل) : ٍ 

)٠١(‏ قوله: "لا يتم [ویحتاج إلى بيع جديد. ك] إلخ لآن شرط جواز العقد وهو القدرة على التسليم كان فائتا 
وقت البیم» فلا يجوز وإن وجد بعده. (نہاية) 

)١١(‏ فى ظاهر الروايةء وبه أخذ مشايخ بلخ. (ع) 

(۱۲) قوله: لانعدام الحلية لأن المالية فى الآبق تأوية فهو كالعدوم حقيقة فى المنع من البيع. فإن قيل: فلم جاز 
إعتاقه؟ قلدا: الإعتاق إبطال الملك» فلا نسلم تواه بالإباق» وأما البيع فإثبات املك للمشترى والتوى ينافيه» فلا يثبت. (ك 

)٠١(‏ فإن محل البيع مال مقدور التسليم. 

)۱٤(‏ قوله: کبیم" ی باع الطير فى الهواء ثم أخذه وسلمه فى الجلس. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”يعم العقد“ فأيہما امتنع من البائع والمشترى يجبر على التسليم والتسلم ولا يحتاج إلى بيع جديد إلا 
tS‏ وطلب التسليم» وظهر عجزه» وفسخ القاضى العقد» ثم ظهر العبدء فحينعذ 

ج إلى بيع جديد. (نہاية) 
)۱١(‏ وبه خد الکرخی. (ع) 
)¥( أى القاضى العقد قبل عوده. 


ate 


ا البيع الفاسد 


ا اا ل 


عن التسليم كما إذا أبق بعد البيع ٠"‏ وهكا ا 
E‏ اتراي قدح ا : يجوز بيعه»› لأنه 


مشروب طاه * ¢ e‏ ا خا الادهرب وهو د بجميع أجزاءه مكرم" 
مصون عن الابتذال' “ بالبيع > ولا فرق فى ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة . 
وعن أبى يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة» لانويجوز إيراد العقد على نفسها 

فكذا على جزءها'» قلنا: ارق" قد حل نفسها"'» فأما اللبن فلا رق فيه» لاأنه 


بختص بحل يت نحق فيه التو النی هي ڏه وهو ائ ؛ ولاخياة فلن 

(۱۸) فی الابق. 

(۱۹) قوله: ”والمانع [من الجواز] قد ارتفع: 'فإذا زال صار کان لم N‏ 
الخصومة. (نہاية) ` 

)١(‏ قبل القبض. 

(۲) ی کما یروی عن أبى حنيفة. 

ا . (عینی) 

(٤)قوله: e‏ “ إا قال: فی قدح» لأنه لو لم يذكر القدح لتوهم أنه يجوز بيعه إذا كان فى القدح» رال 
يجوز بسبب کونه ف فی الشدی کما هو اکم فی لبان سائر الحیوانات آن إذا باعه وهو:فی الضرع لا یجوزء وإذا کان فی 
القدح أو فى غیره من الإناء يجوز (ك) : 

() قوله: ”طاهر ذکز الطهارة بعذ کونه مشروبا احترازا عن الخمر وعما لا يعقوم فی نفسنه مع كونه طاهراً 
كخبات الحنطة لعدم الانتفا ع»فإنه لا يجوز بيعها لفوات وصف الطهارة فى الخمرء وفوات وصف التقوم فى حبات الحنطة. (ن) 

(1) قوله* "أنه .جزء الآدمى فلا یکون مالاء لأن الال هو غير الآدمى حلق لمصلحة الأدمى نما يجرى فيه الشح 
والضنةء ومحل البيع هو امال حتى لا ينعد فى غيره أصلا وأما دلالة أن اللبن جزء الآدمى فهو أن الشرع أثبت خرمة 
الرضاع لمعنى البعضية. فإن قيل: أجزاء الآدمى مضمونة بالإتلاف» فوجب أن يكون اللبن كذلك. 

قلنا: أجزء الآدمى لا تضمن بالاتلاف بل يضمن ما انتقص من الأصلء ألا ترى أن اجرح إذا اتصل به البرء يسقط 
الضمان» وكدلك السن | إذا نبتت» وأما صب اللبن فى عين رمدة فعند بعض أأصحابنا لا يجوزء وقيل: يجوز إذا علم أنه 
بزول بهء ولا یدل هذا غلی انه مال متقوم. (ك 

)¥( وغاأيرد عليه البيم ليس كوم ولا مصؤن عن الايتذال بالبيم . (عناية) 

(A)‏ خوط 
(Do‏ نگاه اشن چیزییږ" ن 

(۰) أمة. 

)١١(‏ اعتبارا للجزء على الکل. (عناية) 

)١١(٠‏ قوله: ”الرق إلخ“ وال جواب عن قوله: مشروب طاهرء أن المراد كونه مشروبا مطلقاء أو فى حال الضرورة 
|| الأول منو م أنه إذا استغتی عنه حرم شربة والثانی مسلم» لأنه غذاء عند الضرورةء وليست بال» فلا يجوز بيعه. (عينى) 
(MF)‏ فنفسها رقيقة يجوز بيعها. 
9 اى للعتق. 
)٠٥(‏ فلا یرد عليه الرق ولا العتتق لانتفاء الموضو ع. (ع) 


—k—۰‏ اپ 


قال 


E 
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ال اواو پو ن ا و ا ر ا ا ا 
بيعه ٠“‏ إهانة "له ويجوز الانتفاع به" للخرز" للضرورة" فإن ذلك العمل 
E‏ ا ویوجد ' مباح الا فاد رور البيع› ولو 
وقع "فى الماء القليل“' أفسده عند أبى يوسف» وعند محمد لا يفسده» لأن إطلاق 
E a‏ طهارته ولا رسف ان الإطلاق لاور فاد 
تظهر إلا فى حالة الاستعمالء وحالة الوقوع ‏ تغايرها. ٠‏ 


ولا يجوز بيع شعور الإنسان» ولا الانتفاع به" ؛ لآن الآدمى هكرم ل 


(۱) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عينى) 
(۲) باتفاق الأئمة. (عينى) : 
(۳) فلیس بعال. ( ع) 
)٤(‏ الشعر. 
(ه) قوله: ”إهانة له“ فإن قلت: لم جعل البيع فى لبن الآدمى دليل الإهانةء وههنا دليل الإعزاز؟ قلت: الإعزاز 
والإهانة يتفاوتان بتفاوت محليمما كالإحراق إهانة فى الأدمى إعزاز فى الحطب. (نہاية) 
(۷) قوله: ”للخرز [لا لغيره (ن) خرز بالفتح: دوختن موزه وكفش. م] بفتح الخاد المعجمة» والراء المهملة وآخره 
زاء معجمة مصدر خرز الخف وغيره» وهو العمل للخفاف بنرلة الخياطة للخياط. (مل) 
(۸) قوله: ”للضرورة“ فإن الأساكفة يحتاجون فى خرز النعال والأحفاف إليه. (درع 
)٩(‏ عادة. (کافی) 


)١١(‏ قوله: ”فلا ضرورة“ قال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الختزير إلا بالشراء ينبغى أن 
يجوز لهم الشراء للضرورةء ولا بأس لهم أن يصلوا معه وإن كان أكثر من قدر الدرهم. (نماية) 
)۱١(‏ الشعر. 
)۱٤(‏ بان لم یکن جاریا ولا عشرا فی عشر. 
(۱) قوله: دلیل طهارته [والطاهر لا ينجس]" والصحیح قول ابی یوسف؛ لانه لو کان طاهرا مباح الانشفاع به 
يصح بيعه» قیاسا على عامة ما هذا شانه» وعن بعض السلف أنه کان لا لبس مکعبا أو خفا مخروزا بشعر الخنزير. (ك 
)۱١(‏ قوله: "ولأًبى يوسف إلخ“ وكأن المصنف احتار قول أبى يوسف حيث أخحره وقيل: هذا إذا كان منتوف 
وأما امجزوز فطاهرء كذا فى التمر تاشى وقاضى خان. (عناية) 
(۱۷) أى إطلاق الانتفا ع. 
(۱۸) ضرورة. 
(۱۹) فى الماء. 
)۲١(‏ وذكر فخر الإسلام شعر الإنسان طاهرء وهو الصحيح عندنا. (ن) 


باب البيع الفاسد 
میقدل ۵ فا ترز ان کون شعن أجزا هاا هبدلا وقدقال عة 
2. ب » e ۰ (۳ ٤ , (VW)‏ 

السلام : «لعن الله الواصلة والمستوصلة "« الحدیث»› وإغا يرخص فيما يتحد 
O OD 5‏ ال ا (D.‏ 

من الوب ' فيزيد في قرون ٠ a‏ ۰ 
قال : ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ لأنه" غير منتفع به" » قال عليه 
السلام**: «لا تنتتفعوا من الميتة e‏ وهو اسم لغير المد بوخ" على ما 


مر فى كاب الصلد* N‏ بهابعد الدباغ» لأنبا طهرت 
e‏ الصلدة* ٠‏ بأس اج عفال الميتةء 
RS‏ 
ألا ترى أن أبا طيبة رضي الله عنه حين شرب دمه على قصد التبرك ناه أن يعود إلى مله فى المستقبل. (ك) 

(۱) ابعذال: نگاه نداشتن چیزی را. 

% 


راجح نصب الراية ج٤‏ ص٩ ۰١‏ والدراية ج۰۲ الحدیث ٥۷ص. ٥‏ . (نعیم) 
(۲) قوله: "لعن الله إلخ “ وأخحرجه الشيخان عن ابن عمر كنذا قال الزيلعى» وآخره: والواشمة رالمستوشمة 
فالواشمة التى تجعل الحيلان فى وجه المرأة بكحل أو مدادء والمستوشمة المعمول با ذلك وإنما تستحق اللعن بالانتفاع با 
لا يجوز به الانتفاع. والواصلة التى تصل شعر امرأة بشعر امرأة أحرى» والمستوصلة هى الآمرة بذلك» وقيل: هى التى 
يفعل بہا ذلك وقال الزيلعى: إن الاستدلال بهذا الحديث على منع بيع شعور الإأنسان» والانتقاع به لکرامته غير واضح» 
رفيه أنه و اضح لأن استحقاق اللعن فى الوصل یدل على عدم جواز الانتتفاع به وعدم جواز الانتفاع به يدل على عدم 
جواز البيم» كذا قال العينى. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۴) الوصل. 

)٤(‏ مح رکة پشم شتر. (من) 

() قوله: ”فی قرون [قرن -بالفتح- گيسو. م] إلخ“ أى فى أصول الشعر للتكثيرء وفى الذوائب للتطويل. (ك) 

(1) ذوائب: گیسوها. (م) 

(۷) ای محمد. (عینی) 

(۸) وبعد الدبغ یجوز. 

)٩(‏ قوله: ”لأنه غير منتفع به“ فإن قيل: نجاستها مجاورة باتصال الدسومات ومثله يجوز بيعه كالثوب النجس. 
أجيب بأنما خلقيةء فما لم يزل بالدبا غ فهى كعين ال جلد بخلاف نجاسة الثوب. (ع) 
)٠١(‏ لنجاستہا. ( ع) 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص١٠‏ والدراية ج ۲ تحت الحديث ١۷۷ص١١٠٠‏ . (نعيم) 


(۱۱) رواه الترمذی. 

(۱۲) إهاب» کذا روى عن الخليل. ( ۶) 
۳(٠‏ وإذا دغ فاسمه أدم. 

)١٤(‏ أى أنه اسم لغير المدبو غ. 

)٠٥(‏ بقوله: کل إهاب دبغ فقد طهر. 
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وصوفها“ EI‏ وشعرهاء وؤبرها' والانتفاع بذلك کله ؛ لأنا طاهرة 
لا يحلهاالموت ‏ لعدم الحياةء وقد قررناه من قبل قب" والفيل كالخنرير ا 
العين عند مخمد» وعندهما بمنزلة“ السياعءء حتى يباع ٠‏ عظمه وينتفة به" . 


KETE E, O E 

وحده» E‏ لن حن التعلى ليتر جال 9ء لان اال 
ایک اراو ٠“‏ والمال هو المحل للبيعء بحلاف الشرب ٠‏ ج جير هة 
تبحا" للأرض باتفاق الروايات» ومفردا فى رواية» وهو اختيار مشايخ بلخ؛ 
لأنه"“ حظ من الماءء ولهنا”““ يضمن" بالإتلاف» وله قسط من الثمن على ما 


(۱۹) عصبته ہے عصب جمم. 
(۱) صوف -بالضم- پشم گوسفند. (م) 

(۲) قرن بالفتح شاخ. (م) 

(۲) پشم شتر. 

)٤(‏ والموت لا يحل إلا فى محل الجياة [لعدم الحس]. 

)٥(‏ بقوله: وشعر الميتة إلخ. 

)٦(‏ فى كتاب الطهارة. 

)۷( ی فی حق تناول اللحم وغيره. (ك) 

() قوله: ”بنزلة السباعء" E‏ (ك 

(۹) قوله: " حتى يبا ع إلخ" قالوا: هذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسومةء وإذا كانت فهو نجس لا يجوز بيعه.(ن) 

(۱۰) ای بعظمه. 

(۱۱) آی محمد. (عینی) 

(۱۲) علو الدار -بالضم والکسر- بالا خانه حلاف سفل. (من) 

۳ کلاهما. 

)٤(‏ أى حق التعلى. (ك) 

)٠٥(‏ قوله: ”لیس بال“ دسق لی لن لرا اھا ای ال لأ اال سایکن شه رارز ر 
يجوز البيم قبل الانمدام باعتبار البناء القائم» ولم يبق. (عينى) 

»™( أى حفظه وجمعه. 

(۱۷) فإنه حق الأرض مم انه یجوز بیع شرب -بالکسر- حصه آب. () 

(۱۸) قوله: ”تبعًا“ لا مقصوداء وهو اخحتيار مشايخم بخارا للجهالة. (ك) 

(۱۹) قوله: ”لأنه حظ من الماء“ والماء عون مال» فكان كبيع العين أو بيع يتعلق بالعين» فيجوزء بخلاف التعلى على 
ما ذكرئا. فإن قيل: لو كان بيع الشرب بنزلة ب بيع العين وهو الماء ينبغى أن لا يجوز إذا كان الماء معدومًا فى الأرض. 

قلنا: يجوز للضرورة بره وجوده كما فى السلم والاستصناع. (نہاية) 

(۲۰) اى لكونهحظا للماء. 


٠ SNe‏ باب البيع الفاسد 


ل وبيع الطريق رهبته جائزء و مل ا ر بال اا 
تحتمل وجهين: بيع رقبة الطريق “ والمسيل» وبيع حق الرور “ والتسییل» فن کان 
| الأول فوجه الفرق بين المسألتين" أن الطريق معلوم لأن" له طولا وعرضً 
ل ورا i‏ ا 
ا فی بی ق ارو روایتان , I‏ 


آویین حق اسيل أن حق المرور معلوم* لتعلقه بجحل معلوم وهو الطريق OP‏ أا 


(۲۱) قوله: يضمن بالاتلاف “ ESS‏ (کافی) 
CD‏ قوله: قسط من القمن' حتى إذا ادعى رجل شراء أرض بشربہا بألف» فشهد شاهد بذلك وسكت الآخر 
mS aS a‏ 


قوله: ا “ -بالکسر- حصه ونصیب وپاره ار چیزی. (م) 

)١(‏ قوله: ”ما نذكره" قال الإنزارى أى من ”المبسوط": قلت: هذا على النسخة التى فيما على ما ذكره 
| وفى بعض الدسخ نذكره بصيغة الجمع» فیکون المراد من قوله: فى كتاب الشرب مسائل الشرب التى ذکرها فى كرى 
|الأنار من إحياء الموات. (عينى) 
)١( |‏ أى محمد فى ”اجام الصغير“. (عينى) 

(۳) وھی الدہر (ك) جای رواں شدن آب. (غث) 

)٤(‏ أى نفسه وعينه. 

() ای حق الطريق دون رقبة الأرض. 

)١(‏ أى بيع رقبة الطريق وبيم رقبة المسيل. 

(۷) قوله: ”لان له طولا وعرضا“ فإن عرضه مقدار باب الدار» وطوله إلى السكة النافذة غالبا فيسجوز البيع» وهذا 
إذا بينمماء وإذا لم يبينهما جاز أيضاء لأنه يقدر بعرض باب الدار العظمى» كذا فى ”العناية . (مل) 

(۸) قوله: "وأما المسيل"“ أى رقبة المسيل من حيث هو مسيل» وهذا القيد لإخراج بيع رقبته من حيث إنه نهر فإنه 
أرض ملو كة جاز بيعهاء ذكره شمس الأئمة السرخسى. (ع) ١‏ 

)٩(‏ قوله: ”لأنه لا يدرى إلخ“ هذا إذا لم يبين الطول والعرض» فلا يجوز للجهالةء وإذا علم حدوده وموضعه 
فجائز. (عینی) 

(۱۰) لا طولا ولا عرضًا. 

(۱۱) بیان. 

)1۲( أى بيم حق المرور وحق التسييل. 

(۱۳) قوله: ' روايتان ‏ جائز فى رواية ابن سماعةء وفى رواية ”الزيادات ار وصححه الفقيه أبو الليث بأنه 
حق من الحقوق» وبیع الحقوق بالانفردا لا يجوز. (درر) 

)١٤(‏ أى رواية الجواز. 

E‏ بالبيان أز التقديرء کمامر. (ع) 


n‏ . دست 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع - NY‏ باب البيع الفاسد 


O (0‏ ( ۴ 
ال ا نظیر حت التعلى""» وعلى الأرض مجهول لجهالة 
ف وو حه رو خی اور وحیى ا خد الر وان أن 
جى الكغلن عدن ن ل يوغر ااا نو اما تح الرور 
تعلق بعین تبقی وهو الارذ اق لاسا 


1 و مد ابيع وين والفرق ا 
الأصل”' الذى کرتد فی الکاح لحم »> وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا 


0 ا 

(۱) أى حق التسييل. 

(۲) قوله: "فهو نظير إلخ" أى هو غير جائز لمعنيين أحدهما أنه متعلق بالهواء فليس بمال»ء فكان بمنزلة حق 
التعلى» والثانى للجهالةء لأن التسييل مجهول مختلف لقلة الماء كثرته. (ك) 

(۳) فلا يجوز بيعه باتفاق الروايات. 

)٤(‏ فإنه لا يعلم قدر ما يشغله من الماء. 

(ه) قوله: ”ووجه الفرق إلخ“ لما كان رؤاية ابن سماعة فى جواز بيع حق المرور تلجئ إلى الفرق بينه وبين حق 
التعلى بين الفرق بين هما بقوله: ووجه الفرق إلخ. ( ع) 

(1) متعلق بحق المرور. 

(۷) أى رواية الجواز. 

(۸) لانہا لا بقاء لھا. 

(۹) وبيم المنافع لا يجوزء فكذا هذا. ' 

)١١(‏ قوله: ”يتعلق إلخ“ ظهر من هذا أن محل البيع إما الأعيان التى هى أموال» أو حق يتعلق بهاء وفيه نظرء لان 
السکنى من الدار مثلا حق يتعلق بعين يبقى وهو ال ولا يجوز بيعه. (عناية) 

0۷( لأن لها بقاء. 

(۱۲) اى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عینی) 

(۱۳) ذکره لتذکیر النبر. (ن) 

)۱٤(‏ قوله: ”فلا بيع“ أى فلا يجوز البيع وإنما ذكر هذه العبارة لأنه عبارة محمد فذكرها بعینه» وعند زفر يجوز 
البيم. (عينى) 

(ه0فزك: مهما فل بال لان يم المكرم وقل: قاس لأ باع المنمى راشا إا شيره ن 

)۱١(‏ کبش -بالفتح- قچقار وآن در سال چہارم باشد. (من) 

(۱۷) بالفتح: میش. (م) 

(0۸ بين المسألتين. 

(۱۹) قوله: ”على الأصل الذى إلخ “ أى الأصل الذى ذكرناه» وهو متفق عليه لكن ذكرنا ذلك المتفق عليه فى وجه 
قول محمد فى مسألة ما إذا ترو جها على دن من النحل فإذا هو حمر فلاتفاقهم على ذلك الأصل لم يقع ا لحلاف ههنا فى 
مسألة من با ع جارية إلخ. (نہاية) 


kou my. Ps 


ففی مخة E‏ 5 تہ نمر 7 وة ٩‏ اذ غفل پالىسمى › وبہطل لاخدا 5 


=۴ 8 باب البيع القاسد ا 


متحدی ا ا بالمشار إليهء ET‏ لوجوده› ویتخیر“ لفوات 
الوصف» کمن اشقری غبدا على آنه حباز فإذا هو کاتب'' ۰ وفی مسالتن ۰ 
الذكر والأننی من ہنی آدم جنسان للشفاوث"' فى الأغراض»› وفی الحیوانات جنس 
وا N‏ ف و المعتر فى ھل ٩‏ ون الأصل کالخل وال 
جنسان"» والوذاری' والزندنی جى" "على ما قالواء جنسان مع اتحاد 


۰ أى المشار إليه والمسمى كانا مخثلفى الجنس.‎ )١( 
قوله: " يععلق إلخ“ لأن الدسمية أبلغ فى التعريف من الإشارة لأن الإشارة لععريف الذات» فإنه إذا قال: هذا‎ )۲( 
سارت الذاث معينة» والتسمية لإعلام الماهية» وأئه أمر زائد على أصل الذاث» فگان أبلغ فى التعريف» ونحن نحتاج فى‎ 
سقام القعريف إلى ما هو أبلغ تعریقا» فلدلك علقنا الحكم بالمسمى دون المشار إليه» وأما إذا كان المشار إليه من جنس‎ 


| السمى كانت العبرة للإشارة لأن ما سمى وجد فى المشار إليه» فصار حق التسمية مفضيا با مشار إليه. (نجاية) 


٠‏ (۳) المقد. 
(4) المسمى. 
)١( ٠‏ أى المشار إليه والمسمى كانا متحدى الجنس. 
() العقد. 
(۷) العقد. 
(۸) المشتری. 
)٩(‏ المرغوب فيه. 
)٠١(‏ حيث ينعقد العقد ويتخير المشترى., 
١(٠‏ أى باع جارية فإذا هو غلام» أو كبشا فإذا هو نعجة. 
)١١(‏ قوله: ”للعفاوت إلخ“ لأن المطلوب من العبد الاستخدام حارج البيت كالتجارة والزراعة وغيرهماء ومن 


| الأمة الاستخدام داخل الدار كالطبخ» والكنسء والاستفراش» والاستيلاد الذين لم يصلح لهما الغلام بالكليةء فكان 


التفاوت بينهما فاحشا. (مل) 
(٠‏ قوله: ”للعقارب إلخ" الكبش والنصجة جنس واحد لأن الفرض الكلى من الحيوان الأكل» وال ركوب» 
والحمل» والذ كر الاننى فى ذلك سواء. (ع) 
)١٤(‏ الأغراض. 
)٠١(‏ قوله: ”وهو المعتبر إلخ" أى المعتبر فى انما جنسان مختلفان» أو متحدان تفاوت الأغراض وتقاربماء دون 
أصل المادة» وإذا عرف هذا فإذا وقعت الإشارة إلى مبيع ذکر بتسمیته فإن کان ذلك نما یکون الذکر والانشی فيه جنسین 


| کبنی آدم» فالعقد يتعلق بالمسمى» ويبطل بانعدامه» فإذا قال: بعتك هذه الجارية فإذا هو غلام بطل البيع لفوات التسمية التى أ . 
ھی بلغ فى التعريف من الإشارةء وإن کان ا وتان من جنسا واخ ذا مالعقب يتعلق بالمشار إليه» وينعقد بوجوده» لان 


العبرة إذ ذاك للاشارة لا للاسميةى لأن ما سمى وجد فى المشار إليه» فصار حق التسمية مقضيًا با مشار إليه» فإذا باع كبشا 


فإذا هو. نعجة انعقد البيع لكنه يتخير لفوات الوصف المرغوب فيه. (عناية) 


٩( :‏ ۰ اى فى اخحتلاف الجنس واتحاده. 
(۱۷) دو شاب یعنی شيره اُنگور. (غث) 
(1۸) مم اتحاد أصلهما وهو العنب. . 
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کک 

اصلا .قال: ¿ اشترى جارية بألف در م حالة أو نسيئةء فقبضها ثم باعها 
) 

من بانع بخمسسماتةقیل ان بد لشن لا بجوز اع لتتی» ونال الات 

يجوز ؛؟ لأن املك قد تم فيا بالقبض > فصار البيع من الا ومن عبرة سو 

وصار كما لو باع“ ثل الثمن الأول أو بالزيادة أو بالعرض 

E 


(۱۹) قوله: 'والوذاری“ -بفتح الواو وكسرهاء والذال المعجمة- ثوب منسوب إلى وذار قرية بسمرقند. (ن) 
(۲۰) قوله: والزندیدجی [الرند قرية بیخارا منه شوب زندینجی. ق ثوب منسوب إلى زند على خلاف القياس» 
قرية ببخارا. (نہاية) 

(۱) وهو القطن. 

(۲) وبعدانقد الثمن يجوز. 

(۴) للمشتری. 

)٤(‏ من البائم. 

() على الشمن اقأول. 

(1) قوله: ”أو بالعرض ماع یعنی اشتری بألف ثم باعها قبل نقد الشمن بالعرض» وقيمة العرض أقل من الألف 
فانه يجوز ولو باعها بدرهم ڈ ثم اشتراها بدنانير» وقيمة الدنانير أقل من الشمن الأول لا يجوز استحساتًء خلافا لزفرء فان 
ربا الفضل لا يتحقق بين الدنانير والدراهم» ووجه الاستحسان: أنهما من حيث الشمنية كالشىء الواحدء فيبت شبة الرب. (مل) 

(۷) قوله: "تلك المرأة إلخ“ قلت: أحرجه عبد الرزاق فى ” مصنفه : أخبرنا معمر والثورى عن أبى إسحاق 
: السبيعى عن امرأته أنها دخحلت على عائشة فى نسوةء فسألتما امرأة فقالت: يا أم ا لمؤمنين كانت لى جارية» فبعتما من زيد 
بن أرقم بشمان مائةء ثم ابتعتها منه بستمائةء فنقدته الستمائة و تب عليه ثمان ما ئة فقالت عائشة: بعس ما اشتریت» 
بفس ما اشتری» اخبری زید ب بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ل إلا أن بتوب» فقالت لمرأة لعائشة: ارايت إن 
أحذت رأ س مالی ورددت عليه الفضل؟ فقالت: : لإفمن جاءه موعظة من ربه انى فله ما سلف). وأخرجه الدارقطنى 
والبیہقی فی سندہما عن يونس بن أ أبى إسحاق الهمدانى عن العاليةء قالت: كنت قاغدة عند عائشة» فأتتما أم محبة» 
فقالت: : إنى بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطاءهء فذ كر نحوه» قال الدارقطنى أم محبة والعالية مجهولعان لا يحتج بهماء 
| انتہی. وأم محبة -بضم الميم وكسر الهاء- هکذا ذکرہ الدارقطنی فی ' المؤتلف والختلف وقال: نما امراة تروی عن 

ثشةء روى حديشما أبو إسحاق السبيعى عن امرأته العالية» ورواه أيضًا يونس بن ا أبى [إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع عن 

ام محبة عن عائشة. وأحرجه أحمد فى ' مسنده“ : حدثنا محمد بن جففر حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن امرأته نما 
دخلت على عائشة هى وأم ولد زيد بن أرقم» فقالت أم ولد زيد لعائشة ثشة: إنى بعت من زيد غلاما بثمان مائة درهم نسية 
واشتريته بستمائة نقدا فقالت عائشة: : أبلغی زيدا نلك قد أبطلت جهادك مع رسول اله له لا أن یتوب بس ما اشتريت 
وبس ما شریت. قال ذ فى ”التنقيح“ : هذا إسناد جيد وإن كان الشافعى قال: لا يثبت مثله عن عائشةء وكذلك الدارقطنى 
قال فى العالية: ا رقن قد حالفة عبرزه ونر لا أن عند آم الوتن علا فن رول ا صل ال 

عليه وعلی آله وسلم إن هذا محرم لم یستجزان تقول مثل هذا الکلام بالاجتہادء انتہی. 

وقال ابن ال جوزی: قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يقل خبرها. قلنا: ل فن ارا روه جا فى درا 
سعد فى ”الطبقات » فقال: العالية بنت أنفع» امرأة أبى إسحاق سمعت من عائشةء انتهى كلامه. (تخريج الزيلعى) 

قوله: "للك المرأة إلخ “ أن امرأة دخحلت على عائشة رضى الله تعالى عنماء وقالت: إنى اشتریت من زید ابن أرقم 
حارة إلى المظاء شان مائة درحم ثم بعتا منه بستمائةء فقالت عائشة رإضى الله تعالى عنا: بعس ما شریت إلخ فأتاها 
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TY تعالى‎ 

٣ ال رصل إل" ال د‎ E NEE 
زین ار درا فت ادان :لقن جاع مرعظة من رهه فاندیی له ما سافن فهذا الوعيد الشديد دليل على‎ 
فساد هذا المقد ولاق هذا الوعيد لهذا الصنع لإ يجتدى إليه العقلء إذ شىء من المعاصى دون الكضر» لا ييطل شيا رن‎ 
الطاعات,» إلا أن يثبت ثبت شیء من ذلك بالوحی» فدل على أنہا قالته سماعا.‎ 

واعسذار زید إليبا دليل على ذلك» لان د فی امجتہدات کان يخالف بعضهم بعضاء وما کان يعتذر أحدهما إلى 
صاحبه فیہا. لا يقال ات ار هلاجر ال اة لأنا نقول : إن مذهب عائشة رضى الله عنما جواز البيع إلى 
العطاء» ولأنما قد كرهت العقد الثانى بقولها: بسما شريت» وليس فيه هذا المعنى. (كفاية) ۰ 

(۱) قوله: بعد ما اشتريت إلخ" هذا ما روی فی مسند أبى حنيفة من أن زيد ب بن أرقم باع جارية أولا بشمان مائة 
درهم من تلك الرأة ثم اشتراها زيد منها بستمائة» ففى هذه الرواية صل الربح لزيد يثبت من الروايات الأخرى أن 
[الربح كان لتلك المرأة وهی كانت أم ولد زيد بن أرقم فإنه روى الإمام أحمد بن حنبل أنه دخلت أ ولد زيد على عائشة» 
فقالت: : إنى بعت من زيد غلاما بشمسان مائة درهم نسيشة» فاشتريته بستمائة ة» لقد روى عبد الرزاق أن امرأة دخلت على 
عائشة ففالت: كانت لى جارية» فبعتما من زيد بن أرقم بشمامائة إلى العطاء» ڈ ثم ابتعتما منه بستمائة» فنقدته ستمائة» 
و كتب لى عليه لمسانمائة» فقرأت عائشة آية الرباء فقالت المرأة لعائشة E‏ س مالی ورددت عليه الفضل؟ 
فقالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتہی فله ما سلف» وهكذا أُورد مرلانا حميد الدين البنيانى فى شرحه» ونقله 
العلى القارى فى و والعلامة ابن الهمام فى ”فتح القدير “ وغيرهم» فتأمل. (مولانا عبد الحليم ) 

(۲) قوله: ”بعس ما شریت' ' أى بعت لأن الشراء يستعمل فى معنى البيع» قال الله تعالى: فوشروه بشمن بخس 
راهم معدودة) اى باعره ثم إا قدمت العقد الثانى› لأن الفساد فيه مقصود وفى الأول باعتبار الوسيلة. 
فان قیل: : قد جاء الوعيد أيضًا فى تفريق الولد عن الوالد بالبيع» ومع ذلك أ لو قعله فالبيع جائر لا فاسد؟ 

قلنا: الوعيد هناك للتفريق لا لابيع حتى لو فرق بدون البيع كان الوعيد لاحقًا أيضًاء فلما أمكن الانفصال بين البيع 
والتفريق فى ال جملة اعتبر منفصلا فى جواز البيع» وكره ذلك نسبته إلى التفريق أما ههنا ما كان الوعيد لشبة الرباء والربا 
a SN E‏ 
فأوجب الفساد کحقیقته ته. (ك) 


)"( أی بعت. 1 : 
)٤(‏ قوله: ”واشتریت [أى أولا]“ ونما ذمت ابی الأول وإن كان جاثزا عندهاء لأنه صار ذريعة إلى ا الان یا 
الذى هو موسوم بالفساد» وھا كما يقول لصاحبه: ر بعس البيع الذى أؤقعك فى هذا الفساد وإن کان البيع جائزا. 
فإن قيل: يحتمل إنا ذمت البيع الأول لفساده بجهالة الأجل» وإنما رجعت عن تجويز البيع إلى العطاء و رل الثانی 
لأنه بيع المبيع قبل القبض» » إذ القبض لم يذكر فى الحديث. قلنا: ازجع لمو واا دت ابي افاي جل ارا جي 
| تلت عليه آية الرباء وليس فى بيعم البيم قبل القبض الرها. (ك) [ 
(ه) قوله: ”أببطل حجه إلخ“ إنما حص الجهاد لأنه ت الأعمال» وأشق على البسدن» كذا الحج» قال الله 
تعالی: #کتب علیکم القتال وهو کره لکم. (مل) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ›٠٣‏ والدرايةج۲› الحديث صا ٥‏ . (نعیم) 
)٦(‏ لعدم القبيض. 
(۷) البائم. 
(۸) بالبپم.. 
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ووة ت المققاصة (Y)‏ ت ا ا ائ وذلك' “بلاعوض” 
ااا ال لأن الفضل إغا يظهر عند المجانسة" . 

قال : ومن اشترى " ' جارية بخمسمائة ثم باعهاء وأخرى معها من ال 
E L‏ 7 فی التی لہ يشترها من البائ کک 


فى" الأحرى؛ لأنه“' لا بد أن يجعل”" بعض الشمن بمقابلة التى لم يشتر 
منه" ۰ فیکون"' مشتریًا للأخری بقل یا بء وهو فاسد عندناء a‏ 


(۹) البائم. 
(۱۰) اا ف ن ا (ك. 
1 (1) قۈلنە: ووقعت المقاصة“ أى بين الشمن فى البيع الأول وبين الخمن فى البيع الثانى أى وقع تقابل خمسمائة 
بخمسمائة قصاصًا. (ل). 
(۲) چیزی ببدل چیزی فرا گرفتن. (م) 
٠‏ ۳ ) مع علامة الجارية له. 
() البائع. 
٠‏ ا( القضل. 
| () قوله: ”وذلك بلاعوض' هذا ربح حصل لا علی ضمانه» ونہی رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
عن ربح ما لم ييضمن» بخلاف ما إذا باعه من غيره» لأن الربح لا يحصل للبائع» وبخلاف ما إذا اشترى بالنمن الأول 
لعدم الرباء بخلاف ما إذا اشترى بأكثرء فإن الربح هناك يحصل للمشترى» والمبيم قد دحل فى ضمانه. (ع۶) 
(۷) رخحت ومتاع وہر چه غیر از زر وسيم باشد. (م) 
(۸). وقد انتفت. 
)٩(‏ ى محمد فى ”ابام الصغير . (عینى) 
(۱۰) قوله: "ومن اشتری إلخ “هدن قروم السا فيم نيا على راسا بام باقن متيل تقد اسن: 0 
(۱۱) قوله: ”فالبيع جائز “ وأما إذا باعها مع جارية أرى بألف وخمسمائة فالبيع فاسد» لأنه عند انقسام الشمن يزم 
n‏ راء مبا باع بأقل ما باع. فإن قلت: إنه يتحقق ههنا صورة الجواز» وهو أن يكون امس مائة يإزاء المبيعة أولاء والألف 
يإزاء امضمونة» فلا ضير. قلت: لا جح هة اراز وجهة شاد غافرجیح جود للس فسن ترجی جا لل حرم» کا ی 
العناية. (مل) 
AMY)‏ ا جارية. 1 
)١۳(‏ الجارية. 
(4) قوله: "لأنه لا بد أن يجعل إلخ“ أى لأن المشترى لا باع الجاريتين بخمسمائة إحداهما هى التى اشتراها من 
البائم فى المرة الأولى ببخمسمائة والأخرى هى التى لم يشترها منه لا بد إلخ. (عينى) ` 
)١ (۰‏ .فى البيم الثانى. 
)۱١(‏ أى من البائم. 
(۷) أى البائم الأول. 
(۸) أى ال جارية المبيعة أولا. 


OO SENG ESER i SGT 
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هذا ا فی صاحبتباء ولا کک ه لأنه ضعبف فیا" لکونه مجتہدا 
فيه» افر شبهة الرباء و E‏ 
القاضة: فاا ری ال غیرها. 

لو اشتری یزیا صلی انز أن پزنه ه بظرفهء فيطر 9 عنه مکان کل 
TOT CREE‏ شتری على أن يطرح ha a‏ 
لأن الشرط الأول" لا يقتضيه العقد"'» وللتار ت 


(۱۹) قوله: ”ولم پود" ا وهى ال جارية التى ضمت إلى ال جارية المبيعة لأنه ما اشتراها منه حتى باع 


ابأقل منه» فيجوز لعدم المفسد. (عينى) 


)١(‏ أى الشراء بأقل ما باع. 
(۲) أى فى المشتراة. (ك) 
(۳) قوله: ”لکونه مجتمدا فيه “ ما أن شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الشمن جائز عنده» فلما ضعف الفساد فيا 
لم يتعد إلى المضمومة إليما كما لو با عبدا وسدبرا حيث يصح البيع فى العبد . لضعضف فساد البيع فى المدبر حتى لو قضى 


|| بجوازه یجوزء كذا فى ”الكفاية“ . وقال فی العناية “: إن فيه نظرا لأن حلاف الشافعى كان بعد وضع المسألةء فكيف 


يوضم المسألة بناء على شىء لم يقم بعد. (مل) 

)٤(‏ قوله: ”أو لأنه باعتبار شبة الربا“ من حيث إنه يعود إليه كل رأس ماله مع زيادة ليس يإزاءها ضمان وعوض» 
وشبة الربا كحقيقته» فلو اعتبرنا تلك الشبہة فى رية التى ضمت إلى المشتر اة لكنا قد اعتبرنا شبهة الشبهة» وذلك لا 
یجوزء کذافی eT‏ أن الألف وإن وجب للبائع بالعقد الأول لكنہا على شرف 
e‏ أن يجد المشترى با عيبا فيردهاء فيسقط النمن عن المشترى» وبالبيع الثانى يقع الأمن عنهء فيصر البائع 
بالعقد الثانى مث مشتريا ألفا بخمسمائة ة من هذا الوجه) والشبہة ملحقة بالحقيقة فى باب الرباء كذافى ”العناية" . مل( 

(ه) قوله: ”أو لأنه طار“ أى الفساد طار بوجهين» أحدهما: أنه قابل الثمن با لجاريتين» وهى مقابلة صحيحة إذ لم 
يشترط فيہا أن يكون فيه يإزاء ما باعه أقل من الشمن الأول» لكن بعد ذلك انقسم الثمن على قيمتمماء فصار البعض يإزاء 
ما باع» والبعض يإزاء ما لم يبع» ففسد البيع فيما با > ولا شك فى كونه طارنًا فلا يتعدى إلى الأخرى. 

والثانى: المقاصة فإنه لما باعها بألف ثم اشتراها قبل نقد الثمن بخمسمائة» فتقاصا خحمسمائة بخمس مائة مثلها بقى 
للبائم حمسمائة أحرى مع ال جاريةء والمقاصة تقع عقيب وجوب الفمن على البائع بالعقد الثانى» فيفسد عندهاء وذلك لا 
شك في طروءه. (عناية) 

)٦(‏ چیزی ببدل چیزی فرا گرفتن. (م) 

(۷) أى محمد فى ”الجامم الصغير . (عينى) ' 

(۸) روغن زیتون. 

(۹) البائہ. 

: أى عن المشترى.‎ )٠١( 

(۱۱) ای طرح خحمسین زطلا مکان کل ظرف. 

(۱۲) قوله: "لا يقتضيه العقد“ فإن مقعضاه أن يطرح عنه وزن الظرف ما يوجد» وعسى أن يكون وزنه أقى من 
ذلك أو أكش» فشرط مقدار معين مخالف لمقتضاه. (عناية) 

(۱۳) ای طرح وزن الظرف. 
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)1( 
قال :و ی زق رف رة 
أرطال» أرطالء فقال البائع E‏ ل د 


الشترى ٠“‏ لأئه إن اعتبر" اخخلاقًا فى تعيين الزق المقبوض ”" فالقول قول 
القابض"" ضميتا "كان أو أمينا"'» وإن اعتبر اختلاقًا فى السمن فهو فى الحقيقة 


اختلاف فى القمء *') ف تول الشتري لانه نكر الزيادق 


قال" : وإذا ا ۹ ۴ 
فار و N EY‏ هذا الحلاف” ا 


)١٤(‏ العقد. 

(۱) ى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) . 

(۲) قوله: "ومن اشترى إلخ“ صورة المسألة: : رجل اشتری من رجل الفمن الذى فى هذا الزق' كل رطل بدڙّهم 
فوزن له السمن والزق» فبلغ ماثة زطل» وقبضه المشتری» ثم جاء ققال: وجدت السمن تسعين رطلاء والزق هذا وزنه 
عشرة أرطال» وقال البائم: الزرق غير هذاء وزنه حمسة أرطال والسمن خحمسة وتسعون رطلا. (عینی) 

™( روغن زرد. 

)٤(‏ قوله: "فی زق و زق -بالکسر۔ پوستی ست برای شراب» وج زآں که موی انرا بریده باشند نه 
(من) 

)٥(‏ أى الزق. 

)١(‏ الواو حالية. 

۷( ای الذى كان فيه الثمن. 

(۸) مع ينه إذا لم يقيم البينة. 

)٩(‏ هذا الاحتلاف. 

)٠١(‏ مم السمن. 

)١١(‏ المشترى. 

(۱۲) کالغاصب. (ن) 

(۱۳) کالمود ع. (ن) 

)١٤(‏ فالبائم يدعى زيادة الثمن والمشترى ينكره. 

)٠١(‏ قوله: ”فيكون القول قول المشترى' ولا تماقا رد عاق في لان اشاي فتن تي 
لاحتلافهما فى الزق والاختلاف فى الزق لا يوجب التحالف» لأنه ليس بمعقود به» ولا معقود عليه» وكذا الاحتلاف فيما 
ثبت تبعاء لأن حكم التبم لا يخالف حكم الأصل. (ك) 

»™“( ی محمد. (عینی) 
MW‏ ای وکل. ٍ 

() قوله: جاز إلخ“ ويؤمر بتصدق الثمنء ويكره هذا الت وكيل أشد الكراهةءويصير الملك للموكل» ولو وكل 
النصرانى نصرانیا يصح بالاتفاق» ولذا قيد بالمسلم» ولو وكل المسلم مسلما لا يجوز بالاتفاق› o‏ ولو 
وكل المسلم ذميا بهبة الخمر وتسليمها لا يجوز» لأن أحكام العقد ترجم إلو, ال وكلء فصار كالرسولء كذا فى "الناية ". (مل) 
2 التو كيل. 


۰)۳ (¥) 0) 

وعلی هذا ا ب ETT‏ > فلا يولیه 
غير 6 ولان ما يشت للرکیل بقل إلى الموگل» N‏ فلا 
يجوز» ولأبى حنيفة: أن العاقد هو الوكيل بأهليته" وولايته»ء وانتقال" 

OVD . 0D (۸)‏ ر 
املك إلى الآمر مر حکمی» فلا تنج e‏ كماإذا 
ورتہما »> تم إن کان - خمرا | يخللها > وإِن کان خنزیرا یسیبه 
0 عبداغلی أن قاری اوبره أو يكاتبهء أو أمة 


أ فار كل الم مراب مب رر رورا 
)١(‏ اخلاف. 
(۲) الذى صاده قبل الإحرام. 
(۳) قوله: ”لا یلیه [وفی نسخة: لا يليه بنفسه] أى لا يلى التصرف الذى أمره للنصرانى» فلا يوليه غيره لأن اأ 
المسسلم لا ملك بنفسه» فلا ملك غيره لأن تمليك ما لا ملك لا يجوز: إعينى) 
() كالمسلم وکل مجوسياء بأن يزوجه مجوسية لا يصح العقد: (ن) 
)١(‏ فوله: ”أن العاقد إلخ“ يعنى أن ال وكيل إنما يعلك التصرف لكونه حرا عاقلا بالغاء ولهذا يستغنى عن الإضافة 
إلى الم و كل» ويرجع الحقوق إليه» والحاجة إلى الو كل لانعقال حكم التصرف إليه» والمو كل أهل لانتقال ملك الخمر إليه 
ار وصورة الإرث: بأن أسلم النصرانى» وله خنازير وحمورء ومات قبل تسييب الخنازير وتخليل الخمرء وله وارث 
مسلم بملكها. (ك) 
() لأن النصرانى أهل لمباشرة ذلك. 
(۷) جواب عن الدليل الثانى. ‏ , 
١ ,‏ (۸) إلى المو كل بعد ثبوت الوكالة. 
(۹) الموكل. 
(۱۰) قوله: ”مر حکمی' ' ای جبری لا اخستیاری» فإنه ينبت الملك له بدون اجار جا الوت بالاتفاق› 
وقرلهما : ن الو کل لا یلیه فلا یولیه غیره منقوض با أن ال وکیل بشراء شیء بعینه لیس له أن يشتريه لنفسه فل ذلك 
الثين» وله أن یو کل غیره بذلك» والقیاس على تزویج انجوسی مدفو ع» فان حقوق العقد فى النكاح ترجع إلى امو كلء 
والركيل سفير لا غير» كذا فى ”العناية“. وقال فى ”الكفاية“ : إن الأصل أن ال وكيل عند أبى حنيفة أصل فى حق نفس 
التصرف» ونائب عن الو كل فى حكم التصرف» ا وأهلية الم و كل لحكم التصرف» وعكدهما 
ناب عن الو كل فى حق نفس التصرف» فيعتبر أهلية امو كل لنفس التصرف. (مل) 
)١١(‏ قوله: ”فلا يتنم [العقد]“ أى إذا ثيت الأهليلة لم تنم العقد بسبب الإسلا لأنه جالب لا سالب. )€ 
(4 المشلم. ۰ ۰ 
A.‏ قوله: ”إن کان حًا آ اش جار عا ال نة وان کان مرا إلخ» » وإن کان ثمن حمر تصدق به لان 
عرض الخمر» فتمكن الخبث فيه. (ك) 
)۱٤(‏ تخلیل: س رکه کردن. (م) 
)٠١(‏ تسییب: گذاشتن ستور را بر سر خود. (من) 
)1١(‏ ای القدورى. 
(۱۷) شرع فى بيان الفساد الواقع فى العقد بسبب الشرط. ( ع) 


1 eaerggmasmamagaann) mime iat tao TN 
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e‏ لأن هذا بيع وشرط وقد نمي النبى صلى اله عليه وآله 
وسلم عن بيع وشرط " ثم جملة" المذهب فبه أن يفال : كل شرط بقتضيه 
الحقد كشرط الك" للمشترى لا يفسدالعقد لوةه بدون الشرط) 
وكل شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد المعاقدين او للمعقود عليه 
وهو" من أهل ' الاستحقاق يفسده' كشرط أن لا ببيع المشترى العد المبيع “» 
لأن فيه زيادة عارية عن العوض» فيؤدى"" إلى الربا . أو لآنه يع" پسببه النازعةء 


۰ قلت: رواه الطبرانى فى ” معجمه الوسط . (ت)‎ )١( 

(۲) قوله: ”ثم جملة المذهب“ أى الكلية لمدهبداء والأصل الشامل لفرو ع أصحابنا. إن) 

(۳) ای یجب بالعقد من غیر شرط. (ن) 

)٤(‏ أو شرط تسليم النمن أو تسليم المبيم. (ك) 

)٥(‏ قوله: "لا يفسد العقد" وکذا کل شرط لا بفضیه العقد إلا آنه پلایم البیع؛ أي ی کد موجبه کالبیع بشرط أن 
|أأيعطى المشترى بالشمن رهناء أو كفيلا وهو معلنوم بالإشارة أر السسمة لا بفسد العقد أيضًاء لأن الرهن شرع وثيقة 
وتأكيدا -جانب الاستيفاء واستيفاء اللمن مرجب العقد» فما بوكده لام العقد» رالكفالة ويقة جانب المطالبةء والمطالبة 
موجب العقد» فما يۇ كدها يلام العقد فلا يفسد» فإن لم بكونا معلومين فسد البيي لأن جهالة الرهن والكفيل تفضى إلى 
النزا ع» فالمشترى يعطيه رهنا أو كفيلاء والبائم يطالبه بأحر. (ك) 

(1) قوله: ' لنبوته إلخ لا یقال: نہی النبی صلی الله علبه رعلی آله رسلم عن بیع رشرط؛ وهو پاطلاقه یقتضی 
عدم جوازه» لأنه فى الحقيقة ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلاق. (عدابة) 

(۷) فلا يفيد الشرط إلا تأكيدا. (ك) 

(۸) ولا یلائمه» ولم یرد الشر ع بجوازه لیس مععارف. (ك) ر 

(۹) قوله: " وفيه منفعة إلخ" بأن اشترى ثوبا على أن بخبطه البالع» أ باع عبدا علي أن يخدم اليائم شهرًء أو دار 
علی أن پسکن فی البائم شهرًا مثلا. (عینی) 

)١١( ٠‏ البائم والمشترى. 

۰ الواو حالية.‎ )١١( 

(۱۲) قوله: ”وهو من آهل لخ“ آی من اهل أن پستحن على الغہر حفا بان پیکون آډماء وإن لم یکن من هل 
الاستحقاق بأن اشترى فرسًا بشرط أن يعلفه كذا ما من الشعهر» أر لم يكن فه منفعة لحد كشبراء دايةء أو ثوب بشرط 
أن لا يبيعه بطل الشرط وصح البيم فى ظاهر المذهب» وعن ابی رسف أله پفسيد به البيم. (لا) 

(۲۳) العقد. 

۰ فإن العبد يعجبه أن لا تتداوله الأيدى. (ك) ا‎ )١ ٤( 

)٠٥(‏ قوله: ”فيؤدى إلى الربا“ لأنما لما قصدا المقابلة بين المبيع والشمن خلا الشرط عن العوض» وهو رباء أن الريا 
عبارة عن فضل خال عن العوض. لا يقال: لا يطلق الريادة إلا على الحانس للمريد عليه رالمشررط منفعة؛ فكيفي يكون 
رباء لأنه مال جاز أخذ العوض عليه» ولم يعوض عنه بشىء فى العقد» فبكون ربا (۶) 

)۱١(‏ قوله: يقع بسببه المنازعة“ لان متی کان منتفعابه کان مرغرها فپه» و کان له طالب» فپقع بسببه النزاع»؛ ومتی 
لم یکن مرغوبا فيه لم يكن زيادة تقدیر» أو لم يكن له طالب فلا دى إلى الرها أر التراع. إن قيلي ما شسرط الميترى أر 
البائم شرطا فى العقد فالظاهر أنه يجرى على موجبه» فلا يؤدى الشرط حيغذ إلى التراع. 
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یسم 


فيعرى العقد عن مقصوده E‏ ن اروا ا 
على القياس؛ ولو کان" “ لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد" لا يفسده“ 
وهو الظاهر " من المذهب کد ط أن لا يبع اا الدابة المبيعة لأنه ا 
o8‏ فلا يؤدى إلى الرباء ولا إلى المنازعة. 

إذا ثبت هذا نقول: هذه الشروط "لا يقتضيما العقدء لأن قضيته" ‏ الإطلاق 
فى التصرف والتخيير » لا الإلزام حتمًا"'» والشرط يقتضى ذلك" وفيه“ منفعة 
لقره لیا والشافمی"' وان" کان بخالقنا فی الت" ویقیہ "على نیع 


قلا ا العقد بالشرط بظاهر ما رو عن البى عليه السلام نبى عن بيع وشرطء فبعد ذلك لا بجرى الشارط 
على الشرطء لأن الشرط إنما يراعى فى البيم الصحيم. (ك) 
)١(‏ وهو الاسترباح وقطع النزأع. 
(۲) قوله: ”إلا أن یکون متعارفا" هذا استناء من قوله: یفسده أي إلا أن يكون الشرط متعارا بين الناس كما لو 
اششری نعلا بشرط أن يحذوه البائ او یش رکه» فلا پفسد په البيع» وكىذا كل شرط لا يلام العقد» إلا أن الشرع ورد 
بجوازه كالخيار والأجلء فيجوز؛ لان العرف قاض على القیاس» إذ الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعی» وهو قوله: عليه 
السلام: «ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن»» أو ثابت بالإجماع؛ فيكون العرف راجحا على القياس. 

لا يقال: فاد ايع بشرط لبت باليديت» والعرف ليس بقاض عاب لأنه معاول برقو الاح افج للمقد من 
المقصود به» وهو قطم المنازعة» والعرف ينفى الشر ع» فكان مرافقًا معني الحدهث» كذا فى 'العداية' وغیرها. (مل) 
(۳) الشرط. 
)٤(‏ وهو ججة يترك به القياس. (ك) 
(ه) الشرط. 
(1) من المتعاقدين. 
(۷) لأن الشرط يلغو ويصح العقد. 
(۸) قوله: ' وهو الظاهر من المذهب“ احتراز عما روي عن بی یوسف أنه پبطل به البیع» نص عليه فی آخر 
. اا المرارعة لان في هذا الشرط ضررا على المشترى سارغ ار ن بلک افرط لی فصر کا 
الذى فيه منفعة لحد التعاقدين» ولكنا نقول: لا معتبر بالشرط إلا بالمطاليةء وهى تتوجه بالنفعة فى الشرط دون الضرر. (ن) 

)٩(‏ من هة الدابة. (نبماية) 

)١ ١ (‏ أي الإعتاقء والتدبيرء والكتابةء والاستيلاد. 

)۱١(‏ قوله: ”لان قضيته“ “ أى قضية العقدء أن يكون المشترى مخيرًا فى جميع التصرفات فى المشترى» إلا أن يكون 
پازا جلى تصرف كالاعتاق أو التدبير. () 

(۱۲) وجوبا. 

(O‏ الزام. 

Bı‏ شرط. 

)٠١(‏ يقوٍل: بيع الرقيق بشرط العتق جائز. 


)١١(‏ الواو وصلية. 
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العبدانسمة» فالحجة عليه ما ذكرناه" . 

وتفسير البيع نشمة: أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا" أن يشترط فيه" فلو 
اعتقه المشترى بعد ما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبى 
حنيفة . وقالا: يہقى فاسدا حتى يجب عليه القيمة» لأن البيع قد وقع فاسداء فلا 
ینقلب جائزاء. كما إذا تلف بوجه آخر "» ولأبى حنيفة أن شرط العتق من حيث ذاته 
لايلائم العقد على ماذكرناه"» ولکن من حیث حکكمه يلائ“ لأنه منه 
للملك” ۰ والشیءَ بانتہاءه يتقرر: ولهذا" "لا ينع العتق الرجوع بنقصان العيب» 
فإذا تلف من وجه آخر لم يتحقق اللائمة"'» فيتقرر الفسادء وإذا وجد العتق 


(۱۷) فی قول. (ن) 

۸%( قوله: ‏ ويقيسه إلخ" غير مستقيم فيما ذكر فى ”المبسوط “ من تفسير الشافعى بيع العبد نسمة» حيث قال من 
جانب الشافعى: لان الشراء بشرط الإعتاق متعارف بين الناس» لان بيع العبد نسمة متعارف فى الوصايا وغيرهاء ثم قال: 
وتفسيره: البيم بشرط العتق» فلا يصح قوله: ويقيسه على بيم العبد نسمةء لأنه يزم حنيغذ قياس الشىء على نفسه. (ن) 

(۱) قوله: "نسمة [النسم مح ركة نفس الروح كالنسمة محركة. ق] " النسمة النفس من نسم الريح» ثم سميت 
بها النفس» ومنىا اعتق النسمة» والله تعالى بارئ النسمةء وأما قوله: ولو أوصى بأن يباع عبده نسمة صحت الوصية» 
فالمراد أن يباع للعتق» أى لمن بريد أن يعتقه وانتصابما على الحال على معنى معرضًا للعتق» وإنما صح هذا لأنه ما كثر 
ذكرها فى باب العتقء وخصوصًا فى قوله عليه السلام: «فك الرقبة واعتق النسمة» صارت كأنما اسم لا هو يعرض لتق 
فعوملت معاملة الأسماء المعضمنة لمعانى الأفعال» كذا فى ”ا مغرب . (ك) 

(۲) قوله: " ما ذكرناه [من الحديث والمعقول. نہاية]“ فالحدیث نہى النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم عن بیع 
وشرط. رواه بو حنيفة عن عمرو بن شعیپ عن أبیه عن جده عن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسل والمعقول ما 
ذكرناه من وقو ع المنازعة بسبب ذلك الشرط وكونه مخالقا لمقتضى العقد. (ع) : 

(۳) نفى ها قاله الشافعى: إن تفسيره البيعم بشرط العتق. (ك) 

٠ العتق.‎ )٤( 

)٥(‏ کما کان. (ع) 

(1) غير وجه الإعتاق من الموت والقتل والبيم. (نہاية) 

(۷) من أن قضية الإطلاق إلخ. 

1 ٠ العقد.‎ (N) 

)٩(‏ قوله: ”لأنه [أى لأن الععق]“ أى لأن العتق ينهي الملك» فإن الملك فى بنى آدم ثابت إلى العستق» والشىء 
بانتہاءه یحقرر» ومقر الشیء مصحح له» ولهذا لو اشتری عبدا فأعتقه فعلم بعیب به رجع بنقصانه» بخلاف ما لو باع 
فإذا استلكه فقد تقرر فلفساد لوجود صورة الشرط دون الحكم» فإذا أعتقه تحققت الملإيمة بحكم العتق» وهو انتماء املك 
به» فتر جح جانب ال جواز» فکان الحال قبل ذلك موقوفا بین أن يبق فاسدًا كما كان» أو ينقلب إلى الجواز بالإعتاق. (ك) 

(۱۰) تنه بپایان رسانیدن چیزی را. (من) 

(۱۱) '[یضاح لقوله: والشیء بانتہاءه يتقرر. 

)١١(‏ وعتنع الرد. 
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سک وع ن e TT E EY WET Eî‏ 
هدية ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد"' المتعاقدين»› ولاأنه عليه 
نى" عن بيع و سلف" *. ولأنه لو كان الحدمة والسكنى يقابلهما 
من النمن» يكون إجارة فى بیع رولو کان لا یقابلھما "' یکون إعارة فی بیع ۲ 

وقد ٹین النیی علیه الاذ 0١,‏ عن صفقتين ` فى صفقة**. 


)١(‏ على جانب الفساد. 

(۲) قولە: "فكان الحال إلخ“ TT‏ 
فاسدا ر لاء فان کان الأول فتحققه يقرر الفساد لفلا يلزم فساد الوض وإن کان الان کان العقد به فی الابتداء ج 
وذلك لأنه فاسد من حيث الذات والصورة لعدم اللاة جائز من حيث الحكم» ف ا 
والصورةوبا جواز عند الوفاء عملا بالحكم وامعنى» ولم يعكس لأنا لم نجد جائزا ينقلب فاسداء ووجدنا فاسدا ينقلب 
جائزا لعدم تحقق الشرط. ( ع) 

)۳( أى حال العقد. 

. () الإعتاق. 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

(1) ای يفسد. 

(۷) البائم. 

(۸) قوله: ”أو على أن يقرضه المشترى“ احتراز عما إذا قال: بعتك هذه الدار على أن يقرض فلان الأجنبى ألف 
درهم» فقبله المشترى صح البيع» » لأنما لم تلزم الأجنبى لا ضمانا عن المشترى» لأنما ليست فى ذمته» فيتحملها الكفيلء 
ولا زيادة فى الشمن» لأنه لم يقل: على أنى ضامن» بخلاف اشتراط الإقراض على المشترى. (عناية) 

)٩(‏ البائم. 

)٠١(‏ المشترى. 

)١١(‏ البائم, 

)١۲(‏ البائم. 

(۱۲) قوله: "نهى عن إلخ“ أخرجه أصحاب السان إلا ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «لا يحل سلف وبيم». (ت) 

2 الواو للجمم.‎ )١٤( 

)۱٠١(‏ قوله: ”سلف“ مح رکة دام که دران دام دهنده را نفعی نباشد» وبر ذمه مدیون أو ای آن بعینه باشد. (من) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۱۸ E‏ . (نعیم) 

(7) شىء من الشمن. 

)۷( قوله: ”وقد نہى النبى إلخ" قلت : رواه أحمد فى ” مسنده e EE‏ «نہی النبى صلى 
الله عله وعلی آله وسلم عن صفقتین فى صفقة). (ت) 

(۱۸) عقدین. 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص١۲‏ والدراية ج۰۲ الحدیث ۷۷۹ص ٠١١‏ . (نعيم) 


باب ك الفاسد 


قال : ومن باع عيتا على أن لا يسلمه إلى رأس الشهرء » فالبيع فاسد؛ لأن 
الأجل ذ فى المبيع العين ”" باطل» فيكون شرطًا فاسدا“» وهذا" لأن الأجل شرع 
ee‏ فط بايرد وون ا ا 

قال : ومن اشترى جارية إلا حملها فالبيع فاسد» والأصل ” أن ما لا ر 
إفراده بالعقد لا يصح" استناءه من العقد» والحمل من هذا القبيل ""» وهذا"° 
لأنه منزلة”"" أطراف الحيوان*" لاتصاله به خلقةء وبيع الأصل يتنا ولي 
فالاستشناء کون لی یالوج فلم صح" نیصیز شر طا ادا 
والبيع يبطل N‏ واا : والإجارة والره "° بمنزلة البيع"» لأنہا 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

e الى‎ )۲( 

(۳) قوله: "فى المبيع العين“ واا قيد بالعين احتراز عن السام فيه فى السلم» » فإن المسلم فيه مبیع» ولکنه لیس بعين 
فيصح الأجل. (نىهاية) 

)٤(‏ والبيع يفسد بالشرط الفاسد. (ك) 

() ای بطلان الأجل. 

)١(‏ ترفیه e‏ دادن. (من) 

(۷) قوله: "”فیلیق بالدیون “ وذلك لأن الدين غير حاصلء فكان الأجل فيه للعرفيه» لأن فائدة شرط الأجل اتساع 
المدة التى يتمكن المشترى من تحصيل الثفن» أما العين فحاصل» فلا حاجة إلى ذكر الأجل. (نہاية) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

٠‏ () اى الأمر الكلى. 

)۱١(‏ قوله: ”لا يصح استشناءه " لأنه دليل على أنه تبع لا أن الفبع يدخل فى البيوع» فلا حاجة إلى اراد لعفا 
وبالاستشناء يعلم أنه مقصود. (نہاية) 

)۱( أی لا يصح إفراده بالعقد. 

(۱۲) قوله: "وهذا“ أى كون اجنين من هذا القبيلء لأنه منزلة أطراف الحيوان» فإن اجنين ما دام فى بطن أمه فهو 
a E ES DEO‏ 
مقصودة ة بالاستشناء. (عینی) 

(۱۳) قوله: "بمنزلة أطراف الحيوان“ راستغاء الأطراف لا يصن لأن الاستخاء تصرف قيما يدل تمت انظ 
قصدا لا تبعاء والأطراف بنزلة الأوصاف يكون دخولها تبعا. (ك 

)۱٤(‏ ينتقل بانتقاله» ویتقرر بقراره. ( ع) 
)٠١(‏ الأطراف. ۰ 
(١)قوله:‏ ”على حلاف الموجب“ أى حلاف موجب العقدلأن العقد يوجب أ يكون الحمل تبعا غيرمقصود.(ب) 
(۱۷) الاستناء. 
(۱۸) أى إذا لم يصح الاستناء يصير إلخ. 
(۱۹) اى بالشرط الفاسد. 
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تبظل بالشروط الغاسدة» غي “ا کا وت 
ا E‏ اح» والخلع » والصلح عن دم العمد لا 
E E‏ > لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط 


الانة وکذاالو a‏ ء حتى يكون الحمل 
ف ا و « لان الوضة أحت الميراث" ی ا 


فی البطن”''. بخلاف ما إذا استٹنی خدمتہا"' لأن المیراث لا یجرۍ فيما. 


)۲٠(‏ نحو كاتبتك إلا حملك. 

)۲١(‏ نحو آجرتك إلا حملك. 

(۲۲) رهنتك إلا حملك. 

(۲۳) قوله: "بمنزلة البيع إلخ“ أى من حيث إنما معاوضة» والبيع يبطل بالشروط الفاسدة لما تقدم» فكذا ما فى 
معناه» والاستنناء یصیر شرطا فاسدا فیہا» فیفسدها. (عینی) 

(۱) استشناء من قوله: تبطل. ۰ 

(۲) قوله: "ما یتمکن إلخ" بأن كاتب المسلم عبده على حمرء أو خنزيرء أو على قيمته فالكعابة فاسدة لعمكن 
الشرط الفسد فى صلب العقد» أما لو شرط على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة» فله أن يبخرج» لأن هذا الشرط 
يخالف مقتضى العقد» وهو مالكية اليد على جهة الاستبدادء فبطل الشرط وصح العقد» لأنه شرط لم يتمكن فى 
صلب العقد» وذلك لأن الكتابة تشبه البيع انتماء من حيث إنه مال فى نحق المولى» وتشبه النكاح من حيث إنه ليس يمال 
فی حق نفسه» فأخقناها فی البيم فى شرط يتمكن فى صلب العقد» وبالنكاح فى شرط لم يتمكن فى صلب العقد. (ن) 

() أئ ما يقوم به العغك وجو أحد العوسين. 

)٤(‏ قوله: "والهبة والصدقة إل“ صور هذه الأشياء بأن قال: وهبت هذه ال جنارية لك إلا حملهاء أو تصدقتما 

عليك إلا حملهاء أو جعلتما مهرأء أو بدل الخل» أو بدل الصلح عن دم العمد إلا حملها. (عينى) 

)٥(‏ ويدخل فى العقد الولد والاأم جميعا. رنماية) 

(1) قوله: ”لا تبطل بالشروط إلخ“ لأن الفساد باعتبار إفضاءه إلى الرباء وذلك لا يححقق إلا فى المعاوضات» وهذه 
تبرعات وإسقاط» والهبة وإن كان من قبيل التملكات لكنا عرفا بالحديث أن الشرط الفاسد لا يفسدهاء فإنه عليه السلام 
أجاز العمرى وأبطل شرطه للمعمر حتى تصير لورثة الموهوب e‏ المعمر إذا شرط ik‏ ویبطل 
الاستشاء.( ع): 

(۷) بأن قال: أوصيت لرجل بہذه ال جارية إلا حملها. 

(۸) للورثة. 

)٩(‏ للموصی له.. 

(۰ ۰ فی ن للك فی کل منہما يحصل بعد الوت. 

)0( لأنه عين. 

(۱۲) قوله: " بخلاف ما إذا إلخ “ أى أوصى بجارية لإنسان واستشني خدمتما أو غلعماء فيبطل الاستشناء ويستحق 
الموصى له ا جارية مع خحدمتماء لأن الخدمة والغلة لا بجرى فيمما الإرثء لأنما ليست بال ألا ترى أن اموصى له با خدمة 
والغلة لو مات بعد صحة ألوصية تعود إلى ملك الموصى» ولا يصير مورونًا عن الموصى له بخلاف الوصية با فى البطن 
حيث يصير ميرانًا عن ا لموصى له. فإن قيل: لما كان الأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناءه لزم من هذا أن ما 
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ل و شتری ثوا على أن يقطعه البائع؛ ويخيطه قميصاء أو قباء 
E SS‏ ا 
غل ما مر ٠‏ :قال :ومن اشری ۰ تعلاعلی آن حدر 

لباتم» آویشرکه فالیی سد ا ا و 


e‏ 2 فيه» فصار كصبغ الثوب" » وللتعاما 
جوزناالاستصنا شت ضا ااا .قال : وال إلى التبنترورء والمرجان وصوم 
الا وفطر اليهود إذالم يعرف | المتبايعان” "ذلك فاسد؛ لجهالة"" الأجلء 


يصح [فراده بالعقد يصح استشناء» والخدمة فى الوصية ما بق ازات بالعقد بأن قال: ااا بخدمة هذه الجارية لفلان» 
فإنه یصح» فوجب ان يصح استشناءه. قلا : إنا لو قلنا بصحة استثناء اللخدمة يلزم أن ترد الخدمة إلى ورثة الموصى» والإرث 
لا يجری فى الخدمة» لأن الإرث يجرى فى الأعيان دون المنافي فلذلك قلنا بأن الاستشناء لا يصعح. (مل) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) مشتری. 

(۳) قوله: " يصير صفقة فى صفقة “ قال فيما تقدم: صفقتين فى صفقة» لأن فيه احتمال الإجارة والعارية» وقال 
ههنا: صفقة فى صفقة إذ ليس فيه احتمال العارية. (مل) 

)٤(‏ قوله: "على ما مر“ وهو قوله: ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شىء من الثمن إلخ. (ك) 

)٥(‏ قوله: ”ومن اشتری نعلا إلخ“ اراد بالنعل الصرم» وهذا من تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه. 

حذا النعل بالثال مها بهء وحذا نعلا عملها شرك النعل من النشريك» وضع عليبا الشراك وهو سيرها الذى على 
ظهر القدم وهو مغل فى القلة» كذا فى ”المغرب". (ك) 

(1) حذا النعل اندازه کرد کفش را وبرید. (من) 

(۷) شرك النعل شراک ساخت برای نعل. (من) 

(N)‏ قال أى المصنف. 

)٩(‏ الماتن. 

)۱١(‏ هو أنه شرط لا يقتضيه إلخ. (ن) 

)۱١(‏ قوله: ”فصار كصبغ الفوب“ أى استعجار الصباغ لصبغ الثوب» فإن فى القياس لا يجوزء لأن الإجارة بيع 
امنافع وفيه يلزم بيع العون وهو الصبغ» فلا يجوز كما إذا استأجر بقرة ليشرب ألبانماء لكن ترك لان اام ا 
تأثيرا فى ترك القياس كما فى الاستصنا ع فإنه بيم المعدوم. (نہاية) 

)٠١(‏ قوله: 'الاستصنا ع" فإن بيع المعدوم لا يجوز وإنما جوزناه للتعامل. (ك) 

O)‏ قول ”والبيع إلى النيروز [أى بتأجيل الفمن إلى النيروز. ك] إلخ“ النيروز أصله انوروز معرب» وقد تکلم به 
عمر رضی الله عنه» فقال: كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يتبهجون به» وهو يوم فى طرف الربيم» والمهرجان يوم 
طرف الخريف ر مہ رگان. (نہاية) 

)١٤(‏ قوله: "وصوم النصارى إلخ “ النصارى يبتدعون الصوم من نیروز» ویصومون خمسین یومًاء ونیروز غير 
معلوم إلا بظنء وممارسة بعلوم النجوم» فربمما يبخطئ ويصيب» واليہود يصومون رمضان كله» ولا يفطرون يوم الفطرء 
ویتبعونه بصیام من شوال إلى تمام حمسین» فبعد دخول صومهم یوم فطرهم یختلف باختلاف رمضان. (مل) 

)٠١(‏ البائ والمشترى. 
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وهى مفضية إلى المنازعة فى البيع ؛ لابتناء ها" على المماكسة) إلا" إذا كانا 
یعرفانه لکونه معلوما عندهما هدا ار کان ا ج إل فر الصارئ ذا 
E a‏ > فلا جهالة فيه . 

قال: ولا يجوز" البيع إلى قدوم الحاج“» وكذلك إلى المحصاد“ 


الا والقطاف» والحزاز”؛ لأنبا"' تتقدم وتتآخر» ولو كفل إلى هذه 
الأوقات جاز» لأن الجهالة اليسيرة متحملة "فى الكفالةء هة الها ۹ 
ارك اوي الات و ٠“‏ ولأنه معلوم الأصل“ ٠‏ ألاترى 


0D‏ قوله: ” لجهالة الأجل“ لأن النيروز مختلف بين نيروز السلطان ونيروز الدهاقين» ونيروز امجوس» كذافى 
"الكفاية » وقال العينى : إن هذه الآجال ليست من آجال المسلمين» 'فإنہم لا يعرفون وقت ذلك عادة. (مل) 

(۱) قوله: ”لاہتناءها ای لابتناء المنازعة على المماكسةء والمماكسة موجودة فى هذا البيعم عادة. (ن) 

(۲) قوله: "المماکسة “ ماکسة باکسی بچیزی بخیلی کردن» وتشویش کردن در بیم» کم کردن در ثمن. (من) 

(۳) استشناء من قوله: فاسد. 

)٤(‏ فارتفع الجهالة. 

)٠(‏ البائم والمشترى. 

)٩(‏ بخلاف شروعهم لأنه يتقدم ويتأحر. 

(۷) وهو خمسون یومًا. (ن) 

(۸) أى بتأجيل الشمن إلى وقت قدوم الحاج. 

(۹) أو إلى العطار. رن) 

(۱۰) ای وقته» وکذا فی غیره. (ن) 

)١١(‏ قطم الصوف والشعر. 

)١۲(‏ قوله: ”لأنما“ أى لأن هذه الأوقات تتقدم وتتأحر باختلاف الحر والبرد» فليس لها وقت معلوم لأنما من أفعال 
العباد» فتشبت بحسب ما يبدو لهم. (مل) 

(۱۳) اندک. 

)١١(‏ قوله: ”متحملة" وما احتملت الكفالة الجهالة اليسيرة لأنا تشبه النذر من حيث إنما إلزام محض ابتداء 
e E E E E‏ فبالنظر إلى الشبه الأول 
تحملت الجهالة اليسيرة كما أن النذر يحتملها يحتملهاء وبالنظر إلى الثانى لا تتحمل الجهالة القيلةء فإن المعاوضات لا تحتملهاء 
فافهم. (مولانا عبد الحلیم نور الله مرقده) 

)٠١(‏ أى جهالة الأجل. 

)۱١(‏ ای مکن تدا رکھا وإزالہا. (ك) 

(۱۷) قوله: " لاحتلاف الصحابة فيا“ أى فى هذه الجهالات هل هى مانعة -جواز البيع أم لا؟ فقالت عائشة رضى 
لله عدا: با لجوازء فإنما كانت تجيز البيع إلى العطاء و كان ابن عباس لا يجيزء ونحن نأخذ بقول ابن عباس. ثم قيل: 
جهالة اليسيرة هى ما كان الاخحتلاف فى التقدم والتأحرء وأما إذا احتلف فى وجوده كهبوب الريح كانت فاحشة. (ن) 

(۸) قوله: ”ولأنه معلوم الأصل“ أى أن أصل هذه الأشياء معلوم الوقو ع فى تلك السنةء وإغا الجهول وصف التقدم 
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آنا تحتمل الجحهالة فى أصل الدين أن تفل بما داب" على فلانء ففى 
الوصف أولى » بخلاف البيع فإنه لا يحتملها” فى أصل الثمن ٠“‏ فكذا 
فى وصفه”» بخلاف ما إذا باع مطلقًا" ثم أجل النمن إلى هذه الأوقات حيث 
| جار e‏ وهذه الجهالة" فيه مخحملة زل الكفاةء ولا 


ا کم رای رتل ی شی جا ایج ر وقال زفر: ل 
م لا: أن الفساد' للمنازعة» وقد رقع" قبل تقوره و 


واتار فکانت ال جهالة يسيرة» حتی لو کفل إلى هبوب الریې أو عجيء المطر لا يصع».لأن صله غير معلوم فى تلك السنة. (ك) 

(0 و 

(۲) قوله: ' ففى الوصف أولى “ لأن الوصف لا يخالف الأصل» فإن قيل: الوصف أدنى من الأصلء فلا يلزم أن 
|| يكون مغل الأصل فى كونه مفسداء قلنا: معنى الإفضاء إلى النزاع يشملهماء ولا منازعة فى الكفالة لأنه تبر ع ابتداء 
فتبتنى على المسامحة. (ك) 

(۳) الجهالة. 

)٤(‏ حتی لو باع شیا شمن مجهول لا یصم. 

(ه) أى الأجل فإن الوصف لا يخالف الاأصل. 

)٩(‏ أى بلا ذكر الأجل. 

(۷) أى اليسيرة. 
(۸) العقد. 

(۹) قوله: إلى هذه الآجال“ احتراز عن البيع إلى هبوب الريح» ومجىء المطر تراضيا على إسقاط تلك الآجال. (ك) 

(۱۰) اکت اروز انرجا لی عر ما کک € 

0۱١‏ قوله: "ثم تراضيا إلخ ولو باع إلى هبوب الريح» ثم تراضيا لا ينقلب إلى الجوازء لان هذا غرر بخلاف 
الأولء وقال فى ”المبسوط' ': الأجل سا يكون منتظر الوجودء وهبوب الريح» وأمطار السماء قذ يتصل بكلامه» فهو ليس 
بأجل بل هوشرط فاسد. (ت) 

(۱۲) ای كما جاز إذا با ع مطلقًاء ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات. 

(۱۳) قوله: وصار کإسقاط [أی على آصلکم وعلی صل زفر فالنکاح إلى أجل جائز. ن] إلخ “ یعنی فى النكاح 
الموقت» يقول زفر: هذا على أصلكم لا يصح النكاح إذا اسقط الوقت» فكذا فى المسألة المتناز ع فيه. (عينى) 

)۱٤( ٠‏ فی البيم. 

(0). قوله: "وقد ارتفم [الأجل] إلخ' افص البیم کما لو با فصآ فی خاتع أو جذعا فی سقف ثم نزعه وسلمه‎ )٠٥( 

)١١(‏ وتقرره إما يكون بحلول الأجل. 

(۱۷) قوله: ”وهذه الجهالة إلخ “ جواب عمايقال: إن الجهالة والفساد قد تقررت فى ابتداء:العقد فلا يفيد 

سقوطهاء كما إذا با ع الذرهم بالدرهمين» ثم أسقطا الدرهم الزائد. (عينى) . 


mu aer" fF 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع - 1۲4 - باب البيع الفاسد 
الجهالة فى شرط زائد» لا فى صلب العقد"» فيمكن إسقاطه . 

بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين» ثم أسقطا الدرهم الزائد". لأن الفساد 
فى صلب العقد » وبخلاف النكاح إلى أجل » لأنه متعة» وهو عقد غير عقد 
النکاح» کک ثم تراضيا حرج وفاقًا» لأن من له الأجل يستبد" 
راسقاطل ٩‏ لأنه ا 

ال و E E EL | E E‏ بطل" البيع 
e E‏ وقال أ ترسف وميد اخ ا 


شما EE‏ ا فی العبد والشاة i‏ 


)۱( الأجل. 

( أحد البدلين. 

(۳) فلا یجوز. 

)٤(‏ أحد العوضين. 

(ه) قوله: " وبخلاف النكاح إلخ “ جواب عن قياس زفر على النكاح» وتقريره: إنا قد قلنا: إن العقد قد ينقلب 
جائزا قبل تقرر المفسد» ولم نقل: إن عقدا ينقلب عقدا آحرء والنكاح إلى أجل متعة» وهى غير عقد النكاح» فلا تنقلب 
کاحًا. (عناية) 

)١(‏ قوله: "وهو عقد غير عقد النكاج ' لأن عقد النكاح مندوب إليه والمحعة منهى عنه» فلا يمكن العود إلى 
لنكاح عند إسقاط الأجل لعدم عقد النكا رأسا. (عینی) 

(۷) قوله: ”وقوله: فى الكتاب [أى القدورى. عناية] إلخ“ ولا يجوز البيع إلى الحصادء والدياس» والقطاف» 
رقدوم الحاج» فإن تراضيا يإسقاط جلا يأحذ ا والقطاف» وقبل قدوم الحاج جاز البيع 
ستحساتا . (قدوری) 

)۸( أى ينفرد ويستقل. 

() الاجل. 

0٠(‏ الأجل. 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

(۱۲) فى البيعم. 

(۱۳) ماتت حتف انفها. 

5^ قوله: ” بطل إلخ“ فی االميجتوظ" بلفظ الفساد فما حيث قال: فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد في هماء ولا 


مك فى أن البيع باطل فى ال حرء أما فى القن فما ذكر فى , أصول الفقه“ لشمس الأئمة يدل على أن العقد فى القن فاسد 


١‏ باطل» حيث قال أبو حنيفة: : فيما إذا باع حرا وعبداء وسمى ثمن كل واحد منہما لم ينعقد العقد صحيحاء ولم 


ل: لم ينعقد العقد فى العبد أصلا. (ك) 


)٠١(‏ سواء فصل الفمن أو لم يفصل. (ن) 
)۱١(‏ بان قال: اشتريتہما بألف كل واحد منهما بخمس مائة. 
(۷) البيع. 
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 _‏ وإن جمع بين عبد ومدبر» أو بين عبده وعبد غيره صح البيع فى العبد بحصته 

من الثمن عند علماءنا الثلاثةء وقال زفر: فسد" فيهما"» ومتروك التسمية 
عامدا" كاليتة ٠‏ والمكاتب وأم الولد كالمدبر» له: الاعتبار" بالفصل 
الأول" إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل . 

ولههاة أن القساد يقر المد e‏ إلى القنء ؛ کمن جم 
الأجنبية وأخته فى النكاح ""» بخلاف ماإذالم يسم ثمن كل واحد”' 
مول ولا اة وه الفر ق ين ا ان e‏ 
أصلاء لأنه ليس بمال» والبيع صفقة واحدة'» فكان القبول فى الجر شرطًا للبيع فى 


(۱۸) المذبوحة. 

)١(‏ البيعم. 

(۲) قوله: e‏ أئ فى الفصلين وهو الجمع بين العبد والمدبرء وال جمع بين عبده 
وعبد غيره. (ك) 

(۳) وأما ناسيًا فلا يضر. 

)٤(‏ قوله: كالميتة [فإذا ضم الذكية مع متروك التسمية بطل البيع] “ فإن قيل: ينبغى أن يجوز العقد فيما ضم إليه 
لأنه مجتمد فيه كالمدبر» فإن الشافعى قائل بحله. 

قلنا: حرمته منصوص علیہاء ولا مسا للاجتہاد فى مورد النص» وهو قوله: ولا تاکلو ما لم بذکر اسم ال 
عليه#» فلا يعتبر حلافه» ولا ينفذ القضاء بقوله: ومن جمم بين وقف وملوك صح فى الملك فى الأصح. (ك) 

)٥(‏ قوله: ” كالمدبر“ يعنى إذا ضم المكاتب» أو أم الولد مم العبد يصح البيم فى العبد بحصته من الثمن. (عينى) 

)٩(‏ ای القياس. 

(۷) يعنى اللجمم بين الخر والعبد. (عناية) 

(۸) أى الحر والميتةء والمدبرء» وعبد الغير. 

(۹) قوله: ” بقدر المفسد“ يعنى أن الفساد بقدر ما يفسد العقد إذا سمى لكل واحد منمما ثمتا إذ الحكم يشثبت 
IIE SB NS‏ (عینی) 

)٠١(‏ الفساد. 

MW‏ قوله: ” کمن جمم بین إلخ“ بان قال: زو بتكنا بالف انكام اقرف الأ ية درة أعة (مل) 

(۱۲) من الحر والعبد. 

(۳ أئ فصل الراوفصل الدبو مم القن (عناية) 

)۱٤(‏ قوله: ”أن الحر إلخ“ بیانه : إن من جمع بین شیئین فی الد فقد جمل قبول العقد فی کل واحد منما شرل 
للعقد على الآحرء ولهذا لا ملك المشترى القبول فى أحدهما دون الآحرء والحر والميتة لا يقبلان البيع أصلاء لأنما ليسا 


بمال» فيكون جاعلا قبول العقد فيما لا يقبل العقد أصلا شرطًا للعقد على العبد والذكية» وهو شرط فاسد, والبيع يفسد أ 


أ[ بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح» انه لا يبطل. (ك) 


| قوله: ”صفقة واحدة“ فإن قيل: إذا بين ثمن كل واحد مده ما تكون الصفقة متفرقة» فحيتذ لا يكوذ‎ )٠١( 
القبول فى الحر شرطًا فى العبد» قلنا: :لذا لم بكرو الإجاب تكون المسفقة متحدة واد ني اكل واا من اليم ل‎ 


vs EI, 
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الد وهذا شرط فاسد" . بخلاف"" النكاح لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة" 


وأما البيع “فى هؤلاء موقوف' وقد دخلواتحت العقد لقب لای 
ينعقد فى عبد الغير بإجازته» وفى المكاتب برضاه" فى الأصح ٠"‏ وفى المدبر 
بقضاء القاضى » وكذا "فى آم الولد" عند أبى حنيفة وأبى يوسف إلا أن المالك"'“ 
باستحقاقه ابيع › وهۇلا باستحتاق أنفسهم ردوا البيع » فكان" هذا إشار 
إلى البقاء" كما إذا اذ شترى عبدين» وهلك أحدهما قبل القبض"'» وهذا“' لا 


وعند عاد الصفقة كان قبول كل واحد منما شرطًا لصحة البيع فى الآحر» فكان قبول الحر شرطًالصحة ايع فى المبد 
وهو شرط فاسد» فيفسد به البيم. (ك) 

)١(‏ قوله: ”وهذا شرط فاسد “ فيه بحث لأن الشرط الفاسد هو ما يكون فيه منفمة لأحد التعاقدين أو للمعقود 
عليه» حتى يكون فى معنى الرباء وليس فى قبول العقد فى الحر منفعة لأحدهماء ولا للمعقود عليه» فلا يكون شرطًا 
فاسداً. وأجيب: بأن فى قبول العقد فى الحر منفعة للبائع فإنه إذا باعهما بألفء» وال حر ليس بال یقابله بدل» فکأنه قال: 
بعت هذا العبد بخمس مائة على. أن تسلم إلى حمس مائة أخر» فيقم فضل خال عن العوض فى البيم» وهو الربا. ( ع) 
(۲) جواب عن قياسهما على النكاح. (عناية) 

(۳) بخلاف البيم. 

)٤( ٠‏ قوله: ”وأما البيع إلخ“ ل ا ان ا لا بر ت انف وارد ولا الین وناتب وام ارلا 
أ وعبد الغير. (عینی) 

E قوله: ”موقوف“ وما فى أول الباب:‎ )٥( 
)( بض القانیتی بجواز یم آم الول وادور يذل على ذلك ام کلام جاك‎ 

() لأن الالية باعار الرف وال وهما موجودان. (ع) 

(۷) ای لکون بیم هؤلاء موقوفا. 

(۸) المکاتب. 


)٩(‏ قوله: ”فى الأصح“ روى عن أبى حنيفة وأبى يوسف فى النوادر بخلافه» وذلك غير معتمد عليه. (ن) 
(۱۰) يجوز. 
)۱١(‏ قوله: ”وكذا فى أم الولد إلخ NSS RE‏ جوز على کرم الله 
وجهه بيع أم الولد» والباقون لم يجوزوه» ثم أجمع المتأحرون على عدم جواز بيع أم الولدء والإجماع المتأحر يكون رافعا 
لالاختلاف المتقدم عند محمد وعندهما لا يكون رافعاء فلهذا يجوز بيعها بقضاء القاضى عندهما. (ك) 
0D‏ قوله: ”إلا أن المالك إلخ“ جواب من يقول: لما دحل هؤلاء تحت العقد بقيام المالية ينبغى أن لا يكون بيع 
هؤلاء فاسداء فأجاب بقوله: إلا أن إلخ» استثناء من قوله: قد دخلوا إلخ» يعنى أن البيع الموقوف إذا رد من له ذلك بطلء 
وههنا كذلك لان المالك» وهؤلاء ردوه» ولهم ذلك لاستحقاق امالك استحقاق هؤلاء أنفسهم. (عينى) 
(۱۳) أى عبد الغير. 
)١٤(‏ أى المدبرء والمكاتب» وأم الولد. 
)٠٥(‏ قوله: ”فكان هذا“ أى فكان قوله ردوا البيم إشارة إلى انعقاد البيم وبقاءه» حتى يحتاجوا إلى الرد. (ك) 
(OD:‏ لأن رد البيم بدون الانعقاد لا یصح. (ن) 
-(1۷) فالعقد يبقى فى الباق بحصته من الشمن. 
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. (۳( 


ا شرط القیول فی فی الیع» ولا یا باحص دا ولھنا لابه ان 
فلق ا ات 


عوضان› کو ل ا E‏ قل لشاف : لا يملکه 
وإن" قبضه»ء لأنه“ محظور“ ٠‏ فلاينال به نعمة الملك ‏ ولأن النہی ٠‏ 

م لاو CSA‏ ر ا ا 
إذا باع بالميتة" ' أو باع بالخمر بالدراهم . 


)٠۸(‏ أى الجمع بين القن والمدبر وأم الولدء والمكاتب. 

)١(‏ لأنہم دخلوا تحت البيم. 

(۲) قوله: ”ولا بيا إلخ “ E E‏ 
يكون ثمن كل واحد منہما ما حصل من انقسام النمن على قيمتيہما» وبيع الحر مع العبد كذلك» لأنه ليس بمال» فصار 
کان قال: بعت هذين أى الحر والعبد بشمن كذا على أن يكون ثمن العبد ما يحصل من المسمى بعد انقسامه على قيمتة» | 
وقينة اللر لواف رض بدا فلا وز: وبيع العبد مع المدبر يجوز لأن ادير محل البيع فى الجملةء فيصير بيع بالحصة 
انتہاء» وهو جائز كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض. (مولانا عبد الحلیم نور الله مرقده) | 

(۳) من العبد والمدبر. 

)٤(‏ ا کان حكم الشىء أثره وهو تابعه فذكر أحكام البيم القاسد عقيبه. 

(ه) قيد بالفاسد لأن الباطل لا يفيد شيعًا. 

)١(‏ قوله: ” بأمر [إذن] البائع“ أى يإذنه صريحا أو دلالة» بأن يقبضه فى المجلس بحضرته» فإن لم يقبضه فى المجلس 
بحضرة البائع لم يملكه. ”وفى العقد عوضان“ قيد به لفائدة» وهى أنه إذا كان أحد العوضينء أو كلاهما غير مال فالبيع 
باطل كالبيم بالميتة» والدم والحر. (عينى) 
٠ `‏ (۷) والواو متصلة. 

(۸) البيع الفاسد. 

)٩(‏ لکونه منیا عنه. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”فلا ينال إلخ“ لاشتراط الملائمة بين المؤثر والأثرء» والملك نعمة لكونه ذريعة إلى قضاء الأرب» ووسيلة 
إلى درك المطالب. رك) 

)۱١(‏ أى نى البيع الفاسد. 

)٠١(‏ أى على أصل الشافعى. (ك) 

)١١(‏ قوله: للتضاد“ أى بين الى والمشروعيةء إذ النهى يقتضى القبح» والمشروعية يقتضى الحسن» وینما معافا. (ب) 

)١٤(‏ أى لعدم المشروعية. 

)٠١(‏ الملك. 

)١١(‏ وقبضها المشترى» فإنه لا يفيد الملك. 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع ت باب البيع الفاسد 


ولا افركن اليم وير مراهكة مضا إل مكل فر 
القول" بانعقاده. ولا خفاء فى الأهلية والمحليةء وركنه مبادلة المال بالمال» وفيه 
a) E (0D a (M0 (۸) 8‏ 4 

i‏ الكلام ٠"‏ والنمى يفرر المشروعية عندنا لاقتضاءه ٠‏ التصورء فنفس البيع 


df‏ ااب والفبول. 

(۲) بالرضاء: 
٠‏ (۳) أى العاقل البالغ. 

٠ حال.‎ )٤( 

yS قوله: إلى محله"‎ )٥( 
. لبس بمتقوم لإهانة الشر ع. (عينى)‎ 

)٦(‏ لوجودالشرائط. 

(۷) البيع. 

(۸) قوله: ”وفيه الكلام“ أى ا لحلاف فيما إذا كان مبادلة المال بالمالء أما إذا لم يكن العوضان» أو أحدهما 
مالا فالبیع باطل | E‏ (ك) 

)٩(‏ جواب عما قال: ولان الى إلخ 

(۱۰) أن ابی براد به عدم الشعل مضا لی اختیار المد فیتمد ت تقويمه. (ك) 


(۱۱) قوله: لاقتضاءه“ أى لاقتضاء الشہى تصور المنہى عنه» وإلا يلزم ورود الشہى فى شىء لا يتكون وهو سفه 
حنی لا يقال للآدمی: لا ينظرء للأعمى لا تبصر» فالنہى يكون عما يتكون ليكون العبد مبتلى بين أن يترك باختياره 
فیثاب» وبين أن یأتی به فیعاقب علیه» E‏ (مل) 

قوله: لاقتضاءه التصور إلخ " حاصل المسألة: أن النهى المطلق عن الأفعال الشرعية محمول غلى بطلانها عند 
الأكدرهن من أصجاب الشافعى» وهذا هو الظاهر من لبه اليه فب بعض الشكلمينء وعند بعض أصحاينا لا يدل 

ى ذلك» وإليه مال بعض أصحاب الشافعى» كالغزالى» وأبى بكر القفال الشاشى» وهو قول عامة المتكلمين» وذهب 
بعضهم إلى أنه يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات. ثم القائلون بأنه يدل على البطلان مطلقا أى فى العبادات 
رامعاملات اختلفوا فی ما بینہم» فقال بعضهم: يدل عليه لغةء وقال بعضهم: يدل عليه شرعاء لا لغةء والقائلون بأنه 
لا يدل على البطلان أيضا اختلفوا فى ما بينهم» فذهب أصحابنا إلى أنه يدل على الصحةء وذهب غيرهم كالغزالى إلى أنه 
لا یدل علیہا . والصحة فى العبادات عند الققهاء عبارة. عن كون الفعل مسقطا للقضاء» وعند المتكلمين عن موافقة أمر 
الشارع وجب القضاءء أو لم يجب» فصلاة من ظن أنه متطهرء وليس كذلك صحيحة عند المحكلمين لموافقة أمر الشارع 
بالصلاة على حسب حاله غير صحيحة عند الفقهاء لكونہا غير مسقطة للقضاء وفى عقود المعاملات معنى الصحة كون 
العقد سببا لترتب ثمراته امطلوبة عليه شرعا كالبيع للمك. وأما البطلان فمعناه فى العبادات عدم سقوط القضاء بالفعل» 
وی المعاملات خحروجها عن كونما أسبابا مفيدة للأحكام على مقابلة الصحة» وأما الفساد فيرادف البطلان عند أصحاب 
ای و اھا عبارة عن نی واحب و عوقنم قال مغایر للصحیح والباطل» وهو ما کان مشروعا بأصله 1 
غير مشرو ع بوصفه. وذكر صاحب ”الميزان“ فيه: أن الصحيح ما استجمع أ ر كانه وشرائطه بحيث يكون معتبراً شرعا 

حق الحکم» فیقال: : صلاة صحيحة» وصوم صحيح» وبيع صحيح إذا وجدت أركانه وشروطه» قال: وتبین بہذا أن 
ا و ا ھا کان مشرو غا فی تفا فانت ال من وجه لازم ا یشن 
مشروعا إياه» والباطل ما كان فاتتا للمعنى من كل وجه مع وجود الصورةء إما لانعدام معنى التصرف كبيع اليتة والد» 
أو لانعدام أهلية التصرف كبيع الجنون والصبى الذى لا بعقل. 
واعلم أن الصحة عندنا قد يطلق أيضًا على مقابلة الفاسد كما يطلق على مقابلة الباطل» فإذا حكمنا على شىء 
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مشروغ وبة تال نحمة الملك٤:وإغا‏ العظؤر اا ره کما فی البیع ‏ 
النداءء وإنغا“ لا يشبت املك قبل القبض كيلا يؤدى" إلى تقرير الفساد 
الجاور"» إذ هو" واجب الرفع بالاستر داد" فبالامتناع" "عن المطالبة أولى . 
ولأن السبب"" قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح» فيشترط اعتضاده بالقبض فى 
إفادة الحكم”" بنزلة الهبة"» والميتة “ليست بال فانعدم الركن» ولو کان "۱ 


بالصحة فمعناه أنه مشرو ع بأصله ووصفه جميعًاء بخلاف الباطل فإإنه ليس مشرو ع أصلاء وبخلاف الفاسد فرانه 
مشرو ع بأصله غير مشرو ع بوصفه» فالهى عن التصرفات الشرعية يدل على الصحة بالعنى الأول عندنا من حيث إن 
المسبى عنه يصلح لإسقاط القضاء فى العبادات كما إذا نذر صوم يوم النحر وأداه فيه لا يجب القضای ولترتب الأحكام 
فی المعاملات» ولا یدل علیما بالعنی الثانی» لأنه لیس شرو ع بوصفه وإن کان مشروعا بأصله. (کشف السرا 

)١(‏ قوله: ”ونما الحظور ما يجاوره“ فإن قيل: هذا من قبيل ما يتصل به المعنى وصقاء لا من قبيل ما يجاور المعنى 
جمعا كما عرف فى أصول الفقه» قلنا: أراد بالجاور أن الفساد ليس لمعنى فى عين المنهى عنه بل لمعنى فى غير انى عنه» 
وهو الشرط الزائد مثلا. (ك) 

(۲) فنفس البيم مشرو ع» والكراهة لأجل الجاور. 

(۳) قوله: كما في البيع وقت النداء “ فيان الشهى ثمة ورد لمعنى فى غير المنهى عنه وهو الاشتغال عن السعى 
بسبب البيع» والاشتغال عن السعى غير البيع» فإن قلت: ذلك البيع مكروه» وهو فاسد» فما وجه الإلحاق» قلنا: هما سيان 
فى أن النهى فيهما غير راجع إلى عين المسبى عنه» وما يرجع إلى غيره لكن ذلك الغير ههنا متصل به وصفاء فأثر فى 
الفساد» وثمة مجاورء فأثر فى الكراهة إظهارا للقصور. (مل) . 

. جواب عن قول الشافعى»ولهذا لا يفيده قبل القبض:‎ )٤( 

()قوله: "وما لا يشبت الملك إلخ “ تشرير ذلك أنه لبت الك قبل الَقبض لوجنب تسايم الشمنء ووجب على 
البائح تسليم المبيع» » لأنهما من موجب العقدى فيتقرر الفسادء وهو لا يجوز لأنه واجب الرفع بالاسترداد وكل ما هو 
واجب الرفع بالأسترداذ لا يجوز تقريره» ولا كان واجب الرفع بالاسترداد يعنى إذا كان المبيع مقبوضًا فلأن یکون واجب 
الرفع بالامتنا ع عن مطالبة أحد المتعاقدين أولى» لكونه أسهل لسلامتة عن المطالبة والإحضار والتسابيم» ثم الرفم بالاسترداد. (عناية) 

(1) قوله: ”كيلا يؤدی إلخ “ وذلك لأنا لو أشبتنا املك قبل القبض لكنا مثبتين ذلك بالبيع الفاسد لأنه لا موجب 
للملك هناك سواه» وابيع مشروع بشرع اله تعالىء فكان الفساد حيتذر مضائا إلى الشار ع» فكان فيه تقرير الفساد ولا 
يجوز ذلك. اال بو ااال ی کاو ف ا اا ر اا ج ی ا ی 
على سوم الشراء فكان تقرير الفساد مضافًا إلى العبادء وذلك ليس بيعيد. (ك) 

(۷) للبيع. 

(۸) قوله: ”إذ هو [الفساد] إلخ “ يعنى أن القيض واجب الدقع والتقض بالاسترداد بعد القبض رفعا للفساد المحصل 
به فلأن لا يجب الك قبل القبض حى ثبت الامتحاع عن الطالية أولىء لأن خذا أسهل وأبمد عن الميث» إة لر قلدا يسام 
ثم يسترد المبيع من المشترى بعد القبض كان فيه نو ع عبث. (ك) 

)0 أى طلب رد المبيع من المشترى. 

)٠١(‏ أى امتنا ع المشترى عن مطالبته تسليم المبيم. 

(۱۱) قوله: ”ولأن السبب [البيع الفاسد] إلخ A O E‏ 
إذا کان ضعيقًا واهيًا لا يترتب عليه حكمه وموجبه» إلا بانضمام ما يۇ كده كما فى الهبة» فيكون انعدام ا ملك قبل القبض 
لقصور السبب فى نفسه لا لمان ع آخر. (ك) 
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E TEED PL E O 
وهی تصلح ثمنًا لا مشمتا“ . ثم شرط ” أن يكون القبض بإذن" البائع» وهو"‎ 
الظاهر" إلا أنه يكتفى به دلالة كما إذا قبضه" فى مجلس العقد استحسائًا'»‎ 
E a وا لأن البيع تسليط منه على القبض›‎ 
ت‎ ET 0D. الافتراق" ااا ی ا‎ 


0١(‏ لللك. 

(۱۳) فى الاحتياج إلى ما بعضد العقد» وهو القبض. 

)١٤(‏ قوله: ”واليتة ليست بال إلخ“ جواب عن قياس الشافعى المتناز ع فيه على البيع بالميتة» تقريره: أن الميتة ليست 
بمال» وما لیس بمال لا يجوز فيه البیع لفوات رکنه. (مل) 

)۱١(‏ جواب لقوله: أو باع الخمر بالدراهم. 

(۱) مبیعا 
() قول "فق خرجناه [ذکرنا تخریجه. ن]“ وهو ما ذكر فى أول الباب أن المبيع هو المقصود فى البيع» وفى 
جعل ا لمر مبيعا مقصودا إعزاز له» والشر ع مر يإهانته» وترك إعزازه» فكان بيم الخمر باطلا. (ك) 

(۴) قوله: ”وشیء آحر [سوی ماذكر هناك] “ى تايل آخعر على بطلان ياشء وهو أن القيسة تصاح متا لا 
مفمتًا يعنى لو انعقد البيع على الحسر يجب على البائع قيمة الحمر لأن المسلم منو ع عن تسليم الخمرء وتسلمهاء فلو قلنا 
بالانعقاد فيما إذا اشترى الخمر بالدراهم جعلنا القيمة مغمناء لان کل عين من الأعيان بمقابلة الدراهم والدنانير فى البيع 
مشمن» أى مبيع لتعين الدراهم والدناينر لاشمنية خلقة شرعَاء وما عهدنا أن يكون القيمة مغمتا فى صورة من صور 
البياعات» فيؤدى إلى تغيير المشروع. وأما إذا جعل بمقابلة الخمر ثوباء أو غيره من العروض كانت الخمر ثمناء والثمن 
يجرى مجرى الوصف» فيجب على المشترى قيمة الثوب» فكانت القيمة فى محلهاء فلا يحكم بالبطلان لكنه يفسد.(ن) 

)٤(‏ مبيعا. 

. ای القدوری فی " مختصره‎ )٥( 

. () فالمراد من الأمر الإذن. (ك) 

(۷) شرط الإذن. 

(۸) أى ظاهر الرواية. 

)٩(‏ مشتری بحضرته. 

)٠۰(‏ اى من حيث الاستحسان. 

)١١(‏ قوله: ”وهو المصحيح“ احتراز عما ذكره صاحب ”الإيضاح“» وسماها الرواية المشهورة فقال: وما قبضه 
بغير إذن البائع فى ES‏ هى الرواية الشهورة» ووجهها أن العقد إذا وقع فاسدا لم 
|| يتضمن تسليطا على القبض» لأن التسليط لو ثبت نما يث ثبت شرعاء والفاسد يجب إعدامه» فلم يثبت المقتضى وهو 

ا ا ف وهنا ادما رش لن ارت وم ف (مل) 


)١۲(‏ المشترى. 
۳( ود الاهراق بد من ادن اضر 
() مشتری» ای من القبض ٍ 


)۱٥(‏ القبض. 
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الهبة فى مجلس العقد" يصح استحساتًا» وشرط أن يكون فى العقد عوضان كل 
والخد فته مامال لبتحقق ركن وهو مبادلة المال با لمال» فيخرج عليه" لبي 
E‏ “» والبيع مع نفى الثمن ‏ » وقوله": لزمته" 
قيمته" فى ذوات القيم"» فأما فى ذوات الأمشال" يلزمه "" الئل لأ ”° 
ا ع ال ا ES‏ 
أغدل مو ال مع 


( 


)١١(‏ ويثبت الملك. (ك) 

)١۷(‏ قوله: ”وكذا القبض إلخ کک کرت وام رکم ی ری ا ا 

)١(‏ قوله: ”فى مجلس العقد“ إنغا توقف على انجلس لأن القبض ركن فى باب الهبةء وأنه ينزل مدزلة القبول فى 

حق الحكي» فكما أن القبول يتوقف على المجلس فكذا التسليط على القبض. (نہاية) 

(۲) أى على هذا الاشتراط. 

(۳) قوله: "ابيع بالميتة إلخ “ ويجعل الكل باطلا لعدم الالية فی هذه الأشياء سواء كانت ثمتا أو مفمتاء لكن ذكر 
جهة الأثمان ليعلم أنہا إن كانت مبيعة كان البيم أولى بالبطلان. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”والريم“ بأن قال: بعت هذا العبد بالريح التى تہب من مكان الجانب الشمالى» وذلك المكان ملك له. 
(ه) قوله: "والبيع مع نفى الثمن “ أى فى روايةء لأنه إذا نفى الثمن فقد نفى ال ركن عن العقد» فلم يكن بيعًا» وفى 
رواية ينعقد» لأن نفيه لم يصح» لأنه نفى بحكم العقد» وإذا لم يصح نفيه صار كأنه سكت عن ذكر الشمن» ولو باع 
وسكت عن ذكر الشمن ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض» لأن مطلق العقد بقتضى المعاوضة فإذا سكت كان غرضه قيمته» 

فكأنه با ع بقيمته. (كفاية) 

)٦(‏ ای قول القدوری. (ع) 

(۷) قوله: ”لزمته قيمته [أى عند الهلاك] وإنما وجبت القيمة فى اسيع الفاسد لأن الأصل أن ينعقد البيع بقيمة 
المبيع» » لأن العدل فيه» غير أن فى القيمة ضرب جهالة لاختلاف المقومين» أقيم المسمى مقامها صيانة للبيع عن الفسادء 
وإذا فسد البيم بوجه آخر تعذر العدول عن القيمة إلى المسمى» فيصار إلى الأصل. (كفاية) 

(۸) أُی معناه ذا کان المبيعم من ذوات إلخ. 

)٩(‏ كالحيوانات والعدديات المتفاوتة. 

)٠١(‏ كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة. 

)١١(‏ قوله: " يلزمه المثل“ ولا يلزم الثمن حتى لا يلزم تقرير البيم الف سد. مل) 

)١١(‏ قوله: ”لأنه إلخ “ أى لأن ابيع مضمون بنفسه» أى بماليته فى البيه الفاسد لا بالتسمية» وأما البيع الصحيح 
فالبيم مضمون فيه بالتسمية وهى الثمن. (مل) 

(۱۳) فى البيع الفاسد. 

)١٤(‏ والحكم فى الغصب كذلك. 

)١١(‏ أى وجوب المخل فى ذوات الأمغال. 

)۱١(‏ فلا يعدل عنه.بلا ضرورة. 

)١۷(‏ قيمة. 
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قال : ولکل ا للفساد» وهذا" قبل 
القبص ظاهر» لأنه“ لم يفد حكمه» فيكون الفسخ امتناعا منه"» وکذا" بعدآ|. 
۰ القبض إذا كان الفساد فى صلب العقد' فوته SS‏ فلمن 
| له الشرط ذلك دون من عليه لقوة العقد إلا آنه لم يتحقق المراضاة" فى حق من له | 
| الشرط ".فال" : فإن باعه المشترى نفب عه لأنه ملكه» فملك التصرف 
SET OS E‏ 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

( قول "فسخه [البيع الفاسد] . بحضرة صاحبه عندهماء وعد یی یوسف بغیر حضرته أیضًا. (ن). 

قوله: ”فسخه“ أى ولاية الفسخ وأما باعتبار الحق فالفسخ حق الله تعالى لأن إعدام الفساد واجب. 

(۳) ای کون حق الفسخ لکل. 

)٤(‏ البيم الفاسد. 

)١(‏ الملك. 

)٩(‏ أى من الحكم. 

(۷) اى لکل فسخه. : 

(۸) قوله: "فى صلب العقد“ صلب الشىء ما يقسوم به ذلك الشىء» وقيام العقد بالعوضين» فكل فساد تمكن فى 
E nS‏ فيجب إعدامه 


5 ” بشرط زائد “ بان باعه علی ن قرضه و پہیه کذاء أو باص إلى انل زل 

"فلمن له الشرط [بحضرةصاحبه. ن] ذلك [جواز الفسخ] ى الفسخ» ومن له الشرط أى منفعة الث رط هو البائع 
فى صبرة الإقراض» والمشترى فى صورة الأجل. "دون من عليه لقوة العقد ي يعنى أن فسخ من عليه لا يجوزء لأن العقد 
قوى» لأن الشرط دخل فى أمر زائد لا فى صلب العقد. (عینی) 

)٠١(‏ قوله: ”إلا [استفنأء من قوله: لقوة المقد] أنه إلخ" جواب سؤال یرد على قوله: لقوة العقد» يعنى لا كان العقد 
قويًا كان القياس أن لا يفسخ من له الشرط أيضًا. (عینی) . 

(۱۱) فله أن يفسخ. 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

)١۳(‏ بالشراء الفاسد. 

(4) قوله: "فمك التصرف [من البيع» والهبةء والإعتاق. ن الخ ورد بن الییع لو کان ماکولالم بحل 
أكلهء ولو كانت جارية لم يحل وطفہاء ذكره فى ”شرح الطحاوى “» فلم ملك التصرف مطلقاء وأجيب بالنع» »فان 
محمد نض فی كباب الاستحسان على حلہماء الأن البائع سلطه على ذلك» وذكر شمس الأئمة الحلوانى أنه يكره 
الوطئ ولا يحرم فالمذ كور فى ”شرح الطحاوى : يحمل على عدم الطيب» ولعن سلم فالوطئ ما لا يستباح بصريح 
| التسليط فبدلالته أولى» وجواز التصرف ااا ال وو ا ي م (عناية) 

)٠١( Ê‏ بالتصرف. 
)۱١(‏ للبائم الأول. 
(۱۷) قوله: "لتعلق حق إلخ“ فإن قيل: كاف ن ان طم حق استرداد الام من وارث الشترى شراء امد للق 
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ا ول" لمق الشرع» وحق اميد" مقدم لاج "» ولأن الأول“ مشروع 
باضله دون وضفد E‏ ا ووصفه» فلا یعارضه مجرد 
الوصف» ولأنه حصل بتسليط ” من جهة البائع» بخلاف تصرف المشترى فى 
الدار المشفوعة' واد ع الاه و نن ف 
المشروعية» وما حصل بتسليط من الشفيع“'. 


حل الوارث؛ ولم ينقطم كما لا يى له حق الاسشرداد من الموصى له. قلا: ها كان كذلك لأن ملك الرارث فى حكم 
عين ما كان للمورث» ولهذا يرد بالعيب» ويرد عليه» وذلك املك كان مستحق النقض» فانتقل إلى الوارث كذلك حتى 
SC SS‏ 
ملکا متجددا لبو ته بسبب اختیاری منشاً ولهذا لا یرد بالعیب. ( 
(۱۸) المشترى الثانى. 
(۱۹) ای بالبیم الثانی. 
١( ٠‏ أى البيم الأول. 

(۲) إذااجتمع مع حق الشر ع. 

(۳) قوله: ”مقدم حاجته [أی أن العبد محتاج» والله أُغنی]“ فإن قیل: یشکل على هذا ما إذا کان حلالاء وفی دہ 
صيد» ثم أحرم يجب عليه إرساله» وفيه تقدم احق الله تعالى على حق العبد قلنا: الواجب ال جمع بين الحقين ونما يصار إلى 
الترجیح إذا لم عکن» وهھنا أُمکن بن یرسل من يده فی موضم بحیث لا يضيم ملكه. (ك) 

)٤(‏ البيم الأول. 

)٥(‏ إذ لا فساد فی أصل البيع. 

٠‏ () لدخول الفساد, 

(۷) البيع الثانى. 

)۸( إذ لا فساد فيہما جميعا. 

E a e قوله: ”ولأنه حصل إلخ‎ )٩( 
فاسترداده نقض ما تم من جهته» وذلك باطل» ونو قض باسترداده قبل وجود البيع الثانى فإنه نقض ما تم من جهته»‎ 
والجواب إنا لا نسلم التمام فيه فإن كلا من التعاقدين ملك الفسخ والتمام فيه» فإذا باع المشترى فقد انتهى ملكه» فيكون‎ 
الاسترداد نقضا لا تم من جهته. .(عناية)‎ 

)٠١(‏ الأول. 

3( قوله: بخلاف تصرف [متصل بقوله: يسقط حق الاسترداد] إلخ' ا ا ا لو كان تعلق حق الغير 
بالمشترى مانعًا عن النقض لم ينتقض تصرفات الشترى فى الدار المشفوعة من البيع والهبة والبناء وغيرها لتعلق حقه بها 
لكن للشفيم أن ينقضهما. (عینى) 

(۱۲) حق شفیع وحق مشتری. 

)۱١(‏ لأن كل واحد من تصرف الشفيم والمشترى مشرو ع غير موصوف بالفساد. 

)۱٤(‏ قوله: ”وما حصل إلخ" يعنى إن هذه العصرفات التى وجدت من المشترى فى الدار المشفوعةء ما وجدت 
بتسليط من الشفيع حتى يقال: بأن فى نقضها سعيا فى نقض ماتم من جهته» بخلاف البيع بيعًا فاسداء فإن تصرف 
المشترى هناك وجد بتسليط من البائم» فلا يجوز له. نتقض تصرفات المشترى منه» إذ لو جاز يلزم السعى فى نقض ما تم من 
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قال : ومن اشترى عبدابخمر» أوخنزير» فقبضه وأعتقه» أو 
باعه"» أو وهبه وسلمه» فهو جائز» وعليه القيمة"؛ لا ذكرنا أنه ملكه بالقبض»› 


فينفذ تصرفاته» وال غلك ٠‏ فتلزمه القيمة» وبالبيع والهبة انقطع 
الاسترداد على مامر”“ . والكتابة ارهن ر اى لاما لازسان “إلا آنه 
يعاود حق الابتدرذاد بجر اكا “» وفك الرهن لزوال المانع» وهذا “ بخلاف 
الإجارة» لأنها تفسخ بالأعذار ورفع الفساد عذرء ولأنبا تعفد شت || 
فشیئًا» فیکون الرد امتناعا . قال : ولیس للہا ع في لن الفا ا اجالع 
حتی برد الشمن*" لأن ابيع مقابل به في E‏ 


۰ ا ا ف رل و ر اة ام خف (ك)‎ E TE 
أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (عینى)‎ )۱( 
كرر لفظ البيعم كراهة أن يغير لفظ محمد. (عناية)‎ )۲( 
أى قيمة العبد.‎ )۳( 
كمغصوب هلك.‎ )٤( 
والتسلیم.‎ )٥( 
من تعلق حق العبد.‎ )1( 
ای کاتبه أورهنه.‎ )۷( 
قوله: ”لأنہما لاز مان“ فان ارهن إذا اتصل بالقبض صار لازما فى حق الراهن كالكتابة فى حق المولى» وإذا‎ )۸( 
لم يتصل الرهن بالقبض فالراهن با خيار إن شاء سلمه إلى المرتهن» وإن شاء يرجم عن الرهن. (مل)‎ 
تړله: ”بعجز الكاتب (عن أداء الكتابة] إلخ" وليس لتخصيصهما زيادة فائدةء لأن عود الاسترداد فی جمیع‎ (0) ۰ 
الصور إذا انتقض هذه التصرفات حتى لو رد عليه بعيب فى البيع قبل القضاء بالقيمة كان له الاسترداد» وكذلك إذا رجع‎ 
فى الهبة بقضاء أو لغيره» ثم عود الاسترداد فى الجميم إذا لم يقض بالقيمةء أما إذا كان عجر المكاتب ونحوه بعد القضاء فلا. (ن)‎ 
قوله: ”وهذا“ أى انقطاع حق الاسترداد بالصرفات المذكورة» بخلاف الإجارة» فإن حق الإسترداد فيما لا‎ ٥۵ 
ينقطع. (عینی)‎ 
قوله: ”لأنہا تفسخ إلخ “ ولم يذكر محمد من يفسخ الإجارة» وذكر فى ”النوادر ': أن القاضى هو الذى‎ )١١( 
يفسخ» والترويج يشبه الإجارة لوروده على المنفعة» والبيع يرد على ملك الرقبة» والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضاء فتعلق‎ 
حق الزو ج بالمنفعة لا منم الفسخ على الرقبةء والنكاح على حاله قأئم» كذا فى ”الذخيرة“ و"الإيضاح . (ك)‎ 
قوله: ”ولانہا تنعقد إلخ' أى لأن الإجارة تنعقد على المنافع» وهى تحدث ث شيا فشيئًاء ففى وقت رد العقد‎ )۱۲( 
كان الرد امتناعا من انعقاد العقد فى حق المنفعة التى تحدث بعده لعدم الضرورةء فلا يكون فيه رفع العقد الثابت. (عينى)‎ 
ساعة فساعة.‎ )١۳( 
أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (عينى)‎ )۱٤( 
قوله: ” حتى يرد الفمن [الذى أخذه من المشترى] قال فى ' الناية“ ': أى القيمة التى أخذها من المشترى»‎ )٠١( 
)( ولیس بواضسې بل الراد به ما عنم الائم فى مقابة الیم عمتا کان آو قدا شمن آو قیمة.‎ 
المبيم.‎ )۱١( 


ا 
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البائع فالمشتری أحق ٠‏ به حتى يستوفى لآنه یقدم عليه فی حیاته 
فکذاعلی ورٹته وغرماءه بعد وفاته کالراه. ° > ثم إن کانت دراهم e‏ 
باخدھا ينها لانپا ی د ى ابيع الفاسد» وهو الامح ٠‏ لان تراه 
الفضب وإن كانت ملك الي اا ا ا 

ا : ومن باع دارا بیعا فاسداء فبناها الشتر ی۳٩‏ » فعلیه "' قیمتہا عند آبی 
حنيفة» رواه ‏ یعقوب عنه فی" ا تشك بعد ذلك | 
فى الرواية". وقالا: ينقض البناء وترد الدار TS‏ و 

لهما: أن حق الشفيع ا حتى يحتاج فيه إلى القضاء. | 


(۱۷) قوله: ” کالرهن“ فإنه يصير محبوستا بالدين إلا أن الرهن مضمون بأقل من قي مته ومن الدين» وههنا ليع 
مضمون بجميم قيمته» كما فى الغصب. (ك) 
)١(‏ من غرماء الميت. 
(۲) المبيع. 
(۳) البائم. 
)٤(‏ البائم. 
)٥(‏ قوله: ' كالراهن [وفى نسخة: كالمرتين]“ فإنه إذا مات وله ورثة وغرماء فالرتهن أحق بالرهن من الورثة 
والغرماء حتى يستوفى الدين. (عينى) 
)٩(‏ قوله: ”لأنما تتعين إلخ“ هل يتعين المقبوض للرد فهو على الروايتينء وذكر البردعى فى "ال جامع: الدراهم فى 
البيم الفاسد إنغا تتعين إذا كان البيم الفاسد صريحاء وإن لم يكن صريحا لا تتعين. (ك 
(۷) بالتعيین. 
(۸) وفی رواية ابی حفص لا تتعین. 
)٩(‏ أى لأن الشمن فى يد البائم بمنزلة الغصوب. (ك) 
)٠١(‏ أنه بمنرلة المغصوب» والحكم فيه كذلك. (نہاية) 
)۱١(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عينى) 
(۱۲) ولیس للبائم أن يأخذها. 
(۱۳) مشتری. 
)۱٤(‏ آی روی محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة فى ”ال جامع“. 
)٠١(‏ ابو يوسف. 
)١١(‏ ففى العبارة إغلاق 
(۱۷) یعقوب. 
E (1۸)‏ 
(۱۹) على البائم. 
)۰( انرس [بافت درضت تشاد من] إلخ“ يعنى ينقطم به حق الفسخ عند أبى حنيفة خلاقا لهما. 
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فأقواهىا” أ .وله: أن الا ا نما يقصد به او وقد ان 


بتسليط من جهة البائع > فينقطع حق الاسترداد كالبيع ' TT‏ لأنه 
لم يوجد منه" التسليط» ولهذا" " لا يبطل” " بہبة المشترى وبيعه» فكذاببناءة | 
وشك يعقوب فى حفظه" الروانة فن أت حفة .وقد نص محم NOE‏ 
الاختلاف' فى كتاب الشفعة» فإن حق الشفعة مبنى ”" على انقطاع حق البائع 

)۲١(‏ قوله: ”حق الشفيع أضعف “ فلهذا يحتاج إلى الرضا أو القضاء ولا يورث بخلاف حق البائع» ولهذا ثبت 
حق البائع فى الاسترداد من غير قضاء ولا رضا المشترى» ويورث هذا الحق ولا يورث حق الشفعة» وكذا حق البائع انضم 
إليه حق الشرع حتى يجب عليمما نقض هذا البيع» ولا يجب على الشفيع الأخذ بالشفعة» ثم ينقض بناء المشترى لحق 
الشفيم» فلحق البائم أولى. (ك) 

)١(‏ أى بتأخير الطلب. 

(۲) فإنه لا يحتاج فيه إلى القضاء» ولا يبطل بالتأخير. 

(۳) أى ببناء المشترى. 

)٤(‏ حق بائم. 

() بأن لا يبطل. 

)٩(‏ قوله: ”ما يقصد به الدوام“ إذ البناء ليس للنقض» والغرس ليس للقطع» > والمشترى يتضرر بنقض البنای 
والغرس تضررا بلا جائزء والبائع يتضرر مع جائز مع أنه خصل بتسليطه» فكان رعاية حق المشترى أولى» فينقطع للبائع 
حق الاسترداد كما لو باعه المشترى بيعا صحيحا بخلاف الشفيع» لأنه لم يحصل البناء بتسليط الشفيم. (ك) 

(۷) أى كل واحد من الغرس والبناء. 

(۸) ای کما ذا باع المشتری بیعًا صحيحا. 

() الشفيم. 

)٠١(‏ أى لاأجل عدم التسليط من الشفيع. 

)١١(‏ حق الشفيم. 

(۱۲) قوله: ”وشك یعقوب فی حفظه إلخ “ای لافی مفب اين ية ان قط حق الائع ب وتال انی اأ 
اشر خى: هذه هى المسألة التى وقعت الحاورة فيا بين أبى يوسف ومحمد فقال أبو يوسف: ما رويت لك عن انى 
حنيفة أنه يأختاقيمتداء وإما رويت لك أنه ينقض البناء وقال محمد: بل رویت لی عنه أنه یأخذ قیمتہاء ثم قال شمس 
الأئمة: ثم ك يعقوب و المسألة. (نہاية) 1 

قوله: ٠‏ فى حفظه إلخ ‏ يعنى شك أنه هل سمع من أبى حنيفة أنه ينقطع حق البائع ببناء المشترى فى الشراء القاسد آم 
لا ولم يشك فى الاحتلاف. رك) 

)٠۳(‏ قوله: ”وقد نص محمذ إلخ“ لتأكيد قوله: شك يعقوب فى حفظ الرواية عن أبى حنيفة» لا فى مذهب أبى 
حنيفة. (نماية) ۰ 

)۱٤(‏ قوله: ”على الاخحتلاف [بين الإمام وصاحبيه] ‏ أ فر ثبت الشفعة إذا بنى المشترى شراء فاسدا فى الدار 
المشتراة أو غرس فيا فللشفيع حق الشفعة عند أبى حنيفة» وعنده و . «ثبوت حق الشفعة مبنى عفى انقطاع حق البائع 
فى الاستردادء فيكون نصًا على الاختلاف فى انقطا ع حق البائع e e‏ 
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فيتعلق العقد بہاء فيتمكن الخبث فى الربح» والدراهم والدناينر لا تتعينان" فى 
العقود"» فلم يتعلق العقد الثانى بعينها" ٠»‏ فلم يتمكن الخبث '» فلا يجب 
التصدق» وهذا" ' فى الخحبث الذى سببه فساد الملك» أما الخبث لعدم املك" عند 
أبى حنيفة ومحمكيشمل التوعين" لتعلى' العقد ‏ فمايتعن حقةة "° وفیما 


تتصيمبًا على الإعحلاف فى أصل ذلك الفر ع. (ملع “ 
)٠٥(‏ لأنه لا شفعة ما دام حق الاسترداد باقًاء لملا يؤدى إلى تقرير الفساد. (ن) 
(1) قوله: 'وثبوته“ قال الإنزارى فى ”غاية البيان“: قال بعض الشارحين ثبوته -بالرفع- معطوف على قوله: 
مبنی» وهو ضعیف» قلت: اراد ببعض الشارحين السغناقى» وتبعه على ذلك الكاكى لكن الإنزارى لم يبين وجه الضعف» 
والذى يظهر لى أن ثبوته مرفو ع بالابتداء وعلى الاحتلاف خبره. (عينى) ّ 
الشراء. 
(۳) قوله: " ويطيب إلخ ‏ هذا على الرواية التى لا تتعين الدراهم فيماء وأما على التى تتعين فهى جمنزلة المغصوب. (ذ) 


٤ الأوّل:‎ (٤) 
 .ةيراجلا فى أن الربح طيب لبائم ال جارية فى الثمن» وغير طيب لمشترى‎ )١( ٠ 
قوله: "ما يتعين“ ومعنى تعين ال جارية أنه إذا باع جارية معينة ليس له أن يعطى جارية أخرى معهاء ولا تعلق‎ )1( 
العقد بها وحصل الربح من هذه ال جارية كان الربح جاء من بدل المملوك ملكا فاسداء. فيتمكن الخبث فى الربح» ويتصدق‎ 
به» والخبث هو عدم الطیب. (عینی)‎ 

(۷) قوله: " لا تتعينان إلخ “ معنى عدم التعيون فيم ما أنه لو أشار المشترى إليما بهذه الدراهم له أن يتركهاء ويدفع 
غيرها كما أن الثمن يجب فى ذمة المشترى. (نہاية) 

(۸) احتراز عن المغصوب والودائع والشركة. 

)٩(‏ أى بعين الدراهم التى ابتا ع المشترى الجارية بہا. 

)٠١(‏ أى فى الرب لأن الربح حصل بالعقد لا بالدراهم. 

)۱١(‏ قوله: ”وهذا“ أى الذى ذكرنا"من الفرق بين ما يععين وبين ما لا يتعين حيث لا يطيب الربح فى الأولء 

| ویطیب فی الثانی. (عینی) 

)١۲(‏ كال جارية المخصوبة والدراهم المخصوبة. (نہاية) 

(۱۳) قوله: ” يشمل النوعين“ حتى إن الغاصب وا ودع إذا تصرف فى المغصوب والوديعةء والوديعة والمغصوب 
عرض أو من النقود» وأدى ضمانہما للمالك» وبقى الربح يتصدق الربح فى قولهماء لأن فيما يتعين قد بدل مال الغي 
فيثبت حقَيقة الخبث» وفيما لا يتعين إن لم يكن بدل مال الغير لأن العقد لا يتعلق به بل بمثل ذلك فى الذمة لكن إيما يوصل 
| إلى الربح بأداء ا لمغصوب والوديعةء فيتمكن فيه شبہة الخبث. (ن) 

. آی بال الغير. (عینى)‎ )۱٤( 

)٠١(‏ الثانی. 
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لايتعين شببة aT‏ قدو اهر وف 
فساد املك“ ينقلب الحقيقة شبہة» والشبهة تنزل ل والشبہة هى|| 
المعتبرة" دون النازل عنها" . 


قال“ : و کذا اذا اد ا ا ا 
وکدا إداادعی خر یاه » تم ا 


عليه شىء وقد ربح المدعى فى لدراهم يطيب” "له الربح » لأن الخبث لفساد الملك 
ههناء لأن الدين وجب بالتسمية ""'» ثم استحق”"' بالتصادق » وبدل ”"' المستحق' 


)۱١(‏ أى من حيث حقيقة الخبث. 


(۱) أى من حيث شبہة الخبث» وبينه من حيث بقوله إلخ. (عينى) 

(۲) بأن نقد من الدراهم المغصوبة. (نمابة) 

(۳) قوله: ”أو تقدير الئمن“ بأن أشار إلى الدراهم المغصوبةء ونقد من مال نفسه. (نہاية) 

)٤(‏ قوله: ”وعند فساد إلخ “ يعنى أن الخبث لفساد املك ينقلب حقيقته شبہة» أى ما كان من الخبث بسبيل 
الحقيقة فى الخبث لعدم الملك كما فيما يتعين بكون ذلك الخبث فيما يتعين شبہة لفساد الملك» لأن الخبث لفساد الملك› 1 
أدنى من الخبث لعَذمٌ الك والشبہة باعتبار ىدم املك فيما لا يتعين» نزل إلى شبہة الشبهة فيما لا يتعين. (عينى) 

(ه) قوله: ”تنزل إلى شبمة الشبهة إلخ“ لأن تعلق سلامة المبيع أو تقدير الثمن الذين كانا شبہة خبث لحصولهما 
بعال الغير من كل وجه لم يبق كذلك بل بمال فيه شائبة ملك. (ع) ‏ 

)٩(‏ بالحديث نہى عن الربا والريبة. (نهية) 

(۷) قوله: ”دون النازل عنہا “ لأنما لو كانت معتبرة لكان مادونما معتبرة أيضاء فلا يكون البيع خاليا عن شبہة 
الشبهةء فينسد باب التجارة» وهو مفتوح» ولأن الأصل فى الكسب الشببة فقد عدل عن هذا الأصل فى حق الشبهة 
فبقى الخار ج عنما على الأصل. (ناية) 

(۸) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عینی) 

)٩(‏ أى دراهم أو دنانير. (ك) 

)٠١(‏ ولا يجب التصدق. 

(0۱) قوله: "لأن الدين وجب بالتسمية“ أى دعوى امدعى مالا على آخرء وأداء اللدعى عليه وقبض المدعى بدلا من 
الدين» ثم استحق أى الدين بالتصادق» فإن الرء يكوت مأخوذًا يإقراره حكماء فلما تصادقا أن الدين لم يكن على المدعى 
عليه صار الدين بمنزلة ما لو استحق فيفسد الملك فى عوضه» فإن بدل المستحق ملوك ملكا فاسداء كما لو باع أمة بألف» 
وتقابضا فاستحقت كان الفمن ملو كا للبائم لوجوب رده عليه» ولكن لا ببطلء» فيتمكن فيه شبہة عدم الملك. 

ولو حصل الربح فى دراهم غير تمل وكة يتمكن فى الربح شبة الخبث» وإذا حصل من دراهم فيا شبهة عدم 
املك كان فيه شبہة شبمة الخبث» فلا تعتبر» ذلا يعمل» أى الخبث لفساد املك فيما لا يتعين إذ لا أثر له فيه. (مل) 

(۱۲) الدين. (نہاية) _ 

0 الدراهم‌ي(ن) 
(٠‏ ) الدين. (ناية) 


کټ ن چ 
eR gma‏ 


فصل فیما یکره“ 
قال : TT N‏ وهو آن زی 
ESLE 1‏ : لا 


تنا جشوا ° 


E u‏ عل ك : ل 
تتا E‏ شی لابخ ٩‏ على ی ا 
المسا وة مالم يركن" احلعبا إلى الأغر ی بیع من یزید» ولا باس به 


() قوله: "یبا بره 1 : د اکر انی رة من لفاس لکن غر شه دي مه فلذلك الق به وأعر صد 
ولعل تحقیق ذلك ما ذکر فی أصول الفقہ أن لقب إذا کان لامر مجاو رکان مکروھاء وإن گان لوص متصل کان فاسدً۔ a‏ 
(۲) قو این نجش لأ جداع هز شین وروی بالسکون هو أت ته اة بأزید من ما ولا رید 


)( ) قول: ”وهو ان e‏ اتی اتاب اراب کل ناء وآ نطاب بون نباف بای (ن) 

. أى لا تفعلوا النجش. (ع)‎ )٤( 

)٥(‏ قلت: أخرجاه من حدیث ام هريرة. ت 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ا اا ق ۰ص۲٣١۱‏ . (نعیم) 

(۹) ای القدوری. (عینی) ا 
(۷) بہا کردن. . 

قوله: a‏ [اسیام بيا کنردن. ن نی امبف اف وهو أبلغ. ك] إلخ “ قلت: أحرجاه من حديث 
ابن عمر ان رسول الله مو ر قال: وا س اکم دای بخ ای ارا لفط : 9 يبيع الرجل على بيع ولا يخطب على 
حطبة أخیه إلا أن يأذن له»» انتہى. (ت) 

خواستگاری کردن زن را. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۱› والدرايةج۲» الحدیث ۷۸۱ ض‌ ۱١٥۲‏ . (نعیم) 

)٠١(‏ أى فى السوم على سوم أخيه. 

)١١(‏ أى إلقاء الوحشة فى قلب أخيه. 

)١۲(‏ بزيادة الئمن. 

(۱۳) .ای لکونه مکروها. 

)١٤(‏ قوله: ”إذا تراضى إلخ “ صورته أن يتساوم السرجلان بالبيع والشراء على السلعةء ويرضى البائع والمشترى 
بذلك» ولم یعقدا عقد البیم حتی ساومه آخر على سومه» واشتراه منه فإنه یجوز ولکن یکره. (مل) 

)۱۰٥(‏ ساومت الما ع: بہا کردن متا ع را. (ن) 

)۱٩(‏ اى لم يمل. 

(۱۷) أى السوم.. 


O 


المجلد الثالكث ا ھاس ت باب البيع الفاسد 


علی ما زگ وماذکرناه محمل النہى فى النكاح أيضًا 

قال : وعن تلقى الحلب“» وهذا إذا کان ب البلدء فإن كان 
لا یضر" فلا بأس به» إلا إذا ل س" الستعر" على الوا ردین ۰ فحینئذ یکره لا 
فيه من الغرور وال OE.‏ اا » فقد قال عليه 
الصلاة والسلام*' : لاه الاي ٠"‏ *. وهذا"" إذا كان أهل البلدة 


فى قحط وعوز"'» وهو يبيع""' من أهل البدو"""» طمعا فى الثمن الغالى"" لا فيه 
)١(‏ فى هذه الصفحة, : 

(۲) قوله: ”وما ذكرناه“ أراد به قوله: وهذا إذا تراضى المخعاقدان محمل النكاح أيضًاء يعنى إذا ركن قلب الرأة 
إلى الخاطب يكره حطبة غيره» إذا لم ير كن فلا يكره. (عینى) 
(۳) ی القدوری. (عینی) 

)٤(‏ قوله: "عن تلقی [پیش آمدن ودا گرفتن. من] ال جلب [روی البخاری النہى عن تلقى E‏ جلب الشىء 
جاء يه من بلد إلى بلد للتجارة جاباء والجلب ال#جلوب. (ك) 

)١(‏ قوله: ”وهذا إذا كان [أى كراهة تافى الجلب] إلخ“ صورتة المصرى أخبر بمجىء قافلةء فتلقاهم» واشعری أ 
الجميم» وأدخله المصر ليبيعه على ما أراده. ( ع) 

)٦(‏ بان کانوا فی ضیق وقحط. 

(۷) بأهل البلد. 

(۸) قوله: ”لبس تلبیس پنہاں داشتن مکار وعیب از کسی. (من) 

)٩(‏ بالکسر نرخ. (من) 

)٠١(‏ التجار. 

(۱۱) فی حق الواردين.. 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

(۱۳) قوله: ”وعن بيع | اضر إلخ ا ت ام اا فی ف میا وهو لا 
يبيعهما من أهل المصر حتى يتوسعواء ويبيعهما ن أهل البادية با ن حال» وهم يتضررون بذلك فهو مكروه. (نهاية) , 
)١٤(‏ اللام بمعنى من. (ن) َ 

)٠١(‏ قوله: ”فقد.قال عايه السلام إلخ' احرج البخارى عن ابن عمر قال: «نہی رسول الله صلی الله عله وعلی آله 
وسلم أن ببیع حاضر لباد»» اندہی» فاللام بمعنى من» كذا فى ”النهاية“» ويحتمل أن يكون اللام على أصلهاء والمعنى 
وی أت بخولى اتر عمق اء جال من حارج ج المصرء ويكون له سمساراء ويبيع هذا الصری للبادی» وهذا ليغالى 
فى القيمةء فإن البادى المسافر لا يقف على عادات أهل المصر فى المعاملات. (مولانا محمد عبد الحليم نور لله مرقده) 
)۱١(‏ مقيم فى البادية. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۲» والدراية ج۲» الحديث ۷۸۲ ص۲١٠‏ . (نعيم) 


۱ 
(0۷ ی كراهة بيع الحاضر للبادى. 

(۱۸) بالفتح: خحشک سال» مح رکة: درویشی. (من) 

(۹) من الحاضر. 
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من الإضرار بهم أما إذا لم يكن كذلك > فلا بأس به لانعدام الضرر . 

قال : والبيع عند آذان الجحمعة»ء قال الله تعالى : #وذروا“ البيع& ف 
فيه" إخحلال بواجب السعى" على بعض الوجوه“» وقد ذكرنا الآذان 
[ا لمعتب ° : فيه“ في كتاب الصلاة. 
ف کل ذ دل ٠‏ که EE IE‏ به" البيع » لأن 


الفساد"' فى معنى حارج زائد E E ED‏ 
Êالصحة"'‏ .قال اا ولا باس ببیع من یزید» وتفسیره ةماذكرن" > وقد صح أن 
النبى عليه اا لام باع" قدحا و لسا" ببيع من يزيد*» ولأنه بيع الفقراءء 


(۲۰) بالفتح صحراء. 

(۲۱) گران. 

)١(‏ أى بأهل البلد. 

(۲) بان کانوا فی سعة. (ن) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ اى دع عند أذان الجمعة. 
)٥(‏ بیان للقبح الجاور. 

( )ای فی البيعم عند أذان الجمعة. 
(۷) ای بالسعی الواجب. 


(۸) قوله: ” بعض الوجوه “نى نا عدا أر قفا شين لأجل الي رما ذا کاتا بمشیان» ویبیعان فلا بأس أ 


ابذلك. رك 
٠٠ ٠‏ (۹) قوله: ”وقد ذكرنا إلم“ وهو قوله: والمعتبر هو الأذان الأول إذا ا 
)٠١(‏ فى باب الجمعة.. 
(۱۱) ای القدوری. (عینی) 
(۱۲) أى من أول الفصل إلى ههنا. 
(۱۳) من الدلائل متفردا. 
)۱٤(‏ قوله: ”ولا يفسد' SITE‏ 
)٠١(‏ ای بالنہی امذ کور 
ر١(‏ القبح. (إله داد) 
(۱۷) مجاور. 
(۸) البدلان. 
٠‏ (۱۹) من الحرية والعقل والبلو ع. 
(۲۰) ای محمد فی ”الجامم . (عینی) 
)۲١(‏ قوله: ”ما ذكرنا“ وهو قوله: غإذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيم من يزيد. (ك) 
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r EE 
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: ن می۲ 1 : 
فال قال : ومر ملك لوكين صغيرير أحدهما ذو رحم محرم من الآخرء 
رن ا ولت ن ان ادها کی والأصل فيه" قوله عليه 


اتلام امن فرق بين والدة وولدها فرق اله بينه وبين أحيت ۾ e‏ 


وشا الى که لعل رف ا عة غلامن خرن صغيرين' ثم قال له: ‹ 
فعلالغخلامان'“**» فقال: بعت أحدهماء فقال: «آدرك DY‏ 


(۲۲) قوله: "وقد صح إلخ" روه اسحاق بن راهوية فى " 'مسنده“ عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن النبى 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم با ع حلسًا وقدحا فیمن یزید) انتہی. (ت) 

(۲۳) كاسة. (من) 

)۲٤(‏ قوله: "وحلسا“ -بالکسر- گلیم سطر که برپشت شتر زیر بردعه نند ودر خانه زیر فرشهای فاخرة فگنند. (من) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۲۲‏ والدراية ج۲ الحديث ۷۸۳ص١۲١٠‏ . (نعيم) 

)١(‏ داعية. 

(۲) أى من البيم المكروه. 

(۳) قوله: ”ومن ملك إلخ' أف تقر اة والرمتة السرا والارثة وها قد بالغ رين انه لا يكره فى 
الکبیرین. (مل) 

)٤(‏ صفت ذو وجر. برای جوار ست: 

)٥(‏ ای لم يفرق. 

() قوله: ”والأصل فيه [الدليل] إلخ “ وجه الإستدلال بالأول هو الوعيد وبالفانى تكرر الأمر بالإدراك والرى 
رالوعيد جاء للتفريق» والأمر بالرد على بيع أحدهماء وهو تفريق» ولم يععرض للبيع فقلنا بكراهة البيع لإفضاءه إلى 
التفريق» وهو مجاور ينفك عنه لجاز أن يقع ذلك بالهبة. ( ع) 1 
(۷) قلت: أحرجه الترمذى فى البيو ع» وفى السير عن أبى أيوب الأنصارى. (ت) 
و وبين أحبته إلخ “ وفراق الأحبة عقوبة كما قال العارف الشيرازى: 

کک شدیده ام سخن خوش که پیر کنعان گفت 
فراق یاز نه آن میکند که بتوان گفت 
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر 
:کتایتی ست که از روز گار هجران گفت (ملا إله داد) 


2 راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۴ والدراية ج۲ الحدیث ٤‏ ۷۸ص۲١٠٠‏ . (نعيم) 

() قوله: ووهب [قلت: : أحرجه الترمذى وابن ماجة عن على. ت] إلخ “ معطوف على قوله غلية السلام: من 
حيث المعنى > لان تقديره: والأصل ما قال عليه السلام: ووهب التبى عليه السلام لعلى إلخ. (عناية) 

)۱۰( ای ما حالھما (ك) 

2k ok af‏ راجغ نصضب الراية ج٤‏ ص ١‏ ۲»› زالدراية چا اديت NE‏ . (نعیم) 


:.( اد رکه در زسید او راء‎ (Y1) 
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ویروی : : «اردد رد *. ولأن الصخير يستأنس بالصغير وبالكبيرء والكنت 
يتعاهده» فكان فى بيع أحدهما قطع الاستئناس» والمنع من التعاهد» وفيه ترك 
الرحمة على الصغار»ء وقد أوعد عليه" .ثم المنع “ معلول بالقرابة المحرمة “° 
E yT ٤‏ » )۸( ن 

للنکاح "۰ حتی لایدخل فيه محرم "غير قریب ۰ ولا قریب غیر محرم“» 
ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهماء لأن النص ورد بخلاف القياس' 
فیقتصر على مورده "۰ ولا بد من اجتماعهما"' فی ملکه» لا ذکرنا"' حتی لو کان 
أحد الصغيرين له والآخر لغيره“" لا بأس ببيع واحد منهما”'» ولو كان التفريق 
ا 


¢ وبيعه بالد :°۷ 6 رة 


* راجع نصب الراية ج4 ص ۰۲١‏ والدرایة ج۲ الحدیث ٥۷۸ص۴١٣۱‏ . e‏ 
(۱) ای استردد. (ن) رده باز گردانید او را. (من) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠١‏ والدراية ج۲» الحديث ٥ص۲٥٩۱‏ . زنعیم) 

)۲( أى يقوم بحوائجه باعتبار الشفقة الناشغة من قرب القرابة. 1 

(۳) قوله: ”وقد أوعد عليه“ قلت: E TT‏ 
رضی الله عنہما قال: قال رسول الله مل : «من لم یعرف صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فليس منا؛. (ت) 

(۶) من التغريق.‎ )٤( 

(ه) قوله: ” بالقرابة إلخ“ فإن قيل: أليس أن الحربى إذا دخل دارنا بغلامين أحوين صخيرين بأمان» فأراد أن يسيع 
أحدهما فلا بأس بالشراء منه» ون کان فيه تفریق 
قلا: N TO ERO‏ (ك) 

)٦(‏ بأن يون أحدهما ذا رحم محرم من الآخر. 

(۷) كامرأة للأب. (ك) 

(۸) بالرضا ع والمضصاهرة. (ن) 

(4) كأولاد الأعمام والعمات. (ن) 

) ۰( قوله: ”ورد بخلاف القياس أن بای تی آن جوز لن للك صرف فی ملکه کیف پشاء کاو 
کانا کبیرین» وکما فی غیر بنی آدم» فان قلت: قد ذكرنا المعنى المعقول» وهو قوله: ولأن الصغير يستأنس إلخ» فكيف 
ESD‏ قلت: a‏ 

ا خو اد کا ی ا و ت 

)١۲(‏ المملوكين. 

(۱۳) قوله: ”لا ذكرنا“ أى من أن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده. (كفاية) 

(4 1( قوله: ”والآحر لغيره“ سواء کان ابتا صغیرا له أو بير وهما فی مؤنته أولاء أو زوجته» أو مکكاتبه. (۵) 

)١١(‏ لأن التفريق لا يتحقق فيه. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ” كدفع أحدهما با لجناية“ أى بجناية وجدت منه جناية نفس أو مال» بأن جنى أحدهما جنايةء أو 


n 


ت لایجوز فی غراة ارلا TT eT‏ 
ذلك» لا روينا © فإن الأمر بالإدراك» والرد لا يكون إلا فى البيع الفاسد 


ولهما: أن ركن البيع "“ صدر من هله" فى محله""» وإغا الكراهة لمعنى 
مجاور ٠‏ فشابة كراهة الاستاء*'. 


وإن کانا کبیرین› فلا باس بالتفریق بینہما E AE‏ 
استلك مال إنسان فللمولی أن يدفعه. (مل) 
(۱۷) قوله: ”وبيعه بالدين“ بأن كان مأذوتا وأحاطه به دينه أو وجب الدين على المالك ولا مال له. (عينى) 
)١(‏ قوله: ”ورده بالعيب“ بأن اشتراهما لنفسه» فكان بأحدهما عيب لم يظهر عند العقد له أن يرده» وبمسك 
الثانى. (مل) 
(۲) قوله: ”لأن المنظور إديه [أى ههنا فى جواز الشفريق] إلخ“ حاصل الكلام أن التفريق إنما نى عله لدفع الضرر 
عن الصغيرء وليس من شرط دفع الضرر عن شخص إلحاق الضرر بغيره» فإذا تعلق بأحدهما حق ا من إيفاء الحق 
إضرار بصاحب ا لحق» وإنما حصل الإضرار بالصغیر ضمتا لحق مستحقء فلا يلتفت إليه لأنه كم من شىء يثبت ضمنًا ولا 
يثبت قصداً. (عینی) 
(۳) أى عن غير الصغير وهو المولى. 
)٤(‏ الصغير. 
(ه) ای القدوری. (عینی) 
)٩(‏ قوله: ”فإن فرق إلخ" إطلاق التفريق يدل على أنه مكروه سواء كان بالبيع» أو القسمة فى الميراث» أو الغنائ» 
أو الهبة» أو غير ذلك. (عناية) 
(۷) البيم. 
(۸) آی فى الوالدين والمولودين. 
(۹) فغرق بين القرابات بالقوة والضعف. (ن) 
)۱١(‏ قوله: "ما روينا“ أشار إلى قول على رضى الله عنه فى الحديث: بعت أحدهما إلخ» فإن الأمر بالإدراك هو 
قوله عليه السلام فى الحديث المذكور: أدرك أدرك والرد فی قول: ویروی اردد اردد. (عینی) 
)١١(‏ الإيجاب والقبول. 
١( ٠‏ العاقل البالغ. 
۳( اى المال. 
)۱٤(‏ قوله: " لمعنی مجاور [وهو الوعشة الحاصلة بالتفريق. عناية] وذلك لیس من المع فی شیء والنہی متی 
کان المعنى في غير المنهى عنه لا يفسد العقد كالنہى عن البيع وقت النداي كذا فى ”المبسوط“ )3 
)٠١(‏ قوله: ” كراهة الاستيام“ أى السوم على سوم أخيه» وقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه: «أدرك» محمول 
على طلب الإقالة أو بيع الآخر ممن باع أخدهما منه. رك 
)۱١(‏ قوله: "لیس فی معنی إلخ“ لان كل واحد منہما يقوم بحوائجه» ورا لا يستأنس أحدهما بالآخر بل يتأذى 
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اضر بوق صح «أنه عليه السلام فرق بين مارية وسيرين»*» وكانتا أ 


آن: 
باب الإقالة“ 


الإقالة جائزة ذ فى المببع ثل الئمن الأول؛ E‏ 


اسقتان الات پإحسان السید |[ إل أحدفتا: (ك 


ر ا و ا و 

(۲) قوله: ”وقد صح إلخ" بیان هذا ما روی البزار فی ” مسنده “ من حدیث عبد الله بن بريدة عن أيه قال : هدیا 
القرقس الفطی از سول اله صلی اف علیه وغلی که وسلم ارين ومخلة کان پر کیہا قابا | إحدى الجاريتين فاستولدها 
فولدت له [براهیم» وهی مارية أم [براهیم» وأما الأخری فوهبا رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم اسان بن ثابت 

رضى الله عنه» وهى أم عبد الرحمن ين حسان. (عینی) 
قوله: "وقد صح الخ“ أحرج البيقى فى ”دلائل النبوة EES‏ إسحاق» حدثنی الزهری عن عبد 
الرحمن: ”أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية 
کاب فقبل الکاب واکرم» وآکزم حاطاء وآخبین زل واهدی ارترل افد کے من حاطب کتوه وغل مدر جت 
وجاريتين إحداهما أم إبراهيم» وأما الأخرى فوهبما رسول الله مل جھم بن قیس العبدی؛ وھی ام زکریا ابن جھم الذی 
و ا ای ر “ وهذا مخالف لا رواه البزار: ”أن الأحرى أهداها لحسان بن ثابت رضى الله 
عنه “. ویجمع بینہما بحدیث آخر رواه البیہقی عقیب الحدیث المذکور من حدیث أب بشير أحمد بن محمد حدثنا أبو 
الحارث أحمد بن سعيد» حدثنا هارون بن يحيى الخاطبى» حدثنا | إبراهيم بن عبد الرحمن» خدثنى عبد الرحمن بن 
ET‏ بی باتعة قال: ” بعٹنی رسول 
الله ی 1 لی الفرقس ملف الاسکندریتہ فجت کاب رسول اله تک دزی فی متزلهء وآقمت عنده» ثم بعت لی 
ی هذه هدايا أبعث با معك إلى محمد قال: فأهدی | إلى رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم ثلاث جوارء مہم م راهيم بن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وواحدة وهی ہا عليه الصلاة 
والسلام لأبى جهم ين حذيفة العدوى» وواحدة وهبما لحسان بن ثابت الأنصارى“ 
ومن أحاديث الباب ما أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: حرجنا مع أبى بكر فغزونا فزارة إلى أن قال: فجفت 
بهم إلى أبى بكر» وفيمم امرأة معها ابنة لها من أً ا ا 

ا فیا سل ة حب ى اراق قات هی لك» ففدی بہا سارى بمكة. ۰ 

وحديث آخر ارواه الحاكم فى المستدرك والدارقطنی فى ' سنه “ من حديث عبد الله بن عمرو» حدثنا سعيد بن عبد 
العریز سمعت مکحولا يقول: خدثنا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: : نی رسول الله 
ل أن يفرق بين الأم وولدهاء فقيل: يارسول الله إلى متى» فقال: حتى يبلغ الغلام» وتحيض ال جارية قال الحاکم: حدیٹ 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال شيخنا شمس الدين الذهبى فى ”مختصر المستدرك“ : بل هو حديث موضوع»› 
فإن عبد الله ابن عمرو بن حسان کذاب» انتہی» وقال الدارقطنى: عبد الله هو الواقفى» وهو ضعيف الحديث» ورماه 
علی ابن المدینی بالکذب» ولم يروه عن سعید غیره. (تخریج الزیلعی رحمه الله تعالى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۸ والدراية ج۲» الحديث ٦۷۸ص٤ .٠١‏ (نعيم) 

(۴) قوله: ”باب الإقالة“ الإقالة هو الرفع من القيلء وقيل: من القول» والهمزة للسلب» وهو مخدوش بدليل | 
قلت: ابيع بكسر القاف» وهو يجوز بلفظين أحدهما ما يعبر به عن المستقبل نخو أن يقول: أقلنى» فيقول الآخر: أقلت» | 
وقال محمد: لا يقوم إلا بلفظين يعبرهما عن الماضى اعتبارا للبيع» كذا قيل» ولا كان الحلاص عن خبث البيع الفاسد | 
والمكروه بالفسخ كان لاقالة تعلق حاص بہماء فعقب ذكرها إياهما. (مل) 
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نادما" بیعته قال الله عشثراته يوم القيامة»*» ولأن العقد حقهما ٠"‏ فيملكان 
|| رفعه دفعا لحاجتہماء فإن شرط أكثر منه“» أو أقل» فالشرط باطلء ويرد مثل 
النمن الأول" والأصل أن الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين" » بيع جديد“ فى 
حق غیرھما") إلا أن لا یکن" جعله فخا" فتبطل "۰ وهذا عند أبى حنيفة» | 
وعند ابی يوسف هو بيع إلا أن لا يكن جعله بيع" فيجعل فسخاء إلا أن لا 


یکن" فیبطل . وعند محمد هو فسخ إلا إذا تعذر"' جعله فسخا'"' فيجعل , 
)٤(‏ قوله: ”من أقال إلخ“ قلت: أحرجه أبو داود وابن ماجة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه | 

وعلى آله وسلم: «من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثراته»» وزاد ابن ماجة يوم القيامة» ونادما عند البيمقى. (ت) 

قوله: ”من أقال “ إقاله برانداختن بیع وگذاشتن گناه» ودور کردن لغزش راء يقال: أقال الله عثرتك وأقالكها. (من) 

)0( ای رجلا نادما. 

(۲) أزال. 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١‏ والدرايةج۲»› الحدیث ۷۸۷ ص٤١٠.‏ (نعیم) 

(۳) قوله: ”ولأن العقد حقهما“ فى جميم الأحوال منقولا كان البيم أو غير منقول» مقبوضاً أو غير مقبوض. (عينى) 

e الفمن الأول.‎ )٤( 

(ه) قوله: "ويرد [البائم] إلخ“ لأن الإقالة رفع العقد الأول فيكون على الوجه الذى انعقد. (إيضاح) 

۰ الذى وقع عليه العقد.‎ )١( 

(۷) قوله: ”فسخ فى حق المتعاقدين“ ولهذا بطل ما نطقا به من الزيادة على الفمن الأول» والتقصان منه ولو باع 

البائم امبيم من المشترى قبل أن يسترده منه جاز» ولو كان بيعا لما جاز لكونه قبل القبض. (عناية) 


(۸) قوله: ”بیع جدید إلخ" ولهذا يجب الشفعة للشفيع فيما إذا باع دارا فسلم الشفيع شفعته ثم تقايلا وعاد المبيع 
إلى ملك البائ ولو كانت الإقالة فسخا فى حق غيرهما ما كان له ذلك. (عینى) 


: ١ ۰ کالشفیم.‎ )٩( 
قوله: ”إلا أن لا يمكن إلخ“ بأن ولدت المبيعة ولدًا بعد القبض لأن الزيادة المنفصلة مانعة عن فسخ العقد حقا‎ )٠١( 
للشر ع. (ك)‎ 


)۱١(‏ بأن ولدت بعد القبض. (ن) 
١(‏ الإقالة. 

(۳) قوله: ”إلا أن لايعكن جعله بيغا“ كما لو تقايلا فى المنقول قبل القبض أو فى بيع العرض بالعرض بعد هلاك 
أحدهما. (ناية) 
)۱٤(‏ قوله: ”إلا أن لا يكن“ أى جعله فسا أيضًا كما فى بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما 
لو تقايلا فى امتقو قبل القبض على خلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة لأنه تعذر اعتبارها بيعاء لأن بيع المنقول قبل 
|| القيض لا يجوزء وتعذر اعتبارها فسخًا أيضّاء لأن الفسخ ما يكون بالئمن الأول» وقد سميا ثمنا آخر. (ك) 
)٠١( ٠‏ كماقاله أبو حنيفة. (ك) ۰ 
»0 قوله: ”إلا إذا تعذر إلخ“ بن تقایلا بعد القبض بالفمن الأول بعد الزيادة المنفصلة» أو تقايلا بعد القبض بأكثر أ 
من الشمن الأول و بخلاف جنس الفمن الاول. (ك) 


Gamat man 
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إلا ن لا يكن" فيطل . محمد أن اللفظ" للفسخ والرفعء ومنه يقال: أقلنى 
قوف غل و 3 0 وار عل فا وهو البيع | 
آلا تری أنه“ بيع فى حق الشالث”. ولأبى يوسف أنه مبادنة المال بالمال 
بالتراضی» وهذا" هو حد البیع "» ولهذا”' يبط °۶ بہلاك السلعة ٠”‏ ويرد 
با ۳ N‏ ا وهذه أحكام البيع“'. : 
ولأبى حنيفة أن اللفظ ينبى عن الفسخ والرفع كما قلنا"ء والأصل إعمال 


(۱۷) كما قاله أبو يوسف. (ك) : 

(۱) قوله: ”إلا أن لا کن“ ای جعله بیع ولا فسخًاء فيبطل كما فى بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك 
العرض» و كما إذا تقايلا فى المنقول أو غيره قبل القبض على خلاف جنس الشمن الأول. (ك) 

(۲) أى لفظ الإقالة فى اللغة. 

(۳) فى الدعاء. 

)٤(‏ قوله: "فیوفر [أی یترتب» توفیر تمام كردن حق كسي را. من] عليه“ أى يوفر على اللفظ ما اقتضاه من 
موضوعه اللغوى وقضية لفظ الإقالة ههنا الفسخ والرفم فيجعل فسخا. (ك) 

(ه) أى مقتضاه لغة. 

(1) الفسخ. 

(۷) مجازًا صيانة لكلام العاقل من الإلغاء.. 

(۸) الإقالة. 

(۹) الشفيم. 

١(٠‏ الإقالة. 

)١١(‏ .وإن تلفظ بلفظ الإقالة لأن العبرة للمعانى. 

(۱۲) قوله: ”هو حد البيع“ وعورض بأنه لو كانت بيعًا ومحتملة له لانعقد البيع بلفظ الإقالة ابتداءء ولیس كذلك؛ || 
وأجيب بمنم بطلان اللازم على المروى عن بعض المشايخ. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لكون الإقالة مبادلة المال بالمال بالتتراضى الذى هو حد البيع يبطل إلخ» فيكون الإقالة ياء 
إلا أن فى النقول قبل القبض لو حملت على البيم كان فاسدا» فحملت على الفسخ حملا لكلامهما على الصحة. (عينى) 

)١٤(‏ الإقالة. 

)٠١(‏ عند المشتری. 

)١١(‏ أى المبيم على المشترى: 

(۷) الإقالة. 1 : 

(۱۸) قوله: ”وهذه أحكام البيع“ وهی بطلان الإقالة بہلاك السلعة فى يد المشترى بعد الإقالة والرد بالعیب» وٹبوت 
الشفعة بها تدل على أن الإقالة بيع فالاستدلال بالأثر على العلة إنما يصح إذا كان الأثر مخصوصاً بذلك المؤثر كالاستدلال 
بالدخان على النار» وهذه الأحكام بهذه الثابةء لأنما لا توجد بدون البيع» فصح الاستدلال بها بخلاف الملك فإنه غير 
مختص بالبيم. (ك) 

(۹) فی دلیل محمد. 


الي ا 
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الألفاظ فى مقتضياتہا الحقيقية» ولا يحتمل" ابتداء العقد ليحمل ”عليه عند 
دزو ا واللفظ لايحتمل I‏ فتعين البطلان") وکونه 
عا ف حق الفال افر رور لانه ينبت به مثل حکم البيع› وهر الملك 
ل مقتضی أ E‏ إذلا ولاية ا 
إذا ثبت هذا" نقول: إذا شرط الأكثر'» فالاقالة على الثمن الأول لتعذر 
E E‏ و (1) . EN SE OO a‏ 
الفسخ على الزيادةء e i‏ > فيبطل الشرط » لأن الإقالة 
لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع لأن الزيادة يكن إثباتهافى العقدء 
(۱) قوله: "ولا یحتمل [جواب عن قول محمد: فإذا تعذر يحمل على محتمله]“ أى لا يمكن أن يجعل الإقالة 
مجازا عن ابتداء العقد. (عناية) 
(Y)‏ الإقالة. 
™( الفسخ. 
)6( العقد. 
(ه) فاستعارة أحد الضدين للآعر لا يجوز. 
»( أی لتعين بطلان الإقالة عند تعذر الفسخ. 
(۷) قوله: "و كونه إلخ“ جسواب عما بقال: إن الإقالة بيع جديد فى حق الثالث» ولو لم يحتمل البيع لم يكن 
ذلك. (عاية)_ ‏ , a‏ 
(۸) الشفيع. 
)٩(‏ قوله: "مر ضرورى“ أى ثبوته بطريق الضرورة والحكم لا باعتبار اللفظطء ولیس بطريق امجازء إذ الفابت بامجاز 
ثابت بقضية الصيغة. وقيل: أمر ضرورى أى لضرورة دفع الضرر عن الشفي» وهو يلحقه عند ثبوت الملك اغيره لا 
برضاه. راما الجواب لابى حنيفة عما اسنتدل به أبو يوسف من أحكام البيع فى الإقالة على أن الإقالة بيع بدلالة وجود تلك 
8 الأحكام الفصوصة بالبيع. قلنا: الشارع ېدل الأحكام من حکم إلى حکم کدم الاستحاضة أحرجت عن کم الحدث» 
ولا يغير ا حقائق» وفساد الإقالة عند هلاك المبيع» وثبوت حق الشفعة من الأحكام فجاز أن پتبدل» ویٹبتٽت ضمنا ل 
أما لا يخر ج الإقالة عن حقيقتما وهى الفسخ. (مل) E‏ 
)٠١(‏ قوله: ' لا مقتضى الصيغة" لأن البيع وضع لإثبات الملك قصدا وزرال املك من طسروراته» والإقالة وضعت 
لإزالة اللك وإبطاله» وثبوتټ املك للبائع من ضروراته» فیثبت بکل منہما الك لاعتبر موجب الصيغة فی حق المتعاقذين» 
لأن لهما ولاية على أنفسهماء واعتبر الحكم فى حق غيرهما ولا ولاية للمتعاقدين فى حق غيرهماء بأن يجعلا هذا البيع 
أ فسخا فى غيرهما لكون الفسخ إضرار! فى حق الغير. (مل) 
9 ای النالك, 
(۱۳) أى ما ذكر من الأصل. 
)١ ٤(‏ أى الريادة على الشمن الأول. 
)٠١(‏ وفسخ العقد عبارة عن دفعه على الوصف الذى كان قبله. (ع) 
)١١(‏ قوله: "فيطل الشرط [لا الإقالة]“ لأن الشرط يشبه الرباء لأن فيه نفعًا لأحد المحعاقدين وهو مستحق بعقد 
المعاوضة. (مل) 
) قوله: " بخلاف البيم إلخ متعلق بقرنه: لتعذر الفسخ على الزيادة» أى يتعذر الفسخ على الزيادة ولا يتعذر 


۱۷( 
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فيتحقق الربا أما"“ لا یکن إثباتہا فى الرف“ ٠‏ 

وكذا" إذا شرط الأقل ها بيناه » إلا أن يحدث فى المبيع عيب ٠‏ 
فحينئذ جازت الإقالة " بالأقل» لأن الط نجل زاء ماغات اله وغندها 
فى شرط الزيادة" يكون بيعًاء لأن الأصل هو البيع عند أبى يوسف» وعند محمد 
عله عا مک" فإذا زاد'' کان قاصدا بہذا البيع "'. 

وکذا”' فی شرط الأقل "عند بى يوسف» لأنه "هو اللأضل عنده» وعند 
محمد هو ف فسخ بالشمن الأولء > لأنه سكوت عن بعض النمن الأول» ا 
الكل ET‏ > فهذا أولی' بخلاذ ف ماذا راد" وإذادخله 


بیع بالزیادة کا إذا با درهما بدرهمین» فان البیع یفسد بوت درهم زائد ولا یجعل کأنه باع درهما بدرهم» ویبطل 
الدرهم الزائد حتى يصح البيع» » لأن الزيادة يمكن إلباتما فى البيع» لأنماإثبات ما لم يكن ثابتاء فيتحقق الرباء ولا يكن 
ا ا کے را ع رک ا ر فی افا (ك 

(۱) بمعنی لکن. 

(۲) أى الإقالة. 

(۳) أى يقم الإقالة بالفمن الأول. 

)٤(‏ أى من الشمن الأول. 

(ه) قوله: ”لما بیناه “ إشارة إلى قوله: لتعذر الفسخ على الزيادةء لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف 
الذى كان قبله من غير زيادة ولا نقصانء لأن فى الفسخ على الزيادة رفع ما لم يكن ثابتاء وفى الفسخ على التقصان رفع 
عدم ما كان ثابتا ورفع المعدوم محال» فكانا فى الإقالة على السواء فلذلك بطلت الزيادة والنقصان فى الإقالة. (ك) 

)٦(‏ فى يد المشترى. 

(۷) قوله: " جازت الإقالة “ جواب الكقاب مطلق عن أن يكون حط الشمن جقدار حط الميب أو أكثر مقدار ما 
يتغابن الناس فيه أولا. (عناية) 

(۸) أى ما احتبس عند المشترى جزء من البيم. 

)٩(‏ على الئمن الأول. 

)١١(‏ وإن كانت الإقالة عنده فسا لكنا فى الزيادة غير مكن. 

)١١(‏ على الفمن الأول. 

(۱۲) فضار مجازا فی البیم. 

(۱۳) أى البيم. 

)١٤(‏ عن الفمن الأول. 

)٠١(‏ البيع. 

)۱٩(‏ ى جميم الثمن. 

(۱۷) قوله: ”فهذا أولى [أى السكوت عن بعض الشمن أولى بالفسخ]“ واعترض بأن کونه فسخا إذا سکت عن 
كل الثمن إما أن يكون على مذهيه خحاصة,ٍ أر عل الاتشاق» والأرل قياس اغلف على الفطف: والأرل غير تاهض» لان 
ا وساف إا يماد فعا لاجا جا ا لالغا كرا اا ر سے . (عناية) . 
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و فهو فسخ بالأقل ما بيناء . 

| ولور اال ر الم ار قر ت ایو ا رل غا ای 
اة ر اة لرا وعدهم ابيع لا 

| ولو ولدت المبيعة ولدا ٠‏ ثم تقايلا فالإقالة باطلة " عند لان الول ماع من 
| الفسخ"» وعندهما يكون بيعًا» والإقالة قبل القبض فى المنقول" وغيره فسخ عند 
E‏ 
| یکون بیعًا عنده لإمکان البيع» فإن ب 
OT TE E |‏ لاك المبيع بنع عنبا" 

رفع البيع يستدعى قيامه» وهو قائم بالمبيع دون الثمر ا 
جازت الإقالة فى الباقى» لقيام البيع فيهء وإن تقايضا "تجوز الإقالة بعد هلاك 
| إحداهما“ ٠‏ ولا تبطل' بہلاك أحدهماء E‏ فكان البيع 


(۱۸) فاته لا سکوت أُصلاء فیکون بعا. 

)٠۹(‏ على الفمن الأول: 

(۱) وفسخ بالاأقل. 

(۲) من أن الحط يجعل يإزاء ما فات بالعيب. (ك) 

(۳) أى تسمية الجنس الآخر. 

)٤(‏ في فصل الريادة. 

)٩(‏ بى يد المشترى. 

() قوله: ”فالإقالة باطلة“ هذا إذا ولدت بعد القبض» وأما إذا ولدت قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده» وهذا فى إا 
الزيادة المنفصلةء وأما فى المتصلة كالسمن والجمال فيصح قبل القبض أيضًا. (مل) 

(۷) لأجل الزيادة. 

(۸) کالعقار. 

)٩(‏ قوله: ”لتعذر البيع“ وذلك لأن بيع امقول قبل القبض لا يجوز e‏ وبيع العقار قبل القبض يجوز عند 
الشيخين. (عينى) 

)2 القدوری. (عینی) 

)۱١(‏ قوله: يمنع عنما [فإن رفع المعدوم محال]' لأن شرط صحة العقد قيام العقدء لأنہا رفع العقد فتقتضى قيام 
البيع» وقيامه بالمبيع لا بالشمن» لأن المبيع محل إضافة العقد بخلاف الثمنء ولهذا إذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع 
بخلاف ما لو هلك الثمن. (ك) 

(۱۲) قوله: ”وهو قائم إلخ“ لأن eT‏ ولهذا شرط وجوده عند البيع» بخلاف الشمن فإنه بمنزلة 
| الوصف» وجاز العقد وإن لم يكن موجودا. (عينى) : 1 
)١١(‏ قوله: ”وإن تقايضا“ أى لو عقدا عقد المقايضة» وهى بيع عوض بعوض مأخوذ بقولهم: هما قيضان أى 


1 eames rara aaay eno aT 1 TOPA IETIPTETT EET ET RR amaene ` 1 r uremia 
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باب المرابحة والتولية 
قيا" والله أعلم بالصواب . 


باب المرابحة والتولية" 
قال" :| امرابحة: امل لوال اا ول اة 
ربح › ولول قل ها ملك رال اول ان لرل من عبر ا رج والبيعان 
جائزان؛ لاستجماع" شرائط الجواز“» والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع › 


لآن الغبى الذى "لا يببتدى فى ار ةيحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكى المهتدى» 
ویطیب نفسه بل ما اشتری”'» وبزیادة ربح" OT‏ 
ولهذا كان تاهما غل الامانة والاخرازعن الحانة ٠‏ وغ فعا ١‏ 


)١ ٤(‏ العوضین ولو هلکا لا يجوز. (ن) 

)٠١(‏ أى لا تبطل الإقالة بعد وجودها بہلاك أحدهما. ركفاية) 

)0 لأن الأصل وجود البيع. 

(۲) قرله: ”المرابحة إلخ " ابياعات بحسب الشمن الذى يذكر قاب السلعة آنا أريعة الساوةء وهى تى لا 
يلعفت إلى الفمن السابق» ومنها بيع الوضيعة وهو البيع بأقل من الفمن الأول» ومن المرابحة» والتولية» وقولنا بحسب 
اتن الي بكر ت ا اا كرح الفر ي (ك) 

قوله: "المرزابحة " افرع ما يعلق بالأصل وهو الع من اليو اللازمة وغير اللازمت شرع فى بيان الأنواج اتی 
تتعلتق بالشمن. (مل) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

(4) قوله: "نقل ما ملكه“ أى من السلم» لأنه إذا اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيم الدنانير بعد ذلك مرابحة. (ك) 

)٥(‏ قوله: ”بالعقد الأول “ أى با ملكه» لأن من غصب عبداء وأبق العبد من يد الغاصب» وقضى القاضى بالقيمة 
ثم عاد العبدى فللغاصب أن يبيم العبد مرابحة على القيمة التى أداها إلى مالكه. (ك) 

)١(‏ قوله: ”بالشمن الأول“ أى با قام عليه» لأنه لو ضم إلى الفمن الأول أجرة القصار والصباغ والطرازء والفتل 
جازء ولأنه لو ملك أصل الثوب بميراث أو هبةء أو وصية فقومه بقيمة» ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز. (كفاية) 

(۷) والمبيع معلوم والشمن معلوم. 

(۸) من الحرية» والعقل» والبلو f‏ ومبادلة المال بالمال. 

(۹) صفة كاشفةء الذى يق عليه الأمور. 

)٠٠(‏ هذا فى التولية. 

0١١(‏ هذا فى المرابحة: 

)١١(‏ المرابحة والتولية. 

)١۳(‏ أى للاحتيا ج إلى الاعتماد. (ع) 

)١ ٤(‏ البيعين. 

 )ك( قوله: والاار ا س ار حتى إذا اشترى إلى أجل ليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالبيان.‎ )۱١( 

( 0 قوله: ”وعن شبہتہا “ وعن هذا لم يصح المرابحة والتولية فيما إذا كان الفمن الأول من ذوات القيم» لأنأ 
المعادلة والمماثلة فى ذوات القيم إنما تعرف بانلئرز والظن» فكان فيه شبة عدم المماثلة» فيشبه الخيانة كما تحرم امجازفة فى 
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وقد صح أن النبى ية لا أراد د الهجرة ابتاع "بو بکر رضی الله عنه بعیرین» 

فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «ولنى ‏ أحدهمافقال” هو لك بغير 

شىء فقال عليه السلام أما بغير تمن فلا")* . 
E‏ ےا ا رار کے رو د لأنه 


إذالم يكن له" مثل لو ملكه ملكه بالقيمة» وهي مجهولة'. 
وا کان الشتری باع مرابحة کن یلك فلت یدل که وقد عه ر بح درهم» 


الأموال الربوية لذلك“ (ع) 
(۱) قوله: وقد صح [كذافی " تاب السیر “ تصنيف محمد بن إسحاق» كذا قيل] إلخ" قلت: غر یب» وروی 

عبد الرزاق فى ” مصنفه عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وعلى آله » وسلم قال: «القولية والإقالة والشركة 

سواء لا بأس به»» وحدیث ایی بکر فی البخاری عن عائشة رضی الله عنہا وفیه أن أبا بكر رض الله عنه قال للنبى 

صلی الله عليه وعلی آله وسلم: خذ بأبی SE O EO E‏ «بالفمن») 

الحدیث» لیس فيه غير ذلك» أخحرجه فى بدء الخلق. ورواه أحمد فى مسنده“ ولنظه: فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين 

فقال: خحذها يا رسول الله فا ركبمهاء فقال عليه السلام: «قد أخذتما بالشمن؛ الحديث» وفى ”الطبقات“ لابن سعد: وكان 
أ ہو بکر قد اشتراهما بشمانمائة درهم من نعم بنى قشير» فأحذ إحداهما وهى القصوى» الحديث. (ت) 

2 قوله: ”وقد صح" قال ابن إسحاق: فلما قرب أبو بكر إحدى الراحلتين» قدم له أفضلهماء ثم قال له: اركب فداك 

بی وامی» وقال: «لاء ولکن بالشمن الذى ابتعتما به)» قال ابو بکر: اشتریته بکذا وکذاء قال رسول الله مَّ: «أحذتہا 

بذلك»» قال الواقدى يإسناده: أذ القصوى» و كان أبو بكر اشتراه بشمانمائة درهم» وقالت عائشة فى ما ذكره ابن هشام: 

بى الجدعاء وكذا حكى السهيل عن ابن إسحاق: إنما ا لجدعاء. (تاريخ ابن كثير) 

(۲) إلى المدينة. 

(۳) اشتری. 

)٤(‏ ى بعه منى تولية. 

)٥(‏ ابو بکر. 

(1) اى فلا آخحذه. 


e 


# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳١‏ رالدرايةج۲» الحديث ۷۸۸ص٤ .٠١‏ (نعيم) 


(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) الأول. 

(۹) قوله: ”ما له مثل“ ی من ذوات الأمغال كالمكيلات والموزونات» والعدديات النقاربةء لأتقفإذا لم يكن من 
ذوات الأمثال بل من ذوات القيم أى العدديات المتقارب بة كالشياب والدور والعبید لو ملكه» أى المشتری الفاتى كه 
| بالقيمةء لأن المشترى الغانى لا يلك العوض الأول» فلا يمكن له رد عينه» ولا رد مغله» إذ لا مثل له» والقيمة مجهولة 
تعرف الخرز والظن» فيتمكن شبهة الخيانة» ویجب الاحتراز عنها. (مل) 

)٠١(‏ العوض. 

)١١(‏ القيمة. 

(۱۲) قوله: ”ممن ملك إلخ“ صورته: أن يشترى رأجل عبدا بثوب» فسلم الشوب» وقبض العبد ثم إن بائع العبد 
ملاك الثوب آخر» فمشترى العبد باع العبد من الذى ملك الثوب بذلك الثوب» وبربح درهي أو قفيز حنطة جاز. (ك 
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او شىء مر الكيا و ا ؛ لأنه يقدر على الوفاء ما التزم» وإن باعه | 
E‏ الال“ ا قيمتهء لأنه E‏ 
ESO‏ ويجوز أن بضيف إلى رأس الال" أ خر قاروالا 
والصبغ» والفتل رای ل ا ارت او م اا 
برا الال فن 2اد اجار ولآن کل ما یزید فی البیع» أو فی قیمته يلحق به a‏ 
i‏ مرالأصل وماعددناه بهذه الصفة لأن الصبغ وأخو ا 0 
ا يزيد فى القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان". 
a‏ : قام على بکذاء ولا یقول: اث شتریته بکذاء کیلا یکون  û‏ کا اا 


برح ده یازده. ر € لأنه باعه 


(۱) معین. 

(۲). ای با ع الذى اشتراه ببدل غير مثلى ممن ملك ذلك البدل بربح ده يازده إلخ. 

(۳) قوله: بربح ده يازده“ معنی قولنا: بربح ده یازده ای بربح مقدار درهم على عشرة» فإن کان الفمن الأول 
SE E A DG O‏ 
يازده تقتضى أن يكون الربح من جنس رأس المال» لأنه جعل الربح مل عشر النمن» وعشر الشىء يكون من جنسه» 
الها یا رات ل ت ت اا ر ی ات فر زر ع او 
الثوب» وال جزء الحادى عشر لا يعرف إلا بالقيمةء فبكون بائعا باثوب» ويبعض قيمته والقيمة مجهولة فلا يجوز. .)ك 

)٤(‏ العبد. 

(ه) الثوب. 

)٦(‏ المبيم. 

(۷) گاذر. (من) 

(۸) الطراز [کشیده دوز] علم الوب فارسی معرب. (صحاح) نگار جامه. (من) 

)٩(‏ قوله: ”والفتل [تافتن. من]“ هو ما يصنع بأطراف الثياب بحريرء أو كتان من فتلت المبل أفتله بحرير. (رد الحتار) 

)٠١(‏ من موضع إلى موضم. 

(۱۱) ای برس المال. 

(۱۲) ای قوله: کل ما إلخ:. 

(۳ قاعدة كلية. ٠...‏ 

5 أف الفتا, والطراز. 

Ay ۰‏ باعتبار الاتصال. 
المي ۰ 

(۷ )بحست ق س المسافة ٠‏ تعدها. 

(۱۸) قوله: "ویقول [هذا لفظ القدوری. (عینی) فی کل مرصع ...ر نه أن يضم إلى رأس المال] إلخ وإذا اشترى 
ارجل متاعا فم رقمه باکٹر من شمن ثم باعه مرابحة علی رقمه جاز» ولا بعول: قام علی بکنذاء ولا اشتریت ان ذلك 
کذب» ولکن يقول: رقمته فأنا أبيعه على ذلك. (نہایة) 
زه إدالقيام غاي عارة عن الول جا مزع في قمر الي 
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وسوق الغنه E‏ بخلاف أجرة hS‏ لأ“ 
لا يزيد فى الع والمعني” وبخلاف أجرة التعليم " لأن ثبوت الزيادة معنى 
فيه به“ وهو حذاقته . فإن اطلع الى عل ا في ال ا فهر 
با لخیار غنله ابره حنيفة ر حمه الله إن شاء أخذه ر 1 


e a aa n mms rame rama e rr amana e oo 


اطلع على خيانة فى التولية أسقطها“ لوفلا يوسشف: خط ۰ فما 


(%0 ETE TSE SOE 


وقال محمد : ا فیہما E‏ أن الاعتبار للتسمي ی لکوته"' معلوما 
ا ولا ترویج وقرغيبة کن" 5 E e‏ 


وإن شا ن که. وان 


)١(‏ من موضم إلى موضم. 
(۲) قوله: " بمنزلة الحمل“ لأن القيمة تختلف باخحتلاف المكان» فيضم ما أنفو “على الغنم فى سياقها كما أن له أن 
يضم أجرة الحمل. (مل) 
(۳) حيث لا تضم» فإن الراعى يستحق الأجر باعتبار الحفظ . (ك) 
(4) قوله: ”لأنه“ أى لأن كل واحد من أجرة الراعى وكراء بيت الحفظ. 
() قيمة. ۰ 
)٩(‏ المالية. 
(۷) قوله: "وبخلاف أجرة التعليم إلخ“ E EE‏ عمل من الأعمال دراهم لم يلحقها 
برا س المال» وكذلك الشعرء والخناءء والم, ية وأجرة تعایم القرآن واحساب» إلا إذا کان فيه عرف ظاهر يا حاقه کان له 
أن يلحقهء لان زيادة المالية باعتبار معنى فى المتعلم وإن كان لا بد من التعليم» » إلا أن التعلم آخر الأمرين وجوداء وأنه 
حصل بفعل مختار» فيكون حصول الزيادة. مضافا إليه لا إلى التعليم. وأجرة السمسار تضم إن كانت مشروطة فى العقد 
بالإجماع وإن لم تكن مشروطةء بأن كانت مرسومة فأكثر المشايخ على نما لا تضم» ومنہم من قال: تضم 
والباج ج الذى يؤخذ فى الطريق لا يلحق برأس الالء قال زفر: N‏ پالخاقه 
برس امال يلحق به أيضً. ٠‏ وفى ”المبسوط * : وفى إلحاق شىء برأس الال المعتبر العرف الظاهرء وما عمل بيده عن قصارةء 
أو خياطة» أو ما أشبه ذلك من الأعمال لا يضمه إلى ر [ س المال. (ك) 
(۸)قولىە: لمعنى فيه [البيع] لا بالتعلیم » فالتعليم شرط أو جزء أول لعلة ذات زئين» والحكم لا يضاف 
الى الشرط لا إلى الجزء الأول. (مل) 
)6 وذکاوته. 
)٠١(‏ قوله: ”فإن اطلم إلخ“ يإقرار البائم أو بالبينة» وفى ”المبسوط ' e‏ ا 
(1( ای سقط قدر الخيانة. 
)١١(‏ أى يحط قدر الخيانة فى المرابحة والتولية جميعًا. 
(۱۳) إن شاء أذ بچميع الثمن وإن شاء ترك. 
)٠٤(‏ فى العقد. 
)١٠١(‏ التسمية. 
ای ت ان یکر نسلو ر 
۷(٠‏ أى ذكر العولية والمرابحة.. 


ی ی ی ی ی ا 
remena a nm 0 rat erent ararat nent hha amen‏ 
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السلامة فيتخير بفواته”» ولأبى يوسف أن الأصل فيه كونه“ تولية” 

ومرابحةء ولهذا ينعقد" بقوله : وليتك بالثمن الأول» أو بعتك مرابحة على الث 

مر مر 

الأول إذا كان E e5‏ فلا بد من البناء “على الأول" وذلك 

غير أنه يحط فى التولية قدر الخيانة من رأس المال”» وفى المرابحة منه ومن 
(11)( ۹ ا (MY)‏ 

الربح . ولابى حنبفة آنه لو لم يجط فى التولية لا تبقى تبقى تولية ا 

الشمن الأو ل > فيتغير التصرف› فتعين الحط»› وفئ ار اة لو لم بط فى 


TEE TE‏ اح فلا ا فأمکن ا 


(N‏ ذكر التولية والرابحة. 

(۱۹) لوجود الاأمن من الغبن. (ك) 

(۱) قوله: کوصف الہ لامة " أى كوضف سلامة ابيع فإذافات الصف المرغوب فيه بظهور الليانة كان مترلة 
العيب: (عينى) 

(۲) كما إذا وجد المبيع معيبا. 

(۳) أى فى لفغ المرابحة والتولية. 

(4) العقد. أ 

(ه) لا التسمية. 

)١(‏ العقد. 

(۷) أى الشمن. 

(۸) أ بناء العقد القانى. 

٠‏ (4) قوله: ”على الأول“ أى على العقد الأولء.وقدر الخيانة لم يكن ثابتا فى العقد الأول» فلا بمكن إثباته فى العقد 
الثانى فيحط. (عینى) ۰ 

)١٠(‏ قوله: ”فى التولية إلخ“ بأن اشترى وبا بشمانية» فقال لغيره: اشتريته بعشرة» وبعتك بمشل ما قام على» ثم علم 
المشترى يأحذها بغمانية. (نهاية) 

(۱۱) قوله: "منه ومن الربح “ حتى لو باع ثوا بعشرة على ربح حمسةء فظهر ن الشمن كان ثمائية يحط قدر 
الخيانة وهو درهمان من الأصِلء وما قابله من الربح» وهو درهم» فيأخذ الثوب باثنى عشر درهماء لأن هذا ربحافى 
الكل» وظهرت الخيانة فى الكل. (عينى) 

)١۲(‏ قوله: ”لا تبقى تولية“ لأنها تكون بالشمن الأول وهذا ليس كذلك لكن لا يجوز أن لا تبقى تولية لعلا يتغير 
ان ا 

(۱۳) فيصير مرابحة. ‏ 

)۱٤( ٠‏ کما كانت من غير تصرف فى العقد. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ ای یصیر أکٹر. 

0 أى العقد. 
(۱۸) لفوات الرضاء. 


ا 
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بالتخيير» فلو هلك" قبل أن یرده"» ا ا ينع الفسخ يلزمه"“ 
جميع النمن فى الروايات الظاهرة» لأنه مجرد خيار"' لا يقابله شىء من الثمن› 
كخيار الرؤية" والشرط» بخلاف خيار العيب ٠‏ لأنه مطالبة بتسليم الفائت 


فيسقط ما يقابله ٠‏ عند عجزه قال : ومن اث شتری وبا فباعه برح > ثم اشتراه؛ 


فإن باعه مرابحة طر ح عن کا ربح کان قبل ذلك فن کان استغرق *' الثمن 


ألم يبعه مرابحة» وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: او ا ا ی 
صورته إذا اشترى وبا بعشرة» وباعه بخمسة عثبرء ثم اشترا"" 
مرابحة EY O‏ قام على بخمسة . 


ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة» ثم اشترأه بعشرة لا يبيعه مرابحة 
أصلا» وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة فى الفصلين"' . لهما: أن العقد الثان “ 


(۱) المبيع فى ب ف اا بعد ظمو ر اة 
(۲) المبيم. 
(۳) المبيع. 2 
)٤(‏ المشترى. ا 
(ه) قوله: ”فى الروايات الظاهرة“ احترز به عما روى عن محمد فى غير رواية الأصول أنه يفسخ البيع على 
القيمة إن كانت أقل من الثمن ويسترد» والمشترى الثمن الذى سلمه إلى البائم حتى يندفع الضرر عن المشترى. (عينى) 
() وقد تعذر الرد بالهلاك أو غيره» فيسقط الخيار. 
٠‏ (۷) إذا تعذر الرد بالهلاك وغيره يسقط الخيار. 
(۸) قوله: " بخلاف خيار العيب " حيث لا يجب كل الثمن بل ينقص عنه مقدار العيب. (عناية) 
%۵( من الشمن. 
(۱۰) قوله: ”عند عجزه" أى عند #مجز المشترى عن الرد بالهلاك E‏ أو المعنى عند عجز 
اا عن تسليم الفائت. (مل) 
(۱۱) ای محمد فی ”ال جامم الصغیر “. (عینی 
(۱۲) ای عن ثمن ما اشتری. 
١۳(‏ الشراء الثانى. 
)١٤(‏ الربح. 
)١ ٥(‏ بعد القيض. 
.)١٠١(‏ بعد نقد الشمن» وتسليم المبيم. 
(۱۷) قوله: " فإنه يبيعه إلخ" as SE‏ الربح الذى ربح وهو خمسة. (مل) 
(۱۸) ولا يقول: اشتريته بخمسة لفلا يصير كاذبا. 
(۱۹) أى فصل الاستغراق وعدمه. 


بحشرة فإنه يبيعه 
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عقد متجدد"" منقطع الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تخلل 
ثالث ٠"‏ ولأبى حنيفة أن شبہة حصول الربح “ بالعقد الغانى ثابتة» لأنه يتأكد به 
بعد" ما كان على شرف" السقوط بالظهور على عيب» والشبة كالحقيقة فى بيع 
المرابحة احتياطًاء لهذا" لم تجز مرا بحة " فيما أخذ بالصلح لشبمة الحطبطة"» 


فف اة ا ع ¢ ووا ر a‏ بخلاف ما إذا تخلل 
ثالث > لن التأكد "“ حصل بغير 0 


(۱) ورد على مال معلوم ببدل معلوم. 

(۲) قوله: ” منقطم الأحكام غن الأول“ لأن الشفيم إذا سلم الشفعة فى العقد الأول فله الشفعة فى العقد الثانى. (ك) 

(۳) قوله: ” كما إذا تخلل [فإنه يجوز البيع مرابحة على الثمن الأخير] ثالث“ بأن اشترى من مشترى مشتريه 
توضيحه: أنه باعه بعشرين» ثم باعه المشترى إلى ثالث» ثم اشتراه البائم الأول بعشرة يجوز المرابحة بعشرة. (عينى) 

)٤(‏ الحاصل بالعقد الأول. (ع) 

(ه) قوله: "بعد ما كان على شرف السقوط " بأن يجد المشتری بالثوب عیباء فیرده ویسترد منه كل الشمن» ويبطل 
حقه فى الربح» وبالشرى ثانيا وقع الأمن عن البطلانء فالمستفاد بالشراء الثانى الثوب» وتأكد الربح الأولء وللعأكيد شبه 
بالإيجاب حتى عزم شهود الطلاق قبل الدخول نصف الصداق إذا رجعواء لأن شهادتہم كدت نصف المهر الذى كان 
على شرف السقوط بالردة» وتمكون ابن الزو ج وبي المراحة يمتنم بالشبہة كما متنم بالحقيقة. (ك) 

)٦(‏ قوله: "شرف مح رکه برامر بزرگ رسیدن از خیر یا از شر. (من) 

(۷) أى للاحتياط. 

(۸) قوله: لم تجر المرابحة إلخ" صورته: : لرجل على آخحىر عشرة دراهم» فصالحه منها على ثوب لا يبيع الثوب 
مرابحة على عشرة» لأن الصلح بناه على التجوز والحطء ولو وجدت حقيقة الحط لم يبع مرابحة بعشرة» فكذا لو وجدت 
شبہته. (مل) 

%) قوله: حطيطة [وهى ما يحط من الثمن السلعة] " کسفینة من کم کرده شده یاآنکه کم کنند وفرو نېند 
از چیزی. (من) 

5 قوله: "فيصير إلخ“ أى فصار فى الفصل الأول كأنه اشترى فى العقد النانى ثوباء وخمسة دراهم بعشرة 
فا لخمسة بإزاء ا لخحمسة»ء وبقى الوب بخمسة» فيبيعه بخمسة مرابحة» وفى الفصل الشانى كأنه اشتراه» وعشرة بعشرة» 
فصتارت الممرة العش رة ولم ى مغابلة الوب شى ف ية مراي 

ولا یقال: علی هذا ینبغی ان یفسد الشراء الانی فی الفصل الانی» کأنه اشتری ثوبا وعشرة بعشرة فکان فیہ شب 
الرباء لأنا نقول: إن الربح الأول لم يصر مقابلا بالئمن الثانى حقيقة» وإما تلبت له شبہة المقابلة من حيث إن للتاأكد شب 
بالإيجاب؛ والشبسهة تكفى لنع بيع الرابحة» ولا تكفى لإفساد العقدى لأن المنع فى بيع امرابحة احق العبد لا لحق الشرع» 
حتی يجوز عند البيان» وإذا رضى به بعد البيع يجوز. 1 

ولا یازم علی هذا ما ذا وهب له ثوب» فباعه بعشرة» ثم اشتراه بعشرة فإنه بیعه مرابحة على عشرة؛ لأنه منوع فی 
رواية عن أبى حنيفة» ولو سلم فنقول: الیم الان وا کان اک اطا م ی ال راھب نی ارچ م لک لین ال (ك) 

(۱۱) ای تأكد الربح. 

(۱۲) قوله: ل ف و “ فلم يستفد الربح المشترى الأول بالشراء الثانى» فانتفت الشبمة. 
(عینی) 
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ج ج ج 


ُ عه مر e‏ نخمسه 0 ا مرابحة ا عشرة» 
وکذلك ا فباعه ‏ من العبد» لأن فى هذا العقد" شببة 
العدم" لحوازه" مع المنافى فاعتبر عد فى حكم المرابحة» وبقى الا 
E O E A a‏ 


لل [ لغ الثاني »0 و ٣‏ الاول: 


قال yT‏ ای وا 


(۱) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عینى) 
(۲) قوله: ”وعليه دين إلخ “ إنما قيد بالدين الحيط برقبتهء لأنه لو لم يكن على العبد دينء فباع العبد من مولاه شيعا 
فإنه لا يصح» فإن هذا البيع لا يفيد للمولى شيا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة» ولا ملك التصرف. 
وكذا إذا کان علیہ ین 3 برط مال ل6 ل جن ملف الولى الإجتاع؛ ا۵ کن الما لا ورین تنبل لبن 
فلر جمل مانغا لانسد باب الانتفاع بكسبه» فيختل ما هو المقصود من الإذن» ولو كان محيطًا بماله دون رقبته» فباع من 


المولى شيعًا صح البيع» ولكن فيه شببة العدم أيضًاء فلا يبيعة المولى مرابحة بالقمن الذأى اشتراه من العبده لأنه ما لم يجز 
للمولی بیع ما اشتری من عبده وعلیه دین بحبط برقبته مع أنه أجنبی عن کسبه» فلن لا يجوز وعلیه دين محيط باله 


دون رقبته أولی. » فظهر أنه إما قيد بقوله: وعليه دين إلخ ليغبت الحكم فيما لا بحيط بالطريق الأولى. (كفاية) 
(۳) الثوب. 

)٤(‏ المولى. 

)٥(‏ أى يبيم العبد مرابحة على عشرة. 

() بخمسة عشر. 

(۷) أى بيع العبد من المولى وعكسه. 

ای ر ا و 

)٩(‏ قوله: ” جوازه“ أی اواز المد لدم الان مح وة لاف لجرا وو کون العبد ملكا للمولى» فصار 
:كانه باع ملك نفسه من نفسه» و کذاؤ فى الشراء. (عینى) 
)٠١(‏ لوجوب الاحتراز فى المرابحة عن شبہة الخيانة. 
)١١(‏ أى العقد الأول. 

(۱۲) قوله: كأن العبد اشتراه“ أى بال وكالة لأجل المولى» فلو ثبت الو كالة حقيقة لم يبعه المولى إلا على عشرة 
فكذا إذا تمكنت شبة الوكالة لأن الشبہة ملحفة بالحقيقة فى بيم المرابحة. (ل) 
(Ty‏ وهو ما[ ka a‏ (ك) 

)۱٤(‏ قوله: ”و کأنه یبیعه [عبد]" ای بالو كالة لأجل المولى» فلو اوي يرابح بنفسه لکان يرابح على عشرة» 
فكذا إذا ربح العبد. (مل) 

)٠١(‏ وهو ما إذا باعه المولى من عبده. (ك) 
)۱١(‏ ى محمد فى ”اجام الصغير '. (عينى) 
(۱۷) أى بقرار الشركة فى الربح بالنصف. 
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وباعه من رب المال بخمسة عشرء E‏ لن 
هذا البيع" وإن ود قضی بجوازه عندناعند عدم الربح ١‏ خلائ زف “ مع أنه" 

E‏ من استفادة" ولاية التصرف وهو مقصود» والانعشاد“ 


0D. (ND OD (1۷) 
ا انه فى البيع الأول‎ e e 


٩ شترى جارية› فاعورت‎ 
EN EE ET OE رلا‎ 


)0( ان رت الال 

(۲) أى بيم المضارب من رب المال. 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ قوله: "عند عدم الربح [وعند وجوده جاز بالاتفاق» لأنهصار شريكًا فى الربح]“ كما هو كذلك ههناء لأن 
الربح إنما يحصل إذا بيعم من الأجنبى. (درر) 

() قوله: ”حلاقا لزفر“ فان عنده بيم المضارب من رب الال وبالعکس لا یجوز إذا لم یکن فی المال ربح. (مل) 

)٦(‏ رب المال. 

(۷) لأن رقبة لمال له. 

(۸) قوله: ”من استفادة إلخ“ لأن بعسليم رب المال ماله إلى المضارب انقطعت ولاية رب المال عن ماله فى 
التصرف فيه» وبالشراء تحصل. (نهاية) 

)٩(‏ أى انعقاد العقد. 

)١١(‏ قوله: ”يبع الفائدة“ ولهذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره واشتراهما صفقة واحدة جاز» ودخل عبده فى 
الشراء لحصول الفائدة فى حق انقسام الثمن» ثم يخر ج» فكذا ههنا. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”فيه [جواب قوله: وإن قضى] شببة العدم“ ما قال زفر: إن البيم تمليك المال با مال وأنه تنوم ههنا: (ك) 

)١١(‏ إيضاح لقوله: ففيه شببة العدم. (ك) 

)١١(‏ المضارب. 

(6( ا 

)٠٥(‏ قوله: ”من وجه “ لأنه يعمل لنفسه ولرب المالء ولهذا يكون الربح لهماء بخلاف ال وكيل لأنه يعمل للم وكلء 
ولهذا یکون الربح له. (عینی) : 

| قوله: ”فاعتبر [لا فيه من شبة العندم» أى بيع المضارب من رب الال] إلخ“ يعنى أن المضارب لما كان‎ )٠١( 
وكيلا عنه» وجب أن لا يجوز البيع بين ماء »> كما لا يجوز البیع بین الم وکل وین وکیله فیما وکله فیه» فضار بیع‎ 
اللضارب من رب الال باطلا فى حق نصف الربح» لأن ذلك حق رب المال» فأما درهمان ونصف فحق المضارب» ولا‎ 


| شبہة فى أصل الشمنء » فلهذايبيعه مرابحة على اثنى عشر ونصف. (ك) 
(۱۷) معدوما. 
(۱۸) ای محمد فى ”الجامم الصغير". (عینی) 

(1۹) فى يد المشترى بآفة سماوية (ع) یک چشم شا 


|| تقابلهاالمن»؛ ولهندا لو فاتت قبلا الیم" لا پس قط شیء من افم *» | 
ا يقابلها الشين © والمسألة فيما إذالم ينقصها الوط" » وعن ا 
: أبى يوسف فى الفصل الأول آنه لا یبیع من غير بیان» هلدا اخس عله 


EEC EE E RE EET ET SEE EE EFE TTS RESEN 


(۲۰) قوله: ”ولا يبين“ قال الزيلعى: المراد بقولهم: عه مرابحة یلا بیان آنه شترا لیا یکلا من ااشمن» ثم اصابه 
العيب عنده بعد ذلك وأا نفس العيب فلا بد من بیانه بان يبين العيب والثمن من غير أن يبین أنه اشتراه سلیماء ثم حدث 


به العيب عنده. (درر) 
)۲١(‏ قوله: ”لأن الأوصاف إلخ“ فإن قيل: كما أن أعضاء البيع وصف فكذلك الأجلء يقال: ثمن مؤجل وٹمن 
حال» کما یقال: مبیع سلیم» زنب فكيت زوجت باق وف الأجل عل ها باي فاا جوا با ياتى وسر آن 
الأجل له قسط من الثمن. (ذن) : 

(۲۲) والأصل باق. 

(۱) توضیح لقوله: الأوصاف تابعة. 

(۲) العين. 

(۳) إلى المشترى. ( ع) 

)٤(‏ کذاھھنا. 

)٥(‏ قوله: "لا يقابلها إلخ“ عورض بان منافع البضع بمنزلة الجزء بدليل أن اعرا رشب ثم وجد عيبا لا 
يتمکن من الرد وإن كانت ثيباء وماذلك إلاباعتبار أن الستوفى من الوطئ منزلة احتباس جزء من المبيع عند المشترى 

وأجيب بأن عدم جواز الرد باعتبار أنه إن ردهاء فإما أن يردها مع العقر أو بدونه» لا سبيل إلى الأول لان لفسخ یرد 
على ما يرد عليه العقد» والعقد لم يرد على الزيادة» فالفسخ لا يرد عليہاء ولا إلى التانى لأنہا تعود إلى قد ملك البائ 
ويسلم الوطيع للمشترى مجانا لا باعتبار احتباس جزء من المبيم. (عناية) 

(D‏ أى الثيب. 

(۷) اى اشترى جارية فاعورّت. 

(۸) الشىء الغائب. 

)٩(‏ قوله: ”وهو قول الشافعى “ بناء على مذهبه أن للأوصاف حصة من الفمن من غير فصل بين ما كان التعيب 
بأفة سماوية» أو بصنم العباد. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”فأما إذا إل“ راجم إلى أول المسألة» وفى بعض النسخ» قلنا: فيكون جوابا لقول أبى يوسف والشافعى. (عناية) 

(۱۱) فقا -بالفتح- کور کردن. (من) 

)١۲(‏ سواء كان بأمر المشترى أو بغيره. (عناية) 

(۱۳) ارش -بالفتح- دیت جراحت. 

)١ ٤(‏ قوله: ”لم يبعها إلخ“ أما إذا كان بأمر المشترى فإنه كفعل المشترى بنفسه» و كان بغير أمره فلأنه جناية 
توجب ضبمان النقصان عليه» فيكون المشترى حابس بدل جزء من المعقود علیه» في فيمتنع المرابحة بدون البيان» وعبارة 
|[ الممنف تدل ابص على أح أرشهاء وهوالنكورش لفظ محمد في أل eT‏ 

ت 


ag 
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وكا اذا وطا وخی كر لان العارة جه 
حبسها . ولو اشتری ثوبًاء فأصابه فرض فار“ أو 


0 


قال“ : ومن اشترى غلامًا بألف درهم نسيئة» فباعه بربح مائة ولم 
و فعلم المشترى» فإن شاء رده» وإن شاء قبل» لأن للأجل شبما بالمبيع» ألا 
و ا یزاد فی الثمن ا ااج والسة ف هدا اة E‏ 
قصار كأنه اشثرى شيئين وباع أحدهما مرابحة بشمنہما"' والإقدام على المرابحة 
يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة » فإذا ظھرت”' پخی ر" کما فی العیب"" وإن 


قال اة كان د الأرش وقع اتفاقاء لأنه لا فقاً الأجنبى بخ اة كان الارش وو جوت ضقان 
الأرش ببب لأخذ الأرش» فأخذ حكمهء ثم قال: والدليل على هذا إطلاق ما ذكره فى ”المبسوط “. (عنايتم 

)٠١(‏ الوصف. 

)۱١(‏ العين. 

)١(‏ فلا يبيم مرابحة إلا بالبيان. 

(۲) بالضم: البكارة. (ق) 

)( ای عين المبيع. 

)٤(‏ بفعل قصدی. 

(ه) قوله: "فرض [بريدن] فأر“ فى ”الفوائد الظهيرية“: الفرض -بفاء معجمة من فوقها بواحدة- نص على هذا 
صدر الإسلام أبو اليسر» كذا فى ”الكفاية ٠‏ وقال فى ”العناية“: بالقاف من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه. (مل) أ 

() الثوب. ا 

(۷) قوله: ”والمعنى [الدليل] ما بيناه“ أما فى فرض فأر فلما ذكر فى الاعورار أن الأوصاف تابعة لا يقابلها 
الشمن» وأما فى نحق تكسر الثوب بنشره» فلما ذكر فى فقاً العين أنه صار مقصودا بالإتلاف. (ك) 

(۸) ی محمد فى ”الجامم الصغير “. (عینى) 

)٩(‏ أنه اشتراه نسيغة. 

1 توضيح لقوله: لأن للأجل إلخ.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”لأجل الأجل“ ونوقض بأن الغلام السليم الأعضاء يزاد فى ثمنه لأجل سلامة الأعضاء بالنسبة إلى غير 
السليم» وإن فاتت سلامة الأعضاء لم يجب البيان على البائعم» كما مر فى مسألة اعورار العين. 

وأجيب بأن الزيادة هناك ليست منصوصة عليہاء إنما فى مقابلة السلامةء وما نحن فيه هو ان يقول: إن اجلتنى مدة 
كذا فتمنه يكون كذا بريادة مقدار» فيثبت زيادة الفمن بالشرط, ولا يثبت-ذلك فى سلامة الأعضاء. (عناية) 

)١۲(‏ أى باب المرابحة. 

)٠۳(‏ أى حقيقة البيع. 

)۱٤(‏ وهذا حرام. 

)٠۰(‏ ای الخيانة بسبب أنه لم يتبين أنه نسيعة. 


٠ فى الأخذ والترك. (عينى)‎ )١١( 
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ا ا ا ا o‏ 
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ا ا‎ 


استہلكه ثم علم لزمه بألف ومائة لأن الأجل لا يقابله شىء من الثمن . 
قال : فإن کان ولاه إياه ولم يبين رده إن شاء؛ لأن الخيانة في التولية 
مغلها" فى المرابحة»ء لأنه بناء" على الفمن الأولء وإن كان استملكه ثم عله“ 
زمه بالف حال لاذكرنام وغن آي وة أنه برد القيعة > وبشتر دگل القن : 
ر فوا سکوی الروت كان الاد وغل جد اشاق 
وسشايك من عت إن اء اله تحالی: 

وقيل” : يقوم بثمن حال» وبشمن مؤجل» فيرجع بفضل ما بينهماء ولو لم 
يكن الأجل مشروطًا فى العقد» ولكنه منج ”° معتاد "۰ قیل: لا بد من بیانه» 
لان الوت الوط ول جه ول 4 لان ابعال . 


(۱۷) أى كما له ايار عند ظهور العيب فى المبيم. (عينى) 
(۱) قوله: ”وان استہلکه “ أی إن استہلك المشترى المبيع بوجه بأن باعه» أو بوجه آخر لزمه» أى لزم المبيع المشترى 
اتعذر الفسخ بألف ومائةء لأن الأجل لا يقابله شىء من الشمن حقيقة» ولكن فيه شبمة المقابلةء فباعتبار شبمة الخيانة كان 
له أن يفسخ البيع إذا كان الميع قائماء فأما إن يسقط من الفمن شىء بعد الهلاك بمقابلة الأجل فلاء وإلا لكان ما فرضناه 
شبة حقيقة» هذا حلف. (عينى) 


(۲) الخيانة. 

(۳) ای محمد فی ”الجامم. (عینی) 

)6( ای الغلام. 

(ه) أنه اشتراه بألف نسية وعلم المشترى. 

)٦(‏ الخيانة. 

(۷) أى لأن التولية مبنية على الشمن الأول بلا زيادة ولا نقصان. 

(۸) ای الخيانة. 

(۹) من أن الأجل لا يقابله شىء من الشمن. (ك) 

)۰( أى المشترى بعد الهلاك قيمة العين. 

)۱١(‏ هذاالحكم. 

(۱۲) بان کان له علی آخر عشرة جیاد فاستوفی زیوفا. 

(۱۳) فیرد زيوفا ويأخذ الجیاد. . 

)١ ٤(‏ فى مسائل منغورة قبيل كتاب الصرف. (عناية) 

(ه )١‏ القائل الفقيه ابو جعفر الهندوانى. (عينى) 

)۱٩(‏ تنجیم اندک اندک گزاردن وام وپاره پاره کردن چیزی را. (م) 
OM‏ قوله: ” معتاد “ يعنى من عادات الناس إذا باعوا شيعًا شمن غال من غير شرط الأجل فى البيع يأخذون الثمن 
جما جما. (عینی) 

(۱۸) اى الثابت بالعرف. 
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ل دوفن ول رجلا اقام غو المشترئ : 

فالبيع فاسد سد لحهالة الثمن فإن أعلمه ” البائع فى المجلس فهو بيار إن شاء أذ 
وإن شاء تركه؛ لأن الفساد لم يتقرر“ ٠‏ فإذا حصل العم فى المجلس جعل كابتداء 
وار كا خير الول إل اح ا وبعدالافتراق" قد 
تقزر" ٠“‏ فلا يقبل الإصلاح» ونظيره بيع الشىء رة إذاعلم ذ فى المجلس» وإغا 
رارضا ل : ا فیتخیر کما فی خیار الرؤب î‏ 


س س ا ا 
ومن اث ری ت اسل و يحول لم جز له بیعه ‏ ' حتی يقد لآنه 


(۱۹) بين العاقدين. 

(۲۰) أى لا يجب البيان. 

)۲١(‏ قوله: ”لأن الثمن حال“ لعدم ذكر الأجل» والأصل الحال ذ فى القن واسیقات جما لایر جه ن ان بكرن 
| حالا. (مل) 

(۱) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عينى) 
(۲) قوله: ”ومن وى إلخ“ أى قال: وليتك هذا ما قام على وريد به ما اشتراه به مع ما لحقه من المؤن كالصبغ 


والفتل وغير ذلك. (مل) 

(۳) بشمنه. 

)٤(‏ لأن ساعات الجلس كساعة واحدة لعدم تبدل امجلس. رك 

)٥(‏ فله خیار القبول. 

)٦(‏ قوله: ' وصار كتأخير [أى قال البائع فى أول الجلس: بعت» وقال المشترى فى آخره: اشتريت جاز. ن] إلخ" 
فان القبول فى آحر امجلس برتبط بالإیجاب» و وإن تخللت بينهما ساعات فكذا العلم الحاصل فى آخر الجلس كالعلم 
الحاصل فى أو له» فصح على تقدير الابتداء» فأما بعد الافتر اق فإصلاح لا ابحداء لتقرر الفساد بالافتراق» وهذا فساد لا 
يحتمل الإصلاح» لان جهالة الثمن فساد فى صلب العقد بخلاف ما إذا باع إلى الحصاد» وأسقط الأجل قبل الحصاف لأنه 
لم يتقرر» آر اانه اين ف لت المقد ةو عناق فكت اة (ك) 

(۷) فالتأحير إلى آخر الجلس عفو كتأحير القبول إليه 

(۸) أى افتراق المجلس. 

(۹) الفساد. 

)٠١(‏ قوله: ”بيع الشىء برقمه“ ا اا ار مل قرب اکا کا ر نن ارا ومجهول 
عند المشترى» يقال: التاجر يرقم الثياب» أى يعلمها أن الثمن هكذا. (مل) 

)۱١(‏ أى قبل العلم بقدر الثمن. 

(۱۲) إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء رد. 

)١(‏ قوله: "فصل" وجه إيراد هذا الفصل ظاهرء لأن المسائل المذكورة فيه ليست من باب المرابحة» ووجه 
ذكرها عقيب باب المرابحة اعتبار تقييدها بقيد زائد على البيم اجرد عن الأوصاف كالمرابحة والتولية. (ع) 

)١٤(‏ قوله: "ما ينقل "اى نقلا حسيا وهو المراد بقوله: يحول» فسره به لفلا يتوهم أنه احتراز عن المدبر. (ع) 


E‏ و القبض عند بى حنبفة وي بیوسف؛ وقال محمد :ل 
يەجوز» رجوعا إلى إطلاق الحديث " ¢ ول ¢ » وضار کالا 
ولهما أن ركن TT‏ 0 ولا غرر فيه لأن 
اللاك ف العقار باز ١‏ بحلاف امون 4 والغرر ا رر تفا العقدء 
N‏ 
يجوز الهبة والصدةة قبل TT‏ ات اح تافام لهب لیل aT‏ 
| مام الهبة دون البيم» ثم البيم قبل القبض لا يجوز فالهبة أولى. (نہاية) 
(۱) قوله: ”نی عن بيع إل أحرج النسائى فى ”سنه الکبری ' عن حکيم بن حزام قال: قلت: يارسول الله! إنى 
رجل ابتا ع هذه البيو ع وأبيعهاء فما يحل لی منم وما یحرم؟ قال: «لا تبیعن شیا حتی تقبضه)› انتہی. (ت) 
* راجع صمب الراية ۱٩ ٩ص۹ E‏ . (نعیم) 


() قوله: "ولان فيه إل “ تقريره: أن فى البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك البيع فى يد 
البائع» والغرر غير جائز لأنه صلی الله عليه وعلی آله وسم فی عن بیع الغرر» والغرر ما طوی بك علمه. 

واعترض بان غرر الانفساخ بعد القبض أيضً متوهم على تقدير ظهور الاستحقاق» ولیس بمانع» ولایدفع بأن عدم 
ظهور الاستحقاق أصلء لأن عدم الهلاك كذلك» فاستويا. وأجيب بأن عدم جوازه قبل القبض ثبت بالنص على خلاف 
القياس لغبوت اللاك المطلق للعصرف المطلق بقوله تعالى: «إوأحل الله البيع وحرم الربا وليسن ما بعد القبض ممعناهء لان 
فيه غرر الانفساخ بالهلاك والاستحقاق» وفيما بعد القبض غرره بالاستحقاق خحاصة» فلم يلحق به. (عناية) 

(۳) الأول أو الثانى. 

)٤(‏ قوله: ”على انہار الهلاك [أى هلاك امبيع عند البائع الأول] لله إذا هلك قبل القبيض ينفسخ البيع وعاد إلى 
قديم ملك البائ ء فیكون المشترى بائعا ملك غیره» ومتی قبض يتم البیع» فيصير بائعا ملك نفسه» وقبل القبض لا یدری ام 
البيع؛ فیصیر بائسًا ملك نفسه» م ينفسخ؟ فیصیر بائ ملك غيره» فلا يصح»› فقمکن فيه غرر»› فکان باطلاء بخلاف البيع 
الأرلء لأنه لا يتمكن فيه هذا الغرر لأنه متى لم يقبض المشترى وان نفسخ البيع بالهلاك» أو قبض وتم البيع يكون البائع فى 
الحالین بائعًا ملكه لا ملك غیره بخلاف ما نحن فیه. (ك 

وھ کون ولا رر تة اقا >“ 

)٦(‏ بجامع عدم القبض فیہما. ( ع) 

(۷) قوله: ”وصار كالإجارة " فإن الإجارة فى العقار لا تجوز قبل القبضء» والجامع اشتمالهما على ربح مالم 

بضمن» فإن المقصود من البيع الربح» ورب ما لم يضمن منہمى عنه شرعا. (عينى) 
(۸) الإیجاب والقبول. 

)٩(‏ العاقل البالغ. 

)٠١(‏ أى الال المملوك. 

)١١(‏ قوله: ”ولا غرر فيه [أى فى بيع العقار قبل القبض]“ جاك ق بخلاف 
امقول فإن لانم فيه موجود. ( ع۶) 


taman arnane mn 1 
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2 2 يرنادر . 
ل وای فلا مک رورا YY‏ 
ثم باعه مكايلة أ و موازنة لم يجز للمشترى E‏ ولا أن یأکله حتی یعید 
e‏ ا 
صاعان» صاع البائع“ وصاع المشترى* تعمل انغ 


(۱۲) قوله: ”ادر حتی قال بعض اصحابتا فی موضع لا يؤمن عليه ذلك: e‏ 
فی موضم لا يخشى عليه أن تصير بحراء أو يغلب عليه الرماد. (ن) 

(۱۳) فإن الهلاك فيه غير نادر. 

(۱) المذكور. 

(۲) قوله: ”معلول به“ أى بغرر انفساخ العقد فيما قبل القبض بہلاك المعقود عليه» فيكون مخصوصً بالنقول» 
والدليل عليه أن التصرف فى المن قبل القبض جائزء لأنه لا غرر فى الملك .مل( 

(۳) من الكتاب» والسنةء والإجماع. 

)٤(‏ أى جواز البيم. 

(ه) قوله: "والإجارة إلخ' ٠‏ جواب عن قياس محمد صورة النزاع على الإجارة» وتقريره أنها لا تصلح 
مقيسًا عليماء لأنها على هذا الخلاف» أى لا يجوز للمشترى أن يؤاجر الدار المشتراة قبل القبض عند محمد» وعندهما 
يجوز» والأصح أن الإجارة لا تصح اتفاقاء وعليه الفتوىء لأن الإجارة ة تمليك المنافع كالمنقول فى احتمال الهلاك. (مل) 

)١(‏ أن الإجارة لا تجوز. 

(۷) فيمتنع جواز الإجارة [كالمنقول] 

ا (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”ومن اشتری مکیلا" اة والشغی مامه ای شر الكل ناد قال اشتريت هذا الطعام على أنه 
عشرة أقفزة» أو موزوتا كالحديد والذهب موازنة أى بشرط الوزن بأن قال: اشتريت هذا الحديد على أنه عشرة أمناء 
فاكتاله أى كال لنفسه» أو اتزنه أى وزن لنفسه» وإنما قيد بالشراء لأنه لو ملك المكيل» أو الموزون باتہاب» أو ميراث» أو 
وصية يجوزله التصرف قبل الكيلء وكذا إذا قبض الكرء وهو ثمن ثم تصرف فيه قبل الكيل جازء -جواز القصرف قبل 
لض فى الشرن» وإما قيد الشراء بكونه مكابلة أو موازنةء لأ إذا اشعرى الكيل أو اموزون مجأزفة جاز تصرف فيه 
بيعاء أو أكلاء أو غيرهما قبل الكيل أو الوزن وإنما قال: فاکتاله أو اترنه ليشير ليشير به إلى أن تصرف المشترى موازنة أو مكايلة 
قبل الوزن أو الكيل لا يجوزء وإن كيل أو وزن مرة قبل شراءه أو بعد شراءه يبيعه» كذا فى ”الكفاية“ e‏ 

)١(‏ الاكتيال الأذ بالكيلء ولاو الأخذ بالوزن. 

)۱١(‏ الثانی 

(۱۲) قوله: NAS E‏ ك“ أی بعد شراءه ولا یکتفی 
بکیل بائعه حیث اشتری بائعه» ولا یرید به حتی یعید الکیل بعد القبض مع الكيلء لأن الصحيح أنه لو كاله البائع بعد 
البيع بحضرة المشترى مرة يكفى به. (ك) 

(۱۳) قوله: ”نہ عن بیع إلخ“ أجرجه ابن ماجة فی ”سننه“ عن جابر قال: نہی رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم عن الطعام حتى يجرى فيه الصاغان» صاع البائم وصا ع المشتری» انئهى. (ت) 
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المشروط› وذلك' ا E a)‏ ما 
بخلاف ما إذا باع" ا لأن الزيادة له yT‏ 
مذارعة. لأن الزيادة له إذالذرع وصف”" ارت نادف . 

ولا معتبر بکیل الباء تع" قبل البيع وإن"" "کان بحضبرة اا لآنه 
ارا ا “ ولا بكيله بعد البيع *" بغيبة 
الي لأن الكيل من باب التسليم» لأن به يصير البيع معلومًاء ولا تسليم إلا 
تحضر ته (ND‏ > ولو کاله البائع "بعد البيع ” بحضر ا > فقد قیل : E‏ 


2 al NE EE قوله: ا‎ )۱٤( 
لإجماعهم على أن البيم الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرتين. (عينى)‎ 

ّ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠٤‏ والدراية ج۲ الحديث ۷۹۰ص١ .٠١‏ (نعيم) 

)٠١(‏ أى المكيل والموزون. 

١(٠‏ الزيادة. 

(۲) وهو يترك التصرف. (ع) 

(۳) أى المكيل والموزون. 

)٤(‏ قوله: ”لأن الزيادة له “ المراد بالزيادة الزيادة على التى كانت فى ذهن البائم» وذلك بأنه باع مجازفة» وفى 
ذهنه أنه مائة قفيزء فإذا هو زائد على ما ظنه» والزائد للمشترى» فالمشترى لو قبضه جاز التصرف فيه قبل الكيل والوزن. (عينى) 

)٥(‏ أى. بشرط الذر ع على أنه عشرة أذر ع مغلا. 

)٩(‏ أى للمشترى لا للبائم حتى يلزم التصرف فى مال الغير. 

(۷) قوله: “إذ الذرع وصف [فلم يكن فى معنى ما ورد به النص فيلحق به. E‏ قال الریلعی: هذا إذا لم يسم 
لکل ذرا ۶ ڈ اء وإن سمی فلا يحل له التصرف فيه حتی یذر ع. (درر) 

(۸) قوله: " بخلاف القدر [أى ا مكيل والموزون» فإنه مبيع لا وصف] آی الیل فرنه لیس بوصفء لانه بازدياد 
القدر لا يزيد قيمة المقدر U a a a‏ (عینی) 

)٩(‏ هو المشترى الأرل. 

)۱١(‏ الثانى. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۲) الثانى. 

)١١(‏ قوله: ”وهو الشرط [بحديث قد مر]“ أى الشرط كيل البائع وكيل المشترى» وإنما شرط ذلك لأن البيع 
يتناول ما يحويه الكيل أو الوزن» وهو مجهول» فريما يزيد وينقص فما لم يكل لنفسه أو لم يزن لا يمتاز ابيع عن غيره» 
فكان المبيعم مجهولاء فيفسد البيع. (ك) 

(١ ٤(‏ الثانى. 

)٠١(‏ الثانی. 

)١١(‏ المشترى الثانى. 

(۱۷) أى المشترى الأول. e‏ 
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يکتفى به" لظاهر الحديث» فإنه اعتبر صاعين» والصحيح أنه يكتفى به" لأن المبيع 
صار معلومًا بكيل واحد» وتحقق معنى التسليه ٠"‏ ومحمل الحديث اجتماع 
الصفقتين على ماين" فى باب السلم إن شاء الله تعالى» ولو اشترى المعدود“ 
عدا" فهو كالمذروع فيما يروى عنہماء لأنه" ليس بال الرباء و#الموزون فيما 
يروى عن أبى حنيفة ٠‏ لأنه" لا تحل له الزيادة على المشروط : 
قال . والقصر ف" فى الشمن قبل القبض جاثز"" لقيام اا س 
املك و ف بالهلاك لعد N EA‏ و 
المبیع ".قال : EIT‏ أن يزيد" للبائع فى الثمن""» ویجوزللبائع أن 


(۱۸) الثانی. 

(۱۹) الثانى. 

(۱) اى بكيل البائم. 

(۲) أى بالكيل الواحد. 

(۳) لحضور المشترى. 

)٤(‏ قوله: ”على ما نبين“ وهو ما إذا اشترى المسلم إليه من رجل كراء وأمر رب السلم بقبضه» فإنه لا يصح إلا 
بصاعين لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل أحدهما شراء المسلم إليه» وثانيما قبض رب السلم لنفسه» وهو كالبيع الجديدء 
فيجتمع صفقتان. (ك) 

: کال جوز.‎ )٥( 

)٦(‏ أى بشرط العد كأنه ألف. 

(۷) قوله: ”لأنه ليس بمال الربا“ ولهذا جاز بيع الواحد بالاثنين» فكان كالمذروع» وحكمه قد مر أنه لا يحتاج إلى 
إعادة الذر ع إذا با ع مذارعة. (عناية) 

(۸) وهو قول الکرخی. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”لأنه لا تحل إلخ“ ألا ترى أنه من اشعرى جوزا على أنه ألف» فوجدها كر لم يسلم له الزيادة» ولو 
وجدها أقل يسترد حصة النقصان عن البائع كالموزون» فلا بد -لجواز التصرف من العد كالوزن فى الموزون.٠(عناية)‏ 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ بأن يأحذ من المشترى مكان الدراهم الفمن ثوبا أو غيره. 

(۱۲) قوله: ” جائز“ سواء كان القمن ما لا يتعين كالنقودء أو ما يقعين كالمكيل والموزون حتى لو باع إبلا بدرهم» 
أم بكر من الحنطة جاز أن يأذ بدله شيا. (ع) 

۳) مجوز. 1 

)١٤(‏ قوله: ”وليس فيه غرو الانفساخ“ أى انفساخ العقد بہلاك الشمن لعدم تعينما بالتعيين» لأنہا من النقودء وإذا 
لم يفسخ يبقى النمن على ذمة المشترى. (عينى) 

)٠١(‏ يعنى أن المانعم منتف وهو الغرر. 

)١(‏ النقود. 


(۱۷) فإنه يتعين بالتعيین. 
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ذلك" فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندناء وعند زفر والشافعى لا 
يصحان على اعتبار الالتحاق" بل“ على اعتبار ابتداء الصلة“. . 
لهما: أنه لا يكن تصحيح الزيادة ثمناء لأنه يصير ملكه عوض ملكه"» فلا 

يلتحق”" بأصل العقد» وكذلك الحط» لأن كل الثمن صار مقابلا بكل المبيع » 
یکن اخ اجه فار رادا ولا ایا بالط وال یاد انال 
من وصف مشروع إلى وصف مشروع»› وهو" کونه رابحا أو خاسراء أو عدلا" 
e FR E‏ 0 فأول ” أن يكون لهما ولاية |[ 9 ۷ وصار کما إذا 

)۱۸( أی القدوری. (عینی) 

(۱۹) قوله: ”أن يزيد إلخ E‏ حط 
بعض الثمن جاز. (ع) 

)۲١(‏ ما دام قيام المبيع. 

)١(‏ البائعم. 

(۲) قوله: "بجميع ذلك" أى باريد عليه والمريدء فإن للبائع أن يحبس المبيع ما لم يستوف المزيد والمزيد عليه من 
اللمن إذا كان الشمن حالاء وليس للمشترى أن يمنع الزيادة بعد ذلك لأنما استحقت بأصل العقدء و كذلك المشترى ليس له 
مطالبة الباد ئع بتسليم البيع ما لم يسلم المزيد والمزيد عليه من الثمنء وكذلك للمشترى أن يرجع على البائع بجميع ذلك 
أ اأص واا احق ا تی صورة اط شتی طب اماع سای ال الم ما شی ند اعا 

من الفمن» وكذلك الشفيع يستحق المبيع بما بقى بعد الحط. (عينى) , 

(۳) بأصل العقد. 
(4) قوله: " بل على اعتبار إلخ" أى الهبة بالريادة عندهما فى الشمنء وا شمن هبة مبتدأًة لا تتم إلا بالتسليم. (عينى) 
٠‏ (ه) الهبة. 

(1)قوله: "لاأنه يصیر ملکه [المشتری] عوض مله [المشعری]' “ لأن المشترى ملك المبيع بالعقد بالمسمى من الفمن 
قبل الزيادة» فلو زاد فى النمن مم ذلك كانت الزيادةلأجل ملك نفسه» وهو البيم وذلك لا يجوز. (ن) 

(Vv)‏ الزيادة. 


(۸) قوله: ”فلا يمكن إخراجه" Ss aS O‏ 
أن يجعل الباقى فى مقابلة الكل لانتفاء العقد الجديد. (ك) 


)٩(‏ أى الزيادة أوالحط. 

)٠١(‏ البائع والمشترى. 

)۱١(‏ قوله: "يغيران العقد [بتراضيہما] إلخ" لأن البيع شرع خاسراً ورابحًا وعادلاء والزيادة فى الثمن تجعل الخاسر 
عدلا» والعدل رابحًاء والحط يجعل الرابح غعدلا والعدل خاسرًا» وكذلك الزيادة فى المبيم. (عنايتم 

)١۲(‏ أى الوصف المشرو ع. 

(۱۳) ای لا رابحا ولا حاسرا. 

9 0 ای للعاقدين. 
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أسقطا”“ انيار أو شرطاه بعد العققند" . 
r 3) Od‏ 5 0 
نم إذا صح ل لن وصف الشىء يقوم به" E‏ 
بخلاف حط الكل ”“ لأنه ra‏ فلا یلتحق به 
وعلى” " اعتبار الالتحاق لا تكون الزيادة عوضً" عن ملكه"'. ويظهر حكم 
الالتحاق فى التولية والمرابحة حتى يجوز e‏ ر 
الباقى فى الحط ”' وفى الشفعة» حتى يأخذ” ' با بقى فى الحط› وإنغا كان للشفيع " 
أن يأخذ بدون الزيادة لما فى الزيادة من إبطال"“" حقه الثابت» فلا بيلكانه“') ڈ 


)٠١(‏ أى رفم العقد بالإقالة. 

E O قوله: ”فأولى إلخ“‎ )۱١( 
الأصل أولى بأن ملك التصرف فى الوصف. (عينى)‎ 

(۱۷) من وصف إلى وصف. 

)١(‏ العاقدان. 

(۲) أى خيار الشرط لهما أو لأحدهما. 

(۳) قوله: ”أو شرطاه بعد العقد“ بأن عقدا عقدا ثم شرطا الفيار بعده فقد تغير العقد من صفة اللزوم إلى غيره. (ك) 

)٤(‏ الحط أوالزيادة. 

)٥(‏ فكذلك ههنا تقوم الزيادة بالشمن لا بنفسها. (ن) 

)١(‏ قوله: ” بخلاف حط إلخ“ هذا جواب عما يقال: لو كان حط البعض ضحيحًا لكان حط الكل كذلك اعتبارا 
للکل بالبعض» فأجاب بقوله: بخلاف حط الکل حیث لا يصح. (عینی) 

(۷) صيرورته هبة. 

(۸) لعدم بقاء الئمن. 

)٩(‏ لوجود المانع. (عناية) 

)٠٠(‏ جواب عن تعليل زفر والشافعى أن فى الزيادة تصير إلخ. (ن) 

)١١(‏ قوله: ”لا تكون الزيادة إلخ ا ا 
حینعذ ما قالا. (عینی) ل 

٠ المشترى.‎ )١۲( 

)۱١(‏ أى كل واحد من التولية والمرابحة. 

)١ ٤(‏ أى المريد والمريد عليه. 

)۱٠١(‏ قوله: ”فى الحط" فبإن البائع إذا حط بعض الفمن عن المشترى والمشترى قال للآخر: وليتك هذا الشىء وقع 
عقد التولية على ما بقى من الشمن» فكان الحط بعد العقد ملقحقاً بأصل العقد» وكان الثمن فى ابتداء العقد هو ذلك 
المقدارء وكذلك فى الزيادة. (عينى) 

)١١(‏ الشفيع. 

(۱۷) قوله: ”ونما کان إلخ“ جواب سؤال مقدر تقرير السؤال أن يقال: a‏ 
الشفيع بالزيادة كما لو كانت فى ابتداء العقد.. (عينى) 
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الزيادة لا تصح بعد هلاك المي E E TS‏ 
حالة Ss os‏ بخلاف ال لان 


جال یکن إکرا راج البدل عما يقابله» فيلتحق ‏ بأصل العقد استنادا . 
فال ال ETT‏ لأن الثمن 
خف قله آن يۇغره تیسیراغلی من علیه ۰ الا یری آم ملك إا ۹ 


ٍ 


مطلقا'» فكذا" ' موقتًاء ولو أجله إلى أجل مجهول» إن كانت 
کیرات الریح ”لا یجوز» وإن كانت مقاربة کالهاد ‏ والدیاس ٠‏ جوز 


(۱۸) قوله: ”من إبطال إل“ أُی لان -حقه تعلق بالعقد الأول فإذا أحذ بالزيادة يبطل حقه الذى تعلق بالعقد. (عینی) 
(۱۹) ای 0 والمشترى لأنه إضرار. 
(۱) قوله: ” ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك ابيع [وكذا بعد العتاق والتدبير. ن]“ يعنى الزيادة ذ فى الفمن» وفی 
البقالى: وأما yT‏ بعد الهلاك, لأنا تنبت بمقابلة الغمن» وهو قائم بخلاف الزيادة فى الفمن لأنما تفبت 
عقايلة البيم» وهو ليس بقائم. (ك) 

(۲) قوله: "على ظاهر الرواية“ وروى الحخسن عن أبى حنيفة أنه يصح زيادة الثمن بعد هلاك المبيع» ووجهه أن 
يجعل المعقود عليه قائما تقديرًا. (۶) 

(۳) وهى حالة الوجود. 

)٤(‏ قوله: "والشىء [الزيادة] إلخ“ ولم يثبت الزيادة لعدم ما يقابله» وهو المبيم فلا يستند إلى أصل العقد. (مل) 

)٥(‏ حيث يصح بعد هلاك المبيم. 

)١(‏ قوله: ”لأنه بحال إلخ“ فإن الهالك لا قيمة له» فإخراج البدل عما يقابله ملائم له ولا كذلك الزيادة فى الثمن 
بعد هلك المبيع. (ك) 

(۷) البيم. 

(۸) قوله: ”يمكن إلخ“ يعنى لا يمكن إثبات الثمن بمقابلة الهالك» ويمكن إسقاطه بمقابلة الهالك: لأن الحط يلام 
الهالك. (نہاية) 
)٩(‏ الحط. 
(۱۰) ای القدوری. (عینی) 
)۱١(‏ البائم. 
(۱۲) وهو المشترى. 
(۱۳) البائم. 
)١ ٤(‏ الئمن. 
)٠١(‏ عمن علیه. 
)١١(‏ أى يلك البراءة الموقنة إلى أجل. 
(۱۷) هبوب بالضم وزیدن باد. (م) 
(۱۸) ونزول المطر. 
(۱۹) أى حضاد الزر ع [درودن. (م)]. 
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لأنه منزلة الكفالةء وقد ذكرناه من قبل . 

قال : وکل دين حال إذا أجله صاحبه صار مجلا ها ذكرنا إل القرض » فان 
تأجیله لا يصح“ لأنه إعارة وصلة فى الابتداء» حتى يصح بلفظةالإعارة"» 
ولا بيلكه من لا يلك التبرع كالوصى" والصبى ٠"‏ ومعاوضة فى الانتہاء“» 
فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما" فى الإعارة» إذ لا جبر "" فى التبرع » 
وعلى اعتبار الانتہاء لا يصحء لأنه يصير"' بيع الدراهم بالدراهم نسيئة» وهو 
زا ودا بحلاف ما[ اوی آل رض من مال الت درجم فااع إلى ا 


یف ام وره تن د ن شوه ولا یطالته SS‏ 
بالتبرع 170( بمنزلة الوصية hS‏ <‘ > فیلزم حقا للموصی )۴4( 


(۲۰) کوفتن بپا. 

)١(‏ فيصح مم الجهالة اليسيرة» فإن الأجل لم يشترط فى عقد المعاوضة. 

(۲) قوله: ”وقد ذكرناه من قبل“ أى فى آخر باب البيع الفاسد» وهو أن الجهالة اليسيرة محتملة فى الكفالة» وفى 
تأجيل الدين كما فى الحصاد والدياس بخلاف ال جهالة فى البيم إلى أجل مجهول حيث لا يصح وإن كانت الجهالة يسيرة. (ك) 

(۳) وهو قوله: لأن الشمن حقه. (ك) 

)٤(‏ قوله: "فان تأجيله لا يصح [فإن للمقرض أن يطالب للمسخقرض فى الحال بعد التأجيل]' ' ی لا یلزم ی 
لن أجل إبطاله كما فى العوارى» واعلم أن القرض مال يقطعه من أمواله» فيعطيه» وما ثبت عليه ديتاء فليس بقرض» 
والدين يشتمل ما وجب فى ذمته ديتا بعقد أو استہلاك» وما صار ديا فى ذمته باستقراضه فهو أعم من القرضء وقال 
مالك: التأجيل فى القرض لازم لأنه صار ديتا فى ذمته بالقبض» فيص التأجيل فيه كسائر الديون. (ك) 

)٥(‏ تبر ع وعطاء. 

() حتى لو قال: أعرتك هذه المائة مغلا يكون قرضا. 

(۷) فإنه لا يجوز له أن يقرض من مال الصغير. 

(۸) قوله: ”والصبى " فإنه لا ملك التصرف فضلا عن القرض الذى هو التبر ع. 

() لأن الواجب بالقرض رد المغل لا رد العين. 

)٠۰(‏ ای کما لا یلزم. 

)١١(‏ قوله: ”إذ لا جير“ ولو لزم الأجل لصار جبرا على المشترى» وهو المكث عن المطالبة عضى الأجل. 

)۲( ا 

)١۳( -‏ قوله: ”وهو ربا" وهذا يقتضى فساد القرض لكن ندب الشر ع إلي وأجمم الأمة على جوازه. (مل) 

)١ ٤(‏ أى ههنا يلزم التأجيل. 

)٠٥(‏ ای من ثلث ماله. 

)١١(‏ قوله: ”لأنه وصية إلخ“ وفى الوصية يلزم مالا يلزم فى غنيره ألا ترى أنه لو أوصى بشمرة بستانه ا وإن 
كانت الثمرة معدومة قبل الوصية. (ن) 

(۱۷) قوله: " بمنرلة الوصية“ حيث تلزم» وال جامع معنى التبر ع بالمنافع. (نماية) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع . NN‏ لزنا 
باب الربا“ 
قال : الرہا" محرم“ فی کل مکیل آوموزون إذابیع بجنس ‏ متفاضلاء 
وو 
قال رضى الله عنه" : ويقال: القدر ا ا 
ف ا - Ey sl‏ 
بيد" والفضل ربا»*» و الستة الحنطة» والشعير» والتمرء والملح» 
ek e,‏ ۰ ویروی بروایتین بالرفع مثل»› وبالنصب متلا 


(۱۸) أى بخدمة العبيد مغلا وسكنى الدار. 

(۱۹) قوله: حقاللمرصى سي لا يجوز للورة مطلالبة الر صي له بالاسترداد قل السعة قا ل 
(۱) قوله: ” باب:الربا“ لما فرغ عن ذ ذكر أنواع البيوع التى أمر الشارع بمباشرتما بقوله تعالى: فوابتغوا من فضل 
ال4 شرع فی ہیان بیو ع نمی الشارع عر مباشر تما بقوله تعالی: لإيا أيما الذين منوا لا تأكلوا الربا©)» فإن النہی يعقب 
الأمرء وهذا لأن المقصرد من بيان كتاب البيوع بيان الحلال الذى هو بيع شرعاء والحرام الذى هو الرباء وللذا ما قيل 
محمد: : ألا تصنف شيًا فى الزهد قال : قد صنشت كعاب البيوع» ومراده بينت فيه ما يحل ويحرم» وليس الزهد إلا 


الأشياء الربويةء وفتح الراء خطأء ذكره فى ”ا مغرب“ . (ع) 

(۲) آی القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: "ارا فى الشر ع عبارة عن فضلل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”محرم بقوله تعالی: إوحرم الربا©)» وقد ذكر الله تعألى لآكل الربا حمسًا من العقوبات: إحداها: 

الحبط» والثانى: المحق» والثالث: الحرب» والرابع: الكفر» والخامس: الخلود فى النار. 

وذلك آية نهاية -حرمته: ولا يقرمون إلا ما قرم الى خبط الشيطاد» فإعحق الله الربا» ادرا خي 

الله ورسوله)» فإوذروا ما بقى من الربا إن كنعم مؤمنين ومن عاد فأولفك أصحاب النار هم فيا خالدون). (ك) 

)٥(‏ ای بمکیل أو موزون. 

)١(‏ أى المصنف. 

(۷) لهماء ولیس کل واحد بانفراده يتناول الآخر. 

(۸) الدلیل. 

)٩(‏ أى فى كون القدر مع لجنس علة. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”ألحديث روا عمر بن لحاب» وعبدة بن آلمامت» وأو سید اخدری وهم وآخرج آصحاب 

الصحاح. . 

(۱۱) اى عيتا بعين. (ع) 

)۲( أى قبضًا بقبض كنى باليد عنه لكونه آلة القبض. 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص ٠۳١‏ والدراية ج۰۲ الحدیث ۷۹۱ص۹٠١٠‏ . (نعيم) 

. ای البى م‎ (MY) 
ای مثلا مال بلا ید‎ )۱٤( 


الاجتناب عن الحرام» والرغبة فى الحلال. والربا فى اللغة هو الزيادة من رب المال» أى زادء ويقال: ربا بكسر الراء» ومنه 


الجلد الثالث - جزء ‏ كتاب البيوع - ۱۷A‏ - باب الربا 


| ومعنى الأول: بيع التمر"» ومعنى الثانى : بيعوا التمر» والحكم" معلول 
إجمام القائين ين لكن العلة عندنا ما ذكرناه» وعند الشافعى " الطعم فى | 
الملطعومات» والثمنية فى الأثمان» اة ٠‏ شر و 
والأصل"" هو الحرمة عنده" ل ر ا ا 
وكل ذلك يشعر بالعزة وا لخطر “. كاشتراط الشهادة فى النكاح ”"» فيعلل”" بعلة 
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(۱) قوله: ”بيع التمر “ ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وأعرب يإعرابه. () 

)1( و 'ومعنى الشانى: بيعوا التمر " فإن قيل: تقدير بيعوا يوجب البيع» وهو مباح» وأجيب بأن ار 
مصروف إلى الصفة كقولك: مت وأنت شهيد وليس المراد الأمر با موت لكن با يكون على صفة الشهداء إذا مات 
كذلك المراد الأمر بكون البيم على صفة المماثلة. (۶) 

(۳) أى حرمة الفضل. 

)٤(‏ قوله: ”يإجماع القائسين“ ' حلاقا لأصحاب الظواهرء لأنم لا برون القیاس حجة فقصروا حكم الربا على 
الأشياء الستة. (ك) 

٠‏ (۵) ی انجتہدين. 

)١(‏ قوله: ”ماذكرناه“ أى القدر مع الجنس» فعد هذا الحكم إلى الجص والنورة وغيرهما لأنه مكيلء وإلى 
الحديد» والنحاس» والرصاص» وغيرها لوجود الوزن. (مل) 

(۷) العلة فى الربا. 

(۸) قوله: ”والجنسية شرط “ فائدة كون الجنسسية شرطًا'واحد وصفى العلة عندنا ما يظهر فيما إذا وجدت ا نسية 
۰ فى غير الأموال الربوية هل يحرم الَسَاء؟ كما لو أسلم ثوبا هرويا فى هروى لا يجوز عندنا لوجود أحد وصفى العلة» 


GSCI CAC E 


يعمل شيا من العملن عند عدبم العلة. (نہاية) 

e N قوله: " شرط‎ )٩( 
وجود الجنسيةء ولا أثر للجنسية بانفرادها عنده. (ك)‎ 

)٠١(‏ قوله: ”والمساواة مخلص “أي حل ع النزمة بسب لارا قباطي الفرمة عة فنك: (ناية) 

(۱( فى الأموال الربوية. 

)١۲(‏ الشافعى. 

)١١(‏ قوله: ”لأنه نص [الشار ع] إلخ“ لأنه قال: یدا بید مثلا بمشل ای قابضا يدا بید» وماثلا بمماثل آخر» وهما نصبا 
على الحال» والعامل فيه الفعل اللضمرء وعو بيعواء ورواية الرنع فى هاا المنى أبضاء والمدول إلى الرفع للدلالة على 
الفبوت والأحوال شروطء كما فى قوله: إن دخلت الدار راكبةء فأنت طالق. ركفاية) 

)۱٤(‏ قوله: ”وکل للك [أى: يكل من الشرطين] إلخ“ اى جواز بيع هذه الأموال بشرطى التقابض والتماثل يشعر 
بأن موجبهما وصف فى الحل ينبئ عن زيادة العزة والخطر حتى يجب لاجله زيادة الشرط لأنه متى يقيد طريق إصابته 
بشرط زائد يعظم حطره فى أعين التملكين كالعقد الوارد على الأًبضاع لما حص بشهود وولى دون ساثر المعاملات دل 
على أن المستحق به ماله حطر وهو البضع».فيعلل بعلة تناسب إظهار العزة والخطر وهو الطعم والثمنية. (ك) | 

OE قوله: ” كاشتراط إلخ‎ )٥( 
٠. المعاملات. (عينى)‎ 


` SI. 


e -_ 


تناسب إظهار الخطر والعزة» وهو الطعم"" لبقاء الإنسان به» والشمنية" لبقا 
الأموال” التى هى مناط المصالح بها“ ولا أثر للجنسية” فى ذلك» فجعلناه 
شرطًا" » والحكم قد يدور مع الشرط . 

N‏ شر ف الت وهر التر د قە تحقيقا 


ولنا: ا 
لمعنى البيع ٠‏ ذخو ينبي عن القابل" ا لأموال 


الناس” "عن التوى '. أو تتميمًا للفائدة' باتصال التسليم به" . ثم يلزم عند 
E N o‏ الصورة والمعنى e‏ 


)۱٩(‏ قوله: ”فيعلا“ ای إذا کان ال شرطان يشعران بالعزة وا حطر فيعلل حرمة الرباإلخ. 

)۱( و 

(۲) فى الأثمان. ' 

(۲) قوله: ”لبقاء الأموال إلخ“ إذ الأموال إما تبقى أموالا ما دامت لها أثمانء لأن مالا يبذل الثمن بمقابلته لا 
يكون مالا مثل كف من تراب ونحوه فالاأًموال سبب بقاء الأنفس لوصف أنها مأكولة أو وسيلة إليه. (ك) 

() أى بالشمنية. 

(ه) قوله: ”ولا أثر للجدسية “ والقدر فى زيادة العزة والخطر لثبوتہما فى خطير ومهان» ولكن الحكم لا يثبت إلا 
عند الجدسية فجعاناها شرطا لا علة. (ك) 

)١(‏ لاعلة. 

(۷) قوله: ”والحكم قد يدور إلخ“ جواب شبہة ترد على قول الشافعى وهى أن حكم الربا كما يدور مع الطعم 
والشمنية على أصلك فكذا يدرو مع الجنسية» فلم جعلت الطعم واللمنية علة دون الجنسيةء فأجاب بأنه لا أثر للجنسية فى 
زيادة اللخطر والحكم قد يدور مم الشرط كما يدور مم العلة كالرجم مم الإحصان» والفرق بينهما بالتأثير وعدمه. (ك) 

(۸) ای أن الحدیث. 

(۹) لما ذکرنا ان مثلا شل حال» وهی شرط. (نہاية) 

)٠١(‏ قوله: ”وهو المقصود بسوقه [أى بسوق الحديث. ناية]“ لأن مناه بيعوا هذه الأشياء با مثلء والباء 
للإلصاق» والأمر للإيجاب» والبيم مباح» فيصرف الأمر إلى الحال التى هى شرطء أى بيعوا بوصف المماثلة. (ك) 
)١١(‏ لأن البيع مبادلة لمال بالمال. 
)١۲(‏ قوله: ”وذلك بالتماثل [أى التقابل]“ لأنه لو كان أنقص من الآخحر لا يوجد التقابل من كل وجه. (نہاية) 
)١١(‏ قوله: ”أو صيانة إل“ لأن أحد البدلين لو كان أنقص كان فيه إضاعة فضل. (ن) 
)۱٤(‏ توی کرحی: هلاکی. (من) 
)٠١(‏ قوله: ”أو تتميمًا إلخ يعنى فى الذهب والفضة اشترط التماثل بالقبض» فإنہما لا يتعينان بالتعيين» فيحتاج 
إلى القبض لتحقيق المماثلة» فكان تتميم الفائدة فيه باتصال التسليم بالتماثل» ويحتمل أن یکون معناه عامًا في الأموال 
کلھاء ای لو لم یکن كل واحد مما نماثلا للآخر لايتم الفائدة بالقبض» لأنه إذا کان أحدهما أنقص یکون نفعًا فى حق 
أحد المتعاقدين ضررا فى حق الآ وإذا كان مثلا للآحر يكون نفعًا فى حقهما. (تماية) 

(۱) أی يالبيم أو بالتماثل. 

(۱۷) قوله: "ثم بلزم إلخ "واكان سكم انس وجوب الما وسرمة افضل باء عله يال ملة وار في يجاب 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع - ۱1۷۹ ج باب الړبا 


اللجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع - 1۸۰ - - باب الربا 


| شوت اللات © وة وى لعي فطهرالفضل عل لك وف 

| الرباء لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضة الخالى عن عوض 
E‏ 

باب البياعات“ « أو لقوله عليه السلام* : (جیدھا وردیئہا A‏ 

والطعم“ والشمنية من أعظم وجوه المنافع وایپ فی می 3 


الممائلة وهو القدر والجنس لا الطعم والشمنيةء لأن وجوب المماثلة لا يكون إلا فى محل قابل لها. (ك) 

(۱۸) حیث قال: والفضل ربا. 

(۱۹) قوله: ”والمماثلة إلخ“ هذا بيان علية القدر وا لجنس لوجوب المماثلةء ولقائل أن يقول: قد تبين أن المماثلة شرط 
لجواز البيع فى الربويات» وعللتموها بالقدر والجنس» فكان ذلك تعليلا لإثبات الشرط» وذلك باطل. 

والجواب: أن التعليل للشرط لا يجوز لإثباته ابتداءء وأما بطريق التعدية من أصل فيجوز عند جمهور الأصوليين» 
وهر اخحتيار الإمام امحقق فخر الإسلام» وصاحب الميزان» وما نحن فيه كذلك» لأن النض وجب الممائلة شرطًا فى الأشياء 
الستة» فأبتناها فى غيرها تعديةء فكان جائرًاء فإذا ثبت وجوب الممائلة شرطًا وهى بالكيل وا لجنس يظهر الفضل إلخ.( ع) 

(۲۰( قوله: باعتبار الصورة إل“ فالقدر عبارة عن التساوى فى الميعاد» فيحصل به المماثلة صورةء والجنس عبارة 
عن التشاكل فى المعانى» فيبت به المماثلة معنى. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”يسوی الذات [أى الصورة. ع]" فإن كيلا من بر يساوى كيلا من ذرة من حيث القد والصورة لا من 
حيث المعنى لعدم الجنسية. (نماية) 

(۲) فان کیلا من بر یساؤی کیلا من بر معنی. 

(۳) التساوّى. 

)٤(‏ أى فى العقد. ( ع) 

)٥(‏ قوله: ”ولا يعتبر لوصف“ جواب عما يقال: إذا كانت المماثلة شرطًا على ما قلتم فكيف أهدر التفاوت فى 
الوصف وهو الجودة فى أحد البدلين دون الآخرء فأجاب بقوله: ولا يعتبر الوصف»› أى وصف الجودة والرداءة لأنهء ی 
الوصف لا يعد تفاوتًا عرفاء أى من حيث العرف» فإن الناس لا يعدون العفاوت فيه معتبرأ لقلته» ولأن فى اعتباره» ى 
التفاوت فى الوصف سد باب البياعات فى هذه الأشياء وهو مفتوح» لأن بيع هذه الأشياء لا يجوز متفاضلاء ولا 
مجازفةء فلم يبق إلا حالة التساوى»ء ولو اعتبر المساواة فى الوصف تنسد باب البياعات» لأن الحنطة لا تكون مثل حنطة 
أخرى فى الوصف لامحالة. (عينى) 

(1) قوله: ”البیاعات [أی باب بيع البياعات] " بياعة -بالکسر- متا ع» وکالای فروختنى بياعات جمم. (من) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ۰۳۷ والدراية ج۰۲ الحدیث ۷۹۲ص۹١١٠‏ . (نعيم) 

)( قوله: ” جیدها وردیدہا سواء“ قلت: غریب» ومعناه يؤخذ من إطلاق حدیث ابی سعید رواه مسلم قال: قال 
رسول الله سل : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا ثل يدأ بيد 
فمن زاد أواستزاد فقد أربى الآحذ والمعطى فيه سواء»» انتهى. (ت) ' ٠‏ ' 

(۸) جواب عن جعل الشافعى الطعم والثمنية علة للحرمة. 

)٩(‏ بالمال. 

)٠١(‏ قولة: ”والسبيل إلخ “ أى السبيل فى مدل الأشياء التى يعلق بجا وجوه النافع التوسعة والإطلاق لا التضييقء 
ah LL N E A a O‏ 
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الإطلاق'" بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليا دون التضييق فيه» فلا معتبر با 
دكرة ا اذا نت هدا قزل إذابيع لمكيل آو الموزون بجنسه مشلا مش ٠‏ چ 
ك ا ا 
مکان قوله : «مثلا ثل کیلا بکیل»» وفی الذهب : «بالذهب وزْنًا بوزن». 

__ وان تفاضلا لم يجز لتحقق الرباء ولا يجوز بع اميد بالردىء عا فيه الربا 
إلا مثلا نا لإهدار التفاوت فى الوصف ٠"‏ ويجوز بيع الحفتة"" بالحفتين 
والتفاحة ‏ بالتفاحتين ؛ ؛ لأن المساواة با معيار”"» ولم يوجد» فلم يتحقق الفضل»› 
ولهذا كان مضمونًا بالقيمة عند الإتلاف'. 

وعند الشافعى العلة' م EE‏ اوهو الساواة فيحرم» وما 
دون نصف الضاع فهر فی یکم الیقنۃ ١‏ لانہ لا تقدیز فی الشرع ما دون ولو 


على الترتیب» وإذا کان كذلك كان تعليله با يوجب التضييق» والسنة الإلهية فى مثله التوسعة تعليلا لفساد الوضع» 
وذكر فى ”المبسوط ": الطعم من أعظم وجوه الانتفا ع بالمال» وكذلك الثمنية. (نماية) 

)١(‏ التوسعة. 

(۲) الشافعى. 

(۳) أى ما ذكرنا من أن العلة القدر والجنس مطعومًا كان أو غير مطعوم. 

)٤(‏ ای کیلا بکیل» أو وزتا بوزن. 

)٠(‏ توضيح المماثلة فى المعيار. 

(۹) ای یروی فى الذهب إلخ. 

(۷) قوله: ”وإن تفاضلا“ على التغليب» والمراد فضل أحدهما على الآخر. (نماية) 

' أى من الأشياء الربوية.‎ )۸( ٠ 

)٩(‏ أی متساویین. 

)٠١(‏ أى الجودة والرداء عرفا وشرعا. 

0۷ الحفتة ملا الكف. (نہاية) صاحب صراح گوید حفنة مقدار دو مشت از طعام وجز آن وچیز اندک. () 

(۱۲) سیب. (م) 

0 فك ”لأن المساوة بالمعيار“ أى بالكيل والوزن» ولم يوجد إذ لا كيل فى الحفنة والحفنتينء والتفاحة 
والتفاحتين» وكذا لا وزن» فلم يتحقق الفضلء فإن تحققه مبنى على المساواة بالمعيار» وإذ ليس فليس» فلا يكون رباء 
ولهذا أى لأجل أن الحفنة والحفنتين لا تدخل تحت المعيار الشرعى كان إلخ. (مل) 

)۱٤(‏ قوله: ”کان مضمونا إلخ“ ولو کان داحلا تحت المعیار کان مضموتا بالمئل عند الإتلاف کما فی سائر 
اللكيلات والموزونات» لأن المكيلات والموزونات كلها ذوات الأمغال دون القيم. (عينى) 

)٠٥(‏ للربا. 

)۱١(‏ عن الحرمة. 

(۱۷) قوله: "فهو فى حكم الحفنة“ حتی لو باع حمس حفنات بست ما لم يدخل تحت نصف صاع جاز» ثم ههنا 
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ا ا 
O‏ ¢ ارا ماضلا کابجص , N‏ 
يجوز عندنا لوجود القدر وا 8 ن( > وال لنمنية . 


قال" : وإذاعدم الوضفان الجنس والمعنى" المضموم إليه"“ حل التفاضل 
والنساء وال لعدم العلة اللحرمة e‏ > والأصل فی" “الاباسةء وإذا إذا وجدا"“ حرم 
انل رالتاء لوو د لم2 : دای م الآخر حل 


التفاضل› وحرم التساءء مل أن يسلم هرویا فی هر و sS‏ 
ا » فحرمة ربا الفضل بالوصفين» وحرمة ناء بأحدهما". 
وقال الشافغى : الجنس بانفراده' "لا يحرم التساء» لأن بالنقدية' E‏ 


دقيقة هى أن الكيتلات يجوز بيمها فيما دون نصف صاع من غير اعتبار التسوية فيم إذا كان كل واحد من البدلين لا 
يدحل تحت الصا ع» أًما إذا كان أحدهما لا يبلغه» والآخر يبلغ» فلا يجوز» وقالوا: بيع الحفنة بقفيز لا يجوز (نماية) ٠‏ 
)۸( بخلاف النصف فإنه مقدر فى الشر ع كما فى صدقة الفطر. 
(۱) قوله: "ولو تبايعا إلخ ولو تبایعا وزنیا بوزنی» وهو مأکول أو مشروب با کالدهن رالزریت والخل لا يجوز الا 
پزنا بوزن فی قولھم جمیعا عندنا لوجود الوزدء وعنده لوجود الطعم. (نماية) . 
(۲) مکیل معرب گج. (م) 
(۳) موزون آهن. . 
(4) الكيل أوالوزن. 
(ه) الشافعى. 
)٦(‏ ای القدوری. (عینی) 
(۷) القدر. 
(۸) الجنس. 
)٩(‏ البيم إلى أجل الثأخير. 
(۰) قوله: ا فر د وإرأحل الله البيع)» 
وعدم علة ألحرمة لا أن يثبت حل التفاضل لعدم عل الحرمة لن المدم لا بث شيئاء لأنه ليس بثابت فى نفسه. .)ك( 
)۱١١(‏ البيم. 
)١۲(‏ الوصفان. 
)۳ امحرمة: 
)4( الراقين. 
( ا ای وبا هرویا إلخ. 
)۱٩(‏ قوله: ”هرویًا فی هروی فاجدسية موجودة دون القدر فیجوز فيه الغاضل بان باع واحد بالین ولا بجوز 
أن يبا ع بالنسيئة. (مل) 
(۱۷) قوله: ”أو حنطة إلخ "ای إلا آسلم حل نی شمیر ونه عدم انی فیجوز بلغال ولا جوز اء 
| كما إذا أسلم أخدهما فى الآخر. (عينى) e‏ 
)۱۸( حتى لو بام عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز للجنسية. (ن) 
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لا ثبت إلا شبة ١‏ الفضل "» وحقيقة الفضل غير مانع فبه حتی يجوز بيع الواحد 
بالاثنین» LN‏ 

ولنا: آنه مال الربا“ من وجه نظرا إلى القدر” أو الجنس والنقدية 
أوجبت فضلا فى الماليةء ف ا ما 02 EE‏ 9 


ء 


أنه إذا أسلم النقود . في الزعفران نجوه ٠‏ يجوز إن مها الوزت؛ لاتا 
لا شقان ف صفة الوزن» فإن الزعفران يوزن بالأمناء وهو منشحن يتعين 


بالتعيين › والنقود ورن الات و ا ثمن لا يتعين بالتعيين . 
د 
(۱۹) قوله: ”الجنس بانفراده إلخ“ ليس لاتخصيص فائدة» فإنه كذلك الكيل والوزن» وحاصله أن وجود أحد 
وصفى الربا لا يحرم السماء عنده» فهو ينكر حرمة النساء. (نهاية) 
(۲۰) فی جانب. 


(۲۱) فی جانب. 

(۱) فى جانب النقد. 

(۲) ای ال زوب الواحد الهروى. 

(۳) أن لا یکون مانعا. (ن) ۰ 

)٤(‏ قوله: ”أنه مال الربا إلخ“ فيه أن كونه من مال الربا من وجه ش..بة» وكون النقدية أو جبت فضلا شبمة 
الشبہةء والشبىبة هى المعتبرة دون الناؤل عدا 

وإلجواب أن الشببة الأولى فى الحلء والثانية فى الحكم» وثمة شبة أخرى وهى التى فى العلةء وشبة العلة فى امحل 
تثبت شبهة الحكم لا شبہة الشبة. فزن قيل: إجماع الصحابة على حرمة التَسّاء فكان الاستدلال به أولى من المذكور فى 
الكتاب» فا جواب أن الخصم إن سلم الإجما ع فله أن يقول: إنمم أجمعوا على النسّاء فى كمال العلة لا فى شبمتما. ( 
() وحده كما فى الحنطة مع الشعير. . 
)٦(‏ وحدہ کالثوب الھروی مم الھروی. ٤‏ 
)۷( ا ا صاخة لها. 
| (۸ قوله: ”وهی مانعة“ وهذا لان کل تک نمال عفرن مولرین لا يتم نات العلة إلا لبا اکل واا 
ا ديما شببة العلةء فيلبت. بشبة العلية شية الفضل كا ثبت قحا حقيفته. (ك) 

)٩(‏ عن ال جواز.: 

` حتى فسد البيع مجازفة لاحتمال الربا. (ك‎ )٠١( 

0 قوله: ”إلا أنه إلخ“ استضناء من قوله: وحرم التساء فى قوله: Ss E‏ 
وحرم التساء. (عينى) 

(۱۲) کالقطن وا حدید. (ن) 

)٠۳(‏ الواو وصلية. 

٤(‏ ۱) قوله: ”بالأمناء' وهو جمع المنی [منا کعصا یک من یا پیمانه ایست. و ا 
الجوهرى: المنى الذى يوزن به. (عينى) 

)۱٠١(‏ زعفران. 
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ولو باع بالنقود ٤ E‏ وة صح )£( ا“ E E‏ 
الوزن› e E Ns‏ فرڈا احتف فب 


DA )4( 
a 


اشر وان رال د ای شی شرع تایب زمر وو ت 


)١ ٦(‏ قوله: ” بالسنجات [أى بالثاقيل والدراهم لمات ای رغی عار سک فار وشن عا ان 
السين أفصح» ونقل عن ابن السكيت الصنجات» ولا يقال: بالسين. (ع) 

)١۷(‏ النقد. 

)١(‏ الزعفران وأشباهه. (ن) 

(۲) بشرط الوزن على أنه عشرة منا. (ای) 


(۳) النقود. 

)٤(‏ اى للبائم. 

)٥(‏ بان یشتری بہا شیئا. 
)١(‏ النقود. 


(۷) أى للمشترى» أى التصرف قبل الوزن. 

(۸) قوله: ”فلذا احتلفا لا یقال: لم یخرجا بذلك عن کونہما ار ق ا ار لأن إطلاق الوزن 
أ عليمما حينقذ بالاشتراك اللفظى ليس إلا وهو لا يفيد الاتحاد بيدما فصار كأن الوزن لم يجمغهما حقيقة. )3 
(۹) الوزن. | 
٠ ۰)‏ أي فة كما قال قى ارد العايل فى صفة الوزذ. (عناية) 
)۱١(‏ قوله: صورة ومعنى إلخ “ على طريق اللف والنشر المرتب نظير الصورة أن الزعضفران يوزن بالأمناء» وهذا 
إ|بالسنجات» والمعنى أن ذلك معين» وهذا لاء والحكم أنه يجوز التصرف قبل القبض فى هذا دون ذلك. (نماية) 
)١۲(‏ الوزن. 
(۳(٠‏ قوله: "فتنزل الشبنهة فيه إلى إلخ “ فان الموزونين إذا اتفقا فى الوزن كان المنع لبيع النساء للشبمة» وإذا لم يتفقا 
|١‏ كان ذلك شبة الوزن والوزن وحده شبمةء فكان ذلك شبهة الشبة. (عينى) 

)١٤(‏ أى الشبمة الواقعة فى الوزن. 

)٠١(۰‏ ای القدوری. (عینی) 

. ای من غیر اخحتصاص بعهده س‎ )۱٦( 

(1۷) الواو وصلية. 

)^( الواو وصلية. 

)٩(‏ قوله: ”أقوى من العرف ا ارف پیل آذ برق ن ااال راا فسن بد رة لا شل 
ولأن العرف حجة على الذين تعارفوا لا من لم يتعارفواء والنض حجة على الكل. (نماية) : 


باب الربا 


العادة» فكانت هى المنظور إليها وقد تبدلت”" ٠‏ فعلى هذالو باع الحنطة بجنسها 
ما او آر الذحب يجه ماد كا ل جور ها ون قاروا 
ذلك» لتوهم الفضل " على ماهو المعيار فيه" كما إذا باع مجازفة» إلا أنه 
يجوز الإسلام في الحنطة"“ ونحوها وزتًا لوجودالإسلام فى معلوم"" . 

فال وک کا یت E NET‏ معتاه ما باع 
بالأواقی' لأنہا درت بطریق الوزن حتی یحتسب ما یہاع بہا وزنّا» بخلاف 


المسلمون حسنا فهر عند الله حسن). (ن) 

(۲) قوله: ”لأن النص إلخ“ أى لأن النص بالكيل فى المكيل وبالوزن فى الموزون فى ذلك الوقت إنما كان لمکان 
العادة فيه» فكانت العادة هى النظور إليہا. (ك) 

(۳) قوله: ”وقد تبدلت [العادة» فيجب أن يغبت الحكم على وفق العادة. ع]“ وا جواب عنه أن تقرير رسول الله 
لله إياهم على ما تعارفوا فى ذلك بنرلة اأص منه» فلا يعتبر بالعرف» لأنه لا يعارض النص. (ك) 

)٤(‏ الطرفين. 

(ه) الواو وصلية, 

)١(‏ قوله: ”لتوهم إلخ“ فشرط ال جواز فيمما الممائلة فى الكيل والوزن» ولم يعلم. (ك) 

(۷) أى الكيل نى الحنطة والوزن فى الذهب. 

(۸) أى لم يجز اعدم العلم بالمساواة. ا 

)٩(‏ قوله: ”إلا [استفناء من قوله: لا يجوز عندهما] أنه يجوز إلخ“ وهو رواية الطحاوى عن صح ابناء وروى 
الحسن عن أصحابنا أله لا يجوز لأنه مكيل بالنص» والفتوى على الأول لعادة الناس. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”لوجود الإسلام إلخ" فإن المماثلة فى الوزن ليست بعتبرة فى المسلم فيه إما المعتبر فيه هو الإعلام على 
وجه ينفىالمنازعة فى التسليم» وذلك كما يحصل بالكيل يحصل بذ كر الوزن. (عينى) 

(۱۱) ای محمد فی ”ال جامع . (عینی) 

(۱۲) أی إلى كيل الرطل. 

۳ ۱) قوله: ”الرطل“ -بالکسر والفتح- لغة: نصف من» وعن الأصمعى هر الذی یوزن به أو يکال به وقال ابو 
عبيدة: وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وزن سبعة. (ك) 

٤(‏ ) قوله: ”فهو وزنی“ فائدة هذا أنه لو باع ما ینسپ إلى الرطل بجنسه متفاضلا فى الكيل متساويا فى الوزن 
يجوز» وذكر فى ”المبسوط“: كل شىء وقع عليه كيل الرطل فهو موزون» ثم قال: المراد به الأوهان ونحوهاء لان الرطل 
إنغا يعدل بالوزن. (نہابة) 

)٠١(‏ فهو وزنی. 
)١١(‏ قوله: ”بالأواقى“ الأوقية بالشديد أربعون درهماء أفعوله من الوقاية» لأنما تقى صاحبها من الضرر» وعند 
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سائر المكابيل "» وإذا کان موزونًاء فلو بیع بمکیال لا یعرف وزنه" کیال مثله لا 

الفضل فى الوزن بمنزلة المجازفة. . 

قال : وعقد الصرف ما ؤقع على جنس الأثمان يعتبر "فيه قبض عوضيه 

فى المجلس؛ لقوله عليه السلام*: «الفضة بالفضة" هاء وهاء“)ء معناه يد 
د و م و الصرف إن شاء الله . 

قال . وما وا ا ف 0 فيه ال بار ٤‏ وار ر فيه 

التقابض”'» خلاقًا للشافعى فى بيع الطعام بالطعاء"» له قوله عليه السلام 


الأطباء الأوقية وزن عشرة مثاقيل وخحمسة أسباع درهم» وهى أستار وثلثا درهم» وفى كتاب العين: الأوقية وزن من أوزان 
الدهن وهى سبعة مثاقيل» كذا فى "المغرب » وفى الصحاح: الأوقية فى الحديث أربعون درهماء وكذلك فيما مضى. 

وأما الوم فيما تعارفه الناسء وتقرر عليه الأطباء فالأوقية عندهم وزن عشرة درهم وخمسة أسباع درهم» وهى 
أستارء وثلث استارء وال لجمع الاواقى» وإن شعت حففت الياء فى الجمع. (نہاية) 

(۱۷) قوله: ”لأنہا قدرت بطري الوزن“ لأنه يشق وزن الدهن بالأمناءء لأنه لا يعسك إلا فى وعاء وفى وزن كل 
وعاء حرج» فاتخذت الأواقى كذلك تيسيرا» بخلاف ساثر المكابيل. رك 

)١(‏ قوله: ' بخلاف إلخ“ محصل بقوله: لأنها قدرت بطريق الوزن» حيث لم يقدر المكاييل بطريق الوزن 
فالاعتبار فى المكاييل للكيل. (نہاية) 

(۲) وإذا عرف وزنه جاز. (ع) 

. () وإن كانت المساواة فى الكيل. 

)٤(‏ .ای القدوری. (عینی) 

(ه)قوله: "ما وقع على جنس الأثمان [النقود]“ أى فى الطرفين» هذا تعريفه» وقوله: يعتبر فيه قيض عوضيه» هذا 
| حكمه. (ك) 
)٦(‏ ی یجب. 


* راجع نضب الراية ج٤‏ ص ۳۷ والدراية ج۲ الحدیث ۷۹۳ ص۹١٠‏ . (نعيم) 

(۷) قوله: 'الفضة إلخ“ رواه ابن أبى شيبة بلفظ: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» والورق بالورق ربا إلا هاء 
وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. (ت) 

(۸) قوله: ”هاء وهاء [بالمد مبنى على الفتح. ف] " بوزن هاع أى خذ» أى بيع الفضة بالفضة يقال فيه: هاء وهاي 
أى يقول: كل واحد من التعاقدين لصاحبه هاءء فيتقابضان. (ك 
(۹) قبل تفرق الأبدان. 
)٠١(‏ قوله: ' وسنبون إلخ" أورد هذه المسألة فى باب الرباء لأن عقد الصرف يقع فى أموال الرباء فناسب إيراده ههنا. (مل) 
)۱١(‏ أى الوجه لاشتراط التقابض. 
(۱۲) ای القدوری: (عینی) . ٠‏ 
(۱۳) قوله: ”وما سواه“ أې ما سوی الصرف من العقود الواردة على الأموال الربوية. (ك) 
٠)۱ ٤(‏ جنس الأثمان. . : : 
)٠٥(‏ کالمکیلات والموزوناٹ سوی الحجرین.. 
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tn 


فی الحديث امروف" : «يدا بيد"* ولأنه" إذالم يقبض فى المجلس 
يتعاقب القبض» وللنقد مزية“» فيتحقق شبهة الربا“ . 

ولا N‏ مبیع متعین» فلا يشترط فيه القبض “ کار و لأن 
| الفائدة المطلوبة ”" إغا هو التمكن من التصرف» ويترتب ذلك على التعيين "» 
بخلاف الصرف ”' لأن القبض فيه ليتعين به" » ومعنى قوله عليه السلا" : 
«یدا بید عینًا بعین')**» کذا رواهعبادة ابن الصامت رضى .الله عنه""» وتعاقب 


1 فی انجلس.‎ )۱١( 
قوله: ”حلام لاشافعى فى بيع الطعام“ ذكر لفظ الطعام مطلقًا ليتناول كل مطعوم سواء اختلف الجن أو اتحد‎ (۷ 
بان با ع كر حنطة بكر حنطةء أو بكر شعير وتمرء وافترقا من غير قبض فإنه يجوز العقد عنداء وعند الشافعى لا يجوز. (تجاية)‎ 
ْ المشهور.‎ )١( 
والراد به القبض» وهذه الكنايةء لأن اليد آلة القبض.‎ )۲( 
(نعیم)‎ . ۱١٥۹ص۷۹‎ ٤ راجع نصب الرابة ج٤ ص۳۸ والدراية ج۲»› الحدیث‎ # 
هذا الدليل إلزامى من الشافعى على أبى حنيفة.‎ )۳( ٠ 
۰ على غير النقد.‎ )٤( 
(ه) كالحال والمؤجل» وهى مانعة كالحقيقة فى باب الربا.‎ 
ای ماسوی جنس الأثمان.‎ )( 
فن کل ما.هو متعین لا يشتر ل فيه القبض.‎ )۷( 
قوله: " کالفوب“ ی کما لو باع ٹوا بثوب» أو بشوین وافشرقا لا عن قبض» فإن قيل: إذا باع إناء فضة يإناء‎ )۸( 
۰ فضةء أو بالاء ذهب يشترط فيمما التقابض مع أن إناء الفضة والذهب ما يتعين بالتعيرن.‎ 
قلنا: إن الذهب والفضة خلقا ثمنين والتعين بالصنعة عارض» فبقى شبهة عدم التعين نظرا إلى الأصل» فيشترط القبض‎ 
اعتبارا للشههة فى الرباء بخلاف الطعام فإنه ما حلق للثمنية» فلا يكون فيا شبهة عدم التعين بعد التعيرن: (ك)‎ 
أي عدم اشتراط القبض فيما يتعين. ( ع۶)‎ )٩( 
- بالعقد..‎ (۰ ۰ 
فلا حاجة إلى القبض.‎ )١١( 
قوله: ”بخلاف الصرف“ جواب عما یقال: لو کان الأمر كما قلتم لا وجب القبض فى الصرف.‎ )۱۲( 
فإن النقود لا تتعين» فيشترط القبض.‎ ١ فا‎ 
جواب عن استدلال الشافعى بالحديث.‎ )١ ٤(ا‎ ٠ 
قوله: ”عیتا بعين“ إذ اليد آلة التعيين كما هو آلة القبض» فلم كان حمله على القبض أولى بل حمله على هذا‎ )( 
أ حق لا روي عبادة بن الصامت عينا بعين» فإن قيل: بعين هذا اللفظ أريد القبض فى الصرف حتى لو افترقا قبل القبض بطل‎ 
[[الصرف» فكيف يجوز أن يراد به التعيرن فى بيع الطعام قلنا: بل أريد التعين فيسهما إلا أن التعيين فى الصرف لا يكون إلا‎ 
بالقبض فاشتراط القبض للتعيين لا لعينه» فلم يختلف المراد. (كفاية)‎ 
راجع نصب الراية ج٤ ص۳۸ والدراية ج۲ تحت الحديث ٤۷۹ص١١٠٠ . (تعيم)‎ ** 
| قوله: كذا رواه عبادة إلغ“ فى حديث عبادة عند مسلم إنى سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلی آله‎ .)( 
ey : 


- AA -— 
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القبض ”لا يعتبر تفاونًا في الال عرفًاء بخلاف النقد" والمؤجل . 

قال : ويجوز بيع البيضة بالبيضتين ٠‏ والتمرة بالتمرتين» والجوزة 
بالجوزتين» لانعدام المعيار ٠"‏ فلا يتحقق الرباء والشافعى يخالفنا فيه لوجود الطعم 
على ما مر" . قال: ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما" عند أبى حنيفة وأبى 
وس وال م ا لن الشمنية تثبت “ باصطلاح" الكل ”) فاد 
تبطل باصطلاحهم '» وإذا بقیت أنماتًا لا تتعین'» فصار ”' کما إذا کانا بغير 
اھا ا وکبیع الدرهم ال و أن الثمنية فى کن 
باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليہماء فتبطل باصطلاحهما"“. وإذا بطلت الثمنية 


وسلم يى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضةء والبر بالبرء الشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والح باللح إلا سواء عي 
بعین» فمن زاد واستزاد فقد أُربی. (ت) ١‏ 

(۱) قوله: وتعاقب القبض إلخ“ جواب عن قول الخصم: ولأنه إذا لم يقبض فى الجلس إلخ» يعنى أن اعجار لا 
يفصلون فى المالية بين المقبوض فى امجلس وغير المقبوض بعد أن يكون حالاء بخلاف الحال والمؤجل. (ك 
(۲) قوله: " بخلاف النقد“ أى الحال والمؤجلء فإن فيمما التعاقب يعد تفاوتًا لأنهم يفصلون فيمما. (عينى 

(۳) ی محمد. (عینی) 

)٤(‏ قوله: " ويجوز بيع البيضة بالبيضتين إلخ“ إن كانا موجودين» وإن كان أحدهما نسيعة لا يجوزء لأن ا لجنس 
بانفراده يحرم النساء فإن قيل: اجوز والبيض والتمر جعلت أمثالا فى ضمان المستملكات» فكيف يجوز بيع الواحد 
| بالاثنين. أجيب بأن التماثل فى ذلك إما هو باصطلاح الناس على إهدار التفاوت» فيعمل ذلك في حقهم وهو ضمان 
| العدوان» وأما الربا فهو حق الشر ع» فلا يعمل فيه اصطلاحهم» فتعتبر الحقيقة وهى فيما متفاوتة صغرا وكبرا. (عنايةم 

() ای القدر. : 

(1) من أن علة الربا عندهم فى المطعومات الطعم: 

(۷) ای حال کونہما معینین یشار إلیہما. ٠‏ 

(۸) فى الفلوس. 

(۹) لاخلقة. 

)۱١(‏ من الناس. 

(۱۱) لعدم ولایتہما على غیرهما. 

)١۲(‏ قوله: "لا تتعين إلخ“ ولهذا لو قوبلت بخلاف جنسها كما إذا اشترى ثوبا بفلوس معينة» فهلكت قبل التسليم 
لم بيبطل العقد كالذهب والفضة. (ع) ١‏ 

(۱۳) هذاالبيم. 

)۱٤(‏ حیث لا یجوز. 


باب الربا 


)٠۰(‏ حیث لا پجوز. 
)١ ٦(‏ المتعاقدين. 
(۱۸) قوله: "فتبطل إلخ“ واعترض عليه بأنما | 


ذا كسدت باتفاق الكل لا تكون ثمتا باصطلاح المتعاقدين» فيجب 
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أ ايلادو لاء اطغ الف هه ق ع 
السعیں باسعییں؛ ود یعود ور ۔ € د کی فی حی 
|العد فساد العقد”» فصار“ كالجوزة بالجوزتين ٠‏ بخلاف النقود“ لأنہا 
| للثمنية خلقة. وبخلاف ما إذا انا“ بغير أعيانہما“ > لأنه ll E‏ 


|آن لا تکون عروضًا أیضًا باصطلاحھما ذا کان الکل متفقًا على ٹمنیتا سواهما. 
| وأجيب بأن الأصل في الفلوس أن تكون عروضاء فاصطلاحهما على الثمنية بعد الكساد على حلاف الأصلء فلا 
| يجوز أن تكون ثمتا باصطلاحهما لوقوعه على خلاف الأصل» وأما إذا اصطلحا على كونہا عروضً كان ذلك على وفاق | 
| الأصل» فكان جائزا» وإن كان من سواهما متفقين على الثمنية» وفيه نظرء لأنه ينافى قوله: إن الثمنية فى حقهما ثبتت إلخ 
| وکن أن يقال: معناه إن اللمنية قبل الكساد تلبت باصطالإحهماء أو بشرط أن يكون من سواهما مفقين على الشمتية. )€ 
| () وتعود عروضاً. 
| (۲) قوله: ”ولا يعود وزنيا“ جواب إشكال» وهوأن يقال: إذا حرج فى حقهما عن أن يكون ثمتاء فيعود وزنياء 

فكان هذا بيع قطعة صفر بقطعتى صفر» وذلك لا يجوز» فلم يكن فى إبطال وصف الشمنية تصحيح هذا العقد» فقال: 
الاصطلاح فى الفلوس كان على صفة الثمنية» والعدو هما فى هذه البايعة أعرضا عن اعتبار صفة الشمنية فيماء وما أعرضا 
أعن اعتبار صفة العدو ليس من ضرورة.خروجها من أن يكون ثمنًا فى حقهما خحروجها من أن تكون عددية 
| كا جوز والبيض» فهو عددى وليس بشمن» فهذا باتفاقهما يصير بهذه الصفة. (كفاية) 
| () قوله: ”فساد المقد [وهما قصدا صحة العقد]“ وفيه نظر لأنه مدعى الحصم ولو ضم إلى ذلك» والأصل 
| حمله على الصحة كان له أن يقول: الأصل حمل العقد عليما مطلقًا أو فى غير الربويات» والأول منو ع» والفانى لا يفيد. (عناي ‏ 
| (4) بيان لانفكاك العد من النمنية. (عناية) 

ر ج جوز اتد المار را 

)٩(‏ قوله: بخلاف النقود إلخ “ جواب عن قول محمد كبيع الدرهم بالدرهمين» لأن النقود للثمنية خلقة» أى 
من حيث الخلقة لا من حيث الاصطلا س فلا تبطل الثمنية باصطلاحهما. (عينى) 

(۷) جواب عما قال محمد: کما إذا کانا بغیر أعیانہما. 

)۸( العوضان. 

(۹) فإن ذلك لم يجز. 

)۱١(‏ قوله: ”لأنه کالئ إلخ “ أى لأن هذا العقد نسيعة بنسيئة وهو مدمى عنه عن ابن عمر رضى الله عنه قال: «نہی 
|رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم أن بباع کالئ بکالئ؛ یعنی دیتا بدین» رواه ابن ابی شييبة وإسحاق بن راهوية» 
والیزار فی ایهم قال فى اغاق کل الدين كلا تأحر فهو كالىع. (عینی) 

قوله: ”لانه کالی بالکالیء“ قلت: روی من حدیث ابن عمر» ومن حدیث رافع بن خدیج» فحدیث ابن عمر رواه 
ای کی راا ررر ر قال: «نہی رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر وعن 
کالئ بکالئ وعن بیع عاجل بآجل»» فالغرر أن تبيع ما ليس عندك» والكالئ بالكالئ دين بدين» والعاجل بالآجل أن يكون 
له مؤجل» فيتعجل عنما باخمس مائة. ورواه ابن عدى فى الكامل» وأعله بموسى بن عبيدة» ونقل تضعيفه عن أحمد بن 
حنبل؛ وقال: قيل لأحمد: : فإن شعبة بروی عنه» قال: ما رانا قال ابن عدی: والضعف على حدیشه بین» ورواه عید 
الرزاق فى ”مصنفه “: أخبرنا إبراهيم , بن ایی يحبى الأًسلمى عن عبد الله بن دينار به» باللفظ الأول» وهو معلول. 

ورواه الحاکم فی ”المستدرك » والدارقطنى فى " سننه “ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبى عر 
یع اال ااا رفا هو النسيعة بالنسية» قال الحاكم: حدیث صحیح علی شرط مسلم» ولم یخرجاه» 
وغلطه البيسمقى» وقال: فيه موسى بن عبيدة الزهرى. وأما حدیث رافع بن حدیج فرواه الطبرانى فى ' معجمه : حدتنا 
أحمد بن عبد الله البزاز التسترى» حدثنا محمد بن أبى يوسف المسكى» حدشا محمد بن يعلى عن موسى بن 
کے 
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وقد نہی عنه* ا و ام بير عنيته» لأن ا لخن 
بانفراده elî‏ .قال ۳ : ولايجوز الحنطة بالدقيق ولا بالسويق لن 
الجانة بافة ين رجه ٠"‏ لأنہما من أجزاء الحنطة» والمعيار فيہما الكيل» لكن 


الكيل غير مسو هاوس اة لاک رها ف ا خل' حبات 
الحطة› اجوز" وا ن" کان کیلا د 


ويجوز بيع الدقيق لدي مار و کیاد" قق افرط و 


عبيدة عن عیسی بن سهل بن رافع ابن خدیج عن آبیه عن جده قال: ونی رسول الہ یه عن الرابنة ونی آن تقول 
الرجل للرجل ابتم هذا بنقد واشتريته بدشيئة حتی ببتاعه وعن کالئ بکالئ ودین بدین)» انتہی. (تخریج الزيلعی) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۹ والدرايةج۲» الحدیث ۷۹۰ ص۷١٠‏ . (نعيم) : 

(۲) قوله: ”وبخلاف [جواب عن القسمين الباقيين] إلخ “ يعنى إذا كان أحد العوضين فى ما إذا باع فلسا بفلسين 
غير معین» وکان الآخر عینا لا يجوز لأن جنس العوضين متجد» انس بانفراده مع قطع النظر عن الكيل والوزن يحرم 
التساءء وههنا يازم النساء لأنه إذا لم يكن أحدهما بعينه لم يتصور قبضه فى ال حال فيحتاج إلى النساء» فصار كما إذا باع 
ما لم يکن كيليا ولا وزنيا عاجلا باجل مع اتاد الجنس» فإنه لأ يجوزء بخلاف المتنازع فيه» وهو ما إذا كان كل من 
العوضين معيتًا يشار إليه» فإنه لا يفضى إلى النساءء ولا إلى فساد آخر. مارت دید ای ر لای 

(۳) فإنه لم يجز. 

(4) أى العوضين.[أى الفلس والفلسين].. 

() بدون الكيل والوزن. 

)٩(‏ ای القد وری. (عینی) 


(۷) قوله: باقية من وجه “ لأن الطحن ألم يؤثر إلا فى تفريق الأجزاء والجتمع لا يضير بالتفريق شيعا آخر» وزائلة ۰ 


من وجه» لأن احتلاف ا جنس باحتلاف الاسم والصورة والمعانى كما بين الحنطة والشعيرء وقد زال الاسم وهو ظاهرء 
وتبدلت الصورةء واختلفت المعانى والمنافع» وكانت الحرمة للفضل ثابعة قبل الطحن» وقد بقيت امجانسة من وجه» فلا 
يزول تلك الحرمة بالشك» فاشترط التساوى فى بيع الحنطة بالدقيق» ولم يوجد لأن الكيل لا يسوى بين ماء فلذلك لم 
يجز البيع أصلاء أى لا متساويا ولا متفاضلا بالكيل» ولا بغيره لشبة الفضل. (مل) 

(۸) قوله: "لكن الكيل إلخ " فإن قيل: الحرمة فى الربا حرمة موقتة إلى غاية وجود المساواة» فلو يشبت الحرمة 
بيدهما على هذا الطريق لكانت الحرمة مطلقة لا تندمى أبداء فحيتعٍ كان على حلاف ما اقمضاه النص فى الأضلء وهو 
قوله عليه. السلام: ولا يعوا بابر إلا متساوياه» وهذا فرع ذلك» فيجب أن بكون على وفاق الأصل. 

قلنا: الحرمة المحناهية فى الربا هى حرمة حقيقة الفضل»› فإ تلك الرمة تي بالسارات وأما انلرعة نة ية 
الفضل فغير موقتة» ألا ترى أن حرمة التَساء حرمة بشبسهة الفضل لا تنتمى إلى غاية ولا تندمى بالمسوى بل تبقى إلى أن 
يبقى النساء فكذلك ههنا يبقى حرمة بيع الحنطة بالدقيق لعدم إمكان المساواة: (ك) 

)٩(‏ اکتناز پر شدن هر چه باشد. (من) 

)٠١(‏ الكيل فصار كامجازفة فى احتمال الزيادة. 

(۱۱) جدا شدن اُجرای چیزی از یکدیگر. (غث) 

)١۲(‏ لعدم التساوى مع جنسية العوضين. 

)١۳( ٠‏ الواو متصلة. 
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ا 


الذق بالنويق لا يجوز لد أي حنيفة متفاضلا ولا متضاوياء لأنه لايجوزبيع 
ا > فكذا بيع أجزاء هما لقيام المجانسة "من 
وعندهما يجو ز" لاثما جسان مختلفان لاختلاف المقصود کک 

قلنا : معظم المقصود وهو النخذى يشملهما 0 ENE US,‏ 
كالمقلية مع غير المقليةء والعلكة" بالمسوسة 

قال : ویجوز دوز بیع اللحم بایان عند آپی حنینة وآیی بوسف» وقال محمد: 


إذاباعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم الفرز أكغر" ٠‏ ليكوذ ]| 


ست ات مس ممیت ت کت ا ت ا یی 


)٤(‏ قوله: ”ويجوز إلخ واا رن ن ا ی خرن ت کر ہے کی قلنا: 
الجانسة بينمما قنائمة من كل وجه» والاتفاق فى القدر ثابت» فبيان امجانسة ظاهر» وأما بيان الاتفاق فى القدر أن الدقيق | : 
کیلى» فإن الناس اعتادوا بيعه كيلا ولهذا جاز السلم كيلاء وحكى عن الشيخ الإمام أبى بكر محمد بن الفضل: أذ | 
بيم الدقيق بالدقيق إذا تساويا كيلا إنما يجوز إذا كانا مكبوسين» كذا فى ”الذحيرة. (كفاية) ٠.‏ 1 

1 ۰ حال.‎ )۱٥( 

)۱١(‏ تمييز: 

(۱۷) هو وجود المسوى. (عناية) 

)١(‏ أى بالحنطة المقليةء أى المشوية. 

(۲) قولة: ”لقيام المجانسة“ إذ السويق أجزاء حنطة مقليةء والدقيق أجزاء جنطة غير مقلية» وبيع الحنطة المقلية بغير 
المفلية لا يصح بحال» فكذا بيع الدقيق بالسؤيق» ولهذا لا يجوز بيع المقلية بالدقيق» ولا بيع الحنطة بالسويق» نکنابی | 
جزائہما بل هذا أولى لتوفر الجانسة ههنا. (ك) 

(۳) کیف ما کان متساویا او متفاضلا بعد أن یکون يدا بید. (ن) 
(4( و ”لاحتلاف المقصود "لأ يقصد باتيق خاد الجر ولأطرية ولا يحمل شىء من ذلك بالسويق فا 
يلت بالسمن أو العسل في وكل. (ن) 

(ه) الدقيق والسويق. 

(1) أى بعض النافع. ‏ , 

(۷) قوله: كالمقلية مع غير المقلية “ والعلكة بالمسوسة فلا يصلح للزراعة والهريسةء وذا لا يوجب اختلاف 
الجنس» فكذا الدقيق مع السويق إلا أن بيع الحنطة امقلية بغير امقلية لا يصح فى الأصح لعدم ألسوى بيدماء فإن المقلية لا 
يعندل بالدخول فى الكيل لانتفاخ يحدث فيا بالغلى إذا قليت رطبة أو ضمور إذا قليت يابسة. . . 

وهذا التفاوت معتبر لأنه بصنع العباد» بخلاف التفاوت بين العلكة والمسوسةء لأنه بآفة سماوية لا يعكن التحرز عنه 
O N O CS CES‏ التمدد 
من غير انقطا ع المسوسة» بك سر الواو المشددة التى وقع فيا السوسةء وهى دودة تقع فى الصوف والثياب والطعام. (ك) 

)^( ای الجيدة يقال: طعام علك أى متين المضغة. 

(۹) الجی. 

(۱۰) قوله: ”بلحم من جنسه “بأ باغ مم الشاتء ولو كاتا مخطلفين بأن باع م قر بالشاةء وما أشبہه يجوز 
بالاتفاق من غير اعتبار القلة والكثرة كما یجیء فی اللحمان الختلفة. (نماية) 

0V‏ ا 


0 
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اللحم"' بقابلة ما فيه من اللحم » والباقى بقابلة السقط ٠"‏ إذ لو لم يكن كذلك " 
يتحقق الربا من حيث زيادة السقط > أو من حيث زيادة اللحم» فصار كالحل ° 
بالسمسم". ولهما: أنه باع الموزون با ليس بموزون""» لأن الحيوان لا يوزن عادةء 
ولا يكن معرفة تقله بالوزن» لأنه يخفف نفسه“ مرة“» ويثقل أخرى') 
بخلاف تلك المسألة' لأن الوزن فى الحال يعرف قدر الدهن ‏ إذا ميز بينه وبين 
الخ لوزن الجر “J.‏ اور ت لر با ا 
مخل "عند بى حنيفة» وقالا : لايجوز؛ لقوله عليه السااء* E.‏ 


(1) المغرز. 

(۲) قوله: ”السقط“ [هو غير اللحم كال جلد والأمعاء والكرش والطحال] سقط التاع زوالة وأراد به ههنا ما لا 
يطلق عليه اسم اللحم من الشاة سقط بالتحريك هیچ کاره از هر چيز. (من) 

(۳) ای أکثر بل مساويً أو أقل. 

)٤(‏ قوله: ”من حيث زيادة السقط“ هذا إذا كان اللحم المفرز مشل اللحم الذى فى الحيوان» أو من حيث زيادة 
اللحم والسقط هذا إذا كان اللحم المغرز أقل من اللحم الذى فى الحيوان» ونما لم يقل الشارح الحقق فى الشق الغانى: 
والسقط لاكتفاء زيادة اللحم فى ثبوت الربا. وفى ”الكفاية “: من حيث زيادة السقط بأن قوبل اللحم باللحم» أو من 
حيث زيادة اللحم» بأن قو بل اللحم بالسقط» انقى» وعليك التدرب. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(ه) قوله: ”فصار كالمل [بالفتح وتشديد اللام روغن كنجد. م] إلخ“ أى كبيع دهن السمسم بالسمسم فإنه || 
يصح إلا إذا كان الحل أكثر من الحل الذى فى السمسم» و (مل) 

)٩(‏ بکسر هر دوسین کنجد. (م) 

(۷) قوله: ”باع الموزون با ليس بموزون“ فهما جدسان» قيل إذا احتلف الجدسان »لم يشملهما الوزن جاز البيع 
نسيغة» وليس كذلك» وأجيب بأن النسيفة إذا كانت فى الشاة الحية فهو سلم فى الحيوانء وإن كان فى البدل الآخر فهو 
سلم فى اللحم» وكلاهما لا يجوز. (ع) 

(۸) لصلابته. (ك) 

)٩(‏ فلا يدرى أن الشاة حففت نفسها أو ثقلت. 

)٠١(‏ قوله: ”ويشقل أحرى“ لا سترخاء مفاصله والميت لاسترخاء مفاصلة أثقل من الحى والتساء لاسترخاءهن أثقل 

من الرجال لصلابتہم. (ك) 

قوله: ”ویشقل“ إثقال گران کردن بوزن» وگران شدن» وگرانبار شدن» وگرانبار کردن: (م) ‏ 

)۱١(‏ أى بيع الحل بالسمسم. (ك) 

)١۲(‏ قوله: "يعرف إلخ" فيكون حيتعذٍ بيع الموزون بموزون من جنسه» فلا يجوز إلا مع التساوى» وذلك مجهول» 
والشهى عن بيع اللحم بالحيوان فيما إذا كان أحدهما نسيعة كما ذكر مقيدا به فى رواية» وبه نقول. (ك) 

(۱۳) قوله: ”وبین الجیر [هو ٹقل کل شیء یعصر. نہاية] “ ٹجیر کأمیر کنجاره که ثقل باشد. (من) 

)۱٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)۱٠١(‏ خرمای پخته تر. 

)۱١(‏ خرمای پخته حشک. 


FN enm 
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«أو ينقص ” إذا جف فقيل نعم فقال عليه السلام لا إا“ »* وله: أن الرطب 
تمر لقوله عليه السلام حين آهدي" إليه O E CE REY‏ 


)١۷(‏ وأما متفاضلا فلا يجوز إجماعا. 


)1۸( زواه مالك فی لوطا : 

(۱۹) اى عن بيم الرطب تمر 

)١(‏ الرطب. 

(۲) قوله: ”لا إذا“ أى لا يجوز على ذلك التقديرء أى تقدير النقصان بالجفاف» ثم فى قوله: أو ينقص إذا جف» 
إشارة إلى أنه يشترط ماز العقد المماثئلة فى أعدل الأحوال» وهو بعد الجفاف» ولا يعرف ذلك بالمساواة بالكيل فى 
الحال. (نہاية) ۰ 

قوله: “j”‏ قلىت: رراه مالك فی ”الموطاً “ عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش عن سعد ابن أبي 
lo‏ فقال: سعد أيمما أفضل قال: البيضاء» فشهاه عن ذلك» وقال: سلمعث رسول الله 
يسأل عن شراء التمر بالرطب» فقال عليه السلام : أينقص الرطب | إذا جف؟ قال: ن فاه عن ذلك 
ومن طريق مالك رواه أصحاب السغن الأربعةء وقال الترمذى: حدیث حسن» ورواه أحمد فی ' ٤ EE‏ وابن 
حبان فى ”صحيحه“» والحاكم فى ”المستدرك“» ولفظهما أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سل عن بيع الرطب 
بالتمر» فقال: أ ينقص الرطب إذا جف؟ قانوا: : نعم» قال: فلا إذن» قال الحاكم هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل 
ى إمامة مالك بن اُنښش» وأنه محکم لکل ما یرویه فی الحدیث | ذ لم یوجد فی روایاته إلا الصحیح خصوصا فی حدیث 
أهل المدينةء والشيخان لم بخرجاه لما حشيا من جهالة زيد بن عياش. . وقد تابع مالك فى رواية عن عبد الله بن يزيد 
إسماعيل بن أمية» ویحیی بن ابی کٹیرء ثم اأُخرج حدیشہماء وسکت عنہماء قال الخطابی: وقد تكلم بعض الناس فى 
إسناد هذا الحديث وقال: زید بن عياش مجهول» ومثل هذا الإسناد على رأى الشافعى لا بحتج بهء وليس الأمر كا 
توهمه» فان زیدا هذا من بنی زهرة معروف» وقد ذکره مالك فی "الموطاً وهو لا یروی عن مجهول» ولا عن رجل 
متروك الحديث» وهذا من شان مالك وعادتهء انتہیى. وقال المنذرى فى ” مختصره “: قد حکی عن بعضهم أنه قال: زید 
بن عیاش مجهول» وکیف یکون مجهولا وقد روی عنه نان ثقتان عبد الله بن یزید» مولى الأسود بن سفيان» وعمران 
بن أبى أيس» وهما ما احتج به مسلم فى ” صحيحه"» وقد عرفه أئمة هذا الشان» فالإمام مالك قد أخرج حديثه» وكذلك 
E E‏ مسلم فی کتاب الکئی» وکذلك ذکرہ النسائی فی کتاب الکنی» وکذلك ذکرہ احافظ 

بن أحمد» وذكروا أنه سمع من سعد بن أبى وقاص» وما علمت أحدأ ضعفه. وقال ابن الجوزى فى التحقيق: قال ابو 
حنيفة: : زید بن عياش مجهول» فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل» ثم ذكر ما قاله المنذرى سواء» واعلم أن شيخنا 
علاء الدين نسب المصنف إلى الوهم فى قوله: ومداره علی زید بن عباشء قال: نما هو زید ابو عیاش كماهو فى 
الحدیث» و شیخنا قلد غیره فی ذلك ولیس ذلك بصحیح» قال صاحب التنقیح“: زيد بن عياش أبو عياش الخزومى» 
|| ویقال: مولی بنى زهرة المدنی لیس به بأس» وقال ابن حزم: مجهول. (تخريج ا 
# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠٤١‏ والدراية ج۲ الحديث ٦ص۱۰۹۷‏ . (نعیم) 


(۳) ای عامل خییر. 

)٤(‏ قوله: أو کل تمر خيبر إلخ" قلت خر ج ج البخاری ومسلم عن بى هريرة وآنی سعيد الحدری أن الى س 
عث أا بې عدی الأنماری» قاستعمله علی خی ققدم بعر جیب ققال له رسول لل : : كل تمر خيبر هكذا؟ 
قال: لاء والله يا رسول الله! إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع» » فقال رسول الله می : لا تفعلوا» ولكن مثلا بمثل» أو 
بیعوا هذا واشتروا بقمنه من هذاء انتہی» وقد کشفت طرق الحدیث وألفاظه: فلم أجد فيه ذكر الرطب. (ت) 


N 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳ ٤ء‏ والدراية ج۲ الحدیث ۷۹۷ ص۸١٠‏ . (نعيم) 
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ا > وبیع التمر بثله جائز؛ لما روینا"» ولأنه لو کان تمر" جاز البيع بأول 
|[الحديث. وإن کان غير تر" فبآخره"» وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف 
النوعان فبيعواكيف شئتم»* ومدار ما روياه" عل زید بن عیاش وهو 
(Nei a, _(W‏ 
ضعيف عندالنقلة . 

قال وكذلك. العت ‏ بالزييت يى غل هداادت 0 وار هما 
ا > وقیل خرزالاتغاق اعبار با امل المقل )07( و المقليةء 


(۱) قوله: سماه [أى النبى ] تمر“ فان قيل: لو کان الرطب ترا ينبغى أن يحنث فيما إذا حلف لا يأكل 
رطبًاء فأكل تمراء قلنا: مبنى الأمان على العرف» وفى العرف الرطب غير التمر. (ك 

(۲) من قوله عليه السلام: «التمر بالتمر مغلا مغلا). 

(۳) قوله: ”ولأنه لو کان إلخ“ ذكر فى ”المبسوط “: ودخل أبو حنيفة بغداد فسشل عن هذه المسألةء وكانوا شديدا 
عليه لخالفة الخبرء فقال :الرطب لا يخلو إما أن يكون ترا أو لم يكنء » فإن كان تمرا جاز العقد عليه لقوله عليه السلام: التمر 
بالتمر» وإن لم يكن تمرًا جاز العقد أيضًا لقوله عليه السلام: GA‏ شئتم» فأورد عليه حدیث 
سعد فقال: هذا الحدیث دائر على زید بن عیاش» وزید بن عياش ممن لا يقبل حديثه» واستحسن أهل الحديث منه هذا 
الطعن حتى قال ابن المبارك: كيف يقال: أبو حنيفة لا يعرف الحديث» وهو يقول: زید بن عیاش ممن لا يقبل حديثه. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”وإن کان إلخ“ فإن قيل: فبالنظر إلى هذا الترديد ينبغى أن يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية 
أن التي لاتخلو إا إن كانت حنطيةء أو لم تكئء فإن كانت حطة يجوز ببعها باخنطة قول عليه السلام: الحنطة 

بالحنطة» وإن لم تكن حنطة يجوز إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شفتم 
| قلنا: هذا جواب جدلى لأجل دفع الخصم» أما الجواب لأبى حنيفة عن قوله: SN‏ 
السلام اسم التمر على الرطب. (ك) 

(ه) الحدیث. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳٤ء‏ والدراية ج۲ تحت الحدیث ۷۹۷ص .٠١۸‏ (نعيم) 

)٦(‏ الصاحبان. 

(۷) قوله: ”وهو ضعيف إلخ“ وتأويل الحديث إن صح أن السائل کان وصیاً لیتیم فلم ير رسول الله مل فى 
رف م لم ا ار اقا ع وف قمع الوصی مته علی طریق الاشفاق لا علی وجه بیان فاد 
العقدء كذا فى ”المبسوط“» ولأن الصحيح أنه سثل عن بيم الرطب بالعمر سء كذا روى أبو داود فى ”سننه“» وبه نقول. (كفايعم 

(۸) أى نقلة الحديث وأصحابه. 

)٩(‏ قوله: ”و كذلك “ أى يجوز عند أيى حنيفة إذا تساويا كيلاء ولا يجوزعندهما تساويا أو تفاضلا. 

(۱۰) انگور تر. 

(۱۱) انگور حشک 

9 ر "على هذاالحخلاف“ ولعله عبر بالخلاف دون الاحتلاف إشارة إلى قوة دليل أبى حنيفة. (عناية) 

(۱۳) قوله: ”والوجه ما بیناه“ ی الوجه فی ب بيع العنب بالزبيب ما بيناه فى بيع الرطب بالتمر وهو أن الزبيب مع 
العنب إن کان جنسًا واخدا جاز بیع احدھما بالآخر متماثلا کیلاء وإن کانا جنسین جاز أیضا. (عینی) 

a NE قوله: ”بالاتفاق “ والفرق لأبى حنيفة بين ب‎ )١٤( 
ورد بإطلاق لفظ التمر على الرطب فى قوله عليه السلام: أو كل تمر خيبر هكذاء ولم يرد بإطلاق اسم الزبيب على‎ 


ْ 
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ل ل ا س 


والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا" عندنا" ؛ لأنه بيع التمر بالتمر» وكذا" 
)£( و ا (VD‏ 2 
بيع ٠‏ الحنطة الرطبة ٠"‏ أو المبلولة " لها أو بالياسة تمر آوازیب القع * 
I CGS‏ ل 
ذلك »انيضر الساواة في أغدل الأحرال وهر الال 0 واو هة عة 
فى الحال» وكذا أبو يوسف عملا بإطلاق الحديث ٠”‏ إلا أنه ترك هذا الأصل” فى 
بيع الرطب بالتمر لما رويناه” له" . 
E o‏ ا : أن التفاوت 


00 


)۱١(‏ مشوية. 

(۱) ی من حيث الكيل. (ع) ۰ 
(۲) قوله: ”عندنا“ حلافا للشافعی لأنه ربا يتفاوت فى أعدل الأحوال أعنى عند الجفوف» فلا يجوز كالحنطة مع 
الدقيق. (عناية) 

(۳) أی يجوز. 

)٤(‏ قوله: " بيع الحنطة الرطبة إلخ“ أى بيع الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبةء أو المبلولة بالمبلولة» والحنطة الرطبة 
بامبلولة أو باليابسة. 

| () پخته تر. 

)٦(‏ بالماء, 

(۷) قوله: "المنقع“ -بالفتح مخفقا- لا غير من أنقع الزبيب فى الحابيةء ونقعه ألقاه فيا ليبتل» ويخرج منه 
الحلاوةء والمنق من التنقيم لم يورد فى الكتب المتداولة فى اللغة. (نماية) 

(۸) قوله: ”وقال محمد إلخ“ قال شمس الأئمة الحلوانى : إن الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة اليابسة 
بالمبلرلة ما لايجوز إذا ابتلت اللحنطة وانفخت» أما إذا لم تنتفخ بعد لكن بلت من ساعته يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا 
كيلاء كذا فى ”الحيط “ و ”الذحيرة . (ك) 

(۹) إشارة إلى قوله: وكذا بيع إلخ. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه يعتبر المساواة إلخ“ ولم يوجد المساواة فى الال إذ بالجفاف ينتقص الرطبة. (مل) 

)۱١(‏ وهو حال الجفاف. 

)١۲(‏ المساواة. 

)١١(‏ المشهورة فى باب المساواة. 

)١٤(‏ أى المساواة فى الحال. 

)٠١(‏ وهو قوله عليه السلام:لا إذا. (ن) 

7( صاحبین. 

(۱۷) قوله: ”هذه“ أى بيعم الحنطة الرظبة أوالمبلولة إلم. (ك) 

(۱۸) حیث يجوز عنده., 


ی 
aaa ramit ETTI‏ 
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ا و ا البدلين” على الاسم الذى عقد عليه العقد» وفى 
رطب بالسمر "مع بقاء حدحما على ذلك » فيكون تفاوتًا فى عين المعقود عليه» 
وفى الرطب بالرطب التفاوت” بعد زوال ذلك الاسم » فلم یکن تفاوتًا فى المعقود 
علیه» فلا یعتبر". ولو باع ال ا و چن لأن الس غر 0 
بخلاف ' e‏ يجوز بيعه بجا شاء من التمر اثنان بواحد» لان لير 
a‏ والکفری 
ا اوت 0 حتى لو باع التمر به نسيغة لا يجوز للجهالة"'. 


)١(‏ قوله: ”أن التفاوت إلخ“ حاصله أن التفاوت إذا ظهر مع بقاء البدلين» أو أحدهما على الاسم الذى عقد عليه 
العقد فهو مفسد لكونه فى ا معقود عليه» وإذا ظهر بعد زوال الاسم الذى عقد عليه العقد من البدلينء فليس بمفسد إذ لم 
يكن تفاوتا فى المعقود عليه» فلا يكون معتبرا. ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم إذاكان العقد واردا على البدلين بالتسمية» 
وأما إذا كان بالإشارة إلى المعقود عليه فلاء لأن المعقود عليه هو الذات المشار إليما وهى لا تتبدل. ( ع) 

(۲) فى الال بعد الجفاف. 

(۳) فوجد التغير فى المعقود عليه فلا يجوز. 

)٤(‏ أى اسم الحنطة والزبيب والتمر. 

(ه) قوله: ”وفى الرطب بالتمر إلخ “ يعنى فى الرطب بالتمر يظهر التفاوت فى الال بعد الجفاف مع بقاء أحد 
البدلين أعنى التمر على ذلك أى على الاسم الذى وقع عليه العمقدء فصار كأنه تفاوت فى عين المعقود عليه» وهو مفسد 
للعقد. (مل) 

)١(‏ قوله: ”التفاوت“ أى يظهر التفاوت بعد خرو ج البدلين عن اسم عقد عليه العقد. (ك) 

(۷) فيصح العقد. 

(۸) قوله: ”البسر“ بسر بالضم غوره خرماء ویضم السین» وآنچه از شکوفه خرما اول ظاهر شود آن را طلع 
خوانندء وچوں بستھ گردد سیاب گویندء وھر گاہ سبز وگرد گردد جدالء وچوں اند کے کلان گردد آنرا بغو خوانندء 
چون ازان کلان شود بسر ست بعد ازان مخظم» بعد ازان مو کت بعد ازان تذنوب بعد ازان خحمسبه بعد ازان خالع 
وچون پختگی آن بانتہاء سد رطب نامند» وبعد ازان تمر. (من) 

(۹) ومتساویًا کیلا دا بيد يجوز إجماعا. (عناية) 

)١٠(‏ قوله: ”لأن البسر تمر“ لأن التمر اسم الفمرة الخل من أول ما ينعقد صورتما. (مل) 

)١١(‏ قوله: " بخلاف الكفرى“ هوكم النخل واشتقاقه من الكفر» وهو الستر سمى به لأنه يستر ما فى جوفه من التمر.(ب) 

(۱۲) قوله: ”الكفرى [غنچه خرما وهو أول ما يشق عنه النخل]“ كفرى -بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء 
مقصورا-. (ف) 

)١١(‏ لأنه لم ينعقد بعد فى صورة التمر. (ف) 

)١٤(‏ أى اسم التمر. (ك) 

)۱١(‏ ای للہسر. (ن) 

)١ ٦(‏ فإن قبل انعقاد صورته اسمه الكفرى. (ك) أى قبل الانعقاد. 

(۱۷) قوله: ”الكفرى عددى إلخ“ هذا جواب عما يقال: الكفرى لما لم يكن من جنس التمر وجب أن يجوز 


maman r ata a anna aR 1a 


ا ل ل وز اتون ا eT E‏ 
الزيت واليرج ار نما فى الزيتون والسمسم» E‏ 


بالٽنجير ؛ الك ى وی غو ار Nb‏ ا فاون 


وهذا"" لأن ما فيه لو كان أكثر"'. أو مساويًا له فالنجير ”"' وبعض الدهن أو النجير 
وده وف E‏ ا ا الرباء 
والشبہة ف و فة a‏ ا واللين بسمنه»› والعنب بعصیيره ۰ 


الإسلام ذ ف ازى إذا جعل EE‏ زاس TEE‏ اا بأن الكفرى عددى غ ف یجز السلم فيه ا للجهالة ل 
للمجانسة. (ك) 

(۱۸) صغرا وکبرا. 

(۹ ۰)۱ لان عددی متفاوت. 


(۱) ای القدوری. (عینی) 
(۲) قوله: ”الزیعون [أی ڈ ثمرة ة الزيتون. نہاية]“ وفى ”ا مغرب“ : الزيترن من العضارى ويقال لشمرة الزيتون أيضاء 
ولدهنه الزيت والشير ج الدهن الأبيض» ويقال للعصير أو النبيذ قل ان غر شیر آیضاء وهو تریب شيرة: (ك 
(۳) المراد به ههنا ما يتخذ من السمسم . 
)٤(‏ اى من الدهن الذى فى إلخ. 
(ه) أى مقابلة الدهن بالدهنء ومقابلة الزائد بالفجير. 
() عقد. 
(۷) أى فى الزيتون أو السمسم. 
(۸) بیان ما. 
)٩(‏ قوله: ”موزون" فان قیل: ينبغږ ا ی ا ای و ا ی و 
کیلی» قلنا: القصود من السمسم ما فيه» وهو الدهن» فكان -حينعذ بيع ا لجنس با-جنس. 
فإن قیل: لما كان فى السمسم الفجير أيضاً مقصودا حم حتی جعل بقابلته شىء من الدهن ينبغى أن يجوز بيع السمسم 
بالسمسم متفاضلا صرفا لكل واحد إلى حلاف انس کما فی کر حنطة وکر شمیر بللائة آکراں حنطة وکر شمیر 
قلنا: ذلك الصرف إنما يصح فى المنفصل خلقة. (ناية) 
)٠١(‏ أى شرط الزيادة. 
(١ (‏ من الدهن خارص 
(۱۲) ينصرف إلى لو کان أكثر. (ن) 
(۱۳) ینصرف إلى متساويًا. (ن) 
)۱٤(‏ وهو ربا. 
)۱٥(‏ ای لا یدری ان وزن الدهن ا-لخالص مثله أو أقل أو أكثر. 
)۱٩(‏ قوله: ”لا يجوز" فان قلت: إن الأصل فى البيع '-جوازء فلا يترك الأصل بالشك» قلنا: الفساد بالوجهين» وهو 
ما إذا كان الدهن الخالص مثلا أو أقلء e‏ (مل) ۰ 
(۷ الربا. 
(۸) قوله: ”كالحقية“ ولا يلزم بيع اللحم بالحيوان عندهماء لأن اللحم فى شراء الحيوان غير مقصود» وإما 


باب الربا 
وال بدبسه"' على هذا الا ا وا عله افى القط. " تخ 

6 ويجوز" بيع اللحمان الختلفة " بعضها ببعض متفاضلا» ومراده 
لحم الوبل والبقر» والغنم» فاما البقر والجواميس جنس واحد"'» وکا ا ۹ 


OP 07D (10), ONOD.f 
مع الضأن“» وكذا العراب " "مع البخاتى"'.‎ 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع - 14۸ - 


امقصود الدر والنسلء والإسامةء وإنما يعتبر الجانسة بما فى الضمن إذا كان مقصودا كما فى الزيت الزجوتء والسنسم 
بالشیرج» ألا تری أن اللحم فى الحيوان وإن كان موجوداحقيقة فهو كالمعدوم حكمًاء حتى لو أذ بضعة من لحم الحيوان 
لا يحل تناولهاء وعرفنا أن مقصود اللحم حصل بالذبح حكمًاء فلا يعتبر قبله. (ك) ۰ 

۱۹(۰) اخروٹ. ۰ 

(۱) قوله: ' بدبسه [دبس بکسر وبکسرتین دو شاب خرما. من]“ دبس معنی دوشاب یعنی شيره آنگور. (غب) 

(۲) قوله: ”على هذا الاعتبار" بيانه أنه إذا كان الدهن ا حالص أكثر من الدهن الذى فى الجوزء والسمن الخالص 
أكثر نما فى اللبن والعصير الخالص أكثر ما فى العنب» والدبس الخالص أكثر تما فى التمر جاز وإلا فلا. (عين 

(۳) قوله: ' فى القطن [پنبه] إلخ" أى فى بيع القطن بغزل القطن مساويا وزناء قال بعضم: يجوز لأن أصلهما 
واحد» وكلاهما موزون» وقال بعضهم لا يجوز وإليه ذهب صاحب خلاصة الفتاوى لأن القطن ينقص إذا غزل فصار 
كالحنطة مم الدقيق. (عينى) 

)٤(‏ بالفتح رشتة. 

)٥(‏ کقرطاس جامه پنه سفید. (من) 

(1) قوله: ' يجوز إلخ “ لاختلافهما من كل وجه» لأن الكرباس بالصنعة صار شيعًا آخر» وهذا يخالف ما روى 
عن محمد: أن بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلا وعنه أنه لا يجوز مطلقاء كذا فى ”العناية. (مل) 

(۷) أى سواء كان القطن أكثر نما فى الكرباس من القطن» أو أقل» أو متساويًا. (ك) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹) قوله: " ويجوز إلخ“ وقال الشافعى: لا يجوز لأن المقصود من اللحم التغذى والتقوى» واختلاف المقاصد بعد 
ذلك يرجع إلى الوصف» ونحن نقول: اللحم فرع أصول مختلفةء واختلاف الأصل يوجب اختلاف الفرع ضرورة 
والاتحاد فى التغذى اعتبار المعنى العام كالطعم فى المطعومات والمعتبر الاتحاد فى المعنى الخاص. (نہاية) 

)٠١(‏ قوله: 'الختلفة ‏ كل ما يكمل به نصاب الآخر من الحيوان فى ال زكاة لا يوصف باختلاف الجنس كالبقى 
وال جوامیس» والبخاتى» والعراب» والمعزء والضأن» وکل ما لا یکمل به نصابا لآحرء فهو يوصف بالاختلاف کالبقن 
والغنم» والإبل. (عناية) 

)١١(‏ فلا يجوز بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلا. (نہاية) 

(OY)‏ ای جنس واحد. 

(۱۳) بز. 

)۱٤(‏ میش. 

)٠٥(‏ ای جنس واحد. 

. شتران عربی گرامی نژاد‎ )۱١( 

(۱۷) قوله: ” 


مم البخاتى [منسوب إلى 'بخت نصر» فإنه أول من جمم بين العربى والعجمى]“ بختى شتر قوى 
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E‏ کک البقر والخنم» وعن الشافعى لا يجوز لأنها' جنس 
اكا لااد القفرد ولا أن الا زل م اف حي لايك صاب 
أحدهما بالآخر ف ی الز کاة» e‏ أجز و إذالم ذل الف : 

%0), 1 ا )11( 0 ۳ . 
و فکذا بن E‏ و ع ا جنسین »۰ وشعر العز 
وصوف الغن"' جنسا ان“ لاختلاف المقاصد"“'. 


دراز گردن متولد از عربی وعجمی منسوب ست بسوی بخت نصر» بختية مؤنٹ آن» بخت -بالضم- وبخاتی - 
بالنشدید- جمم. (من) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) أی يصح متفاضلا. 

(۳) الألبان. 

(4) قوله: ”لاتحاد“ قلت: لم يححد المقصود أيضًا فإن السمن يحصل بلبن البقر دون الإبل. (نہاية) 

)٥(‏ التغذى والتقوى. 

)١(‏ فإن نصاب البقرة لا يكمل بالإبل والغنم. 

(۷) قوله: ”فکذا اأجزاءها“ حتی لایجوز فی الألبان التى اتحد أصلها کألبان الشاة بعضها ببعض»› ولکن م 
مم اتحاد الجنس» فإنه ليس بوزنى عادة ولا كيلى» فلم يتناوله القدر الشرعى» وفى مثله يجوز البيع متفاضلا. (مل) 

(۸) قوله: "ذا لم يبدل بالصنعة“ قیل: معناه أن اختلاف جنس الأصر ل دليل احتلاف جنس الفروع إذا لم تتبدل 
بالصنعة» فإن الأجزاء الختلفة إذا أبدع فيما صنعة تصير كجزء واحد» بن اتخذ منما الجن لا يجوز بيعه متفاضلاء وفى 
مسألتنا لم تتبدل بالصنعةء فيكون الأجزاء مختلفة كأصولها. (لك 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

0۷ فز ”ل الدقل ب“ الدقل AS E ١‏ اقل غ عر اكه غ رج 
العادة. (عناية) 


(۱۲) قوله: ”الدقل“ دقل مح رکة خرمائی که اورا اسمی بخصوص,» واز أنواع مشهورة نباشد. (من) 

(۱۳) انگور تر. 

)۱٤(‏ دقل وعنب. 

)٠٥(‏ ای للاحتلاف بین مائیہما. 

)۱١(‏ بالإجماع. 

(۱۷) میش 

(۱۸) وإن لم يتبدل الاصل والصنعة. (ك) 

(۱۹) قوله: ”لاخحتلاف إلخ" فإن قيل: يجب أن يكون جنسًا واحدًا لأن المعز والغنم جنس واحد حتى اعتبر 
اغادهما فی حق الألبان» 2 -حق تکمیل النصاب. 
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قال: ا باللحم » ES‏ 
لاحتلاف الصور “و ا والمنافع اختلاقًا فاحشًا . 

ا NON Nga‏ 
|عددی“ e‏ > فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه» والحنطة 
مكيلة . وعن أبئ خنيفة أنه لا خير فيه" والفتوى على.الأول»٠‏ وهذا ' إذا كانا 
ا ا و ا ا ا ا 


يوس ف" وعليه ”" الفتوى . وكذا السلم فى الخبز جائز”' فى الصحیح "') 


حير فی استقراضه ‏ عددا أو وزنًا عند أبى حنيفة؛ لأنه يتفاوت بابز" وا للبار 


قلنا: نعم» كذلك إلا أن المقاصد فيسهما قد اختلفت» فإن الحبال الصلبة والمسوح إنما تكخذ من شعر المعز دون صوف 
الضأن» واللبود واللفافة إما تتخذ من صوف الضأن دون شعر المعز» فصا السبب اختلاف المقاصد جنسين مختلفين. (ك) 

(۱) اى جاز البيع متفاضلا. 

(۲) پیه وگوشت سرین. (من) 

(۳) قوله: لاحتلاف الضور إلخ أما احتلاف الصور فلأن الصورة ما يحصل منه فى الدهن .عند تصوره» ولا 
شك فى ذلك عند تصور هذه الأشياء وأما أحتلاف العانى» فلأنه ما يفهم منه عند إطلاق اللفظ وهما مختلفان لا 
محالةء وأما اختلاف المنافع فكاء فله الطب. (ع) 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٥(‏ يدا بید» وعلیه الفتوی. ( ع) 

)٦(‏ کماعند محمد . (نہاية) 

(۷) كما عند أبى يوسف. (نہاية) 

(۸) بالنص» وكذا الدقیق فإنه جزء‌ها. 

)٩(‏ قوله: ”لا خير فيه [أى فى بيع الخبز بالحنطة والدقيق]“ أى لا يجوز على وجه المبالغة لأنه نكرة فى موضع 
النفئ» فتعم جميع جهات اليرية. (ك) 

)٠١(‏ أى جواز بيم الخبز بالحنطة أو الدقيق. 

)١(‏ أو الدقيق. 

(۱۲) قوله: ” جاز أيضا“ لأنه أسلم موزوتًا فى مكيل يعكن ضبط صفته ومعرفة مقداره. (ع) . 

)١١(‏ لأنه أسلم فى موزون. (عناية) 

)۱٤(‏ أی على قوله ابی يوسف. 

)١١(‏ قوله: " جائز [وزتا]“ لحاجة الناس» لكن يجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من ال جنس الذى سمى لفلا 
يصير استبدالا بالمسلم فيه قبل القبض. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: ف N O‏ مده معثاه أنه 
باوت الجن واج عبد ان ویکون e SR‏ وأبو يوسف يقول: الخبز موزون عادة» والسلم فى 
الموزونات وزنا يجوز إذا أتى بشرائط السلم. (مل) 

(۱۷) الخیز. 


و والتقدم واا وعند محمد د ا للتعامل › وعنل ابی 
| یوسف يجوز وزتًا ولا يجوز عددا للتفاوت فی آحاده. 

فال ول اتن الول وع لان العب ك وماق تملك رلا فلا 
| یتحقق الرباء وهذا' إذا کان مذوتا" له" ولم یکن عليه دين وإن کان عليه 
| دين لا يجوز" بالاتفاق» لأن ما فى يده ليس ملك المولى عند أبى حنيفة» وعندهما 
تعلق به حق الغرماء» فصار كالأجنبى ء فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين 
أمکاته قال ولا e‏ لساري داز الت خلائًا ا 
وو ا الاحار اعا نى 5 واو 


(۱۸) قوله: ”لأنه يتناوت بابز“ بالفتح من حيث الطول والعرض» والغلظ والرقةء والخباز لأن ا باز إذا كان 
| حادقًا فی هذه الباب يجیء خبزه اُحسن ٠‏ کون وإلا فلاء والتنورء لأنه إذا کان جدیدا يجیء خبزه جيداء بخلاف ما 
|إذا کان عتيقاء وبحسب قوة نار التنور وضعفهاء فإن نار التنور إذا كانت قوية يحترق وجه الخبزء ولا ينضج لبابه» وإذا 
||كانت ضعيفة لا ينجبر جيدًّاء بل ينبغى أن يكون النار معتدلة» والتقدم والتأحر» أى بحسب تقدم الخبز فى اول التنور 
| وتأحره فى آخر التنور» فإن نى آخر التنور النار قوية يحترق الخبز بذلك» وفى أوله لا ينضج كما ينبغى. (مل) 

| (۱) بقشدید نون تنور نان پختن. (ك) 

(۲) یعنی قول ابی یوەمف. 

(۳) الاستقراض. 

() ای بالعدد والوزن. 

)٠(‏ الاستقراض. 

) وبه یفتی. (غرر) 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) قوله: ”وهذا إذا كان [أى عدم كون الربا] إلخ“ لأنه حينغذ لا يتحقق البيع» فلا يتصور الربا. (ك) 

)٩(‏ فى التجارة. 

(۱۰) مولی. 

(۱۱) حيط برقبته. (ع) 

)١۲(‏ أى البيع بالتفاضل. 

)1١۳(‏ من المولى. 

)١٤(‏ الربا. 

١ ١(‏ لأن المكاتب كالر الأجنبى. 

)۱٩(‏ ای القدوری. 

(۱۷) الذى دخل دار الحرب بأمان. 

)١۸(‏ قوله: ”لهما الاعتبار [القياس] بالمستأمن إلخ“ أى يتحقق الربا بين المسلم والحريى الذى دخل دارنا بأمان فى 
دارناء فكذلك فی دارهم والجامم تحقق الفضل الخالى عن العوض المستحق بالعقد. (نهاية) 
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. )0 6 
عليه السلام*: «لاربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب » ولان مال" 
مباح" فی دارهم» فبأى طريق “ أخذه المسلم أذ مالا مباحا إذا لم يكن 
فيه غدر“» بخلاف المستأمن" منهم» لأن ماله صار محظورا" بعقد 

الأمان. 


باب الحقوق“ 
لمر له الأعل لان ي 


2 اير 2 
(OD‏ )۳( ) (16) 
بکل حق 3 TEE‏ و SS E‏ فله العلو *' 
رالکیف "چیم بین ن المنزل والبيت والدارء فاسم الدار ينتظم" العلوء لأنه اسم 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ »٤‏ والدرايةج۲» الحدیث ۷۹۸ ص۸١٠‏ . (نعيم) 

(۱) قوله: ”لا ربا إلخ" قلت: غريب» وأسند البيمقى فى ”المعرفة“ فى كتاب السير عن الشافعى قال: قال ابو 
يوسف: إنما قال أبو حنيفة: هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله م أنه قال: «لا ربا بين أهل 
الحرب»» وأظنه قال: وأهل الإسلام» قال الشافعى: وهذا لیس بثابت» ولا حجة فيه» انتہی کلامه. (ت) 

(۲) أهل الحرب. 

(۳) غير معصوم بالإباحة الأصلية. . 

)٤(‏ من البيم والقمار. 

(ه) لأن الغدر حرام. 

)٦(‏ جواب عن قیاس ابی یوسف والشافعی. 

(۷) أى ممنوعا أخذه. 

(۸) الحقوق توابع» فيلحق ذكرها بعد ذكر مسائل البيو ع. (عناية) 

() قوله: ”منزلا “ لرل اسم ما بیشتمل على ببوت وصحن مسقف» ومطبخ بسکنه اارجل بعیال 
والبيت اسم لمسقف واحد» له دهليزء والدار اسم ا یشتمل على بیوت» ومنازل» وصحن غير مسقف» فکانت 
الدار أعم من أختيہاء لاشتمالها علیہما) فاستتبعت العلو ذکر الحقوق أولا. (ك) 

(۱۰) ای لا یدحل ف فى البيع المنزل الأعلى. 

)۱١(‏ قوله: ”إلا أن یشتریه“ ای إلا أن يقول وقت الشراء: اشتریته بل حق هو له» أى للمنزل» كالمسيل» 
والطريق الذى فيه حق الخروج والدخول» أو مرافقه أى منافعه جمع مرفق» ومرافق الدار المحوضأ والمطبخ 
ونحوهماء او بکل قلیل وکٹیر هو فیه» أى فى المنزل ما ينتفع به كالميزاب» أو منه کالکنیف ونحوه» ای يدخل 
الأعلى بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة. (مل) 


)١۲(‏ أو بعبارة أخحرى من الغلث. 
)١۳(‏ البيت الأعلى. 

)۱٤(‏ ولم یذ کر شیئا. (م) 
)٠٥(‏ بلندی. 
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لا أدير عليه الحدودء والعلو من توابع الأصل وأجزاءهء» فيدخل في" . 

والبیت اسم لما یبات فیه» والعلو مثله» والشیء لا یکون تبعًا" لله فلا 
يدخحل”“ فيه إلا بالتنصيص” عليه . والمنزل بين الدار والبيت"» لأنه يتأتى فيه 
رافق السکنی مع فرت ففور: إ دلا بكرن همزل الدراتب فل الد 
يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع ۰ ولشبہه بالبیت لا يدخل فيه دونه" 
وق فی عرفا پنخا العلوفى جميع ذلك» ن کا سیک سی 


)١١(‏ المستراح كنيف -بالفتح- جاى خلا وطهارت. (ن) 

(۱۷) أى محمد فى ”ال جامع الصغير . (عينى) 

(۱۸) ای یشمله من غير نص باسمه الخاص ومن غیاذكر الحقوق. 

)١(‏ العلو. 

(۲) قوله: ”لا يكون تبعا إلخ“ فإن قيل: يشكل على هذا المستعيس فإن له أن يعير فيما لا يختلف 
باحتلاف المستعمل» والمكاتب» فإن له أن يكاتب. 

قلنا: اراد من عدم التبيعة ههنا فى اللفظ الواحد بأن يكون اللفظ موضوعا لشىء» فعند ذكر الشىء يدخل 
هو ومثله فإنه لا يصح بل ما كان تبعا لذلك الشىء يدخل تبعا للمذ كور الذى وضع له اللفظ مقصودا. 

وأما فى الإعارة والمكاتب لم يتبع للفظه ماهو مثله أيضًاء ولكن ها أعار لرجل فقد ملكه المناف» وولاية 
الإعارة للمستعير إنغا نشأت من تملكه المنافع كال مالك إلا أنه لم يلك فيما يختلف باختلاف المستعمل بخلاف 
المالك؛ لأن المستعار أمانة فى يده» وفيما يختلف باختلاف المستعمل احتمال وقوع التغير فيه بسبب استعمال 
المستعير الثانى» فمنع عنه حذرا عن وقوع التغير به. وكذلك المكاتب لما احتص بمکاسبه کان هو أحق بتصرف 
يو صله إلى مقصوده» وفی کتابة عبده تسبب الى ما يوصله إلى مقصوده عسى. (ك) 

(۴) لأن تبع الشىء يكون أدنى منه لا مثله. 

)٤(‏ العلو. 

)٥(‏ ای بذکره صریحا. 

)٦(‏ لیس له صحن غير مسقف» ولا اصطبل الدواب. ررد امحتار) 

(۷) أى فوق البيت وتحت الدار. 

(۸) المنافع. 

)٩(‏ وهو قوله: بكل حق وأمثاله. (نہاية) 

)٠١(‏ العلو. 

)۱١(‏ أى بدون ذكر التوابع. 

(۱۲) قوله: وقيل فى عرفنا إلخ“ أى قالوا الجواب على هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفةت وفی 
عرفنا يدخل العلو فى الكلء أى سواء باع باسم البيت أو المنزل» أو الدارء لآن کل مسکن يسمى خانة سواء کان 
صغیرا او کبیرا إلا دار السلطان» فإنه یسمی سرائے. (ك 

(۱۳) اى عرف بخارا. 


3 0( وفی نسخة: بیت . 
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بالفارسية خانهء ولايخلو "عن علو» وكمايدخل العلو فى اسم الدار يدخل 
ا 
حنيفة رحمه الله » م غ هو ااا فال سک 
وعندھما إن کان مفتحه فی الدار یدخل من غیر ذکر شیء* مما ذکرنا) 
٠ UE E COE 0۷۸ eT‏ أذ“ ششری تا فی دار أو منزلاء 


أو مسکتًا لم یکن له الطریق إلا أن يث شتریه یکل حق هو لهء آویرافقهء آویکل 
تلل وك وكا القرت والسل ٢لا‏ نه خارج الحدود' لانەم 


() قوله: ”ولا یخلو عن علو“ وفیه نظر لان الخلو وعدمه لم یکن له مدخل فی الدلیل» ویقال: معناه إن 
البيت فى عرفنا لا يخلو عن علو وأنه يدخل فى عرفناء فكان الدليل الدال من حيث اللغة على عدم الدخحول 
مترو كا با لمعروف. (ع) 

(۲) الدار. 

™( قوله: "ولا يدخل الظلة إلخ “ الظلة هى الساباط الذى يكون أحد طرفيه على الدار المبيعة» والطرف 
الآخر على دار أخرى» أو على الأسطوانات فى السكة» ومفتحه فى الدار» وذكر فى ”المغرب ": وقول الفقهاء 
ظلة الدار يريدون به السدة [ايوان بالاى در] التى فوق الباب. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”الظلة [سائبان]“ أى ولو ارجا مبنيًا على الظلة لأنه يعد من الدار. (بحر)» وهو المستراح» 
وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء النهر. (رد الحتار) 

(ه) وهو قوله: بکل حق هو له إلخ. (ك) 

<> الظلة.‎ )١( 

(۷) والطريق لا يدخل إلا بذ كر التوابع» فكذا الظلة. 

(۸) راه ظلة 

(۹) ای بکل حق إلخ. 

)٠١(‏ يعنى من العبارات المذكورة. ( ع) 

)١١(‏ الدار. 

(۱۲) حيث.يدخحل من غير ذكر الحقوق والمرافق. 

(۱۳) ای محمد. (عینی) 

)۱٤(‏ قوله: ”لم يكن له الطريق اش ی اا إلى سكة غير نافذة» 
وإلى طريق عام يدخحل» وكذا ما كان لها من حق مسيل الماء» أو حت إلقاء الثلج فى ملك | إنسان» فلا يدخل» كذا 
فی ”شرح الطحاوی رحمه الله 

وفى ”الذخيرة“: بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذى يكون وقت البيع لا الطريق الذى كان قبله» حتى إن 
من سد طریق منزله» وجعل له طریقا آخر وبا ع النزل بحقوقه دخل تحت البيع الطريق القانى لا الأول. (ك) 

)٠٥(‏ أ لا يدخل فى بيع الأرض. 

)۱٩(‏ بالکسر حصه آب. (م) 

(۱۷) مسیل جای روان شدن آب. (م) 
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ا س 


التوابع» فيدخل بذكر التوابع"» بخلاف ال لأنہا“ تعقد للانتفاع» 
ولار ي إلا وت ادال ا ل 2 شرق الطرى عة ولا اچ فال 
تحصيلا" للفائدة المطلوبه منه“. أما الانتفاع بالمبيع ممكن بدونه» لأن المشترى عادة 
ا وقد ف فیبیعه من غیره»› فحصلت الفائدة . 
باب الاستحقاق ° 
ومر TET re‏ جا رلت 0 ا فاستحقها رجل ببينة › فإنه يأخذهاء 
رولدهاء وإِن أقر بہا ا لجل ل ها ولدهاء ووجه الفرق أن الة حجة 0 
اة طلقة» فإنها  "‏ كاسمها مب RE‏ ملکه م الاما الود کان اا 
(A‏ أ لأن كل واحد من الطريق والشرب والسيل. 
() لأنہا إنما يقصد با الانتفا ح باابيم. 
(۲) وهو قوله: یکل حق إل : 


2 و sS‏ ا ار ی Sa‏ الدور» والملسيل» والشرب ف استغجار 


9( ا ل 4 تقد e‏ ولذا e‏ فيما لا ينتفع به فى الحال كالأرض السبسخة 
والبيع تمليك العين لا المنفعة» ولذا يجوز بيع الأرض السبخة ونحوها. (ن) 

(ه) الانتفاع. 

)١(‏ وكذا الشرب والمسيل. 

(۷) ضرورة تصحيح العقد. (رك) 

(۸) أى من الإجارة. 

() الدار 

(۱۰) ای فی شراءه. 

)١١(‏ قوله: ” باب الاستحقاق [طلب الحق] " مناسبة البابين ظاهرة من حيث اللفظ والمعنى. (نہاية) 

(۱۲) لا باستیلاده. 

(۱۳) قوله: "لم يتبعها ولدها“ أى لا يأخذ المقر له الود بل الأءةء وهذا إذا لم يذكر المقر له الولد أما إذا 
ادعی الولد کان له لان الظاهر له» ون لم يدعه لم یحکم له. (ن) 

)١ ٤(‏ بين البينة والإقرار. 

)٠١(‏ قوله: ” حجة مطلقة حتى تظهر فى حق كافة الناس» لأن البينة تصير حجة بالقضاءء وللقاضى ولاية 
عامة» فيتعدى إلى الكل» وأما الإقرار فحجة قاصرة» لأنه لا يتوقف على القضاء» وله ولاية على نفسه دون غيره 
فيقصر عليه» ولهذا يرجم الباعة بعضهم على بعض لو استحق بالبينة ولا يرجع فى الإقرار. (ك) 
)١١(‏ البينة. 
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ت کون أا ر ی ف يقبت الملك ”فى |١‏ ت 0 
ضرورة صحة الإخبار» وقد اندفعت" 


رحمه الله : لا تدخل الزوائد فی الحکم. وکذا الولد إذا کان فی ید غیره"' لا يد“ 
تحت الحکم بالام تبعا. قال" : ومن اشتری عبدا" ' فإذا هو حر» وقد قال" 


(۱۷) المظهر. 

(۱۸) قوله: "فيظهر نما [أى بالبينة] ملكه [الرجل] إلخ“ فإن املك لا بد له من زمان» ولیس زمان بأولى 
بالتعين فيظهر الملك من الأاصل آأى من وقت الشراء لا فى الحال» لان الشهود لا یتمکنون من إثبات مالم يكن 
ثابتاء والولد كان يوم الشراء متصلا بالام فيأخذها. (مل) 

)١(‏ الولد. 

(۲) الرجل. 

(۳) لانعدام الولاية على الغير. 

)٤(‏ فى الحال. 

)٥(‏ لارجل. 

CM‏ ای الجازية. 

(۷) الضرورة.' 

٠. اللك.‎ )( 

)٩(‏ قوله: "بعد الانفصال“ أى فى الحال المنفصل فيه الولد عنما. (ناية) 

(1۱( فى الاستحقاق بالبينة. 

لام 

(۱۳) قوله: ”يشترط القضاء“ لأن الولد يوم القضاء أصل بنفسنه» فلا بد له من الحكم مقصوداً. (ك 

)۱٤(‏ وهو الاصح. (ع) 

. ای مسائل اليوط‎ )۱٥( 

)۱١(‏ وحکم بالاصل. 

(۱۷) أى غير المستحق له وهو غائب» فقضى بالاًم. 

(۱۸) ای محمد. (عینی) _ 

(۱۹) أى شخصا على ظن أنه عبد. (ك) 

)۲١(‏ ببينة أقامها. 

(۲۱) حين البيع. 


|| الجلد الثالك ك VS‏ باب الاستحقاق 


ل ل ل ہہ س 


العبد للمشترى: اذ Eee‏ فإنى عبد له فإن كان البائعم حاضرا أو غاثبا غيبة معروفة را او غات اة سرو 
لم یکن عل المد ا ا ا 


الد" 0 ج هو على البائ E RTT‏ “حرالم 
برجع ‏ عليه E‏ .وعن یی يوسف رحمه اله آنه لايرجع | 
فيہما"“ ٠‏ لأن الرجوع با لمعاوضة أو بالكفالة”» والمو جود ليس إلا الإاخباراًا 
كادبا افطار كما ذا ال الأ جى :ذلك أو قال المد ار فإ عد" 


وهى المسألة الثانية . ولهما“" : أن المشترى شرع فى الشراء” معتمدا على أمره” 


)0( قوله: ”اشترنی فإنى عبد“ إما قيد بهذين القيدين لأنه لو قال وقت البيع: إنی عبد ولم يأمره بالشرای 
و فال اتو نی ولم بقل إنى عبد لا يرجم فى قولهم جميعا. (نہاية) 

)( لأن البائم أحذ المال» فمنه الرجو ع 

ص الد بد مر ه بالشراء وأتلف ماله. 
بذا الضمان» لان وی دينه» وهو N‏ ا ا 

)٥(‏ الرتهن. 

() قوله: "لم يرجع إلخ e eG Aaa‏ 
الراهن حاضرا أو غاثبا أية غيبته كانت. (ن) 

(۷) العبد. 

(۸) أى المشترى والمرتهن على العبد. 

() أى فى البيع والرهن. رن) 

(۱۰) قوله: ”لأن الرجوع [على العبد] إلخ“ أى الرجوع بالفمن وجوبه بالعاوضةء أو بالكفالة لا أن أنوا 
الرجوع على الغير بالضمان كثيرة» وذكر شمس الأئمة رحمه الله فی 'الجامع الصغير " قول محمد رحمه الله 
مم قول ابی يوسف رحمه الله. (ك) 

)١١(‏ دون المعاوضة والكفالة. 

(۱۲) قوله:”إذا قال الأُجنبى “ أى قال الأجنبى: اشتره فإنه عبدفاشتراه» فظهر حرا ليس على الأجنبى شىء.(مل) 

(PD‏ فظهر حرا. 

)١٤(‏ وهو ظاهر الرواية. (ن) 

)٠١(‏ قوله: ”شرع فى الشراء إ إلخ“ وحن أقر بالعبودية غلب ظن المشترى بذلك» واعتمد فى الشراء علي 
إقراره» فصارمغرورا من جته والغرور فى المعاوضات التى تقتضى سلامة العوض جعل سبب الضمان دفعا 
للغرور بقدر الإمكان» كما فى المولى إذا قال لأهل السوق: هذا عبدى» وقد أذنت له فى التجارة» فبايعوه وحقته 
ديون» ثم ظهر أنه حر فبإنہم يرجعون على المولى بديونهم بقدر قيمته بحكم الغرور» وهذا غرور وقع فى عقد 
المعاوضة والعبد بظهور حريته أهل للضمان» فيجعل العبد إلخ. (عناية) 

)۱١(‏ بقوله: اشترنی. (ع) 
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وإقراره": إنى عبد إذ القول له فى الحرية " E‏ 
EE Ss‏ 
2 : )0( ر 
E a‏ ضة » فأمكن أن يجعل الآمر e‏ 

ك کا هھ و جه “» بخلاف الرهن» لأنه ليس بمعاوة E‏ ثيقة 
EAN E E EY‏ ا 
الاستبدال. e‏ 

و الاج کک رل فا فن الرون ونظتر 
IE‏ قول المولى": با یعواعبدی هذا فإنی قد أذنت N.‏ “له ٿم ظهر ٠‏ 


(۱) بقوله: فإنی عبد. (عناية) 

(۲) فإن الأصل هو الحرية فى بنى آدم. 

(۴) عن المشترى. 

)٤(‏ البائم. 

)°( قوله: ”والبيع إلخ e OT‏ إن المشترى شرع فى الشراء 
تمهيدا للجواب عن الرهن» اهتماما ببیان اخحتصاص موجبة الغرور للضمان بالمعاوضات. 2 

)١( -‏ العيد. 

(۷) أى سلامة المبيع. 

(۸) قوله: ” كما هو [أى السلامة] موجبه“ فيجعل العبد بالأمر ضامنا سلامة بدله عند عدم شا" ٠‏ نفسه» 
وتعذر رجوعه على البائع نفيا للغرور والضرر. (ك) 

(۹) قوله: "بل هو وثيقة إلخ “ فإن الرهن عبارة عن جعل الشىء محبوساً بحق يعكن استيفاءه» وأخذه من 
مالية المرهون لا من عينه. (مل) 

)٠١(‏ الرتہن 

| قوله: ا “ هذا استدلال بجواز الرهن على أن الرهن ليس بمعاوضةء إذ لو كان معاوضة‎ )۱١( 
لكان استبدالا ببدل الصرف والمسلم فيه ضرورة وقو ع الاستيفاء بہلاك الرهن فى يد المرتہن» وأنه حرام. (ك)‎ 

| قوله: ”ببدل الصرف" بأن باع زيد عشرة دراهم من عمرو بعشرة دراهم» ڈ ثم ارتہن زید من عمرر‎ (Y) 
وض غشرة دراه التى هى بدل الصرف» ثم هلك المرهون ل و ا‎ 
إ۵ کان قیمة ارهن یساوی بدل صرفب إت کان فی قیلته فضل فهو مانت وان کان دل الصرف آکفر رجح‎ 
زید على عمرو بالباقی. والمسلم فيه بأن أسلم زيد عشرة دراهم فى مائة قفيز من برعند عمرو» ثم رهن عمرو‎ 
شيا عوض المسلم فيه عند زيد يد» فهلك المرهون فى يد زيد المرتہن» فالحال على ما عرفت آنفا. (مل)‎ 

(۱۳) قوله: فلا يجعل إلخ “ ى لم يكن الأمر بالارتہان غرورا فى عقد معاوضة» فلا ينمض سببا 
للضمان» ولهذا | إذا سأل رجل غيره عن أمن الطريق» فقال له: اسلك هذا الطريق تی فانه آمن» فسلکه فسلب 
| اللصوص أمواله لا يضمن الخبر بشىء لأنه غرورفيما ليس بمعاوضة. (ك) 

)۱٤(‏ جواب عن قياس ابی يوسف, 
)٠١(‏ إذ لا علم له بحال العبد ظاهرًاء ولا ولاية له. 


e ET 
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الاستحقاق يرجعون عليه" بقيمته» ثم فى وضع المسألة" ضر و 
عل قول لی حتیشة رجه ف لان الوق شرم فی حر الد عنده» 

e e‏ وقيل : هو ا شرط " لكن التناقض غير مانع 
لخفاء العلوق”' وإن كان الوضه"' ذ ی الإعتاق"" فالتتاقض لا ن 0 


)۱١(‏ وهو قوله: ومن اشتری. 
(۱۷) من أهل السوق 
(۱۸) أى فى التجارة رقد لحقه ديون» ثم إلخ. 
(۱۹) أى ظهر أنه حر مستحق نفسه. 
)١(‏ أى أهل السوق. 
(۲) المولى. 
(۳) العبد. 
)٤(‏ بقوله: فإذا هو حر. 
(ه) النوع. 
)١(‏ لإقامة البينة. 
(۷) قوله: ” والتناقض إلخ“ فالعبد بعد ما قال: اشترنى فإنى عبد» فأما أن يدعى الحرية أولا فالأول تناقض» 
فكيف يثبت به الحرية» والثانى ينتفى شرط الحرية. (عناية) 
(N‏ أى قيل فى ال جواب أن قول الإمام محمد فإذا العبد حريحتمل حرية الأصل وحرية العتاقةء فإذاكان إلخ. (E)‏ 
() ای وضع المسألة. 
)٠١(‏ على ما قال عامة المشايخ. 
)١١(‏ الإمام. 
(۱۲) قوله: لتقضمنه إلخ" تو ضیحه: أن الشخص إذا كان حر الأصل يكون فرج أمه حرام على من يدعى 


أنما ملكه» وحرمة الفرج من حقوق الله تعالى» وفى حقوق الله تعالى لا يشترط الدعوى» فتقبل الشهود بغير 
بينةء وهذا كما أن رجلين شهدا أن هذه الأمة أعتقها مولاها وهى ساكتة ثبت ثبت حرمتہا بدون دعواها لان حرمة 
الفر ج حق الله تعالی. (مل) 

)١۳(‏ الدعوى. 

)١٤(‏ أى فى حرية الأصل أيضًا. 

)٠١(‏ قوله: "لنفاء العلوق إلخ فإنه قد يجلب من دار الحرب صغيرًا» ولا يعلم حرية أبيه أو أمه» فيقر 
بالرق» ثم يعلم بحرية أمه أو أبيه» فيدعى الحريةء والتناقض فيما يجرى فيه الخفاء لا بمنع صحة الدعوى. (ك) 
ê)‏ أى وضع المسألة. 
)١۷(‏ أى الحرية بالإعتاق. 
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لاستبداد" المولى به» فصار كالمختلعة تقيم" البينة على الطلقات الثلاث" قبل 


الخلع» والمكاتب يقيمها“ على الإعتاق قبل الكتابة . 


قال : ومن ادعی حقا فی دار معناه حقا مجهولاء فصاله الذی فی يده 


على مائة درهم » فاستحقت الدار " إلا ذراعا منها لم يرجع" بشىء؛ لأن للمدعى 
أن يقول : دعوای فى هذا الباقى . 

وإن ادعاھا کلھا فصالحه على مائة درم فاستحق منہا' ' شیء رجہ ٩‏ 
بحسابه ؛ لأن التوفيق غير ممكن» فوجب الرجوع ”" ببدله “عند فوات سلامة 
المبدل ودلت المسألة على أن الصلح EE‏ ؛ لأن الجهالة 
فيما يسقط لا تفضى إلى المنازعة. 


(۱۸) صحة الدعوى. 
)١(‏ أى الاستقلال» فرعا لا يعلم العبد إعتاقه» ثم يعلم بعد ذلك. (ع) 


(۲) قوله: "تقيم البينة "نها قبل متها لن ازوج عرد بلطلاق را لم نكن عالة صد الع ثم 
علمت. ( ع) 


(۳) قوله: ”على الطلقات الثلاث “ إنما قيد بالثلاث لأن فيما دون الشلاث يمكن للزوج | إقامة البينة أنه 
تزوجها بعد الطلاق الذى أنبتما المرأة بيومين أو يوم فالمرأة والمكاتب يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامتمما 
البينة على ما ادعيا. (ن) 

)٤(‏ فإنہا تقبل منه لاستیداد سیده بالتحریر. 

(ه) ى محمد فى "ال جامع الصغير ". (عينى) 

(1) بيد رجل» وأنكر المدعی عليه. (ع) 

(۷) لرجل. 

)۸( ای المدعى عليه على المدعى. 

)0( ای الذى فى يده الدار. 

)٠١(‏ أى من الدار. 

)١١(‏ المدعى عليه. 

(۱۲) قوله: ”لأن التوفيق غير مكن' “ لأن المائة كانت واقعة بدلا عن كل الدار» والبدل ينقسم على أجزاء 
المبدل» فلما استحق بعض المبدل تعن الرجو ع. (عينى) 

(0M‏ لأنه أأخذ ذلك من البدل بغير حق. (عینى) 

۱ ی بحصته. 

)٠٥(‏ قوله: ”على أن إلخ' وعلى أن صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح» لأن الدعوى الجهولة فى 
الدار ليست بصحيحة» حتى لو أقام البينة لا تقبل إلا إذا ادعى إقرار TS‏ 
وتقبل البينة. 
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فصل فى بيع فصول" 
ا قال وهن ب کیره غير امرو فالالت با اران اء اجار الع »وان 
شاء فسخ . وقال الشافعى رحمه الله : YN‏ > لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية› 
| لآنا“ بالملك. أوبإذن المالك» وقد فقداء ولا 2 اة ال 
EEE AA |‏ ليك" ا و من آهل" فی مسحل 
| فوجب القول بانعقاده» إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره" ف ف ج 
(|یکفی' مؤ 075 طلب المشترى» وقرار الموء وغ )10( ا I‏ 


() قوله: "فصل فى بيع الفضولى إلخ E SAN AEA‏ 
|| صور الاستحقاق» لأن امستحق إا يقول عند الدعوى هذا ملكى» ومن باعك إا باعك بغير إذنى» فهو عين بيع 
[الفضولى» والفضولى بضم الفاء لا غير. 

وقی ”المغرب" : الفضل الزيادةء وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه حتى قيل:فضول بلا فضل» ثم قيل لن 
یشتغل با لا یعنیه: فضولی لأنه صا ر بالغلبة لهذا المعنى كالعلم» ولم يصر إلى الواحد فى النسبة كما فى أعرابى 
وأنصارى» وهو فى اصطلاح الفقهاء من ليس بأصيل» ولا وكيل» وفتح الفاء حطأ. (نہاية) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۴) البيع. 

)٤(‏ أى الولاية الشرعية. (ن) 

(ه) وهى باللك» أر يإذن المالك. 

() قوله: ”تصرف تمليك [من إضافة العام إلى ا لخاص. نہاية]“ ولم يقل: تمليك لأن التمليك من غير 
امالك ليس يمتصور» وقيد التصرف بالتمليك احترازا عن تصرف هو إسقاط كالطلاق والعتاق. (عينى) 

(۷) قوله: ”وقد صدر من أهله“ لأن العصرف كلام والأهلية للكلام حقيقة بالنمييزء واعتباره شزعا 
با-لخطاب. (نہاية) 

(۸) ای ا البالغ. 

))( قوله: فی محله “ فإن محل البيع المال المتقوم» وبانعدام الملك للعاقد فى الحل لا ينعدم المالية والتقوم» 
|أا ترى أنه لو باع يإذن امالك يجوز وما ليس بمحل لا صر محلا بالإذنء ولو باعه الالك بنفسه جازء واحلية 
لا تختلف بكون المتصرف مالكًا أو غير مالك. (نہاية) 

)۱١(‏ قوله: فوجب القول إلخ “ لأن الحكم عند تحقق المقضى لا يمتنع إلا لانع» والمانع منتف» لأن الانع 
SEET‏ فن قیل: IT Ry‏ 
عن التسليم» ألا تری أن بيع الآبق والطیر : E OT‏ 

فالجواب: أن قوله: تيع نبي عن اليم الطلى الاي بكرف إلن الكامل» والكامل نز الي ااه فلا 
اتصال له وضع ال ارق ا )€( 
(1۱) ای و ا 
(۲ 0 الالك. 


KIRASE | 
nere 
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كلامه عن الإلغاء» وفيه ذ نفع المشترى""» فثبت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه 
الوجوه کف "؟ N CEI‏ يأذن فى التصرف النافع . 
قال" : وله" الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيًاء والمتعاقدان" بحالها ^ ؛ 
لأن الإجازة تصرف فى العقدء a‏ وذلك بقيام العاقدين والمعقو 
عليه . وإذا أجاز ”" المالك كان الثمن مملوكا له" أمانة فى يده “ بنزلة الوكيل *' 
لن الإجازة (“Da‏ الاد فة رل الوكالة*° ر ي ولل ل ن 


(۱۳) کفاه مؤنة کفایة کار گزارئ کرد او را. (من) 

)١٤(‏ لمشقة. 

)٠١(‏ وهو حقوق العقد» فإنا لا ترجع إلى المالك لمؤنة طلب الو كيل عند العجز. (ك) 

)١١(‏ الفضولى. 

)0 لأنه أقدم عليه طائعاء ولو لم يكن فيه نفع» لا أقدم عليه. (ك) 

(۲) قوله: ”فغبت إلخ“ جواب عن قول الشافعى رحمه الله: ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية» أى ثبت 
القدرة الشرعية وهو التصرف الذى ينعقد به العقد تحصيلا لهذه الوجوه» أى لأجل تحصيل هذه الوجوه» وهى 
كفاية مؤنة طلب المشترى وقرار الشمن ونفع العاقدين لصون كلامهما عن الإلغاء. (عينى) 

(۳) أى كيف لا يكون العقد منعقدا» جواب عن قول الشافعى رحمه الله: إن الولاية بالإذن أو بالملك 
ولم يوجدا. 

)٤(‏ الواو حالية. 

)٥(‏ فی حق الانعقاد. 

)٦(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) أى للمالك. 

(۸) الفضولى والمشترى. 

(۹) ای مع اھلیتہما. 

)٠٠١(‏ من التوقف إلى النفاذ البات. 

)١١(‏ أى قيام العقد. 

(۱۲) البيع. 

(۳ للالك. 

۰ الفضولى.‎ )١٤( 

)١١(‏ فإن الو كيل بالبيع إذا قبض الثمن فهو أمانة فى يده. 

)۱١(‏ ای فی بيع الفضولى. 

(۱۷) أى بعد البيع. 


(۱۸) قوله: بمنزلة إلخ“ من حيث إن كل واحدة منہما تبت الحكم أو من حيث إن كل واحدة منہما 
رافعة للمانع. (ك) 


فسخ قبل الإ ا ا للحقوق "عن نفسهء بخلاف الفضولى فى 


الک٥‏ لأنه معبر محض .هذا" إذا کان الشمن دینًا") فان کان“ فر 
معيتا إنغا تصح الإجازة إذا كان العرض باقيًا أيضًاء ثم الإجازة إجازة نقد ی 


إجازةعقد» حتی يكون العرض الثمن ملو كا للفضولى» وعليه مثل البيع إن كان 
مثليًاء أو قيمته إن لم يكن مثليًا » لأنه شراء من وجه والشراء لا يتوقف 
على الإجازة .ولو هلك" الالك لا ينغد بإجازة الزارث فى الفصلن“) 

)٩(‏ ی ذ فى البيع بالوكالة. 

)۰( ی على البيم. 

(۲۱) فى البيم. 

)١(‏ البيع. 

(۲) أى إجازة المالك. 

(۳) والضرر. 

59 قوله: " بخلاف الفضولى فى النكاح“ ات رد هة ن رى أو 
فسخە› لأن الحقوق لا تر حع إلیه» لأنه معبر محض وسفيرء فإذا عبر انتى أمره» فصار بنزلة الأجنبى» بخلاف 
الفضولى فى البيع لأنه لا يتتى أمره بالبيم؛ إلا ذكرنا أن الحقوق ترجم إليه. (عینی) 

0 قوله: لائة معي محض فليس له اعد اقول زه أف ب لشن ان زر رة اا وان 
فقبل إجازة الزوج زوجه أختما كان نقضً للنكاح آلأول. (ك) 

»( ای اشتراط بقاءِ المعقود عليه والمتعاقدين. 

(۷) قوله: "ديتا“ كالدراهم والدنانيرء والفلوسء والكيلى» والوزن الموصوف بغير عينه. (نہايةم 

(۸) الشمن. ۰ ۰ 

رو قوله: 2 SS‏ اعرا یاو ا ار أن ينقد 
وافلا م غير إجازة الالك. (نمايم" 

(۰) البيع بالعرض. 

(۱۱) قوله: ”لأنه شراء إلخ “ أى الشمن إذا كان عرضا كان الفضولى مشتريًا بالعرض من وجه» والشراء لا 
EE‏ العاقدي وههنا وجد نفادًا على العاقد» لأن العاقد من أهله غير أنه صار نافةًا مال غيره 

إذنه فی عقده لنقسه» فإذا اجازه صاحبه کان نیرا لاقن (ن) 

قوله: والشرا ء إلخ “ أى شراء الفضولى لا يتوقف على إجازة من اشتری له ای إذا وجد نفاذًا على 
العاقد» وأما لو لم يجد نفاذا على العاقد فإنه يتوقف على إجازة من اشترء ى له كالصبى المحجورء والعبد المحجور إ ذا 

اشتريا لغيرهما واضافا العقد إلى نفسشهما فإنه يتوقف على الإجازة. (ك) 
(“F ّ‏ أى مات قبل الإجازة. 


(٠‏ البيع. 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع EFE‏ اب الاساق 


الجلد الثالث - جزء ۵ کتاب البيوع ج ۲١ ٤‏ ت باب الاستحقاق 
ا کا س 


لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه» فلا يجوز بإجازة غيره" ٠‏ ولو أجاز"" 
امالك فی حیاته» ولا یعلم حال المبیع جاز البیع فی قول ابی يوسف رحمه الله 
أولا وهو قول محمد رحمه الله » لأن الأصل بقاءه"» ثم رجع أبو يوسف رحمه 
[الله وقال: لا يصح حتى يعلم قيامه" عند الإجازة» لأن الشك“ وقع فى شرط 
الإخارة لات مالك 2 
ل 
ال و غب غاا ٠‏ فافه وغه ری نو جار امون 
البيع “" فالعتق جائز استحسانًاء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وأبى يوسف رحمه 
[اه وال حدر حهةاه: لا بور 0 لا لا عى دون اللاك قال عله 


)١ ٦)‏ ای فیما إذا كان التمن دیا أو عر ضا (ك) 

)١(‏ قوله: ”لأنه توقف [بيع الفضولى] إلخ“ فإن قيل: يشكل بالأمة إذا تروجت بغير إذن مولاهاء ثم 
مات المولى فإنه ينفذ يإجازة الوارث إذ لم يحل له وطءها. قلنا: الأمة تصرفت بأهليتما لأنما باقية على أصل 
الحرية فيما هو من خحواص الآدميةء والنكاح من خواصهاء وإنما يتوقف على إجازة امالك كيلا يتضرر المالك» 
والوارث مالك كالمورث» ولم يغبت له ملك بات ليبطل الملك الموقوف. (ك) 

(۲) قوله: "فلا يجوز إلخ“ لأن الإجازة عبارة عن اختيار العقد الذى باشره الفضولى والاخعيار لا 
يحتمل النقل لانه لا يتصور فى الاعراض. (عینى) 

(۳) البيع. 

)٤(‏ ثم مات. 

)٥(‏ باق اَم ل 

)١(‏ المبيع. 

(۷) المبيع. ٍ 

(۸) قوله: "لان الشك إلخ: فإن قيل: الشك هو ما استوى طرفاه» وههنا طرف البقاء راجح إذ الاصل 
البقاء ما لم يتيقن بالمزيلء وههنا لم يتيقن. أجيب: بأن الاستصحاب حجة دافعة لا مشبتة» ونحن ههنا نحتاج إلى 
بوت الملك فى المعقود عليه لمن وقع له الشراءى فلا يصلح فيه حجة. ( ع) 

 .عيبملا وهو بقاء‎ )٩( 

)٠١(‏ الإجازة. 

)۱١(‏ أى محمد فى "ال جامع الصغير . (عينى) 

(۱۲) قوله: ”ومن غصب إلخ قيل: جرت الحاورة فى هذه المسألة بين أبى يوسف ومحمد رحمه الله حين 
عرض عليه الكتاب» قال ابو يوسف: ما رويت لك عن أبى حنيفة أن العتق جائزء ونما رويت أن العتق باطلء قال 
محمد رحمه اللّه: بل رویت أن العتق جائز. ( ع) 

(۱۳) من رجل. 

)١ ٤(‏ السابق الموقوف. 

)٠١(‏ العتق قياسًا. 


الجلذ الثالث - جزء ۵ كتاب البيوع 0 اال 


الشاام" : لا عتق فيما لا بيلك ابن آدم»*» الاقف لاا ولو 
ا ااه ف e‏ و ثابت من وجه دون وجه» والمصحح 
للإعتاق الملك ا و O,‏ لايصح أن , ا 
يؤدى الضسخانء و عاي وار لان e‏ 
ذلك وكذا لايضح بيع المشترى' GE oN‏ 
E‏ أدى"" الضمان» وكذا لا يصح إعتاق 


2 قوله: "قال عليه السلام إلخ“ أخرجه الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
لله ّ4 : «لا نذر لابن آدم فيما لا ملك ولا عتق له فيما لا ملك ولا طلاق له فیما لا بملك)» انتہی. (ت) 


* راجع نصب الراية ج ص٤ ۰٤‏ والدرايةج ۲ تحت الحديث ۷4۹۸ فی ٻدءِ باب الاستحقاق وباب السلم 
ص۹۸ ۱. . (نعیم) 

(۲) اى البيع الموقوف نفاذه على إجازة المالك. 

(۳) فى الحال. 

)( بفتحتين مرادف آخر أى حين إجازة المالك.‎ )٤( 

)°( إلى السبب السابق وهر بيع الغاصب. 

)1( أى الملك القابت بەلریق الاستناد. 

(۷) قوله: ”املك الكامل“ ولا يشكل بالمكاتب فإن إعتاقه جائز» وليس المك فيه كاملا لأن محل العتق 
هو ا و )€( 

(۸) قوله: الما روينا [من الحديث] ٠‏ من النص المطلقء والمطلق ينصرف إلى الكامل. (مل) 

)٩(‏ أى الضرورة الملك الكامل للعتق. 

(۰ ۰) قوله: ”لايصح أن يعتق [عبدا] إلخ“ يعنى أن الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه مع أن 
املك الثابت له بالضمان أقوى من الملك الثابت للمشترى ههنا حتى ينفذ بيعه» ولا ينف بيع المشترى منه» ثم 
لم ينفذ عتقه عند أداء الضمان» فأولى أن لا ينفذ عتق من تلقى الملك من جانبه. (ك) 

(1( لا يصح . 

)١١(‏ قوله: "ولا أن يعتق إلخ “ بل هذا أولى» فإن البيع بشرط الخيار أقوى من البيع الموقوف. (مل) 

)1١۳(‏ الواو حالية. 

)١٤(‏ البيع. 

E ا ا‎ )۱١( 
الغاصب ذإ با ثم ادى الا نفذ بيعه» ا تی شف عتقة: فإذا ا نفادا»‎ 

إذا باع ولو اتی ون م ا 
فلن لا ینف غیره ار )€( 
)١١(‏ البيع. 
)1۷( من العتق. 


الجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع - ۱ - باب الاستحقاق 


لر ن e‏ إذا أدى الغاصب الضمان. 
8 د 1 (M‏ 1 ا 
E‏ ن املك ا بتصرف مطلق موصن لإفادة 
املك yT ٠‏ > فيتوقف الإعتاق مرتبًاعليه» وينفذ" 
بنفاذه» وصار“ كإعتاق المشترى من الراهن“» وكإعتاق الوارث عبدامن 
التركة» و" هى" مستغرقة بالديون يصح وينفذ إذا قضى "' الديو داف ۹۴ 
بخلاف”' إعتاق الغاصب بنفسه”'» لأن الغصب” غير موضوع لإفادة الك 
وبخلاف ما إذا كان فى البيع "" خيار للبائع» لأنه ليس بمطلق» وقران الشرط*' 
(۱۸) البيع. ۰ 


(۱۹). الغاصب. 
)۲١(‏ فينبغى أن لا يصح إعتاق المشترى من الغاصب فى فصل الإجازة أيضًا. 
)١(‏ أى ملك المشترى من الغاصب. 
(۲) أى على إجازة المالك. 
(۳) احتراز عن البيع بشرط الخيار. (ك 
)٤(‏ قوله: "موضو ع إلخ احتراز عن الغصب لأن الغصب ليس بموضو ع لإفادة املك. رك 
(ه) إشارة إلى قوله: ولنا أنه تصرف تمليك إلخ. 
)١(‏ الإعتاق. 
(۷) يإجازة المالك. 
(۸) أى إعتاق المشترى من الغاصب. | 
)٩(‏ قوله: ” كإعتاق إلخ“ أى اشتراه من الراهن بلا إجازة المرتهنء فأعتقه» ثم أجازه المرتهن ينفذ العتق. 
كذا ههناء والجامع إتاق فى بيع موقوف. (مل) 
)٠١(‏ الواو حالية. 
)١(‏ أى التركة. 
)٠۲(‏ الوارث. 
)١۳(‏ الإعتاق. 
)۱٤(‏ شرو ع فى الجواب عن المسائل اللذكورة محمد رحمه الله. ' 
)٠١(‏ قوله: "إعتاق إلخ ي يعنى أن الغاصب أعتق» ثم ضمن القيمة لا ينغد عتقه» لأن الغضب إلخ. (مل) 
)١(‏ قوله: "لأن الغصب غير مرضوع لإفادة الماك" “ لكونه عدواتا محضمًاء وإنما يبت الملك به ضرورة 
عند أداء الضمان كيلا يجتمع فى ملك واحد بدلان» فلم يكن الغضب فى الحال سبب الملك ليتوقف الملك» 
ويتوقف العتق حكما له بل هو عرض أن يصير سببا عند أداء الضمان» والعتق وجا قبله. (ك) 
(۱۷) قوله: وبخلاف إلخ “ جواب عن المسألة الفانيةء فإن البيع بالخيار ليس بمطلق» فالسبب فيه غير 
تام» فإن قوله: على انى بالخيار مقرون بالعقد» فصار قران الشرط بالعقد بمنع كونه سببا قبل وجود الشرط» 
فينعقد به أصل العقدء ولكن يكون فى حق الحكم كالمعلق بالشرط والمعلق به معدوم قبله. (ع) 


الجلد الثالث - جزء س - ۷= باب الاستحقاق 


به" ينع انعقاده" فی حتق a e‏ من الغاصب إذا 
Ea‏ “ يثبت للبائع ملك بات "» فإذا طرأ على ملك موقو ف" لغیره 


دة القاصت الان د اغاق الم مه ذا دك 
۰٠‏ و 0 ی ۳ . 0 ی 
)1۲( 


هلال رحمه ا" وهو الأصح 
E‏ فإن قىن ا ل ىز “١2‏ ا ثم أجاز" البيع 


(۱۸) أى لأن هذا البيع. 

(۱۹) ای شرط الخیار. 

)۱( آی بہذا البیم. 

»™( قوله: ”يمنع انعقاده إلخ “ فكان املك معدومًا لوجود الخيار الان نع منه» فلم يصادف الإعتاق محلا 
ملو كا للمشترى» فبلغو» وهنا اليم مطلق» والأضل فى الأسباب الطلقة أن تعمل قى حق الحكم بلا تراخ» 
والتراخحى إنما ثبت ههنا لضرورة دفع الضررء ولا ضرر فى توقف الملك والإعتاق» فوجب القول يإظهار السبب 
في حقه» ونعنى بتوقف اللك أنه موجود فى حق الأحكام التى لا يتضرر المالك بہاء وغير موجود فى حق 
الاحكام التى يتضرر المالك با. (ك) 

(۳) أى الملك. 

)6( جواب عن المسأكة الثالة. (عناية) 

(ه) قوله: ”لأن بالإجازة“ أى وإجازة ابيع الأول يذ يغبت للبائم» وهو هو المشترى من الغاصب ملك بات» أى 
من كل وجه» فإذا طرأء أى الملك البات على ملك موقوف لغيره» أى لغير المشترى من الغاصب» وهو المشترى 
من المشترى من الغاصب أبطله» أى أبطل ا ملك الموقوف لغيره» لأنه لا يعصور اجتماع البات مع الموقوف فى 
محل واحد» والبيع بعد ما بطل لا يلحقه الإجازة. (عينى) 

(DD:‏ مستقل قیاعی» بات: : منقطع» ومنه طلاق بات» وبیع بات. (من) 

(۷) قوله: ”فإذا طراً زى املك البات] إلخ فن قیل یشکل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصب» ثم أدى 
الضمان ينقلب بيع الغاصب جائز ١ء‏ وإن طرا الملك البات الذى يغبت الغاصب ا المشترى 
الذی اشتری منه» وهو موقوف. قلا : إت لوت اللك لساصب ضرورئ لأن الاك به يبت يثبت له ضرورة وجوب 
الضمان عليه» فلم يظهر فى حق إبطال ملك المشترى. (ك) 

(۸) أى أبطل الملك البات الملك الموقوف. 

(۹) جواب عن المسألة الرابعة. 

: الغاصب.‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: کذا ذکره هلال رحمه الله“ أی فی كتاب الوقف» فقال: ق وق على طرنة الاستحسانه 
فالعتتق أولى» وبعد التسليم هناك يملك المشترى من جهة الغاصب» والمستند للغاصب حكم الملك لا حقيقته 
ارا کک ی د کے ی کک ا ا ا 
ولهذا لم ينف إعتاق الغاصب» فكذا إعتاق من تلقى املك من جهتهء وههنا ما يستند الك له إلى وقت العقد من 
جهة الجيزء والجيز كان مالك له حقيقةء فيمكن إثبات حقيقة ا ملك للمشترى من وقت العقد» فلهذا نفذ عتقه. (ك) 

)۲( قوله: ”وهو الأصح “ لأن ملك المشترى يثبت بسبب مطلق وهو الشراءء فاحتمل العتق عند الإجازة 
r E a E‏ ب“( مل) 


ي - ۸ - باب الاستحقاق 


N I E OT‏ برقت الراك فر اناع 
حصل على ملکه» E CSS‏ والعذر له" أن الملك من 
وجه يكفى لاستحقاق الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده» وأخذ" الأرش» ثم رد“ 
N E EEE‏ 
RN ۶%‏ ا بخلاف الإعتاة ق غا 9 
e‏ راد عل صف الد > أنه" لم یدخل فی ضمانه"' أ وف 


)69 ای محمد. (عینی) 

)6 ای فی يد المشتر ى من الغاصب. 

)٠٥(‏ أى المشترى من الغاصب. 

)( پد ارش -بالفتح- دیت جراحت.‎ )۱٦( 

(۱۷) المولى. 

(۱) للمشتری. 

(۲) بالإجازة. 

(۳) قوله: ”تم له [أی للمشتری] إلخ و ا ر کے کے ری کے رت 
املك لمانع» وهو حق المغخصوب منه» فإذا ارتفع يثبت من وقت السبب» لأن الإجازة فى الانتہاء كالإذن فى 
الابتداء. (نہاية) 

5 بالاستناد. (ن) 

() ای 

)٩(‏ قوله: وهذه “ أى السألة» أى كون الأرش على المشترى حجة على محمد رحمه الله فى عدم تجويز 
الإعتاق فى ا ملك الموقوف لا أنه لو لم يكن للمشترى شىء من ال ملك لما كان له الأرش عند الإجازة كما فى 
الغصب حيث لا يكون له ذلك عند أداء الضمان. )€( 

)۷( أى الجواب محمد رحمه الله عن هذه الحجة أن إلخ. 

(۸) المولى. 

)٩(‏ بالعجز عن المال. 

)١١( ٠‏ لثبوت الملك من وجه. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”بخلاف إلخ“ متعلق بقوله: أن املك من وجه يكفى لاستحقاق الإرث» يعنى أن إعتاق 
المشترى من الغاصب بعد الإجازة لا يصح. (ع) 

)١۲(‏ من أن المصحح لاإعتاق هو الملك الكامل. (ع) 

)١١(‏ المشترى من الغاصب. 

)٠٤(‏ من الارش. (ك) 

)٠١(‏ العبد. 

)۱١(‏ قوله: ”لأنه لم یدخل فی ضمانه [مشتری]“ أی إ إن كان القع قبل القبض» لأن ابيع إذا لم یکن 
مقبوض المشتری لا یکون فی ضمانه» فیکون ربح ما لم يضمن. (ك) 


الجلد الثالث ث - جزء ٥‏ كتاب البيوع 
عدم أك : 


ل I TE ETE ys‏ 
البيع الثانى لما ذكرنا ٠“‏ ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة ذ 
ا والبيع يفسد به ی » ببخلاف الإإعتاق a‏ لأنه لا يؤثر فيه 
ال O E RR TTT : Ty. E‏ 
الو ل يج زلا ذكرنا أن الإجازة من شرطها قيام المعقود عليه» وقد فات ٠“‏ 
باموث» وکذا بالقتل إذ لا یک لدل لل الل ع دافا 


(۱) قوله: ”أو فيه شبمة عدم املك“ أى إذا كان القطع بعد القبض» > لأن املك غير موجود حقيقة وقت 
لقطع» ونما يغبت بطريق الاستناد» وكان ثابتا من وجه دون وجه» فلا يطيب له الربح الحاصل به. (ركفاية) 

(۲) ای محمد. (عینی) 

»( ا 
(+) قوله: ”لا ذكرنا“ من أن الك البات إذا طراً على ملك موقرف أبطله كما لو اشتراه الغاصب أو 
ابه ببطل بيعه» بخلاف ما لو أدى الضمان بعد البيع حيث نفذ بيعه» لأن بأداء الضمان يثبت ال ملك من وقت 
القضب :فا بكرن طارة. (ك) 
)٥(‏ قوله: "ولان فيه [أى فى البيع الثانى] غرر الانقساخ “ إذ نفاذ هذا البيع يتعلق بنفاذ الأولء ونفاذ 
الأول معلتق بإجازة المالك» وهو ريا يجيز العقد الأول» وربا لا يجيزء فإن أجاز نفذ العقد الثانى» وإلا لا ينفذء 
a Ss Sa‏ 
(1) قوله: والبيع يفسد به إلخ“ فإن قيل: فى البيع الأول أيضًا غر الانفساخ» ومع هذا ينعقد جائزاء 
ثذت: : فيه غرر الفسخ دون الإإنفساخ» والمفسد غرر الانفساخ دون الفسخ» فإن البيع بشرط الخيار جائز مع غرر 
الفبيج: بل 
(۷) حيث ينفذ إعتاق المشترى من الغاصب بعد الإجازة. 
ان 
)٩(‏ قوله: "لا يؤثر فيه [أى فى الإعتاق] الغرر“ ولهذا يجوز إعتاق المبيع قبل القبض» وبيعه لا يجوز لأن 
a SE U E‏ ض. (ك) 

)8 قوله: ”قال“ أى المصنف» فإن محمدالم يذكر هذه المسألة فى الجامع الصغير وا ذکرها 
شراحه؛ فأورده الصنف تبعا لهم على سبیل التفريم. (عینی) 

)۱١(‏ من الغاصب. (عناية) 

(۲ للالك. 

)١۴(‏ أى بيع الغاصب. (عناية) 

)١٤(‏ المعقود عليه. 

)٠٥(‏ ای بمتنع. 

)١(‏ القيمة. 


Y«— 


الملجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع باب الاستحقاق 


ببقاء البدل» لأنه لا ملك للمشترى "عند القتل ملكا يقابل بالبدل» فيتحقق 
الفوات» بخلاف البيع الصحيح” لأن ملك المشترى ثابت» فأمكن إيجاب 
البدل" لي“ فكۈن| a‏ ا 

قال : ومر باع عبد غيره بغير أمره. ك وأقام المشترى البينة على إقرار البائع 
أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع» وأراد" رد البيع لم تقبل بينته للتناقض فى 
الدعوى» إذ الإقدام على الشراء إقرار منه © بصحته ٠‏ والبينة مبنية على صحة 
الدعوى. وإن أقر البائع بذلك' عند القاد ضى "' بطل البيع إن طلب المشترى 
ذلك" لأن التناقض ل ور فللمشتری أن يساعده "على 
ذللی* فیتحقق الإنفاق بینہما 8 > فلھذا ث شط طلف' ا 


)١(‏ لأن ملكه ملك موقوف. (ع) 
(۲) ففى البيع الصحيح إذا قتل العبد قبل القبض يمكن إيجاب البدل للمشترى. 

(۳) القيمة. 

)٤(‏ أى للمشتري. 

(ه) قوله: "فيكون المبيع إلخ“ سی إت قل لی فی د اماع کان یع بنا على داه وهر فی 
ويخير المشترى» فيكون البدل للمشترى على تقدير الإجازة. (ن) 

)١(‏ هو القيمة. (ع) 

(۷) أی محمد. (عینی) 

(۸) أى قال المشترى: أرد البيع لأنك» بعتنى بغير أمر صاحبه» فأقام إلخ. 

)٩(‏ المشترى. 

)٠١(‏ أى من المشترى. 

E EL قوله: ”بمنحتة أن البائع مأذون]“‎ )۱١( 
الشراء. (عناية)‎ 

قوله: ” بصحته ای ا م ات ا ا 

(۱۲) ى بعدم أمر رب العبد. (ن) 

(۱۳) قوله: "عند القاضى " إنما قيد بقوله: عند القاضى› لأن إقراره ما يثبت عند القاضى إذا أقر عند لاأنه 
لا يسمع البينة عليه للتناقض فى الدعوى. (ك) 

٤(‏ اى بطلان البيع. 

)٠١(‏ فی الدعوی. 

aE a من المدعى عليه؛‎ )۱١( 
البائع.‎ )۱۷( 
الإقرار.‎ )۱۸( 


ر ا 


قال : وذكر فى ”الزيادات ان المشترئ!| إذا صدق ف ٤‏ نم أقام 
e ET‏ وفرقوا" أن العبد فى هذه 
اة فال ى 0 وق لك الال ف تة عة وف 
لمستحق» وشرط الرجوع بالثمر أن ا 

ال و من" باع دار ال TE‏ ا خلها *" المشترى فى بناءه لم 


ساس 
سم الباقم" عند ET‏ وهوقول آ و الله 


(۱۹) بن البائع والمشترى. 

)۰( ی للرد. 

(۲۱) حتی یکون نقضا باتفاقهما. 

)١(‏ أى المصنف. 

)۳( فى الباب الثالث من الكتاب على ترتيب محمد رحمه الله. (مل) 

(۳) قوله: "إذا صدق إلخ “ أى ادعى رجل على المشترى بأن ذلك العبد له» وصدقه المشترى فى ذلك ثم 
أقام على البائع البينة انه قر أن المبيع للمستحق تقبل وإن کان متناقضًا فی دعواه. (نہاية) 

)٤(‏ المبيع. 

. (ه) البينة. 

)٩(‏ قوله: "وفرقوا [أى المشايخ بين رواية ی الكتاب و ' 'الريادات الخ“ قيل: فى هذا الفرق نظر لأن 
وضع المسألة فى الزيادات أيضا فى أن العبد فى يا المشترى» ولفن سلمنا أنه فى يد المستحق فلا يازم قبول البينة 
لبقاء التناقض المبطل للدعوى. ويجاب عنه بأن المشترى غير متناقض من كل وجه» لأنه لا ينكر العقد أصلاء ولا 
ملك الشمن للبائع» فإن بيع مال الغير منعقد» وبدل المستحق ملوك وإنما ينكر وصف العقد» وهو الصحةء واللزوم 
بعد الإقرار به من حيث الظاهر» فكان متناقضا من وجه دون وجه» فجعلناه متناقضا فى الفصل الأول لأنه لا 
: يفید فائدة الرجوع دون الفصل الثانى» » لأنه يفيد فائدة الرجو ع بالفمن بعدم سلامته» لكونه فى يد غيره» فكان 
ذلك عملا بالشبمين بقدر الإمكان» فصرنا إليه. (عناية) 

(۷) أى مسألة ”ال جامع الصغير “ وهى مسألة الكتاب. 

(۸) قوله: ”فى يد المشترى فيكون العبد سالا له» فلا يثبت له حق الرجوع بالئمن مع سلامة المبيع له إذ 
شرط الرجو ع بالشمن عدمها. (نماية) 

. أى مسألة ”الزيادات‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”فى يد غيره“ فلا يكون المبيع سالمًا للمشترى» فيثبت له حق الرجو ع» لأنه وجد شرطه. (ن) 
(۱1)( أی محمد. (عینی) ` 

(۱۲) قوله: ”ومن باع إلخ“ معنى المسألة: إذا باعهاء ثم اعترف بالغصب» وكذبه المشترى إذ لو صدقه 
يؤمر بقطع البناء. (مل) 1 1 

)و بغير أمره. )€( 

)5 قوله: ”وأدخلها إلخ “ قيل: يعنى قبضهاء وإنما قيد بالإدخال فى البناء اتفاقا. (ع) 

(۱۰) ر 


اللجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع - ۲ باب السلم 


آخرا» وکان یقول أولا: يضمن البائع» وهو قول محمد رحمه الله » وهی مسألة 
غصب العقار»› وسنبينه فى الخصب إن شاء الله تعالى › والله أعلم بالصواب . 
باب السنل“ 

E EE e a a 
اتهة اناه ال احا الماف المن )وال ا طوف‎ 
کتابه*» وتلا قوله تعالی: يا آيہا الذين آمنوا إذا تداينتم" بدين إلى أجل‎ 
E فاکیو ال وال و ا «أنه عليه السلام:‎ ٠ مش‎ 
ال غاا ورس فال افاس ود کان‎ 


)١١(‏ للمالك. 
0 ”باب السلم' ف ا ق ا لعوضين» أو آحدهما شرع فى 
بيان ما يشترط فيه ذلك» وقدم السلم على الصرف لكون الشرط فيه قيض أحد العوضين» فهو بمنزلة المغرد من 
ال ركب» وهو فى اللغة عبارة عن نوع بيع يتعجل فيه الفمنء وفى اصطلاح الفقهاء قيل: هو أخحذعاجل باجل»› 
ورد بأن السلعة إذا بيعت بغمن مؤجل وجد فيه هذا المعنىي» وليس بسلم» ولو قيل: بيع آجل بعاجل لاندفع الرد. 
ورکنه: الإيجاب والقبول» بأن يقول رب السلم لآخر: أسلمت إليك عشرة دراهم فى كر حنطة» فقال 
الآخر: قبلت» ويصح بلفظ البيع بأن يقول: اشتریت منك کر بر صفته کذا بکذا إلى کذا علی أن توفیه فی مکان 
کذا ويسمى المشترى رب السلم E E N)‏ ولو صدر الإيجاب 
من المسلم إليه» والقبول من رب السلم صح. (مل) 
)( ا e‏ عاملته بین مخظب و آلا 
عباس قال: dS‏ و 
أيما الذين آمنوا إذا تداينعم بدين» الآيةء وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه انتمى. (ت) 
(ه) قيل: السلم والسلف معنى. (ك) 
»( قوله: ”السلف المضمون" ' أى السلم الموجب فى الذمة» وقوله: الملضمون صفة مقررة لا أن المسلم فيه 
يجب فى ذمة المسلم إليه لا محالة. (نہاية) 
ف الله. 
(۸) أى فى السلف على تأويل المداينة. ( ع) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ »٤‏ والدراية ج۲» الحدیث ۷۹٩‏ ص۸١٠‏ . (نعيم) 
(۹) أی إذا تعاطيتم. ( ع) 
(۱۰) معلوم. ٠‏ 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٥٤»‏ والدرايةج۲» الحدیث ۰ ۸۰ ص۹١٠‏ . (نعيم) 
)١(‏ قوله: ”نى عن بيع إلخ“ قلت غريب بهذا اللفظ وقوله: رخص السلم هو من تمام الحديث لا من 


ا : قدم رسول الله مه المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين» والثلاث» فقال رسول الله صلى اله 
| عليه وعلی آله وسلم: «من اسلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)» انتهى. (ت) 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع e‏ ۰ باب السلم 


OL‏ بجا زویناء ام ٤‏ ووجهالقان أنه بيع المعدوم' إذالمبيع هو 
الملسلم فيه ا ': وهو جائز فى المكيلات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «من 
أسلم" منكم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»*» والمراد 
بالموزونات غير الدراهم والدنانير "» لأنهما أثمان» والمسلم فيه لا بد" أن يكون 
NEE‏ س ا ٠‏ ثم قیل : یکون باطلاء وقیل: ینعقد بیع 


I e‏ ا والعبرة فى العقود 


كلام الصنف» والذی بظهر أن هذا حديث مركب فحديث اليى عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة عن عيد الله بن مرو ين الغاض قال: قال رسول الله م : «لا يحل سلف وبیع ولا شرطان فی بیع 
ولا ربح ما لم بضمن ولا بیع ما لیس عندك)» انتہی» قال الترمذی: e EE‏ . وأما الرخحصة فى 
السلم فأحرج البخارى عن عبد الله بن بی اُوفی قال: إنا کنا لدسلف على عھد رسول الله َء وأبی بكر وعمر 
رضى الله عنما فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب. (ت) 

(۱۲) ای لیس فی ملکه. 

(۱۳) النبی مر 

)١٤(‏ الواو وصلية. 

(۱) المجواز. 

)( القياس. 

e 

)٤(‏ قوله: ”أنه بيع المعدوم إلخ“ ى المسا و 
متقدور التسليم لا يصح» فبيع المعدوم أحق. (ك) 

)°( أ القدوری. (عینی) 

() قوله: ' من اسم أ قلت: أحرجه الألمة الستة فى كتبمم عن أبى المنهال قال: سمعت ابن عباس 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦٤‏ والدراية ج۲ الحديث ۰۱ص۹۹١۱‏ . (نعیم) 

(۷) کالدید. 

)( لانه مبيع. 

)٩(‏ مبیعا یتعین بالتعیین. 

)٠١(‏ صورته أن يسلم عشرة آذر ع من الكرباس وغيره فى عشرة دراهم أو دنانير. 

(۱۱) قال عیسی بن آبان. (نہاية) 

(۲) قوله: ”وقيل [قال أبو بكر الأعمش. نهاية]: ينعقد إلخ“ هذا الاحتلاف فيما إذا أسلم حنطة أو 
غيرها من العروض فى الدراهم والدنانير ليمكن أن يجعل يجعل بيع الحنطة بدراهم مؤجلة بناءٌ على أنہما قصل مبادلة 
الحنطة بالدراهم» وأما إذا كان كلاهما؛ ن لاان نه لا جرم الماع ن لرن سا )€ 

(P9‏ وهو وا بقدز الإمكان. (نہاية) 


نے 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع EE‏ باب السلم 
للمعانى» والأول أصح» لأن التصحيح ” إغا جب فی محل" او e‏ 
فيه» ولا يكن ذلك .قال" : HITT‏ لأنه يكن ضبطها بذكر 
الذرع"*» ا والصعة ولا بدا رقع ا یتحقق شر 
صحة السلم وكذا "فى المعدودات Es‏ ن 
العددى المتقارب ”" معلوم”'“ مضبوط الوصف مقدور التسليم » فيجوز السلم فيهء 
والصغير والكبير سواء"" باصطلاح الناس "على إهدار التفاوت» بخلاف البطيخ 
والرمان» لأنه يتفاوت آحاده تفاوتًا فاحشا"'» وبتفاوت الآحاد "فى المالية يعرف 

)١(‏ لاللألفاظ. 

(۲) أى تصحيح العقد. 

(۳) أى الدراهم والدنانير. 

(bk‏ أى المتعاقدان. 

(ه) قوله: ”ولا يمكن ذلك“ لأن الدراهم والدنانير قط لا تكونان بيعًاء لأنہما خلقتا ثمتاء والمسلم فيه مبيع.(ب) 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) قوله: ”وكذا يجوز السلم] فى المذروعات [وهى الثياب والحصر والبوارى. ذ] إلخ“ فإن قيل: 
ينبغى أن لا يجوز السلم فى المذروعات» لأن السلم يشبت بخلاف القياس» لأنه بيع المعدوم والنص ورد فى 
الكيلى والوزنى» وهو قوله عليه السلام: «من أسلم منكم» الحدیث. 

قلنا: : يلحق المذروعات بہما بدلالة النص لما أن قوله عليه السلام: «فلیسلم فی کیل معلوم وزون معلوم» j.‏ 
اقتضى الجواز فى المكيل والموزون باعتبار إمكان التسوية فى التسليم على ما وصف فى المسلم فيه والتسوية كما 
يتحقق بالكيلء كذلك يتحقق بالذر ع» فيجوز السلم فى المذروعات بطريق الدلالة. (ك) 

(۸) طولا وعرضا. 

)٩(‏ جید او ردیء. 

)٠١(‏ من الغلظة والرقة. 

)١١(‏ أى من هذه المذكورات وهى ذكر الأذر ع والصفة والصنعة. (ن) 

)١۲(‏ والتفاوت اليسير بعده غير معتبر لأنها لا تفضى إلى المنازعة. 

(۱۳) يجوز السلم. 

)۱٤(‏ بالفتح: تخمهای مر غ جمع بيضة. 

)٠٥(‏ هو ما لا یتقاوت آحاده بالقيمة ويضمن بالمئل. 

)۱٦(‏ ای قدراً. 

(۱۷) ای بعد أن کانا من جنس واحد. 

)1۸( فإنك لا ترى جوزة بغلسين وجوزة بفلس. 

(۱۹) فإنك تری بطیخا بدرهم وبطیخا بدرهمین. 

(۲۰) للعددی. 


|| حقهما فعاد ثمتاء أما ليس من ضرورة جواز البيع كون المبيع مثمتًاء فإن بيع الأثمان كبيع الدراهم بالدراهي» وبيع 


الجاد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع باب السلم 


الفددى اوت وع اي ها رجا ا ل رز فى تن الحا 


لأنه يتفاوت آحاده فى الالية. ثم كما يجوز السلم فيہا عددا“ يجوز كيلاء وقال 
زفر رحمه الله : لا يجوز کیلا» لانە دى ول کل وعنه آنه لا يجوز عددا 
أيضسًا للتفاوت . ولنا : أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل» وإنما صار معدودا 
بالاصطلاح»› فم مكلا تاف طلا هجا ودا فى اللوم غد5 وفيل: 
هذاعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله وعند محمد رحمه الله لا يجوز» 
لأنہا اا و أن المنية a TE‏ 
اص طلا هما ولا تود ورتا > وقد دراه فى قل 4 ` 


(۱) کالبطیخ والرمان. 
(۲) السلم. 

() شتر مر غ. 

)٤(‏ أى فى المعدودات المتقاربة. 
(ه) فى الآحاد. (ع) 

)٩(‏ العاقدين. 

(۸) قوله: ”وقیل: هذا [ا جواز] لخ" هذا الخلاف مبنى على الخلاف فى بيع الفلس بالفلسين بأعيانہ ماء 
ومن المشايخ من قال: جواز السلم فى الفلوس قول الكل وهذا القائل يفرق محمد رحمه الله بين السلم والبيع» 
والفرق أن من ضرورة جواز السلم کون المسلم فيه مبيعاء وإقدامهما على السلم تضمن إبطال الاصطلاح فى 


الدينار بالدنانير جائزء فلا يتضمن إقدامهما عاى البيع إبطالا لذلك الاصطلاح فى حقهماء فبقى ثمنا كما 
کیان» فلا يجوز بیع الواحد بالاثنين. (ك). 1 

قوله: ”وقيل: هذا“ أى ذكر هذه المسألة فى ”الجامع الصغير “ مطلقا من غير ذكر خلاف لاحد» وقيل: هذا 
إلخ. (عناية) 

(6 قوله: ”لأنا [أى الفلوس] أثمان“ ولا يجوز السلم فى الأثمان بالإجماع كما لو أسلم فى الدنانير 
والدراهم. (ن) 

)١١(‏ العاقدين. 

)١١(‏ إذلا ولاية للغير عليہما. 

١ ۲(‏ فإذا بطلت الفمنية صارت مثمتًا يتعين بالتعيين» فجاز السلم. (عناية) 

(۱۳) قوله: ”ولا تعود [أی فلوس أى بعد بطلان الفمنية] وزنيًا إلخ“ جواب إشكالء وهوأن يقال: إذا 
خرج فی حقهما عن أن یکون ثمنا کان هذا بيع قطعة صفر بقطعتین من صفر» وذا لا يجوز فلم يكن فى إبطال 
وصف النمنية تصحيح هذا العقد. قلنا: هما أعرضا عن اعتبار النمنية فيا لاعن اعتبارصفة العد» وليس من ضرورة 
خروجها عن ان تکون متا فى حقهما خروجها عن أن تكون عددية» فهو عددی» ولیس بشمن ولا بوزنی. (مل) 


ولا يجوز السلم فى الحيوان» TS‏ : يجوز› لن" اش 
ا ياق اجنس E‏ و E‏ والفتوت دة 
ا ا ولا بعد اکر“ یق فی تاوت فاس فی ا 
a‏ فض ال المازعة بحلاف الات الا" 
مصنوع للعبادء فكلا قات اران ٠‏ ا ال وخ و 
صح" ن ن النبى عليه السلام نى عن السلم فى الحيوان "*ء؛ويدخل فيه جميع 


اللجلد الثالث د و اب اع - - ۳ 


 .ابرلا فی باب‎ )۱٤( 
 .ناويحلا‎ )۱( 
نحو الإبل. (نہاية)‎ )۲( 
نحو ال جذ ع والثنی. (ن)‎ )۳( 
کالبختی والعربی. (ن)‎ )٤( 
کالسمین والهزال. (ن)‎ )٥( 
البيان.‎ )0( 
قوله: ”فأشبه الثياب“ ف فیا مد دک رع رامغ رای لاست لفارت سی یدرز‎ )۷( 
السلم فیہاء كذا ههنا. (مل)‎ || 
Seh a 
قوله: ”باعتبار المعنى الباطدة“ كالصباحة والملاحة والفصاحة» والخلق» والحسن» والذهن»›‎ )٩( 
والكياسةء فبانك ترى عبدين معفقون فى الأوصاف اللذكورة من ا لجنس والسن والصفةء ومع ذلك يساوى‎ 
ابياح الد راا حر الف ود يكرت فرمان مشاوين تى الاوضافت الذكورة وم ذلك بريد تن ع أحدهما‎ 
زيادة فاحشة. (مل)‎ 
€) المنافية لوضم الأسباب.‎ )۱۰( 
7ا ي‎ 
۰ اقرب‎ 9 


المالية إلا قليلاء ولا يعتبر بذلك القدرء والحيوان صنع اللّه تعالی» وذلك یکون علی ما یریده تعالی» فقد کان غلی 
TT‏ وفی مثله لا يجوز السلم الاتقاق. (عینی) 
SS‏ 0 

07 قوله: وقد صح إلخ قلت: أخرجه الحاكم فى ”المستدرك" و سنه" عن ابن 
عباس رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نى عن السلف فى الحيوان» انعهى» قال الحاكم: 
A e S2‏ ولم یخرجاه» انتہی. (ت) 


00 قوله: ”فقلما يتفاوت إلخ فإذا اعد الصانع واللة تعدا لأن لبد إما بصنع باآلة ولا فوت فى 


a Mo 
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اا حتی ا قال : ولا فى أطرافه كالرؤوس والأكارع *» 
ا و a‏ کک 

ال واف لود عدا ولاو الط حرا بوا 
الر TIT‏ ا إل إذا عرف ذلك ر ا د و 
م ایا ت ر ا ر او 


(۷ 0 امغاوما او کان غير مغلوم؛ 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦ »٤‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸۰۲ ص۹١٠‏ . (نعيم) 

(۱) قوله: " ویدخل فيه [أى فى قوله: فى الحيوان] إلخ “ جواب سؤال» بأن يقال: السلم فى الحيوان إغا لا 
CE E‏ فأجاب بأن 

( قولە: ” E‏ لايقال: ET‏ ا ا ولنا 
منقوض بالعصافير» لأن ذلك لم يكن من حيث الاستدلال على المطلوب بل من حيث جواب الخصم» وأما 
الدليل على ذلك فهو السنة. (عناية) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

TT 7 (9‏ (ن) 
أو الم یه وز اعانرا فه. ف 

(۷) فى الصغر والكبر والسمن والهزال. 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)6 قوله: ولا فى الجلود“ أى جلود الإبل والبقرء والغنم» وقال مالك رحمه الله: يجوز لأنه مقدور 
التسليم معلوم المقدار بالوزن والصفةء ولكنا نقول: الجلود لا توزن عادة» فلم يجز وزتًا بالطريق الأولى» ولكنا 
تبا ع غدداء وهى عددية متفاوت فيا الصغر والكبر» فلا يجوز السلم فيم لأنه مفض إلى المنازعة. (نہاية) 

(۰) وفی الذخيرة“ إن بين الجلود ضربا معلؤما يجوز لانتفاء ا منازعة. (عینی) 

)۱١(‏ قوله: "ولا فى الحطب [أى هيزم] حزما“ لأن هذا مجهول لا يعرف طوله وعرضه» وغلظه فان 
عرف يجوز» کذا فی المبسوظ . (نهاية) 

(۱۲) بضم أُول وفتح ثانی: هيزم وعلف جز آن. (م) 

. (۲) سپېست ت رکه علق اسپ باشد. 

)۱٤(‏ قوله: ”جرزا [جرزه بند اسہست ومانند آن ويكمشت ازان. من]“ جمع الجرزة -بتقدمم الراء المهملة 
على ى الزاء اللعجمة- کی اش ب جر راتا ق اک رر ف راه باع 
القت جرزا وما سراه تصنحیف» كتاف ”المغرب. 

)٥(‏ أى للمسلم إليه. 


)۱١(‏ قوله: a e NS‏ أى بالشد نحو العصاء اّما إذا کان 
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قال“ Ny‏ : : 2 
حين المحا PIO OT E ET RT TT‏ 
العكس“» أو منقطعا” فيما بين ذلك لا يجوز . وقال الشافعى رحمه الله : يجوز 
إذا كان موجؤدا وقت امحل لوجود القدرة على التسليم "حال وجوبه ٠‏ .و 
عليه السلا TT‏ 
ا ا چ دف مل الأ 


.ولو نة ند الل ترب السا بای ETE‏ 

EET 7‏ “» لأن السلم قد صح» والعجز""" الطارئ على 
يتفاوت كالشوك والسوس فلا يجوز لأنه لإفضاءه إلى المنازعة. (ن) 

(۱) اى القدورى. (عينى) 

(۲) محل الدین ملت دادم» مصدر میم بمعنى الحلول أى حلول الأجل هكذا قيل. (من) 

(۳) قوله: مقطا N‏ 
کان پوچ فی :الوت کا ی ”الذخيرة . (ك) 

() أى موجودا عند العقد منقطعًا عند امحل. 

)٥(‏ وموجودا عند العقد» وعند الحل. 

)١(‏ أى تسليم المسلم فيه. 

(۷) وهو زمان حلول الأجل والعجز قبل ذلك لا يعتبر. 

(۸) قوله: ”قوله عليه السلام إلخ“ الحديث دل على أن القدرة عند امحل غير كافية لجواز العقد» إذ لو 
كان لم يكن لتقييد النبى عليه السلام بقوله: «(حتی يبدو صلاحها). 

فائدة: ودل على أن الوجود معتبر من حين العقد إلى حين المحل. (ك) 

)٩(‏ ای يظهر انتفاعها. 

)٠١(‏ قلت: أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۹٤»‏ والدرايةج۲» الحدیث ۸۰۳ ص۹١٠‏ . (نعيم) 

)۱١(‏ قوله: ”فلا بد إلخ“ يعنى أن المسلم فيه وإن وجد عند امحل لكن من ا جائز أن لا يقدر المسلم إليه على 
اكتسابه حينذ» فيشترط الوجود فى جملة المدة» حتى لو لم يقدر فى بعض الأزمان لقدر ذ فى البعض. (مل) 

(۱۲) ای وجود aE‏ 

)١(‏ أراد أن اسم فيه كان موجودأ من وقت العقد إلى الحلء ڈ ثم انقطع. 

)١ ٤(‏ قوله: ”فرب السلم بالخيار“ وقال زفر رحمه الله: يبطل العقد ويسترد راس ال مال للعجز عن تسليمه» 
فصار كما لو هلك البيع فى بيع العين. (ك) 

)٠٥١(‏ باخحڌ راس المال. 

)١١(‏ إلى موسم آخر. 

(۱۷) إشارة إلى جواب زفر. 
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باب السلم 


TREE‏ » فصار اباق ال یع قبا القد 

ا و وز ا شاف 
معلوماء لأنه معلوم القدر ر مضبوط الوصف مقدور التسليم» إذهو غير منقطع*» 
ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت . 

E EET فى السلم فى السمك الطر‎ e EEE ١ e 
ی لو کان ق د‎ ٤ ٠١ لأئه ينطع فی زمان الےاء‎ e E 
وز لغ ا در وغ ا‎ ET »" ينقطع يجوز" مطلق‎ 


حنيفة رحمه الله آنه لا يجوز فى لحم الكبار منہا" "» وهى التى تقطع "" اعتبار 


)۱( قوله: ”على شرف الزوال EE SE AEG‏ 
ثم فات أصلاء وفى السلم المعقود عليه دين فى الذمة» وهو باق لبقاء الذمة. (ك) 

(۲) فى بقاء العقد لكن المشترى بالخيار. 

(۳) العبد. 

)4( أى قبض المشترى. 

)٥(‏ ای محمد. (عینی) 

)١(‏ قوله: ”فى السمك“ قیل : يقال: سمك ملح» ومملوح لا مالح إلا فى لغة رديعةء وهو المقدار الذى فيه 
ملح. (ع) 

(۷) نمک آلوده. 

(۸) نوعا. 

۰ من الوجود.‎ )٩( 

(۱۰) ای محمد فی ”ال جامع". (عینی) 

(۱۱) ای لایجوز. ‏ 

)١١(‏ نفى الجواز على سبيل الميالغة. 

(۱۳) تازه. 

)6( ی موسمه. 

)٠٥(‏ لانجماد الماء. 

)١١(‏ السلم. 

(۱۷) فی کل حین. 

(۱۸) السلم. 

(۱۹) أى للتفاوت. 

)۲١(‏ السمك. 

(۲۱) تقطح: پاره پاره کردن. 
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- »۳ 1 باب السلم 
اسل فى اللحم عنده. قال : ولا" خير" فى السلم فى اللحم عند أبى 


حنيفة رحمه الله» وقالا TT‏ فل ا 
له موزون مضبوط الوصف ول فال ور اسر و 
وزتا“» ویجری فيه ربا الفضل» بخلاف لحم الطيور"""» لأنه نه لا يکن 
وصف موضع منه”" . وله" : أنه مجهول للتفاوت فى قلة العظم وكثرته» أو فى 
0 وهزاله ”على اختلاف فصول السنة"' وهذه E 4 PEE‏ 
اا ف ي وفى مخلوع"' العظم لا يجوز" على الوجه الفانى""» وهو 


() قوله: ”اعبار [قياسًا] بالسلم“ فى الاحتلاف بالسمن والهزال» ووجه الرواية الأخرى أن السمن 
والهزال ليس بظاهر فيه» فصار كالصغار. ( ع) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

)٣(‏ قوله: ”ولا خير إلخ“ خير نكرة وقعت فى سياق النفى» فيفيد نفى أنواع الخير بعمومه» ومعناه لا 
يجوز على وجه المبالغة. ( ع) 

)٤(‏ ای لا يجوز وإِن بین. (ن) 

)٥(‏ قوله: إذا وصف [رب السلم] إلخ" یعنی إذا بین جنسه» ونوعه» وسنه» ووصفه» وموضعه» وقدره» 
كشاة خصى ثنى سمين من الجنب أو الظهر مائة. (عینی) 

)٩(‏ بالبیان. 

(۷) قوله: ”ولهذا [أی لکونه موزوتا] يضمن إلخ“ إيضاح لقوله: موزون مضبوط الوصف» وكذا قوله: 
ويصح استقراضه وزناء لأن الاستقراض لا بصح إلا فى المغليات» ويجرى فيه ربا الفضل لعلة الوزن» والوزن 
وضع لتقدير الغليات» فكان مضبوطاء فيصح السلم فيه كما فى الالية والشحم. (كفاية) 

(A)‏ إذا أتلفه الغاصب. 

)٩(‏ بعلة الوزن. (ن) 

) ۹( ويجرى المماكسة بين البائع والمشترى فى ذلك. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: بخلاف لحم الطيور [فلا يجوز السلم فيه] “ بأن يسلم فى لحم الدجاج مشلا ببیان سمنه 
وهزاله» وسنه ومقداره» ومن امشايخ من حمل المذ كور من لحم الطيور على طيور لا تقتنى ولا تحبس للتوالدء 
فيكون البطلان بسبب أنه أسلم فى المنقطع» » والسلم فى مثله غير جائز عندهم اتفاقا وإن ذكر الوزن» فأما فيما 
يقتنى ويحبس للتوالد فيجوز عند الكل» ES E‏ 
الناس. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”لا يكن وصف موضع منه“ أى من الطيرء لأن عضو جنس الطير قليل» ولا يشترى لحم 
العضو عادة. (نهاية) 

(۱۳) أى له طريقان: أحدهما أنه إلخ» وثانيمما أنه بتفاوت سمنه إلخ. (ن) 

)۱٤(‏ فربہی: 

)٠١(‏ لاغری. 

)١١(‏ ففى الصيف هزال وفى الشتاء سمن 

(۱۷) قوله: ”مفضية إلى المنازعة ام گرد إلا وجنا نولا يۈر ىاعىقىلول ناجل على اى : 


ا 
ا 
| 
| 
1 
1 
| 
| 
1 
| 


زيادة على النص» ويمكن أن يقال: إن الاصل عدم جواز السلم لكونه ‏ بيع ما ليس عند الإنسان» وما ورد النص 


حالاء فيرتفع الجهالة بالقبض» ولا يفضى إلى المنازعة» وأما السلم فإن المسلم فيه إنما يعرف بالوصف» وبالوصف 
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الأصح ٠“‏ والتضمين" بالمثل منوع. ن و 
فالثل أعدل من القيمةء ولأن القبض " يعاين فيعرف مثا “ القبوض به فی 
وقته» أما الوصف فلا یکتف به 

ل ولا بجو لامالا مزجلا وقال شان رسسه ا O‏ 
لإطلاق الحديث”"'» ورخص فى السلم *'. ولنا: قوله عليه السلام”: «إلى أجل 


م کان ع اي انراق 

(۱۸) خلع بالفتح بیرون کردن. 

)١۹(‏ السلم وهو رواية ابن شجاع عن أبى حنيفةء وال جوز هو رواية الحسن عنه. 

)۲٠(‏ وهو التعليل بالهزال والسمن. (نہاية) 

)١(‏ قوله: ”وهو الأصح“ مجواز أن يكون معلولا بعلتين» فعدم أحدهما لا يدل على عدم الجواز. (ك) 

(۲) جواب عن قولهما. (ن) 

(۳) فإنه مضمون بالقيمة. 

)٤(‏ وزنا منو ع أيضا. 

)٥(‏ قوله: وبعد التسليم . أى سلمنا أن اللحم يضمن با مئل إذا أتلفه الغاصب» ذ فليس وجهه كون اللحم 
وزنیا کما فهمتې بل وجهه ان الأصل فى ضمان العدوان المماثلةء والمماثلة فى مثل الشىء صورة ومعنى»› فیکون 
أعدل من القيمةء لأنها مثل معنى لا صورة. (مل) 

(D‏ قوله: ”ولأن القبض | الخ “ هذه النكتة لأجل التفرقة بين الاستقراض والسلم» ففى الاستقراض يقبض 


لا يرتفع الجهالةء فيفضى إلى المنازعة» ولا لم يعرف الوصف تام القعريف لم يكتف بالؤصف فى حق اللحم فى 
2 (نہاية) 

(v)‏ فى الاستقراض. 

(۸) فيرتفع الجهالة المفضية إلى النزاع. 

)٩(‏ فی السلم. 

)۱٠١(‏ أى الوصف. 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

)١۲(‏ قوله: ”يجوز [السلم] حالا [أى بغير أجل]“ السلم الحال هو السلم بغير أجل بأن يقول: أسلمت 
أعشرة فى كر حنطة ولم يذكر الأجل. (مل) ٠‏ 

(۱۳) وقد مر الحدیث کملا. 

)١٤(‏ قوله: ”ورخص [أى النبى E‏ فقد أثبت فى السلم رحصة مطلقة» فاشتراط التأجيل فيه 


بجوازە إلا مۇجلا وما روى حكاية حال لاعموم اوا و 
یعم. (مل) 
(١٠)قوله:‏ "قوله عليه التعلام. إوسوق الكلام لبان شرط السلم لا لبيان الأجل. (غ) .. 
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معلوم»» فیما وا ولا شرع ا 8 لخحاجة اا فلا بد من 
الأجلء لر طلا يا »( ف ۳ ل ولو کان“ قاد علو 
E‏ > فبقى ( عل الا 0 
ف0 ولا بأجل معلوم» لا روینا* ولأن الجهالة 

ل e‏ والأجل أدناه شهرء وقيل” ' : ثلاثة ی 
و أكثر من نصف اليوه'» والأول آھے ٠‏ : 

)١(‏ فى أوائل الباب. 

(۲) السلم. 

(۳) اذ القياس جواز بيع ما ليس عند الإنسان. (ع) 

( فولة؛ ”دفعا للاجة الفاليس “قات قيل: لو كانت شرعيته ذفما للاجة الغاليس لأعتص بحالة الإفلاس» 
قلنا: الإفلاس أمر باطن لا يكن الوقوف على حقيقته» والشر ع بنى هذه الرخصة على الحاجةء فبقى على السبب 
الظاهر الدال على الحاجة» ليمكننا تعليق الحكم به والبيع بالخسران دليل الحاجة. (ك) 

(ه) المسلم إليه. 

»( أى تحصيل المسلم فيه. 

(۷) أى فى الأجل. 

(۸) المسلم إليه. 

)٩(‏ فی الحال. 

)٠١(‏ السلم فلا يجوز. 

)۱١(‏ وهو قوله عليه السلام: «لا تبع ما ليس عندك». (ك) 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) السلم فلا يجوز. 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص »٥ ٠‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ۲ ٠۸ص .١٠٠‏ (نعيم) 

)1٤(‏ أى فى الأجل. 

)٠٥(‏ فهذا ks‏ يۇدیه فی بعیدها. (ع) 

)۱١(‏ قوله: ”وقيل إلخ ' وهو ما ذكره أحمد بن أبى عمران البغدادى أستاذ الطحاوى عن أأصحابناء اعتبارا 
بخيار الشرط» وليس بصحيح»› لن الثلاث ثمة بيان أقصى المدةء فأما أدناه فغير مقدر. (ع) 

)۷( الف ما روه اكز انعر فا کن غل البلم فن 

(۱۸) قوله: وقیل: أكثر إلخ“ ' لأن المعجل ما كان مقبوضا فى الجلس» والمؤجل ما تأخر قبضه عن الجلس»ء 
ولا يبقى الجلس بينما فى العادة أكثر من نصف اليوم. (نہاية) ٠‏ 

(۱۹) قال به ابو بکر الرازی. 

(۲۰) قوله: ”والأول أصح“ استدلالا بمسألة كتاب الأّبمانء إذا حلف المديونٰ ليقضين حقه عاجلاء وقضاه 
قبل تام الشهر بر فى بمينه فما فوقه فى حكم الأجل. (نہاية) 
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ا س 


ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه» ولا بذراع رجل بعينه» معناه لا يعرف 
مقداره"» لأنه يتأخر فيه التسليم» فرعا يضيع» فيؤدى إلى المنازعة "» وقد مر 
لد ان کرد الال غالا مقف ب ولا مالاع غا 
فإن كان ما ينكبس"" بالكبس كالزنبيل " والجراب" لا يجوز للمنازعة إلا فى 
قرب" الماء للتعاما فيه» کذاروی عر بی يو سف رحمه الله . 
قال: ولا" فى طعام قرية بعينهاء أو ثمرة نخلة بعينهاء لأنه قد يعت" 
به آفة”"» فلا يقدر على التسلي*"» وإليه أشار عليه السلام حيث قال : «أ رأيت' 

لو ذهب الله تع الى الثمر م يستحل أحدكم مال أخيه”'“* ولو كانت النسبة إلى 
(۲) أى المكيال أو الذراع. 
(۳) قوله: "فيۇدى إلخ“ حتى لو اشترى ذلك الإناء يدا بيد فلا بأس به لأن فى العين يجوز البيع 
مجازفة» فمکیال غیره اولی» وهذا لان التسليم عقیب العقد» والقدرة على التسليم فی الحال ثابتة لقيام المكيال 
الذى عينه. (نہاية) 

)٤(‏ فى أول كتاب البيو ع. (ك) 

)٥(‏ کما ذا کان من حدید أو خشب أو نحوهما. (ع) 

)١(‏ قصعة -بالفتح- كاسة قصاع كجبال جمع. (من) 

(۷) أى بمتلئ جدا إذا بولغ فى ملاءه. (ك) 

(۸) قوله: ” کالزنبیل [بکسر الزاء. ع]" ظرفی باشد که آن را از بوریا بافند» ودو دسته بران نصب 
| کنند» وگوشت وغیر در آن گذارند» از جای بجای برند. (برهان) 
)٩(‏ انبان وتوشه دان. (م) 
)٠١(‏ قوله: "قرب [جمع قربة بالكسر مشک. م]“ بأن يشترى من سقاء كذا وكذا قربة من الماء بهذه القربة. (ع) 
DD‏ لا يصح السلم. 
(۱۲) يصیبه. 
(۱۳) فينقطع عن أيدى الناس. 
)١ ٤(‏ أى تسليم المسلم فيه. 
ا بلعى: قلت: غريب فى هذا امعنى ولا أعرف ورود هذا فى السلم إما ورد هذا اللفظ فى البيع» كما أخرجه 
البخارى ومسلم عن حميد عن أنس: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نہی عن بيع ثمر النخل حتى 
تزهو»» فقلت لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفرء أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك» انتهى» 
اللهم إلا أن يؤخذ بإطلاق اللفظ» فيدخل فيه السلم أيضا. (مل) 
)١١(‏ أى رأس المال. (رك) 
£ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰٥۰‏ والدراية ج۲ الحدیث ٤‏ ۸۰ ص١١١‏ . (نعيم) 
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معلومء كقولنا: حنطة أو شعيرء ونوع معلوم» كقولنا: سقية” أو بخسية» وصفة 
معلومة كقولنا: جيد أو ردىءء ومقدار معلوم» كقولنا: كذا كيلا" بمكيال 
معروف"» أو كذا وزتا. وأجا معلوم» والأصل ‏ فيه ما روينا ‏ والفق" 
فا هماسا وة رامن الل اذا كان تعلق العفة ٠‏ عل داب 
كا مكيل والموزون» وا لمعدودء وتسمية المكان الذى يوفيه”' فيه" إذا كان له حمإ "" 


OA me 
ومو نه‎ 


3 


(۲) أى الحنطة المنسوبة إلى الخشمران وهى قرية من قرى بخارا. 
(۴) أى الحنطة المنسوبة إلى البساخ وهى قرية من قرى فرغانة. 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

(ه) قوله: ”سقية [أى مسقية]“ السقی ما یسقی سیحا [أى با ماء الجارى. رد امحتار] فعيل بمعنى مفعول 
والبخسى بخلافه منسوب إلى البخس» وهى الارض التى يسقيما السماء لأنہا مبخوسة الخط من الماء. (ك) 

)٦(‏ ای عشرین کرا. 

(۷) أى معروف القدر. (ن) 

(N)‏ أی عشرين منا. 

)٩(‏ الدليل. 

(۰) أى قوله عليه السلام: من أسلم منكم إلخ. (ك) 

)١١(‏ الحكمة والسر. 

)١١(‏ وهو قوله: ولأن ال جهالة فيه مفضية إلخ. (ك) 

(۱۳) وإن کان يشار إليه. 

)۱٤(‏ قوله: "إذا كان إلخ“ احترز به عما إذا كان رأس الال ثوباء لأن الذرع وصف لا يتعلق العقد على 
مقداره» وإعلام الوصف بعد الإشارة ليس بشرط ولهذا لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع» فوجده أحد عشر 
تسلم له الزيادة ولو وجده تسعة لا يحط عنه شىء من الثمن والمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان» ولا يشترط 
إعلامه» لان الارصاف لا يقابلها شىء من الٽمن»› فجهالة قدر الذرعان لا يۇدى إلى جهالة المسلم فيه» وههنا 
المسلم فيه بقابلة المقدارات فيؤدى إلى جهالة المسلم فيه» فيفسد العقد. (ك) 

)٠٥(‏ المسلم إلبه 

)١(‏ الم نم فيه. 

(۱۷) قوله: "ذا کان له [أی للمدلم فیه] حمل [باری که برگردن بردارند. م] ‏ -بفتح الحاء- مصدر 
حمل الشىء ومعناها ثقل يحتاج فى حمله إلى ظهر دابة و أجرة حمال. (مل) 


الاخ وضار القت" وله: افوا يوجد 


a ate ea n e Rg tRRRRLRs ERR HCE it ` E | 
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E E a o وقالا: لايحتاح‎ 


E a .)( Î 
* العقد» الان‎ e و‎ C٠ التسليم‎ 
ولهمافى الأولى : أن المققصود يحصل بالااشارة» فاشبه  التمن‎ 


OD 0P 
بعضها 'زيوفاء ولا‎ 


یستبدل' فی ا مجلس فلو لم یعلم قدرہ لا یدری فی کم بی أو ریا لا یقدر ‏ 
TOs‏ 


على تحصيل المسلم فيه» فيحتاج "إلى رد رأس الال" والموهوم"' فى هذا 


(۱۸) مؤنة -بالفتح- بار گرانی وهی فعولة. (من) 

)١(‏ بالإشارة. 

(۲) بیان. 

(۳) أى تسليم المسلم فيه. 

)٤(‏ أى المسلم إليه المسلم فيه. 

() قوله: ”فهاتان مسألتان“ أى الاخنتلاف بينه وصاحبيه فى هاتين المسألتينء ونما قال هذا ليتبين أن كل 
واحدة تحتاج إلى إقامة الدليل من الطرفين بالاستبداد. (نہاية) 

»( ای المسألة الأولى. 

(۷) اى تسليم راس المال. 

(۸) قونه: ”فأشبه الشمن إلخ“ يعنى إذا جعل المكيل أو الموزون ثمن المبيعء أو الأجرة فى الاستعجارء فأشار 
إليہماء ولا يعرف مقدارهما يجوز. (نہاية) 

() بان یقول: اشتریت بہذه الدراهم ولم بین مقدرها. (ك) 

)۱١(‏ بأن يقول: استأجرت بہذه الدراهم ولم يبين مقدارها. (ك) 

(۱۱) قوله: ”وصار كالفوب [بأنَ يقول: أسلمت هذا النوب ولم ببين قدر الذرعان. ك]“ إذا جعل رأس 
امال يجوز وإن لم يبين ذرعانه. (نہاية) ۰ 
| ۲(۰( قوله: ”أنه رما يوجد إلخ: تحقيقه أن جهالة قدر راس المال تستلزم جهالة المسلم فر لان المسلم إليه 

ينفق رأس المإل شيا فشيئاء ورا يجد بعض ذلك زيوفاء ولا يستبدل فى امجلس» فيرد» فيبطل العقد برد ه بقدر 

ما رده» فإذا لم يكن مقدار قدر رأس الال معلوما لا يعلم فى كم انتقص السلم» وفى كم بقى» وجهالة المسلم فيه 
مفسدة بالاتفاق» فكذا ما يستلز مها. (عينى) | 

ê9)‏ دراهم. 

)١٤(‏ الواو حالية. 

)٠١(‏ المسلم. 

)١١(‏ المسلم إليه. 

(۱۷) المسلم إليه. 


و اف مجیرل شار در داك 


(۱۹) دفع لا يقال من أن ما قال أبو حبيفة رحمه الله مر مواهوم الا يغتب ر به. 
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العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافى 
بخلاف ماإذا كان رأس المال توبًا"» لأن الذرع وصف فيه" لا يتعلقآ| 
العقد" علی مقداره» ومن فروعه إا أسلم "فی جنسین» ولم بين راس 
مال کل واحد منہماء أو أسلم جنسين " e‏ 
ولهما فى الثانية" : أن مكان العقد يتعين ”" لوجود العقد الموجب ”" للتسليم 


(۰) أى السلم. 

(۱) قوله: ”لشرعه مع المنافى [أى بيع المعدوم]“ إذ القیاس یخالفه» ألا ترى أنه لو أسلم بمكيال رجل بعينه 
لم يجز لتوهم هلاك ذلك المكيالء وعوده | إلى الجهالة. (ع) 

)۲( جواب عما قاساه عليه من الثوب. 

9 قوله: ”وصف فيه [ثوب] ولهذا لو وجده زائدًا على المسمى سلم له الزيادةء ولو وجده ناقصًا لم 
يحط شيا من الثمن» وقد تقدم. (عناية) 

٣‏ کک وليس كلامنا فى ذلك» وإنما هو فيما يتعلق العقد على مقداره» فكان 

)٥(‏ ثوب. 

»( اا مقدار رأس المال. رك 

(۷) قوله: "إذا أسلم إلخ“ بأن أسلم مائة فى كر حنطة وكر شعير ولم ببين راس مال کل واحد منہما فإنه 
لا يجوز عند أبى حنيفة رحمه الل لأن الائة تنقسم على الحنطة والشعير باعتبار القيمةء وطريق معرفته الخرزء فلا 
یکون مقدار را س مأل کل واحد منہما معلوماء وعندهما یجوزء لأن الإشارة إلى العين تكفى +جواز العقدء وقد 
وجدت. ( ع) 

(۸) قوله: ”أو أسلم جنسين“ كما إذا أسلم دراهم ودنانير فى كر حنطة وقد علم وزن أحدهما لا 
الآخحر لا خير فيه عنده» وهو جائز ز عندهماء لأن إعلام القدر فيما يتعلق العقد به شرط عنده» فإذا لم يعلم وزن 
أحدهما بطل فى حصته لانعدام شرط ال جوازء فيبطل فى حصة الآخر أيضً لاتحاد الصفقة أو لجهالة حصة 
الآخرء والسلم فى الجهول لا يصح ابتداء وعندهما الإشارة إلى العين تكفىء » فیجوز. (نہاية) 

)٩(‏ قوله: ”فى الفانية“ أى فى المسألة الشانية» وهو بيان مكان الإيفاء لا يحتاج إليه عندهما. فن قیل: لو 
تعين مان العقد لفسد ببيان مكان آخر» كما فى بيع العين» فإنه لو اشترى كرحنطة» وشرط على البائع الحمل 
إلى منزله فإن البيع يفسد. قلنا: : لا عون مكاتًاآخر بالنص صار أولى من مكان العقد الذى تعينه بدلا السيب 
الموجب التسليم من غير نص» غير أن هذا الشرط يفسد بيع العين» لأن المشترى ملك العين بالشراء فإذا شرط 
عليه حملا زائدا فقد اشترط عليه عملا فی ملکه مع ما اشتری العین منه» ٹم سمى الثمن يإزاء ذلك كله» فصار 
ما يقابل ا لحمل إجارة» فيصير صفقة فى صفقةء فيفسد بالشرط الفاسد» ورب السلم لا يعلكه عيتا قبل القبض» 
فیکون النقل إلى مکان آحر عملا من الب ع فى مال نفسه» فلا يصير مؤاجرا لغيره» فلا يصير هذا الشرط 

ة فى صفقة فلا يصير فاسدا. (ك) 

)۱١(‏ للإيفاء. 

)١١(‏ قوله: "لوجود إلخ" كما فى بيع العين» فإن من باع حنطة بعينما بسواد وجب تسليمها فى موضع 
الحنطة» لأنه ملكها فى ذلك الموضع. () 
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فیه» ولأنه لا یزاحمه مکان آحر فيه فیصیر نظیر اول أوقات ” الإمکان“ 
فى الأوامر» وضار كالقرض والخصب ‏ . ولأبى حنيقة رحمه الله : أن التسل " 
م د اجب فى الحال ٠‏ فلا يتعين بخلاف القرض“ والغصب”“) وإذا لم 
ا د e‏ 
اللكان» فلا بد من البيان» وصار کجهالة الصفة ' . وعن هذا“ قال من قال من 
المشايخ : إن الاختلاف "فيه" عند" يو ا هة وقيل 


(1) أى فى التسليم. 

(۲) قوله: ”فيصير نظير إلخ“ يعنى مكان العقد لوجوب التسليم فيه لعدم المزاحم نظير أول وقت الصلاة 
لنفس الوجوب من حیث إنه كما لم يزاحم لهذا المكان مكان آخر لم يزاحم لهذا الزمان زمان آخر لعدم صلاحية 
ما مض للوجوب وعدم ما سیأتی من الزمان. (ك) 

(۳) فال جزء الأول يتعين للسببية لعدم ما يزاحمه» وهذا على قول الكرخى. (عينى) 

)٤(‏ أى إمكان الأمور به. 

)١(‏ قوله: ”وصار كالقرض والغصب“ فإن التسليم فيہما يجب فى مكان تحقق القرض والغصب. (ك) 

() ای تسليم المسلم فيه. 

)۷( ا الأجل. 

(۸) قوله: ”فلا یتعین [أی مکان العقدء ا وذلك لأن موضع الالتزام إنما يتعين للتسليم بسبب 
يستحق به التسليم بنفس الالترام كالقرض والاستہلاك والغصب» والسلم لا يجوز إلا مؤجلا وإغا استحقاق 
التسايم عند حلول الأجل وعند ذلك لا یدری فی ای مکان یکون. (نہایۃ) 

)٩(‏ فن التسلیم فیہما واجب فى الحال. 

)٠١(‏ مكان العقد لاإيفاء. 

(۱۱) قوله: " تفضى إلى المنازعة ن زت الم الهاي مرم كر فو ان وال اك ى 
موضع يقل فيه الثمن. (مل) 

(۱) قوله: "تختلف “ فإن الحنطة والحطب موجود فى المصر والسوادء ثم يشترى فى المصر بأكثر ما 
يشترى به فى السوادء وما ذلك إلا لاحتلاف المكان. (نہاية) 

(۱۳) قوله: "وصار كجهالة الصفة ‏ يعنى أن باختلاف الصفة فى المسلم فيه يختلف القيمة فكذلك 
باختلاف المكان تختلف أيضًاء ثم مع جهالة الصفة لا يجوز السلم فكذلك لا يجوز مع جهالة المكان لهذا ا لمعنى» 
فلا بد من البیان. (عینی) 

)١٤(‏ أى عن أن اختلاف القيم باحتلاف المكان. (نہاية) 

)٠٠(‏ أى اخحتلاف المتبايعين. 

)۱٩(‏ اى مكان الإيفاء. 

(۱۷) لا عندهما. 

)١۸(‏ قوله: ”كما فى الصفة“ أى كما لو اختلفا فى صفة الفمن» أو المثمن فإن اختلاف الصفة يوجب 
احتلاف القيمة فهو كما إذا اختلفا فى جودته ورداءته. (ف) 


meteor amma mma amm m  mmatmSasammamam  mae? OR aT a RS a TT Ri NR ETI ERNE aT pT 


اللجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع NAS‏ ا 


عل عه > لان تن اكان فض الخقد عنكهيا. 
وعلى هذا ال لاف الق . ° والأجرة والقسمةء ورا دا اقتا دار 
وجعلامع نصيب أحدهماشيتا له حمل ومؤنة» وقيل : لا ر ا و 


کک فى التمن › والصحيح أنه يشتر ط” إذا کان" مؤجلاء TT‏ 
ئمة السرخسى رحمه الله دخا تن" کک ا 


ER (۲) ٠‏ ومالم یکن له حمل ومؤ 
مكان الإيفاء بالإجماع» EE‏ ویوفیه 


(۱) قوله: "وقیل على عکسه" ا التحالف عنده بل القول للمسلم إليه» وعندهما يوجبه. (ع) 

(۲) قوله: لأن تعين المكان إلخ“ أى لأن تعين المكان عندهما لما ثبت بمجرد وجود العقد فيه كان من 
جملة قضية العقد» والاختلاف فيا يوجب التحالف بالإجماع» فيجب أن يكون ههنا كذلك» وعند أبى حنيفة 
رحمه الله تعين المكان لما لم يكن من مقتضيات العقد صار بمنزلة الأجلء والاختلاف فيه لا يوجب القحالف» 
فكذا ههنا. (ك) 

۳( أى مقتضاه قضية كعنية فرمان اسم است. ن 

)٤(‏ قوله: " وعلى هذا الحلاف اليمن ‏ المؤجلء› بأن باع عبد ببر موصوف فى الذمة إلى أجل يشترط بيان 
مکان الإيفاء للبر عنده ف فى الصحيح» وعندهما يتعين مكان العقد» والأجرة بأن يستأجر دابةء أو دارا بماله حمل» 
ومؤنة ديتا فى الذمة عنده يشترط بيان مكان الإيفاء» وعندهما يتعين موضع الدار للإيفاءء وموضع تسليم الدابة لا 
|| موضع العقد والقسمة» فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء لصسحة القسمة فى الصحيح» وعندهما يتعين مكان 
أ[ القسمة للإيفاء. (رك) . 

(ه) لزيادة عرض» أو بناء فى نصيب أحدهما. (ك) 

)٩(‏ عند الكل. 

(۷) اى بیان مکان الإيفاء. 

»( عنده» لا عندهما. 

)٩(‏ الثمن. 

)٠١( ٠‏ فى إجارة الدار. 

.() فى إجارة الدابة. 

(۱۲) ای إيفا إيفاء الأجرة. 

(۱۳) ای محمد. (عینی) 

E قوله: "وما لم یکن له حمل لخ قیل:‎ )۱٤( 
مجلس القضاء لا يله مجان زقيل: هو ما لا يمكن رفعه بيد وإحدة» وقيل: ما يحتاج فى نقله إلى المؤنة‎ 
كالحنطة والشعير» وما .لا يحتاج فيه إليہا فهو ما لا مؤنة له كالمسك والكافور. (ك)‎ 

)٠١(‏ كالمسك والكافور والزعفران» وصغاراللؤلؤ يعنى القليل منه. (ف) 

(DVD -‏ لا اسر 
(۱۷) باحتلاف الاماكن. 
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E‏ هله ووا الجامع الصغير أوالبيوع» وذكر“ فی 
E u,‏ يوفيه ی e‏ وهو الأصح› لن الأماكن كلها 
مرا ولو ENS e‏ 


اا و ا لأنه يفيد سقوط خطر الطريق AUS NEA‏ 

حمل ومؤنة يكتة نه مع ثباين أطرافه كبقعة واحدة فيما" ذكرنا“'. 

ف 0 السلم حتی بقبض رأس الال قبل أن يغار E‏ 

0 °( ا CAD‏ 
إذا كان من النقود"" فالآنه افتراق " عن دين ل ٭ وقد نہی 'النبی عليه 
)١۸(‏ المسلم إليه. 
. (۱) لانه موضع الالترام فيترجح على غيره. (ع) 

ی ات 

(۳) أى قوله: ويوفيه إلخ. 

() من أصل المبسوط. (ف) 

(ه) من أصل المبسوط. (ف) 

(1) إذ المالية لا تختلف باحتلاف الأمكنة فيه. (ع) 
۔ '(۷) حتی یتعین مکان الق 

(N)‏ فیما لا حمل له. 

)٩(‏ قوله: "لأنه [التعيين] لا يفيد“ لأنه لا يلزمه بنقله مؤنةء ولا يختلف ماليته باحتلاف الأمكنة. (ن) 
)٠١(‏ وهو الأصح. (عناية ' 

)١(‏ لرب السلم. 

)۲ قوله: ”یکتفی به“ هذا! إذا لم يكن الصر عظيماء فلو و ر 
لبن» لأنه مفض إلى المنازعة› درق ”المحيط“ . )ف( 
»0 و دقرت SE‏ ف دا من السائل وهی 

)05 أف فى القيمة. 

:)°( ی القدورى. (عینې) 
ê)‏ أى لا يبقى صحيحا بعد اوقوعه على الصحة. (۵) 
- (۱۷) قوله: "قبل أن يفارقه فيه [أى فى الجلش]“ أی قبل أن يشارق کل واحد من المتعاقدین صاحبه بدا لا 
e‏ ا (عناية) أ 


(۱۹) قوله: "فلأنه افتراقی إل" RE ANE‏ 
يزه . (ف) ٣‏ 


0 e 


.0( رهزلا ر 


leser, shang astar aaa rere rey rt 
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باب السلم 
E RE a E‏ 
السلام عن الكالى بالكالى*» وإن كان عينًا" فلأن اام لم أخذ عاجلا بآاجل» 
إذ الإسلام والإسلاف "يتقان عن المعجيلبفلابد من قيش أحدالعوضين* 
a‏ »( 
ولأنه لا بد من تسليم رأس الال ليتقلب " المسلم اة فة ققد“ 
الل ٠‏ ولهذا قلا" : لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما"' أو 
لأحدهماء لأنه" ينع" تام القبض لكونه*" مانعا" "من الانعقاد فى حق 
| لیک زک ا ا 


(۲۱) قد تقدم. (ت) 
)١(‏ أى النسية بالنسيئة. ( ع) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱ »٥‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ٤‏ ۸۰ص١٠٠١‏ . (نعيم) 


(۲) كالنوب والحيوان. (ك) 

(۳) فی شیء. 

)٤(‏ قوله: "فلا بد إلخ“ أى فيشترط كون أحد البدلين فيه معجلا كما يشترط أن يكون الآخر مجلا 
ليكون حكمه ثابتا على ما يقتضيه الاسم لغة كالصرف والحوالة والكفالةء فإن هذه العقود يثبت أحكامها 
مقتضيات أساميما لغة» فكان ينبغى أن يشترط اقتران القبض بالعقد» فإنه أغ ما يكون من التعجيل» ولكن الشرع 
جعل ساعات انجلسي كحال العقد تيسيرا كما فى عقد الصرف.وقال مالك رحمه الله: يجوز عقد السلم وإن لم 
إيقبض رأس الال يوما أو يومين بعد أن لا يكون مؤجلاء لانه يعد عاجلا عرفا. (ك) 

(ه) أى رأس الال فإن المسلم فيه آجل. 

)٩(‏ اى اسم السلم. 

(۷) يتصرف. 

(۸ فإن حاجة المسلم إليه إلى هذا العقد لإفلاسه: (ف) 

(۹) المسلم إليه. 

)٠١(‏ أى تسليم المسلم فيه. 

)١١(‏ قوله: ”ولهذا إلخ“ إيضاح لاشتراط القبض المستفاد من قوله: ولأنه لابد من تسليم رأس المال. (ن) 

)١۲(‏ أى للعاقدين. 

(۱۳) أى لأن خيار الشرط. 

)١٤(‏ قوله: ”لأنه يعنع إلخ“ أى لأن الحخيار يمنع تمام القبض» لأنه إنما يتم إذا كان بناء على الملك» وخيار 
الشرط يمنع الملك لأنه بعنع انعقاد العقد فى حق الحكم» فيمتنع تمام العقد والافتراق قبل تمامه مبطل للعقد. (ك) 

)١(‏ قوله: ”لكونه مانعا إلخ“ هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله ظاهرء فإنه وإن خرج البدل من ملك من 
له الخيار لم يكن فى ملك الآخر» وعلى قولهما هو ملك متزلزل» فإنه بعرضة أن يفسخ من له الخيارء فلا يتم 
القبض» لان تمامه مبنى على تمام الملك فى المقبوض. (فتح القدير) . : 


| المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع a E ٠٠‏ 


E ا3 راس لال جازخلاقا زر رمه ال‎ ١ 


| فى الذمة» فلا ينفسخ العقد برده بل يعود حقه فى مثله» فإذا لم یفد فائدته لا لا ينبت بخلاف بيع العین فانه لو رد 


ا نە لاع تام القبض ٠‏ ولو سقط" خيارالشرط قبل 


E ET SS EE E ITT 


وإعلام ET‏ وت TT‏ لقدرة على تحصيله ”» فإن 


(۱۷) وهو ثبوت الملك. 
)۱۸( قوله: 2 E E N o‏ 

پافسد» لأنه لايمنع بوت الملك. (نہاية) ۰ 
(۱۹) 8 الاستصنا ع المعقود عليه عين فيثبت فيه 
(۲۰). خیار الرۇية. 


(۲۱) قوله: "لأنه غير مفيد“ د AEE SSS e EGS‏ 
عاد دیا کہا کان» لاآنه لم یرد عین ما تناوله اب9 ال ر هذا المقبوض» ونما تناول مله دینا 


العين بخيار الرؤية ينفسخ العقسد» لأنه رد عين ما تناوله العقدء فينفسخ العقد برده» كذا قال شيخ الإسلام 
خواهر زاده. (عینی) 

(۱) فی راس المال. 

٠ فى المسلم فيه. (ف)‎ )١( 

(۳) قوله: "لاه لا يمنع إلخ" لأن تمام القبض بتمام الصفقةء وتمامها بتمام الرضاء وهو موجود وقت 
العقد. (ع) 

)٤(‏ .رب السلم..(ع) 

)٥(‏ عن اجلس. 

)٩(‏ قوله: ”وراس الال [الواو حالية] قائم غا قيد بقيام را الالء لأنہما لو اأسقطاه بعد انفاقه» 
واستہلاکه لا یعود صحیحا اتفاقاء لأنه الاق سا ا , ذمة المسلم إليه» فلو صح كان رأس مال هو 
دين» وذلك لا يجوز فی ابتداء العقد» ولأنه الآن فى معنى الأبتداى إذ قبل الإسقاط لم يكن للعقد وجود شرعا.(ف) 

(۷) فى يد المسلم إليه. 

(۸) والشافعی رحمه اللّه. (ف) 

)٩(‏ قوله: "وقد مر نظیره" ای فی باب البيع الفاسد وهو ما إذا باع إلى أجل مجهول» ثم أسقطا الأجل 
قبل حلوله ینقلب جائزا عندنا خلافا لزفر رحمه الله. (ف) 

(۱۰) قال الصنف: وجملة الشروط إلخ. (ف) 

(۱۱) قوله: "إعلام راس الال یشمل عای بیان جنسه» وصفته» ونوعه» وقدره. (ف) 

(0۲ ای ر اق. ۰ 

)٠١(‏ قوله: " وإعلام المسلم فيه" أى و وجنسه» ووصفه» ونوعه. 

٤(‏ 1( ای إيفاء المسلم فيه 

)٠٥(‏ قوله: eT‏ أن كان السام فيه موجوذا س حون الد إلى حون ا 


aw men 1 mmm aa amara n nT ^a 


الاد الالء هكات ال" TS‏ ا a‏ 
جر کاب این باب 


فر كر جنطة مائة نها دي يه ومائة نقد فالسلم 


أفى حصة الدين باطل " لفوات القبض» ویجوز ایلع ل ؛ لاستجماع 


شرائطه TS‏ “ إذالسلم وقع صحيحا ٠"‏ 
| ولهذا" لو نقد رأس الال" قبل الافتراق صح" إلا آنه یبطل”'' بالافتراق ”لا 
بينا"'» وهذا“" لأن الدين لا يتعين فى البيعء آلا تری آنہما لو تبایعا عينّا بدین »۰ 
أأمنقطعاء ثم اعلم أنه يشترط فى السلم أن يكون المسلم فيه تما يتعين بالتعيون» فلا يجوز فى النقود» ون لا يكون 
٠‏ فيه حيار الشرط وان لا يكون البدلان شاملين لإحدى علتى الربا. فقوله: SE‏ 
"فح القدير إضولان عبد الحليم تور الله مرقده) 


)١( ..‏ قوله: "على المسلم إليه“ إا قيد بقوله: على السلم إليه؛ لأنه لو قال: أسلمت إليك هذه الائةى والائة 


التى على فلان يبطل العقد فى الكل وإن نقد مائةء لأن اشتراط تسليم الشمن على غير العاقد مفسد للعقد وهذا 
فساد مقارن للعقد» فأوجب فساد الكل. (ك) 


(۲) سواء أطلق الائتين ابتداء أو أضاف العقد فى أحدهما إلى الدين. (ع) 
(۳) السلم. ' 
.)٤(‏ السلم. 


)0( قوله: ”ولا يشيع الفساد إلخ. جواب عن قول زفر» فإنه يقول: يشيع الفساد» ويبطل العقد فى حصة 
O‏ (عینی) 


ذاه ققد وقم ید رك 

(۷) قوله: "إذ السلم وقع صحيحا“ أما إن أضاف العقد لى ماين ¿ مطلقة بان قال: أسلمت لك مائتين فى 
|كذاء ثم جعل أحدهما الدين فظاهر» وأما إن أُضاف العقد إلى الدين والعين جميعا بأن قال: أُسلمت مائة الدين› 
وهذه المائة فى كنذا فكذلك, لأن العقد لا يتقيد بالدين» ولو قيد به بدليل أن من اشترى عبدا بدين» ثم 
تصادقا أن لا دين لا ببطل العقد إلا إذا كانا يعلمان عدم الدين» فيفسد لأمر آخر» وهو أنہما ينعت هازلان باليع 
خیث غقدا بیعا بلا تمن (ف) 

(۸) أى لأن الفساد الطارى لا يفسد السلم. 

)٩(‏ الذى هو دين على المسلم إليه 

(۰) إذ السلم وقعصخيجا. 

۰ السلم.‎ )١١( 

(۱۲) من غير قبض. 

(۱۳) من أنه افتراق عن دين بدين. 

)8( قوله: ”وهذا إشارة إلى قوله: إذ الشلم وقع صحيحًا لأن الدين لا يتعين فى البيع يإضافة العقد إليه 
ا E E E‏ 


على الباقم 
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باب السلم 
ثم تصادقا أن لادی ا فينعقد صحیحا. 

قال : ولايجوز الترفت E EER REE‏ 
أما الأول فلمافيه من تفريت القيض ‏ المنتجق بالعقد »وما الاد * 
فلأن المسلم فيه مبيع» والتصرف فى المبيع قبل القبض لا يجوز . 
ولا يجوز الشركة“ والتو لية فى المسلم فيهء لأنه تصرف فيه ٠‏ فإ فان قان 
السلر ل كر ل ان یشتری من المسلم إليه برس الال شيئًا حتى يقبضه كله لقوله 
عليه السلام"': «لا تأخذ إلا سلمك”" أو رأس مالك»* أى "عند الفسخ» 
ولأنه”" أخذ شبما بالمبيع » فلا يحل التصرف فيه" قبل قبضه» وهذا"' لأن 


(۲) البيع. 

٠‏ (۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ بالبيع» أو الهبةء أو الوصية. 
() ای را المال: رف) 

(۲) قبل الافتراق. (ف) 

(۷) وهو حق للشر ع. 

)^( ای المسلم فيه. (ف) 

)٩(‏ قولىه: ”ولا يجوز الشركة إلخ' مورة الشركة أن يقول رب السلم لآخر: أعطنى نصف راس المال 
حتى تكون شريكا فى المسلم فيه» وصورة التولية أن يقول رب السلم لأخر: أعطنى مثل ما أعطيت للمسلم إلبه أ 
ختي بكون ا لمسلم فيه لك؛ زأنه بيع بعض الميع قبل القبضء أو بيع کله. (ك) 

(۱۰). قوله: نارف في فن قیل: a E i‏ الشركة والتولية بعد ذكر الأعم منهما وهو 
قوله: ولا يجوز البتصرف إلخ» قلنا: إن أحدا لا ر يشترى المسلم فيه مرابحة لكونه ديتًا ولا وضيعة لكونما ضررا 
ظاهراء ولو اشتری | إنما يشتريه بمخل ما اشتراه رب السلم رغبة فى كله وهو التوليةء أو بعضه وهو الش ركةء 
فخصهما ليتصور التصرف فيہما من هذا الوجه . (A)‏ 

(۱۱) ای لرب السلم. (ف) 

)١۲(‏ قوله: ”لقوله عليه السلام“ رواه الدارقطنى فى ”ننه“ عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى بلفظ: «من 
أسلم فى شىء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو راس ماله»» كذا قال الزيلعى. 

)١١(‏ أى المسلم فيه» وهذا عند بقاء العقد. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١ »١‏ والدراية ج۲ الحديث ۸٠ ١‏ ص١٠١١‏ . (نعيم) 
)۶( هذا تفسير من المصنف. (عینی) 

)٠١(‏ راس المال. 

(0)7 راس المال., 

(۱۷) ای کون راس الال شبیما بالمبيع. 


e mars ag N ARON NS 
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الإقالة بيع جديد فى حق الث » ولا یکن جعل السام فيه مبيعا لسقوط ۳ 
جخ واس الال موا لاه SD oS‏ 


لأنه لیس فى حكم الابتداء من كا وجهء وفیه _ حلاف زف ررحم ل کک 


عليه" ما ذکرناه" .قال : و فی کر کک 


0 ر یه 3 تمیق اسه اکتا ل ت اکتا شس جا لای 


0 "لأن الإقالة إلخ" يى الإقالة بيع جديد فى حق ثالث غير الشعاقدين وهو الشرع» والسيع 
ا 
الدين فييعا ليس ممجالء وإذا كان شبيما ابيع والبيم لا يعصرت فيه قبل ابض فكذا ما أشبمه: )( 


)( استحساتًا: 


)٤(‏ مسلم فیه. 

(ه) قوله: "إلا أنه إلخ“ هذا الاستناء لدفع السؤالء وهو أن الإقالة ا کانت بیعا جدیدا فی حق ثالٹ» 
فصار إقالة ا اعتبارا لحك الاتسہاء ا فینبغی أذ یجب قیض راس اا ا و س 
الاق لان آی لأت قد لقال فی کوت یما یں تی حکم ابتداء د السا لان یع س کل وی فی ی 
الكلء والإقالة بيع فى حق ثالث» وفسخ فى حق العاقدين» وليس من ضرورة اشتراط القبض فى البيع من كل 
| وجه الاشتراط فيه من وجه دون وجه» کذافی | الناية وغیرها. وتعقب عليه فى العناية بأن التأمل يغنى عن 
هذا السؤال» فلا حاجة إلى الجواب» لأن رأس الال لما صار معقودا عليه اسقط اشتراط قبضه» فالسؤال بوجوب 
قبضه لا يرد» لكن المصنف دفع و وهم من عدی ان یتوم نظرا إلی کون رین الال وجب قیضبهء ولا ظر إل ما 
فى الدليل الايق من انقلاية معقردا عايه. تأمل. (مولانا عبد الحلیم نور الله مرقده) 

( قوله: ”وفيه“ اى فى جعل رأس المال بعد الإقالة مبيعا حلاف زفرء هو يقول: رأس المال بعد الإقالة 
صاز دينا فئ ذمة المسلم إليهء فلما جاز الاستبدال لائر الديون جاز بهذا الدين. (ع) 

(۷) وما قال زفر هو القياس. 

(۸) زفر. 

)0 من الحديث والمعقول» وهو قوله: وهذا لأن الإقالة بيعم جديد إلخ. 

(۰) ای محمد فی ' الجامع الصغير" . (عینی) 

)۱١(‏ هو ستون قفیرا. 

)۳( ا بقن اکن 

)9 قوله: قا اى أداء لحقه» ولفظ ش رحمه الله ' الجامع الصغير " a N‏ 
لا یکوت قبضا حى یکیله مرتین. (ن) . : 

)١٤(‏ قوله: "لم يكن قضاء“ حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه» ويطالب رب السلم بحقه. (ف) 

.)۱٥(‏ ای رب السلم. 


_- س 


السلام عن بيع الطعام* حتی یجری فيه ضاغان > وهذا هو محمل الحديث 
على ما فر وال وا کان لكن قبض المسلم فيه لاحق» وأنه بمنزلة 
ابتداء البيع "» لأن العين“ غيرالدين حقيقة وإن جعل عينه فى حق حكم 
خاص “ وهو حرمة الاستبدال ٠"‏ فيتحقق " ' البيع بعد الشرى» وإن لم يك "° 
| سلما وكان قرضا ‏ فأمره بقبض الكر ^ جازء لأن القرض إعارة» ولهذا” ' ينعقذ 
ب ااعارة فان ررد عن الاو م کی فلايجتمع 

)١(‏ قوله: " الصفقتان " أحدهما صفقة عقد السلم» والثانية التى جرت بين المسلم إليه وبائعه. رف) 

(۲) قوله: "فلا بد إلخ“ والفقه فيه أن المستحق بالعقد ما سمى به وهو الكر» وهو إا يتحقن بالكيل» 
فكان الكيل معينا للمستحق بالعقدء وهذان عقدان ومشتریان» فلا بد من توفیر مقتضی کل عقد علیه. (ف) 

5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١ء‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ١‏ ٠۸ص١١٠١‏ . (نعيم) 

(۳) صاع البائع وصا ع المشترى. (ف) 

)٤(‏ قوله: "على ما مر“ وهو ما ذكر فى الفصل المحعصل بباب المرابحة والتولية بقوله: ومحمل الحديث 
اجتما ع الصفقتين على ما نبين. (ن) 

)١(‏ قوله: ”والسلم إلخ“ جواب سؤال مقدر بأن بيع المسلم إليه من رب السلم كان سابقا على شرى 
المسلم إليه من بائعه» فلا يكون المسلم إليه بائعا عند الشرى» فلم يجتمع الصفقتان» فلا يدخل تحت النهى. (ن) 

(1) الواو وصلية. 2 

(۷) قوله: ”وأنه بمنزلة ابتداء البيع“ أى كأنہما جددا العقد على ذلك المقبوض» وإنغا قال: أن القبض بممنزلة 
ابتداء البيع لان المسلم فيه دين فی ذمته» والمقبوض عين» وهو غير الدين. (مل) 

(۸) المقبوض. 

| قوله: وإن [الواو وصلية] جعل عينه [أى عين الدين] إلخ“ أى وإن جعل المقبوض عين ما تناول‎ )٩( 
العقد ى حکم حاص للعقدى وهو حرمة الاستبدالء إِذ لو جعل غیره لكان استبدالا بالمسلم فیه» وهو حرام» واما‎ 
فيما وراءه فهو غيره حقيقة» فضار بائعا ما اشترى مكايلة قبل الكيل» فيبطل. (ك)‎ 

)٠١(‏ قبل القبض. 

)١١(‏ قوله: "فيتحقق إلخ “ أى فيتحقق بيع المسلم إليه من رب السلم بعد شراء المسلم إليه من بائعه» فقد 

(۱۲) الكر. 

(۱۳) قوله: ”و کان قرضا إلخ ' يعنى إذا استقرض كراء ثم اشترى المستقرض كرا من الغير» ثم أمر 
المستقرض المقرض بقبض ذلك الكر جازء ويكتفى بكيل واحد لان القرض إلخ. (ن) 

)٤(‏ ولم یقل: اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك. (ف) 

۰ أى لكونه إعارة.‎ )٠١( 
ا ا‎ 0 ( 
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ال فان قال و 


ا E E‏ لم یکن قضاء ٠"‏ لآن الأمر بالکیل 


لم يصح › اندم ادن ملك الاسر لآن حقه فى الدين دون العين 


فصار المسلم إليه مستعيرا للغرائر منه» وقد جعل ” ملك نه E‏ فصا رکمالو 


کان عليه دراهم دين › ا اليه كالر اا ٠‏ الديرن فيه ال صر" 


قابضًا ا. ولو كانت الحنطة مشتر e‏ والساة بالا صاز" قب انالا 


0 سراے کان فی خی الاستبدال آو غیرة. E‏ 

(۸) قوله: کا لخ" آی سکم شرع وال بازم ليك الشیء بجنسه نسیعة وهو ربا فلا یجحیع 
لقان بشرط لکیل فیجب کیل واحد للمشتری بحق ال رکا ص 

(۱) أی محمد. (عینی) 

(۲) أى ذلك الكر.. 
(۳) غرازة بالقاء لا بالفتح جوال غرائر جمع. (من) 

9( ا ليه الک فى غرائر es‏ 

 )(‏ قوله: ER E E‏ سواءِ 
| كانت الغرار لها و للبائع. (ف) 


(۷) قوله: "لم يكن قضاء [حتى لو هلك هلك من مال السلم إليه. ن“ هذا ذالم یکن فی غرائر رپ ۰ 


السام طعام بلا تردد» فإن کان قبل لا يصیر قابضا ما قررنا أن أمره غير معتبر فى ملك الغيرء قال فى ”المبسوظ : 
والأمنح غناي أنه بضر قابا لا إضرة بخاما بحام السلم بطلفإمه غا رج لا ييز مين فيصر 
قابضا. (ف) 
a 9‏ 

) ۰( ر ا ا اس افا رانا غين دين لا قن الع والدین وخ قات فی 
الذمةء وجنعله فى غرائر رب السلم محال فالأمر بالكيل لم يصادف ملك الآمر إغا صادف عينا مل وكا لبائم. (مل) 

(ON)‏ المسلم إليه. 

۰ فلم يصر رب السلم قابضً.‎ )١۲( 

٠ (۱۲۳)-الدائن.‎ 

٤ ی إل اليرنة‎ (٤( 

)٠١(‏ الدراهم. 

)۱٩(‏ ای فی الکيس. 

(۷ ۱ الدائن. 

)1۸( أ غير ملم فیبا: (ف). . 
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N E e 

امره- بالطحن “ كان الطحين "فى السلم للمسلم إليه ٠"‏ وفى الشرى للمشترى 

لصحة الأمر“. وكذا إذا أمره" أن يصبه "فى البحر فى السلم يلك من مال 

|| المسلم الله وف الشرى عن فال المشرى: O‏ 

:أولهذا. ‏ يكتفقى بذلك الكيل فى الشرى فى الصحيح "'» E‏ ئب عنه فی 
الكيل + والقبض بالوقوع فى غرائر المشثرى . 

ولو آمرة ٠‏ ف الشر ی أن یکیله فی غرائر البائع » شل تم ضر قابضًا» 


09 قوله: "والمشالة بحالها “ وهى أنه دفع غرائره إلى البائع وقال: جلاعا فل الخ شار أو 
غائب» صار قابضًا لأنه حينئ بصير البائع و كيلا عنه فى إمساك الغرائ فبقيت الغرائر فى يد المشترى حكماء 


فصار الواقع فيما واقعًا فى يد المشترى حكماء لأن فعل نائبه كفعله حتى لو كانت الغرائر اللبائع لم يصر 
قابضاء (عينى) ٠.‏ 


)۲١(‏ لالمشترى. 
)0( الامر. 
(۲) أی المشترى. 
(۳) توضیح لتملکه بالبیع. 
)٤(‏ البائع. 
(ه) آرد کردن غلة وغیره. (غث) 
(YD‏ آرد تیار كردن اى الدقيق. (ن) 


(۷) لأن الأمر بالطحن فى السلم لاايصح لأنه لاقى ملك المسلم إليه» را يكون لرب السلم أن يأخذه 
لأنه حينغذ يعتبر مستبدلا. (ك) 


(۸) لأنه لاقى ملك المشترى. 
() البائم. 

ابيع 

)١١(‏ لأن أمره لا يصح. 
)١۲(‏ أى على المشترى. 

( من صحة الأمر: 

5 أى لكون الأمر قد صح. 

)٠١(‏ قوله: ”فى الصحيح ‏ احتراز عما قيل: لا یکتفی یکیل واحد تمسکا بظاهر ما روی أنه عله السلام 
5 تمه عن بيع الطعام حقی يجری فيه صاغان» صا ع الالح وصاع المشترى. (۵) 
ا ( قوله: ”لاله “ أى لأن البائع نائب عن المشترى فى الكيلء والقبض يتحقق ويشبت بالوقوع فى غرائر 
المشترى كأن هذا | جواب إشکال بان يقال: البائع مسلم ویکون متسلما قابضا. (نہاية) : 
ov‏ ا 


قد صح حیث صادف "ملک و 


LS 


earan man 1: 
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لانه ٠‏ استغاز غرانره ولم يقبضها"» > فلا تصیر الغرائر فی يده ' فکذامایقع : 
ف ا ويعزله "فى ناحية من بيت البائع» 
ê‏ 2 
لان الست كاخ ن ۲ فلم بص الشتری قب 0 
ولو اجتمع الدين والعين' وا N‏ بالعین صار 


قابضًا» أما العين فلصحة الأمر ” فيه ف ES i ٥7‏ 


کک قابضًاء» كمن استقرض حنطة وأمره"" أن يزرعها فى أرضه» 


(۱۸) بغیبته. (ف) 

e )۱۹( 

)١(٠‏ المشترى. 

(۲) قوله: ”ولم يقبضها“ والعارية تبرع» فلا تتم بدون القبض» فلم يصر المشترى قابضاء لأنه مستعير لم 

يقبض» فلا تصير إلخ. (ن) 

)( مشتری. 

)٤(‏ غرائر. 

(ه) أى المشترى البائع. 

(1) الكر ففعل بغيبته. (ف) 

(۷) جدا اید کردن. 

(۸) البائع. 

)٩(‏ لأنه مستعير لم يقبض. (ع) 

(۱۰) ای اشتری کرا معیتاء وله علی البائع کر آخر دینء وهو المسلم فیه. (عینی) 
(۱۱) قوله: "والغرائر“ اى وال حال أن الغرائر للمشترى» وأمره أن جل ا وا و (عینی) 
(۱۲) بائع. 

(۳) المشترى. 

)١٤(‏ للعين والدين كليہما. 


)٠١(‏ قوله: "فلصحة الأمر [ففعل المأمور كفعل الآمر]' وزد بأنه لا يصلح ابا عن المشترى فى القبض 
كما لو وكله بذلك نصاء وأجیب بأنه ينبت ضمناء وإن لم يثبت قصداً. (عناية) 


)١١(‏ لمصادفة الملك. (ع) 

(۱۷) دين بالرضاء. (ع) 

(۱۸) مشتری. 

(۹) أى شل اتصال الدين بملك المشترى رضاء. 

(۲۰) قوله: " ومثله يصير إلخ" لأن القبض تار يدهء أو بخلية منهء رة باتصاله بلك إن قيل: اليس أن 
الصباغ إذا صبغ الفوب لا يصير المستأجر وهو رب الفوب قابضا باعتبار هذا الاتصال» فلم يصر قابضا ههنا 
باعتباره. قلنا: : العقود عليه ثمة الفعل وهو الصبغ لا المين وهو الصبغ والفعل لا يجاوز الفاعلء لأنه عرض لا 


eae me ame amma DA amer aro min 


الجلد اثالث ج 9 کثاب ابيع 7 چ ٤‏ ج پاب ٠‏ باب السلم 


|أوكمن دفع إلى صائغ خاقاء وأمره” أن يزيد من عنده نصف دينار' E‏ 
بالدین لم صر قابضا“» أما الدين فلعدم صحة الأمر "» وأما العين فلأنه“ 
خلطه" ملکه 2 السا E‏ ا حنيفة رحمه الله» 


فينتقض البيع ": وهذ خی غير مرضی به من جهته ا أن یکون مراده 
البداية و عند سما 9 بالخيار إن شاء زه نقض البيع› وإن شاء شازرکه "فی 


کے ت و ا ر 


قا الانتقال عن محله» فلم يعصل عليه فلم يصر به قابضًا. (كفاية) 

)۲١(‏ قوله: "وأمره إلخ “ أى أمر المستقرض المقرض أن يزرع الحنطة فى أرض الستقزض» فزرع صار 
المستقرض قابضًا بحکم اتصاله ملکه . (ملخصات) 

(0 الما ع 

(۲) فیصیر قابضا للنصف بحکم اتصاله بملکه. (ن) 

(۳) المسلم فيه. 

)٤(‏ المشترى. 

)١(‏ لعدم مصادفة ا ملك لأن حقه فى الدين لا فى العينء وهذا عين. (ع) 

(۷) البائع. 

(۸) بحیث لای از. 

)٩(‏ «خود. 

O) 

)۱١(‏ للمبيع. 

(I)‏ لهلاك المبيع قبل القبض. (ف) 

۳( قوله: وهذا الخلط إلح“ جواب نن سژال ذ کر فی الفوائد الظهيريةٌ E‏ الحلط حصل بإذن 
an e‏ قلنا: Dis CS‏ 


él)‏ الان 
)٠١(‏ قوله: ' لجواز إلخ ‏ كلامه فى قوة المع كأنه قال: لا نسلم أن هذا اخلط غير مرضی به» وقوله: لجواز 
إلخ سند المنع» فاستقام الكلام. (غ) 

)١١(‏ المشترى: 

٠ البائع.‎ )۱۷( 

(۱۸) أى محمد فى "ال جامم الصغير '. (عينى) 

(1۹) قوله: "ومن أسلم إلخ" الأصل فى جنس هذه المسائل أن فى بيع المقايضةء وهو بيع ما يتعين بما يتعين 
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تقابلا ۰ فماتت فی يد المشتری . ل EE‏ ا 
ملاك اريه جا ٠ء‏ لان صعة لقا متمد قا الفا وذلك بقيام المعقود 
عليه» وفى السلم المعقود عليه إنغا هو المسلم فيه فصحت الإقالة حال بقاءه» وإدا 


جاز" ابتداء أولى أن يبقى انتهاءء لأن البقاء أسهل"» وإذا انفسخ العقد" "فى 
المسلم فيه ان e‏ وغ فیجب عليه 


رد ee‏ و جارية بألف درهمء تم تقایلا» فماتت و فاا 


هلاك أحدهما لا ينع ابتداء الإقالة ولا بقاءهاء وهلاكهما ينع الإقالة ابحداء وبقای لأن فى الغايضة العقد قائم 
بقيام أحد العو ضين»› لأن قيام العقد عند قيامهما» لأن أحدهما لا یتعین لإضافة القيام إليهء وإذا کان قيام العقد 
بقيامهما لا يبطل العقد بلاك أحدهما لما عرف أن الثابت بالشيقين لا يزول بزوال أحدهماء فيكون قائما بقيام 
أحذهماء قيصح الإقالة. وفى بيع ما يحعين بما لا يتعين قيام العقد با يتعين» لأن ما يتعين له ضرب مزية على مالا 
يتعين» لأن ما يتعين مال حقيقة وحكمًاء وما لا يتعين مال حكما لا حقيقةء لاله دين. وفی بیع ما لا یتعین با لا 
يتعین»› وهو الصرف يصح الإقالةة وإن هلكاء أو هلك أحدهما لأن انعقاد العقد لا يتعلق بہما ابتداء فكذا فى 
Ê‏ الانفساخ بقاءء ENE‏ (ك) 


)۲١(‏ الجارية. 
)١(‏ السلم. 
(۲) قوله: ”فى يد المشترى ی الملم ای فا سماه مشتر نظ لی شترا اجار عة اتی هی 
دین. (ن) 
٠‏ (۳) ولم يبطل الإقالة بہلاكها. ( ع) 
)٤(‏ السلم. 
(ه) والقول فى القيمة قول المطلوب» والبينة بينة الطالب. (ن) 
() لأنها فسخ العقد» وفسخ العقد بدون العقد لا يكون. (ك) 
(۷) أنه يع (0 ٠‏ | 
(۸) قوله: وا إذا جاز إلخ“ اى إذا جازت الإقالة بعد هلاك ال جارية فى المسألة الثانية اف ا 
هلاك ا لجارية فى الأولى بالطريق الأولى. (ن) 
( من‌الابتداء. 
)۱١(‏ قوله: ”وإذا انفسخ [بالإقالة] إلخ“ هذا جواب من يقول : إن الانفساخ فى حق ال جارية امينة كيف 
يتحقق» وأنه ليس بمحل لذلك» فقال: الانفساخ بطري البعیةء وکم من شیء بیت تبعاء ولا ينبت قصداً. (عیی) 
)۱ 0 العقد. 
(۲ ای امساح إليد عن رد الجارية بسبب موتا 
(۱۳) قوله: ”رد قیمتہما “ وقامت فيمة الجارية مقام الجاريةء فكان أحد العوضين قائمًا» فلا يرد ما قيل: 
الجارية قد هفلكت والمسلم فيه سقط بالإقالة ر العوضين فى المقايضةء وهو بمنع الإقالة. (عناية) 


)۱٤(‏ من غير مسلم. 
٠(١‏ الجارية. 
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بطلت الإقالة > ولو تقايلا EC UNA‏ لأن المعقود عليه فى البيع إنغا 
هو الجارية» فلا يبقى العقد بعد هلاكهاء e‏ ت اا 
لانعدام محله» وهذا'" بخلاف E‏ الافالة + وتف جد 
هلاك أحد العوضين»ء لأن كل واحد منهما "م 
قال : ومن أسلم“ إلى رجا ر ا 
طت ردیاء TT‏ ل قارط ياء فالقرل فول الل اله |٠‏ لأن 
رب السلم متعنت” "فی إنکاره' ال انالك فد لیران 
لمال فى العادة» وفى عكسه' قالوا” : يجب" أن يكون القول لرب السلم عند 


() أيضًا. 
(۲) الإقالة. 
(۳) أى الذى ذكرناه: 
)٤(‏ ابتداء:. 
(ه) الإقالة: 
(1) :الحوضين. 
»( ا ”الجامع الصغير ". (عينى) e‏ 
` () :قوله: ”ومن أُسلم إ لخ “ الأصل فى جنس هذه المسائل إنما إذا انخافا فى الصنحةء فان رج اذم | ۰ 
أأحدهما مخرج التعصنت» وهو أن ينكر ما ينفعه كان باطلا اتفاقاء والقول قول من يدعى الصحةء وإن خرج 
مخر ج الخصنومةء وهو أن نكر ما يضره فقال أبو خنيفة أحمه الله: التول فول من يدجي الت إا ا جل 
| عقد واحد وإن كان حصه المنكر» وقالا: القول قول المنكر وإن نكر الصحة. (ف) 

()) قوله: "قول المسلم إ إليه “ لأنهما اتفقا على عقد واحد» واختلفا فيما لا يصح العقد بدونه» وهو بيان 
الوصف» فمن يدعيه يدعى صبحة العقد» فكان الظاهر شاهد! لهء لأن الظاهز من حالهما فباشرة e‏ 
الصحة دون الفساد والقول قول من شهد له الظاهرء لأنه أقرب إلى الصدق. (۵) ٍ 
ا ) (i‏ قوله: ' متعنت ات ف ب لر ادا ی ر ع 
والمراد با معنت شرعا من ينكر ما ينفعه» والخاصم من ینکر ما یضره: كذا في اراتا الظهيرة .| (ت) 

(1) إِذ لا بد فی صح السلم من بيان الصفة.. 

)۲( أى صحة السلم. 

0۳ قوله: ا 4 فإن قيل: لا نسلم بل ا الا ر دل و المت فة وان جل»› أن 
ذلك نقد وهذا نسيفة. قلنا: : نعم كذلك إلا أن ذلك متروك ههنا بالعترف والعادةء فإن الئاس مع وفور عنقولهم 
يقدمون على عقد السلم» وما ذلك إلا لفائدة زائدة فيه» فكان إلغاء مزية النقد بقابلة فائدة زائدة زادها فى 


:@ SS 
قوله: "ۉفى یعنی سی الستم زه کر ات اریت ورب اشم پدی. (ن)‎ (۱: 
”الجامع الصغير“» والمتأخرون من المشايخ قالوا إلخ. (ع)‎ e قوله: "قالوا‎ )١ (د‎ 


ats 1 eg O RINAN atar Ts! maran 
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أبى حنيفة رحمه الله » لأنه يدعى الصحة وإن" كان صاحبه منكرا» وعندهما القول 

إليه» ا ا ر 1 
ال ولوق ا : لم يكن له أجل» وقال رب السلم TORE‏ 
فالقول قول رب السلم” ٠‏ لأن السلم إلية متمنت فى إنكازه حقالة وعو الأجل؛ 
E ss‏ “ فلا يعتبر النفع فى رد رأس | 
لمال. بخلاف عدم الوصف» وفى عكسه” القول لرب السلم عندهماء لأنه 
كر خا ٠‏ عل فون القول قو لوان ٠‏ انكر الضحةء کرت اال ا قال 
للمضارب: شرطت لك نصف الربح"" إلاعشرة" وقال المضارب: لا بل 


»0 قوله: ” يجب إلخ ˆ لأن الظاهر شاهد له لأنه العقد الفاسد معصية» والظاهر من حال المسلم التحرز 
عن المعصية. (عينى) 

() الواو وصلية. 

)۳( او 

(۳) قوله: ' وسنقرره من بعد [فيه تسامح» فإن السين لا تستعمل للبعيد» والمطابق ونقرره. عناية]“ وهو 
قوله: بعد خطوط القول لرب السلم عندهماء لأنه ينكر حقًا عليه إلخ. (ن) 

)٤(‏ بالاتفاق. (ف) 

)٥(‏ قوله: والفساد إلخ جواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: ينبغی أن لا يكون المسلم إ إليه متعتتا فى 
إنكاره الأجلء لأنه يرد رأس الال لفساد العقد لعدم الأجل» وبرد رأس ا لمال يبقى له المسلم فيه» والمسلم فيه خير 
من رأس المال» واف (عینی) 

(7) قوله: ”الاجتہاد“ یعنی يعنى أن فساد السلم بسبب ترك ذكر الأجل مسجد فيه» قإن السلم الحال جائز 
عند الشافعى» فلما لم يكن فساده قطعا عند ترك ألأجل لم يلزم من إنكاز الأجل رد رأس الالء فلا يكون النفع 
حاصلا للمسلم إليه بهذا الإنكار من كل وجه فلم يعتبر نفع رد رأ س المال» فكان متعنتا لإنكاره النقع الظاهن 
وهو الأجل» كذا فى النهاية" .وتعقب عليه بأن بناء السألة على خلاف مخالف لم يوجد عند وضعها كالشافعى 
رحمه الله غير صحیح» والصحيح أن يقال: لأن الاختلاف كان ثابتا بين الصحابةء لكن هذا مبنى على ثبوته بين 
| الصحابة. وقال ابن الهمام: هربا عن القدح لأن السلم الخال حائز عند بعض انجتمدين. (مولانا عبد الحليم) ٠:‏ 

(۷) قولنه: بخلاف عدم الوصف [كالرداءة ونحوها. فم أى لو قال المسلم إ ليه: شرطت لك 
رديغاء وقال زب السلم: لم تشعرط شيعًاء وهى المسألة الأولي كان القول قول المسلم إليهء لأن فساد السلم 
برك الوصف متيقن به غير مجتهد فيه» فكان رب السلم متعنتا. (ن) 

(۸) أى ادعى المسلم إليه الأجل وأنكره رب السلم. 

)٩(‏ وهو زيادة الربح. (ف) 

(۱۰) الواو وصاية, 

)۱۱١(‏ قوله: نصف الرب بح إلخ“ ووقع فى بعض النسخ نصف الربح وزيادة عشرة» وهى غلط لأنه على هذا 
التقدير القول للمضارب» لان زنکاره الزيادة على ذلك ا (ف) 

۔ ( بالاستشتاء. 


ال - جزء ٩‏ كتاب البيوع E‏ 


باب السلم 
شرطت لى نصف الربح» فالقول لرب الالء لأنه ينكر استحقاق الربح وإن" أنكر 
الصحة ٠‏ وعند أبى حنيفة رحمه اله القول للمسلم إليه لأنه يدعى الصحة وقد 
ا ١ء‏ فكانا متفقين على الصحة ظاهر . بخلاذ ST‏ 
المضاردة e‏ فلا يعتبر الاختلاف فيه" فبقی مجرذ دعوی 
استحقاق الربح» أما السلم فلازم» فصار الأصل” " أن من خرج كلامه تعنتًا فالقول 
لا E‏ خرج ‏ خصومة' ووقع الاتفاق على عقد واحد 
فالقول لمدعى الصحة عندهء وعندهما للمنكر وإن" أنكر الصحة. 
ر رالسلم فى a E‏ 7 لاه 


)١(‏ الواو وصلية. 


٠‏ (۲) أى صحة العقد: 


(۳) المتعاقدان» واختلفا فى جوازه وفساده. (ع) 

ال عفد راخت الل اال فاد قد ار ری 

)٥(‏ إِذ 3 من حالهما مباشرة العقد بصفة الصحة. (ع) 

(0) قوله: بخلاف [جواب عن قياسهما المسألة الذكورة على مسألة المضاربة] إلخ“ ا 
المضاربة إذا صح كان شر كة» وإذافسد صار إجارة» فلم يتفقا على عقد واحد» فإن مدعى الفساد يدعى إجارةء 
ومدعى الصحة يدعى الشركة» فكان اختلافهما فى نوع العقد» بخلاف السلم فى الحال» وهو ما يدعى منكرآً|. 
الاجل» فإنه سلم فاسد لا عقد آخر» ولهذا يحنث به فى بمينه: لا يسلم فى شىء فقد اتفقا على عقد واحده 
واختلفا فى صحته وفساده» فالقول لمدعى الصحة. (ف) 

)۷( ی لم یتفقا فیا على عقد واحد لأن الفاسد منما يكون إجارة. رك 

SS قوله: "ولانه إل“‎ )۸( 
رك‎ a a E E Ga ۰ 

Re A قوله: فلا يعتبر إلخ"‎ )٩( 
ر ن من فسخه بعد عقد المضاربةء وإذا كان غير لازم يرتفع العقد باختلاف العاقدينء وإذا ارتفع بقى دعوى‎ 
ا ا ا ا ا‎ 
(ن)‎ a ونما يرتفع عند رفعهما معا فكان‎ 

٠(‏ أىالقاعدة الكلية. 

.)١( ٠‏ وهى مدعى الصحة. 

١(٠‏ لأن كلام المتعنت مردود. 
[ (۳) کلامه. 

E (6) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ ای القدوری. (عینی) 
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أسلم فى معلوم مقدور التسليم على ما ذكرنا | E‏ ا 
انو » لأنة مقصود فيه" 


ولا يجوز السلم ذ فى الجواهر' OE RTT‏ 
E‏ وزًا" يجوز السلمء لأنه نما يعلم 


بالۈزن' ولاس بالا فی الان والاجر لاس رما نه 
اوی ارت لا سما[ س الا > 

1 ل VE < CÎ‏ ا 0 فه 

صب معر جار 
i I‏ 


(۱۷) بعد ذكر الجنس والنو ع والصفة. 

(۱۸) قوله: " ورقعة [أى غلظة وثخانة]“ يقال: رقعة هذا الثوب جيدة يراد به غلظه وثخانته. (ك) 

)١(‏ عند قوله فى أول الباب: وكذا فى المذروعات. 

٠‏ (۲) هو المتخذ من الإبريسم. (ع) 
۰ (۳) قوله: "لأنه [مع الطول والعرض] مقصود فيه [أى فى الحرير]“ لأن الحرير كلما حف وزنه ازدادت 

قیمته» و کذا الدیباج فإنه کلما ثقل وزنه ازدادت قیمته. (مل) 

)٤(‏ قوله: ”ولا يجوز إلخ“ العددى الذى يتفاوت آحاده فى المالية كال جواهر واللالئ» والرمان والبطيخ» 
|| لا يجوز فيه السلم لإفضاءه إلى النزاع» والذى لا يتفات أحاده كال جوز والبيض جاز إذا كان من جنس واحد. (ع) 

٠(ه)‏ قوله: ”الخرز [هو الذى ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه] “ خرزه بفتحتين مهره» وخرز» بفتحتين 
CI OCG‏ 
ب تا عدد سالهای پادشاهی ازان معلوم شود. (منتخب) 

(1) قوله: ”تتفاوت a SS‏ (ف) 

(۷) للكحل والتداوى وتدق وتجعل فى الدواء. (ف) 

(۸) فلا یتفاوت فى المالية. ( ع) 

٠ لبنة واحد خشت خام.‎ )٩( 

(۱۰) خشت پخته. 

)١١(‏ قوله: "ملبنا [آلة] " ملبن كمنبر قالب الطين قاموس» فهو بفتح الباء. (رد احتار) 

(۱۲) قوله: ”لأنه عددى إلخ“ يعنى إذا سمى الملبن صار التفاوت بين لبن ولبن يسي رأ فیکون ساقط 
الاعتبار» فيلحق بعددى متقارب. ( ع) 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)٠٤(‏ قوله: ”وكل ما أمكن إلخ" هذه قاعدة كلية تشمل جميع جز جزئیات مایجوز» وما لا یجوز» 
والمقصود فى الفقه معرفة المسائل الجزئيةء فقدم الفرو ع ثم يذكر ما هو الأاصلء كذا فى ”العناية “ . (مل) 

)١١(‏ كالقطن» والكتانء والإبريشم» والنحاس» والحديد» والزصاص» والصفر. (ف) 

)١١(‏ قوله: ” جاز السلم“ كالأصناف الأربعة من المكيلات» والموزونات» والمذروعات» والعدديات المتقاربة. 
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ا ا کی o‏ أوقمقمة EET EF‏ کان 
بعرف»› لاجتماع شرائط السلمء وإن كان لا يعرف› فلا ۳ فيه» لآنه دين 


مجهول . 
قال (. OO ES‏ لل E E‏ حا | 0 
ال ٠‏ : وإناستصنع شيئا ا من د بغير اجل ' جاز استحسا 
٤ (4)‏ 5 (۱۰) 
للإجماع الثابت بالتعامل 6 وفی القياس لا يجوز» لانه بيع المعدوم 1 . 
والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة""'» والمعدوم قد يعتبر موجودا حكمًا"'» 
والمعقود عليه" العين دون العمل » حتى لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته» أو 


)1( طشت. 

(۲) كالكوز والقانسوة وغيرهما. 

(۳) ای لا یجوز. (ع) 

)٤(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (عينى) 

)٥(‏ قوله: "وإن استصنع [الاستصناع طلب الصنعة. ف] إل أ صورة الاستصناع أن يجىء إنسان إلى 
صانع فیقول:اصنع لی شیثًا صورته کذاء وقدره کذا بکذا درهماءوسلم | إليه جميع الدراهم» أوبعضهاء أولا يسلم.(ع) 

»( طشت»› وقمقمة» وخحف وغیره. 

(۷) ولالم فليس بسلم. 

(۸) قوله: ”استحسانا“ وجه الاستحسان أن النبى عليه السلام استصنع خاتما وفنراء ولان المشلمين 
تعاملوه من لدن رسول الله ع إلى يومنا هذا من غير نكير» فنزل منزلة الإجماع. (ك) 

)٩(‏ على الاتفاق. (ك) 

(۰) ری ای ع ا ی و (ك) 

)1( قوله: ”لاعدة“ وان الحاكم الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة» وإنما ينعقد العقد بالتعاطى إذا جاء 
په ٠‏ مفروغا عنه» ولهذا يثيت الخيار لكل واحد منمماء والصحيح عند الجمهور أنه بيع لأن محمد رحمه الله سماه 
| شراء فقال: كان المستدصنع إذا رآه بالخيارء لأنه اشترى مالم پره» ا وفصل بین ما 

فی تعاملء وین مالا تعامل فی والواعید تجوز قیاسا واستحسانافی الکل. (ك) 

(۱۲) قوله: والمعدوم إلخ ٠‏ هذا جواب عما يقال: ر کیف يجوز أن یکون بیعاء والمعدوم لا یصلح أن یکون 
عاو ر اراب" أن ا لمعدوم قد يعتبر موجودا حكمًاء أى من حيث الحكم كالناسى للتسمية عند الذبح» فإن 
|| التسمية جعلت موجودة بعذر النسيان» فكلك المستصنع العدوم جعل موجودا حكما لتعامل الناس. (عینی) 

(۱۳) قوله: والمعقود عليه إلخ خ" جواب عما يقال: إنما يصح ذلك أن لو كان المعقود عليه هو المستصنع» 
والمعقود عليه هو الصنع» بان ا العين» لأن المقصود هو المستصنع دون العمل» وفيه نفى لقول 
1 ی سعد البردعی» فإنه يقول: : المعقود عليه النملء› لأن الاستصناع استفعال من الصنع» وهو العمل» فتسمية 
العفد به يدل على أنه معقود عايه» والأديم آلة العملء وإما ينعقد بيعا عند التسليم» والصحيح أن المعقود عليه هو 
العين» حتى لو جاء به» أى لو جاء الصانع الذى يعمل بالمستصنع حال كونه مفروغا عنه إلخ . (مل) 


الجلد الثالث - جزء د كتاب البيوع E‏ ابال 


من صنعته قبل العقد» فأخذه ES‏ 
الصانع قبل أن يراه الستضح جار اوهلا كله هو الصحت. 
قال: وهو بالخیا ر إن شاء أخذه» وإن شاء ترکه ؛ لأنه اشتری شيا لم 


بر ولا خيار للصانع » كذاذکره فى المبسوط ا “؛ لأنه باع مالم 
e‏ ارعن لی جنغ رمه الان E‏ لأنه لا بييكنه تسليم المعقود 


عليه إلا بضرر وهو قطع الصره” وش ا ت و ا 
COE EE Î‏ أا الصانع فلا درن وأما المستصنع فلأن فى إثبات 
الخيار له إضرارا بالصانع » لأنه لا يشتريه غيره بمثله"» ولا يجوز" فيما لا تعامل 


)١ ٤(‏ المستصنع فيه. 

)۱( المستصنع. 

(۲) المستصنع. 

(۳) من المستصنع. 

(6( ولو تعین لما جاز بیعه قبل رژیته. 

O ET E را جع إلى قوله:‎ mo @ 


es r E E‏ ظا 
بموت أحدهماء ولشبہه بالبيي عر افر ارتا القاس واا ان راا بے جر ارۇ رم پر 
تعجيل الثمن فى مجلس العقد كما فى بيع العرن. (ك) 
)١(‏ أى المستصنع. (ع) 
NM .‏ إذا رآه.. 
MN‏ بتاء على جعله بيا لا عدة. 0 
و ر ارد لام 
)٠١(‏ أى للصانع. 
5( إن شاء فعل وإن شاءٍ ترك. ( ع) 
0D:‏ ی یاتلاف شیء عین. (ن) 
(۱۳) قوله: وهو قطع الصرم [معرب چرم] إلخ" فإن قيل: قطع الصرم لا عبر زرا فی حقه لأنه رضي 
به» قلنا: : جاز أن يكون رضاه بسبب ظن أن المستصنع مجبور على القبولء وأنه مجتمد فيه. (ك) 
o eT 5‏ 
a | ((‏ 
)١١(‏ إشارة إلى قوله: ولا خياز للصانم إلخ. (ك) 
(۱۷) قوله: "لا يشتريه [أى المصنو ع] غيره بثله 


و ا کا ا ب ا ا 


, = E 


| الأجل لا یصرفه عنما لان ذکره قد یکون للاستعجال کما لو قال خیاط: E‏ 
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فيه للناس» كالثياب» لعدم المجوز ٠"‏ وفيما فيه تعامل إنا يجوز إذا س إعلامه 
الصف لیکن الاب ٠ ٠‏ 


وإنما قال ”: بغير أجل لأنه لو ضرب الأجل * فيما فية تعامل يصير سلما“ 
عند أبى حنيفة ر-حمه الله» 2 ولو ضربه فيما لا تعامل فيه ضير سلما 
بالاتفاق . 

ا أن اللفظ "“ حقيقة حقيقة للاستصناع› فيحافظ على قضيته' ا 
الأجل على التعجيل» بخلاف ما لا تعامل فيهء لأن ذلك استصناع فاسد» 


فیحمل' على السلم الصحيح» ولأبى حنيفة رحمه الله أنه "" دين يحتمل السلم» 
وجواز السلم بإاجماع و a EE.‏ وف تافام الاما تو 
ا » فکان الخمل عل الل أولى» والله أعلم . 


الناس عليه فالقاضی لا يشتريه إصلا. (ن) 
|( الاستصناع. 

(۱) تغامل. 

(۲) أى تسليم المستصنع. 

(۳) فى اول مساألة الاستصنا ع. (ذ) 

)٤(‏ قوله: "لو ضرب الأجل إلخ“ المراد بضرب الأجل ما ذكر على سبيل الاستمہال» أما المذكور على 
سبيل الاستعجال مل أن قال: على أن تفرغ غدا أو بعد غد لا يصير سلماء لأن ذكره حينفذ للفراغ لا لتأخير 
المطالبة بالقسليم» ويحكى عن الهندواني ن ذكر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو للاستعجال» ولا يصير به 
سلماء وإِن کان من الصانع فهو سلم» لانه یذ کره ه على سبيل الاستمهال. (ع) 

)٥(‏ فلا يجوز إلا بشرائط السلم. 

)١(‏ فى الخلافية. 

۷( ای لفظ الا ستصتا ع. 

(۸). قوله: فيحافظ إلخ “ يعنى أن العمل بحقيقة اللفظ واجب إلا إذا صرفه عن الحقيقة صارف» وذ كر 


ع A).‏ 
ره لان ذكر الأجل يحتمل أن یکون للتسجیل» وان یکون للاستمهال. 
(۱۰) بدلالة الأجل تصحيحا لتصرف العاقل ما أمكن. 
)١١( ٠‏ المصنوع: 
(PD‏ ای بإجما ع الصحابة. 
)١١(‏ لأنه ثابت بآية المداينة والسنة. 
)١ ٤(‏ لأن الشافعى رحمه الله ينكره. 
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مسائل منشورة“ 
قال : ويجوز بيع الكلب» والفهد"» والسباع' A‏ 
ذلك سواء» وعن أبى يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب” العقور" ؛ لأنه 
|| غير منتفع به . وقال الشافعى رحمه الله : لايجوز بيع الكلب”؛ لقوله عليه السلام: 
کک مهر البغى“ وثمن الكلب»* » ولأنه نجس العين» والنجاسة 


المحل» وجواز البيع يشعر بإعزازه» فکان' منتفًا . 
4 : ان عل السلام تھی جن بیع الکلب ”إلا کلب صد" آو ماشرة)** 


(۱) قوله: مسنائل متثورة [ثر الشىء نشزا رماه معفرقة. ق] “ المسائل التى تشذ عن الأبواب المعقدمة ولم 
تذکر فیہا اذا استد ر کت سمیت مسائل منثورة» ای عن أبوابہا. (ف). 

(۲) ای القدوری. (عینى) 

(۳) بالفتح یوز. (م) 

)€3 ای ذی ناب وذی.مخلب. 

(ه) الذى لا يقبل التعليم. (ك) 

)٦(‏ ای ال جارح. (ع) 

(۷) مطلقا. رف) 

(N)‏ قوله: إن من السحت [حرام] إلخ" اروی ابن حبان فی ' صحيحه “ عن أبى هريرة أن البى و 
قال: «إن مهر البغى وثمن الكلب و كسب الحجام من السحت». (ف) 

»( ای أجرة الزانية. (ك) 

#* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲٥۰‏ والدرايةج» الحدیث ۰ص۱٩١۱‏ . (نعیم) 

)٠١(‏ ذلة -بالضم- خواری. (م). 

10 جواز البيع. 

(۱۲) قوله: ”نى عن بيع إلخ“ هو غريب بهذا اللفظ نعم أخرج الترمذى عن أبى هريرة قالٍ: نهى النبى 
عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» وضعفه الترمذى» وقال: وقد روی ایض عن جابر مرفوعاء ولا يصح 
إسناده» والأحاديث الصحيحة ليس فيما هذا الاستفناء. لکن روى أبو حنيفة فى " مسىتكه عن الهيثم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: رحص رسول الله مب فی شمن کلب الصید» وهذا سند جید» فان الهیٹم ذکرہ ابن حبان فی 
الققات من أثبات التابعين» فهذا الحدیث على رايهم يصلح مخصصاء وا لمخصص بیان للمراد العام فيجوز وإن 
كان دونه فى القوة عندهم» حتى أجاز» والتخصيص العام والقاطع ب بخبر الواحد ابتدای فبطل مدعاهم من عموم 

منع البيع. ثم ذليل التخصيص ما يعلل تعليل إخراج كلب الصيد ساطع أنه لكونة متتفعا به» وخصوص الاصطياد 
لی ا ا الغ ر را ا ود م ار ر ا (ف) 

“PD,‏ قوله: ”إلا کلب | إلخ “ ههنا بحث» وهو أن الدليل أحص من الدعوى» فإن المدعى جواز بيع الكلب 
مطلقاء والحدیث يفيد جواز کي لوالا ر 

وجيب عنه بوجوه: الأول: ما اختاره فی النماية “ من أن إيراد هذا المحديث لإبطال مذهب الخصم» إذ هو 1 
باعي شمول خد واه وأما ابات الدع فح دیث ذكره في ”الأسرار“ برواية عبد الله بن عمرو ابن العاص 


ırtiatniammeane he maaan 
ا‎ 


| 1 
ولانه منتفع به حراسة ‏ واصطیادافکان" ا فیجوز بیعه» بخلاف الهوام 

|| المؤذية ؛ لأنه لا ينتفع ا ادف جيل عل الاداء ٠‏ قلطا 
]عن الاقشناء“» ولانسله”' نجاسة العين» ولو سلم فيحرم التناول"؟ دون 
ل ولا يجوز بیع الخمر والننزیر؛ لقوله عليه السلام فير“ : « إن 


ءِ 


سی یاس لے و ےر ووی ل ی ی 
| أنه قضى عليه السلام فى كلب بأربعين درهماء ذكره مطلقا من غير تخصيص فى أنواع الكلاب فى التضمينء 
| وتضمين المتلف دليل على تقومه» وفيه إما أولا فبأن الطحاوى حدث فى ” شرح الآثار“ عن عبد الله ابن عمرو أنه 
|| عليه السلام قضى فی کلب صید قتله رجل بأربعین درهماء فهذا مخصوص بنوع. 

| وأما ثانيا: فبأنه حكاية حال» فلا توجب العموم فى أنواع الكلاب. ا 
والفانى: ما احتاره فى ”الكفاية“ وغيرها: وهو أن الحديث يدل على جواز بيع جميع الكلاب» لان كل 
| كلب يصلح لحراسة الماشية» إذ من عادة الكلاب نباحها عند حس الذئب أو السارق.. ‏ . 

والثالث: أن ما واء كد الصب والماشية ملحق به دلالة» فتدبر. (مولانا عبد الحلیم نور الله مرقده) 

F#‏ راجع نصب الراية ج ٠۲١١ ٠‏ والدراية ج۰۲ الحدیث ۸۰۷ ص۱۱۱ . (نعيم) 

١( ||‏ قوله: ”حراسة“ فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه» بمنع الأجانب عن الدخول فيه» ويخبر عن 
الجانى بنباحه عليه» فساو ى المعام فى الانتفا ع. (عينى) 
|| (۲) قوله: ”فکان مالا“ بعنی ماله ملوکا متقوماء ما کو نه مالا فلأن الال اسيم لغير الآدمى خلق لنفعته 
| المطلقة شرعاء وهذا كذلك» فكان مالاء وأما أنه ملوك متقوم فلأنه محرز مأذون شرعا فى الانتفاع» والملك يثبت 
٣‏ بالإحراز بدار الإسلام والتقوم بالتمول وکلاھا مأذون فيه شرعاء إذ قد اُذن الشرع فی اقتناء کلب الماشية 

1 رالصيد» وإذا کان کذالك جاز بیعه. (فتح القديں) 
(۳) منتفعا به حقيقة وشرعا. (ع) ۰ 

)٤(‏ قوله: بخلاف الهو ام [جمع هامة وهى ماتقتل من ذو ات السموم. عينى] أى هوام الار ض 
2 کال خنافیس والعقارب والفارة؛ والوزع»› والقنافذ والضب»› وهوام الببحر کالضفدع والسرطان» وذ کر ابوا 
|[ الليث أنه يجوز بيع الحيات إذا كاك ينتفع بہاء وإن لم ينتفع فلا يجوز. (ف) 

)٥(‏ بل هی مضرة. 

() الم كور فى استدلال الشافعى» جواب عن استدلال الشافعى بالحديث. ( ع) 

(۷) قوله: ”محمول إلخ لأنه روی عن راهيم أنه قنال: روی عنه عليه السلام انه رحص فی ثمن كلب 

الصيدء فبذكر الرخحصة تبن انفساخ ما روی من النہى» وهذا لانہم کانوا الفوا أقتناء الكلاب»› وکانت الكلب 

افيہم توذى الصبيان والغربايء فنوا. عن اقتناءهاء فشق ذلك علیہم» فأمروا بقتل الكلاب ونہوا عن بیعها محقیقا 
(۸) أی‌ابتداء الإسلام. 

:0( نگاه داشتن برای خحوردن وتجارت. 0( 

(۱۰) جواب عن استدلال بالمعقول بالمنع. (ع) 

: e ' أىالاكل..‎ )١( 
قوله: ”دون البيع“ كما فى السرقين» فإنه عندنا يجوز بيع البعر والسرقين» وقال الشافعى: لا يجوز‎ )۱۲( 
أ لانه نجس العين بمنرلة القذرة ولنا: أنه مال منتفع به عند الناس من غير نكير» وأما القذرة فلا ينتفع بالا إذا‎ 


naan 8 


1 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع Eh E‏ 


ال جرا ا ا ٹہ * ولا ن ال د 0 
وقد ذكرناه“ . قال : وأهل الذمة فى البياعات كالمسلمين؛ لقوله عليه السلام فى 
ذلك الحديث": «فأعلمهم" أن لهم ماللمسلمين" وعليمم ماعلى 
الل ولأنہم مكلفون' محتاجون كالمسلمين"'. 


قال : إلا فى الخمر والخنزير خاصة » فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على 
الخصضين وعقدهم على ازير كعقدالمسلم على الشاةء لأنبا أمو ال فی 


احتاط بالتراب» وخینقذ جاز بيعها تبعاء کذا ذکرہ الإمام قاضی خان فی ”الجامع الصغير“ .)0( 

٠۳(‏ أى القدورى. (عینی) 

)۱٤(‏ یعنی أنه باطل. (ع) 

)٠١(‏ أی فى الخمر. 

(۱) قوله: إن الذى حرم إلخ “ قال محمد فی ” کتاب الآثار “: إن رجلا یکنی ابا عامرء کان یہدی 
لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل عام راوية من حمر» فأهدى إليه فى العام الذى حرمت راوية كما 
کان یہدی» فقال النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «يا.أبا عامر إن الله قد حرم الخمر فلا حاجة لنا فى خحمرك 
E E GIRS CG‏ 
ن الذی حرم شربہا حرم بیعهاء وأکل ثمنہا». ( ع) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ض٤ »٥‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸۰۸ ص۱٣١۱‏ . (نعیم) 

(۲) أى متقوم. (ك) 

۳( أى المسلمين. 

. فى باب البيع الفاسد. (ف)‎ )٤( 

)٥(‏ أى القدوري. (عينى) 

)١(‏ هذا a‏ (ف) 

(۷) قوله: ”فأعلمهم إلخ“ قلت: لم أعرف اببييث الذى أشار إليه الصبنف» ولم ييقدم فى هذا للعنى إلا 
حدیث معاد ری کاب الر کاو دیف رة ھر فی کاب اسیو واس ا داك (ت) 

(۸) ای يحل لهم ما يحل إلخ. 

(۹) ای بحرم عليہم ما يحرم إلخ. 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٥ ٥‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ۸۰۸ص۲١٠١‏ . (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: ”ولأنهم مكلفون [وقد التزموا أحكامنا بالإقامة فى دارناء وإعطاء الجزية. ف] ‏ یعنی 
بالمعاملات بالاتفاق مختاجون إلى ما يبقى به نفوسهم كالمسلمين» ولا يبقى الأنفس إلا بالطعام والشراب» 
والكسوة» والسكنى» ولا يحصل هذه الأشياء إلا مباشر ة الأسباب المشروعة» ومنما البيع» نیون مشروعا فی 
ای چن ای (E)‏ 

)١(‏ قوله: ” كالمسلمين “ حتی أن الذمی إذا باع مکیلا أو موزوتا مكيل اوو ا 
جاز» ولا يجوز متفاضلا. (ك) 


المبجلد الثالف - جزء ٥‏ کتاب البيوخ ج ۱ یاب ا 


ا ل ا 


e عقون دل عل‎ CS 
_  .* عله : ”ولوهم بيعهما» وخذوالعشرمن أنمانبسا“‎ 
نن بالف درم علي لی‎ E :بع‎ E 


من اتر اما TT‏ ا چا ET‏ 


البيع بألف درهم» ولا شىء على الضمين» وأصله"”" أن الزياد ا والمثمن 
جائزة عندنا» وتلتحق ی بأصل آلغقدء حلاقًا لزفز رحمه الله والشافعی رحمه اله 


۶ٍ 


ر و ا E‏ وو کونهعدلا ۰ او 


(۱۲) متقومة. ( ع) 

(۱) ای مم 

(۲) اى على ما ذكرنا من أنا أمرنا إلخ. 

(۳) اخرجه ابو يو سف فی کتاب الخراج. (ف) 

)٤(‏ قوله: "ولو هم إلخ“ الخطاب إلى العمال» وكانوا يأحذون فى الجزية الميتة» والختزير والحمرء وا معنى 
اجعلوهم ولاة بيعهاء والتولية أن يجعل والياء کذا فی ' النماية“ . مل( 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق فى ' مصنفه“ .ت 

* راجع نصب الراية ج ص٠‏ ١ء‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ۸۰۸ ص۲٠١‏ . (نعيم) 

(1) ای محمد. (عینی) 
| (۷) قوله: "على انى ضامن إلخ“ صورة المسألة أن يطلب إنسان من آخر شراء عبد بألف درهم» وهو لا 
Ê‏ يبيع إلا به وبخمس مائةء والمشترى لا يرغب إلا بالألف» فيجىء أخر» ويقول بع عبدك من هذا الرجل بالف على 
| إنى ضامن لك حمس مائة من الفمن سوى الألف» فيقول صاجب العبد: بعت» ويكون قوله: بعت جوابًا للكل» 
ولر لم بوجد إباءء ولا مساومة» ولكن إيجاب العقد بألف حصل عقيب زمان الرجل ذلك كان كذلك 
استحساناء أما زمانه بعد الإباء والمساومة يصح قياسًا واستحسناتا. (ن) 

(۸) البائع. 

6 قوله: ”والخمسمائة بالألف واللام فى المضاف دون المضاف إ ليه فقیل لا حلاف فی امتناع» وقال 
ابن عصفور: بعض الكتاب يجیزون ذلك وهو قلیل جداء وقیل: إذا أورد مثل هذا ينبغى أن لا يعتقد إضافة 
الخمسة بل الجر فى المضاف إليه على حذف المضاف» أى الخمس خمس مائة. (ع) 

(۱۰) قوله: ”من الضامن“ ثم إن كان الضمان بأمر المشترى كان له أن يحبس البيع حتى يأخذ الخمس مائة 
من الضامنء لأن البيع على المشترى صار بألف وخمس مائةء وللمشترى أن يرابح على ألف وخمس مائةء ولو 
كاف بغير أمره» لم يثبت الزيادة فى حق المشترى» فليس للبائع حبس البيع على الخمس مائةء ويرابح على ألف. (رف) 

)١١(‏ الضامن. 

(۲) اى الأمر الكلى. 

(۳) کمامر. 
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خاسرا) او رابحا . ثم قدلا یستفید المشتری بہا شيئ" بأن زاد ؤ کک 
وھ تاق س فیصح اد شتزاطھنا على الأنجنبی کبدل الخلع ٠"‏ لکن 

ا المقنابلة کک فإذا قال من الشمن وجد د رظ 


قال Tae E‏ وط االو ج فالنكاح 
جا جائ لواجود سیب الوا ية" وهو ال ملك فى الرقبة بةعلى الكمال*'» و۱ : 
وهذا"'“ قبض» لأن وطى الزوج حصل بتسليط من جهته» فصار فعله كفعله» وإن 


١ 3‏ بأن يكون التمن مساويا بقيمة المبيع: 

(0 بأن يكون الشمن أقل من قيمة اليبع. 

)( بأن يكون الفمن زائدا على قيمة المبيع. 

() قوله: "ئم قد لا فيد الخ “ جواب سؤال هو أن يقال: ا 
البائع بخمس ما ئة لأنه لا یستفید بہا شياء تاحاب باد اشر قد یرید فن التضن بعد ایم مع آندلا سید 


ت چا اراد شیا لان الیم حمل له یدرتیل لا فی الاج مل 


(4) الواو حالية. 

۰ الئمن.‎ )٥( 

(1) قوله: ” كنبدل الخلع [فإنه قد صبح شرطه على غير العاقد أعنى غير المرأة. ك]“ أى فصار الفضل فى 
ذلك کبدل ابخلم فی کونه لا بدخل فی ملك الرأة فی مقابلة شیء» فجاز اشتراطه على الأجنبی كهو. (عناية) 
أن ينكل بلفظ من المن. 

(۸) قوله: ”تسمية با کم بانط من ن ونور بان گنود انی جا ل ا ور م 
تقابله من يث انی لکون + جميع المبيع حاصله بازيد عليه» بخلاف ماإذا لم يقل من الدمن حيث لا يصح لأنما 
ليست زيادة نی شمن بل هو اترم مال بدا یکو بطریق لرشوة وهو حرام رك 

)٩(‏ وهو المقابلة. 

)٠١(‏ قوله: ”فيصحح“ فيه أنه لو كان حمس مائة فة متا لتو جهت المطالبة بما على المشترى» إلا أن يقال: إن 
EARLE‏ مل 
وجل 5177 ا 

(۱۲) قوله: ”فالنکاح جائر' NL‏ 
دون النکاح» وفی البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بملاك المعقود عليه قبل القبض والنكاح لا فسخ بلا 
ترد علد امي ارا ل لیت ولان رة عي سای شرع فی یع وك ما کون مد امش ولس 
رط لہ الإنکا م ری آت یم لآبی لا مح رارواج دایز 0 

٠ أى ولاية الترويج...‎ ۳(٠ 
يد الكمال له لو ملك تمغها لاجلك اریم‎ (65 


O.‏ ازوج 
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لم يطأها فليس E‏ « والقياس أن يصير قابضا"» لاه تعیب a‏ 
و بالتعییب الحقيقى› وجه الاستحسان : أن فی ال ا على 


باعه"' إياه» فان كانت غيبته معروفة ”لم يبع" فى دين البائع ؛ لأنه يكن إيصال 


)١١(‏ أى هذا التزويج الذى مع الوطئ. 

)١(‏ أى مجرد التزويج. (ع)» حتى إذا هلك فهو من مال البائع. (ك) 

(۲) قوله: ”والقياس أن يصير قابضًا [أى بمجرد النكاح]“ وهو رواية عن أبى يوسف رحمة الله حتى إن 
ہلكت بعد ذلك تملك من مال المشترى. (عناية) 

)۳( قوله: ”لأنه [تزويج] تعییب جکمی “ E‏ وجدها المشترى ذات زوج کان له ان یردهاء» فیصیر 
كالتعييب الحقيقى كقطع اليد وفقى العين. (مل) 

)٤(‏ ای فيقاس. 

(ه) قوله: ”فى الحقيقى “ بأن اشترى جارية» وفقاً عينہاء أو قطم يدها. (نہاية) 

)١(‏ باتصال فعل من المشترى به. 

(۷) قوله: " ولا ذلك الحکمی“ فانه عیب حکمی من طريق الحكم على معنى أنه يقل رغبات الناس 
فيمماء وينتقص لاجله الشمن» وهو معنى نقصان السعر. (ن) 
(۸) ای الحقیقی وا لحکمی. 

)٩(‏ أى قبل نقد الشمن. (ك) 
)٠٠١(٠‏ عند القاضى. 


. العبد.‎ )۱١( 

(۱۲) أى يعلم أين هو. (ف) 

)١۳(‏ اأعبد. 

)١٤(‏ البيع. 

)٠١(‏ فى المبيم. 

)۱١(‏ مفعول ثان لاإيفاءء أى أوفى البائع التمن. (ن) 
٠۷(‏ قوله: ”لأن ملك المشترى إلخ“ فيه إشارة إلى أنه لا يشترط إقامة البينة للبيع إذا كان لا يدرى أين هوء 
لأن موضو ع المسألة أن العبد فى يد البائع» وقول الإنسان فيما فى يده مقبول» لكن مع هذا يشترط إقامة البينة 
ليكون البيع بحجة بالغةء وهذه البينة لكشف الحال» وفى مثلها لا يشترط حضور الخصم» وإنما وضع المسالة فى 
المنقولء.لان القاضى لا يبي العقار على الغائب. (ك) 


 .مئابلا‎ )۸( 
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الدى اقفر به خورلا فة بوذا تعد راتفا 
القاضى” في ا ا و ی" إذامات مفلما» والبیع 
ف اف فابخدالقف 2 لأ ية حقه "لم ببق متعلقًا به» ثم إن فضا" 
8 مك لل لاال حت )10( > وإن نقص” ' يتبع هو" آيضًا . 


فإن كان المشترى اثنين» فغاب أحدهما'» فللحاضر أن يدفع"" الثمن كلهء 


& 


(۹) الملك. 

)١(‏ البائع. 

(۲) أى بذلك الوجه. 

(۳) البائع. 

)٤(‏ آی استيغاء ق البائم. 

)٥(‏ قوله: ”يبيعه القاضى إلخ“ ل حب ای ن ی کچ ان ی کی م ان اا 
كبيع المشترى وبيع المشترى قبل القبض لا يجوزء فكذا بيع القاضى» وفيه نظر لأن المشترى ليس له أن يقبضه قبل 
نقد الثمن» فكذا من يجعل و كيلا عنه. وقیل: لا يصب» لأن البيع ههنا ليس بقصودء وإغا امقصود النظر للبائع 
GEE E‏ يثبت الشیء حتمًاء ولا لبت قصدا. (ك) 

(۷) قوله: ”کالراھن إن“ A a‏ )£( 

(۸) فان البيع يبا ع بشمنه. (ع) 

(۹) قبل قبض المبيم. ( ع) 

)٠١(‏ فإن.بينة البائع لا تقبل. 

SS 0۱۷(‏ 
لإثبات ل ل الات ر ر عدا © 

(۱۳) من ثمن العبد. 

)١٤(‏ بعد البيع. 

)٠٥(‏ ا 

7%( قوله: ”وان نقص “ أى إن نقص ثمن العبد من حق البائع يتبع البائع المشترى يعنى يرجع البائع 
بالنقصان إذا ظفر به. (مل) 

(۱۷) المشترى. 
ق 

)0٩۹(‏ قوله: ”فللحاضر أن يدفع إلخ“ الحاضر لا ملك قبل نصيبه إلا بنقد جميع الشمن بالاتفاق» فلو نقده 
اختلفوا فى موضع الأول: هل يجبر البائع على قبول حصة الغائب عند أبي يوسف لا وعند أبى حنيفة ومحمد 
یجبر. والثانی: أنه إن قبل هل يجبر على تسليم نصيب الغائب للحاضر عند أبى يوسف لا وعندهما يجبر. 
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ویقبضه ‏ و[ذا حضر الآخر لم یأخذ نصیبه حتی ينقد شریکه الثمن » وهو قول آبی 
حنيفة ومحمد رحمهما الله » وقال ابو يوسف رحمه الله : إذا دفع الحاضر الثمن كله 
لم يقبض إلا نصيبه"» وکان متطوعا ا دى عن صاحبه» لأنه قضی دين غيره» 
e‏ فلاا یرجع TÈ‏ 2 أ و ن فا 0 
ولهما: آنه مضطر فيه" لاأنه لا يكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن› 
لأن البيع صفقة واحدة» وله" حق احبر © ما بقى شىء منه» والمضطر يرجع 
کمعیر الرهن “۰ وإذا کان له أن يرجع عليه" کان له ا حبس" عنه ”إلى أن 
ا حقه کالوکیل بالشراء“ إذاقضى | ¿ مال نفسه. 
| قال: ومن اشترى جارية بالف مثقال ذهب وفضة ‏ فهما نصفان؛ لأنه أضاف 


س ا ل ا ل ر ل 


۰ 
» 


)١(‏ العبد. 

- (۲) أى يقبض نصيبه بطريق المهايأة. رن) 

(۳) الغير. 

9) أی الغائب. 

)٥(‏ ای نصیب صاحبه. 

)٩(‏ قوله: "مضطر فیه [أی فی دفع کل الشمن]“ فإن قیل: لو کان التعلیل بالاضطرار صحیحًا ما اختلف 
الحكم بون حالة حضور الشريك وغيبته» فإنه لا يقدر على الانتفاع بشصيبه إلا بعد نقد صاحبه» فال جواب أن 
الاضطرار فى حال حضوره مفقود لإمكان أن يخاصم إلى الحاكم لنقد نصيبه من الثمن» فيتمكن هو من قبض 
نصیبه يلاف حال غیبته. ( ع) 

(۷) اى للبائع. 

(۸) أی حبس البيع. 

)٩(‏ قوله: ” كمعير الرهن“ بأن عار شيا ليرهنه فرهنه» ثم فلس الراهن وهو المستعير» أو غاب فأفتکه 
المعير يرجع با أدى من الدين على الراهنء وإن كان قضى دين الراهن بغير أمره لاأنه مضطر فى القضاء لأنه 
لا يتمكن من الانتفا ع اله إلا بقضاء الدينء فكذالك ههنا. رك) 

)٠١(‏ وفى نسخة إليه أى الغائب. 

)۱١(‏ ولو بقی درهم. 

(۱۲) الغائب.. 

(۱۲) له أن يحت المبيع عن الو كل إلى أن يعطى جميع الثمن. (ف) 

)١٤(‏ فإنه يرجع على الم وكل با أدى من الشمن. 

)٠٥(‏ دون مال الموکل. 

)١١(‏ قوله: "بألف متقال إلخ“ قيل: فكان الواجب أن يقيد المصنف بالجودة أو الرداءةء أو الوسط لأن 
ت لا يتبايعون بالتبرء فلا بد من بيان الصفة قطعا للمنازعةء ولهذا قيده محمد رحمه الله بها فى ”ال جامع 
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المغقال إليہما على السواء» فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال لعدم 
الأولويةء وبمثله" لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب 
مثاقيل”"» ومن الفضة دراهم “ وزن سبعة» لأنه أضاف الألف إليہما» فينصرف 
إلى الوزن(“ أل ا 


وقال أبو يوسف رحمه الله : یرد مثل زیوفه› ویرجع بدراهمه'» E‏ 


ف الصف مرعى كهر ف الأضلء ولا عن رغاجه يجاب مان 
الرضف . لأنه اة له عد القابلة تة فوج الصير الى ماعا ٠٠‏ 


الصغير“» وبيو ع ”الأصل“» ويجوز أن يقال: ت ركه لكونه معلومًا من أول كتاب البيو ع أن ذلك لا بد منه. (عناية) 

(۱) قوله: ”على السواء“ فإن قيل: ينبغى أن يترجح الذهب لاختصاصه با لمثاقيلء و يترجح الفضة لكونما 
غالبة فى المبايعات.قلنا: لما تعارض هذان الوجهان وجب المصير إلى قضية الإضافةء ومطلق إضافة المخاقیل إلیہما 
يوجب الشركة على السواء. (ك) ۰ 
M) -‏ قوله: ” وبغله“ هذا اللفظ فى استعمال الفقهاء فيما إذا كانت المسألتان متشابہتين صورةء ومختلفتين 
حکماء وههنا كذلك. (نہایة) 

٠‏ (۳) حمس مائة مثقال. ( ع) 

)٤(‏ أى حمس مائة دراهم كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. 

(ه) قوله: ”إلى الوزن المعهود إلخ“ ولقائل أن يقؤل: النظر إلى البعارف يقتضى أن ينصرف إلى ما هو 
المتعارف فى البلد الذى وقع فيه العقد. (عناية) 

(1) وهو وزن السبعة المثقال. 

(۷) درهم زيف أى ردىء وهو من الوصف بالمصدر. 

(۸) زیوف. 

)٩(‏ أٌی یکون مؤدیا ما عليه من تلك الدراهم ولا یبقی عليه شیء. 

)٠١(‏ الجياد. 

(۱۱) قوله: ”لان حقه إلخ“ أى لأن حق رب الدين فى وصق الدين من حي الجودة واجب الرعاية 
كحق ذلك فى الأصل من حيث القذرء فلو كان المقبوض دون حقه قدرا لم يسقط حقه فى المطالبة بقدر 
التقصان» فكذلك إذا كان دون حقه وصفا إلا أنه يتعذر ذلك» لأنه لا قيمة للجودة عند المقابلة بجنسها فيرد عين 
المقبوض إذا کان قائمًاء ومثله إن کان مستہلکاء لآن مثل الشیء يحکیى عنه. (ن) 

)١۲(‏ الحق. 

)١۳(‏ أى رعاية حق ' صف. 

٠٠ أى على المديود.‎ (٠ 

)1 الذى هو الجودة. 


: : : as 
ب پاب السلم‎ WV = اللجلد الغالت. جرء 0 كتاب البيوع‎ : 
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ا آنه “من جنس خقه» حتی لو جوز به فيمالايجوز 
الاستبدال جاز» فيقع به" الاستيفاء» ولا يبقى حقه إلا فى الجودة» ولا يكن 


- 


تدازکھا پإیجپاب ضمانہا لا ذکرناڭ : وکذا بإیجاب ضمان الأصل > لأنة إيجات ‏ 
ر 


: وإذاا ( ٠ط‏ ا ا کا ,| اذا با 7 


فیہاء 3 REG e‏ ظبی؛ لأنه""' مباح سبقت يده إليهء ولان ت 


0 وارد م 

)١(‏ الريف. 

(۲) قوله: "تجوز [أى أحذ مساهلالنقصان حقه. ن]“ تجوز فی هذاآسان فرا گرفت آن را وچشم 
پوشی کرد تجوز الدراهم قبول کردد رمھا را با آنکه فشرش برد رن 

(۳) ای بالریف. 

)٤(‏ قوله: "فيما لا يجوز إلخ“ وإنما عين ذلك لأن غير ذلك لا يون دليلا حت إنه لو كان عليه دين فى 
نير موضع اصرف والسلم جاز أن يستبدله بالفياب وغيرهاء ومعلوم أن الثياب ليس من جنس حقه» وفى 
الصرف والسلم. لاأ يجوز الاستبدالء فلو لم يكن الزيوف من جنس حقه لكان استبدالا فى الصرف والسلم. (ن) 

)٥(‏ کالصرف والسلم, رن) 

»( وما جاز إلا لاأُنه لم یعتبر استبدالا بل نفس الحق. (ف) 

(۷) زیفب. 

 )۸(‏ من أنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها: رن“ 

() قوله: "لأنه إيجاب إلخ“ أى لأن الضمون حيتعذ هو الأصلء والفرض أنه من حيث الأصل 
مستوف» فإيجاب الضمان. باعتباره إيجاب له عليه .)£( 

(۱۰) قوله: ”عليه“ وبہذا فارق ضمان كسب العبد المأذون على المولی» وإن کان ملكا له لأن ذلك ضمان 
ملګه عليه لا له بل للغرم» وهذا ضمان ملکه عليه له. فإن قيل: إيجاب إلضمان له عليه إما يكون ممتنعا لعدم 
الفائدةء وھھهنا.اشتمل على فائدة وصوله إلى حقه وهو الجودة» ألا تری أن من اشتری مال نفسه لا يصح لعدم 
الفائدة» ویجوز لرب الال أن بث بشترى مال المضاربة من المضارب لما فيه من الفائدة. قلنا: لا يصح ون کان فيه 
فالدة لأن الجودة ر تبع للدراهم لأا وصف لهاء فنقض أصل الدراهم لاسترداد الجودة جعل ما هو الأصل تبعًا 
لتېعه» رارق ارو وقلب العقول» بخلافی المستشهد ٻه» لأنه ليس فيه ذلك. (ك) 

)۱١(‏ فى الشرع. 

(۱۲) إفراخ: چوزة بيرون آوردن مر غ وبيضة. (من) 

)٠۳(‏ أي الفرخ 

)4( ای ان أنہ. 

)٠١(‏ قوله: باض" باضت الدجاجة خحایه ناد ما کیان. (من) والتکنس بکناس پنہان شدن آهي وک 
کگٹاب واب جاے آھو درا درت لالہ یگنس الرمل حتى يصل. (من) 

| قوله: "إذا تكنس [أى دخل فى الكناس وهو موضعه. ك] ا‎ )۱١( 
نراي انکسر رجله بنفسه. در مختار] ویحترز عمالو کسره رجل فیہاء لذلك الرجل|‎ ir 
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الصيد“» ولهذا یجب الحزاء على المحرم بکسره أو ا وصاحب لار 
يعد" أرضه لذلك» فصار كنصب شبكة“ للجفاف» وكما إذا دخل الصيد 


داره» أو وقع ما نثر من السکر» أو الدراهم فی ٹیابه لم یکن له" ما" لم یکفله» 
أو كان تعدا له" بخلاف ما إذا عسل التحل فى أرضه ١‏ لائه عدهن 
أنزاله'» فيملكه"" تبعًا لأرضه كالشجر النابت"' فيه" والتراب"" المجتمع 

(۱۷) ای لان کل واحد منہا. 

)0( الواو وصلية. 

(۲) قوله: ”ون كان يؤخذ إلخ ا ي 
أرض إنسان» فإنه للآخحذ دون اجب الأزض: )€( 

(۴) بالحدیث. (ع) 

)٤(‏ فحكمه حكم الصيد. 

(ه) شوی اللحم شیا: بریان کرد گوشت را. (من) 

)٩(‏ قوله: ”وصاحب الأرض إلخ' جملة حالية هى قيد لقوله: فهو لمن اذه اى إنما يكون للذ إذا لم 
يكن صاحب الأرض أعدها لذلك بأن حفر فيہا بعر ليسقط فيہاء أو أعد مكانا للفراخ خ ليأخذهاء فإن أعدها 
لذلك لا يملكها الآخذ بل رب الأرض يصير بذلك قابضا حكما كمن نصب شبكة لتجففهاء › فتعلق بہا صید نهو 
لمن أحذه لا لصاحب الشبكةء لأنه لم يعدها الآن للآحذ. (ف) 

™( من الإعداد. 

(۸) بفتحتین دام صیاد. (م) 

)0( قوله: ”وكما إذا دحل الصيد داره به تاغل بات فهر لن اله إن عل زاعاق ااب 
عليه» أو سدا لكوة كان لصاحب الدار. (ف) 


| قوله: ”لم یکن له“ 1 ی لم یکن لصاحب الثیاب ما لم یکفه» آی ما لم يضم ضاحب الثیاب يابه فهر‎ )٠١( 


لمن أحذه» وإذا کان کفه فهو له دون غیره. (مل) 
)۱١(‏ ما هذه مصدرية ة نائبة عن ظرف الزمان. (ف) 


(۱۲) قوله: ”أو كان مستعدًا [بأن تيا له وبسط ثوبه لذلك] له [أى للنثار]“ إما معطوف على قوله: د 
یکفه بتقدیر حرف النفی» ای ما کان مستعدا له» وإما معطوف على محذوف بعد قوله: ما لم یکفه» ای إذا کان أ 


کفه» او کان مستعدًا له کان له» اى للكاف» أو للمستعدء كذا فى ”النہاية . (مولانا فا 

)۱١(‏ فهو لصاحب الأرض. (ف) 

(1٤) 

)٠(‏ قوله: ' من انزاله [ای من زیادات الأرض ای ما یڈ یثبت فیہا. 1 “ الأنزال جمع نزل» وهو الزيادةء 
وذكر الضميرء وهو عائد إلى الأرض وهى مؤنة على تأويل الكان. (ف) 
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أرضه بجريان الماء . 
كتاب الصر ف“ 


|لغة ٠‏ أو لأنه لايطلب منه"“ إل الزيادةء إذ لا ينتفع بعينه» والصرف هو الزياد 
لغةء كذا قاله الخليل » ومنه" سميت ‏ " العبادة النافلة صرق" . 


)١(‏ قوله: ”فيملكه [عسل] إلخ“ لأن الأصل لا يحصل فى مطلق المواضع» بمطلق الأغذية بل لغذاء 
خحاص» ومكان خاص» فإذا عسل فى أرضه علم أنه من نبات ذلك الأرض كالشجر. (ن) 
(۱۷) فهو لصاحب الأرض. 
٠‏ (۱۸) أی فى أرضه. 
(۱۹) فهو لصاحب الأرض. 
)١(‏ على الارض. 
(۲) أخر من أنواع كتاب البيوع» لأن الصرف بيع الأثمان» والشمن فى البياعات يجرى مجرى الوصف» 
لا کان قیږده أكثر کان وجوده أقلء فقدم ماهو أكثر وجودا. (ف) 
| (۳) قوله: "الصرف هو البيع إلخ“ هذا قول القدورى» ونما قال من جنس الأثمانء ولم يقتصر على قوله: 
بيع ثمن ليدخل بيع الصوعغ با صوغ او بالنقد» فإن المصوخ بسبب ما اتتصل به من الصنعة لم يبق ثمنا صریحا» 
ولهذا يتعين فى العقدء ومع هذا بيع صرف. (ف) ۳ 
)٤(‏ قولهة ”من جنس الأثمان [الشمن عند العرب ما كان ديتا فى الذمة كذا قاله الفراء. ك“ الأموال 
أنواع» نوع ثمن بکل حال كالنق اين صحبه الباء أو لا قوبلت بجنسها أو بغيره» ونوع مبيع بكل حال» ؤآهو ما 
لیس من ذوات الامغال کالفياب والدواب والمماليك» ونوع ٹمن بوجه مبیع بوجه کالمکیل والموزون» فإنه إذا 
کان معينا فى العقد كان مبیعاء وإن لم یکن معیناء وصحبه البای وقابله مبيع فهو ٹمن» ونوع ثمن بالاصطلاح 
وهو سلعة فى الاصل فإن کان رائجا كان ثمناء وإن كان كاسدا كان سلعة.وأقسام بيع الصرف ثلاثة: بيع 
أ| الذهب بالذهب» وبيع الفضة بالفضة» وبيع أحدهما بالآخر» وشروطه على الإجمال التقابض قبل الافتراق بدناء 
اون لا یکون فيه خیاز ولا أجل. (مل) 
(ه) هذاالعقد. 
)٩(‏ أى بالصرف. 
(۷) قال الله تعالى: فإثم انصرفوا) أى صرف الله قلوبہم. (ك) ٠‏ 
(۸) قوله: لا يطلب إلخ“ أى لا يطلب بهذا العقد إلا زيادة تحصل فيما يقابلها من الجودة والصياغةء إذ 
النقود لا تنتفع بعينما كما ينتفع بغيرها ما يقابلها من ا مطعوم والملبوس والمر كوب» فلو لم يطلب به الزيادة والعين 
أ حاصلة فى يده ما کان فيه فائدة صلا فلا یکون مشروعاء وقد دل على مشروعیته قوله تعالی: فإوأحل الله 
البيع)» وإذا كان المطلوب به الزيادة والصرف هو الزيادة ناسب أن يسمى صرفا: (ع) 
(۹) أى من كون الصرف هو الزيادة لغة. (ع) 
( ۱) قوله: منت قى قوله ت «من انتم إلى غير أبيه لا يقبل اله منه ا ولا عدلاي» ای لا 
نفلا ولا فرضا. (ف) 1 
)١(‏ فإنما زائدة على الفرض. 
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قال : فإ باع فة بشضة. أو ذهبًا بذهب لا يجوز ! إلا متلا یتر وان" 
TE‏ الجودة" والصياغة؛ لقوله عليه السلام“: «الذهب” بالذهب 
مغلا مغل" وزتًا بوزن يدا بيد والفضل ربا)» الحديث ال 
السلام e‏ سواء ** وقد ذكرناه فى البيوع 
قال: ولا بد من 5 قنضن الغرضن ين" قبل الافتراق“': لاروينا 2 ولقول 
۰ أفمرر اك عا ون إن اسننظ رك أن ی دخل بنته فلا 
انظ ٣۴“‏ *و لأنه لابد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكالى بالكالئ"' . 


0(٠‏ قوله: ”إلا مثلا ثل“ أى فى العلم لا بحسب نفس الأمر فقط فلو باعهما مجازفةء ولم يعلما كميتهماء 
|| وكانا فى نفس الاأمر متساويين لم يجز» ولو 'وزنا فى مجلس» فظهرا متساويرن يجوز. (ف) 
(۲) الواووصلية. ٠‏ 
M.‏ ى أحدها أجود من الآخر. 
)٤(‏ أى أحدهما أحسن صنياغة من الآخر. 
(ه) الحديث تقدم فى الربا. (ف) 
(٠‏ قوله: ”الذهب " اتتصابه امامل انقدر, ی بیمواء والأرلی حیث کان الذهب مرفوعا باحدیٹ بان جمل 
عامله متعلق الجرور» أى الذهب يبا ع بالذهب مثلا بمثل. (ف) 
(۷) ی فى القدر لا فى الوصف. (ع۶) 
(۸) آی اقراً الحدیث: 
* راجع نص الراية ج؛ ص »٦‏ والدرایةج ۲ تحت حدیث کاب الصرف ص۱۹۲ . (نعیم) 
)٩(‏ تقدم فی الربا أيضًا. (ت) 
)٠١(‏ الأموال الربوية. 
)١١(‏ فى حرمة الزيادة. 
٠‏ ** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦ »٥‏ والدرايةج ۲ تحت حديث كتاب الصرف ص۳٠٠.‏ . (نعیم) 
(۱۲) ای فی کتاب البيو ع فى باب الربا. (ع). 
(IT)‏ يعنى لبقاء العقد على ما سيجىء. 
( ۱ بالأبدان. (ع) : 
)۱١(‏ وهو ما روی قبیله: يدا بید. (ك) ۰ 
)۱١(‏ قوله: ”لقول عمر رضى .الله عنه روی مالك فی ”الموطا“ عنه قال: لا تيا الذعب بالذحب إلا مهلا مغل 
ولا يعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآحر ناجز» وإن استظ رك آن باج یه فلا تظره إلا ابید هات وهات» إلى 
أحشى عليكم الربا. (ف) 
(۱۷) قوله: ”وإن استنظرك [استنظار مہلت خحواستن ر ا " یخاطب به حد عاقدی المسرف یمنی إن سالك 
صاحبك ان یدخل بيته لإخراج بدل ار (عینی) 
(۱۸) أنظر: مہلت دادن 
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تم لا بد مسن e‏ فلا يتحقو نقق الريا"» ولان 
CS‏ فوجب قبضه ^“ سواء كانا يتعينان كا لمصوغ› 
أو لا يتغينان كالضبروب ' ٤‏ أو يتعان أخدهماء ولايتعين الآخرء لإطلاق ما 
ا ". ولأنه إن كان يحعين"» ففيه شبهة عدم التعيين" لكونه ثمتا خلقة» 

بيشترظ قبضه اعتبارا للشبة Ss‏ 
٠‏ ن الجلس شان ماف جهة وا دة ل ا أغمی 
علي هما لا إبطل الصرف).لقول أبن عمر رضى الله عنما" : ”وإن وثب من 
سطح فشب معه*" *» وكذا"' المعتبر ما ذکرناه E‏ مال السل ٠۳‏ 


زاجلع نبب الراية ج ا کا . (نعیم) 

(۱۹) ای ایت با رو ٠‏ 

)١(‏ قوله: ”تحقيقا للمساواة“ فإن قيل: شک لی مدا ايل اا ع اأ رت الاسر بان ال غا 
يعون بالتعيين» ومع ذلك يشترط قبضهما أيضاًء وعلى هذا التعليل ينبخى أن لا يشترط قبض المصوغ إذا وجد قبض 
المضروب لتحقق المساواة بينم ما فى العينية في فى المضروب بالقبض» وفى المصوغ بالصياغة وبحصول العينية فيهما 
يخرجان عن بيع الكالئ بالكالئ إذ النسيئة إا تكون باعتبار عدم التعيين» قلت: عدم جوازه بوجه يجىء بعد هذاء وهو 
قوله: ولأنه إن کان إل (i).‏ 

(۲) قوله: "فلا يتحقق الربا [قيل: هو منصوب بجواب النفى وهو قوله: لاد E (2E‏ 3 “ی 
| للتقدم مزية على النسيئة» فيتحقق الفضل فى أحد العوضين» وهو الربا. (ف) 

(۳) بالقبض. 

)٤(‏ وإلا لزم الترجيح بلا مرجم. 

)١(‏ الدراهم والدثانير. 

)٦(‏ الذهب بالذهب» وبعده الفضة بالفضة. (ن) 

(۷) قوله: ”ولأنه إن کان إلخ“ جواب عما يقال: بيع المضروب باللضروب بلا قمض لا يصح» Sk‏ 
وبيم المصو ع بالمصو غ ليس كذلك لتعينه بالتعيرن. (ع) 

(۸) و الشبهة فى الحرمات ملحقة بالحقيقة. (ك) 

)٩(‏ أى من الافتراق. 

)٠١(‏ المتعاقدان. 

(“VD‏ ولو مشیا فی جهتین مختلفتین ببطل لو جود الافتراق بالأبدان. (ن) 

(AY)‏ أو طال قعودهما. (ف) 

(۱۳) قوله: ”لقول ابن عمر إلخ“ هذا الحدیث غریب جد من کب الحدیث» وذکره فی ”المبسوط ”عن أبى جبلة 
قال: سألت عبد الله بن عمر فقلت : إنا نقدم أرض الشام ومعنا الورق الخقال النافقة» وعندهم الورق الخفاف الكاسدة 
افنبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف» فقال: لا تفعل؛ لکن بع ورقك بذهب واشتر ورقهم بالذهب» ولا تفارقه ختی 
تستوفی وإن وثب على سطح فب معه. (ف) 

)١ ٩(‏ وثوب -بالضم- برجستن. (م) 
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بخلاف خيار المخيرة» لأنه ييطل د 

وإ باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم امجانسةء ووجب التقابض ؛ لقوله 
عليه السلام: «الذهب بالورق ربا“ إلا هاء وهاء»* . 

فإن" افتر قا" فى الصرف قبل قبض العوضين» أو أحدهما بطل العقد لفوات 
الشرط“ وهو القبض» ولهذا" لا يصح" شرط الخيار فيه" ولا الأجلء لأن 
ا لا الك ما > واا ٠‏ فوت اقفن اسن 


)٠١(‏ قوله: ”شب معه“ ليس المراد منه الإطلاق فى الوثبة المهلكة بل هو مبالغة فى ترك الافراق بالأبدان قبل 
القبض. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١٦‏ والدراية ج۰۲ تحت حديث كتاب الصرف ص۳١١.‏ (نعيم) 

)١١(‏ أى المعتبر تفرق الأبدان لا القيام عن مجلس العقد. ك 

(۱۷) أى تفرق الأبدان. 

(۱۸) فیقبضه قبل الافتراق بالأبدان. 

)١(‏ قوله: ” بخلاف خيار إلخ يرتبط بقوله: ا امرف هن اال ا اف فر اتان ار 
مشت مع زوجها فى جهة واحدة بطل خيارهاء فإنه ييطل بالإعراض إذالتخيير مليك» فيطل جما يدل على الردء والقيام 
دلیله . وعن محمد فى رواية خرى أنه جعل الصرف بنرلة حيار الخيرة حتى قال: يبطل بدليل الإعراض كالقيام عن 
امجلس» كذا فى ”الذخيرة“» كذا قيل. (مولانا محمد عبد الحليم. نور الله مرقده) 

(۲) وفى نسخة: بالإعراض فيه. 

(۳) أحرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن عمر بن الخطاب. (ت) 

)٤(‏ فضة. 

() قوله: ”ربا “ آی حرام بطریق الاق اسم دروم علی اللازم» وقول: هاء بوزن باع اى خحذ ومنه هاءم اقرأوا 
كتابية» أى كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه: هاءء فيتقابضان. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦ »١‏ الدراية ج۲ ص۳٣۱‏ وقد ذکر تحت كتاب الصرف. (نعيم) 

)٦(‏ يتعلق بقوله: ولا بد من قبض العوضين. (ع) 

(۷) المتعاقدان. 

(۸) ای شرط البقاء. (ع) 

(۹) ای لأن الافتراق بلا قبض مبطل. ( ع) 

(۱۰) قوله: ”لا يصح شرط الخيار إلخ “ بأن قال: اشتريت هذه الدنانير بہذه الدراهم على أنى بالحيار ثلائة أيام» 
وكذلك الأجل. (ن) 

۷( قوله: شرط الخيار فيه “ قيد بشرط اليار لأن خيار العيب والرؤية يثبتان فى الصرف کما فى سائر العقودء 

| إلا أن حيار الرؤية لا ينبت ينبت إلا فی العین لا الدین» لأنه لا فائدة فی رده بالخیارء إذالعقد لا فسخ برده» وإغا بر جم ٹاہ( ۴) 

(YY)‏ أى شرط الخيار. (ك) 

)۳( لأن الخيار بنع اللك. 

١ (‏ أى الأجل. رك 


E n‏ س 


البيع ل بدر ل مه 2 ¢ اول شىء سوین التمنين" » فیجعل کل واحد منہما ا لعدم 


|| ذکراء ذا فی "النہاية“. (مل) 


: ا4“ 4 


OE E NTE E DS 


ل انش ا 


إلا إذا أسقط ” الخيار فى المجا 8 E EET‏ 


e‏ و 0( ¥ .* ث 
نش رره Ç‏ وقيه حلاف رفز رحمه الله 


: قبضه حتی لو باع دینارا 
بعشرة دراهم» ولم يقبض العشرة حت اذ a‏ 
القيضن حى بالعقد حقًا لله تعالى ” اوقی جوزه فوانه و 
أن يجوز العقد فى الثوب» كما نقل عن زفر رحمه اله" لأن الدراهم لا تتعينء 
فيصر الما .إلى مطلقه *» ولكنا نقول: الشمن فى باب الصرف مبيع › لأن 


(٥)‏ قوله: " يفوت إلخ“ ؤالفرق بين العبازتين أن فى:الخيار يغأعر القبض | إلى زمان سقوطهء فلم یکن فی ا حال 
مستحقاء وفی 'الأجل ذكر . فی العقد ما ینافی القبض» وذکر منافی الشیءَ مفوت له كذا قيل» وكأنه راجع إلى أن فى 
الأول استحقاق القبض فائت» وفى الثاني القبض المستحق شرعا فائت. )£( 

. بالعقد.‎ )1٩( 

(۱) قوله: "إلاإذا اسقط إلخ استشناء من لازم قوله: لا يصح شرط الخيار» وهو وجوب شرط التقابض المستلزم 
و ا را ارو ا كر إسقاط الأجل» لأنه لو سلم فى الجلس يإسقاط الأجل يجوزء وإ 


(۲) پعن یعنی منپما ن کان الخيار لهماء أو من له ذلك. (ع) 
(۳) استحسانا. 
(4) الفساد. 
)٥(‏ الفساد وهر یکون بتیدل انجلس. 
() وقوله هو القياس. ٍ 
(۷) فإنه قال: لا يعود جائزا. 
(۸) بية أو صدقة أو بيم. 
)٩(‏ فى العشرة. 
)٠١(‏ واجب. 
OV‏ لن الربا حرام حقاله تعالی. (ن) 
(۲ ۱ ای فوات حق الله تعالى. 
)١۳(‏ ما ذكر بعن لأن ظاهر مذهبه كمذهب اللائة. 
(ا) ای بيع إلثوب. 
() .قوله: ”إلى مطلقها [الدراهم]“ أ مطلق الدراهم» وإن اشترى الثوب ولم يضف إلى بدل ا يجوۈز› 
فكذلك إذا ضاف لأنما لا تشعين» وإن كانت مشار إليہا فكانت الإضافة والإطلاق سواء. (ذ) 
)۱١(‏ أى من البيم. 
(۷ 0 قوله: "ولا شیء لخ“ يعنى أن عقد الصصرف عقد بيع لأنه مبادلة مال مال» ولذا لو حلف لا يسيع فيصارف 


بحت والی ما شل عل سیم لدی وین کل a‏ مبيعًا من وجه» وثمتا من 
aaa‏ 


c1 rare rate : eat amet A | 
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الأولوية ٠"‏ وبيع ابيع قبل القبض لا يجوز» وليس” Ee‏ 


يكون متعيتًا كما في المسلم فيه 
ويجوز بع الذهب بالفضة مجازفة E TT‏ 
ولک شخرط القن ف الح ا ی ا 
فیه من احتمال الربا “ . قال : ومن ب قيمتها ألف مثقال فضةء وفى عنقها 
رق ف یت ب معا ای قال شت دمن اش فنعا 5 لم 
افترقا فالذى نقد تمن الفضة ؛ لأن قبض حصة الطوق واجب” "فى المجلس ° 
لكونه بدل الصرف» والظاهر منه ‏ الاتيان بالواجب. 

وکذا لو اشترا e‏ 
ونه اضرورة اتاد ابی وإن کان ل قما يق کم السرض بارش اغدر کل تماش وجه وان کان معا حبق 
فلو جاز.الاستبدال به من حيث إنه لمن فلا يجوز من جي إ[نه مشمن» فلا يجوز بالشك. (ن) 


(۱) قوله: ”لعدم الأولوية“ قیل: لا نسلم عدم الأولوية فإن ما أدخله الباء أولى بالشمنية» وأجيب بأن ذلك فى 
الأثمان الجعلية کالکیلات والموزونات التی هى غير الدراهم والدنانير إذا كانت دیتا فی ذمة لا فى الأثمان الخلقية. (ع) 


(۲) قوله: ”وليس من ضرورة إلخ “ جواب أن يقال: لو كان بدل الصرف مبيعا لكان متعيتاء لأن المبيع متعينء 


. )0( 
¢ 


قلنا: : المسلم فيه مبيع» وذلك غير متعين بل هو واجب فى الذمة غير عينء إلا أن شبة كونه متعيتًا قد ظهرت فى الثوب : 


| حتی حصل به تقدیر الئمن» وإن لم یکن متعینا فی نفسه. (نہاية) 

(۳) وکذاسائر الأموال الربوية بخلاف جنسها كالنطة والشعير. (ف) 

)٤(‏ لاختلاف الجنس. 

)٥(‏ قوله: ”فيه أى فى بيع الذهب بالفضة» وكل جنسين مختلفين. رف) 

)١(‏ المراد بامجلس ما قبل الافتراق» فعبر با مجلس عنه. (ف) 

(۷) أى من الحديث والمعقول. (ك) 

(۸) فإنه لا یجوز. 

)٩(‏ قوله: لما فيه من احتمال الربا“ وإن كانا متساوين فى الوزن فى الواقع لا يجوز أيضًاء لأن العلم بتساوي ہما 
حالة العقد شرط صحة العقده لأن الفضل الموهوم فى هذا الباب كالمتحقق. (۶) 

)٠١(‏ قوله: ”ومن باع إلخ“ فيه إعاء إلى أن ا لجمع بين النقود وغيرها فى البيع لا يخرج النقود عن كونما صرقًا با 
يقابلها من الثمن. ( ع) 

)١١(‏ الفضة. 

)١۲(‏ الفضة. 

)۳( حقا للشر ع وقبض ثمن ال جارية ليس بواجب. )۶( 

)١٤(‏ أى قبل الافتراق. 

)٥(‏ لان من حال البائم المسلم أن يؤدى الواجب. 

sS OE AS قوله: "وكذا لو اشتراهما [أى الجارية والطوق] إلخ'‎ )۱١( 
عند أبى حنيفةء أما الطوق فلفوات التقابض» وأما فى الأمة فلأن المفسد مقارن العقد» وقد تقرر فى الكل معنى من حيث‎ 


pgiieygiyn : سس ج‎ 5 
aK! 


¥ 
۴ 
| 
8 


N‏ كتاب الصرف 


eT‏ ا جائز ف OTT‏ وجه الجواز هو 
الل > وکذالك ا بمائة درهم» وحليته" ET‏ 
ودف هن القلمن سنن جاز السيع فكان المقبض و م 
ذلك ها بيا" . وكذلك إن قال“ : خحذ هذه الخمسین من ٹمنہما؛ لأن الاثنين قد 
يراد* بذكرهما الواحد ٠“‏ قال الله تعالى: ل[يخرح منما" اللؤلؤ والمرجان)» 
والمرادأحدهما فيحمل ٠‏ عليه بظاهر حاله.____ 

فإن لم يتقابضا" ' حتى افترقا بطل العقد فى الحلية ؛ ES Ee‏ 
فى السيف إن كان e‏ لأنه لا يكن تسليمه”"' بدون الضرر» 


ا ص 


إن قبول العقد فى البعض شرط لقبوله فى الباقىء وعندهما لا يفسد فى الأمةء لأن الفساد يتقدر بقدر الفسد شی اما 
لو اشتراهما بألفی مشقال؛ ولم ينقد من الثمن شيعا حنی 2 بطل فى الطوق دون الجارية بالإجماع» لأن الفساد فى 
الطوق طارئ فلا يتعدی إلى الامة. رك) 

)١(‏ العاقدين. 
(۲) أى الخمسون ثمن الحلية. 
)( درهمًا. 
)٤(‏ ساکتا عنہما. ۰ 
(ه) لحمل أمور المسلمين على الصلاح. 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لأن قبض -حصة الطوق إلم. 

(۷) قوله: ” وكبذلك إلخ“ بخلاف ما لو صرح فقال: حذ هذه الألف من ثمن ال جاريةء فإن الظاهر حينعذ عارضه 
التصسريح بخلافه» فإذا قبضه ثم افترقا بطل فى الطوق كما إذا لم يقبضه. (ف) 

* كما فى قوله عليه السلام مالك بن الحويرث وابن عمر: ا ا 
ض۷» والدراية ج۲ تحت «حديث كتاب الصرف ص۳١١.‏ (نعيم) 


(۸) مجازا عند قیام الدلیل. 
(۹) قوله: ” يخرج مهما“ أى من البحرين العذب والملح» والراد أحدهما إذ اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الملح 
دون العذب لا أن ا مل والعذب يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملم. (عين) 

٠ ۰(‏ ای المل. 
)۱١(‏ قوله: ”فيحمل“ أى فيحمل قوله: حذ هذه الخمسين إلخ على ثمن الطوق بظاهر حاله فإن حال المسلم أن لا 
بباشر إلا علی وجه ال جواز. 

(۱۲) قوله: "فإن لم يتقابضا" أى فى الصورتين حتى افترقا بطل فى حصة الطوق والحليةء لأنه صرف فيماء ويصح 
فى الجارية» وأما السيف فإن کان لا یتخلص إلخ» ولقد وقع الإفراط فى تصوير المسألة حيث جعل طوقها الف مثقال فضة 
فإنه عشرة أرطال بالمصرى» ووقو ع ع هذا المقدار فى العنق بعيد عن العادة بل نوع تعذيب» وعرف من هذا الوجه أن كون 
قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط بل الأصل أنه إذا بيع نقد من غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد امن على 
النقد المضموم إليه. (ف) 
MD.‏ بطل. 


الجلد الثالث - جزء NNT ٠‏ كتاب الصرف || 


ولھذا" لا يجوز إفراده" بالبيع كالجدع فى السقف”» وإن كان يتخلص السيف 
بغیر ضرر جاز ا" e‏ کک 


TT TT u فن کانت‎ 


وجهة الصحة وجه ٤‏ وجهة الفساد. ن و جهیں ا . 
قال : ا إناء فضة (VD‏ „ ا ض تمنه بطل الب 
لم يقبض *'» وصح فیما قبض› وکان الإناء" 8 مشترکا بین له OD.‏ 2 


)١ ٤(‏ السيف خلص فلاا نجاه مخلص. (ق) 
)٠١('‏ السيف. 
٠‏ (۱) أى لأجل عدم تسليم السيف إلا بضرر. 
(۲) السيف. ٠.‏ 
(۲) فيم الخد ع فى السقض لا يجوز لعدم إمكان تسليمه إلا بضرر. 
)٤(‏ السيف. 
(ه) أى كال جارية التى فى عنقها طوق. 
(DD‏ آی الجواب فى الاين إخاإلخ. 
(۷) قوله: ”وھذا إذا کانت إل تس الكل لأن فرض السا أن الطلية حمسو شمن ات لكان ذكره 
مستغنى عنه لكنه عمم الكلام لبيان ١‏ قسام الآخر. () 
(۸) أى الثمن. (ف) 
)٩(‏ فالفضة بالفضة والباقى بالباقى. 
)٠١(‏ أى من الفضة التى فى المبيم. 
)١١(‏ المبيع. 
(۱۲) هو غير جائز لأنه ربا لأن الفضل ربا. (ع) 
و أی مقدارها. 
٤(‏ ) ای فیما لا بذری» ای فیما إذا کان مثلهء أو أقل منه. رك 
)٠١(‏ قوله: ”وجهة الصحة إلخ “ جواب عن قول زفر فی ما لا یدری بان الأصل هو ا جواز» والفسد هو التضل || 
الى عن العوض» فما لم يعلم به به حکم بجوازه» وحاصل ا جواب ان ما لا یدری یجوز فی الواقع ان یکون مثلاء وان 
ایکون أقل» وأن e‏ فان کان زائدً جاز وإلا فسد» فتعدد جهة الفساد فترجحت. (ع) 
قوله: ”فترجحت“ فن قیل: الترجیح إغا یکون بشیء لا یکون عل لإثبات ابلیکم ابتداء» وھھنا کل وا | 
من الجهتين أعنى المساواة والنقصان من المغرز علة عدم ال جواز ابتداء» فلا يصاح للترجيح. 
| قلنا: مراده انه ذا کان أحدهما يكفى للحك i EEE‏ (ك) 
MV).‏ .بفضة أو بذهب. (ع) . 
(۱۸) العاقدان. 
(۱۹) ثمنه. (ع) 


س 


| امجلد الثالف - 


e 


وان شاء شاء رده 


E‏ أخذ مابقي ببحصتهء ولا خيار له؛ لأنه لاايضره التبعية 


ا قال:. و ن باع درهمين» ودینارا بدرهم» ودینارين جاز البيع"'» > وجعل کل 
ا یخالاف 2 . وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لايجوز› وعلی 
ذا الخلاف( إذا باع کر شعیرء وکر حنطة بکری حنطة وکری شعیر . 


(۰) قوله: ”وکان الإناء مشترکا إلغ' لايقال : إن فيه تفريق الصفقة على المشترى» فينبخى أن يتخيرء لأن التفرق 
من ججهة الشرع باشتراط القبض لا من العاقد» فصار كهلاك أحد العوضين» ولأن الشركة وقعت بصنعه» وهو الافتراق 
قبل نقد كل الثمن. (ك) 


)1( البائ والمشترى. 

(۲۲) هذا العقد. 

(۱) قوله: ”لاأنه صرف کله“ بهذا يحترز عن جارية فى عنقها طوق» وسيف محلى بمائة درهم» فبإنه بيع 
وصرف» ففی ہما الحكم من حيث الدليل. (ن) 


ی یش ما را 


(۴) التقابض. 


)٤(‏ قوله: والفساد طار فصضار كما إذا باج عبدين» ومات أحدهما قبل القبض» فن البیع ببقی فی الباقی» وییطل 


| فى الهالك. (مل) 


() قوله: "لاأنه [أى العقد] يصح» ثم يبطل إلخ“ بناء على 
)١(‏ فى هذه المسألة. رع) 


| على الصحة لا شرطا 


(۷) بخلاف ما مر» لأن الشركة 3 وقعت بصنعته. 
(۸) فإن الإناء ينتقص بالتبعيض. 


)٩(‏ قوله: 'نقرة 
)٠١(‏ القطعة. 
)١١(‏ فالشركة 


(MY)‏ ا 
(AY)‏ ای م الدرهم والدينار. 
)١٤(‏ فيعتبر الدرهمان بالدينارين» والدرهم بالدينار. (ف) 


)٠١(‏ ای یصہ 


)۱١(‏ قرله: ”وعلى هذا الحخلاف إلخ“ الأصل أن الأموال الربوية الختلفة ا جنس إذا اشتمل عليما الصفقةء وكان فى 
ضرف الجنس إلى لجس فساد يصرق کل جنس شالف حلافه عند العلماء ا حلاف لهما. ع 


يصح › ٤‏ يطل بالافتراق ‏ › فاا بث 
a‏ 


VV -‏ كتاب الصرف 


فا TT‏ ویطل فبا لم یوجد» والفشاد طار ا 


گر 


ق تفضر الان فالشتری باحبار 7 إن E‏ اا تحصتتة 


رده؛ لأن الشركة عيب في الإناء““ ا » ومن باع قطعة نقرة" ثم استحق 
0 


ما هو الختار من أن القبض قبل الاتراق شرط البقاء 


ار 


[سيم گداخحته. صض] ‏ المراد بالنقرة قطعة فضة مذابة. (ع) 


فیہا لیست بعیب بخلاف الإناء. 
للعقد. ( ع) 


عندنا حلاقا لهما. 
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لهما: أن فى الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه» کک 
بالجملة» ومن قضيته الانقسام على الشيوع "لا على التعيين والتير ‏ لا یجو 
وإن كان فيه تصحيح التصرف كما إذا اشتر ى ی قل رة وشوا بعشرة: ن 


ا N‏ و اک صرف الربح إلى الثوب . 
وکذا إذا اشتری عبدا بألف درهم» ثم e‏ 
تالت ,اة ل جورف الى الت وإ “امن تج ٠‏ بضر 
لال ال :ودا حى عد عة رقن مك اا و ج 
وإن”"“ أمكن تصحيحه”' بصرفه إلى عبده. وكذا إذا باع درهمًا وثوبًا بدرهم 
وتوب» وافترقا 


(1۷) 


E‏ ولا يصرف الدرهم إلى 


(۱) قوله: ”ومن قضيته [أى المقابلة على تأويل التقابل. ن] الانقسام على الشيوع“ بأن ينقسم كل بدل من هذا 
الجانب على البدلين من ذلك ال جانب» وكذا كل بدل من ذلك ال جانب على البدلين من هذا ال جانب» ومتى وجبت المقابلة 
هكذا جاء التفاضل ضرورة» إذ الحنطة والشعير والدراهم والذينار من أحد ال جانبين أكثر» فيتحقق الربا» وفى صرف ال جنس 
إلى خلافه تغيير تصرفه» وإثبات مقابلة لا دليل عليما فى لفظه» نعم فيه تصحيح تصرفه» ولكن تغيير التصرف لا يصح 
لتصحيح التصرف. (ك) 

(۲) اى تغيير تصرفهما. (ف) 

(۳) قوله: ”لا يجوز “ لأنه تصير المقابلة غير الأولى» ويكون التصرف تصرفا آخرء والواجب تصحيح تصرف 
العاقل على الوجه الذى باشره» وقصده لا على خلاف ذلك والعاقدان قصدا المقابلة المطلقة لا مقابلة الجنس إلى حلاف 
الجنس» وهى إنشاء تصرف آخر» فسخ التصرف الأول. (عينى) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

)٥(‏ ای سوارًا وزنه عشرة دراهم. (عینی) 

)٦(‏ صفقة واحدة. (ف) 

(۷) على عشرین. 

)^( اراو 

(۹) تصحیحا لتصرفه. 

(٠۰ (‏ لأنه شراء ما باع بأقل ما با ع. 

)١١(‏ اواو وصلية. 

)١۲(‏ العقد. 

(۳ لأنه لو صرف الألف إلى المشترى لا يكون شراء ما باع بأقل ما با ع. (ن) 

)١٤(‏ أى إلى المشترى وخمس مائة إلى الآخر. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ العقد. 

(1۷) العاقدان. 


اللجلد الثالث - 


ف 


u زان‎ (۱) 


والتغییر لا یجوز. (ن) 
(۳) قوله: ”ا 
مقابلة الفرد بالفرد من 


كما عرف فى الرقبةء 


وض | 


)٥(‏ بان یکون 


دیا ر من الدينارينء و 
غلی ای وجه کان علا 
(۸) العقد. 
(۹) قوله: " وفیه 
ففیه تغییر وصفه. (ك) 


0۲ العقد. 
(۱۳) بیعه وان 


)٠٥١(‏ شړو ع في 
)۱١(‏ ای يتغیر ا 


e.‏ ا لجنس ا إن" 
تصحيحا لتصرفه» وفيه a‏ 

وهو برت الك ف الك SS‏ 
وبين غیره ینصرف 
اال .أما مسألة المر اة أنه ایصیر ”۹ تة و 


BG E‏ العاف اا (عینی) 
(۲) قوله: ”ها [أى ليس ذلك 


أن |لقابلة المطلقة إلخ“ يعنى أن المد يقتضى نعلق القابلة لا سقابلة الكل بالكل بطريق لشيو ولا 
هذا يحتمل مقابلة المرد» وسائر وجوه المقابلة لا يقتضيه الإطلاق› وذلك لأن الذات لا تخلو عن وصف من الأوصاف 


مقابلا للفرد» ولو لا الاحتمال لما صح التفسير به EE,‏ هذه المقابلة يحتمل مقابلة الفرد بالفرد إلخ. (ك 

)٤(‏ قوله: تحتمل إلخ“ یعنی یختمل أن يقابل أحد الجنسين باجنس الآحر بأن يقابل الدرهمان بالدینارین» والدينار 
بالدرهم کما فی لجنس بالجنس» بأن با ع دينارين بدينارين يكون الفرد بقابلة الفرد بالاتفاق. (عينى) 
لواحا بالواحد» والاثنان بالائنین. (۵) 
)٩(‏ أى أن مقابلة الفرد ا (ن) 
(v)‏ قوله: طریق متعين" منح ذلك بإمکان ا ن یکون درهم من الدرهمين عقابلة درهم» والدرهم الآخر بمقابلة 
لدينار بمقابلة الدينار الآخر. قلنا: هذا غلطء لأنا ما أردنا من الطريق إلا الصرف إلى حلاف الجنس 


)٠٠١(‏ شيو ع العقد. 
)١١(‏ العقد كما فهم زفر. 


كان فى ذلك تغيير وصف من الشيو ع إلى التعيين. ( ع). 
)١٤(‏ البائ لا إلى النصف الشائم. 


اأصل العقد. (ك) 
: يصير تولية إلخ" والتولية ضد المرابحةء والشىء لا يتناول ضده» وقد صرح بقوله: بعتمما مرابحة. (ن) 
ا 


N‏ كات المرف 


ا: أن المقابلة ‏ المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد”“ كما 
طریق و ا فتحمل عليه 
ف اأص 0 لی کک 


ا 


3 1۳ 


تصحيحا لتصرفه» E‏ 
فى القل ا 


> لله ا 


(MN « 


ى المسألة الثانية غير متعین 


کله إلا لا ذكرنا. ع] ذکرنا“ وهو قوله: نقيت لقسام على الشيوع لا اين 


جلس.ه» اومن حلاف جنسه لأنما مقابلة مقيدة» واللفظ المطلق غير متعرض لواحد منهاء ولكن مع 


ألا تری أنه دو اتی بذه المقابلة ثم قال: على أن يكون الجنس بخلاف الجنس يصخ» ويصير الفرد 


أن فيما ذكرتم تغيرات كثيرة» وما هو ل تغيرا متعين. a‏ 


[أى فى هذا ا حمل] إلخ“ أى ليس فيه تغيير كلامه بل هو تعيين أحد الححملين ولئن كان فيه تغيير 


الجواب عن مسائل الإمام زفر. 


الجلد الثالث -جزء ه٠ AS ٠‏ كاب الضاف 


على الألف إلى المشترى» وفى الغالشة أضيف البيع إلى ا منكرء وفوا 
للبيع "» والمعين ضده» وفى الأخيرة أنعقد ال و والفساد " ف حالة 
البقاءء وكلامنا في الابتداء“ . قال: ومن باع أحد عش ر درهما بعشرة دراهم 
ودينار جاز البيع » ويكون العشرة بمشلهاء والدينار بدرهم» لأن شرط البيع فى 
الدراهم التماثل على ماروينا" ٠‏ فالظاهر أنه أراد“ به ذلك فبقى الدرهم 
بالدینار» وهما جنسان» E‏ أوذهًا 
بذهب» وأحدهما أقل ى م قيمته باقى الفضة جاز ال 


t0 6‏ 
من غير كراهية» وإن لم تبلغ" فمع r e‏ وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا 


(۱۸) ای طریق ال جواز. (ن) 

: لأنه متعدد» فيبقى الثمن مجهولاء فيفسد العقد.‎ )0٩۹( 

) قول ”لأنه مكنإ الخ ای كما يجوز أن يصرف الألف إلى الشترى فكذلك يجوز أن يصرف إلبه آلف 
وواحد» أو اثنانء أو ثلاثة وإلى الآحر أربع مائة وتسعة وتسعين» أو شىء» والوجوه كلها سواء» وليس بعضها أولى من 
البعض» فيفسد العقد -لجهالة طريق ال جواز. (ك) 

)۲١(‏ مع الألف. 


(۱) جهالته. 
(۲) قوله: ”انعقد العقد | إلخ“ أى العقد صحيح من غير الصرف إلى خلاف الجنس» فإن القبض فى الجلس شرط 
بقاء العقد» ونحن ن ا صححنا بهذا لیصم لا لیبقی صحیحاء فلا یازم. (ن) 
(۳) بالافتراق بلا قبض. ( ع) 
)٤(‏ قوله: ”وکلامنا فی الابتداء“ والحاجة إلى التصحيح فوق الحاجة إلى الإبقاء على الصحة لأنه لو لا الصحة 
کا ی ر و و ا و أن يتقايضا 
فى امجلس» وههنا متحقق. (ك) 
قوله: "و كلامنا فى الابتداء ‏ يعني الذى نحن فيه لاإيصح العقد فيه ابتداء بدون صرف الجنس إلى خلاف الجنس.(ب) 
)٥(‏ قوله: ”ومن باع إلخ“ المسألة المتقدمة كان البدلان في مما جنسين من الأموال الربوية» وفى هذه أحدهماء 
وهی صحيحة کالاولی. (ف) 
)٦(‏ قوله: ”أحد عشر“ فى هذه امسأ أحد الطرفين جنس واحد» والآخر مشتمل على جنسين. (ك) 
(۷) وهو قوله عليه السلام: «الفضة بالفضة مثل بمشل». (نہاية) 
(۸) حملا على الصلاح. ( ع) 
)٩(‏ أى التماثل. 3 
)٠۰(‏ اى فى الجنسين. ٠‏ 
(۱۱) وزتا. > f‏ 
(O)‏ بأن با ع عشرة دراهم» وثوبا بخمسة عشر درهمًا. (ك) 
)۳( أى قيمة باقى الفضة كال جوزة وكف من زبيب. (ن) 
)١١(‏ قوله: ”فمم الكراهة“ قيل محمد: كيف تجده فى قلبك؟ قال: ط ايل وله رو راه عن أي نةا 


الجاو الت نة A‏ کان الضرف 
|| يجوز البيع لتبحقت الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض» فيكون ربا . 
وه ¿ کان له على آخر عشرة دراهم» ا 1 


دراهم» ودفع الد E‏ اوا و 
باع بعشرة مطلقة ا ووجهه یت مد اعفد تمن ت عله تيه 


بالقبض لا ذكرنا > والدين “ ليس بہذه الصفةء E‏ 
لخدم امجانلة ا اداتقاض ذلك فسخ الأول "' والإضافة ! 

1 . يتضصمن فسخ ر و 

اللي لرل لكف کن اال دل الت وفى الإضافة إلى 


فرج ف ےآ 1 ا قال: وإغا كره محمد ذلك لأنه إذا جاز على هذا الوجه ألف الناس 
التفاضل» واستعملوه فیما لا يجوز» وهكذا ذ کر فى ' احيط “ أيضً. وقيل: إنما كره'لأنهما باشرا الحيلة لسقوط الربا كبيع 
العينة فإنه مكروه بہذاء وأورد: لو كان مکروها کان البیع فى مسألة الدرهمين والدينار بدره» ودینارین» وهی السألة 
الخلافية مكروهاء ولم يذكره. قلت: الذى يقتضيه النظر أن یکون مکروها إذ لا فرق بينه وبين المسألة المذكورة فى 

| الكراهة» E E‏ 
الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف من غير ذكر خلاف. (ف) 

(00 قوله: ”وتقاصا العشرة ل ' بخلاف ما لو جعل رأس المال قصاصًا لأن المسلم فيه دينء » وبالقاصة يصير افتراًا 
عن دين بدين. (ن) 

۳( بارا 

(۳) استحسانا. 

)٤(‏ قوله: " بعشرة مطلقة“ أى من غير أن تقيد بالعشرة التى عليه أما إذا قيد بذلك فقال: بالعشرة انی علب جوز 
البيع بل حلاف بخلاف المطلقة» فإنه جائر عندنا حلاف لرفر. (ن) 

(ه) امجواز. 

() أى العقد المطلق. 

(۷) قوله: "لما ذكرنا. وهو قوله: لا بد من قبض العوضين قبل الافتراق إلخ. (ن) 

(۸) ای الدين السابق لا يجب تعيينه بالقبض. (ك) 

(۹) وفى نسخة: العقد ١‏ 

)٠١(‏ قوله: ”لدم امجانسة“ أى بين العين والدين فإن بدل الصرف يجب أن يكون متعينا بالقبض» وهذا دين سبق 
وجريه» فينبغئ أن لا يجوزء وإن تقاصا كما فى السلم إلا أنه يجوز لأنہما ما أقدما على القاصة» ولا صحة لها مع بقاء | 
عقد الصرفى لها قاله زفر: يتضمن ذلك إلخ. (ن) 

(۱۱) بالتراضی. (عینی) 

(۱۲) قوله: "فسخ الأول“ أى الصرف الأول وهو المسرف المطلقء وهو بيع الدينار بعشرة مطلقة. (عينى). 

(۱۳) قوله: والإضافة [فانفسخ الأول اقتضاء] إلخ“ أى يتضمن ذلك إضافة العقد إلى الدين» وهو بيع الدينار 
بالعشرة التی هی دين فار کأنه قال: بعت هذا الدينار منك بالعشترة التى لك عل .. (عينى) 

)١٤(‏ قوله: "إذ لو لاذلك E‏ آخر وهو SS‏ (عینی) 


)٥(‏ :الائقلماخ. 
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الدين يقع المقاصة صة ‏ بنفس العقد على مانبينه"» والفسخ قد يثبت بطريق 
N‏ 

وزفر رحمه الله يخالفنا فيه لانة" لايقول: بالاقتضاء » وهذا إذا 
کان الدین سابقا“ فإن کان لاحقً' ا ایت ین انض 
فسا الأول والإضافة إلى دين قائم وقت تحور 


. MA. 
بدر‎ TET › للجواز” .قال: ویجوز بيع درهم صحیح‎ 


)۱١(‏ قبل القبض [وهو لا يجوز]. 

(1) السابق. 

(۲) قوله: ”يقع المقاصة إلخ“ لأنهسا لما أضافا العقد إلى الدين وجب ثمن لا يجب تعيينه لأنه يسقطء وتعيين 
الساقط محال» فلهذا وقعت المقاصة ههنا بنفس العقد لتجانسهماء وعقد الصرف على هذا الوجه جائزء لأن قبض البدلين 
إا يكون شرطا احترازا عن الرباء فرانه إذا كان أحدهما مقبوضاء والآخر غير مقبوض» وافترقا يون بيع عين بدين» 
والعين خير من الدينء لأن الدين ما يقم فيه الخطر فى عاقبةء ولا حطر فى دين يسقط فلا ربا بينه وبين المقبوض فى انجلس. (ك) 

(۳) إشارة إلى قوله: فكفى ذلك للجواز. 

(4) فإن العقد الأول ينفسخ. 

)٥(‏ ویقول: لا يجوز» وهو القياس 

(1) زفر. 

(۷) فبقى العقد الأولء وليس المقاصة فيه. 

(۸) أى المقاصة» وفسخ الأول. 

(۹) على العقد على بيم الدينار. (ف) 

)۱١(‏ قوله: ”فان كان [الدين] لاحقا“ بأن اشتری دنار بعشرة دراهم» وقبض الدینار» ثم إن مشترى الدينار باع 
وبا من بائم الدینار بعشرة دراهم ثم أراد أن يتقاصا. (عینی) 

e ای‎ )۱۱( 

)١۲(‏ قوله: ”فى أصح الروايتين“ هى رواية بى سليمان» واختارها فخر الإسلام» وفى رواية أبى حفص» واختارها 
شمس الأئمةء وقاضى خان لا يقع المقاصةء لأن الدين لاحق. (عنايةم ٠‏ 

(۳) المقاصة. 

)١٤(‏ أى الصرف الأول. 

. أى إضافة عقد الصرف.‎ )١١( 

)١١(‏ فيحون الدين ثابتا سابقا على المقاصة. 

(۱۷) هذا هو الموعود من الجواب عن السؤال الأول. (ء) 

(۱۸) ای هذه ا 

(۱۹) قوله: ”غلتين“ غلة -بالفتح- در آمد هر چیزی از حبوب ونقود وج ز آن وآمد کرایه مکان ومزد غلام وما 
حصل زمین. (من). الغلة ما يرده بيت المال لا للزيافة بل لأنها دراهم منقطعة متكسرة يكون فى القطعة ربع» وئمنء› 
وأقل» وبيت الال لا يأخذ إلا العالى. رف) 


س : : 
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e‏ ودرهم غلةء والغلة ما يرده بيت الال e,‏ ووجهه 

قق الساواق ف .الوزن وماعرف من سقوط اعتبار الجودة . 

قال: وإذا كان الغالى عل الدراهم الف لأفضة فهي فضة» وإذا كان الغالب على 

الدنانير الذهب فهى ذهب» ويعتبر فيہما من تحر التفاضل مايعتبر فى الجيادء 

حتی لا يجوز بیع الخال ب" باء ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا فى الوزن» وكذا 
لا يجوز ز اللاستقراض N‏ ۵ لن النقرود لا تخلو عن قلیل غش ش * عادة 

ق اع وقد يكون الغش خلقيًا كما فى الردىء 0 a‏ 

فيلحق القليل” بالرداءة ¢ والجيد والردیء سواء. 

وإن كان الغالب a‏ > فليسا فى حكم الدراهم تو والانا ۲ 
اعتبارًا للغالب"'» فإن اشترى بها“ فضة خالصة» فهو على الوجوه التى ذكرناها 

فی حلية الف“. 

(۱) ای لا لزیافتہا بل لکونہا قطعًا. (رد امحتار) 
(۲) الجواز. 
(۳) مع صدور العقد عن أهله فى محله. 

)٤(‏ عند المقابلة با-لجنس. ( ع) 

)٠(‏ أى فى هذه الدراهم والدنانير الغير الخالصة. 

)٦(‏ أى الدراهم والدناينر الخالصة. 

(۷) كاستقراض الذهب والفضة الخالصين. (ف) 

(۸ ای لاعددا. 

(۹) العيب المغشوش الغير ا-غالص. (ق وكنر اللغات) 
)١١(‏ فإنما بدون بعض الغش لا يجتمع بعضها مع بعض. 
)١١(‏ الذى يقال له: ناقص العيار فى عرفنا. (ف) 

(۲ 4 ى من الذهب والفضة. 

)١ ٤(‏ الفطرية. 
١ ٩(‏ ) دراهم ودناینر. 

)١ (‏ قوله: ”فليسا إلخ“ هذا إذا كانت الفضة لا تتخلص عن الغش لأنما صارت مستملكة» ولا اعتبار لهاء وأما إذا 

كانت تتخلص من الغش فليست مستملكة» كذا فى ” شرح الأقطم . (ن) 

)١۷(‏ لأن المغلوب فى مقابلة الغالب كالمستہلك. (ع) 
(۱۸) دراهم مغشوشة. 
)١۹(‏ قوله:| "فهر على الوجوه إلخ“ وهى أنه إن كانت الفضة الخالصة مل الفضة التى فى الدراهم» أو أقل أو لا 

Tl 
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ن م و قافا جار للج الو اف ا 
وی ا ولکنه ص ی د ال 
الجلس" لوجود الفضة من الجانبين» ي ا 
الصفر»› ا e‏ 

قال رضی الله عن" ۲ ومشایختارحمه ٣لم‏ بفترابجوازذلك فی 
العدالى' والغطارفة أعز الأموال فى ديارنا“"» فلو أبيح غ 
باب الربا. ثم إن كانت" تروج بالوزن فالتبايع e‏ ا وإن 


| يدرى لا يصح العقد فى الفضةء اا ا کا کی اند کرو رد بات اا اک غا 
الدراهم جاز ليكون ما فى الدراهم من الفضة بمثلها من الخالصةء والزائد من الخالصة بقابلة الغش. (ف) 

)١(‏ الدراهم التى غشها غالب. (ن) 

(۲) قوله: ”صرفا للجنس إلخ“ ای يصرف کل من الدراهم إلى غش دراهم أخرى» لأنما فى حكم شيئين إلخ. (ف) 

(۳) ضرورة صحة العقد. ( ع) 

)٤(‏ أى الدراهم المغشوشة. 

() قوله: وصفر [بالضم الذى يعمل منه الأوانى. صحاح]' الصفر مغل قفل» وكسر الصاد لغة النحاس» وقيل: 
اجوده (مصباح)» وفی "شرح الشرعة“ : هو شىء مركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغير ذلك. (رد المحتار) 
قوله: ”صفر " بهندی کانسی. 

)١(‏ قوله: ”ولكنه [أى العقد] صرف إلخ“ جواب أن يقال: ينبخى أن لا يشترط القبض فى الجلس فى هذه 
الصورة» لأنه لما صرف الجنس إلى خلاف الجنس» أى الفضة إلى الصفر وبالعكس لم يبق صرفاء ولا لم يبق صرف لا 
يشترط التقابض فى الجلس.*قلنا: إنما صرفنا ا لجنس إلى خلافه لحاجتنا إلى جواز العقد» فإذا جاز بذلك الطريق لا حاجة لنا 
| إلى البقاء» فلم يكن كل واحد منهما مصروفا إلى حلاف ال جنس فى حق القبض بل صرف إلى جنسه» فيشترط التقابض 
فى الجلس لعدم الحاجة إلى بقاء العقد على الصحةء لأن الحاجة إنما تمس فى نفى المفسد الطارئ. (ن) 

(۷) ى قبل الافتراق. (ف) ٠‏ 

(۸) الفضة. 

(4) أى المصنف. (ء) 

)۱٠۰(‏ یرید به علماء ماوراء النہر. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ” بجواز ذلك [التفاضل] إلخ“ أى بجواز التفاضل فى هذه الأموال لم يفتوا لأنه لو جاز حل الربا فى أعز 
أ الأموال لقاسوا عليه جواز الربا فى الذهب والفضة بالتدريج. (ن) 

)١۲(‏ هذان نوعان من الدراهم المغشوشة. (ميرجان) 

)١۳(‏ قوله: ” والغطارفة“ الدراهم الغطريفية منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندى أمير خراسان أيام الرشيدء كذا 
فی ”المغرب“» وقیل: هو خال هارون رشید. (ن) 

٤(‏ ۱) .ی بخارا وسمرقند. 

)٠٥(‏ آی الدراجم والدتانیر اتی غلب الغش فیہا. 

١ _‏ الدراهم والدناير.. 


المعتاد فيہما 


البعض دول 


(۸) وهو ادر 


)٠١(‏ البائم. 


(۱۳) قوله: 


)۱٤(‏ قوله: 


جمیع البلدان» لاأنه حبنه 


يفسد البيع» لأنه لم 
)۱٥(‏ قوله: 


بين أصحابنا الثلاثة) 


mem xm 


اللجلد الثالث - جزء « 


کانت تروج بالعد فبالعد» وان کانت تروچ بہما فبکل واحد منہماء لأن المعتبر هو 


کان اماع بام جاو اتعتق ارغ .0( و 
e‏ 
عا ا و قال جمد رجه اف : قیمتہا ا خر" ما تعامل || 


| قيمة ذلك دنانيرء.قالوا : وما ذ کر فی 


A0 =‏ ۰ كتاب الصرف 


o 
. 


ذالم یکن فیہمانصض» تم هی a‏ 


تتعين بالتعيين»› وإذا كانت لا تروج فهى سلعة تتعين بالتعيين” ¢ وإذا کانت يتقلبہا 


ان فی الروت ل عق الد م ا ها رة إن 
الحياد إن ا 0 
. وإذااشترى ا س کت 2 وترك النام 8 


البيع عند أبى حنيفة رحمه اللهء وقال أبو يوسف رحمه الله : 


)١(‏ أى فى الدراهم والدناينر المغشوشة. 
(۲) أى الدراهم والدنانير المغشوشة. 
(۳) فإن هلكت قبل التسليم لا يبطل العقد ويجب عليه المثل. ( ع) 
)٤(‏ كالرصاص ويبطل العقد بہلاكها قبل التسليم. ( ع) 
(ه) أى بجنس الدراهم المغشوشة. (ك) 
)١(‏ كما فى الرائجة. رف) 
(۷) قوله: " بحالها“ أى بحال الدراهم والدنانير المغشوشة بأنما زيفة» ويقبلها البعض دون ابعض. (میر جان) 


ج نفسه فی اأبعض الذى يقبلونا. (ف) 


)٩(‏ بجنس الزيوف.. ( ع) 


(1) بالریوف. (ع) 

)١١(‏ أى بالدراهم المغشوشة. رن) 
فكسدت “ الكساد أن لا تروج فى جميع البلدان» هذا على قول محمد» وأما عندهما الكساد فى بلد | 
نيكفى لفساد البيع فى تلك البلدة. (عينى) 

أ وتىرك الناس إلخ “ المصنف فسر الكساد بترك الناس المعاملة بهاء ولم يذكر أنه فى كل البلاد أو فى 
ا ونقل عن "عيون المسائل“ : أن عدم الرواج إا یوجب فساد البیع ذا کان لا تروج فی 


حینعذ يصیر هالکاء ویبقی البيع بلا ثمن. وأما إذا كانت لا تروج فى هذه البلدة وتروج فى غيرها لا 
يېل لکنه تعیب» فکان للبائخ اخیار إن شاء قال: أعط مثل النقد الذى وقع عليه البيع» وإن شاء أحذ 


”العيون': يستقيم على قول محمد وأما على قولهما فلا پستقیم. ( ۶) 
'وقال بو يوسف إلخ“ قال الشارحون: هذا الذى ذكره القدورى من الاحتلاف مخالف لافى || 


”الميسوط“» و ”الأسرار“ 9٤‏ شرح الطحاوی حيث ذكر البطلان عند كساد الفلوس فى هذه الكتب من غير حلاف | 


(£) 


(OD‏ أى عل المشترى. 
(۱۷) أى قيية هذه الدراهم المغشوشة. 
(۱۸) قال فی " 


”الذحيرة“: وعليه الفتوى. (ف) 


الجلد الثالث - جزء ه - A‏ كتاب الصرف 


الا . لهما: أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم " بالكسادء وأنه“ لا 
وجب الفساد کما إذا اڈ ا 
لکن عند أبى يوسف رحمه الله وقت البيع» لأنه مضمون به" و 
الله يوم الانقطاع» لأنه أوان الانتقال" إلى القيمة . ولأبى حنيفة رحمه الله : أن الثمن 
ولك ال لأن التمنية بالاصطلاح "وما بقى "'» ف ا 


فیبطل » وإذا بطل البیع”'' یجب ' رد المبیع إن کان قائمًاء وقیمته إن کان ھالکًا کما 
فى البيع الفاسد: قال : ويجوز البيع بالفلوس » لأنه”" مال معلوم» فإن كانت نافقة 
جاز البيع بها وإن لم تعين"" لأنہا أثمان"" بالاصطلاح» وإن كانت كاسدة لم يجز 
البیع بہا حتى يعينہاء لأا سلع» فلا بد من تعيينها . 


(۱۹) وهو يوم الانقطا ع فى السوق. 

(۱) وفی ”امحیط ": به يفتی. (ف) 

(۲) لوجود مبادلة المال بالمال. 

(۳) أى تسليم الثمن. (ف) 

)٤(‏ أى تعذر القسليم. 

(ه) قوله: ”فانقطع“ انقطاعه أن لا يوجد فى الأسواق» فلا يبطل البيع حينعذ بالاتفاق» ويجب القيمة» ولا ينعظر 
إلى زمان الرطب فى السنة الثانية» فكذا هذا. (عينى) 

)٦(‏ على المشترى. 

(۷) قوله: ”لأنه مضمون به“ أى لأن الشمن مضمون بالبيع» فكان كالمغصوب يعتبر قيمة يوم الغصبب لأنه 
مضمون فیه. (عینی) 

(۸) من نفس الدراهم. 

)٩(‏ قوله: ”لأن الشمنية إلخ“ أى الدراهم التى غشها غالب إما جعلت ثمتا بالاصطلاح» فإذا ترك الناس المعاملة بها 
بطل الاصطلاح. (عینى) 

)٠٠١(‏ بخلاف النقدين فإن ماليت هما بالخلقة لا بالاصطلاح. (ف) 

)١١( ٠‏ نافية. 

: العقد.‎ )١۲( 

(۱۳) قوله: ”وإذا بطل البيع إلخ “ ثم إذا فسد البيع بالكساد أو بالانقطاع» I‏ 
لهذا البيع أصلاء وإن کان مقبوضاء فن کان قائمًا رده علی البائع» وإن کان مستہلگاء رار 
المبيع إن لم يكن مثلياء وبمخله إن كان مغليًا. رك) 

)١ ٤(‏ على المشترى. 

)٠١(‏ أى لأن الفلس. 

)۱٦٩(‏ کالدراهم والدنانیر. 

(۱۷) حتى لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد. (ف) 


الله :خلاقا الیل 


ء 


مالي( : ل 
إذ القرض لا 


(۲) قو 


العين أن يورد مثله حا 
باعتبار النمنية بل لأنه 


(۱۲) وتأخیر د 


)٥(‏ ر 


والمار الكبير برهان 


ولو استقرض فلوسا نافقة. sS‏ 


يختاس 
تعذر ردھا کما قبضی»› فیجب رد قیمت" ااا ر مغلیا' فانقطع ٩‏ لک 
عند ابی يوسف رحمه الله یو ا و او ا عي ا ر 
70( (۷( .۰ 
من قبل وأصل الاختلاف "فين 


)۱( بل اقيض. 
ق الاختلاف الذى بیناه " ای فی الدراهم الغالب الغش» فإنه يبطل البيع» فيجب على المشترى 
رد e‏ إن کان قائماء ورد مغل او قیمته إن کان هالکاء وعندھما یجب قیمتہا لکن عند أبى يوسف قيمة 
يوم البيم» وعند محمد قيمة يوم الانقطا ع. (مل) 

(۳) أى على المستقرض. 

)٤(‏ من الفلوس» اى عددا. رف) 

(ه) الاستقراض. 

(1) قوله: ”وموجبه [الاستقراض] رد العين“ وبالنظر إلى كونه عارية يجب رد عينه حقيقة» ولا كان 
والانتفاع Ra O ES‏ يجعل بمعنى العين حقيقةء | 
لأنه لو لم يجعل كذلك لزم مبادلة الشىء بجنسه نسيعةء وهو لا يجوز. )۶( 


(۷) أى من حيث العنى لا من حيث الحقيقة. 
(۸) قوله: " واللشمنية إلخ“ جواب عما يقال: كيف يكون المثل معنى» وقد فات وصف الخمنية» وإنما كان معنى 
ل کونه نافقًاء وتوضیح الجواب: أن القرض لا يختص بالفمنية يعنى صحة استقراض الفلس لم يكن 


(۹) قوله: " فضل " بخلاف البيم فإن دخول الفلوس فى العقد فيه بصفة الثمنيةء وقد فات ذلك بالكساد. ر 
)٠١(‏ أى فى القرض. (ف) 
(۱) ی بالقمن. )۵( 


رله: ”فيج ب رد قيمتها [لأنه ليس المغل اجرد فى معناها. [E‏ وهذا لأن القرض وإن لم بختص وصف 
الشمنية لا يقحضى سقوط اعتبارها إذا كان القرض قرضً موصوقًا باء لأن الأوصاف معتبرة فى الاير لأنها تعرف 
بخلاف الأعيان المشار إليهاء فإن وصفها لغو لأنہا تعرف بذواتہا. (ف) 

)۱٤(‏ کالرطب. 


د 


(OY‏ قوله: من قبل“ وکشیر من المشایخ کانوا یفتون بقول محمد وبه کان یفتی الصدر الشنه ي حسام الدين» 


YAY —‏ — كتاب الصرف 


بطل البيع خد ا فة رک 


e ¢‏ الاختلاف الذى بيناه 


(2 ) 0 


إغارة؛ وموجبه ودالعن ن 


ا و 


Ws‏ فق وا 
یجب قیمتہا» > لأنه ما بطل وصف الثمنية 


n 


: غصب مغلا" فانقطع» وقول محمد رحمه 


مغلی» وبالکساد لم یخرج من أن یکون ملا ولهذا ر يصح استقراضه بعد الكساد. (عینی) 


ليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر فی اختیاره قولهما. 


القيمة. 


الأئمة» وبعض مشایخ زماننا أفتوا بقول أبى يوسف رحمه الله. (ك) 


e‏ . کک 


بنصف درهم من الفلوس” ET‏ قلوتن» أو بقی راط فلوس 
جاز. وقال زفر رحمه الله : لا يجوز فى جميع ذلك» لاه اشتری بالاوس» وأا 
تقدر بالعدد لا بالدانتق› ونصفب الدره فلا بد من بيان عددم . 


ونحن نقول : ما يباع بإالدانق ونصف الدرهم من" 
ال BNET‏ : بدرهم فلوس 


(۱۷) قوله: "وأسل الأحتلاف إلخ E TOT RTT‏ 
فر ع الاحتلاف فيمن غصب ملياء فانقطم» فعند أبن يوسف تحب القيمة يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطا ع. (عینی) 
- ( کالرطب. 


(۱) قوله: أنظر “ أى لللمقرض وامستقرضء أا للمقرض فبانسبة إلى قول أبى حنيفةء لأنه على قوله يازم على 
المقرض مل تلك الفلوس الكاسدة» وليس فيه نظر للمقرض» وأما للمستقرض فبالنسبة إلى قول أبى يوسف» فإن 
الواجب عليه قيمتما يوم القبض عنده» فكان ترك النظر للمستقرض,» فقلنا: بقيمة يوم الكساد ونظرًا للجانبين. (ن) . 

(۲) قوله: ”يسر“ لأن ثمن الفلوس كانت معلومة يوم القبض للمقرض والمستقرض كما هى معلومة للمشعاقدين 
i E O LO‏ 
يختلفون اخحتلائًا كثيراء فلا يكون أيسر فى معرفة حكم الشر ع. (ن) 

(۳) اى بفلوس قيمتهما نصف درهم فضة. (ك) 

)٤(‏ يعنى إن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة. ( ع) 

(ه) قوله: ”وعليه إلخ ای يجب على المشتری إذا اث شر فعا با الاق قر ما ياغ من علد الفلوشن قاباة 
نصف درهم فضة إذا بيعت الفلوس بجقابلة نصف درهم فى سوق الصيارفة. (نہاية) 
() بیان ما یبا ع. 

(۷) قوله: ”بدانق إلخ ' ف ”المغرب" الاق رفنخ والکسر- قیراطان ومع دوای» ودایی» وی ال حاح: 
الداتق سدس الدرهم والقيراط نصف دانق» وأصله قيراط -بالتشديد- بدليل جمعه على قراريط فأبدل من إحدى حرفى 
تضعيفه ياء. (نہاية) . 

(۸) قوله: ”فلا بد من بیان عددها [وإلا یبقی مجهولا فلا یجوز] ولا بحصل ذلك بتسسية الدراهم لأن افاس قد 
يستقصون فى بيع الفلوس» وقد يتسامحون. (نہاية) 

)٩(‏ قوله: ”ما يباع إلخ “ يعنى أن ما يباع بالدانق» وما ذكر من الفلوس معلوم» وهو المراد بقوله: : بنصف درهم 
فلوس لأنه ما ذكر نصف الدرهم» ثم وصفه بأنه فلوس وهو لا يعكن عرف أن المراد ما يباع به من الفلوس وهو معلوم عند 
التاس» فأغنى عن ذكر العدد بخصوصه» وإذا صار كناية عما يبا ع بنصف درهم وربع درهم لم يلزم جهالة الثمن. (ف) 

(۱۰) بیان ما. 1 

QD‏ قوله: ”والكلام فيه نی فرش الساة یما إا کان مااع صف درهم من غوس موتا ن الد 
فكان مغتيا عن ذكر العدد. (غینی) 

(۱۲) أي بفلوس قيمتما درهم فضة. . 


الفلوس معلو 


)6( أى المدن 


لمجلد الثالث - جز 


بدرهمین فلوس» فكذلك ”عند ابی یوسف رحمه الله لأن مایہاع بالدرهم من 


بجوز بالدرهم» ویجوز فيما دون الدرهم» لأن فى العادة المبايعة بالفلوس فيمادون 
| الدرلهم فصار معلوما بحكم العادة وا كدلك الدرحي» ST‏ 
رحمه الله أصح "لا س ساف ديار 5 
| _قال: ومن أعطى صيرفيا درهمًاء وفال ET TTT‏ 
نصق إلا حبة جاز البيع ذ ى الفلوس» وبطل فيما بقى عندهماء n‏ 
| بالفلو س جار ع الما ا حرا رن 

وعلى قياس قول ای حخنیغة رجمه اله بطل فی الکل > لأن الصفقة متحدةء 
والفادقوى ‏ فة وقد ع وکر فلغ کان ا 
4 واپما “هو ال 09 اسا ا و أعطنى نصف درهم 

(۱) ای یجوز. 

(۲) بیان ما. 


(۳) قوله: ”اصح“ TR TE e‏ 
معلوما لأن قدر امار ا الدرهمين من الفلوس معلوم فى السوق» فكان تسمية الدرهم كتسمية ما يقابله من : 
عد الفلوس فى الأعلام على وجه لا يتمكن المنازعة بينہما. (نہایة) 


)٥(‏ قوله: "صيرفيا“ أى صرافاء وهو من قولهم: الدرهم على الدرهم صرف فى الجودة والقيمة» أى فضل» وقيل 
لمن يعرف هذا الفضل وكيز ارو ا ومر کا 'المغرب . (كفاية) 

»( أى أعطنى بنصف الدرهم درهًا صغيرًا يساوى نصف الدرهم إلا حبة. (ن) 

)۷( عبارة الكثاب تدل على أنه لا نص عن أبى حنيفة. (ع) 

(۸) مقارن للعقد؛ لأن هذا الفساد مجمم عليه. (ف ونماية) 

(۹) قوله: "وقد مر نظیره" وهو ما إذا جمع بون حر وعيد و و ل 
مهما يشيع الفساد فى الكل بالإجما ع» وإن بين يشيم على قول أبى حنيفة. (ن) 

)٠١(‏ فى البيم الفاسد. رفع 

)۱١(‏ قوله: "ولو رر لفظ الإعطاء“ بأن قال: أعطنی بنصفه ذا فلساء وأعطنی بنصفه الباقی نصقا إلا حبة فالحكم 
ان العقد فى -حصة الفلوس جائز بالإجماع. (ك . 

)۳( فى أذ الاد بخ الس الا (ف) 

(۱۳) قوله: "هو المسحيح' ٠‏ حكى عن الفقيه عمر بن جعفر الهندوانى» والفقيه مظفر بن اليمانء والشيخ الإمام 
شيخ الإسلام ههنا أيضً لا يصح وإن كرر لفظ الإعطاء لأن الصفقة معحدةء لأنما لو تفرقت إما تفرقت بتكرر قوله: 


أعطنى» ولا وجه إليهء لأن قوله: أعطنى مساومة» وبتكرر المساومة لا يتكرر البيع» ألا ترى أن بذ كر المساومة لا ينعقد 
ا ف : بعنی» فقال: : بعت لا ينعقد البيع ما لم يقل الآخحر: ا ا 


ا -1۸4- 


(» 


م وهو المرادء لا وزن الدرهم من الفلوس» وعن محمد رحمه الله أنه لا 


لتی وراء النمر » فإنهم يشترون الفلوس بالدراهم. (ف) 


الجلد الثالث - جزء ه FALE‏ كتاب الكفالة 


فلوسًاء ونصقًا " إلا خبة جازء لأنه قابل الدرهم با يباع من" الفلوس بنصف 
درهم» وبنصف درهم إلا حبة» فیکون نصف درهم”" إلا حبة بمثله» وما وراءه 
بإزاء الفلوس» قال رضى الله عه“ : وفى أكثر نسخ ”المختصر“" ذكر المسألة 


الغانية" . 


كتاب الكفالة“ 
قال : الكفالة هى الضم لغ قال الله تعالی : #وکفلها زکریا “۰€ ثم قیل : 
هى" ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة'» وقيل: فى الدين› الأول“ أصح"'. 


السات رار کت کر الد وکانت الصفقة واحدةت OE‏ بيعان» فلا شيم الفساد: (ك 

)١ ٤(‏ فلا يشيم الفساد» وفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر. (ك) 

)٠١(‏ حين دفع إليه الدرهم الكبير. (ف) 

)١(‏ النصب على البدلية من نصف. (ن) 

(۲) بیان ما. 

)٣(‏ قوله: ”فيكون نصف إلخ“ بخلاف المسألة الأولى لأنه صرح بالفساد حيث جعل بإزاء الدرهم الصغير نصف 
درهم من الدرهم الكبير إلا حبةء وهو رباء والعاقدان متى ضرحا بفساد العقد لا يبحمل على وجه الصحة» وأما فى هذه 
اللسألة لم يصرح» فإنه لم يبين للدرهم الصغير حصة من الدرهم الكبير. (ن) 

)٤(‏ أى المصنف. (ءع) 

(ه) أى مختصر القدورى. (ك) 

.() قوله: "ذكر المسألة الشانية“ أى قوله: أعطنى نصف درهم فلوسا ونصقاً إلا حبة جاز» ولم يذكر فى أكثر نسخ 
الختصر المسألة الأولى» وهو قوله: من أعطى صيرفيًا درهماء وقال: أعطبى بنصفه فلوس إلخ. ٍ 

. وفى بعض نسخة: ولو ق.ال: أعطنى بنصف درهم درهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا حبة و بالباقى فلوسا جاز 
البيع» انتمى» وهذا غلط من الكتاب كذا فى المضمرات شرح القدورى» والحكم فيه آن البيع فاسد عند الإمام» وقالا: جاز 
فى حصة الفلوس خاصة» فتأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۷) قوله: ”كعاب الكفالة“ ركنا الإيجاب والقبول عند أبى حنيفة ومحمد» حلفا لأبى يوسف فى قوله الآخرء 
حتى عندهما الكفالة لا تنم بالكفيل وحده سواء كفل بالال» أو بالنفس ما لم يوجد قبول ا مكفول له» أو قبول أجنبى عنه 
فى مجلس العقد وقال أبويوسف آخر: الكفالة تتم بالكفيل وجد القبول أو الخطاب من غيرهء أو لم يوجد. وأما شرطها: 
كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل حتى لا يصح الكفالة بالحدود والقصاص» وأن يكون دينا صحيحاء ولهذا 
لم يصح الكفالة بيدل الكتابةء وأما أهلها فأهل التبرع بأن كان حرا مكلقاء فلا يصح من العبد والصبى» وحكمها 
وجوب المطالبة على الكفيل. (ك) 

قوله: ”الكفالة“ عقب البيوع بذ کر الکفالة لأنہا تکون فی البیاعات غالبا ولأنہا إذا انت بأمر کان فیا معنى 
المعاوضة انتہاءء فناسب ذكرها عقيب البيو ع التى هى معاوضة. ( ع) 

(۸) قوله: "و کفلها [أی مرې» أى ضمها إلى نفسه. ك] زكريا“ أى ضمها إلى نفسه» وقراً بتشديد الفاء ونصب 
زکرياء أى جعله كافلا لهاء وضامنا لمصالحها. ( ع) 

(۹) أى فى الشريعة. (ك) ۰ 

)1١(‏ دون الدين. (ك) 


كتاب الكفالة 
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BE‏ کج ست 


جائزة» E‏ 
وقال ل الثلافع فعی رحمه الله EE‏ لان كفل غالا بقدر غل تسلیمه» اذ ]| 
قدر" | و O‏ ولاية على 
مال نفسه .ونا : قوله عليه السلام 0 «الزعيم غاره“» ETS‏ 
مش روعية الكفالة بنوعيما ¥ و e‏ بطریقه E‏ نيعل | 
| الطالب مكانه'". فيخلى بينه وبينه" ٠‏ أو يستعين"" بأعوان القاضى فى ذلك». 


(۱۱) قوله: ”الأول“ أى ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة أص» لأنه لو وجب الدين فى ذمة الكفيل ولم برا 
الأصيل يصير الدين الواحد دينين. (ناية 
)۲( لأن الكفالة کما تصحح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة. (ع) 
)۱( آی القدوری. (عینی) 
»™ هذا هو منقول عن الشافعى» والقول الأظهر عند الشافعية إنها جائزةء كذا فى ”فت القدير“. 
(۳) قوله: "إذلاقدرة إلخ“ أما إذا كانت الكفالة بغير أمره فظاهر وإن كان بأمره» فلان أمره بالكفالة لا يغبت له 
ولاية فی نفسه ليسلم. )غ( 
(٤(‏ ی للكفيل. 
)٥(‏ ای للکفیل. 
. () رواه بو داود والترمذى. (ف) 
(۷) أى الكفيل. (خ) 
الضامن. )¢ 
ا الراية ج٤‏ ص »٥۷‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸۰۹ ص۳١١‏ . (نعيم) 
%( لان مطلق. 
)۱١(‏ قوله: "بلوعیہا “ الكفالة بالنفس والمال» فإن قيل: قوله عليه السلام: «الزعيم غارم» يدل على وجوب الغرم 
علي ی الکفیل والکفیل بالتقس لا یغرم شياء فکیف پستدل به به على مَشروعیته؟ قلنا: الغرم ينبئ عن زوم شىء يضره» 
وعلى الكفيل بالنفس يلزم الإحضارء والحاجة ماسة إلى هذا النوع» وهى ضرورة إحياء حقوق العبادء لأنه رما يغيب 
نفسه» فيتوى حق صاحب الحق» وغن الصحابة نهم جوزوا الكفالة بالنفس. (ك) 
(۱) ای لان الكفيلء جواب عن قول الشافعى. 
0( أى المكفول به, 
(۳) فان قدرۃ کل شىء بحسبه. ( ۶) 
)١۶(‏ الكفيل. ٠‏ 
)٠١( ٠‏ المكفول| 
)1( المكفول ر 
E‏ الكفيل. 


_ 
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ا کر حقو ب 
E‏ : تفلت بنفر فان او يقبته اى 

I‏ وبوجهه ؛ لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن 

البدن» إما حقيقة” أو عرقًا “على ما مز فى الطلاق» وكذا إذا قال : بنصفه» أو 


a‏ لأن النفس الواحدة فى حق الكفالة لا تتجز ر فکان ذکر بعضها 
شاعا" کذکر کلهاء بخلاف ماإذا قال: تکفلت بيد فلان” » أو برجله»ء لأنه لا 


ا ا LS EEE‏ 
يصح" وکذا إذ ذا قال : : ضمتتهء لأنه تصريح بموجبه" اوقل غل 
|| لگ" e‏ أو قال : إلى؛ لأنه فى معنى على فى هذا المقام» قال عليه 

السلام : «ومن ترك E‏ أو عیالا" ‏ فإلی»*. 


)١(‏ أى إلى عقد الكفالة بالنفس. 
(۲) أى فى عقد الكفالة بالنفس. 
(۳) ای القدوری. (عینی) ۰ 
)٤(‏ قوله: ”وتنعقد [الكفالة بالنفس] إلخ“ لما فر غ من أنوا ع الكفالة شر ع فى ذكر الألفاظ المستعملة فيها. (ع) . 
(۵) قوله: ” بنفس فلان“ لم یذکر محمد ما ذا تکفل بعینه» قال البلخی: لا يصح کما فی الطلاق إلا أن ینوی به 
البدن» والذى يجب أن يصح فى الكفالة والطلاق إذ العين نما يعبر به عن الكل» يقال: عين القوم» وهو عين فى الناس. (ف) 
(1) کجسده أو بدنه. (ن) 
(۷) قوله: ”أو عرفا“ كوجهه ورأسه» ورقبته» فإن كلا منہا مخصوص بعضو خاص» فلا يشمل الكل حقيقة» 
لكنه يشمله بطريق العرف. (عناية) 
(۸) تنعقد الكفالة بالنفس. 
(۹) ای غیر معین. _ 
)٠١(‏ حيث لا يصح الكفالة بالنفس. 
)۱١( ٠‏ اى باليد والرجل. 
)١۲(‏ اليد والرجل. 
)١۲۳(‏ أى ال جزء الشائع كالنصف. 
)١ ٤(‏ أى إضافة الطلاق. 
)٥(‏ أى تنعقد الكفالة بالنفس. . 
0O» ٤‏ قوله: ی ا ا . ف] ای بموجب 
٤‏ عقد الكفالةء لأنه يصير به ضامنا للتسليم» والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيم ينعقد بلفظ التمليك. (ك) 
٤‏ (۱۷) اى على. ا 
(۱۸) فأفاد الضمان»ء فصحت الكفالة. 
00 قوله: من ترك إل أخرج أي داود والساتى وان ماجة عبن امقام ين مخذيكرب قال: قال رسول 


- 4 كتاب الكفالة 


وكا E iT‏ أنازعيم" به» أو قبيل ؛ لأن الزعامة هى الكفالة» وقد 


O,‏ 4 والقبيل "هو الكفيل وا الفا فال خت اا 
إذا قال" : آنا ضامن لعرفته ٠"‏ لأنه التزم المعرفة”" دون المطالبة . 

EE 

ل : فان شرط ف فى الكفالة بالنفس تسليم المكفول به ف وقت بعینه لزه 
إحضاره إذا طالبه” کف لك الت وفاء يما التزمه .فإن أحضره” وال سه 


الاك NS‏ إيفاء حى مستحق غل" ولك لات اول 


ج ج سس س ا 


اله و : من ترك کلا فر ومن ترك مالا فلورشته» وأنا وارٹ من لا وارٹ له أعقل عنه وارثه» ورواه ابن حبان فی 
صسحیحه وفى لفظ إأبى داود: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلى). (ف) 
)۲١(‏ اليتيم. | 
(۲۱) قوله: ”او عیالا حو من یعرلهء ی یقوته. ك] عیال -بالکسر-: أولاد وزن» وآنکه تکفل وتعهد حال ایشان 
ومۇنث ایشان بايد مود ونفقه بايد داد. (م) 
را نصب الراية ج٤‏ ص۸٥‏ والدرايةج۲» الحديث ۰ص٤ ۱١‏ . (نعیم) 
)0 تنعقد الكفالة. 
(۲) کأمیر ضامن. (من) 
(۳) وهو قوله عليه السلام: «الزعيم غارم». (ك) 
)٤(‏ أى فى أن الزعامة الكفالة. 
)٥(‏ قبالة الفتم ضامن شدن. (م) 
(1) قوله: "الصك“ صاث بالفتح وتشدید کاف نامه» وقباله معرب چک. (م) 
)۷( لأنه قابل با فيه. 
(۸) قوله: ` "بخلاف ماإذا قال إلج“ وعن نصير قال: سأل ابن محمد بن الحسن أبا سليمان ااج وزجانى عن رجل 
. ال لآخر: أنا ضامن لعرفة فلان» قال أيو سليمان: ما فی قول بی حنيفة وأبیك لا یازم شیء. وأما أبو يوسف قال: هذا 
على معاملة الناس وعرفيم قال الفقي أبوالليث فى ”" ہن یی يوسف غير مشهور؛ والظاهر ماعن 
بى حنيفة ومحمد فى أ خحزائة الواقعات “» وبه يفتیء» أى بظاہ 'المنتقى " أن فى قول أبى يوسف 
ب | فيمن قال: أنا ضامن لك عرفة فلإن يازمه» وعلى هذا معاملة الناس. رفم 
)٩(‏ ای لا یصیر کفیلا. (ن) 
4D‏ اقوله: "لأنه الترم المعرقة إلخ“ ‏ ينعنى أن موجب الكفالة القزا م التمليم»؛ و و 
الفارسية بأن قال: : من ضامنم دانستن» ويرا عامة المشايخ قالوا: یکون کفیلا فكأنهم فرقوا بين الفارسية والعربية» كذا فى 
فتاووی قاضی خان. رك | 
)01( هذه مسألة ا 
)١١(‏ الكفيل. ٠‏ | 
(Y)‏ أی اللكفول له. 
٠‏ فى ذلك الوفت فيا 


A‏ كتاب الكفالة 


۸ 


إيفاء الحق . قال: وكذا إذا ارتد“ -والعياذ بالله- ولحق بدار الحرب'» وهذا 
لأنه” ' عاجز :فى المدةء فرشا لدی اغ ولو 1 زولك دی 
لأن الأجل حقه» فيملك إسقاطه كما فى الدين المؤجل"'. 


)١١(‏ فصار ظالما» والحبس جزاء الظلم. 

(۱۷)-الحاكم الكفيل. 

)١( ٠‏ لأن الحبس جزاء الظلم» ولا يظهر فى أول الوهلة. 

(۲) أى لعل الكفيل. 

(۳) مسافة بعيدة أو قريبة. 

)٤(‏ المدعى عليه. 

(ه) قوله: ”أمهله الحاكم [أى الكفيل) إلخ“ ویستوثق منه بکفیل» هذا إذا عرف مکانه» وإن لم یعرف مکانه» 
واتفق الطالب والكفيل على ذلك سقطت المطالبة عن الكفيل للحال إلى أن يعرف مكانهء لأنمما تصادقا على عجزه عن 
التسليم للحال. وإن وقع الاحتلاف بين الطالب والكفيل فقال الكفيل: لا أعرف مكانه» وقال الطالب: تعرف مكانه» فإن 
كانت له خحرجة معروفة يخرج إلى موضع معلوم للتجارة فى كل وقت» فالقول قول الطالب» ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى 
ذلك الموضع» لأن الظاهر شاهد للمدعى» وإن لم يكن ذلك معروفا منه» فالقول قول الكفيل» لأنه متمسك بالاصل» وهو 
الجهلء ومنكر لزوم المطالبة إياه والطالب يدعيه. (ك) 

)١(‏ المدة. 

(۷) ای يحبس الحاكم الكفيل. 

(۸) مع إمکانه. 

() قوله: ”وکذا رای مهل مدة الذهاب واجىء] إذا ارتد إلخ“ وفى "الذخيرة : إذا لحق المكفول بنفسه بدار 
الحرب إن كان الكفيل قادرا على رده» بأن كان بيننا وبين أهل الحرب موادعة» أن من لحق بهم مرتدا ير-دونہم علينا 
إذا طلبناء يمه تدر الذهاب والجىء وإن لم يكن قادرا على رده بأن لم يتقدم موادعة على الوجه الذى قلنا: فالكفيل 
لا يۇاخحذ به. (ك) 

)٠(‏ قوله: ”ولق إلخ“ واللحاق وإن كان موتا فهو حكمى فى ماله ليعطى الأقرب إليهء أما حقوق العباد فشابتة 
على حالها. (ف) 

(۱ ای الإمهال. 

)۲( ای الكفيل. 

)١۳(‏ الإنظار مهلت دادن. (م) 

٤(‏ ۱) وعلیه دين فإنه عهل [إعسار بالکسر درویش شدن]. (م) 

)١١(‏ الوقت المعين. 

)0( ای الكفيل. 

. إذا أدى قبل الأجل برئ.‎ )١۷( 


ل 


|¢ 


(ه) بالكفالة 
(۷) أى إتيانه 


الخصومة» واستخرا 


(۱۹) قوله: 


e ٤ E ا ا‎ 


راذا فل عا 


يحصل المقصود» وکنا 

فی مصر آخر غير المصر الذى كفل فيه برئ عند أبى حنيفة رحمه 

ب )۱۸ 

الله للقدرة ‏ | 
ر 


(۱) اى القدوری. (عینی) 

(۲) ای فی ذلك اللكان. 

(۴) قوله: ”مغل أن يكون فى مصر“ أى من الأمصارء ثم الشرط عندهما أن يكون ذلك المصر هو الذى كفل فيه 
وعن أبى حنيفة ليس ذلك بشرط؛ وهى المسألة الأخيرة من مسائل التسليم. 

)٤(‏ سواء قبله الطالب أو لا. رف) 
(ف) 


»( ای مقصود الكفول له. 
(۸) قوله: " لجصول المقصود [هو القدرة على المحاكمة. ع]“ إذ المقصود من التسّميم فى مجلس الحاكم إمكان 


( القائل شمس الأئمة الس ر خحسى. 


)۱١۰(‏ قیل: : ویجب أن يفتی بهذا إذا شرط التسليم فى مجلس القضاء بالسليم فى غير ذلك اجس (عنایه) 

)١١(‏ قوله: ”لا على الإحضار“ يعنى أن الظاهر أنه لا يعاونه أحد من أهل الطريق والسوق على إحضار المكفول به 
فى مجلس القاضى بل يعاونونه على الامتنا ع لغابة أهل الفسق والفساد. (مل) 

)( بمجلس القاضى . 

(۱۳) صحرا وزمین بی کشت براری جمم. (من) 

) المكفول له. 

)٠١(‏ البرية. 

)4 أت فا 


e (1۷)‏ ا سوا راد اا ر (e)‏ 
e‏ لهما أُوجه. ا ا E SE‏ فإن أًبا حنيفة كان فى القرن 
E i‏ 


- ۹0 - كتاب الكفالة 


r e e ma‏ م 


E 7T SS BEE 


٠ |‏ فی CC‏ ان لظام تة عل تع ل 
e SEE‏ 

فى برية ٠‏ لم يبرآ» لأنه" لا يقر على الخاصمة فيا فلم 
ا اد" لعد م قاض يفصل الحكم فيه . 


ى المخاصمة فيه ا ا ا قدیکون شهوده 


بما الترمه. 


ج احق بإثبات -حقه عليه» وهذا الإمكان حاصل متى سلمه فى مكان آخر من هذا المصر. (ك) 
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دهاع رلو وا ر ا غيرالظالب: ليبرا“ 
لأنه لا يقدر على الخاضمة فيه" ٠‏ . 
قال : وإذا مات المكفول به" برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ؛ لأنه عجز 
عن إحضاره» ا ع ا فيسقط الإحضار عن الكفيل» 
وكذا إذا مات الكفيل ٠"‏ لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه "» وماله لا 
يصلح لإيفاء هذا الواجب ٠ء‏ بخلاف الكفيل بالمال"“ ENE‏ 
٤‏ فلار 0 ا مقا الت 


ی کیل اش ا “ولم يقل : إذا دفعت إليك فأنا برىء» فلفعه 


الثانى» وقد شهد رسول الله ت لأهله بالصدق» فكانت الغلبة لأهل الصلاح والقضاة لا يرغبون إلى الرشوةء وعامل 
كل مصر منقاد لأمر الخليفةء فلا يقع التفاوت بالتسليم إليه فى ذلك المصر أو فى مصر آخر» ثم تغير الحال بعد ذلك في 
زمان أيى يوسف ومحمد فظهر الفسادء والميل من القضاة إلى أحذ الرشوةء فيتقيد التسليم بالصر الذى كفل له فيه دنعا 
للضرر عن الطالب. ( ع) 

(۲۰) قوله: ”لأنه قد يكون إلخ“ وذلك القاضى يعرف حادثحه» فتعارض الموهومان وبقى التسليم ساالمًا عن 
SBR ls SEC CG I E‏ (ك) 

)١(‏ فيتعسر عليه إقامة البينة فى بلد آخر. 

(۲) کاتا. 

)( أىالقاش قد نه لأجل غير الطاب 

)٤(‏ وإن کان الحابس هو الطالب برئ. (ع) 

)٥(‏ قوله: ”لأنه لا يقدر إلخ کنا من الم کی زاره تجا الک تیت عليه حف وتا أ 
يتأت إذا کان محبو س . ك 

)٩(‏ آی فی الحہس. 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

٠‏ (۸) المدعى عليه. 

)۹(٠‏ المكفول به. 

٠٠١(‏ أى يسقط الكفالة. 

(۱۱) فان قيل: فليؤد الدين من ماله جاب بن ماله إلخ. (ع) 

)١١(‏ أى الإحضارء وتسليم المكفول به. 

١ ۳(‏ قوله: ” بخلاف الكفيل بالمال“ حيث لا يبطل الكفالة بالمال بموت الكفيل لنيابة ماله منابه» إذ المققصود هناك 
إيفاء E SS ORE‏ 
الكفالة بأمره كما فى الحياة. (ن) 

)١٤(‏ الوصى. 

°( اللكفول له. 


).ى لقيام كل واحد من الوصى والوارث: 


eT‏ ا ب )۳( التصرف"» i‏ ون التنص ا 
ولا يشترط ق ا التسليم N N‏ 
به ا من کقالته ص ¢ مُطالت بال 9 مة» فان و لاية الدفع"ء 


وکذا"' إذا سلمه إلیه ‏ وکیل الک ا ا 


قال" : NTT‏ اف ب إلى PET‏ 


ا ا ا و ا و ي 
(۷( آی محبد فی ”الجامم الصغير . (عينى) 
0۸ ”ومن کفل بنفس آخر إلخ' قال الفقيه أبو الليث: : نما ذكر هذا لدفع توهم أنه يازم الكفيل تسليمه مرة 
بعد مرة إلى أن يستوفى حقه» لأن الكفالة ما أريدت إلا للعوثق لاستيفاء الحق فما لم يستوفه يجب عليه تسليمه إلى أن 
|| يستوفيهء فأزال هذا الوهم ببيان أن عقد الكفالة يرجب التسليم مرة» ولا يفيد التكرار. (ف) 

(۱۹) بالإضافة. (ع) 

)١(‏ أى لأن البراءة. 

(۲) قوله: ”لأنه موجب إلخ“ معنا الكفالة بالنفس موجبها البراءة عند المسليم وقد وجد» والتتصيص على 
اموجب عند حصول المو جب لیس بشرط وقاا فی ”النماية “: لأنه موجب التصرف» أى لأن دفع اللكفول له موجب 
تصرف الكفالة بالنفس» والموجبات تثبت فى التصرف» أى بدون ذكرها صريحاء وليس بشىء لأن الكلام فى أن البراءة 
صل بدون التتصيص لا دفع الملكفول به إلى المكفول له. (ع) 

(۴) أى الكفالة بالنفس. 

٠ البراءة.‎ )4( 

)٥(‏ التصريح. 

(1) قوله: ولا يشترط إل" فی ”المبسوط ی ا 
صاحب احق كالمديون إذا جاء بالدین» ووضعه بین بدی الطالب» وهذا لأنه لو توقف على قبوله تضرر به من علیه. (ن) 

(۷) ای تسليم الكفيل المكفول به. 

(۸) هله من مسائل ”المبسوط . (عين) 

(۹) إلى الطالب. 

(۱۰) وقال: وقعت نفسى إليك من كفالة فلان. (۴) 

(۱۱) وبرئ الكفيل. 

(۱۲) قوله: "فكان له إلخ“ فتسليم النفس على الكفول به واجب من جهتين من جهة نفسه» ومن جهة الكفيلء فج 
لم يصر ح بقوله من أكفالة فلان لم يقع التسليم من جهة الكفيلء فلا يبرأً. (۶) 
)١۳(‏ أى دفم الخصومة. (ك 

)۱٤(‏ ای ببراً. 
)٠١(‏ أى إلى الطالب. 

(I‏ الوكيل والرسول.. 

(۱۷) هذه مسأل القدوزی. (عینی) 
)1۸( ايل 
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ضا من" لما عليه وهر آلف» فلم يحضرء إلى ذلك الوقت لزمه ضمان الال ؛ لأن 


الكفالة با لمال معلقة بشرط عدم الموافاةء وهذا التعليق صحيح "» فإذا وجد 
Be E U la N‏ 
بالكفالة لا ينافى الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهما" للتوتق" . 

وقال الشافعى رحمه الله : لاتصح هذه الكفالة؛ لأنه تعليق سبب"“ 
وجوب الال اط ٠ء‏ فأشبه ال 

ولنا: أنه يشبه البيع"» ويشبه النذر" و E‏ 


تعليقه بمطلق الشرط ٠”‏ كهبوب الريح ونحوه"" ویصح بشرط متعار ق۵٩‏ 


(۱۹) ای لم يأت. 

۰ وافاه إياه مفاعلة من الوفاء. (ن)‎ )۲١( 

(۱) قوله: ”فهو ضامن لا عليه وهو لف“ التقييد بقوله: لا عليه ميد لأنه إن لم يقله لم لزم الكفيل شىء عند 
عدم الموافاة على قول محمد» خلافا لهما. وبقوله: وهو ألف غير مفيد لأنه إذا قال: فعلى مالك عليه» ولم يسم الكمية 
جاز» لأن جهالة المكفول به لا يمنعم صحة الكفالة لابتناءها على التوسم. (ع) 

(۲) فى هذه الصورة. ( ع) 

(۳)قوله: ”هذاالتعليق صحيح“ لأنه تعليق بشرط متعارف لتعامل الناس إياه» وإن كان القياس يأباه»وبالتعامل يترك 
القياس فى البيم كما لو اشترى نعلا على أن يحذوه البائم مم أن بابه أضيق من الكفالةء فلأن يترك ههنا وبابما أوسع أولى. (ك) 

)٤(‏ الكفيل. 

)٥(‏ اى على الكفيل. 

)٩(‏ قوله: ”لا ینافی إلخ “ تقريره أن الكفالة بالنفس لا تحققت حقا للمكفول له لا يبطل إلا ما ينافي ما من تسليم أو 
إبرای أو موت» وليست الكفالة بالمال منافية لها لاجتماعهماء ولأن كل واحد منما للتوثق» فلا تبطلهاء و كيف تبطلها 
وقد يون له عليه مطالبات أخرى» وإبطالها يفضى إلى الضرر بالمكفول له وهو مدفوع» وعورض بأن الكفالة با مال تبت 
بدلا عن الكفالة بالنفس» ووجوب البدل ينافى المبدل عنه كما فى خحصال الكفارة» وأجيب بأن بدليتها منوعةء فإن كل 
واحد منہما مشرو ع للتوثق كما مر. (عناية) 

(۷) الكفالتين. 

(۸) الاعتماد. 

)٩(‏ ای بالمال. 

)٠١(‏ أى الكفالة بالال.أى بأمر مترددء قد يكون وقد لا يكون» وهو عدم الموافاة إلى وقت كذا. 

)۱١(‏ قوله: "فأشبه البيع “ أى فى لزوم الال بالعموض برجوع الكفيل على الأصيل بالمال إذا كان بأمره» وتعليق 
سبب و جوب المال فى البيع لا يجوز» فكذا ههناء وا جواب أنا لا نسلىم أن فيه تعليق سبب وجوب المال بالخطر لأن 
الكفالة عندنا الترام المطالبة لا الترام الال سلمناه» ولكنه يشبه إلخ. (ع) 

(۱۲) قوله: ”يشبه البيعم“ انتماء لأن الكفيل يرجم على الأصيل با ادى عنه إذا كان بأمره» فكان مبادلة الال بالمال. (ك) 

(۱۳) أى ابعداء. (ك) 

)۱٤(‏ لشیء غير لازم. 


. 


وأبی ب یو سف 


)٠(‏ عملا 


(۱۷) عملا 
(۱۸) قوله: 


تقصير عن الكفيل 


أيضًا. والجراب ان 


)0( ای بین 
() قوله: | 


١‏ بالكفالةء وإن بین 


(۹) قوله: 


)۱٠۰(‏ قوله: 


عملا بالشبپيل› و 9 التعليق بعدم لمر أفاة متعارف . 


1 3 
المكفول - عنه نه ضر ن الال لتحقق التحقق الشرط ¢ وهوعام ا 
ومر ادع غا اخ آخر مائة دينار Ty‏ : : 
إن ل یواف به غدا فعلیه > امائة» ف 


سف . وقال محمد : إن E‏ ثم ادعی' دولك" 
لم eR‏ الیو 1 لأنه غل ما ممللت ` 1۰( زوا (1۱( > أل Ee‏ ) 
اپشبه البيع. 


5 0( کإمطارالسماء. 


بالنفس» ورغبتهم فى ذلك أكثر من رغبتهم فى مجرد الكفالة بالنفس. (عناية) 
)0 هذه مسألة 
(۲) قوله: ”غدا“ لم یذکر فی أكثر نسخ | "الجامع الصغير“ لفظ ”الغد“ ولهذا لم يذكره فخر الإسلام» والصدر 
الشهيد» وقاضى حان» فيثبت الفرق بين مسألة الجامع والقدورى» بأن هذه مطلقةء وتلك مقيدة بالوقت» فلذا ذكرها 
اللصنف. والؤجه أن هذه تفيد فائدة أخرى وهى أن عدم الموافاة إذا كان يتوهم أن العجز الموجب لعدم الموافاة يكون عن 


)۳( بعد الغد. (ف) 
)٤(‏ قوله: اخم لمال [للمكفول له. ف] “ فيه شبة قوية» وهو أن الكفالة بالنفس إذا سقطت وجب أن يسقط 
ما يد رتب عليسا من الكفالة بالال لكونما كالتأكيد لهاء وليست بمقصودةء ولهذا لو ابرأً الكفيل الطالب عن الكفالة 
بال فل الا ٠‏ الل بطل ج لكفالة بالمال» فكذا ههنا انفسخت الكفالة بالنفس بموت المكفول به» فتبطل الكفالة 2 


فما يرجم إلى المطالبة بالنفس» ولا ضرورة ! إل ى القول بانفساخها فى حق الكفالة بالمال لأن عدم الموافاة مع العجز عن 
قسليم النفس يتحقق» والشرط عدم الموافاة مطاقًا. (مل) 1 

صفتا بأنما جيدة أو رديغة. (ك) 
اٹم ادعی [بأنہ موصوف بصفة کذا] لخ“ ی ثم ادعی مدعی الائ التی کان لم بہین صفت ہما تلك 
المائة ة على الكفيل مع بيان الصفة لا يسمع دعواه» أى لا يؤخذ الكفيل بكفالته حتى لا يقدر المدعى على مطالبة الكفيل 


( الكفالة. 
(۸) الکفيل. 


ما على الأصيل» فلا یون رشوة» والمال لم يکن لازم فلا يازم بالشك. (ك) . 


الكفيل على المائة 
sae agar n‏ 


كفل شح رجل» وقال: إن لم يواف به غد" فعليه الالء فإن 


واف به غدا عليه ئة عند آي ية 


بشبه' 'النذر» فإن النذر يصح تعلیقه مطلقًا. 
٣‏ ” بشرط متعارف“ والتعليق بعدم الموافاة متعارف» فإن الناس تعارفوا تعليق الكفالة با مال لعدم الموافاة 


الجامم الصغير. / 


ببخلاف E‏ انه أمر سماوی. (ف) 


ال براء وضع افسخ الكفالة والموت لم يوضع له فالإبراء ينفسخ الكفالة من كل وجهء وبا موت ينفسخ 


ما ادعاه بعد ما ادعی على المدعى عليه شيعا مجهولا. (نہاية) 


لاله علق ! ا أ فيحتمل آنا لترم [لفرك الدعوى فى الحال] مالا ابتدای فيیکون رشوة» ويحتمل أنه اراد 


”ال مطلقًا ى عن النسبة. a‏ المراد من الإطلاق عدم نسبة كفالته إلى الال المدعى به حيث لم يقل 
الى عل اتن عليه زنل 
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ETE‏ ولا تصح الكفالة على هذا الوجه وإن بینہا» ولأنه“ لم 
يصح الدعوى من غير بيان“ فلا يجب" إحضار النفس» وإذا لم يجب" لا 
تصح الكفالة بالنفس» فلا تصح " بالمالء لأنه" بناء عليه بخلاف ما إذا 
بين" . ولهما آن الال ذكر فعرفا""» فينصرف إلى ما عليه» والعاذة ٠"‏ جرت 
بإجمال فى الدعاو ی فتصح الدعاوى على اعتبار البيان» فإذا بين التحق البيان 
بأصل الدعوى» فتبين صحة الكفالة”'“ الأولى» فيترتب علي الثانية”. 

(۱۱) ای أمر متردد. (ع) 

(۱۲) توضیح. . 

(۱۳) أى أن الكفيل. 

(1) أى على المكفول عنه. 

(۲) قوله: "ولا تصح إلخ“ يعنى أن هذا الوجه كما ترى يقتضى أن لا تتصح هذه الكفالة بالال أصلا وإن بينها 
الطالب أو لاء وبه صرح الشارح» وهذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبى منصور الاتريدى. (مل) 

(۳) أولا. 

)٤(‏ هذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبى الحسن الكرخى. 

)٥(‏ قوله: ”ولأنه لم يصح إلخ“ يعنى إذا لم يدع مالا مقدرا لم يستوجب إحضاره إلى مجلس القاضى لفساد 
الدعوى» فلم يصح الكفالة بالنفس» فلم يصح الكفالة بالمال» لأنه بناء عليه» فعلى هذا الوجه إذا كان المدعى به معلومًا 
وقت الدعوى يصح الكفالة وينصرف الكفالة إلى المال المدعى به. رك 

)٦(‏ على المدعى عليه. 

(۷) إحضار النفس. 

(۸) الكفالة. . 

)٩(‏ الكفالة بالمال. 

(۱۰) أى على الكفالة بالنفس. 

)١١(‏ حيث تصح الكفالة بالنفس وبالمال. 

)١۲(‏ قوله: ”أن المال ذكر إلخ “ هذه النكتة فى مقابلة النكتة الأولى محمد وحاصلها أن امال فى قول الكفيل ذكر 
معرفاء لأنه قال: فعليه المائة» فينصرف المائة إلى ما على المكفول عنه بجعل اللام للعهدء فكانت النسبة موجودة» فيخرج 
امال عن کونه رشوةء فیاز» ويصح الكفالةء كذا فى ”العناية“ وغيرها. ولا يذهب عليك أن فى عبارة ”الجامع الصغير “ 
ذكر المال منكرا حيث قال فيه: فإن لم أوافك به غدا فعلى مائة دينارء وهكذاذكر غير واحد» وكذا فى 
"المبسوط » فلا يستقيم هذه النكتة» كذا فى ”فت القدير “. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقدم 

: هذه النكتة فى مقابلة النكتة التانية لحمد.‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: ”والعادة جرت إلخ“ تقريره ن الال إذا لم يكن معلوما لا بأس:به» لأن العادة جرت يإجمال فى 
الدعاوى فى غير مجلس القضاء دفعا لحيل الخصوم» والبيان عند الحاجة فى مجلس القضاء» فيصح الدعوى على اعتبار 
البيانء فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى» فكأنه ار اد بالمائة المطلقة فى الابعداء المائة التى يدعيماء ويبينها فى الآخرة || 
وعلى هذا صحة الكفالة بالمالء والنفس جميعاء ويكون القول قوله فى هذا البيانء لأنه يدعى صحة الكفالة. (ع) 

(۱) ای بالنفس. ا 


ا 
meena ame mn tti sanat e EDE anoxia nan? ı‏ 
ا REKAR AY ira‏ 
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فال ٠‏ ولا يجرز sS TUN‏ والقصاص عند أبى حنيفة 


رحمه الله » O‏ یجبر علیہا نرہ ES‏ : يیجبر فى EEE‏ 

سق عبد و صاصر لأنه-خالض حى العبد" » بخلاف 
ا اا ا O oa E‏ 
كفالة فی حد" من غير فصل" ولأن مبنى الكل على الدرء "۰ فلا يجب 


(IY‏ ای بامال. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: ”معنا إل“ وعل ی هذا يكون معنى قوله: ولا يجوز الكفالة لا يجوز إجبار الكفالة بحذف المضاف»› 
أ وإسناد الجواز إلى الكفالة مجارا. a‏ 

(۳) قوله: ّل يجبر عليما [الكفالة] إلخ “ يعنى من توجه عليه الحد أو القصاص إذا طلب المدعى منه كفيلا بنفسه 
بان یحضره فی مجلس | القضاء لإثبات ما يدعي على المدعى عليه» فامتنع عن إعطاءه لا يجبر عليه. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ”وقالا: يجبر [أى المدعى عليه على الكفالة] إلخ“ وفى ”الفوائد الظهيرية : وليس تفسير الجبر ههنا 
الحبس لكن يأمره بالملازمة» وليس تفسير الملازمة المنع من الذهاب» لأنه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدور 
معه اينما دار كيلا يتغيب» وإذا انت إلى باب.داره» وأراد الدخول يستأذنه الطالب فى الدخول» فإن أذن له يدخل معه 


ویسکن حیث سکن» و|ن لم يأذن له فی الدخرل یجلسه فی باب داره» وینعه من الدخول» وسیجیء تفسیر اللازمة فی 
کتاب الحجر» إن شاء الله تعالى. (ك) 

(ه) قوله: ”لأن فيه حق المبد“ فا شرط فی الدغری؛ والدغی تحداج إلی آن جع بین اشهود والطلوب» وهو 
ریا یخفی لفسه» فیحتاج إلى أن يأحذ منه کانیلا. وألحق اوم الحبوبى حد السرقة بحد القذف فى الجبر بالكفالة علي 
قولهماء وفو الجواز من غير جبر على قول أبى حنيفة رحمه الله» لأنه من الحقوق التى يتعلق با حق العباد. (ن) 

(DD‏ أى المغلب فيه حق العبد. (ن) 

(۷) قوله: "لأنه حالص حق العيد' ليس كاك بل الغالب فيه ذلك وفيه حق الله لإخلاء الأرض عن الفساد. (ف) 

(۸) توله: ”بخلاف الحدود الخالصة لله تعالی “ كحد الزناء والشرب لا يجوز الكفالة بها وإن طابت نفس المدعى 
عليه يإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلهاء لان قبلها لا يستحق عليه خضور مجلس الحكم بسبب الدعوى» لأنه لا يسمع 
دعوى أحد فى الزنا والشرب» فلم تقع الكفالة بالنفس بحق واجب على الأصيل» وبعد إقامة البينة قبل التعديل يحبس»› 
وبه يحصل الاشتياق» فلا معنى للكفالة بخلاف ما فيه حق العبد» فإن حضوره فى مجلس الحكم مستحق عليه يجرد 
دعوى القذف والقتل حتى يجبره القاضى على الحضور» ويحول بينه وبين أشغاله» فتصح الكفالة يإحضاره. (ف) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۹٥»‏ والدر ايةج ۲ء الحديث ١۸ص٤٠ .١‏ (نعيم) 

)0( قوله: 1 اي حل" قال فى " العناية“ : قيل: هذا من کلام شریح لا من کلام النبی صلی الله عليه وعلي 
آله وسل ذکره الحصاف فی أدب القاضى عن شريح» وقال الصدر الشهيد فى أدب القاضى: روى هذا الحديث مرفوعا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» انتہی» وقال الزیلعی: : إن هذا الحديث أحرجه البيقى فى ”سنه“ مرفرعا 
|| لكن فى رواية عمر بن أبى عمرو الكلاعى» وهو مجهول» ورواياته e‏ ورواه ابن عدی فی ”الكامل" عنه وقال: إنه 
مجهول لا أعلم» وأحادرثه غير محفوظةء وحكذا قال الإمام ابن الهمام فى | فت القدير. (مولانا محمد عبد الحليم ) 
(۱۰) قوله: ”فصل آئ بین ما هوسق العید وبين ما هو خالص خی اله تعالی: )ع( 

١۱ (‏ ای کل الخد 4 

e 
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[فيا الاستتاق. 4 لاف مائ اللحقوق) AE ns‏ 
الاستثاق». كمافى التعزر ": 
TET‏ شس © بالإجماع؛ لا مگ رتت 
: فیپا* واجب ن 
ETE‏ یران 


Oye OD K2 
ا‎ aT E 


)١۲(‏ أى الدفع. 

(۱) قوله: ”فلا يجب فيا [الحدود] الاستيغاق “ أى بالكفيلء فذا لم یکفل عنده ما ذا یصنع به» قال یلازمه الى 
وقت قيام القاضى» فإن أحضر البينة فبهاء وإلا حلى سبيله» هذا إذا لم يقم البينةء وأما إذا أقام شاهدين مستورين» أو شاهد 
عدل لا يكفل عنده أيضًاء ولكن يحبسه للتهمة والحبس با مشرو ع لما روى أن النبى عليه السلام حبس رجلا للعيمة. (ن). 

(۲) حيث يجب فيما الاستيغاق بالتكفيل. 

(۳) قوله: ” كما فى التعزير “ ى يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فى الشىء الذى يجب فيه التعزير» فإن التعزير 
محض حق العبد» ويسقط يإسقاطه» ويثبت بالشهادة على الشهادةء ويحلف فيه» فيجبر على إعطاء الكفيل فيه كالأموال. (ك) 

)٤(‏ سماحة -بالفتح- جوانمردی. (م) 

)٥(‏ المدعى عليه. 

)٦(‏ ای ياعطاء الكفيل. (ناية) 

(۷) قوله: ”يصح“ أى فى الحدود والقصاص التى وقع الاختلاف فى الجبر عليه. (ن) 

(۸) أى موجب عقد الكفالة وهو الزام المطالبة. 

)٩(‏ الحدود. 

)٠١(‏ وهو معنى الكفالة. 

)۱١(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير » وليس فى أكثر النسخ قال. (عينى) 

(۱۲) قوله: ”ولا یحبس فیہا“ ای فی الحدود والقصاص» وفی بعض النسخ فیہماء اى فى حد القذف والقصاص 0 

a (۳) 

٤(‏ ۱) قوله: ”أو شاهد عدل“ فإن قيل: قد قلتم بحبسه يإقامة شاهد عدل» ومعنى نى الاحتياط فى الحبس أكثر من أخحذ 
الكفيل» قلنا: الحبس ليس للاحتياط» ولكن لتہمة الدعارة والفسادء وفيحبس تعزيرا. (ك) ‏ 

)٥(‏ قوله: ” يعرفه القاضى " أی یعرف کونه عدلا فان کان مجهو لا لا یحبسه» لأنه انعدم العدد والعدالة. (نہاية) 

)١١(٠‏ قوله: ”للعہمة [أى تهمة الفساد]“ فى ”الصحاح“ و ”المغرب“: التمة بالتحريك وأصل التاء فيه واو من 
وهمت الشىء أهمه» وهما من باب ضرب أى وقع فى خلدى والوهم ما يقع فى القلب من الخاطرء واتہمت فلاا بكذاء 
والاسم التہمة بالتحريك صله اوتہمت» كما فى اتكلت أصله اوتكلت بعنى اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
ثم أبدلت منہاء وأدغمت فى تاء الافتعال. (ف) 

(۱۷) أى فى الحدود والقصاص. 

(۱۸) قوله: ”والتہمة تثبت بأحد إلخ“ لأن اول ات دافا وهو من الديانات والديانات تثبت 
بأحد شطريہا. ولقائل أن يقول: الحبس للتہمة قبل ثبوت المدعى بالحجة ينافى الدرء بالشبمات» والدرء ثابت لقوله رول 
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شطری الشهادة إما ا أو العدالةء اف ا ا ا 
| ای عقر ا فلا ال ية بحجة كاملة"» وذكر فى أدب القاضى أن على 


[قولهما لا يبس فى الحدود“. © والقصاص Ig.‏ 
ا کک هن والكفالة 1 ان ف وا + لأنه دين" مطالب 


اوو ادرو ابات e‏ أن EE‏ بان لتر الل على أن المراد به اتہام الحاكم ابض ا فيه 
1 وبيانه أن الدرء مأمور بے والتاون حرام لإفضاءه إلى فساد العالم الذى شرع الحدود لدفمه» فإن وجد أحد شطرنى 
الشهادة» ولم يحيسه المحاکم اتہم باه متہاون فی ذلك وهو قادح فی عدالته والاتقاء من أمثاله مأمور به» فیحبس بأحد 
شطرى الشهادة إذا اتهم المدعى عليه بالفساد دعا للتهمة عن الحاكم» والحبس من النبى َل فى ذلك وقع تعليما للجواز 
حیث لم یکن صلى) الله عليه وعلى آله وسلم من يتم بذالك» ثم إذا سمع الحجة الكاملة يخيل للدري وال أعلم. () 
()0 قوله: ' بخلافی الحبس “ فانه لو ثبت المال بالبينة العادلة» وامتنع من الإيفاء يحبس» فکان الحبس أقصى عقوبة 
فيه. (ف) | 


(۲) حیث لایحبس فيه بشهادة مستورين» أو شاهد عدل. 

(۴) قوله: ”إلا بحجة كاملة“ فلا يجوز أن يعاقب با حبس قبل ثبوته» أما فى الحدود والقصاص أقصى عقوبة القنل 
أو الضرب» والحیس نو ء عقوبة» فجاز أن يعاقب به قبل ثبوت الحد والقصاص. (عينى) 
(( ی فی ”المبسوط“ فی باب أدب القاښى. 

(ه) اى التى فيا -حق العبد كحد القذف. 

)٩(‏ قرله: ”حصو إل“ ای لان أُحذ الکفیل لا جاز عنہما جاز أن يستوثق به» فيستغنى عن الحبس بہا. ( ع) 

(۷) ی محمد. (عینی) 

(A)‏ قوله: فی امراج وما أورد اله راج لأنه فى حكم الصلاة دون الديون الطلقة» ووجوبه بحق الشرع 
کال زکاة» فکان ینبی ان ل يصم الكفالة والرهن به. (نہاية) 

)٩( ۰‏ قوله: نه دين “ألا تری أنه يجبس به» ويمنع لأجله من وجوب الزكاةء فیجوزان کسائر الدیون» کذا فی 
"الفوائد الظهيرية | . فن قیل: دين الز كاة له طالب من جهة العبادء اما فى الأموال الظاهرة و وأما فى الأموال 
الباطنة فملاکها» فإنہم نو اب عن الإمام» وت ذلك لا يجوز الكفالة بدین ال زكاة. 
قلت: قال الإمام النمرتاشى : الزكاة ليست بدين بل هى عبارة عن تمليك امال مبعدأً» ولذا لا يؤخذ من ت ر كته بعد 
موته» فعلی هذا کان قوله فی الكتاب: لانه یطالب به ای یطالب به فی الحاة والممات» ران عن دن ا وقوله: 
<a‏ ن الاستيفاء احتراز عن الحدود والقضاص. (نأية) 

)٠۰(‏ قوله: مطالب به إلح ثم قوله: دين مطالب به راجع | إلى الكفالة وقوله: مكن الاستيفاء راجع إلى الرهن» 
ای يطالب به» فیصح الكفالة لأن الكفالة تقتضی دیا یطالب به» ويعكن الاستیفاء ف فيصح الرهن» لأن الرهن توثیق جانب 
الاستيفاء. (ك) ٠.‏ 

1 

(۱۱) فی هاا الکلام لف ونشر مشوش. 

5( قوله: ا موجب العقد إلخ “ موجب الكفالة كونما مشروعة لتحمل المطالبة» وموجب الرهن كونه مشروعا 
بمضمون حكن استيفاءه من الرهن. (عينى) 


(۳ ای من عقدى الرهن والكفالة. 


للات ا د و ا كتاب الكفالة 


قال ومن آل من رجل کلیاا شس ت ع فاخا سے کنیا نی 
كفيلان؛ لأن موجبه التزام المطالبة ٠‏ وهى” متعددة» والمقصود" التوثق› 
وبالثانية يزداد التوثق» فلا يتنافيان. 

وأما الكفالة بالمال" فجائزة معلومًا ' كان | 


ا 


کان e‏ دیا صحیحا مشل أن ر يقول تکفلت عنه بألف ETI‏ 


يدركك”" فى هذا البيع؛ لأن مبنى الكفالة على التوسع ”° e‏ 
الجهالة". وعلى”' الكفالة بالدرك”" اماع رکف به شخت وصار " کما إِذا 


(۱) ای محمد. (عینی) 

(۲) رب الدين. (نہاية) 

(۳) قوله: ”فهما "مذو سلم أحد اأكفيلن ضس الأسيل بز هو دون الأعر. («ك: 

)٤(‏ أى موجب عقد الكفالة. (نہاية) 

)٥(‏ قوله: "التزام المظالبة [ولهنا قلنا: : إن إبراء الكفيل لا يرتد بالرد. ك]" أى أن يلعزم الكفيل ضم ذمته إلى ذمة 
الأصيل فى المطالبةء MEG‏ (عناية) 

(٠‏ للمطالبة. 
(۷) أى تحتمل التعدد. 

(۸) من عقد الكفالة. 

(۹) قوله: ”وأما الكفالة بامال زهذا لفظ القدورى. عینی] إلخ می ر لزنا الكفالة ضربان»: كفالة 
بالنفس» وكفالة بالمال من حيث المعنى» قۇن المعادلة الصريحة أن يقول: أما الكفالة بالنفس» وهو إنما قال: فالكفالة بالنفس 
إلخ. (فتح القدير) 

5 ۱( أى فى المقدار. 

(۱( أى الال. : 

(۱۲) .قوله: ”إذا كان ديا صحيحا“ أى الدين الذى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء بخلاف دين الكتابة فإنه دين 
ضعيف» لأنه يثبت مم المنافى وهو الرق» ولهذا يستبد المكاتب يإسقاط بدل الكتابة بتعجيز نفسه. (ك) 

(۱۳) دلیل على جوازها بالجهول. 

)۱٤(‏ من العوارض. 

)٠٥(‏ قوله: ”يدركك [من الضمان. ن]“ أى يلحقك» کذافی ”مجمع الأنہر“ وفى ”المنتخب ": درك آنچه 
درپی چیز پدید اید از عوارض. 

)۱١(‏ فإنہا تبر ع ابتداء. ( ع) 

(۱۷) أى فى الكفالة. ‏ , 

TIO 0۵»‏ (ن) 

E قوله: ”وعلى الكفالة إلخ“ ضمان الدرك أن يقول للمشترى:‎ )۹(٠ 
التبعةء وفيه فتح الراء وسكونما. (ف)‎ 

)٠١(‏ وأصل الدرك فى اللحوق» وقدر مأ يلحقه من الدرك مجهول. (ك)_ 
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|کفل" شج" ی الكفالة وا و ت الا ول سار وش رز 
| أن یکون دیتا' ا »> ومر ا أو لانن ندل الكتابة e‏ > سيأتيك فی 
موضعه إن شاء الل 


ست س س س 


فال والمکضول له بالخیار إن شاء طالب EE ETT‏ 
طالب ا لان الكفالة صم الذمة ا الذمة فى المطالبة»ء وذلك ا قيام 
الا وللا البر اءة عنه» إلا إذا شرط فيه البراءة» فحينذ تنعقد" حوالة ٠"‏ 


اعتبار للمعاني كما أن الحوالة بشرط أن لا يبر بها لحيل يكون كفالة. 

(۲۱) قوله: "وار کما إذا کفل إلخ“ بان قال: كفلت با أصابك فى هذه الشجة التى شجك فلان» وهى خطاً 
صح ج بلغت التفس أو لم تبلغ» ومقدار ما الزمه ىذه الكفالة مجهول» لأنه لا يدرى قدر ما يبقى من أثر الشجةء وهل 
يسرى إلى النفس» أو لا يسرى. (ك) 

(0 ای الكفالة بمال مجهول. 

(۲) قوله: ”بشجة [أية شجة كانت]“ أى خطأ فإن العمد على تقدير السراية يوجب القصاص إذا كانت بال: 
جارحةء ولا كفالة بالقصاص» > وإذا كانت خطأً نفى الكفالة بها جهالة المكفول به» ا 
لضن وإ فأرش الشجةء ومع ذلك صح. (ف) 
قوله: ”شج“ جراخت وشکستگی. () 

(۳) الواو وصلية. 

| الشجة.‎ )٤( 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

)١(‏ المكفول به. 

(۷) قوله: "ديتا صحسيحا" الدين الصحيح هو الذى له مطالب من جهة العباد حقا لنفسهء والمطلوب لا يقدر على 
إسقاطه من ذمته إلا بالإيفا ء» وبدل الكتابة ليس كذلك لاقتدار المكاتب على أن يسقط البدل بتعجيز نفسه» وقيل: لأن 
امولی لا یجب له على عبده شیې فیطالبه به» فو-حو به بخلاف القیاس. ر( ع) 

(۸) قوله: "ن لا یکون إلخ " ویحتمل أن یحترز به عن دين الزكاةء فإنه دين أيضاء حتی ظھر اثرہ فی منع وجوب 
الزكاة وفی حت مطالبة الإمام فى الأموال الظاهرة» ولکن لیس بصمحیح من کل وجه حتی لاتؤخذ من تر کته بعد موته.(ن) 

(۹) فإنة لیس بدین عسجیح. 

(۱۰) فی کتاب المكاتب. 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

(۱۲) قوله: "عليه الأصل [أى أصل الدين] " إنما سمى الدين صلا لأن المطالبة مبنية عليه» فإن مطالبة الدين بغير دين 
غير متصور» فکانت فرعا. (عناية) 

٠. الضم.‎ )۱۳( 

(( الأصيل. 

(ه .)١‏ أى براءة الأصيل. 

| الكفالة.‎ )١( 
ی آنہا خزالة عدت بلق انکتاف یری اکم ار ر‎ 0۷0 


الجلد الثالث - جزء ه - ۳ كتاب الكفالة 


ولو طالب" أحدهمناله أن يطالب ألآخحر» وله آن E‏ لأن 
ا 0 ر مى اعد الاين لان 
e‏ فلا يکنه التمليك من الثانى . أما المطالبة 
ق ا > فوضح الفزق . 

EET TT TREE 6‏ » مل أن يقول: ما بايعت فا٩‏ 
فا وقاذات لك عله في أوماغصكف ‏ فعلى :وا لأصا ٠”‏ 
e‏ قوله ES‏ #ولن جاء ا حمل" بعیر وأنا به زعیم#› والإجماع 


)١(‏ المكفول له. 

(۲) معا 

(۳) الكفالة. 
)٤(‏ قوله: ” بخلاف الالك [للمال الغصوب]' لذا اختار تضمين أحد الغاصبين» أى بالقضاء أو الرضاء لأنه إذا 
ضمن أحدهما بالرضا أو بالقضاء فقد ملك المغصوب منه فلا يعلك رجوعه» وتمليكه من الآخحرء والمطالبة بالكفالة لا 
تفضمن التمليك مالم يوجد حقيقة الاستيفاءء حتى إذا استوفاه من أحدهما صار المضمون وهو الدين ملكا له» فلا 
|يكون له مطابة الآحرء وفى الغصب إذا اختار تضمين أحدهما بلا رضا وقضاء له تضمين الآخر أيضا. (كفاية) 

1 فليس له ان يضمن الأخر.‎ )٥( ٠ 

)٦(‏ الغاصب وغاصب الغاصب. 

(۷) أى من ذلك الأحد. 

(۸) لأنه من الحال أن ملك العين الواحدة جميعا من اثنين فى زمان واحد. 

(۹) فلا منم مطالبة أحدهما مطالبة الآخر. 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

E N RT قوله: ”بايعت فلاا إلخ“ قيد بقوله:‎ )۱١( 
الكفالة كجهالة المكفول له فى الإإضافةء فلو قال: ما بايعت من الناس فعلى ضمانه فهو باطل لتفاحش جهالة المكفول عنه‎ 
وبه» بخلاف انفراد جهالة المكفول به» فإنما حينعذ قليلة تتحمل. والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقاء‎ 
وجهالة المكفول به لا تمنع مطاة اء وجهالة المكفول عنه فى التعليق» والإضافة تمنع صحة الكفالةء وفى التنجيز لا تمنع. (ف)‎ 

۰ المعنى إن بايعت فلاتًا فعلى درك هذا البيم.‎ )١۲( 

)١۳(‏ قوله: ”وما ذاب [المعنى إن ذاب إلخ]“ فى ”المغرب“: ذاب عليه حق أى وجب مستعار من ذوب الشحم.(ن) 

( ۵ فلاا 

)۱٥(‏ أى ما غصب منك. 

)١(‏ الدليل. 

(0V)‏ ذل عل ناكرا ق الحا 

)1 قوله: ”قوله تعالى إلخ" قصته: :أنه لا أعطى الل يوسف ملك مصرء وقحط الاس» وعم الققحط اللاب أنه 
إحوانہم طلبًا للرزق» فعرفهم» وهم لم یعرفوه» فسألهم: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثنى عشر إخوة» فذهب أخ معنا إلى البرية - 
يریدون به يوسف- فهلك فیپاء و کان أحبنا إلى أبينا يعقوب» قال: کا غشرة» قال: فأین الحادی عشر؟ 


المجلد اثالث = چزء. 


OER EME FEE EESTI N YEE ات سے‎ 


( 

م WEE‏ أنه يصح i‏ بشرط ملائم لها مثل أن i‏ شرطًا لوجوب| 
احق » كقوله“: إذا المبيم» أو لإمكان الاستيفاء" مثل قوله 1 ا 
رید و هو“ مکفول عن اا0 ر : إذا غاب عن| 


ھ__ 


4 كتاب الكفالة | 


سد س 


قالوا: INET‏ لأنه أخ الذى هلك من أمهء فأبرنا ينسلۍ. به» فقال: فمن بعلم أن الذی تقولون به حق أو باطل فأتونی باخ 
إن كنم صادقين» وإنى أوف لكم الكيل وأنا خير المنزلين» فقالوا: إن أبانا لا يحمل فراقه» لكنا سنراود عنه أباه. 
فت رحصوا من يوف» ووصلوا أوطانہم» وفصوا على يعقوب القصة» فقال: لن ارسله معکم حتی تۇتونی می اقا 
وعهدا على أنكم توصلونه إل ی فإنی لا اعتمد عليكم لأنكم قد فعات فعلتم ما فعلتم بأخيه يوسف» فأعطوه عهدا موثقاء وسافروا 
أحى يوسف إلى أن وصلوا إلى ملكه» وقالوا: E‏ أحستتم» ثم أنزلهم وأكرمهم» 
ثم أضافه» وأجلس كل این منم على مائدة» فبقی الحادی عشر وهو بنیامین وحیدا» فبکی» وقال: لو کان اخی 
یوسف حیا لأجلسنی معه» فال پوسف له: لقد بقی اخ و کم هذا وحیداء فأجلسه معه على مائدته» وجعل يژاکله. 
فلما کان الليل أمر يمل ذلك وقال له: إنى أخحوك فلا تحزن مما انوا يعملون» فإن الله تعالى قد أحسن إليناء ولا 
E‏ أنا لا أفارقك» فقال له يوسف: قد علمت اغتمام والدی یی» فان حبستك ازداد 
غمه» ولا بمکننی هذا إلا بعد أن اشهرك بأمر قبیح» قال: لا أبالی» افعل ما بدا لك قال: فإنی ضع صاعی فى رحلك ثم 
أنادى عليك بالسرقة قة ايتيسر لى ردك عندی. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية وهى المشربة الى كان يوسف يشربه 
مہا فی رحل أخیه بنیامین : لم مر مناديا: أيعما القافلة التى فيما الأحمال أنكم لسارقون» قفواء فعطفوا على المنادى» وقالوا 
له: ما ذا تفقدون؟ قالوا: ا الاك زک جاء بصواع الملك حمل بعير من الطعام يعطيه الملك» وأنا يإعطاءه زعيم» ى 
کفیل؛ فقالوا: والله ما جنا سارقین» وإما جهنا جائعين مسترزقين. فقال المنادى وأصحابه: ما جزاء السارق منكم إن وجد 
فیکم؟ قالوا: جزاءه أن يسلم السارق إلى سروق منه» فيسترقه سنة» وكان ذلك سنة آل يعقوب فى السارق» فبداً 
بأوعيتہم قبل وعاء أحيه نفيا للتممة» ثم استخرجها من وعاء خي فأحذه من عندهم» وودع باقی إخوانہم» فبقی بنیامین 
عند أيه يوسف مستبشرأء وترخص الإخوة إلى أيهم (مولانا محمد عبد الحليم رحمه الله) 
قلۈله: ”قوله تعالی: وللن جاء إلخ “ فالآية تدل على أن جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة» إذ حمل البعير 
مجهول» وعلى أن تعلق الكفالة بالشرط جائز نز حيث علق الكفالة بشرط الجىء بالصواع» وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص 
الله ورسوله بلا إنکار. (ك) 
(۱۹) قوله: "وان جاء به الائ إل" الزعيم حقيقة الكفيل» والمؤذن إنغا نادى العيرعن غيره وهو الملك»› فإن 
المعنى الملك يقول لكم: أ ج حمل ر یی إا دی انریا ت تقل جن الت بال اتکور ا می تنآ 
فيه جهالة المكفول له فقد اشتملت على أمرين» جو از الكفالة مع جهالة المكفول له» وجوازها مضافة إلى سبب وجوب | 
امالء وقد علم اتسا الأول بدلالة الإجما ع على منعها مم جهالة المكفول له وهو لا يستزم نسخ الآخر. (ف) 
(۲۰) بار. | 
(0 الأمر الكلى. 
(۲) الكفالة. | 1 
(۳) ای حق المدعی لکول له على للدي عليه المكفول عنه. 
)٤(‏ قوله: ” كقوله: إذا ااسخحق إلخ“ فإن استحقاق المبيع سبب لوجوب الفمن على البائع للمشترى» ومن هذا 
القبيل ما فى الآيةء فإن الكفالة ا معلقة بسبب وجوبه وهو امجىء بالصوا ع» قإنه سبب وجوب الجعل. (ف) 
(ه) فأنا ضامن. 
() أى استيفاء الجق. 
نے 


E CT A ٠ الجالد الثالث -بجزء هة‎ 


اليلدة »> زا Ty‏ الان | 
بمجرد الشرط” كقوله: إن هبت الريح ”» أو جاء المطر» وكذا" إذا جع * 
واحدا مہا“ أجلا إلا أنه يصح ” لکا ويجب المال حالاء لأن الكفالة لاأ 


صح تعليقها بالشرط ”" لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق"'. 


(v)‏ فنا زعيم. 

)٨(‏ قوله: "وهو [الواو حالية] إلخ" إا قيد بقوله: وهو مكفول عنه» لأ إذا علق الكفالة بقدوم جنب ليس 
بمكفول عنه لا يصج» لأن قدوم الأجنبى ليس بميسر تسليم ما الترمه» فيكون تعليقا للكفالة بالشرط الحض» وذلك باطلء | 
کما لو علقه بدخحول الدار» ومعنی قوله: باطلء أن الشرط باطل» قأما الكفالة فصحيحة إذ الكفالة لا تبطل بالشروط 
الفاسدة كالنكاح وغيره. (ك) 

)٩(‏ فقدومه سبب موصل للاستیفاء منه. (ف) 

)۱١(‏ أى استيفاء الحق. 

)۱١(‏ أىالمكفول عنه. 

(۱) أواهرب» أو مات ولم يد ع شيئا. (ف) 

(۲) قوله: ”وما ذكر“ أى ما بايعت» وما ذاب» وما غصبك. 

(۳) من التعليقات بالشرط اللائم. 1 

)٤(‏ قوله: ”فما لا يصح إلخ“ فيه أن قوله: لا صح اتملیق بقعضی تفی جواز ایق لا نی جوا الکفاة مع ان 
امقصود أن الكفالة العلقة لا يجوز وال جواب أن حاصل كلامه نفى جواز الكفالة المعلقة بهماء والجموع يتتفى بانتفاء 
جزءه. لا یقال: نفى الكفالة المؤجلة كنفى المعلقة» ولا ينتفى الكفالة بانتضاء الأجلء لأن الإيجاب المعلق نوع إذ التعليق 
يخر ج العلة عن العلية كما عرف فى موضعهء والأجل عارض بع المقدء فلا يلرم من اتفاء العارض اتفاء معروضة. )۶( 
)١( *‏ أى بشرط مجرد عن الملائمة. (ع) 

( فأنا ضامن. 1 

(۷) ای کذا لا يصح الأجل إذا جعل إلخ. (ع) 

(۸) قوله: ”إذا جعل إلخ “ بأن قال: تكفلت إلى أن بمطر السماء أو تہب الريح. (كفاية) 

(۹) هبوب ریخ ومجیء مطر. 
)١( ٠‏ قوله: ”إلا أنه يصح إلخ“ i SS ECE E‏ 1 
الريح فقد كفلت بمالك عليه فإن الكفالة باطلة أصلا. فالحاصل أن الشرط الغير الام لا تصح معه الكفالة أصلاء ومع 
الأجل الغير الملام تصح حالة» ويبطل الأجل لكن تعليل المصنف هذا بقوله: ءلأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل 
بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق» يقنضى أن فى التعليق بغير اللايم يصح الكفالة حالة. وإنما يبطل بالشروط» والمصرح 
به فی ”المیسوط“» وفی فتاوی قاضی خان: أن الكفالة باطلةء فتصحيحه أن يحمل لفظ تعليقها على معنى تأجيلها بجامع 
أن فى كل مدا عدم ثبوت الحكم فى الحال.وقلد المصنف فى هذا الاستعمال لفظ ”المبسوط » فإنه ذكر التعليق» وأراد 
التأجيل هذاء وظاهر شرح الإتقان المشى على ظاهر اللفظ فإنه قال فيه: الشرط إذا كان ملايما جاز تعليق الكفالة» ومثل 
بقوله: إذا استحق المبيع فأنا ضامن إلى أن قال: وإن كان بخلاف ذلك كهبوب الريح» ومجىء ا مطر لا يصح التعليق» 
ويبطل الشرط لكن تنعقد الكفالةء ss CE E‏ أصله الطلاق والعتاق. (ف) 

)١١(‏ ويبطل الأجل. 

A‏ ”لما صح تعليقھا إل“ ا رسب الل حلا وتشیو اذ 


فإن قال: تكفلت مالك عليه» فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل؛ لأن 
أ الثابت بالبينة كالثابت " معاينةء فيتحقق ما عليهء فيصح الضمان به» وإن لم تقم 
البينة فالقول قول الكفيل مع يينه فى مقدار ما يعترف به؛ لآنه منكر للزيادة". 

فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك" لم يصدق على كفيله؛ لأنه إقرار على 

| الغیرء ولا ولاية له عله ویصدق فی حق نفسه؛ لولایته علی. 
ل ويج وز بأمرالمكفول عنه وبغير أمره”؛ لإطلاق ما 
ا و التزام المطالبة» وهو تصرف فى حق نفسهء وفيه نفع الطالب أ 
وا رر فيه على الطلوب يشارت الرجوع ۰ إذ هو عند مره" وقد رضى | 


به ` 0 کفل بأمره ڊجع ما آدی عليه ؛ a‏ قضی دینه ا وإن کفل 


الكفالة ا صح تأجيلها بأجل متعارف لم تبطل بالآجال الفاسدة كالطلاق والعتاق. ري 
(۱۳) قوله: ” کالطلاق والعتاق رای کما أن الشرط انجهول فى الطلاق والعتاق] “ بيبطل ويصبح الطلاق والعتاقء 
بأن قال: أُعتقت عبدى» أو قال: طلقت امرأتى إلى قدوم الحاج أو الحصاد. (عين 

(۱) قوله: ” ګالنابت ‏ ولو عاين ما عليه و كفل عده لزمه ما عليه» فكذا إذا ثبت بالبينة. (عنايقم 

(۲) والقول قول المنكر مم اليمرن. 

)( أی ما یعرف په الكفيل. 

)٤(‏ اى على الكفيل. 

)٥(‏ ای على نفسه. 

)٩(‏ أي القدوری. (عینی) 

(۷) بأن یقول: اضمن عنی» أو تکفل عنی. رع . 

(۸) ای قوله عليه السلام: «الرعيم غارم»: 

)٩(‏ أى لأن عقد الكفالة. 

)٠١(‏ أى هذا الالتزام. رف 

(۱۱) ای رجو ع الكفيل على المكفول عنه يجا أدى. ‏ 

)١(‏ المكفول عنه. 

(۱۳) أى حال الأمر. 

)۱٤(‏ هذا قول القدوری. (عینی) 

۰ (۱( 

)۱١(‏ قوله: "انه قضی [ومن قضی دین غیره بأمره رجع علیه. ع] دینه بأمره هذا مقيد بأمرين» أحدهما: أن 
ايكون المطلوب ممن يصح منه الإقرارء» فلو كان محجورا صبياء وأمر من الكفيل» فلا رجوع له عليه» ولو كان علدا 
Ê‏ محجورا فما ير جع عليه بعد عتق فلو كان الصبى مأذونًا صح أمره» ويرجع الكفيل عليه لضحة أمره يسبب الإذن. 
_وثانيما: أن يشتمل اكلام على لفظة عنی کأن یشول: اکفل عنی» اضمن عنى لفلان. رف 
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لأنه لا يل ٤‏ الأداء“» بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع 
الأدا لاله اغ چ ما ك 0 


| الأصيل توجب براءة الكفيل"': لأن الدين عليه" فى المي "". 


إساتاط» فلا یرجم بالساقط بخلاف الهبة. (ك) 
(0۷ عن بعض الد دين» ولیس بمبادلة وإلا لکان ربا. 


إلا ببخمس مائة» فكذلاب إذا صالح على حمس مائة ئة عن الألف لا يرجع. (ف) 
(۱) أی القدوری. (عینی) 

(۲) الكفيل. . 

(۳) المكفول عنه. 

(4) أى الكفيل المال. 

)٠(‏ والملك هو الموجب للرجو ع» ولم يوجد. 

(1) على ال وكل بالشمن. 

(۷) إلى البائہ. 


ولذا كان له حبس المشترى قبل قبض المن» ولابائم المطالبة بالفمن قبل تسليم المبيم» فكذا ال وكيل. (ف) 
)٩(‏ ای بین الو کیل وال وکل. 
)٠١(‏ ولهذا وجب التحالف إذا احتلفا فى مقدار الثمن. (ع) 
(۱۱) ای القدوری. (عینى) 
)١ ۲‏ ای الكفيل. ٠‏ 
)١۳(‏ إذا لم يكن للمكفول عنه مغل الدين فى ذمة الكفيل. (عناية) 


| فعلیه خحلاصه عنما. (عینی) 

)(١(‏ الكفيل. 

)١١(‏ إذا كان الكفالة بأمره. 
(۱۷) الكفيل. 


(۱۸) دینه. 


فال بوس لفل أن طالب الكت ل عنه بالمال قبل أن يؤدى” 


ت ل الال 


ل ا TT‏ لأن براءة 


ساس ل دا ل ل ر ا 


)٩(‏ قوله: ”لأنه إسقاط“ أى لأن الصلح ح على أقل من جنس حقه إبراءٌللكفيل فيما وراء بدل الصلح» ا 


(۱۸) قوله: ” كما إذا أبراً الكفيل' يعنى عن حمس مائة» وأخذ منه حمس مائة لا يرجع الكفيل على المكفول عه" 


(۸) قوله: "انعقد بينهما مبادلة حكمية " فبإن الو كل لا يستفيد ا ملك إلا من قبل ال وكيلء فكان ال وكيل كالبائ» 


()۱٤(‏ قوله: ”حتی بخلصه“ ای حتی يخلص المكفول عنه الكفيلء لان الأصيل هو الذى أوقعه فی هله الورصة» 


O فإں ب‎ E قوله: توجب إل“ منقوض با إذا شرط‎ )0٩۹( 
e E E TT 


اند جو - ۳ 


را کنل لم را ایل عت لای 
المطالبة ٠‏ ويقاء الدين على الأصيل د E‏ 


وكذا إذا أخر الطالب عر E EE‏ ولو أخر عن الكفيل 
لم يكن تأخيرا عن الذى عليه الأصل» لأن التأخير ابراء موقت" فيعتبر بالإبراء 
المؤيد“) بخلاف" ما إذا كفل باال الال ` جا إلى هر فاحل عن 
الأصل» لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود الكفالةء فصار الأجل داخلا فيه" أما 
هنا" فبخلافه“'. فإن صالح”' الكفيل رب الال عن الألف على خمسمائةء فقد 


توجد براءة الكنفي: قلنا: لا نقض فى ذلك فنا قلنا: | إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل» ولم يي ذلك فيلا بل هلا 
العقد عقد الحوالة. .(عناية) 

)۰( أى على الأصيل.'(ف) 

)۲١(‏ قوله: "فى الصحيح“ احتراز عما قال بعضهم بوجوب أصل الدين فى ذمة الكفيل. (ك) 

1 أى لأن الكفيل.‎ ١( 

(۲) والأصیل لا يتبم تبعه. 

(۳) أى على الكفيل. (ف) 

)٤(‏ دون الدين. (ف) 

)٥(‏ ا بدون الكفل. (ع) 

)٩(‏ قوله: ” جائز “الاترى أن لو مات الكفيل ما سقط الدين صن لأسيل (عناية) 

و۷) لإسقاط المطالبة إلى غاية, ( ع) : 

(۸) قوله: ”فيعتبر زأىيقاس] بالإبزاء الود“ "أى فيا ين لأسيل والكفيلء أن الإراء القت اليد بخترقان فى 

حق الكفيل»› فإن الإبزاء المؤبد للكضيل لا يرتد برده» وأما الإبراء موقت يرتد برده» ويكون الدين عليه حالاء لأن الإبراء 
المؤبد إسقاط فى حقه» والإسقاط لا يرتد بالردء وأما الإبراء الموقت فهو تأحير المطالبةء ولس يإبغاطء.الا قري أن الطالبة 
تعود بعد الأجل والتاخير قابل الإبطال» بخلاف الإسقاط امحض. (ك) 

)٩(‏ قوله: ” بخلاف إلخ “ يجوز آن یون جواب دحل تقریره: لانشلم أن التأحير عبن الكفيل لا يكون 
تأخيرًا عن الأصيل فإن الكقيل إذا كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر فإنه یون تارا عن الأصيل, (عناية) 

)٠١(‏ على الأصيل. 

(1( الدين. 

)١۲(‏ الدين. 

(۱۳) قوله: ”اما ههنا “وهر مالفا كانت الال له قل ايل مخلافه لاه تقر حكبها قل افاجيل 
أنه جواز المطالبةء ثم طرأً التأجيل عن الكفيل فينصرف إلى ما تقزر عليه بالكفالة وهو جواز المطالبة. (ف) 
)١ +(‏ قوله: ”فبخلافه“ لأن تأحير الكفيل بعد ما كفل حالا تأحير المطالبة عن الكفيلء إذ الملترم بالكفالة المطالبة 
فكان تأحيرا للملعزم» فلا يبت التأحير فى حق الدينء لأن الدين لم يذكر فى معرض التلجيل» وأما فى هذه المسألة ذكر 
الدين فى معرض التأجيلء أوجب المطالبة عليه ابتداء مؤجلةء ولن يكون عليه مؤجلا ابتداء إلا بعد ثبوت التأجيل فى حق 
الأصيلء E‏ أجل فى حقها. رك 
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TS e 0 e‏ توجب براءة 
الكفيلء ثم برئا جميعًا "عن خمسمائة بأذاء الكفيلء ويرجع الكفيل على الإا صيل 
بخمسمائة" إن كانت الكفالة بخلاف ما إذا صالح على جنس آخر» 
٠“ sS‏ فيرجع بجميع الألف» ولو كان صالحه عما|ً 
جب ر اله لا يبرا الأصبلء لأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة . 

| O O a 
E کک ا‎ 


فير جع . وإ E TT TE ET‏ 
)۱٥(‏ قوله: 2 الخ " اللسالة على أربعة أو جهء إن شرطا براءتما فى الصلح برا جميعًا عن خمس 
مائةء وإن شرطا براءة المطلوب فكذلك ببرئان جميعاء وإن شرطا براءة الكفيل لا غير برئ الكفيل عن حمس مائة لا غيرء 
وإن لم يشترطا فى الصاح براءة واحد منهما أن قال الكفيل للطالب: صالحتك عن الألف على حمس مائة» ولم يزد على 
هذه» وهى مسالة الكتاب برا معا لأنه أضاف إلخ. (ك) 

(۱) الف «ين. 

(۲) الاصپل. 

(۳) أى هدا الصلہ. 

)٤(‏ الأصيل: 

(ه) ى الأمسيل والكفيل. 

)١(‏ لأت أوفى هذ القدر. (ك) 

(۷) وإن کګیانت بغیر آمړه لا يرجم. 

)۸( عن الألف. 

(4 أى لأن هذا اللح بجنس آخر. (ف) 

(۱۰) الألف. 

(0۱ قوڵه: ”ولو کان ضا حه رب الدين] ع٠ا‏ استوجب بالكفالة اا انبا رشن سات زرا 1 
ذكر فى ”المبسوط "أنه لو صالح على مائة درهم على أن يبرا الكفيل خاصة من الباقى رجع الكفيل على الأصيل جائة؛ 
ورجم الطالب على الأصيل بتسع مائة لأن إيراءالكفيل يكون فسخًا للكفالة ولا يكون إسقاطا لأصل الدين. (ك) 

(Y‏ أي محمد فى ”الجامم الصغير “ , (عپلی) 

(۱۲) ای معنې قوله: رجم إلخ» رجم يما ضمن الكفپل للمكفول له بأمر المكفول عنه. 

)١ ٤(‏ قوله؛ ”فيكون إلخ“ ركان بمنزلة أن يقول: دفعت إلى من الالء وقبضته منك وهو إقرار بالقبض» فلا يكود. 
لرب الدين مطالبة من الكفيلء ب الأصيلء؛ يرجم الكفيل على الأصيل. (ك) 

)٠١(‏ ای قوله: برت إلى. 

٦(‏ ۵ أى الإيغاء. 

(۱۷) الطالب. . 

سے 
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تنتهى إلى غيره» وذلك " بالإسقاظ » فلم يكن إقرارا بالإيفاءء» ولو قال: برئت"» 
قال محمد رحمه الله : هو مشل الغانى"؛ لأنه يحتمل البراءة بالأداء إلى © 
والإبراء» فيشبت الأدنى”» إذ لا يرجع الكفيل بالشك". 
وقال آبو يوسف رجمه اش ^ E‏ ل ل اقرا ادا 
من المطلوب”''. وإليه الإيفاء"" دون الإبراء". وقيل : فى جميع ما ذكرنا *" إذا 
کان الطالب حاد ا ۰ البيان اله لاه هر الحا *. 
IWC iT‏ تعليق البراءة من الكفالة بالشرط "؛ لا فيه من معنى 


(۱۸) لكن لرب الدين أن يطلب ماله من الأصيل. (عناية) 

¿١ ۹(‏ أى لأن ما دل عليه اللفظ براءة إلخ. (ع) 

)١(‏ أى هذه البراءة الغير المنتمية إلى غير الطالب. 

(۲) ولم يقل: إلى. 

(۳) أى قوله: أبرأتك. 

)٤(‏ طالب. 

(ه) الإسقاط. 

)١(‏ أى البراءة بالإبراء. 

(۷) قوله: "إذ لا يرجع إلخ “ يعنى إتا تيفنا بحصول البراءة بأئ الأمرين كان؛ وشككتا فى الرجوع» لأن البراءة إن 
کانت بالاداء رجې وإن كانت بالإبراء لم يرجع» فلا يرجم بالشك. (عناية) 

(۸) قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ“ وقيل: أبو حنيفة مع أبى يوسف فى هذه المسألةء وكان المصنف اختاره فأخره 
وهو أقرب الاحتمالين» فالمصير إليه أولى. (عناية) 
)٩(‏ ای قوله: برئت إلى. 
(۱۰) أى لأن الطالب. 
)١١(‏ قوله: ”ابتداءها من المطلوب اة د خرف اتاب وم الا ولك ابرق بش ماف ان 

الخصوص كما إذا قيل: قمت» وقعدت. (عناية) 

(۲) قوله: ”وإليه الإيفاء“ لأنه يضع المال بين يدى الطالب» ويخلى بينه وبين امال ذ فيقع البراءةء وإن لم يوجد من 
الطالب صنم. (ع) 

(۱۳) فإن الإبراء لا يوجد بفعل الكفيل. 

“)١ ٤(‏ من الوجوه الثلاث. 

)٠١(‏ وأما إذا كان غائبا فالاستدلال على الوجوه المذكورة. (ع) 

)١(‏ أنه قبض أو: لم يقبض. (ف) 

)۷( ی إلى الطالب 

GA A e O 

ئت إلى معنى لأنى أبرأتك؛ لا حقيقة المجمل» يعنى يرجع إليه إذا كان حاضرًاء لإزالة الاحتمالات خحصوصً إذا كان 
لعرف من ذلك اللئط مشتركا مهم من يكلم به ويقصد ما ذكرنا من القبض وميم من بقصد الإبراء. (ف) 


الجلد الثالف -جزء ۵ . 


العمليك" ۰ وكمافى سائر البراءات» ويروى 
دون الدين في الصحيح 
|| الإبراء عن الكفيل بالردء بخلاف | ا 

وکل حت لا یکن استيفاءء من الكفيل لا يصح 


° (( 


(mM. 
أنه ر‎ 


وھل ا۳ لان العقوبة 2ه یجری فیہا النيارة ”° وإذا ےه 


يس 


س س 


(۱۹) آی القدوری. (عینی) 
المال» فوافاه به يبرا من امال. وجوابه: أن ها.| شرط ملائم» وكلام الكتاب فى 


)۲١(‏ مغل أن يقول: إذا جاء غد فأنت برئ من الكفالة. (عناية) 
(۱) قوله: "لما فيه من معنی 


التعليق بالشرط. (ك) 

(۲) وهو أوجه. (ف) 

(۴) أى أن هلا التعليي., 

)٤(‏ الإبراء 

(ه) والإسقاط الحض يصح تعليقه. ( ۶) 

(1) فإنه | قاط محض يصح تعليقه بالشرط. 

)۷( ی لکوڼه إسقاطًا اا 

(۸) فإنه یرت بالرد. 

)۴ ( قوله: "لا بمكن إلغ“ أى لا يصع شرعًا عبر عنه بعدم الإمكان مبالغة فى نفى الصحة.‎ )٩( 
: )۶ ( حيث لا يصح الاستيفاء منه.‎ (“0) 

. أى نفس الحدود ونفس القصاص. (ف)‎ )١١( 

)٠۲(‏ فإن الكفالة بنفس من عليه مر. 

۳( أى الععذر. 

٤(‏ ا قوله: "لأن العقوبة لا يجرى إلخ ‏ وفيه 


فعل؛ أو لغیره» إن کان الول فقد لا يحمل الق صود به کما تری بعض النہمکین يعودون لى انايد 


|إأصلا لامحالةء والثانى كما فى الحدء ولعل الاستدلال على ذلك بالإجماع أولی» فإنه لم يرد من أحد من 
عدم جریانہا فی العقوبات» فیکون التشكيك حینعذ تشکیگادفی السلمات» وهو غير مسمو ع. (عناية) 
)٥(‏ لانه لا یحصل 
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> لأنعليه 
ES‏ إسقاطًا () کالطلاق “)» و ۹ يرتد 


الكفالة به كالحدود 
والقصاص”'» معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه ا لحد لأنه يتعذر إيجابه عليه 
2 1 2 


(۲۰) قوله: ”ولا جوز إلخ“ يشکل ما إذا قال الكفيل بالمال لرب المال: على أنى إن وافیت به غا 
الشرط الغير الملام» وأن الغرض أن فيه 
روایعین» وهذا الفر ع شاهد لأحدهماء فلا إشكال» كذا فى ”فتح القدير . (مو لانا محمد عبد الحلیم نور الله 


العمليك زولیست يإسقاط محض. ح]" وهذا على قول من بقول بوت الدين على 
الكفيل ظاهسء وكيذا على قول غيره» لأن فيا تمليك المطالبة» وهى كالدين» لأنہا وسيلة إليه» والتمليكات لا تقبل 


تشكيك» وهو ن الزجر إما ن یکون للجانی بان لا یعود إلى مثل ما 


فقد يحصل المقصود بالإقامة على النائب هذا فى الحدودء وأما فى القصاص فالأول منتف قطعا لعدم تصوره بعاء الموت 
هله حلاف فی 


المقصود با وهو الزجر. (ك) 
س ي 


المطالبة 


بالڈمن 


فأنا برئ من. 


مرقده) 


وإن کان الثانی 


| المجلد الثالث - جزء ه - ۳ كتاب الكفالة 
لأنه عين مضمون بغيره وهو الشمن" والكفالة بالأعيان المضمونة وإن” كانت 
تصح عندنا خلاقا للشافعى رحمه الله“ لكن بالأعيان المضمونة بنفسي ° کالبیع 
ا 

۰ الكفالة.‎ )١( 

(۱۷) الثمن. 

(۱۸) صحیح. ۰ 

(۱۹) قوله: ” کسائر الدیون“ وعلی هذا یکون ذکره تمهيدً لذكرالكفالة بالمبيم والأعيان المذكورة بعده. (عناي 

(۱) قوله: "لأنه عين مضمون إلخ* أما الأعيان امضمونة على نوعين, الأول ما كان مضموتا بنفسه على معني أنه 
يجب رد عينما إن كانت قائمة» ورد قيمتماء أو مثلها إن هلكت» فتصح الكفالة بہا. والثانى ما كان غير مضمون بنفسه 
بل هو مضمون بخيره كالبيع فى يد البائع والمرهون فى يد المرتمين» لأن البيع مضمون بالشمن إذ البيع لو هلك يلك على 
حكم ملك المالك» ينفسخ البيم» والرهن مضمون بالدين بقدره فلا تصع الكفالة بما. (عي 

(۲) قوله: ”وهو الشمن [ولايمكن أداء من الكفيل إذا هلك فإإنه إذا هلك العين يسقط المن] إل “ وهذالأنه لوا 
هلك المع قبل القبض فى يد البائع لا يجب على البائع شىءء وإما يسقط حقه فى الثمنء وإذا كان البيع مضموتًا على 
البائع بسقوط حقه فى الشمن لا بنفسه لا حكن تحقق معنى الكفالةء إذ هى ضم الذمة إلى الذمة فى الطالبة ولا يعحقق 
| الضم یین اختلفین» فان ما ثبت على الأصیل» وهو سقوط حقه فی الشمن لاکن إثباته فی حق الکفیل» وما امک إثباته 
على الكفيل من كونه مضمونا عليه بالقيمة لا يمكن إثباته على الأصيل. بخلاف الكفالة بتسليم ابيع حيث يصح اتحقق 
معنى الضم فيماء ونظير الكفالة بامبيم الكفالة يبدل الكتابة حيث لا بعكن الإيجاب على الكفيل ثل ما وجب على الأصيل. (ل 
| () الواو وصلية. 
)٤(‏ قوله: ” خلافا للشافعى إلخ“ إذ الشافعية منعت الكفالة بالأعيان طلقا بناء على أصله أن موجب الكفالة الترام 
| أصل الدين فى الذمةء فكان محلها'الدين دون العينء وإن شرط صحتہا قدرة الكفيل على الإيفاء من عنده» وذلك يتصور 
فى الديون دون الأعيان. وقلنا بناءٌ على أصلنا: إن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبةء والمطالبة تقتضى أن يكون المطلوب 
مضمونا على الأصيل لا محالة. (عناي) 
(ه) قوله: " لكن بالأعيان المضمونة بنفسها إلخ“ وبجب على الكفيل تسليم العين ما دام قاثماء وتسليم قيمته أو 
ثمنه عند الهلاك» لأنما أعيان مضمونة بعينماء ومعنى ذلك أنه يجب قيمتما عند الهلاك» وما لم يجب قيمتهء أو ثمنة 
عند الهلاك فهو مضمون بغيره. (عناية) 

قوله: "لكن بالأعيان ا لمضمونة إلخ“ يعنى أن الكفالة بالأعيان المضمونة عندنا صحيحة لكن لا مطلقًا بل إذا كانت 
الأعيان مضمونة. بقيمتماء بان تکون بحیٹ لو فقدت وجب قیمتہا کا بیع بيع فاسداء فإنه مضمون بالقيمة» حتی لو 
هلك يجب القيمة لا الشمنء فتصح الكفالة به» وكا مقبوض على سوم الشراء فإنه مضمون بقيمته» حتى لو هلك فى يد 
من أحذه على سوم الشراء يجب القيمة عليه لا ثمنه» لأنه لم يتم البيم» فالكفالة تصح به بأن يكفل أحد لصاحب الال 
عمن يأحذه على سوم الشراء. و كالمغصوب فإنه مضمون بالقيمة إذ هلك عند الغاصب» فتصح الكفالة به» وقس عليه 
نحو هذه الصورء فإن كانت الاعيان مضمونة بغير القيمة كالمبيع فإنه مضمون باند من لا بالقيمة» حتى لو هلك فى ٠‏ 
ید المائع لا یجب إلا رد الشمن لا أداء قیمته» و کالرهون فإنه مضمون بالدین؛ حتی لو هلك یحکم بالشقاضی بینه ویین 
الدين على ما بأتى تفصيله فى كتاب الرهن» فحيعذ لا تصح الكفالةء فلو كفل أحد بالبيع» أو بالرهون لم تص لأن 
ثمرة الكفالة وجنوب بدل المكفول به عند فقدانه» وههنا ذلك غير مضمون بقيمته» بل بشىء آحر وهو لا يجب على 
الكفيل. واحترز بقيد المضمونة عن الأعيان التى هى أمانةت كالوديعة عند رجلء فإنه لو هلك فى يد المودع لم يجب 
| شیء» وکالمستعارء انه لو هلك فی يد المستعیر لا شىء عليه» وكامستأجر» فإنه لو هلك فى يد المستأجر من عبر تعد منه 
لم جب شىء على ما يأتى فى كتاب الإجارة» كمال امضاربة ومال الشركة فإنه أمانة فى يد من هو فى يده ٠‏ 


ey erwanî Me mam 1| 


ا ا س 


ا 


لأنه""' عاجز عنه"'. وإن كانت" بغير عينها جازت الكفالة ؛ لأنه يكن 


س 


لا یجب شىء بہلاك هذ ه الأشياء» فلا يتصور معنى الكفالة ههناء أى ضم الذمة بالذمة. 


الكفالة لزم عدم مساواة الكفيل والمكفول عنه» لوأوجبنا البدل على الكفيلء لأنه غير واجب غلى الأصيل» وا 
يكون يإيجاب ما على الأصيل على الكفيلء وإذ ليس فليس» فافهم. (مولانا محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
)٦(‏ ای بقیمتہا. (ك) 
)١(‏ أى لا يصح الأكفالة بما إلخ. 
(۲) أى لا يصح الأكفالة بما إلخ. 
(۳) ای غير مضمرنة. 


() أى قبل قبض ال مشترى» وبعد نقد الثمن. 


(۷) أى المرهون. 
(۸) قوله: أو بعسليم المستأجر إلخ“ ما كان أمانةء فإن كان غير واجب التسليم كالوديعة» ومال 


الأجارة الفمتختة وتر الأمل عن كر نه مطالا تيمها وها عله زد الأجن والكفيل ما كفل به ر 
| () قوله: ”لأنه الترم فعلا [على الأصيلء وهو تسليم البيع» أو المرهون» أو المستأجر] واجبًا“ إشارة إلى 
ما یکون واجب التسلیم» وما لا یکون كما فصلنا. (ع) 

۰ الدابة.‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: ”لأنه“ أى الكفيل عاجز عنه» اى عن الحمل على الدابة المعينةء لأن الدابة المعينة ليست 
| والحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة E).‏ 

)۲( لأنه لا ولاية e a‏ ك 
aS‏ 
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إيعا فاسة أو ابوص على شرم الشراء والغصوت: لا جا كان مرن بغر 
| ارغوت E E‏ کک ومال 


)٩(‏ قوله: ”أو بتسليم الرهن إل“ أى كفل اسيم الرهن عن المرتهن إلى الراهن بعد ما استوفى الرتين الاين (ك) 


کاخ 0 ا جاز ؛ لأنه 


ومن استاجر داه للحمل عليہاء فإن كانت" بعينها لا يصح الكفالة ا 


الحمل 


فهذه الأشياء اا 9 تصح الكفالة لفقدان ١‏ تمرة ة الكفالة لأن ال ا ا عین» ر عدمه أداء بدله» ا 


فإن قلت: ثمرة الكفالة تظهر عند وجود هذه الأشیاء وهو أنه كما أن رد هذه الأشياء على من هى فى بده واجب 
كذلك يجب على الكفيل» قلت: هذا جزء الثمرة والشمرة هو أداء عینه» أو بدله» وأداء البدل ههنامفقود فلو صحت : 


لكفالة إنغا 


(٤(‏ قوله: تسل يم [أى بتسليم الأعيان المضمونة بغيرها] المبيع [إلى المشترى] إلخ“ فإن هلك المبيع فلا شىء 
على الكفيلء » لأن العقد قد انفسخ: ووجب على البائع رد الغمنء والكفيل لم يضمن الفمنء وإن هلك الرهن عند المرتين فكذلك» 
لان حين الرهن إن كان مقار الدين» أو زائدا عليه» وال أزيادة عليه من ماليته كان أمانة فى يد المرتهن» ولا ضمان فيہا. (غ) 


الضاربة | 


| وإن كان واجب التسليم كالمستأجر إذا ضمن رجل ختليمة إلى اداج كس امار وبا رعجل الر اول تيا | 
و كفل له بذلك كفيل بحت الكفالةء وعلى الكفسيل تسليمها ما دامت حية» فإن هلكت فليس على الكفيل شىء لأن 


فی ملکه» 
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الحمل هو اللستحق؛ وكذا من استأجر عبدا" للخدمة» فکفل له 
۳ 
4 ابيا 


تصے ۳ اکنا إل بقبول المكفول اله فى الملجلس”» وهذاعند 
er‏ وا0 او رن خد و 
ا يشترط فی بعض النسخ الإجازة والخلاؤ ف" فی الكفالة 
بالنفس والال جمیم .له : أنه" تصرف التزام ٠“‏ فيستبد "به الملتزم» وهذا وجه 
هذه الرواية عنه"'» ووجه رو مو ذکرناه"' ‏ ذ فى الفضولى فى النكاح» 

۰ : الدابة.‎ )١۳( 
الكفيل:‎ )١٤( 

(۱) بعینه. ( ع) 

(۲) من أنه عاجز عما كفل به. (ع) 

(۳) هذه مسألة القدورى. 

٠٠ بالال أو التقس.‎ )٤( 

(). أى مجلس عقد الكفالة. 

)١(‏ ویوافقه أبو يوسف فى القول الأول. 

(v)‏ آخرا.. 

(۸) الجر 

() علی قول ی یوسف؛ کنا تی ااب لرل می کنا ”المبسوط“. 

)٠١(‏ قوله: ”فى بعض النسخ“ أى نسخ كفالة ”الميسوط *» وفيه: أن نسخ كفالة ”المبسوط“ لم تتعدد» وإنما هى 
نسخة واحدة» فالوجود فی بعضها دون بعض یدل علی ترك فی بعض» او زیادة فی آخر. ۰ 

وذكر فى ”الإيضاح“: وقال أبو يوسف: يجوزء ثم قال: وذكر قوله فى الأصل فى موضعين» فشرط الإجازة فى 
اشفا درد اا رر تا یہ فیک رد قر امار پس مرا تسم ارا رسای 

)۱١(‏ فرضًا الطالب ليس بشرط عنده. 

(۱۲) بين الطرفين وأبى يوسف. 

۰ الكفالة:‎ ١۳( 

(6( کالنذر. 

5 يستقل.‎ )٠( 

)١١(‏ التى لم تشترط الإجازة فيها. (ع) 

(۱۷) ابی یوسف. 

(۸) على الإجازة. (عناية) 

(۱۹) قوله: ”ما ذکرناه ن ل یک یی ر و و 
کشر اتد کی م ور ای اورا رع امعیوای اراو راف ع ای بوت ی پا ورا ا ا 
ضرر فى هذا التوقف على أحد. (عينى) 


بی نة (Vu.‏ 
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ا ا س 


ت 


ولهما: أن فيه E‏ وهو تمليك المطالبة منه"ء فيقوم ‏ بہما جميعاء 


والمو جود شطره فلايتوة قف على ما وراء المجلس . ۴ 


I‏ إلا فی OTT‏ ل ل : تكفل عنى 
( 
فی 


E CG‏ ؛ لأن ذلك“ وصية" ' ذ 
ا-لحقيقة» و نصح" وإِن إن" لم يسم المكفول لهم ٠‏ ؛ ولهذا"" قالوا": إغ 
تصع م" إذ a‏ أو يقال" : إنه قائم مقام الطالب لحاجته إليه " تفريعا 


ی قد 
)( الطالب ى من الكفيل. 
(۳) قوله: ”فيقوم“ اى التمليك بہماء أى بالكفيل والطالب» ولا يتم بعد الإيجاب إلا بالقبول. (مل) 
)٤(‏ لا كله عقدء فإن كلام الراحد شطر العضندء'والتمليك بالشطرين. 
(ه) قوله: ”قلا يتوق [الشطر] إلخ“ هذا يقنضى أنه لو تم عقد بقبول فضولى آخر توقف» وقد صرح بذلك 
عنماء قالوا E E O‏ فى وضع المسألة لا تصح إلا بقبول المكفول له فى الجلس 
غير صحيح بل الشرط ا أن قبل فی الجلس إن کان حاضراًء فینفذ» ويقبل عنه فضولى إذا كان غاثباء فيتوقف على إجازته 
أو رده. (ف) 
() ای القدوری. (عینی) . 
(۷) قوله: "إلا فى مسألة إلخ“ استشناء من قوله: إلا بقبول ا مكفول له فى مجلس العقد» أى تصح الكفالة بدون 
قبول المكفول له ههنا عندهما لكن هو جواب الاسنحسان» وأما فی جواب القیاس فلا یجوز على قولهما فی هذه | أيضًاء 
لأن العلالب غير حاضء فلا يتم الضمان إلا بقبوله» ولان الصحيح لو قال هذا لورثتهء أو لغيرهم لم يصح» فكذلك ههنا. (ك) 
(۸) المديون. 
)٩(‏ الوارث. 
)٠١(‏ قوله: ”لأن ذلك ت کأنه اوصی إلیه بقضاء دیونہې» فيشترط قبول من أوصى» إليه ليصير وصيا لا قبول 
غیره. (عینی) 
(0۱ قوله: ” وصية فى الحقيتة ‏ أى فيه معد ى الوصيةء إذ لو كانت حقيقة الوصية لم يفترق ال حال بين حال لصحة» 
والمرض فى ذلك» وقد ذكر فى ”المبسوط “ أن ذلك لا يصح منه فى حال الصحة. (ف) 
)1( ای لجل أنه وصية. 
)١۴(‏ هذه الكفالة. 
)١ ٤(‏ الواو وصلية. 
)٠١(‏ وقد تقدم أن -جهالة الكفول له تفسد الكفالة. (ع) 
)٠١(‏ أى لأجل أنه وصية. 
(۱۷) قوله: ”قالوا" أي المشايخ إنما يحم ذلك إذا كان له مال» فإن لم يكن له مال لا تؤخذ الورثة بديونه» ولو كاد]| 
حقيقة الكفالة لأخحذوا بها حيث تكلفوا. (ف) : 
(0۸ أى هذه الكفالة. 
(۱۹) عند الموت. 


)۲١( .‏ أى فى صحة قول المريض لوارثه: تكفل عنى إلخ. 
SEER‏ ر لالض وار كل ل ل 
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لدم“ وفيه نفع الطالب"» كماإذا حضر بنفسه* وإغا يصح بذا 


اللفظ ٠‏ ولا يشنترط القبول ٠‏ لأنه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهرا فى هذه 
الحالةء فصار كالأمر بالنكاح» ولو قال المريض " ذلك لأجنبى اختلف المشاد 
EE‏ وإذا مات الرجل ‏ وعليه دي ولم ترك شی OT‏ 
رجل' للغرماء لم تصح عند أبى حنيفة رحمه الله . 

وقالا: تصح ؛ لأنه كفل بدين ثابت”" لأنه وجب" لحق الطالب» ولم يوجد 


(۲۱) أى إلى القيام مقامه. 

(۱) أى عن الدين. 

(۲) كفالة. 

٠ وهو وصول حقه إليه. (ك)‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ قوله: "كما إذا حضر [أى الطالب] إلخ“ أى فصار كما إذا حضر اللالب» وقال للوارث: تكفل عن أبيك لى. (ك) 

)٥(‏ قوله: ”ونما يصح إلخ“ دفع دخل» تقريره: أن المريض لا قام مم ؛ الطالب ينبغی أن يشترط قبوله كما يشترط 
قبول الطالب لعدم صحة الكفالة بدون قبول المكفول له» وهل هذا القول إلا كقول المشترى لرجل» بعنى فلما قال: بعت 
لا ينعقد البيع إلا إذا قال المشترى: قبلت» فكذا هذا وتوضيح الدفع أنه يصح الكفالة بهذا اللفظ أى قول المريضء لأنه 
يريد المريض لوارثه تكفل عنى إلخ» ولا يشترط قبول المريضء» لأنه يريد المريض بہذا القول تحقيق الكفالة تخليص نفسه 
من الديون دون المساومةء فإن ظاهر الحالة التى هو عليها وهى حالة الموت تدل ظاهرا على قصده إلى التحقيق دون 
المساومةء فقوله: تكفلء بمنرلة قوله: قبلت الكفالةء فصار الأمر ههنا كالأمر بالنكاح فيما لو قال رجل لامرأة: زوجنى 
نفساك» فقالت: زوجت. فهذا بمنزلة قولهما: تروجت» وقبلت» فإن النكاح لا يجرى فيه المساومةء وهذا بخلاف البيي 
فبإنه يجرى فيه المساومة. ثم اعلم أنه تعقبه فى العناية بأن ظاهر قوله: ولا يشترط القبول يدل على سقوطه فى هذه 
الصورة» وهو مناسب للاستشناء» وتمثيله بالأمر بالنكاح يدل على قيام لفظ واحد مقامهماء ویجوز أن يکونا مسلکین فى 
هذه المسألة. (مولانا محمد عبد الجليم نور الله مرقد) 

۰  )ك( أى قبول المريض.‎ )١( 

(۷) قوله: ”ولو قال إلخ“ أى إذا قال المريض لأجنبى: تكفل عنى با على من الدين» ففعل الأجنبى ذلك اختلف 
الشايخ» فمنهم من لم يصحح ذلك» لأن الأجنبى غير مطالب بقضاء دينه» لا فى الحياة ولا بعد موته بدون الالتزام» فكان 
اريض والصحيح فى حقه سواء» ولو قال الصحيح ذلك لأجنبى أو لوارثه لم يصح بدون قبول المكفول له» فكذا المريض. 

٠‏ ومهم من صححه» لأن امريض قصد به النظر لنفسه» والأجنبى إذا قضى دينه بأفره يرجع فى ت ركته» فيصح هذا من 
المريض على أن يجعله قائمًا مقام الطالب» لتضيق الحال عليه جرض الموت» كما تقدم» ومشل هذا لا بوجد من الصحي» 
فتر كناه على القياس» أو على أنه بطريق الوصية كما هو الوجه الآجر من الاستحسان» ولهذا جاز مع جهالة المكفول لهء 
وجواز ذلك فى المريض للضرورة لا يستلزم الجواز من الصحيح. (عناية) ‏ ة 

- (۸) والأوجه هو الصحةء كذا فى ”فت القدير “. 

)٩( .‏ ای القدوری. (عینی) 

١ مفلسًا.‎ )۰( 

(۱۱) ولم یکن عنه کفیل. ( ع) 

(۱۲) وارتًا کان أو أجتبیا. ر 


ا سسس 


ا a‏ پسقی فی ي حق أحكام الآخرة” ¢ ول تبرع به" 


| یص' mE‏ وال ) 
أ وله: أنه كفل بدين ساقط"» لأن الدين هو الفعل حقيقة'. ولهذا يوصف آ| 
| بالوجوب"'» لکنه ذ ی الحکم مال" لأنه يؤول إليه فى المآلء وقد عجز بنف | 
| وبخلفه” ففات عاقبة الاستيفاء» ف و والتبرع لايعتمدفيام| 
االدين* » وإذا کان به كفيل"'» أو له مال فخلفه أو اللإفضاء إلى الأداء باق : 


(۱۳) صحیجې لاہ المفروض. (ع) 
.)۱٤(‏ فی حیاته. (ف) 


,( أى لأجل عدم المسقط. 

(۳) ی فى حق الإثم. (ك 

0( اى پأداء هنا الدين. 

)٥(‏ قوله: ”يصمح“ ولو برئ المغلس بالموت عن الدين لما حل لصاحبه الأخذ من المتبر ع. (عناية) 


الكفيلء لأن سقوط الدين عن الأصيل يوجب براءة الكفيل. (ك). 

(۷) ای بهذا الدين. 

| () وییقی الکفیل على كفالت.. 

1 )0( لأن محل الاين قد قات» وقيام الدين 2 غير امحل محال. 

لال وتسلیمه. (مل) 

ون الأعيان» إذ: الوجوب عبارة عن احتصاص الفعل الذى يقتضی استحقاق الذم والإثم عل الإحلال 


هنا يوصف بالوجوب سوى إيفاء المال وتمليكه. (ك) 


در هم ثمن بيع» أو ضسان استہلاكء وحاصل الدفع أن الدين فى الحكم مال لأن تحقق ذلك الفعلء أى الأد 


E 
نما هو فى حق الميت لا المستحق» ۾ لأن الموت بضرج من قام په عن اغلیتی وإذا کان باقیا فی سق الستحق‎ 


بدینه ما تبر ع به الغير. (۶) . 
ج 


cemsana 


)0 قوله: ”ولم يو جد المستط [للدين]“ إذ المغروض غدم ابراء من له الحق» وأداء من عليه» فسخ سبب الوجوب. 


(€) 


(1) قوله: ”وکا یبقی إلخ“ ای لو كان بالدين كفيل بقى على كفالقه» ولو سقط الدين بالموت لسقط عن 


(۱۰) قوله: ”هو الفعل -حقيقة “ يعلى أن الققصود والفائدة الحاصلة من الدين هو الفعلءأى فعل الأداء يعنى تليك أ 


۱(٠‏ قوله: ”ولهذا [أيى لكون الدين هو الفعل] يوصف بالوجوب“ يقال: دين واجب» والوجوب صفة الأفعال 


ca:‏ وهذا إا 


يتصور فى الأفعال دون الأعيان. لأن الأعيان لا تدحل تحت قدرة العبادء فلا يتصور الإخلال بتحصيلها منهم» ولا فعل 


(۱۲) قوله: "لكنه فى الحكم إلخ“ دفع دخلی مقدر» تقریره: : أن المال يض يوصف بالوجوب» .يقال: على فلان آلف 


اء فی الخارج 


ليس إلا بمليك طائفه من الال فاتصاف الال بالوجوب لأن الدين يؤول إلى امال فى الالء ا (مل) 
١۳(‏ أى‌الكفيل. 
)١٤(‏ قوله: "فيسقط [نى الدنيا] ضرورة لن کل فل شی ادرت افدر ایکون بف وبخلفه» وها 
معدو مان. (عناية) 
(ه قوله: ”والتبرع ای فی حق المکقول غنه بل بعتمند قیامه فی حق حق الكفيل. ك] لا يعتمد قيام الدين“ فان من 


قال لفلان على فلان أف درهم» وآنا كفيل به صحت الكفالق وعليه اداء» وإن لم يوجد الدين أصلاء الدين 
له ان ڀاحذ 


e‏ فة قش اد الا قبل اا 


ا ان ان برجم و اه وا “ حق القابض © 
ل قضاءه البين؛ فلا يجوز المطالبة ما بقى هذا الاحتمال" كمن عجإ ^ 


رکا وها الى الاف رلا ملکه"' بالقبض على ما نذکر ”)۰ 
بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه ا > لاه مخض أمانة فی يده ١‏ : 
وان رح الكفيل في فهو له لا یتصدق به ؛ لأنه ملک جو وخ اا 
4 ا 
O :‏ قوله: وإذا کان إلخ" جواب عن قولهما: وكذا يبقى إلخ. يانه آذ القدرة شرط القله إمأ نفس القادر أن 
٤‏ خا وإذا کان به کفیل» أو له مال» وإن انتفى القادر فخلفه» وهو الكفيل» أو الال فى حق بقاء الدين باق. ‏ 
أ وقوله: أو الإفضاء إلى الأداء ننزل» أى الكفيل والمال إن لم يكونا حلقينء فالإفضاء إلى الأذاء لوجودهما باقع 
۰ بخلاف ما إذا عدماء ويجوز أن یکون فی الکلام لف ونشر» وتقدیره: فخلفه وهو الكفيل؛ أو الإفضاء ى ما يفضى إلى 
الأداء وهو الال باق» وعلی ذا يشترط فى القدرة إما نفس القادر أو خلفه أو ما يفضى إلى الأداء. (۶): 
(۱) ای محمد. (عینی) 
(۲) قوله: " فقضاه إلح“ ارت ی ا لآ أن باذ منك 
|| الطالب حقه فأنا أقضيك الال قبل أن تؤديه. (ك) 
(۳) الاألف. 
)٤(‏ أى فى الألف المدفوع. ٠‏ 
(ه) الألف. 
e (»‏ 


1 
1 


)۷( قوله: ”ما بقى هذاالاحتمال“ أى مالم يبطل هذا الاحتمال بأداء الأصيل بنفنسه حق الطالب لیس ا 


: يسترده» لأن الدفم إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد فيه ما دام باقياء للا يكون سعيًا فى نقض ما أو جبه. (€' 

(۸) قوله: کمن عجل زکاته إلخ“ تعلق بالقبوض حق الشاب على احتمال أن ينم الحرل وانصاب کامل» خلم 
یجز استرداده شرعا ما بقى هذا الاحتمال: e‏ 

(4) فليس له أن يسترده. ' 

)1١(‏ قبل الحول. 

0D‏ اهو الى يتولی أذ الز كاة.. 

OM.‏ الألف. 


(۱۲) قوله: "على ما نذکر“ ید مادکره بن ری ميل یب ارج کن لو مل هرح وهر توه :لا 


e‏ (ف) 


5 قوله: "بخلاف ماإذاً كان الدفع على وجه ارال" بأن قال المطلوب للكفيل: ا 


CT ST E‏ کذا قال ابو الليث. (ك) 
)٠٥(‏ الألف. 1 

»“ الألف والربح الحاصل من ملكه طيب. () 

)۷ الألف. 
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a, وكذا" إذا قضى المطلوب”, فة‎ ۰ O E 
الاسخرداد 4ث لانة و جب له" على المکفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه‎ 
إلا" أنه أخحرت امطال ةه إلى وقت الأداء". فنزل منزلة الدين المؤجل› ولهذا”'‎ 

ألو أبراً ا E‏ يصح" فکذا إذا قبضه*" یلکه* إلا ا 
٣‏ فيه نوع خبث نبینه " » فل يعمل مع الك خالا سو وقد قررناه فی 

 .فلألا أنه يلك‎ )١( 

(۲) أى بملكه الكفيل. 

(۳) أى الأصيل أدى الدين بنفسه. 

)٤(‏ من الكفيل. 

(ه) قوله: ”لأنه وجب إلخ“ توجيمه أنه رب کنیل غل الکقر ل عت من الین مغل مارب اتی غل 
المكفول عنه لا على الكف.يلء وحينعذ لا منافاة بينه وبين ما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبةء لأن بالنسبة إلى 

الطالب ليس على الكفيل» إلا المطالبةء وأما أن يكون للكفيل دين على المكقول عنه مل دين الطالب» فلا ينافى ذلك» 
: فيكون الواجب عند الكفالةء دينين وثلث مطالبات دين» ومطابة حالين للطالب على الأصيل ومطابة فقط على الكفيل. 
ناء على أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى انطالبة ودين ومطالب للكفيل على الأصيل | إلا أن المطالبة متأخرة إلى وقت 
الأداءء فيكون دين الكفيل مجلا ولهذا ليس له أن يطالبه قبل الأداءء فإن قيل: فما معنى قوله: فنزل منزلة الدين المؤجل 
وهو مؤجل. قلنا: : مناه فتزل هذا الدین الؤجل متزلة دین مؤجل لم یکن بالکفالت وفی ذلك إذا قبضه معجلا ملکه» فكذا 
ههنا. ( ع) 

)١(‏ بمجرد الكفالة. رف) 

(۷) استشناء من قوله: لانه وجب له على إلخ. 

(۸) أى مطالبة الكفيل الأصيل. 

() أى أداء الكفيل. 

)١٠١(‏ أى لأجل تنريله منرلة الدين. 

(۱) أى عن الدين. 

١ ۲(‏ أى أداء الكفيل للطالب. 

)١۳(‏ فلا يرجم على الأصيل وإن أدى. 

١ ٤(‏ الألف. 

i الألف.‎ )۱٥( 

»( قوله: ”إلا [استفناء منقطع. ف) أن إلخ “ لما كان يرد أن فى هذا الربح الحاصل للكفيل بتصرف فى المقبوض» 
وقد ادى الأصيل الدين نوع خحبث» فينبغى أن ينصدق به» لأن حق الال الخبيث التصدق به» فقال: إلا أن فيه نوع خبث» 
أى على قول أبى حنيفة نبینه) آی فى مسألة الكفالة بالكرء وهو قوله: فى تعليل قول أبى حنيفة» وله أن تمکن الخبث ع 
املك إما لأنه بسبيل من الاسترداد إلخ. وأما إذا قضاه الكفيل فلا حبث فيه أصلا فى قولهم جميعاء وإذا قبضه على وجه 
الرسالة فالربح لأ يطيب له فى قرل أبى حنيفة» ومحمد» لأنه من صل خبيث فى قول أبى يوسف يطيب» لأن الخراج 
بالضمان» وأصله المود ع إذا تصراف فى a a‏ (مل) 

> ۰ اليش‎ ۷(7 
aan anan 
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البیوع :ولو كانت TT TT‏ فباعهاء وربح فی اا 
فالربح له في نے ا قال واخ إل ان رده غل 


|| الذى قضاه الكر» ولا يجب“ عليه ذ فى الحكم» وهذا" عند أبى حنيفة رحمه 


الله فى رواية ا لجامع قال او و و ا ا في له»ولا 
E O) EE e‏ رواية عنه» وعنه آنه کو د 0 
u‏ : أنه ربح فى ملكه على الوجه الذى بيناه"» فيسل" له. 
وله: آنه كن الت تع اللاك إمالانه ‏ بسبيل من‌الاسترذاد "بان 


يقضيه "" بنفسه»ء أو لأنه"" رضى به" على اعتبار قضاء" الكفيل » فإذا قضاء“ 


(۱۸) وهو الألف التى قضاه إياها لأن الدراهم لا تتعين. رف) 

)١(‏ فى آخر فصل أحكام البيم الفاسد. ( ع) 

(۲) أى من الأصيل قبل أن يؤدى إلى الطالب. (عناية) 

(۳) أى القضاء. () 

)٤(‏ أى ملك الكر. رف) 

)٥(‏ أى أبو حنيفة. (عينى) 

)١(‏ الربح. 

)¥( ئ الأصيل. 

( الرد. 

)٩(‏ قوله: ”وهذا عند أبىحنيفة “ ولا شك أن ضميز قال لأبى حنيفةء فقوله: رهنا عند آبی حبة فی روا 
"الجامم الصغير " نما ذكره ليمهد لنصب الخلاف بذ كر قولھما حيث لم صرح بفاعل قال. (ف) 

)٠١(‏ الربح. 

(۱۱). ولا يتصدق به. (۶) 

(۱۲) أى الأصيل. 

(۱) أى قولهما رواية عن الإمام فى كتاب البيو ع من الأصل. 

۰ الإمام.‎ )۱٤( 

)٠١(‏ وهذه رواية كتاب الكفالة من الأصل. 

)١(‏ الربح. 

)١۷(‏ إشارة إلى قوله: لأنه وجب له على المكفول عنه إلخ. 

٠ الربح.‎ )۱۸( 

(۱۹) أى الأصيل. 
1 (۲۰) قوله:.” بسبیل من الاسترداد. رإذا كان كذلك کان الربح حاصلا فى ملك متردد بین أن يقر وأن لا يقر 
ومثل ذلك قاصرء فإذا كان قاصرا تمكن فيه شبة ا لخبث. )€( 
(۲۱) الكر. 


e E 
اصح‎ Oe 8 التصدق فى روايةء ده فی روانةء لان الخبث ق‎ 
. لکنه استحباب لا جب ر لأن الحق له‎ 


ل 


e‏ ا ٠‏ ومر STER TTS‏ أن يتعين عليه 
و ففعل فالشراء للكفيل» والربح الذى ربحه البائع فهو عليه" ومعناء*° 

(۲۲) قوله: ”أو لأنه (أى الأصيل] رضي إل“ ال ان بشن بالا وا را9 ا2ا اا (ف) 

(۲۳) ای یکون المدفو عملا للكفیل. ری ` 

.)۲٤(‏ الدين. 

)٠١(‏ الأصيل. 

)١(‏ الذى مم الملك. 

(۲) كغير النقود. 

(۳) الربح. 

)٤(‏ أى على الأصيل. 

eT )٥(‏ (ف) 

() الرد. 

(۷) من التصدق. 
| () قوله: ”لکنه استجپباب" “ لأنه لو كان الك صحيحامن كل وجه لا يؤمر بالتصدق والرد لا إيجابًا و ا 
اسعحباب ولو اندم الك مناد کات ازيح میا فان کان صسحیحا من وجه» فاسداً من وجه آمرناه ادق و بالرد على 
آل امالك اسعحبابا لا إيجابا توفي على الشبهين حظهماء فإذا رده إلى المالك إن كان فقيرًا طاب له» وإن كان غنيًا ففيه 
رؤايتان» والأشبه أنه يطيب له لأنه نما رد عليه باعتبار أنه حقه» وأما إذا أعطاه على وجه الرسالة» فقصرف فيه 
|أال وكيل وربح لم يطب له الربح عند أبى حنيفة ومحمد» وطاب عند أبى يوسف مما عرف. (ك) 
)٩(‏ قوله: ”لا جبر " واعلم أنه تقرر فى هذه المسألة مقابلة الاستحباب بالحكم فقال أولا: أحب أن يرده إلى» ولا 
يجب فى الحكم أى فى القضاء وثانيا أنه استحباب لا جبر» يعنى لا يجبره الحاكم على ذلك» فإذا كان المراد 
ق بالاہ ستحباب ما يقابل جر القاضى يكون المعنى لا يجبر القاضى» ولكن يفعله هوء» ولا يلزم من عدم جبر الفاضى عدم 
: الوجوب فيما بينه وبين الله تعالی»› رر مالقاو خو غاي (ف) 
٠ )‏ لأن المللك للكفيل. رف 
(۱۱) ای محمد. (عینی) 
(۱۲) قوله: ”فأمره الأصیل أن یتعین عليه حریرًا“ ای يشترى له حريرًا بطريق العينة» وهو أن یشتری له حريرًا بشمن 
اهو أكثر من قيمته ليبيعه بأقل من ذلك الفمن بغير البائع» فنيشتريه ألبائع من ذلك الغير بالأقل الذى اشتراه به ويدفع ذلك 
| الأقل إلى باه فیدفعه بائعه إلى المغتړی المدیون» فيسلم الثوب للبائع كما كان» ويستفيد الزيادة على ذلك الأقل. 
أ وإغا رسط الانى تحرزا عن شراء. ما باع بقل ما باع قبل نقد القمنء وأما تفسيره بأن يستقرض من تاجر إلخ» فلا 
يصح ههناء إذ ليس المراد من قوله: تعين لى حريرًا» اذهب فاستقرض» فان لم برض المسؤول أن يقرضك فاشتر منه الحرير 
بأكثر من قيمته بل المقصود. اذهب فاشتر على هذا الوجه. (ف) 
)۳ عل الأميل EES‏ 
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الأمر ببيع العينة"" مل آن يستقرض من تاجر عشرة» فیتابی" عليه» ويبیع منه]|| | 
ثوبًا يساوى عشرة بخمسة عشر مشلا رغبة فى نيل الزياد ليبيعه" المستقرض 


٠ “من الإعراض عن مبرة”‎ eT 
u إلى‎ E Ca 7 المذموم الا ق : هذاضمان‎ 
هو کا فاسر "0 لن‎ a ٤ ا وهو فاسد ۳ ول يتوا"‎ 


)۱٤(‏ ای معنى قوله: فأمره الأصيل أن يتعين إلخ. 

(۱) قوله: "لأر زأى أمره بأن يشترى عليه حريرً يسيع المينة] بيع المينة [أى يعامل إنسانا بطريق الية. [E‏ “ای 
النسيغة والعينة السلف» ويقال:.باعه بعينة» أى نسيعة كذا فى ”ا مغرب “» أى معنى قوله يخعين عليه حريرا اشتر لى حريراً 
بعينة» ثم بعه بالنقد بأقل منه» واقض دينى . (ك) 

(۲) قوله: ”مثل أن يستقرض إلخ “هذه صورة بيع العينة فيقول له: أبيعك هذا الثوب» وقيمته عشرة باثنى عشر» 
لتبيعه فى الوق بعشرة» فيحصل لى ربح درهمين. (ك) 

(۳) أى يتنم التاجر من أن يقرضه. 

)٤(‏ أى طمعًا فى الفضل الى .لا يناله امرض بالقرض. 

)٥(‏ الثوب. 

(1) مستقرض. ٍ 

(۷) هذا لبم أى ببيم العيئة. 

(۸) قوله: ”وهو [بيع العينة] مكروه [اخترعه آكلة الربا. ك] إلخ“ وكان الكره حصل من الجموع فان الإعراض 
عن الإقراض ليس بمكروه والبخل الحاصل من طلب الربح فى التجارات كذلك» وإلا لكانت الرابحة مكروهة. ( ع) 

)٩(‏ قوله: ”لما فيه إلخ“ وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع» لأنه فعله كثير من الصحابة» وحمدوا ذلك ولم 
يحدوه من الربا. وقالرمحمد: هذا البيع فى قلبى كأمثال الجبال ذميم» وقد ذمهم رسول الله ماف فقال: : إذا تبايعتم بالعين» 
واتبعتم أذناب البقرة ذللتم» وظهر عليكم عد وكم. (ف) 

)۱١(‏ نیکی. 

(۱۱) فرمان برداری کردن. (م) 

)١۲(‏ أى للبخل المذموم. 

(۱۳) قوله: ”هذا [أی قوله: أن يتعين عليه إلخ] ضمان إلخ“ ف اشتر لی 
ثوبا لتبيعه فى السوق» فقضى بشمنه الدين» فإن أمكنك ن تبيع الشوب ثل ما ابتعته فبها ونعمت» وإن لم يكن لك إلا 
بالخسران فذلك على. (ك) 

۰ الكفيل.‎ ١ ( 

)١( ٠‏ فإنه كلمة ضمان. (ع) 

a RS a قوله: ”وهو فاسد‎ )۱١( 
على أحد» فلا يصح ضمانه كرجل قال لآخر: بع متاعك فى هذا السوق على أن كل وضيعة وحسران يصييك فأنا ضامن‎ 
بذلك. (ع)‎ 

(۱۷) لأنه لم يقل: تمن ل بل ال عن على وهي ليست يكلمة اوكا 
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نا م ات اتانس اا لن 


| ری غیں ستعین ١ء‏ وكذا الئمن غير معلو aT‏ وكيف ها 
| كان فالشراءاللمشترى وهو | که د أى الزيادة عليهء الاه العاقن: 


س س س س د 


ا قال : ومن كفل عن رجز ما فاب له علیه» أو با قضی له" علیه» فغاب 
| المكفول عنه قا قام المدعى البينة على الكفيل› بأن له على المكفول عنه ألف درهم لم ۰ 
|یقبل بینته ؛ ار مقضی به » e‏ ظاهر» وکذا 
ف الأخرى' 0 لآن معت ذابتقرر؛ وه بالقهماءء اومال د و 
ا کک أ رید به" المستأنف”'» كقوله: أطال الله بقاءك» والدعوىئ”° 


0» 


ومن آم ا نة أن له عا فلان ذا وأن هذاٍكفيل عنه بأمره» a‏ 


(0۸ لأنه غرم الكلاء. 4 الو كالة. @ . 
(۱۹) قوله: ”هو تو کیل“ نظرا إلى قوله: تعین یعنی اشتره بعينة ثم بعه بالنقد بأقل منه» واقض دینی. ( ع) 
)١(‏ فإنه أجناس مختلفة» ولم يعلم ن 
(۲) قوله: " وكذا الفمن غير معلوم“ فإن قيل: الدين معلوم» والمأمور به هو مقداره» فكيف یکون الثمن مجهو » 
أجاب بقوله: لجهالة ما زاد إلخ» فانه داخلٍ فى اللمن. (ع) 
™( آُی سواء کان تو کیلاء أو ضمانًا. 
(+) لفساد الكفالة وال وكالة. رع) 
)٥(‏ ی محمد. (عینی) 
»( ای وجب. 
(۷) من الحق. 
(۸) أى وقع القضاء به قبل الكفالة. ا 
(۹) ای فی قوله: با قضی له إلخ. 
أ (۱۰) اى قوله: ما ذاب له. 
(۱( آی التقرر. 
(۱۲) بعد الكفالة. 
(۱۳) ای قوله: ذاب أو قضی. : ٠‏ 
)١ ٤(‏ قوله: ”أريد به إلخ“ وهذا لأنه جعل الذوب شرطاء والشرط لا بد من كونه مستقبلا على حطر الوجودء فما 
لم يوجد. الذوب بعد الكفالة لا يكون كفيلا. (ف) 
)٠١(‏ استعناف: از سر گرفتن چیزی را. (م) 
)١١(‏ أى دعوى الدعى على الكفيل غير متعرض» بأن وجوب الال له على المكفول عنه بعد الكمالة أو قبلها. 
)١۷(‏ قوله: ”مطلةة عن فلات" فلا مطابقة بينمما لإطلاق الدعوى» وتقييد المكفول به حتن قيل: إن من ادعى على 
الكفيل أن قاضى بلدة كذا قضى على الأصيل بعد عقد الكفالة بألف درهم» وأقام على ذلك بينة قبلت بينته لوجرد 


ا )۸ ای بہذا المال. ٠‏ 
ا 
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| على الكفيل » وعلى ا مكفول عنه ٠٠‏ وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضى على الكفيل 
[أخاصة» وإغا تقل لأن المكفول ا ف ا 
آأيختلف" بالأمر وعدمه“ لأنہما“ يتخايران» لأن الكفالة بأمر تبرع ابتداء 
|| ومعاوضة اننبا" وبغیر مر تبرع ابتداء وانتہاء '» فبدعواه أحدهما" ' لا یقضی 
لاخر > ودا قي با لامر تت مره وهو كضمن الاقرارساطال) د 

مقضيًا عليه . والكفالة بغير أمره لا مس جانبه"'» ts‏ ال 


فی زعم" الكفيل ” فلا یتعدی ا °( : ونی الفا بأمره برج لکیل ا 


)١(‏ الغاثب. 
)( ای البينة من المدعي حتى يقضى بالال على الكفيل. 
- (۳) فى هذه المسألة. 
[. (4) قوله: ”مال مطلق a iE LO ECS LA‏ 8 
| فصحت وقبلت البينة لإقامتها على دعوى صحيحة. (ع) ٠‏ 
)٥( |‏ إن الدموئ باك مخطلقة:والکول به مقید».فلاقصم. 
)٦(‏ قوله: ”ما تقدم“ وهو ماإذا کفل عن رجل با ذاب لهء أو بجا قضی له. (ك) 
(۷) قوله: ”ونا يختلف“ أى القضاء بالأمز و مدمه بخهى يقح القض اء ليم ماإفى الأمرء قيرع الكقيل» ولو خض 
الغائب لا يحتا ج إلى إقامة البينة عليه بامال» لأنه قد قضى عليه به وعلى الكفيل وحده إذا.لم يكن أمرء فلا برجم لأنهما إلخ. (ف) 
| () قوله: ”بالامر وعدمه “ أى إا يختلف حكم القاضى بالأمر وعدمه مغ أن القضاء على الغاثب لا يجوزء 
| فكان الواجب عدم التفرقة فى أن لا يكون الكفيل خحصما عن الأصيل بين أن يكون بأمر وبغيره. ( 
| () أى الكفالة بأمر» والكفالة بغير الأمر. 
)٠١(‏ إذ لا رجو ع فيه. (ك) 
فالتین. 
(۱۲) قوله: ”لا یقضی له بالآخر “ لأن الحاكم إفانيقضى بالسبب الذى يدعيه المدعى ألا ترى أنه لو ادعى اللك 
بالشراء لا يجوز له القضاء بالهبة وإن كان حكمهما واحدأء وهو الملك. € 
أ )١«‏ قوله: "ثبت أمره “اى أمر الأصيل وهو الأمر بالكفالة. بحجة كاملةء والأمر بالكفالة يعضمن الإقرار با مال 
|| لأنه لا يأمر الكفيل بأن يۇ دی عنه إلا إذا کان .مقر بالمال. (عینی) 

٠.بئاغلا الأصيل‎ ١ ( 

)١١(‏ الغائب 

)۱٩(‏ قوله: ا حتی لو قال: لفلان على فلان لف درهم» وآنا به کفیل وجب الال عليه وإن 
الم يجب على الأصيل شىء. (ع) | 

)٠۷(‏ لأن المرء يؤخحذ بزعمه. 

(MN‏ لأنہا لم تكن بأمره. 

)٠۹(‏ الدين. 

)٠٠(‏ أى إلى الأصيل. 


فی ۱۵ 
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افع ا .وال زر رحمه الله : لايرجع"» لانه لا آنکر فقد ظلم فى 

ا ونح نقول ا ی E‏ > فبطل مافی 
فال : ومن باع داراء وکغل رجل عنه بالدر GE‏ فهو تسليم”' لأن 
الكفالة لو كانت مشروطة فى الب ختمامه بقبوله e‏ 
نقض ماتم من جهته ل بہا”" إحكام البيع »| 
| وترغيب المشترى فيه» إذ لاير غب فيه دون الكفالة"')» ول منزلة الإإقرار %7 


1 ملك البائع"'. 
| () قوله: ”يرجم إل“ فلو كان الكفالة بالأم, ر میا رجم الکقیل چا آدی لی الأسیل: نگنا إذا بت اة )€ 
)(٠‏ الكفيل على الأصيل: 
(۴) من الطالب. 
() الأمر. 


١‏ ()قوله: صار [لقيام البينة] مكفبا إل" “ هذا كمن اشترى شيا وأقر أن البائع باع ملك نفسه» ثم جاء 
Çإنسان‏ واستحقه بالبينة لا يبطل حقه فى الرجوع على البائع بالشمن» لأنه صار مكذبا شرعاء والفرق محمد بين هذا وبين ما 
ا کا رر لھک ری س اک ای را ا رھ کی نک کے اف 
| ما قضی عليه بالرد بالعیب فقد كذبه فی زعمه هو أن قوله: لا عيب فيه نفى العيب فى الحال والماضى» والقاضى إنما كذبه 
أأأفى قيام العيب عند البيم الثانى دون الأول لأن قيام العيب عند البيم الأول ليس بشرط للرد على الثانى. (ك) 
أ ر( لأن القاضى لما قضی عليه فقد أكذبه. 

(۷) ی محمد. (عینی) 

(۸) الاثم .۰ 71 
5 قوله: ” بالدرك "قد بينا أن ضمان الدزك هو قبول زد الشمن عند استحقاق المبيعم. (ف) 

)١( |‏ قوله: ”فهو تسليم “ أى.تصاديق من الكفيل بأن الدار ملك البا لر ادع لار مد ذلك تقس على 
1 المشترى لا يسمع دعواه. (عناية) : 
(1( بان با ع بشرط أن يځفل له. ف 
)١١( |‏ قرله: "فمامه بقبوله [فى الجلس. ك]“ وهو SS‏ الدرك يثبت :بلا :شرط الكفالة فالشرط؛ 
یزیده. (۶) 
)١۳(‏ قوله: ”يسعى إلخ وهو باعل ولهذا و كان الکفیل شغي بعلت شفست» والرادباتقض مایکون غير 
SS E EOE‏ )( 
e‏ تد 
(۱۹) قوله: ”اذ لایرغب ڑأى بیحتمل ان لا بز غب] إلخ" مخافةالاستحقاق» فتكفل تسكينًلقلبه وصار كانه قال: | 
| اشتر ولا تبال»'فإنما ملك البائم» قإن أد ركك درك فأنا ضامن. (ع) ۰ 
(YY)‏ عقد الكفالة. رف 
(۱۸) لأنه يول إلیه معنی. 


= 
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قال : aT‏ وختم» ولم یکفل لم یکن تسلیما ٥‏ وهو على دعواه» 
لن الشهادة لا تكون مشروطة فى ابيع ؛ ولا هى إقرار بالملك» لأن البيع مرة|| ' 
يوجد من المالك»› وتارة من غيره' e‏ بخلاف ما ٣‏ 
تقدم"» قالوا“: إذا كتب فى الصك ”باع وهو" يلکه» أو بيعا بات" “ نافتاء ]| 


وهی ٠‏ کب ودل فهوتسليم"» إلا إذا كتب الشهادة على إقرار اأ 
المتعاقدي *. 
فصل فى الضمان*٠“‏ 
قال“ : ا باع لرل ٹوب E N e‏ ضمن ٠‏ 

(۱) آی محمد. (عینی) 

(۲) قوله: ولو شهد [شاهد على بيع الدار]“ ET‏ 
ادعى الشاهد بعد ذلك أن الدار له يسمع دعواه» ولا يكون كتابة الشاهد على الصك وختمه تسليمًا وإقرارًا بأن المبيع ملك البائع. 

وقوله: ختم» إشارة إلى عرف زمانمم فإن الرجل إذا كتب شهادته فى صك الشراء يختم فى آخره» حتى يكون ذلك 
علامة الكتابةء وصيانة عن التغيير والتبديلء ولم يبق ذلك العرف فى زمانناء والحكم لا يتفاوت بين أن يكون فيه خم أو لا. رك 

(۳) ویقبل شهادته لغیره أیضًا. ( ع) 

)٤(‏ لعدم اللايعة. (.ع) 

(ه) الشهادة. 

() الالك. 

(۷) من ضمان الدرك لأنه إقرار بملك البائم. 

(۸) قوله: "قالوا إلخ“ أى قال مشايخنا رحمهم الله الجواب المذكور فى كنابة الشهادة محمول على ما إذا كتب 
شهد فلان البيع» والشراء وكتب جرى الببع بمشهدىء أو كتب أقرا بالبيع والشراء عندي» أما إذا كتب فى الشهادة ما 
وجب صحة البیع ونفاذه» بأن کان فى صك البيع» انتہى. (ك) 

)٩(‏ نامه» وقباله معرب چك. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

(۱۱) بات منقطم ومنه بیم بات. (من) 

)١۲(‏ الشاهد. 

)١۳(‏ فلا يصح دعواه بعد ذلك. (ك) 

: فانه لیس بتسلیم.‎ ê5) 

)٠١(‏ الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المسائل مسائل ”الجامع الصغير “ ر تف ع اشن زرده 
مترجمة بذلك. (ف) 

)۱٦۹(‏ ای محمد. (عینی) 

(۱۷) قوله: الرجل رى لأجل رجل] اللام فى لرجل لام الملك» أى باع ثوبا هو لرجل و لوكالة عنه فی 
بيعه» فضمن الو كيل له» أى للرجل المالك الثمن» أو المضارب إلخ. (ف) 

)۸( أى لذلك الرجل. 
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کے 


لمن متاع رب الالء فالضمان باطل؛ لأن الكفالة التزام المطالبة" ٠‏ وهى || 
ایی فیضیر کل و ا Ee‏ لأن امال اا 
a‏ و الضمان تفيير لمکم الشرع فيرد عليه“ كاشتراطه”“ على المودع 


والستتي . وكلا ا ا و ا 

من الثمن» لأنه لو صح الضمان" "مع الشركة يصير ضامتًا لنفسه"» ولو صح 
a E a a‏ 
ذلك» بخلاف ما | ا لأنة لا شركة الا تر أن لل ری أن 


(۱۹) لرب الال بعد بيع شىء من الا ع. 

)0( وهو الضمان. 

(۲) قوله: وهی إلیہما' ای ال وکیل والمضارب» لأن حق القبض للو كيل بجهة الأصالة فى البيع على ما هو الأصل 
أن حقوق العقد ترجع إلى ال وكيل حتی لو حلف المشتری ماللم وکل علیه شیء کان بارا فی مینه» ولو حلف ما لل وکیل أ 
اعلیه شىء کان حائاء وكذاالمضارب. (عناية) 

٠‏ (۳) ای البائم وا لمضارب. 

(4) قوله: ”ضامتًا لنفسه [إوهو لا يجوز]" ولا يتوهم التصحيح باختلاف الجهةء فإنه أمر اعتبارى لا يظهر 
عند الخصومة. (عناية) 

)٥(‏ والامين لا یکون ضامتًا. 

)١(‏ أى البائم وال وكيل والمضارب. 

(۷) ولیس للعيد ذلك. 

(۸) ای علی کل واحد منہما. 

)٩(‏ الضمان» فإنه لا ضمان علیہما شرعاء فاشتراطه یکون تغييرا للمشرو ع» فلا يجوز. 

)١(‏ ای لا يصح الضمان. 

)۱١( ٠‏ لحصته من القمن شائعا. ( غ) 

)١١(‏ إذ ما من جزء من الثمن إلا وهو مشترك بينماء 

(۱۳) وقد تقدم فساده. (نعناية) 

(6 أی مفرڙا. )) 

)٠١(‏ قوله: ”يؤدى إلخ“ فى "الفوائد الظهيرية “: لا معنى للقول بأن فيه قسمة الدين قبل القبض لانعقاد الإجماغ 
لی آن ادها ار عرق پنمتة بجرز اولان فه بی فة الدینء کنا إذا ین ادها یب فر .ويجاب 
| عنه بأنه ما لم يلزم القسمة فيه» لأن ما اشترى نصييه وقع على الشركة» ولهذا كان للآخر أن يشا ركه. (مل) 

)۱١(‏ حیث امتاز نصیب أحدهما. 
١۷( |‏ قوله: ”ولا يجوز ذلك“ لأن القسمة إفراز» وذلك إما أن يكون حساء أو بوصف ممیزء وکلاهما فی ما فی 
ذمة من الدين غير متصور. () 


)۸( قوله: بخلاف ما إذا باعا بصفقتين “ بأن باع كل واحد منمما نصفه بعقد على حدة» ثم ضمن أحدهما 
e a‏ ی ی ا (ك) ٤‏ 
nasacort‏ 
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ومن ضمن عن آخر خراجه» ونوائبه FEE ٤‏ فهو جائز» أما 
|| الخراج فقد ذكرناه »وهو يخالف الزكاة» لأنہا مجرد فعل ٠”‏ ولهذا" لا تؤدى 
|| بعد موت" من تركته إلا بوصية» وما النوائب› فان رید بہا ما یکون بحق» ككری 
لتر المشترك"..وأجر الحارس.والموظف "لج هيز الجيش» وفداء 
الأسا ری" وغیرهاء جاز E aS‏ 


(۹) عبدا. 
)١(‏ ويرد الآخر. 
(۲) ای محمد. (عینی) 
(۳) ناثبه مصیبت و کار دشوار نوائب جمع. (من) 
)٤(‏ قوله: ”وقسمته“ قد ذكر عند أيى بكر بن سعيد أنه قال: وقع هذا احرف غلطاء لأن القسمة مصدرء 
[والمصدر فعل» وهذا الفعل غير مضمون . وأجيب بأن القسمة قد تجىء بمعنى النصيب» قال الله تعالى: فإونبشيم أن الماء 
قسمة بينهم» والمراد النصيب. و كان الفقيه أبو جعفر الهندوانى يقول: معناها أن أخد الشريكين إذا طلب القسمة من 
صاحبه وامتدم الآخر عن ذلك فضمن إنسان ليقوم مقامه فى القسمة جاز ذلك لأن القسمة واجبة عليه. () 
)٥( 1‏ قوله: ”فقد ذكرناه [قبل هذا الفصل. ف] وهو قوله: والرهن والكفالة جائزان فى الخراج» لأنه دين مطالب 
|| به مكن الاستيفاء. ثم قيل: المراد من الحراج الذى تصح الكفالة عنه الحراج الموظف» وهو الذى يجب فى الذمة بأن 
| يوظف الإمام كل سنة على مال على ما يراه الإمام لا المقاسمةء وهى التى يقسم الإمام ما يخرج من الأرضء» فإنما غير 
| واجبة فى الذمةء فلم يكن فى معنى الدين. (ك) 
(1) قوله: ”لأنما [أى الزكاة] مجرد فعل“ فإن الواجب ف و ا 
: یکون بدلا عن شی والمال محل لإقامة هذا الواجب» والمال غير مضمون على من عليه الزكاةء فإنه لو هلك لاأيضمن 
شيعا والكفالة لا تصح بالعبادةء ولا بالأعيان الغير المضمونة» وليست ال زكاة ديتًاء لأن الدين الشابت.فى الذمة اسم لمال 
وجب فى الذمة بكونه بدلا عن مال أتلفه» أو قرض اققرضهء أو بيع عقد بيعه» أو منفعة عقد عليسما من بضع امرأة »> وهو 
المهرء أو استشجار عين» وال زكاة ليست كذلك. بخلاف انراج لأنه يجب حقا للمقاتلة بدلا عن الذات عن حرم الدينء 
والحاماة عن بيضة الإسلام» فكان بمنزلة الأجرةء والكفالة بالأجرة صحيحةء فكذلك باخراج. (ملل 

(۷) .أى لأجل كون الزكاة مجرد فعل. 

(۸) .ای موت من عليه الزكاة. 

(٩):قوله:‏ ككرى النهر.المشترك [الكرى الحفر. غاية البيان] “ نحو آن يقضی القاضی بکرى نہر مشترك بينه 
وبين غيره ش ركة خحاضةء فأبى واحد منم من الکریء وأنفق شریکه بأمر القاضی یصیر حصة الآیی دیتا فی ذمته فقصح 
(الكفالة بها لأنه كفل باهو مضمون على الأصيل. وكذا أجرة الحارس بين قوم مضمونة يصح الضمان بہاء وكذا ما 
وظف الإمام على الناس عند الحاجة إلى تجهيز اميش لقتال المشر كين» وقد خلا بيت المال عن المال» أو يحتاج إلى فداء 
|[ أسارى المسلمينء فوظف على الناس مالا لأجل ذلك فهو واجب مضمون تصح الكفالة به. )ع( 
)٠١(‏ للمحلة. (ع) 
)١١(‏ أىالمقرر من جهة الإمام عند خلو بیت المال» توظیف روز مره كردن ب رکسى. (من) 
ر۱۲) أى تخليصهم من الأسر جمم أسير مقيد ومحبوس من أيدى الكفار. ' 


| الجلد الثالث جزء 0 E BÎ‏ كتاب الكفالة 


بی کا ارات ٩‏ ف ففيه “ اختلاف المشايخ TEE‏ 
| ميل إلى الصحة"“ ١ل‏ س ىار دوى" وأما القسمة فقد قيل : هى النوائب || 
أ ا e‏ والرو ا ۳ 


| ا قال Tee‏ وقال ار له TEES‏ 

فالقول قول الضامن ”. 

(۱۳) قوله: ”ازت الكفالة“ لأنما واجبة على كل مسلم موسر يإيجاب طاعة أولى الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين. رف 

۰( بل هو ظلم. 

)۳( قوله: ”نابات“ الموظفة علو تاس فی زماتا لاد قاری جل ایا امسا وضی مم للساطات فت | 
|یوم» آو شهرء ا e‏ (فف) 

)4( قوله: ”شل اعیلجن الشاي" E‏ لا يصح الضمان بهاء لأن الكفالة شرعت لالتزام الطالبة با على أ 
| الأصيل شرعاء ولا شىء عليه شرعا ههنا. ر ع) 

(ه) قوله: ”ومن ميل إلى الصسحة إلخ' لأنما ديون فى حكم توجه المطالبة بجاء والعبرة فى الكفالة للمطالبة بحق. 
ر باطلء SS‏ إن من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالقسط كان مأجوراء وإن 


(D‏ صحة الكفالة 
(۷) هو فخر الإسلام. 
(۸) فحينعذ يكون الرواية بالواو. (ك) 
(۹) قوله: ”أو احصة منما“ يعنى إذا قسم الإمام ما ينوب العامة نحو مؤنة كرى الأنمار المشتركة» فأصاب واحة أ 
شيءَ من ذلك» فيجب أداؤه» فکتل به رجل صحت الكقالة به بالإجماع. (ع) 
)١١( 8‏ قوله: ”والرواية باد" إشارة إلى أن الرواية باد على تقدير أن يكون القسمة حصة من النوائب» وأماإذا كانت 
هر التاثبة بعينما فهو محل الواو لابيان من باب العطف للتفسير. (ع) 
)۱١(‏ قوله: ”وقیل هى النائبة إلخ “ وقيل: أراد بالقسمة أجرة الكيال الذى يقسبم الغلة إذا كان الخراج مقاسمة. (ك أ 
)١١(‏ هى المقاطعات الديوانية فى كل شهرء أو ثلالة أشهر. (ك) 
)١۳(‏ ثابتة دائمة وقرار گرفته. (م) 
(٤(‏ نوب آمدن کاری. () 
)٠١(‏ بل يلحقه أحیانا. (ك) : 
)۱١(‏ قوله: ”والحکم ما بیناه“ وهو جواز الكفالة يما إذا كانت بحق بالاتفاق» ولو کانت بخير حق فقى عة اا 
الكفالة بها احتلاف المشايخ. (ك) ` | 
(YY‏ ای المقر مع اليمين. 
(۱۸) مع اليمین. 
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| ووجه الفرق”' أن المقر أقر بالدينء ثم ادعی حقا'" لنفسه وهو تأخیر 
الطالبة إلى أجل؛ وفی الكفالةماأقر"'بالدينء لأنه لا دين عليه فی 
الصحيح”ء إنغا أقر" بمجرد المطالبة بعد الشهر . 
ولأن"" الأجل فى الديون عارض» حتی لا۔ يبت إلا بشر ق > فكان القول 

| قول من أنكر الشرط' کا فار أما الأجل فى الكفالة نوع" منها""» 
|| حتی ينبت من غير شرط› بأن كان" مؤجلا على الأصيل . | 
ركاف رحمه اله آلحق الثانی بالآأول» وآبو یوسف رحمه اله فیما پروی عنه 
|| ألحق الأول بالثانى”'» والفرق أوضحناه"'. 


»0 بين المسألتين. (ف) 
(۲) قوله: ”ثم ادعی حقا إلخ " فکان قن [قرار علی تفساء ودعؤی علی غیره» فالأول مقبول» اتی بحتاج إلى 
|برهانء فإذا عجز عنه كان القول للمنكر. ولقائل أن يقول: أقر فى الكفالة بامطالبة مدعيا حقا لنفسه وهو تأخيرها إلى 
أجل» فكان ثمة إقرار» ودعوى إلى آخر ما ذكرتم» فلا يتم الفرق. والجواب أن المصنف ذكر الفرق الأول اقناعيا جدليا 
لدف الخصم فى الجلس» وذكر الثانى لمن له زيادة استبصار» وهو قوله: ولأن الأجل إلخ. ( ۶) 

(۳) والآخر ينكره. 


)٤(‏ الكفيل. 

)٥(‏ أى على الكفيل. 

() قوله: ”فى الصحيح“ احتراز عن القول الآحر بأنه يجب للطالب على الكفيل دين أيضً. (ك) 

(۷) قوله: ”إا أقر إلخ e eS‏ والضامن ينكر ذلك القول» فالقول 
e‏ (عینی) 

: بیان فرق آخر.‎ (M» 

¢( . قوله: ”إلا بشرط' فإن من البياعات والمهورء وقيم التلفات حالة لا يثبت الأجل فيا إلا بالشرط‎ )٩( 

مع اليمين. (ك) 

' قوله: "کمافی اخیار اع ر و ر (عینی)‎ )۱١( 

(۱۲) قوله: ”فوع منہا“ ای منوع کالناطق اع لبعض الحيوان» فكان إقراره بنوع 2 فلا يحکم 
بغيره» فکان القول قوله. (عتاية) 

(۱۳) من الكفالة. 

)١ ٤(‏ الدين. 
)٠١(‏ قوله: ”والشافعى رحمه الله ألحق الثانى بالأول» وأبو يوسف رحمه الله فيما يروى عنه [وهو رواية ابن رستم 
عنه . فع ألحق الأول بالغانى “ هكذا وقع فى عامة النسخ» وهذا ليس بصحيح بل الصحيح عكسه» وهو أن يقال: 
والشافعى ألحق الأول بالثانىء وأبو يوسف فيما يروى عنه ألحق الثاني بالأول» وذلك لأن عند الشافعى رحمه الله القول 
قول المقر فى الفصلين جميعًاء فكان الإقرار بالدين» وهو المذكور أولا فى الرواية ملحقًا بالغانىء» وهو الإقرا ر بالكفالةء 
|وذلك إغا يستفاد فيما قلنا. ومذهب أبى يوسف فيما يروى عنه على عكسه» وحجة الشافعى رحمه الله ن الدين نوعان 
| حال ومؤجل» فإذا أقر بامؤجل» فقد أقر بأحد نوعى الدين فالقول قوله» وحجة أبى يوسف أنهما تصادةا على وجوب 


> جتی یشضی ی له بالشمن على البائ ؛ ا په 


ابيع على د ظاهر الرواية "مالم يقض له بالشمن على البائع» فلم یجب 
له عا لی الأضیل* زدالشمن: فلایجب غلك الكففاء تلف ال 
بالجر 0D‏ > لآن الك ببطل با" لعدم الا و فيرجع' على البائع 
والکنیا < ١‏ اوعن بی ر وت خو ن ا ا u‏ 
قياس قوله: :برع رد الا قاق وموضعه: أوائل الزيادات فى ترتيب 
امال ثم ادعی EE‏ الج“ ل ا فلا ! مق ف إل بج آل تری أنه لو قر الكفالة عل انه بلخیار ا 
إقراره بالكفالة ودعواه الخيار هما قاناء فكذا دعوى الأجل A).‏ 
)۱١(‏ بقوله: وجه الفرق إلخ. 
(۱) ی محمد. (عینی) : 
( جنر الرجو,ع باللمن اى اليائم عبد الإمبعحقاق. ( E‏ 
(۳) قوله: ”لم يأخذ الكفيل إلخ“ لأن احتمال إجازة المستحق للبيع القائم ثابت» فما بقى هذا الاحتمال يبقى 
| الملكء بخلاف ما ذا قضى على البائم ب برد الفمن لارتفاعه حينغذ. (ف) : 
| (4) وهو الصحيح. (ك) 
() ای القضاء بالاستحقاق. 
(D‏ لان احتمال إجازة المستحق البيع ثابت. 
(۷) قوله: لا ينتقض إلخ “ فلو کان الشن عبداء ا 0 
( لأن! الاستحقاق لا ينف ابتداء البيع» فأولى. أن لا ينفى البقاء: (ك) 
)٩(‏ البائم. ٠‏ 
)١(‏ الرد. 
)۱١(‏ قرله: " بخلاف إل يعد ی فبك تل تا قضی اقاضی باطو فیس جرد اضاء ہا یت المشعری حق 
الرجو ع» فما الفرق بينما وبين الاستحقاق» فأجاب عنه المصنف بقوله: بخلاف إلخ. ي ٠‏ 
“( حيث ينتقض البيم بمجرد القضاء بہا. 
(۱۳) بالرية. 
)١٤(‏ للبيم. 
)٠١(‏ المشترى.. 
)۱١(‏ إن شاء. 
(۱۷) فی رواية لأمالى. 
ا (۱۸) قوله: يبطل البيع إلخ EG‏ قبل أن يقضى على البائع بالفمن» ن لضان ترجا على باع 
أ ووجب للمشترى مطالبته» فكذلك على الكفيل. (ف) 
١۹( ||‏ قبل أن يقضى على البائم بالشمن. 
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[الأصل ”.ومن اشترى عبداء E‏ لن 
هذه اللفظة" مشتبمة”“ قد تقع ”على الصك القديم» وهو ملك البائع» فلا 

ا وعلى حقوقه» وعلى الدرك» وعلى الخيار | 
ولكل ذلك وجه" E a‏ بخلاف الدرك“» لأنه استعمل فى 
ضمان الاستحقاق عرفا 

ولو فمن الخلاضس لا يصح عند أبى حنيضة رحعه اء لأ ع رة عن 
| تخليص المبيع"» و ل وهو غير قادر عليه وعندهما 
| هو" بنزلة الدرك» وهو تسلی" المبيع ET‏ فیصح *' . 


)۲١(‏ أى الاستحقاق. (ف) 


() قوله: ”فى ترتيب الأصل “ أى فى ترتيب محمد رحمه الل قإنه افتح كتاب الزيادات يباب المأذون خالا 
لترتیب سائر الکتب تبر کا بما آملی به بو یوسف» فان محمد خذ ما آملی به ابو یوسف باباء وجعله أصلاء وزاد عليه من 
عنده ما يتم به تلك الأبواب» وكان أصل الكتاب من تصنيف أبى يوسف» وزيادته من تصنيف محمد رحمه الله ولذلك 
سماه کتاب الزیادات» و کان ابتداء إملاء بی یوسف رحمه الله فی هذا الکناب من باب الأذون» ولم یغیره محمد تب رکا 
ثم رتبه أبو عبد الله الرعفرانى تلميذ محمد بن الحسن على هذا الترتيب الذى هو عليه اليوم. (عناية) 


(۲) بالائفاق. (ك) 

™( أى لفط المهنة. ‏ 

a Na‏ به قبل البيان. 

(ه) قوله: ”قد تقع على الصك القدم “ لأنه وثيقة منزلة كتاب العهدء وقد تقع على العقدء لأن المهدة من المهد | 
کالعقدة من العقد» والتد والمهد واحده وعلی حقوقه لأنبا من شمرات العقد» وقد تطلق علی خیار الشرط کما جاء فی ! 
االحديث عهدة الرقيق ثلائة أيام» أى خيار الشرط. ركفاية) 

() لأنه غير مضمون عليه أى البائم» وما ليس بمضمون على الأصيل لا يصح الكفالة. ( ع) 

(۷) يجوز الحمل به عليه ٠.‏ 

( فيبطل الضمان للجهالة قبل البيان: 

)٩(‏ فان ضمانه یصح. 

۰(7( ای زمان الخلاص. 

)١١(‏ عن الاستحقاق. 

.)١۲(‏ إلى المشترى. 

(۱۳) ای علی کل حال وہای طریق کان. 
١١( |‏ قوله: ”وهو غير قادر عليه“ لأنه إن ظهر مستحقًا فرما لا يساعده المستحق» اجره فا یقدر مطلشه ودا | 
ا مالا يقدر على الوفاء:به باطل. (ع): 
(۱) ای ضمان الخلاص. 
)۱٩(‏ إن قدر علیه. 

)١۷(‏ إن عجر عن تسليم المبيم.. 


1 اشتريا عبدا 


لم پرجع على 


(۱۸) قوله: 


٠ للبائم.‎ )4( 


(۸) الثانى. | 


يطريق الكفالة ليس 


)١(‏ الدين. 


ا لی نین وک ET‏ ا صاحبه كما إذا 


eT‏ وک 
واحد منہما فى النصف أصيل ¢ وفى النصف الآخر كفيل› Ee GE‏ 


تار ا فيقع 


ویحی الكفالة» ن دین ۰ واا “ مطالبة» > تم “هو ٩‏ 
عن الأول" © وفى الزيادة"' لا معارضة › فيقع عن 
ولانه لر وقع فی ال : عن صاحبه» فیرجع ل فلصاحبه" 


"ی قيمته“ فی کلام الصف تشن لان الراجي عند الجر عن ليم ابيع إا هر القمن لا القت 
وهو مدفو ع بأن امراد بالقيمة الفمن مجازاء وبلاغة ال ر کیب باستعمال امجاز ما لا اتس فضله. ( ع) 

(۱) قولە: كفالة الرجلير ' ا لما فرغ من ذکر 
وضعا لي بيناسب الوضع الطبع. ( ۶) 

(۲) هذالفظ القدورى. (عینی) 

لر القین 


(۵) ای ما بحق الأصالة. 

)٦(‏ اى ما بحق الكفالة. 

(۷) قوله: ”ثم هو“ أى النانى» وهو المطالبة تابع للدين» لأن المطالبة بالدين مبنية على وجود الدينء لأن المطالبة 
بالدين» ولا دين محال. (ك) 


)٩(‏ قوله: ”تابع للأول“ لا بقال: هذا يقتضى على قول من يجعل الدين على الكفيل مع المطالبة لكون المؤدى 
منهما كما هو قول طائفة ة من مشسايخناء لأنا نقول الىكم عندنا ما ذكرنا من غير خلاف عندناء فإن الدين الشابت علبه 
بقوة الكائن عايه بطريق الأصالة. (ف) 

(۱۰) قوله: ”فيقع [أى النصف] عن الأول“ صرف إلی قوی ما علیه» کما لو اشتری ثوبًا وعشرة دراهم بعشرین 
درهماء فنقد فى المجلس عشرة جع 


(۱۲) قوله: "وفى الزيادة [علی اللصف] لا معارضة أى من كل وجه» وفى النصف أيضا لم يكن معارضة حقيقة 
ولکنه كانت معارضلة صورة» ولا دور أيضًاء لأن المؤدى لما نوى عما كان عليه بطريق الأصالة برئ صاحبه عن الكفالةء 
فإذا جعل المؤدى الزيادة عن صا-حبه لا یکون لصاحبه أن يجعل الزيادة عن المؤدى. (ك) 

)١١(‏ إذ لم يكن عليه فى الزيادة بحق الأصالة شىء. 

٤(‏ ۱) فیرجہ بالزائد. 

)٠٥(‏ قوله: ”ولانه | إلخ" دليل ارغل ا اورده بقياس الخلف» فإنه ا وهو الرجوع على 
ماحبه مستارما حالء وعو رجوع صاحيه عليه انستاع الدور_() 


مء وک کل واحد منہما » عن صاحبه» صاحبه» فما أدي أحدهما 
a‏ فيرجع بالزيادة ؛ لأن كل 


كفالة الواحد ذكر كفالة الاثنينء لاان الاثنين بعد الواحد طعا فار 


عل النقود فمن الصرف» لأن الواجب أقوى لحاجته إلى القبض فى امجلس. )۶( 
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ان يرجع› لأن أداء ائه کأداء فيؤدى إلى الدور ‏ 
وإذا كفا راجلان عر رجا بال على أز TERE‏ 
فکل شیء داه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه قلیلا کان" أو كثيرً . 


ومعنى المسألة فى الصحي ‏ أن يكون الكفالة بالكل عن الأصيل» وبالکل عن 
الشريك» د المطالبة” متعددة") فينجتمع" الكفالتان" على مامر“ 


وموجبما" ‏ التزام المطالبة""'. فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصم الكفالة عن 


)۱٩(‏ ای على صاحبه. 

(۱۷) قوله: فلصاحبه إلخ" چ دی ا فلصاحبه أن يقول أداؤك کأدائی» فان جعلت 
شيعًا من المؤدى عنى» ورجعت على بذلك» فلى أن أجعل المؤدى عنك كما لو ديت بنفسى» فيفضى إلى الدور. (ك) 

() قوله: ”لان أداء لخ“ تقریره أن صاحب المؤدی يقول له: أنت أديت عنى بأمرى» فيكون ذلك کأدائی» ولو 
أديت بنفسى حقيقة رجعت عليك» فكذا ههناء بخلاف الزيادة على النصف» فإنه لو رجع على شريكه بذلك لم 
يكن لشريكه :أن يرجم عليه» إذ ليس على شريكه بحكم الأصالة إلا النصف» فيفيد الرجو ع. (عينى) 

(۲) قوله: فيؤدى إلى الدور [فلم يكن فى الرجوع فائدة]. واعلم أنه ليس المراد حقيقة الدورء فإنه توقف الشىء 

على ما يشوقف عليه» ورجوع الؤدی ليس متوققًا على رجوع صاحبه بل إذا رجع للآخر أن ير جع فاللازم فى الحقيقة 
أ التسلسل فى الرجوعات بينہماء فيمتنع الرجوع. 

والحق أن هذا الوجه باطل» فبإن رجوع آلؤدى عنه لا يعكن أن يسوغه شرعاء لأنه يؤدى إلى أن الؤدى عنه برجع 
على المؤدى بل ما أدى على الطالب» وهو نقَيض ما يقطع به من الشرع من أن المؤدى هو الذى يرجع على المؤدى عنه 
بمثل ما أدى» و كيف يكون أداء الإنسان عن غيره سببًا لأن يرجم عليه ذلك الغير» وهذا مجازفة عظيمة. (ف) 

(۴) المۇدى. ( ع) 

)٤(‏ قوله: ومعنى المسألة إلخ یرید أن معنى ما قال فى الكتاب: وإذا کفل رجلان عن رجل بال کفل کل واحد 
منہما عن الأصیل بالکل» و کفل کل واحد منہما عن صاحبه بالكل أيضاء وإنما قال: فی الصحیح لانہما لو كفلا بألف 
كان الألف منقسما عليما نصفين. ثم إذا كفل أحدهما عن صاحبه فأدى أحدهما نصف المال فاته لا يرجع على الأخر 
حتى يزيد المؤدى على النصف» لأن جهة الضمان قد اختلفت» لأن نصف المال كان واجبا عليه بحكم ضمانه بغير 
واسطة» والنصف الآحر كان واجبا عليه بحكم الكفالة الثانيةء فنزل هذا منزلة المسألة الأولى. رك 


(ه) قوله: ”والمطالبة مععددة“يعنى إنما يكون كل واحد مهما كفيلا عن الأصيل» وكفيل جن صاحبه لأن 
موجب الكفالة الترام المطالبةء وهى متعددة» مطالبة على الأضيل ومطالبة على الكفيل» وقد التزمها كل واحد متها | 


E‏ (ك) 

)٩(‏ قوله: ”متعددة “ لأن كل واحد من الكفيلين مطالب بالكل من جهة الأصيلء ومطالب بالكل أيضا من جهة 
الكفيل. (عينى) 

(۷) ی على كل واحد من الكفيلين. 

(۸) كفالة عن الأاصيل» وكفالة عن الكفيل. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى ما مر من قوله: لأن موجبه الترام المطالبة وهى متعددة فى تعلسيل قوله: من أخذ 
من رجلل کفیلا بنفسه» ثم ذهب» فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان. (ك) 

)٠١(‏ الكقالة. 

)١١(‏ على الكفيل. 
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الأصيل› وکما تصح” الحوالة المحتال عليه . 

وإذا عرف هذا فما أداه أحدهما وقع شائعا عنهماء إذ الكل كفالة» فلا ترجيح 
للبعض على البعض» بخلاف" ماتقده”» فیرجع على شریکه بنصفه“» ولا 
وال ادو لن فة الاشتواء وقد حصل برجوع أحدهما بنصف 
ما أدى» فلا ينقض برجوع الآخر عليه » بخلاف“ ما تقدم» جج ے 
الأصيا ¢ اتتا أدبا عنه أحدهما بنفسهء والآخر بنائبهء و 
با لجمیع ٩‏ الفكول عنه؛ لأنه ا م الال عة او 

قال : وإذا آبرا راب a‏ أخذ الآخر بالجميع ٠”‏ لأن.إبراء.الكفيل ! 


يوجب براءة الأصيل > فبقى المال كله على الأصيل› ES‏ 
اه )1( ا تاه )10( E‏ 
فال ا ا لاان TT‏ ا أن او اتا شا 


)١(‏ قوله: ”وكما تصح إلخ“ أى حوالة الحتال عليه بما الترم على آخر يصح فكذا فى الكفالة. (ك) 

(۲) قوله: " بخلاف ما تقدم“ أى فى المسألة الأولى حيث لا يرجع على صاحبه ما لم يزد على النصف» لأن أداء 
النصف كان بحق الأصالة والنصف الآخر بحق الكفالة. (عينى) 

(۳) فإن الأصالة بالنصف راجحة. (ع) 

(4) أی لذا وقم شائتا يرجم إلغ. 

(ه) لأنه إذا رجم أحدهما على ضاحبه بنصف ما أدى ليس للآخر أن يرجم عليهء لأن إلخ. (ك) 

)٩(‏ قوله: ”لان قضینه “ أى قضية عقد الكفالة الاستواء لاستواءهما فى العلة» وهى ضمان الكفالةء فلما كان 
كذلك كان ن أدى ولايةالرجوع على صاحبه بنصف ما دى لأنه مسستو لصاحبه فى الاترام بجهة واحدة» فوجب أن 
يستويا فى الغرم لسببه. (عينى) 

(۷) أى لو رجم الشريك عليه لا يبقى المساواة. 

(۸) قوله: ” بخلاف ما تقدم“ فإن هناك كل واحد منہما لم يلتزم جميع المال بحكم الكفالة بل الترم نصف المال 
أبشراء نفسه» ونصف الال بكفالته عن شريكه» وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدى إلى الدور. (ن) 

)٩(‏ ولو لم يكن كل واحد منهما كفيلا عن الأصيل كان الرجو ع عليه من كفل عنه لا لهما. ( ع) 

)۱١(‏ ای من ادى منہما. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ”با جميم“ ولو كان أحدهما كفيلا عن الكفيل فقط لم يكن له رجو ع على الأصيل. ( ع) 

(۱۲) قوله: ”قال“ قيل: الظاهر أن قائله محمد» قلت: الظاهر أن قائله المصنف» لأن المسألة لم يذكرها إلا شراح 
"الجامم الصغير “. (عينى) 

(AT)‏ أى بجميم الدين. 

)١٤(‏ إشارة إلى قوله: ومعنى المسألة فى الصحيح إلخ. (ك) 

)٠١(‏ الکفیل. 

٦(‏ ۵ أی بکل الال. 
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الدينء لأن كل واحد منہما كفي" عن صاحبه على ما عرف فى الشركة . 


ولايرجع أحدهماعلى صاحبه حت باكر ا 
الوجهين فى كفالة الر-جلين . قال : وإذا كوتب الغبدان كتابة واحدةء وكل 


واحد منہما کفیل عن صاحبهء فكل شىء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه» 
ووجهه أن هذا ال ا اگ“ وطريقه iS?‏ جعل کل وا 


نیما" اياف حق وجنزب الالف علب > فيكون عتقهما معلقًا بأداءء"') 
ويجعل”"' كفيلا بالألف فى حق صاحبه'» وسنذكره فى المکاتب”" إن شاء الله 


)¥( ى محمد. (عینی) 

(۱۸) قوله: ” وإذا افترق المحفاوضان إلخ“ المغاوضة ش ركة متساويين مالاء وحرية» وعقنلاء وديتاء وتتضمن الو كالة 
والكفالةء فكل كفيل الآخر ووكيلهء ولا كان كل واحد منہما يفوض التصرف إلى صاحبه على الإطلاق سميت 

مفاوضة مشتقة من التفويض» كذا قال العلى القارى فى "شرح النقاية . (مل) 

. فإن الكفالة تنبت بعقد المغاوضة قبل الافتراق» فلا تبطل بالافتراق. (ع)‎ )١( 

(۲)قوله: ”ولا يرجم" أىإذا طلبوا أحدهماء وأخذوا الندين منه ليس له أن يرجم على صاحبه إلخ. (ع) . 

(۲) قوله: "ما مر من الوجهين“ فى كفالة الرجلين» وهى مسألة أول الباب» حيث قال: ولا معارضة بين ما عليه 
بحق الأصالة وما .عليه بحق الكفالةء وما ذكره من لزوم الدور. (ك) 

)٤(‏ ای محمد. (عینی) 

)٥(‏ قوله: كتابة واحدة بان قال: كاتبتكما على ألف إلى سنة» ثم إلما قيد فى المسألة بالكتابة الواحدة» لأن كل 
واحد منہما لو كان مكاتبًا على حدة» فكفل كل واحد منهما عن صاحبه يبدل الكتابة للمولى لا يصح قياسًا واستحسانا. (ك) 

)١(‏ أى عقد الكفالة. 

(۷) خحلافا للأئمة الفلائة. رفم ' 
| ( قوله: ”استحسائا“ والقياس بخلافه» لأنه شرط فيه كفالة الكاتب» والكفالة يبدل الكتابة» وکل واحد منہما 

بانفراده باطل» فعند الاجتماع اُولی أن یکون باطلا اما بطلان كفالة المكاتب فلأن الكفالة تبرع» والمكاتب لا يملكه» وأما 

ا ا ا (F>‏ 
() الاستحسان. 
) ۰ قوله: "أن يجمل إلخ“ أى يجمل الال على أححماء وعتق الآحر معلا بأدءه كما فى الند الولرد من الكاتة 
| فى الكتابةء ویجعل کل واحد فی حق المولی کان المال کله عليه» وعتق الأحر معلق بأداءه» فیطالب کل واحد منہما 
بجميع امال بخكم الأصالة لا بحكم الكفالة» وفى الحقيقة امال مقابل بسما حتى يكون موزعا منقسمًا عليه ماء ولكنا 
قدرنا الال على كل واحد مما تصحيحا للكنابة ففيما وراء ذلك العبرة للحقيقة. (ن) 
قوله: ”أن يجعل“ فإن تصرف الإنسان واجب التصحيح بقدر الإمكان» وقد أمكن تصحيح هذه الكتابة بأن يجعل 
إلخ. (كافى) 

0۷ احتيالا لصحي الضمان» فکان ضروريا لا يتعدى عن موضعه. (چلپى) 

)١١(‏ الألف فكأنه قال لكل منہما: إن أديت الألف فأنت حر. (مجمم الان 


(۱۳) ای کل واحد. 
)١ ٤(‏ قوله: ” كفيلا إلخ“ فصارت كفالته بما عليه أصله» وكفالة المكاتب مما عليه اأصله جائزة. (چلبى) 
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تعالى » وإذا عرف ذلك فماأداه آحدهما رجع بنصفه على EEE‏ 
راا اول وجول لا رة ۰ 

ل ولو ل ود ا خی یالرل احدهیا وای اا 
ملكه» وبرئ عن النصف") لأنه ما رضىبالتزام الال إلا ليكون الال وسيلة أ 
إلى العتق» وما“ بقى وسيلة" فيسقط ‏ » ويبقى النصفب على.الآخر» لأن امال 
فى الحقيقة مقابل ' '' برقبتہما. وإغاجعل' علی کل واحد متہما:احت ا۹ 
لتصحيح الضمان» وإذا جاء العتق استغنى عنه » فاعتبر ”' مقابلا برقبتماء فلهذا 
يتنصف» وللمولى أن يأخذ بحصة الذى لم يعتق أيہما شاء” ' المعتق بالكفالة" 


)۱٥(‏ ای فی کتاب المكاتب. 

)١(‏ قوله: ' رجع بنصفه إلخ“ فإن قيل: كيف يرجع على صاحبه بنصف ما أدى والال فى الحقيقة مقابل بهماء 
فیکون علی کل واحد منہما نصفه» فیجب أن لا یکون له حق الرجوع ما لم یزد الؤدی علی ما بخصه کما فی مسألة 
الدور. قلنا: إما يرجع على صاحبه بنصف ما أدى تحرزا عن تفريق الصفقة على المولى» لأن ا لمؤدى لو وقع عن المؤدى على 
الخصوص يبرا بأداءه عن نصيبه» فيعتقء» لأن المكاتب إذا برئ عما عليه من البدل يعتق» والمولى شرط عليم ما أن يؤديا 
جميعاء ويعتقا جميعا. (ك) 

(۲) قوله: ' لاستواءهما" أى فى الوجوب عليمما لاستواءهما فى العلة أعنى الكتابةء فكان كل البمدل مضموتًا 
علی کل واحد منہماء ولھذا یعتق واحد منہما ما لم يژد جميم البدل. (ع) 

(۳) او لم یرجم بشیء. (ع) 

)٤(‏ العتق. 

)٠(‏ المولى. 

0( أى المعتق. 

(۷) أى نصف البدل. 

(۸) نافية. 

)٩(‏ لحصول عتقه بطریق آخر. (ف) 

)١(‏ النصف. 

(۱۱) حتی یکون موزعا منقسمًا. (ع) 

ٍ للال.‎ ١۲( 

(۱۳) فکان ضروریا لا یتعدی عن موضعها. (ء) 

٠ الجعل.‎ )( 

: الال.‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: ”أيہما شاء“ لأن كل واحد منہما كان مطالبا بجميع الألف» والباقى بعد ذلك الألف» فبقى على تلك 
الصفةء لان البقاء يكون على وقق الثبوت. (ك) : : 

(۱۷) قوله: ”المعتق بالكفالة ' فإن قيل: كيف يكون المعتق هنا كفيلا ببدل الكتابةء والكفالة ببدل الكتابة لا تصح» 
قلنا: هذا فى حالة البقاءء لانه لم يكن هذا كفالة فى ابتداءه ببدل الكغابة بل كان كل بدل الكتابة واجيًا على كل واحد 
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(1 


وصاحبه بالأصالة» فإن أخذ الذى أعتق نی رجع علی صاحبه ا بؤدی» لان مژد عن 
TS‏ " على المعتق بشىء» أنه" دی عن نفسه» والله 


باب كفالة“ العبد و عنه 
gt‏ 
و و عبد مالا لار یجب" عليه" » حتی یعتق» ولم يسم 2 
EGET NE‏ لا کرو ت وقبول 


لذمة "إلا أنه لا يطالب به لعسرتهء إذ جميع ما فى يده ملك المولى» ولم ير ف 
NT‏ 6 فصار کما إذا كفل عن غائب ار 
a‏ > بخلاف الدي و لأنه تاموكح نم إذا آدی' رجع على 


ا ا للات وبعد إعتاق أحدهما صار المعتق كفيلا عن غير العتق ببدل الكتابة» ارك ا وان ن لم 
يجز ابتداء. (ك) 

(۱) ای عن صاحبه. 

(۲) الآخر. 

(۳) الأحر. 

)٤(‏ قوله: ” كفالة “ أى كفالة العبد عن الآحر» وكقالة الآحر عن العبد» وأحر ما تعلق به لتأحره بالرق. (مل) 

(ه) هذه من مسائل ”ال جامم الصغیر '. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”مالا لا يجب إلخ “ کان أقر باستہلاك مال» وکذبه المولی» ار ار ا أو باعه وهو مح جور فإنه 
لا یجب عليه إلا بعد عدقهء وکذاإذا أودع شیا فاسعہلکه » أو وطئ امرأة بشبمة بغير إذن المولى» بخلاف مالو كان 
استہلاکه للمال معایتًا معلوما فإنه يؤخذ به فی الحال. (ف) 

(۷) صفة مالا. 

(۸) اى الكفيل. 

( أى الضمان. 

)٠٠(‏ جواب المسألة. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”لوجود السبب وقبول الذمة“ وعدم الأجل» وكيف والعتق لا بصلح أجلا جهالة وقت وقوعه» وقد لا 
يقم أصلا. (ف) 

(۱۲) أى المولى. 

(۳) الدين. 

٤(‏ ۱) إعسار: درويش شدن» فالمانم غير متحقق فى حق الكفيل. ( ع ر م) 

)٠٥(‏ قوله: کما إ ذا کفل عن غائب “ بصح» ويؤخذ به الكفيل حالاء وإن عجز الطالب عن مطالبة الأصيل أر 
RS‏ 

قيل: إذا لم يؤخذ العبد إ إلا بعد العتق فلم لم يجعل هذا بمتزلة دين مؤجل حتى لا يؤخيذ الكفيل أيضًا إلا بعد 
الأجا : بخلاف الدين المؤجلء لأنه متأخر إلخ» يعنى أن الدين ثمة تأخر عن الأصيل بمؤخر یعنی بأمر يوجب 
التأحير» وهو التأجيل» > لا بمانع ينع عن المطالبة بعد وجوبه حالاء وقد التزم الكفيل ذلك» فلزمه مؤجلا. ( ع۶) 
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العبد بعد العتقء لأن الطالب لا برجع عليه إلا بعد العتقء فكذاالكفيل لقيامه" 
مقامه' و او غل عا وکر اورا هه قات الحد ر 
الكفيل لبراءة الأصيل كما إذا كان ل 1 

00 ادع رة اليد بد ركفل ب رج فمات العبد» فأقام 
GT‏ آنه کان له ضمن الکفیل قیمته؛ لأن على المولی ' ردهاغلی وجه 
تخلفها" ‏ قيمتہاء وقد التزم الكفيل ذلك ٠‏ وبعد الموت يبقى القيمة واجبة على 
و لکن بخلاف الأول . 

ل : وإذا كفل العبد عن مولاه بأمرهء فعتق”'ء فأداء"ء أو كان المولى 
كفل REA i‏ واحد ا ا اه 

)۱١(‏ بتشدید للام. )۶( تفلیس حکم کردن قاضی بإفلاس کسی. (م) 

)١۷(‏ يؤحذ الكفيل به بعد الأجل. 

(۱۸) أى الكفيل عن العبد. 

)١(‏ فى المطالبة. 

(۲) الطالب. 

(۴) هذه مسالة "الجامم. (عینی) 

)٤(‏ قوله! کما إذا کان | الح الكفالة بالفس لا تتفاوت بين ما إذا كان المكفول بنفسه حرا e‏ فإن بمو ته 
يبرا الكفيل كما لو كان حرا» وذكر هذا تمهيدا للتي بعدهاء ولبيان الفرق بينمما. (عناية) 

)١(‏ حيث يبرا الكفيل ببراءة الأصيل ههدا أيضًا. 

)٦(‏ ای محمد. (عینی) 

(۷) على ذی اليد., 

(۸) العبد. 

(۹) قوله: "فأقام المدعى إلخ"“ إما قيد بإقامة البينة احترازا عما إذا ثبت الملك له بإقر ر ذى اليد أو نكوله عن اليمين 
جهث يقضى بقيمة العبد اميت على المدعى عليه» ولا يلزم الكفيل لأن الإقرار حجة قاصرة إلا إذا أقر الكفيل جما أقر به الأصيل. ( ع) 
)١۰( ۰‏ أی دی اليد. 

)۱١(‏ عند العجر عن ردها. 

(0۲ الرد. 

)٠١(‏ لأن الكفيل الترم المطالبة با على الأصيل. 
١١( |‏ قوله: "بخلاف الأول [أى المسألة الأولى]“ لأن محل ما الترمه وهو العبد قد فات» وسقط عن العبد تسليم 

نفسه» فكذا عن كفيله. (عناية) 
)٠١(‏ آی محمد. (عینی) 
)١١(‏ العبد. 
(0۷ للال. 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الكفالة - ۳ باب كقالة العبد وعنه 


وقال زفر رحمه الله : رجح ی ال اول ٠‏ أن لا کون غل الت 
دين حتى تصح ” كفالته با مال عن المولى إذا كان بأمره» أما كفالته ‏ عن العبدء 


فتصح على كل حال" . له أنه تحقق الموجب للرجوع» وهو الكفالة بأمره”“» 
f (WD. oe (A‏ 0 » 0 5 
والمانع وهو الرق قد زال '.ولناانها “ وقعت غير موجبة للرجوع» لان المولى 
ا غ وکذا ا اقلت م حه O‏ 


أبدا» کمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه" TFT‏ 


(۱۸) العبد. 


(۹) المولى والعبد. 

(۱) کل على صاحبه. 

(۲) أى كفالة العبد عن مولاه بأمره. 

e (") 

A A Ae قوله: ”حتى تصح إلخ“ لأنه‎ )٤( 
لفراغ ذمته عن تعلق حق الغیر» ألا تری أنه يعلك أن یجعله مشغولا بالدین بأن يقر عليه بالدين» فكذا له أن يأذن حتى‎ 
تكفل عنه بخلاف ما إذا كان مديوتاء لأن مولاه صار أجنبيا عنه لعاق حق الغرماء حتى لا يلك شغله بالدين بالإقرار‎ 
عليه» فكذا لا ملك أمره بالكفالة. (ك)‎ 

)٥(‏ قوله: ”أما كفالته عن إل" فإن قيل: کی الد ال غ ن و لز بف ن اه وهی ك الو 
فأية فائدة فى هذه الكفالةء اجيب بأن الفائدة شغل ذمة المولى بالمطالبة مع الدين أولا معه ليقضى من جميع أمواله بخلاف 
ما ذا لم یکفل فإنه لا یلزمه عيتاء إلا أن يسلمه ليباع» وقد لا فى ثمده بالدين» فلا بصسل الغرماء إلى تام الدين» وبالكفالة 
يصلون. (ف) 

)٩(‏ ای با مال كانت أو بالنفس» وعلى العبد دين كان أم لا. 

(۷) المرجوع. 

(۸) قوله: والمانع إلخ “ أى المانع وهو كونه عبده» ولا يستوجب واحد من السيد والعبد دينا على الآخر قد زال 
بالعتق» فإن الأداء منمما بعده» فيجب الرجو ع. (ف) 

(4) بالعتق. . 

)٠١(‏ الكفالة. 

(۱۱) ای لا یستحق. 

(۱۲) ای لا یستوجب دیتا ذا لم یکن عليه دين مستغرق. 

O”‏ قوله: ”فلا تنقلب [الكفالة] إلخ“ والراهن إذا أعتق المرهون وهو معسر» وسعى العد فى الدين رجع به علي 
المولى» لأن استيجاب الدين على المولى إما هو بعد العتق لكونه غير مطالب ENE‏ )£( 

)٤(‏ للرجوع. 

)٠٥(‏ قوله: ”فأجازه [فلا يرجع]' فی الکدیل ۷ برع لا سی الاس وان م فی اله اء م پر 
حكم الابتداء وهو الرجو ع. (ف) 

)١ (‏ قوله: ”مال الكتابة“ إغا قال: بال الكتابة دون بدل الكنابة ليتناول البدلء كل دين يكون للمولى عليه أيضًا 
غير بدل الكتابةء اما فى بدل.الكتابة فلأنه ثبت إلخ؛ وأما فى غير بدل الكتابةء فلأنه إذا عجز نفسه سقط بفسخ الكتابة 
لابتناءه عليہاء إذ لولاها لم يستوجب المولى عليه شيئا. (ع) 
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تکفل به أو عبد؛ لأنه دين ثبت“ مع المنافى» فلا يظهر فى حق ا 
ولانه ل و a a‏ ا فى ذمة 
الكفيل› وإنباته مطلقًا ینافی معنی الضم» o‏ من شرطه “لااد ندل 
السعاية" كمال الكتابة فى قول أبى حنيفة رحمه الله عليةه» لأنه كالكات"' 
تیلده . 
_ تاب الخوالة٩‏ 
قال: وهى' جائزة بالديون» قال عليه السلام*: «من أحيل*" على 


() قوله: ثبت مع المنافى ‏ وهو الرق» نإن المكاتب عبد ما بقى درهم» فكان القياس أن لا يصح إيجاب بدل 
الكتابة عليه لما ذكرنا أن المولى لا يستوجب على عبده شيا من امال لكن ترك القياس بقوله تعالى: فکاتبوهم إن علمتم 
قیہم خیرا وکل ما ثبت مع المنافی کان غیر مستقر أى ثابتا من وجه دون وجه» فلا يظهر فى حق صحة الكفالة 
لاقتضاءها ديا مستقرا لأنہاء لتوثيق المطالبة. وإذا كان غير مستقر جاز أن يسقط بغير الحتيار الطالب» فلم يبق للكفالة 
فائدة» بل قد یکون هزوا ولعباً» وقوله: ولأنه إلخ دليل آحر على عدم استقراره» فإن المستقر من الدين ما لا يسقط إلا 
بالأداء رالإبر اء. (ع) 

)( الدهن. 

(۳) الدين. 

)٤(‏ دليل آخر غلى المدعى وهو عدم صحة الكفالة ببدل الكتابة. (ع) 

(ه) قوله: ”ولا يمكن إل“ لأن الأصيل بعجيز نفسه يرد رقيقًا مولاه كما كان» والكفيل ليس كذلك. (ع) 

)١(‏ وهو أن يسقط بتعجيز الكفيل نفسه كما سقط بتعجيز الأصيل نفسه. (ع) 

(۷) قله: ”لأن من شرطه الاتحاد “ أ من حيث الأوصاف حتى يشبت فيا معنى الضم مطلقاء ألا تری أن 
الدين لو كان مؤجلا على الأصيل يثبت ت كذلاك على الكفيل إذا كفل مطلقاء وكذلك لو كان الدين زيقا أو جيدا على 
الأصيل فيجب على الكفيل بتلك الصفة تحقيقًا معنى الضم مطلقا. رن) 

(۸) الم. - 

(4) إذا أعتق المولى بعض عبده» أو أمته عاق ذلك القدر ويسعى العبد فى بقية قيمته لمولاه عنده. 

)۱١(‏ قوله: ”كمال الكتابة“ أى فى عدم جواز الكفالة به للمولى على قول أبى حنيفة رحمه الله» لكونه ديتًا غير 
مستقر ثبو ته مع المنافي لا أن أحكام المستسعى ده أحكام العبد من عدم قبول الشهادةء وتزوج المرأتين» وتنصيف الحدود 
Ty‏ لم يكن مستقرًا لسقوطه بالتعجيز» وهو فى السعاية لا يتحقق» لأن 
الستسعى لا سقط عنه بدل السعاية بععجيز النةس» فكان كار المديون. (عناية) 

0١(‏ للعلة الأولى دون الثانية, (ف) 

EOS CaS SC قوله: ” كتاب الحوالة“‎ )١۲١( 
الحوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة على ما ستعلم» بخلاف الكفالة فإنما لا تتضمنه» فكانت كال ركب مع المغردء‎ 
را فأخر ارا ا ر‎ 
قوله: ”الحوالة“ هى اسم معني الإحالة» يقال: أحلت زيدا بماله على على رجل» فاحتال زيد به على الرجل» فأنا‎ 
ا ا ا‎ 
إلى هذه الصلةء ويقال للمحتال: حويل» كذا فى ”المغرب » وهى فى الشريعة نقل الدين من ذمة الحيل إلى ذمة الحتال عليه. (ك)‎ 
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ملیء"' فلیتیع'"» ولانه التزم مایقدر على تسلیمه E‏ 
اختصت بالديون» لأنها تنبى عن النقل والتحويل"" ٠‏ والتحويل فى الدين*» لا 
فى العين . 

قال : وتصح الحوالة برضا المحيل" a‏ 
اا ا ر LL‏ 
را و ااال ع و يلزمه الدين» ولا لزوم بدون اترام" . 

وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه"”' ذكره""' فى ”الزيادات ‏ لأن التزام 
E‏ نفعه» 
لأنه"" لا يرجع عليه إذالم يكن بأمره. 


(۱۳) هذه من مسائل القدوری. (عینی) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١ ٩‏ والدرايةج۲» الحديث ۸۱۲ ص٤٠١.‏ (نعيم) 

)١٤(‏ قوله: ”من أحيل“ روى هذا اللفظ الطبرانى فى ” معجمه الوسط“ عن الأعر ج عن أبى هريرة» كذا قال الزيلعى. 

(۱) ملیء کأمیر توانگر ومالدار» یا مالدار نیو معاملة. (من) 

(۲) فالأمر بالاتبا ع دليل الجواز. (ك) 

(۳) فى ”المغرب ": ت ركيب الحوالة يدل على الزوال» ومنه التحويل» وهو نقل الشىء من محل إلى محل. (ف) 

)٤(‏ قوله: "فى الدين لا فى العين: لأن هذا نقل شرعى» والدين وصف شرعى» فيظهر أثره فى المطالبة» فجاز أن 
يؤثر النقل الشرعى فى الغابت شرعاء أما العين فحسى» فلا ينتقل بالنقل الشرعى» بل يحتاج إلى النقل الحسى. (ك) 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

)١(‏ المديون. 

(۷)الدائن. 

(۸) فى المطالبة والاداء. 

()) محتال» وقال الشافعى رحمه الله: اكان السا ون غل اد ب را )۶( 

)١٠١(‏ الحتال عليه. 

)۱١(‏ قوله: ”ولا لزوم بدون التزامه“ ولو كان مديوتًا للمحيل لأن الناس يتفاوتون فى القضاء بين مسهل ميسرء 
ومضيق معسر. (ف) 

)١۲(‏ قوله: ”بدون رضاه“ وشرطه القدورى وعيسى معللاء بأن ذوى المروات قلما يرضون بتحمل غيرهم ما 
علیہم من الدین فلا بد من رضاهم. ( ع) 

(MT)‏ محمد. 

| أى بتصرف الحتال عليه فى حق نفسه.‎ )١ ٤( 

)١(‏ قوله: ”فيه [أى فى هذا التصرف] نفعه“ أى عاجلا باندفاع المطالبة عنه فى الحال» وآجلا بعدم الرجوع عليه 
لأنه لا يرجم عليه لا بأمره. (ف) 

00 أى الحتال عليه. 
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|| ` قال“: TET yT‏ اول ب و فال رر 
رحمة الله عليه : لا يبرا اعتبارا بالكفالة ٠‏ إذ كل واحد ا 

ولنا أن الحوالة النقل لغة“» ومنه حوالة الخراس ”» والدين منتى انتقل عن 
الذمة'' لا يبقى فيہاء آما ا والأحكام الشرعية على وفاق المعانى 
الوت ل 0 رالأملاء a‏ و پک ۱۳ 


ا لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى» نلم پک0 


دون الدين» وما اختلفوا لذ كر محمد رحمه الله مسائل تدل على القولين: من أن الحتال إذا وهب الدين من احيلء أو ابرأه 
من الدين بعد الحوالة لا تصح هبته وإبراءه رلو بقى الدين فى ذمته وجب أن يصح. ولو أبراً امحتال عليه» أو وهب الدين 


يرقد بالرد» ولو اتعقل الدين إلى الحتال عليه وجب أن يرتد برده كما لو أبراً الحيل قبل الحوالةء فصار الحاصل أن الحوالة 
| نقل صورة حتى لا يتمكن من مطالبة الحیل قبل ن یتوی امال على اخحتال علیه» وتأجیل معنی حتی لو توى ير جع جع امحتال 


(۱) أی القدوری. (عینی) 
(۲) قوله: "من الدين“ وللمتأحرين حلاف فى أن الحوالة توجب براءة لحيل عن المطالبة والدين» أم عن المطالبة 


مه جح وهذا يقتضى تحول الدين إلى ذمة الحتال عليه» وبراءة احيل عنه» ومن ن أن الحتال إذا أبراً اتال عليه صح» ولا 


على امحيل» فكأن محمد رحمه الله اعتبر الل فى بعض الأحكام» واعتبر التأجيل فى البعض ليكون عملا بما. (مل) 
)"( هذا هو الأصح. 

)٤(‏ أى بقبول الحيل والحتال» والحتال عليه. 

)١(‏ فإنه لا يبراً الكفول عنه بالكفالة. 

)١(‏ الكفالة والحوالة. 

(۷) والتوثق أن يطالب كلا منہما. (ف) 

(۸ قوله: "النقل لغة اک ع را ی ی ان و ا ی کا ر ولا ا 
تحويل» وهو نقض إجمالى» والجواب: إنا لا نسلم أن لا نقل فيا فإنه بعد أداء الدين ظاهر التحقق» ولهذا لا يبقى على 
ا جيل شيء. ( ۶) 

(۹) بالکسر نال نشانده شده. (م) 

)٠١(‏ أى ذمة الحيل. 

)۶( وهو يقتضى بقاء ما يضم إليه لأنہا من الكفل وهو الضم.‎ )١١( 

)١۲(‏ أى التوثق يحصل مم البراءة باختيار إلخ» جواب عن قول زفر. 

٠ الأقدر على الإيفاء. (ع)‎ )١١( 

(( بأداء الأجود بلا ماطلة, )۶( 

)٠١(‏ قوله: ”وإنما يجبر إلخ “ جواب سؤال متقدر» هو أن يقال: لا اقل الدين بالحوالة من ذمة الحيل كما قلتم» 
يجب أن يكون الحيل فى أداءه متبرعاء وامتبرع لو أدى دين مديون لا يجبر رب الدين على القبول» وهنا يجبرء فعلم أنه لم 
یکن متبرعأء فلما لم يكن متبرعا علم أن الاين فى ذمته باق كما كان» فحينئذ لم يوجد معنى الحوالة» وهو النقل. (ن) 
)١١(‏ الحتال» جواب نقض من قبل زفر. (ف) 

(۱۷) قوله: ”فلم یکن متبرعا“ فإن قیل: هو متبرع حال أداء الدین» إذ لا دين عليه فى الحال قطعاء وما ذدكرت 
موهوم» قلنا: المتبر ع من يقصد الإحسان ل LT‏ 
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E E‏ وليخ الال لى الجل الا جرى ج قال 
الشافعى رحمه الله: لا يرجع وإن توى» لأن البراءة“ قد حصلت مطلقة") 
e‏ و ا مة ' حقه له إذ هھ 


د" أو تفسخ الحوالة لفواته"' لأنه قابل للفسخ» فصا TT‏ 


بال اتوق غتد ای حدفة ر مهاه ادامر وهو انا 
أن يجحد" " الحوالة ويحلف» ولا بينة له" عليه أو يوت مفلً“'؛ لأن العجز 


دفم الضرر عن نفسه حيث أسقط عن نفسه المطالبةء والميس حال إعساره» فلا يكون متبرعًا. (ك) 

(۱) فى النقد. (ع) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) التوی التلف یقال: توی بوزن علم يتوى. (ف) 

)٤(‏ حقه بموت» أو إفلاس» أو غيرهما. (ف) 

)٥(‏ للمحیل. 

(1) عن قيد الرجو ع عند التوى. 

(۷) حقه» کما فی الإبراء. (ع) 

(۸) کان یحیل الحتال عليه احتال على امحیل. . 

(۹) البراءة. 

(۰) بدلالة الحال وإن كانت مطلقة لفظا. )ع( 

)۱١(‏ قوله: بسلامة إلخ فإذا غات الشرطء أى سلامة حق الحتال له تتفسخ الحوالةء وعاد حقه على الحيل» فير جع 
به عليه» فصار كوصف السلامة فى المبيع» بأنه اشترى شيا فهلك قبل القبض فإنه ينفسخ العقد» ويعود حقه فى الفمنء 
وإن لم يشترط ذلك لفظًاء وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة تنفسخ ويعود الدين بدون الفسخ» وهو عبارة بعض المشايخ. (مل) 

)١١(‏ قوله: "إذ هو المقصود [أى وصول حق الحتال عليه. ك]“ يعنى أن المقصود من الحوالة ليس مجرد الوجوب 
على الثانى» لأن الذم باعتبار هذا القدر متساوية» وإنما تتفاوت فى اسنا الان وعدمه» فالمقصود التوصل إلى الاستيفاء 
من امحل الثانى على الوجه الأحسن» وإلا لم ينتقل عن الأول. (ف) 

)١١(‏ قوله: ”أو تفسخ إلخ“ أى تفسخ الحوالة بفوات المقصود» وهو السلامةء لأنه قابل للفسخ حتى لو تراضيا على 

فسخ الحوالة تفسخ ويعود الدينء فصار كوصف السلامة فى البيع» يعنى أن المشترى إذا وجد فى المبيع عيباء واختار رده 
فإنه يفسخ البيع» ويعاد الشمنء وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة لا تنفسخ بل تفسخ» ويعاد الدين على الحيل» وهو عبارة 
بعض المشايخ. (مل) 

)14( قوله: ”فصار [أى وصف السلامة فى حق الحيل] إلخ“ وله در الشارح رحمه الله حيث جممع بين طريقتى 
الشايخ» وأورد النظر بقوله: فصار كوصف إلخ» وهو ينطبق عليمما بمعنيين مختلفين. (مل) 

)٠١(‏ ای القدوری. (عینی) 

)۱١(‏ الحتال عليه. 

)١۷(‏ أى للمحيل ولا للمحتال. 

(۸).قوله: ”و موت [اتال علیه] ملسا زأی لم يرك مالاء ولا دينًء ولا کفیلا. ك ولو مات الحتال عليه فقال 
الحتال: مات مفلسًاء وقال: الحيل بخلافه» ففى الشافى القول للمحتال مع اليمين على العلم» لتمشكه بالأصل» وهو 


عن اا واد ورا 0 
| وقالا: هذان الوجهانء ووجه ثالث» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه" 
جال ا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضى عنده» خلاقًا 
لهما“ ٠‏ لأن المال غاد“ ورائح .قال : وإذا طالب المحتال عليه" المحيل ءة 
مال الحوالةء فقال المحيل : أحلت بدين لى عليك لم يقبل قوله إلا بحجة"'» وكان 
عليه مل الدين؛ لأن سبب ال ر جوع“ قد تحقق”' وهو" قضاء دنه بأمره إلا أن 
لمحيل يدعى عليه ديتاء وهو منكر» والقول للمنكر» ولا يكون" الحوالة إقرارا منه 
|| بالدين عليه » لأنہا“' قد تكون بدونه"" . قال" : وإذا طالب المحيل المحتال ا أحا 


العسرة» وفى شر حح الناصحى: القول للمحيل مم اليمين على العلم لإنكاره عود الدين. (ك) 
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)١(‏ إلى الحق. 

(۲) قوله: ”يتحقق بکل واحد منہما" أما فى الأول فلأنه حينئذ لا يقدر على مطالبته وأما النانى فلأنه لم يبق ذمة 
|| يتعلق بہا الحق. ( ع) 

) أى الجحود والموت مقلا" 


)٤(‏ وحينفذ يثبت للمحتال الرجو ع عى امحيل. (ع) 
)٥(‏ بالشهود. ( ع) ٠‏ 
)٩(‏ قوله: ”بإفلاسه [أی احتال علیه] “ یقال: افلس» ای صار ذا فلس بعد أن کان ذا درهم ودینار» فاستعمل مکان 
افتقر» وفلّسه القاضی» أى قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله. رك 
(۷) الخلاف بين الإمام وصاحبيه. 

(۸) قوله: ”خلافا لهما“ قالا: التوى هو العجز عن الوصول إلى الحق» وقد حصل ههنا لأنه عجز عن استيفاء 
حقه» فصار كموت الحتال عليه» وقال: عجز عن ذلك عجزا یتوهم ارتفاعه بحدوث الالء لأن مال الله تعالی غاد ورائہ. (ع) 
)٩(‏ قوله: "غاد" وغدا عليه غدوا آمد, أو رابا مداد. (من) 

(۱۰) قوله: ”رائ“ راح روحا شبانگه شد بحای. (من) 

(۱۱) أی القدوری. 

(“PD‏ مدعا قضاء دين المحيل من ماله. 

)١١(‏ فإن أقام البينة بطل حق امحتال عايه فى الرجو ع. 

)۱٤(‏ أى رجو ع الحتال عليه على الحيل. 

)۶ ( بإقراره.‎ )٠١( 

)۱١(‏ أى سبب الرجو ع. 

)١۷(‏ قوله: ”ولا يكون الحوالة إلخ“ يعنى فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الحوالة إقرارا من الحتال عليه بالدين عليه؟ 
|| أجاب بقوله: ولا تكون إلخ. (ع) 

(۱۸) الحوالة. 

(۱۹) الدين. 

(۲۰) ای القدوری. (عینی) 
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به» فقال : إغا أحلتك لتقبضه لى» وقال المحتال: لا بل أحلتنى بدين كان لى عليك 
E E‏ وهو ينكر» ولفظة ‏ الحوالة 


قال: ومن اردع رجلا ف درھی؛ اال بہا علیہ آخر فهو جا 
له  )(‏ قدر" على الة ا ۷ > فان لک - a‏ ¢ ۽ تة ھا E‏ ا 


0 


sS‏ بخلاف” "ما إ a‏ زت م دة الوت لل 
الفوات ا وفتت رن اا مقيدة بالدير”" أيضًا . 


ا ا 
الو كالة نقل التصرف من الو كل إلى الو كيل» فيجوز أن يكون مراده من لفظ الحوالة ذلك» فيصدق. (مل) 

(۶) CR (1) 

(۳) هذه من مسائل ”الجامع الصغير “. 

)٤(‏ أى على المود ع. 

(ه) أى لأن الود ع. 

() قوله: ”لأنه أقدر إلخ“ بوجهين: أحدهما: أن الأداء منها يتحقق بعين حق امحيل» وحينعذ لا يصعب عليه 
الأداءء فكان أقدرء والثانى: أن الوديعة حاصلة بنفسه غير محتاج إلى كسب» والدين قد يحتاج إليه. ( ع) 

(۷) أى قضاء مال الحوالة. 

(۸) الوديعة. 

(۹) المودع» وهو امحتال عليه. ( ع) 

)٠١(‏ الحوالة. 

)١١(‏ أى بالوديعة. 

)۱١(‏ أى فإن المود ع. 

(۱۳) قوله: ”إلا منہا“ فيتعلق بہاء ويبطلل بہلاكها كال زكاة المتعلقة بنصاب معين. (عناية) 

)١٤(‏ الوديعة. 

)٠١(.‏ قوله: بخلاف ما إذا کانت إ إلخ س يطل اشر مہا لسر ر سرا اتا بل د يبقى الحوالة 
مغل المغصوب إن كان مثلياء أو بقيمته إذا كان غير مغلى» إذ هلاك المغصوب فى يد الغاصب يوجب المخل أو القيمة» فصار 
کلا فوات. (عینی) 

)١١(‏ الحوالة. 

)¥( عرضًا کان أو غیره. 

)1۸( قوله: ”وقد تكون إِلخٴ يعنى أن الحوالة المقيدة كما تكون مقيدة بالمين كالوديعة والفصب تكون مقيدة 
بالدين أيضا مثل ثمن الميم. (عینی) 

(۱۹) قوله: ”مقيدة بالدین“ كما إذا کان لرجل على آخر ألف درهم» وللمديون على آخر كذلك» وأحال المديون 
الطالب على مديونه بألف على أن يؤديه من الألف التى للمطلوب عليه. (ع) 
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وحكم المقيدة "فى هذه الجملة ن لايلك السير” ال الخال غل 
لأنه تعلق به حق” المحتال على مخال الرهن وإن ئن ات لل ا 
N‏ قادو لطت اوا 
ال ي خاد . OO‏ انه لا تعلق قە به بل بدت 
ا 


)١(‏ أى الحوالة المقيدة. 

(۲) أى الوديعة» والغصب» والدين. 

(۳) بذلك الدين والعين الذى قيدت الحرالة به. (ع) 
| () قوله: ”حق امحتال“ وإنما رضى بنقل حقه إلى احتال عليه بشرط أن يكافئ حقه ما للمحيل عليه» أو بيده» 
فيتعلق به حقه استيفاء» فلا يكن الحيل من أخذهاء ولو دفعها المودع وغيره إلى امحيل ضمنء» لأنه استهلك محلا مشغولا 
بحق الخير. (عناية) 

)٥(‏ قوله: لی مال ارعن فاته لا تعای به ق اارتین لج يكن تاران مطانة ارهن قبل أداء الدين. 

)٩(‏ قوله: وإن [الواو وصلية] كان إل" هذا | إشارة إلى حكم آخر» به يخالف حكم الحوالة حكم الرهن بعد ما 
اتفقا فی عدم بقاء حق الأخذ للمحيلء والراهن» وهو أن الحوالة إذا كانت مقيدة بالعين أو الدين» وعلى لحيل ديون كثيرة 
أومات» ولم يترك شيا سوى العين الذى له بيد الحتال عليه» أو الدين الذى عليه» فالحتال أسوة للغرماء بعد موته» وأما 
| المرتهن فإنه أحق من الغرماء الآخرين بعد موت الراهن بالرهن. (عينى) 

(۷) برابر. (ترجمة) 

(۸) قوله: ”للغرماء“ خلافا لزفر رحمه الله» وهو القياس» لأن دين غرماء امحیل تعلق بال الحيل» وهو صار أجنبيا 
من هذا الالء ولهذا لا یکون له أُحذه فی حیاته» وکذا بعد وفاته» لان امحتال کان أسبق تعلقًا بهذا المال لتعلق حقه به فى 
| صحته» وحق الغرماء لم يتعلق فى صحته» فيقام الحتال على غيره كالمرتهن. 
| قلنا: : العين الذى بيد الحتال عليه للمحيل» والدين الذى له عليه لم يصر مملوكًا للمحتال بعقد الحوالة لا يداء وهو 
| ظاهر» ولا رقبة» لأن الحوالة ما وضعت للتمليك» و وإنما وضعت للنقل» وأما المرتهن فإنه ملك المرهون يدا وحساء فيثبت له 
| نو ع احتصاص بالمرهون شرعاء فلا یکون لغیر» أن یشار که فیه. ( ع) 

)٩(‏ إشارة إلى قوله: أن لا يعلك إلخ. ر ء 

)٠١(‏ أى بذلك العين أو الدين. 

)۱١(‏ اى من الحتال عليه. 

)١۲(‏ الطالب. 

| (۱۳) قوله: " بخلاف [يتصل بقوله: لا ملك انحيل إلخ. فع المطلقة“ وهى أن يقول المديون لرب الدين : أحلتك 
|بالألف التى لك على على هذا الرجلء ولم يقل : ليؤديما من المال الذى لى عليه» أو العين الذى عنده من غصب أو وديعة» 
| لأنه لا تعلق لحقه» اى احق الحتال به ای بذلك الدين الذى للمحيل على المحتال عليه» أو بذلك العين الذى عنده» بل بذمته» ای 
| بذمة الحتال عليه وفى الذمة سعة» فلا تبطل الحوالة بأحذ ما عليه» أى من الدين» أو ما عنده من الغصب والوديعة. (ك) 

١١( |‏ أى الحوالة المطلقة الغير المقيدة بالدين» أو العين. 

)٠١(‏ أى بالعين أو الدين. 

 .هيلع .اى الحتال‎ )۱٩( 
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ل کک '» وهی قرض 


COR 


(۷( فیژدئ امحتال عليه دين الحیل من مال نفسه. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قولە: ويكره الفاح ' السفتجة تعريب سفته» وسفته شىء محكم» وسمى هذا القرض به لإحكام أمره» 
وفی ”المغرب“ : السفتجة بضم السينء وفتح التاءء واحدة السفاج» وصورتہا: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى 
صديقه» ونما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق. 

وقیل: هى أن يقرض إنسانًا ليقضيه المستقرض فى بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق» فإن لم تكن 
النفعة مشروطة» ولا كان فيما عرف ظاهر فلا بأس به» وهو فى معنى الحوالة» لأنه إحال خط المتوقع على المستقرض» 
ولذلك أورده فى آنحر باب الحوالة. (ك) 

قوله: ”ويكره السفاتج إلخ“ قال فى ”النهر" : إطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر النفع» سواء كان ذلك 
مشروطًا أو لاء قال الزيلعى: وقيل: وا کی انا خرو فد اه ومر باقر ی اتا زات 
الحسامية» والكفاية للبيہقى» وعلى ذلك جرى فى صرف ' البرازية“ وظاهر الفتح اعتماده أيضًا حيث قال: وفی الفتاوى 
الصغرى وغيرها : إن كان السفتج مشروطًا فى القرض فهو حرام» والقرض بہذا الشرط فاسد وإلا جاز. 

وصورة الشرط كما فى الواقعات رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له با إلى بلد كذا فإنه لا يجوزء وإن 
أقرضه بلا شرط وکتب جازء وکذا لو قال: اكتب لى سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك ههناء فلا خير فيه 
وروی عن این عباس ذلك» ألا تری أنه لو قضاه احسن مما علیه لا یکره إذا لم یکن مشروطًا. (رد الحتار على الدر الختار) 

قوله: ”ويكره السفاتج“ ثم قيل: إنما أورد هذه المسألة فى هذا الموضعء لأنما معاملة فى الدين كالكفالة والحوالةء فإنما 
أيضًا معاملة فى الديون. )2 

(۳) قوله: ”وهی قرض إلخ" فى الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطً فى القرض فهو حرا» 
والقرض بہذا الشرط فاسد» وإن لم يكن مشروطًا جاز» وصورة الشرط ما فى الواقعات: رجل أقرض رجلا مالا على أن 
یکتب له با إلى بلد كذاء فإنه لا يجوز» وإن أقرضه بغير شرط» وكتب جازء وكذا لو قال: اكتب لى سفتجة إلى موضع 
ذا علي أن أعطيك ههنا لا خير فیه» وروی عن ابن عباس ذلك» الا تری أنه لو قضاه احسن ما عليه لا یکره إذا لم يکن 
مشروطًاء قالوا ر ك غد عم افر انا لم کن مر ب اد مرت اوداك بل دان ي (ف) 

)٤(‏ قوله: ”وقد نہی الرسول إلخ“ قلت: روی الحارث فی ”مسنده“ عن على رضی الله عنه يقول: قال رسول 
الله ء4 : كل قرض جر منفعة فهو ربا انتهى» وفى روايته سوار بن مصعب» وهو متروك الحديث» قاله عبد الحق» 
وروی ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ عن عطاء قال: كانوا [أى الصحابة] يكرهون كل قرض جر منفعة -انتهى- كذا قال 
الزیلعی فی تخریجه» وابن همام فی فتح القدير. (مل) 

قوله: ”وقد ن تی الرسول إل قلت: روی الحارث فی ”مسنده“ حدثنا حفص بن حمزة» حدثنا سوار أن مصعب 
عن عمارة الهمدانىء» قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: كل قرض جر منفعة فهر 
ربا)» ومن جهة الحارث بن أبى أسامة ذكره عبد الحق فى ”أحکامه“ فى البيوع» وأعله بسوار بن مصعب» وقال: انه 
متروك. ورواه ابن الجهم فى جزءه المعروف حدثنا سواد بن مصعب به» ولم يعزه صاحب ”التنقيح “ إلا لجزء اى جهم» 
وقال:إسناده ساقط» وسوار متروك الحديث. وأخرج ابن عدى فى الكامل عن إبراهيم بن نافع» حدثنا عمر بن موسى ابن 
وجيه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «السفتجات حرام)» 
وأعله بعمر بن موسی ابن وجیه» وضعفه عن البخاری والنسائی واین معین» وقال: إنه فى عداد من يضع الحديث» ومن 
طریق ابن عدی رواه ابن الجوزی فى ”الموضوعات » ونقل کلامه» وروی ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ حدثنا أبو خالد 
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کتاب أدب القاضى“ 


ء 


E‏ ولا تصح ولاية القاضی حتی يج جتمع فى المولى" شر 


الشسهادة + ويكرن مى أهل الاجتهادة امالا الققضاء 


ا O‏ ا 


E‏ يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية 
|| القضاء . والفاسق أهل للقضا و E‏ 


حكم الشهادة» فإنه لا ينبغى أن يقبل القاضى شهادتهء ولو قبل جاز عندنا» ولو 


CE SE E E‏ 2 وغيره E‏ و 
| ويستحق"' العزل“» وهذا”' هوظاهر المذهب» وعليه مشايخنا رحمهم الله 


٠‏ ار ع ع ا کانوا خرن ا (تخریجم ارنلي 


E ره‎ 


* راجع نصب الراية ج ص ۰٦۰.‏ والدراية ج۲» الحدیث ۸۱۳ ص٤١١.‏ (نعيم) 
(۱) قوله:  :‏ کتاب أدب القاضى“ لما كان أكثر المنازعات فى الديون والبياعات» والمنازعات پاج إلى قطعها 


أعقبما بما هو القاطع لها وهو القضايی والأدب الخصال الحميدة والقاضی يحتاج | إلیہاء فأفادهاء وهر أن ذکر ما ینبغی 
للقاضى ويكون عليه» وسميت الخصال الحميدة أدبا لأنما تدعوا إلى الخير» والأدب فى الأصل من الأدب بسكون الدال 
: هو الجمع والدعاء. وأما القضاء فقال ابن قتيبة: تستعمل لمعان كلها ترجع إلى الحتم والفراغ من الأمر» يعلى بإكماله» وفى 


الشرع يراد به الإارام؛ يقال للحكم» وهو منع الظالم من الظلم» وأما وصف القضاء ففرض كفايةء فلو امتنع نع اليكل أثمواء 


وقد مره الله تعالی بنبیه صلی الله عليه وعلی آله وسلم بقوله: بون احکم بیشہم مما أنزل الله ليك وت خا غ 
|| قاضياً إلى اليمن» ومعاذاء وعليه إجما ع المسلمين. (ف) 


(۲) ای القدوری. (عینی) 
٠‏ (۳) قوله: ”فى المولى“ بلفظ اسم المفعول» واختياره على المحولى بلفظ اسم الفاعل إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون 


|| القاضی قاضیا بتولیته غیره لا بطلبه. (ع) 


)٤(‏ من العقل» والبلو غ» والإسلام والعدالة. 
# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰٦۰‏ والدرايةج۲»› الحديث ٤‏ ص۹ ۱. (نعیم) 
)٥(‏ ای اط شرائط الشهادة. 
)١(‏ قوله: ”يستقى [أى يستفاد. ع] إلخ“ وإنما قلنا: إن حكم القضاء يؤحذ من الشهادة إذ الشهادة بمنرلة 
الأصيلء والمتاء ي لھا 1 تری انه بنی عليہا. (ك) 
قوله: ” یستقی “ والاستقاء فی أصل اللغة آب خواستن» وب رکشیدن آب از چاه. (من) 
(۷) أى من الشهادة والقضاء. 
(۸) قرله: ”الولاية“ إذ كل واحد تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى. ( ع) 
)٩(‏ لاهليته للشهادة. ( ع) 
)١١(#‏ بضم الراء وكسرها. ( ع) 
(۱۱) کالزناء وشرب الخمر. (ع) 
)١۲(‏ إذا لم يشترط العزل عند التقليد بتعاطى امحرم. ( ع) 
)١۳(‏ قوله: " ويستحق إلخ“ فهذا يقتضى نفوذ أحكامه فيما ارتشى فيه» وفى غيره ما لم يعزل» وإليه شار الإمام 
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وفال اا وخ : الفاسق لا يجوز قضاءه كما لايقبل شهادته 
عنده» وعن علماءنا الفلاثة رحمهم الله تعالى" فى النوادر": أنه لايجوز 
قضاءه» وقال بعض المشايخ رحمهم الله : إذا قلّد الفاسق ابتداء يصح › ولو قلّد وهو 
ا لأن القلداعتمدعدالته) فلم یکن راضیا بتقلیده 
و “» وهل يصلح الفاسق مفتيًا قيل :ل لأ او ایی و ر ر 

مهبو مقبول" فى الذيانات"“» وقيل: يصلح› لا نة تىد الاسق حذرا عن 
النسبة"" إلى الخطأ. وأما الغانى "" فالصحيح"' أن أهلية الاجتہاد شرط الأولوية› 
E a‏ وهو e‏ 
الوو اق ٤ ٤‏ ) 

)۱٤(‏ فیعزله من له الامر. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”وهذا “ إشارة إلى أن استحةناق العزل دون المزل هو ظاهر المذهب» وروى عن الكرخى أنه ينعزل 
بالفسق» وهو اختیار الطحاوی» وعلی أن الرازى صاحب أبى يوسف رحمه الله. (ع) 

)١١(‏ البخاريون والسمر قنديون. (ف) 

)١(‏ قوله: ”وقال الشافعى رحمه الله إلخ“ قيل: هذا بناء على أن الإيمان يزيد وينقص» فإن الأعمال عنده من 
الإبمان» فإذا فسق فقد انتقص إعمانه. ( ع) 

(۲) الشافعى. 

(۳) الإمام وصاحباه. 
)٤( ٠‏ قوله: ”اعتمد عدالقه [أى فى تقليده. ع]“ فيتقيد التقليد بحال عدالته» فصار كأنه علق بقاء قضاء القاضى 
بحال عدالته» فلما فس لم يبق التقليد لارتفاع العدالةء و كما يصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط بأن يقول السلطان 
لرجل: إذا قدمت بلدة كذا فأنث قاضيماء أو يقول لرجل: E‏ 
عزل القاضى بالشرط. (ن) 

(ه) المقلد. 

)٩(‏ العدالة. 

(۷) أى الفتياء. 

¢) Ek (۸) 

)٠۰(‏ الفتى. 

(01( من فقهاء العصر. (ف) 

(۱۲) يعنى اشتراط الاجتہاد. (ع) 

(۱۳) قوله: فالصحيح إلخ “ ولفظ القدورى يدل على أنه شرط صحة التولية لوقوعه فى سياق لا یصح» 
وقد ذكر محمد فى ”الأصل“ أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضيًا لكن الصحيح أن إلخ. (عنايت) 

)۱٤(‏ قوله: ”فأما تقليد ال جاهل إلخ “ يحتمل أن يكون مراده با جاهل المقلد» لأنه ذكره فى مقابلة الجتهد» وسماه 
جاهلا بالدسبة ا أي وهو الا اا اكلا ويل اد رد الاد ا ا ا س اوا اي 
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الأمر بالقضاء بستدعى القدرة عليه» ولا قدرة دون العلم" E‏ : أنه بمكنه أن 
یقضی بفتوی غیره» ومقصرد القضاء يحصل ب" ¢ وهو إيضال احق إلى مستحقه 
وینبخی للمقلد" أن يختار“ من هو الأقدر” والأولى " لقوله عليه السلام: « 
اقلد إنسانا E‏ وفی رعیته هن هر او منه فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين)* . 

وذ فی حد الاجتہاد' کاد م رف فى صر ل الفقهء حاصله آن یکون صاحب 
CRE‏ له معرفة ة بالفقه ا EES‏ الآثار' أو صاحب فقه له معرفة 
بالحديث"'» لئلا يشتغل بالقياس فى المنصوص عليه» وقیل : أن یکون”'“ صا 


اوهو لاسب اسياق الكلام ر : حلاقا للالافعى إلخ» وقد عالل له بقوله: | إن الأ بلقا تد اندر غل 
و قدرة دون العلم» ولم يقل دون الاجتهاد. ( ع) 

)٠١(‏ ویحکم بفتوی غیره: (ف) 

)١١(‏ الشافعى. 

)١(‏ لأن ال جاهل لا ييز بين الحق والباطل. 

(۲) إذا قضې بفتوی غیره. ( ع۶) 

(۳) قوله: ”للمقلد“ هو من له ولاية التقليد» وهو الخليفة وال مطان الذى نصبه الخليفةء وأطلق التصرف له» وكذا 
الذی رلا السلطان ناحية» وأطلق له التصرف. (ف) 

٠‏ () فلا يقلد المقلد عند وجود الجتنيد العدل. (ع) 

)١(‏ على القضاء. 

)٦(‏ بعلمه» اود ينه وأمانته. 

(۷) قوله: ' من قلد إلخ رجه الطبرانی عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من تولى 
من أمر المسلمين شيقا فاستعملل عليهم رجلا وهر بعلم أن فيم من هو أولى بذلك» وأعلم منه بكتاب الله وبسنة رسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وسنلم فقد خحان الله ورسواه وجماعة المسلمين». (ف) 

* راجع نعمب الراية ج ص۲٦“‏ والدراية ج۲.|-اندیث ۱۱۰ص٩٩٠۱‏ . (نعیم) 

(۸) قوله: ”وفى حد الاجتماد إلخ" الح بد من بعلم الكتاب والسنة مقدار ما يتعلق به الأجكام دون المواعظ» 
وقیل: إذا كان صوابه أكثر من خحطغه حل له الاج بادء والأول أصح. (فصول عمادى) 

() ای المعانی التی هى مناطات الأحكام ال.الة عليما ألفاظ الءديث. (ف) 


(۱۰) هی ما روی عن الأصحاب. (درں) 

۰ (۱۱) قوله: "أو صاحب فقه إلخ' والفرق بین الق رين ان على الأول نسبة إلى معرفة الحديث أكثر من معرفته بالفقهء 
وفی الثاني عکسه» .ونت تملم أن امحتہد يحتاج إلى الام رين جميء » وهما تحرزه عن القياس فى معارضة النص» ومعرفة 

معانى الآثارء» ليتمكن من ا فالوجه أن ينال: ماحب حد.ث وفقه» ليعرف معانى الآثار» ويتدع عن القياس» 

بخلاف النتص. والحاصل أن يعلم الكتاب والسنة بأقساءهما من عبارتماء وإشارتہماء ودلالتہماء واقتضاءهما وباقى 

الأقسام ناسخهاء ومنسوخهاء ومناطات أحكامهاء وشررط القياس» و الال اج عليماء لفلا يقع فى القياس فى مقابلة 

:الإجماع و ااال المخاين (ف) 
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قريحة" مع ذلك" يعرف بها عادات النامر لأن مر الأحکام ما بب E‏ 
ا اورا ا لمن یق بنفسه آنه یؤدی فرضه 2 لن 
أف ا ا فو ولانهفرض ك کو ارا 


تاوقل : ویکره الول FERD‏ الحجز عنة 9 ولا يأمن 
على لفيسة اليف ٠‏ فيه كيلا بصي رطا اشرت اليح بوكر ٠‏ 


(۱۲) قوله: ”أن يكون صاحب إلخ“ فهذا القيد لا بد منه فى الجمد» فمن أتقن هذه ا جملة فهو هل للاجتمادء 
|فیجب عليه آن يعمل باجتہاده» وهو أن يبذل جهده فى طلب الظن بحكم شرعى عن هذه الأدلةء ولا يقلد أحدا. (ف) 

)١(‏ قوله: ”قريحة “ أى طبيعة جيدة خالصة من التشكيكات المكدرة ينتقل من المطالب إلى المبادى» ومنما إلى 
المطالب بسرعةء ويرتب على ما يصلح أن يكون سببًا للمطلوب عرفا وعادة. (ع) 

(۲) اى مع ما ذكرنا من أحد الأمرين. 

(۳) اى مخالقا للقياس كدخول الحرام. ( ع) 

)٤(‏ كالاستصناع. (ك) 

(ه) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”أنه يؤدى فرضه“ وهو الحق» لأن القضاء باحق فرض أمر به الأنبياء صلوات الله عليہم» قال الله تعالى: 
ليا داود إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق)» وقال لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإإنا أنرلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بالحق. (عناية) 

(۷) قوله: تقلدوه إلخ “ فحدیث معاذ معروف» وروی ابو داود ن علیا جعله النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
قاضياء وبعثه إلى اليمن» وقال الترمذى: إنه حديث حسن» وأخرج ج البیقی أن أًبا بكر ولى عمر اين الخطاب القضاء» وأبا 
عبيدة اثالء وأرج أيضاً أن عبر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت الالء وأخرج اين سعد فى الطبقات آن 
عمر بن ا خطاب استعمل زید بن ثابت على القضاء» وفرض له ورقاء وقلد على رضی الله عنه شريحا. كذا قال الزيلعى 
وابن الهمام. (مولانا محمد عبد الحليم» نور الله مرقده) 

٠ الصحابة.‎ ۸(٠ 

)٩(‏ قدوة مغلغة: پيشوا. (من) 

١ ٠(‏ قوله: فرض كفاية“ فإن قيل: لو كان فرض كفاية كان الدخول فيه مندوبا لا أن أدنى درجات فرض الكفاية 
الندب كما فى صلاة امجنازة ونحوها, 

قلنا: :عم کذلك إلا أن نيه را عظيماء وأمرا موقا لا یلم قن بره كل نابم إلا من عصمه انه تمالی: (ك 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ أى كراهة التحرم. 

(۱۳) أى فى القضاء. 

)6( أ عن أداء فرضه. 

)٠١(‏ الجور. 

)۱٩(‏ قوله: " كيلا يصیر [الدخول] شرم [أى وسيلة إلى مباشرته إلخ] إلخ“ لأنه قبل القضاء لا يتمكن من إجراء 
الظلم على غيره» أو ارتکاب قبیح آخر لعجزه» وخوفه» فلما ولى القضاء فقد تمكن من ذلك لقدرته» وولايته» فيصير 
الدحول فى القضاء شرطًا لارتکابه. (ك) 
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ي 


إعضهمہ الدخول فيه مختارًا لقوله عليه السلام : «من جعل على القضاء" 
فکاغا' ذبح ح بغیر سکین ۰*۲ والصحیح e‏ فة رة طعا 


(۱۷) وهو الحيف فى القضاء. (ع) 
٠‏ (۸) قوله: ”وكره بعضهم إلخ“ سواء وثقوا بأنفد هم أو خافوا عليماء وفسر الكراهة ههنا بعدم ا جوازء قال الصدر 
TT‏ القاضى: ومدہم من قال: لا يجوز الدحرل فى القضاء إلا مكرها. )۶( 
)١(‏ من السلف. ( ع) 
(۲) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ وقيل: قد ازدرأه بعض القضاةء وقال: كيف يکون هکذا» ثم دعى فى مجلسه 
من يسوى شعره» فجعل الحلاق يحلق بعض أشعار ذقنه فملس» فأصاب الموسى حلقه وألقى رأسه بين يديه. (درر) 
(۳) قوله: ”من جعل إل“ أخر ج أصصحاب الس الأربعة من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: جم على القضاء فقد ذبح بغیر سکین»» حسنه أأترمذى. (ف) 
قوله: ”من جعل إلخ“ روی من حدیث ابی هريرة وان ن عباس» فحديث أبى هريرة أخرجه أصحاب السان الأربعة 
وراه فى ”المستدرك فى كتاب الأحكام» وقاں صحیح الأسناب ولم يخرجاه» وبسند الترمذى رواه أحمد 
رابزار؛ رالدارقطی. وأما حدیث ابن عباس فأحرجه ابن عدى فى ”الكامل“ عن داود ابن الزبرقان عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس عن النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «من استقضی فقد ذبح بغیر سکین»» قال ابن 
جدی ل أعرف هذا الحدیثف عن عطاء إلا من -حدیث دارد» وأسند تضعيفه عن النسائى »> وأبن معین. 
١‏ وفى بعض نسخ الهداية: وقد جاء فى التحذير من القضاء آثار» وقد اجتببه أبو حنيفة» وصبر على الضرب» واجتنبه 
کٹیر من السلف» وقيد مخمد نیقاء وثلاڻين وما حت تقاده. 
قلت: فيه حديث أبى ذر أن النبى عليه السلام قال له «یا با ذر إن نى أحب لك ما أحب لنفسى لا تأمرن على انين ولا 
تولین مال یتیم)» اخرجه مسلم» ووهم المحاکم» فرواه فی لمستدرك “ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وفيه حديث: «من ولى القضاء فقد ذبح بغیر سکین)» وقد تقدم» وفیه حديث بريدة أخرجه أبو داود عن أبن بريدة 
هن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم “ «القضاة ثلائة اثنان فى النار وواحد فى الجنة رجل عرف الحق 
ROT O OR O‏ 
على جھل ) فهو في النار»» ورواه الحاکم فى | المستدرك' وزاد فيه: «قالوا یارسول الله فما ذنب هذا الذى يجهل قال ذنبه 
آن لا یکون قاضیا حتی ‏ يعلم»» وقال فیه: بجوت من على ترط مم 
حدیث آخر أخر جه ابن حبان فی ' صحيحه' غن عر ان بن حطان عن عائشة قال: سمعت رسول الله عليه السلام 
يقول: يوع بالقاضى العادل يرم العامة فيل من ا ساب ما یتمنی أنه لم یقض بین انين فی عمره. 
حدیث آخر اخرجه الحاکم فی ”المستدرك عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
يقول: «ليو شك الرجل انه يتمد ی أنه حر من الثريا ولم يل سن أمر الناس شيئا»» وقال: صحيح الإسنادء ولم یخرجاه. 
حديث آخر أخرجه اناكم عن سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله قال: «من ولى عشرة فحكم 
بينہم بما أحبوا وكرهوا جىء به يوم القيامة مغلولة يده غا ی تقد فن کی چا زل اله ولم رتا فی کک وام رجت 
فك الله عنه وإن حکم بغیر ما انزل الله وارتشی فی حکمه وجار فیه شدت یساره إلى بعینه ورمی به فی جهنم)» و 
هنه» ثم قال: وسعدان بن الوليد البجلى کوفی قلیل اخحدیغ» ولم يخر جا عنه. 
حدیث آخحر رواه ابو يعلى الموصلى فى ' مسنده “ عن معتمر بن سليمان عن عبد الملك عن عبد الله ابن وهب عن 
این عمر أن رسول الله عليه المملاة والسلام قال: «من کان قاضیا فقضی باجو ر کان مر ن أل النار ومن كان قاضيا فقضى 
بجهل کان من اهل النار» ومن كان قاض عالما فقضى بمدل فبا لحری ان يتقلب کفاقًا»» قال ابو حاتم فی ”علله“ : عبد 
اللاك هذا مجهول. (تخريج الزيلعى زنخجه الله تعالی) 
)٤(‏ قوله: ”فكأما بم إل“ ذكر الصدر الشهيد: وجه تشبيه القضاء بالذبح بغير سكين فقال: لأن السكين يؤثر 
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إقامة العدل* E‏ » فلعله " یخطۍ ظنه» ولا یوفق له » 

N‏ عل غیره» ولا بدا “ من الإعانة إلا إذا كان هو الأهل للقضاء دون 
غيره» فيحنئذ يفترض عليه التقلد ' صيانة لحقوق العبادء وإ ءللعالم عن 
اف ل وينبغى أن لا يطلب" الولايةء ولا يسألها؛ لقولة عليه 
السلام**:«من طلب القضاء”' وكل” "إلى نفسه ومن أجبرعليه نزل عليه ملك 


Cii ST SENSE ESE DIESE ECELE E E EEA EC EEE A AEN 
فى الظاهر والباطن جميعاء والذبح بغير سكين ذيح بطريق الخنق والغم ونح ذلك فنه يؤثر فى اباطن دون الظاهرء فکذا‎ 
الققضاء لا يؤثر فى الظاهرء فإنه فى الظاهره جاهء وفى باطنه هلاك. (ك)‎ 

(ه) کارد. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤٦“‏ والدراية ج۲ الحدیث ٦۸۱ص٦۹٦۱‏ . (نعیم) 

(1) فإن عدل يوم أفضل من عبادة ستين سنة» كذا روى إسحاق فى ”مسنده“. 

ٍ راجع نصب الراية ج٤‏ ص 1۷ والدراية ج۲ الحديث ۸1۷ ص۷١١‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: ”والترك [أى ترك القضاء] عزعة. “ ألا ترى أنه اجتنبه أبو حنيفة رحمه الله» فإنه دعى إلى القضاء ثلاث 
مرات» فأبى حتى ضرب فى كل مرة ثلاين سوطًاء وحبس فى السجن حتى مات» وقال فى المرة الثالثة: حتی استشیر 
أصحابی» فاستشار أبا يوسف رحمه الله» فقال أبو يوسف رحمه الله: لو تقلدت لنفعت الناس» فنظر إليه أبو حنيفة رحمه 
لله نظر المغضب» وقال: أ رأيت أن أمرت أن أعبر البحر العميق سباحة أكنت أقدر عليه؟ فقال أبو يوسف رحمه الله: 
البحر عميق والسفينة.وثيق» والملاح عالم» فقال أبو حنيفة رحمه الله: کأنی بك قاضيًا. وکذادعی محمد رحمه الله لی 
القضاء» فأبى حتى قيده» وحبس نيقا وللاثين» أو نيفا وأرنعين يومًا» فاضطر» وتقلدء وروى النسائى عن مكحول لو 
خيرت بين ضرب عنقئ وبين القضاء لاخترت ضرب عنقى» وأبو قلابة دعى للقضاء» فهرب حتى أتى الشام» فوافق موت 
قاضيها» فهرب حتى أتى اليمامة» وكذا اجتنبه كثير من السلف. (مل) 

™( الفاء للتعليل. 

)٤(‏ الإخطاء: خحطا کردن» کذا فی ”منتى الأرب“. 

)٥(‏ إذا کان مجتہداً. (ع) 

)٩(‏ بالصواب. 

(۷) إن کان غیر مجتہد. (ع). 

(۸) أى على انفاذ القضاء با حق. 

( ا 
کان ا ولا فلا اسع کل سی د جه سی رای ان ی یج 
أحکام الله تعالی. (ع) 

)۱١(‏ فى الحدود والقصاص,. (عينى) 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

(۱۳) بقلبه. (ع) 

EE‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص1۸ والدراية ج۲ الحدیث ۸۱۸ ص۱۹۸. (نعيم) 


)£( قوله: ”من ظلب إل“ أخحىر ج الترمذى عن أنس مرفوعا من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه» 


a amtare tm i xirm mma REDE n 


کتاب أدب القاضى 


ا و 


دد ا و من طلبه ب يعتمد تمد عب فة 
عل رر الك لائر کما یج 
الصحابة” تقلدوا ه من معاویة") واطق کان بید علی رضی اله عنه فی نوت 
والتاخ دو د من الحجاج وھو'' کان جائرا إلا إذا کان لا کے 
من القضاء بحق» لأن القصود کک بخلاف ما إذا کان 


واک غاا علب ملک دهف رقال: : حسر. غریب. o‏ 
٥(‏ ۱) قوله: ”وکل إلی تفه“ بالتخقیف+ ی٠‏ وض مره إلیہاء ون فوض آمره ای شه لم غد إلى ال الصواب» 
لأن النفس أمارة بالسوء. u‏ 
)0( لانه قد اعتصم بخبل اله تعالى. (ك) 
(۲) من الور ع رالمل» والفطنةء فيصير معجباء فلا يلهم الرشد. ٠‏ 
(۳) قوله: ”فیحرم" أى من التوفيق وينبغى أن کک اللو اله يحرم. )€ 
() الرشد والتوفيق: (ع) 
)٥(‏ تفريم على مسأل القدوری. (عینی) ` 
)٩( ١‏ قوله: "لأن الصحابة رضى الس ات ENE ET‏ ثم ما 
یتم إذا ثبت أنه ولى القضاة قبل تسليم الحسن له» وأما بعد تسليمه فلاء ويسمى ذلك العام عام امحاجة» واستقضى معاوية 
ابا الدرداء بالشام» وبا مات» و کان اسقشاره فیمن یولی بعده» فأشار عليه بفضالة بن عبيد الأنصارىء» فولاه 
بالشام بغده. (ف)  ٠.‏ 
(۷) لما انفرد بالأم وخالف عليّا. 


(۸) قوله: ”فی نوبته“ هی کونه رابعا بعد عشہان رضی الله عنه» وقید بنوبته احترازا عن قول الروافض أنه کان 
احق بہا فى ساثر النوب» حتى من أبى بكر رضى الله عنه» وإنما كان الحق معه فى تلك النوبة لصحة بيعته» وانعقادهاء 
فكان على الحق فى قتال أهل الجمل» وقتال معاوية» بصفين» وقوله عليه السلام لعمار: «ستقتلك الفغة الباغية»» وقد قتله 
أصحاب معاوية يصرح بأنهم بغاة. ولقد أظهرت عائشة الندم كما أخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب قال: قالت 

عائشة” لابن عم ر یا ابا عبد الرحمن من ما منعك ان تنہانی عن مسیری؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك يعنى ابن 
الزبير» فقالت له: ما والله و نہیتنی ما خر جت. (ف) 

)٩(‏ قوله: ”تقلدراإلخ" “فى تاريخ البخارا مسندا عن ضمرة قال: استقضى الحجاج آبا بردة بن موسى» وأجلس 
معه سعید بن جبیر» د ثم قتل سعيد بن جبير» ومات الحجاج بعده بستة أشهر. . فی تاریخ أُصبہان للحافظ ابی نعيم عبد الله 
این ايى مرم الأموى: ولو ى القضاء بأصبہان للحجاج ثم عزله الحجاج» وأقام محبوسا بواسطء فلما هلك الحجاج رجع 
إلى أصبہان وتوفى بہا. قال ابن القطان فى کتابه فی باب الاستسقاء: طلحة بن عبد الله بن عوف بن أخى عبد الرحمن 
بن عوف تقلد ا من يزيد بالمدینةء وهو تابعی یروی عن ابن عباس» وأبی هریرة وأبی بکر رضی الله عنہم. (ف) 

(۰) قوله: " من الحسجاج بن يوسف الشقفى “ عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان مات رمضان أو 
شوال سنة حمس وتسعين» وعمره ثلاث أو أربم وخممون سنة. (عينى) 

)۱١(‏ الحجاج. 

(۱۲) استفناء من قوله: ثم يجوز إلخ. 

(۱۳) السلطان. 

. أى القاضى‎ )١ ٤( 

ج 
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E OF TT TT 


CE EEL‏ فتجعل فی ید من له ولایة القضاء " امان کان لاض نن 
E‏ فظاھ ٩‏ . 

وكذا"" إذا كان من مال الخصوم فى الصحيح""' لأنہم 0 ار 
لخ وفة اقل إلى الى ودا ٠‏ إداكان من مال اناف" د 


الصحيح ؛ N‏ أتخذه تدینا ل مولا وا E E‏ ليقبضاها بحضرة 


)٠١(‏ من السلطان الجائر الكذائى. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) بعد عزل آخر. () , 

(۳) اى اول ما يبدا به من الأعمال هذا. رف) 

)٤(‏ قوله: ”وهو [أى الديوان. ع] الخرائط التى فيما السجلات“ والصكوك ونصب الأرصياء» والقيم فى أموال 
الوقف» وتقدير النفقات» وهذا لأن القاضى يكتب نسختين: إحداهما تكون بيد الحصم» والأخری تکون فی دیوان 
القاضى» لأنه ربا يحتاج إليه لمعنى من المعانى» وما بيد الخصم لا يمن عايه الزيادة والنقصان. (ك) 

)٥(‏ قوله: ”الغرائط ‏ خريطة كسفينة كيسة از پوست» ومانند آن که در ان چیزے کردہ دهن آن ہند کسد. (من) 

)٩(‏ قوله: ”السجلات [السجل کتاب الحکم]" سجل -بکسرتین وتشدید لام چک یا مہر» سجلات جمم. (من) 

(۷) اى السجلات وغيرها. (ع) 

(۸) محفوظة عند القاضى. (ف) 

ٍ هو القاضى المولى.‎ )٩( 

)٠١(‏ أى الذى كتب فيه الحادثة» وقد كان أوراقا. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”فظاهز“ أى يجبر المعزول على دفعه» لأن ذلك إنما كان فى يده لعلمه» وقد صار العمل بغيره» فلا تبرك 
فی یده. (عینی) 

0P‏ ی يجعل فی يد من له ولاية القضاء. 

(۱۳) قوله: ”فى الصحيح "فی اسورننه تراز عما قله بض الشاي ن لیا إن کان من مال اصوم او 
مال القاضى لا يجبر المعزول على دفعه» لأنه ملكه أو وهب له. )۴ 

)۱٤(‏ أى الخصوم. 

)٠١(‏ المعزول. 

)١١(‏ العمل. 

(۱۷) أى يجبر على الدفم. 

(۱۸) البیاض.. 

(۹) المعزول. 

)۲١(‏ قوله: ”لأنه“ أى القاضى المعزول وضع عنده بطريق الديانة والأمانة» وما وضع عنده من حيث إنه يتمول به. (عينى) 

)۲١(‏ قوله: ”يبعث“ أى المولى» وهذا بيان لكيفية التسليم. (ع) 


o: 


ا 


الجلد الثالث. -جزء د ا 0 كتاب أدب القاضي 


شر کا تنه il‏ ا السرا 0 لكشف الحال لا E‏ 
قا :نظو فی سا ل المحبوسين_ ين" ٠‏ لأنه نصب ناظرء فر اعترف بحق 
ا ور lT e‏ 


o e (ND...‏ والواحد کر 
)١( ٠ ٠‏ معزول عن أحوال السجلات وغيرها. ( ع) 

(۲) حال بمعنى مفصنلا. (عناية) 

() قوله: "”ویجعلان کل نوع إلخ" فما کان فیا من نسخ السجلات يیجعلانه فى خريطةء وما کان می لت 
الأرصبااء : ا خحريطة» لأن هاه النسخ كانت تحت تصرف القاضى المعزول» فلا يشتبه عليه 
شيء من ذلك مى احتاج إلى نسخة مدہاء فأما القاضى المقلد فيشتبه عليه لو لم يجمع كل نوع فى خريطةء ولو احتاج]| ' 
إلى نوع مما پحتاج إلى تفتيش جمبعهاء وإغا يسألان القاضى المعزول وإن لم يكن قوله حجة لالتحاقه وا ا 
لینکشض لھما ما اشكل عليہما. (ك) 

( أي من السجلات والصكرك وغيرها. 

)٥(‏ على حدة.. 
() من المعزول. 

(۷) أي لإلزام العمل بمقتضى الجراب. 

(۸) .ی القدوری. (عینی) 

٠‏ (4) القاضي الجديد. 
)١ )‏ قوله: و فی حال امحبوسين: ان یعٹ لی ایس من بحصبپم وای میچ ویسال افوسین عن 
سیب خبسهم؛ لأنه نصب ناظرًا لأمور المسلمين» وقول AS ES GE‏ 
بينم وبين لحصومهم»؛ فمن إلخ. ( ۶) 

(0 اوخبشه إذا طالب الخصم ذلك. (ع) 

(۱۲) ما يوجب البس. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”إلا ببنة“ فإن قامت البينة بالحق» والةاضى يعرف عدالة الشهود ردهم إلى الحبس لقيام الحجةء وإن لم 
يعرفهم يسأل عن الشهود» فإن عدلوا فكذلك» فإن لم تقم إلخ. ( ع) 

)۱٤(‏ أى بواحد من الرعايا. 

)٠١(‏ المعزول. 

)٦(‏ الشهادة. 

(0۷ قوله: ”فإن لم تقم E‏ له وهو محبوس بغیر حق لم 
يعجل إل ( ۶) 

)۸( القاضى. 

٩(‏ ۱) قوله: ”حتی ینادی علیه “ ای یمر منادیا ینادی عليه کل یوم إذا جلس من کان يطلب فلان ابن فلان ابوس 
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أمره""“؛ لأن فعل القاضى المعزول حق ظاهرا فلا يعجل كيلا يؤدى" إلى إبطال 
حق الغير. وينظر“ فٍ ا > فيعمل فيه" عل بان 
به البيئة أو يعترف به من هو" فی يده ؛ لأنه كل ذلك“ حجة» ولا يقبل' ا 
ES Ly‏ 
فیقبل قوله فیہا”'؛ لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضی" » فيصح إقرار القاضى 
| انف دە ف الال 9 5ا لوار ل ثم أقر ٠‏ بتشلي القاضي 
لفلانی بحق فایحضر» حنی یجمع بینه وبين ان حضر إلا فمن رأی القاضی أن بطلقه ینادی عليه ذال ایا إن 


حدم فبلا انه راهم نولو فال: لا کقیل لی أو لا أعطی کفیلا فاحتاط بوجه آخں TT‏ 
 -‏ خن ثم خلا . والفرق لأبى حنيفة.رحمه الله فى أذ الكفيل ههنا وبين مسألة قسمة الت ركة بين الورثة حيث لا يأحذ 

هناك کفیلا على ما سیجیء: أن فى مسألة القسمة احق للوارث الحاضر ثابت بيقون» وفى ثبوته لغيره شك» فلا يجوز 
أ تأحير المستحق لأمر موهوم» GRA‏ للغائب ابت بیٹین تظرً إل ا e‏ 
الكفالة لأمر موهوم. (مل) 

(۱) الحاصل. 

(۲) يإطلاق امحبوس. : 

(۳) قوله: ” کیلا یؤدی إل“ لجاز ان یکون له خصم غائب يدعى عليه إذا حضر. (ع) 

)٤(‏ قوله: وينظر فى الودائع وارتفاع“ الأوقاف الكائنة تحت أيدى أمناء القاضى» والذى فى ديارنا من هذا أموال 
اا ت نی جام ر ای الف ااا تی ورا ایی 2 بد الان ی اا فیعمل 
فيا على حسب ما تقوم به البينة أنه لفلان» أو غير ذلك أو يعترف إلخ. (ف) 

)٥(‏ التى وضعها المعزول فى آیدی الأمناء. 

)٩(‏ لأنه نصب ناظرً. (ع) 

(۷) آى فى المذكور. 

(۸) قوله: ”من هو“ أى من يده مال إذا أقر بذلك المال لإنسان يقبل إقراره. (ك) 

)0 ای ف البينة والاعتراف. 

)٠١(‏ قوله: ”ولايقبل قول المعزول“ أى على من هو فى يده إذا أنكر» وقال: ھی لی بأن امال الذی فی ید زید 
کات لمرو ا نایا ا (مل) 

)١١(‏ من أنه بالعزل التحق إلخ. 

)١۲(‏ الودائم. 

)١۳(‏ وفى نسخخة: يديه. 

١ (‏ الودائع. 

)٠١(‏ الودائع. 

)١١(‏ المعرول. 

)١۷(‏ لأن يد المود ع كيد المود ع٠‏ (ع) 

07 امن قلق > 
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AN ED N ET 
.  ىضاقلا بإقراره الغانى ٠ء ويسلم إلى المقر له من جهة‎ 
قال : ویجلس للحکم جلوسا ظاهر اا و ك‎ 
الغرباء“» وبعض المقيمين "» والمسجدالجامع أولى""" لأنه أشهر.وقال‎ 
الشافعى رحمه الله : يكره الحلوس فى المسجد للقضاءء لآنه يحضره المشرك وهو‎ 
: نجس بالنص"' والحائض وهى منوعة عن دخوله ”". ولنا: قوله عليه السلا“‎ 
«إغا بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكه”"*. وكان"" رسول الله صلى الله‎ 


)١۹(‏ قوله: ”إلا إذا بداً بالإقرار إلخ“ بأن قال: هذا امال لفلان ابن فلان غير الذى أقر له القاضى المحزول» ثم أقر 
بتسليم القاضى» وقال: دفعه إلى المعزول. (مل) 

(۲۰) قوله: ”ثم أقر إلخ“ ولو بداً بالدفع فقال: دفعه إلى القاضى المعزول وهو لفلانء وقال المعزول: بل لفلان آخر 
فالقول قول المعزول» ويؤمر بالدفع إلى من أقر له القاضى المعزول» ولو قال صاحب اليد: دفعه إلى القاضى المعزول» وقال: 
هو لفلان من فلان» أو قال: دفعه إلى» ولا أدرى لمن هو فالمولى يقبل قول المعزول. (ك) 

(0 اى الذى قر به ذو اليد. 

(۲) أو مثله. (ك) 

(۴) المعزول. 

)٤(‏ اى يإقراره أن اليد كانت للقاضى. 

(ه) المعزول. 

)٩(‏ القدوری. (عینی) 

(۷) القاضى. 

(۸) ولا يتعب نفسه فى طول ال جلوس» ولكن يجلس طرف النہار» وكذا المغتى والفقيه. (ف) 

)٩(‏ المسافرين. 

)٠٠١(‏ الذين ليس لهم اختلاط بالقضاة. 

)۱۱١(‏ قوله: ”أولى“ ثم الذى 8 فيه الجماعات وإن لم تصل فيه الجمعةء قال فخر الإسلام: هذا إذا کان الجامع فى 
وسط البلدةء ما إذا كان فى طرف منہا فلا ا أهل الشقة القابلة لهء فالأولى أن بختار مسجدا فی وسط 
البلدةء وفى السوق. (ف) 

)١۲(‏ قال الله تعالى: إا المش ر كون E‏ (ف) 

)١١(‏ المسجد. 

)4 قوله: ”قوله عليه السلام: اما الحديث الذى ذكره المصنف: وما بنيت المساجد لذكر الله E,‏ 
يعرف» وإنما حرج مسلم حديث الأعرابى الذى قام يبول فى المسجدء فقال أصحاب رسول ا 
وسلم: «لا تذرموه دعوه» -فتر کوه حتی بال- ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن هذه المساجد لا 
تصلح لشىء من هذا البول والقذر وما هى لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن»» قال: وأمر رجلا من القوم» فدعا بدلو 
من ماء فشنه عليه. (ف) . 


)٠٥(‏ قلت: غریب بہذا اللفظ. (ت) 
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عليه وآله وسلم يفصل الخحصومة فى معتكفه*» وكذاالخلفاء الراشدون كانوا 
يجلسون” فى المساجد لفصل الخصومات» ولأن القضاء عبادة» فيجوز إقامتها فى 
الملسجد كالصلاة . ونجاسة المشرك” فى اعتقاده لا فى ظاهره» e‏ 
“ والحائض تخبر بحالهاء فيخرج القاضى إليما أو إلى باب المسجد» أو 
يبعث” من يفصل بينہا وبين خصمهاء كما إذا كانت الخصومة فى الدابة"» ولو 
ا " فی دازه لا بأس به» ويآذن للناس بالدخول فيا ویجلس معه من کان 
ل رد لات ن ا 

ا ولا يقبل "هدي" إلا من ذی زرحم محرم ا 2 E‏ 


* رام تسب ارا چن ۰ والدرایة ج۲ الحدیث ۸۱۹ ص۱۹۸ . (نعیم) 


ê)‏ قوله: ”وکان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إل" فى المخيجن ن ديت الان من حذيت 
سهل بن سعد» وفیه: فتلاعنا فى المسجد) ولا بد من کون أحدھما کاذبا حانٹا فی يکین غموس. . وفې الصبحيحين“ عن 
کعب بن مالك رضی الله عنه أنه تقاضی ابن ابی حدرد دیتا کان له عليه فی امسج فارتفعت أصواتہ ما حتى سمع 
رسول الله صلی الله علیہ وعلی آل وسلم وہو فی بیته» فخرج إلیہما حتی کشف سجف حجرته» فنادی یا کعب؟ فقال: 
لبيك يا رسول الله» فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك» قال كعب: فعلت يا رسول الله قال: قم فاقضه. (ف) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١۷ء‏ والدراية ج۲ الحديث ۸۲۰ ص۸١۱١.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ” كانوا يجلسون إلخ“ قال الزيلعى: هذا غريب» أقول: هذا مبنى على أن مراد صاحب ”الهداية رواية 
هذا اللفظ» وليس كذلك بل هذا نقل بالمعنى» يعنى أنه وقع من الضصحابة ا لجلوس فى المساجد لفصل الخصومات» ففى 
البخاری لاعن عمر عند منبر رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» وأسند الإمام ابو بكر الرازی إلى الحسن أنه رأى 
عثمان قضى فى المسجد» وذكر القصةء كذافى ”فتح القدير . 

)۳( ا )۶( 

)٤(‏ فإن النبى ر كان ينزل الوفود فى المسجد. (ع) 

(ه) القاضى ( ع) فإنه يخر ج القاضى لسما ع الدعوى وشهادة الشهود» والإشارة إليہا. (ك) 

)١(‏ فيوقف الدابة حارج المسجد. 

(۷) القاضى. 

(N)‏ ای فی داره. 

)٩(‏ معه. 

)٠١(‏ القضاء. 

)١١(‏ وهى تہمة الظلم والرشوة. (ك) 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

(۱۳) قوله: ”ولا يقبل [أى القاضى] هدية إلخ“ والأصل فى ذلك ما فی البخاری عن ابی حميد الساعدى قال: 
استعمل النبى ل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم» وهذا لى» قال عليه السلام: 
«هلا جلس فی بیت أبیه» ابیت أمه» فینظر أیہدی له أم لا). وفى شرح الأقطع“: الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة 
| يعطيه بشرط أن , يعينه» والهدية لا شرط معهاء (ف) 
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ق القضاء بمہاداتهء. لأن الأول صلة" الرحم. والثانى ليس للقضاء بل جرى 
على العادةء وفيما وراء ذلك يصیر آکلا بقضاءه حتى لو كانت دنقريب 
خصومة» لا يقبل هديته» وكذا" إذا زاد المهدى على المعتادء أو كانت له خصومة؛ 
لأنه لأجل القضاءء فيتحاماه"» ولا يحضر"“ دعوة إلا أن تكون عامة» لان 
الخاصة لأجل القضاء» فيتمم بالإجابة» بخلاف العامة» ويدخل فى هذا الجواب" 

ENC ES وإن‎ E وهو قولهما. وعن هد رهه اث اه‎ e 
oT مالو الف ن‎ NOD ا‎ OND کالهدية‎ 


)۱٤(‏ تحفه وارمغان. (من) 

)٠١(‏ ليس له حصومة على أحد» وعادته المهاواة قبل القضاء. 

(۱) هدیه دادن یکدیگر. (س) 

(۲) عطاء دادن. (من) 

(۳) وهو مندوب. ( ع) 

)٤(‏ قوله: ”وفيما وراء ذلك إلخ“ ثم إن أخذ القاضى ما ليس له آذه ما ذا یصنع به» اختلف وا فیه» بعد بعضهم قالوا: 
يضع فى بيت الالء وعامتمم قالوا: يردها على أربابما إن عرفهم. وإليه أشار فى ”السير الكبير . 

فان لم يعرفهم» أو يعرفهم إلا أن الرد لر لیمنی نها قى بيت الالء ويها حم الافطلةء زاغا بض مها فی 
بيت الال لأنه إنغا أهدى إليه لعمله وهو فى هذا العمل تائب غن ألمسلمين» فكانت الهدايا من حيث المعنى لهم. (عناية) 

(ه) القاضی. 

)٦(‏ ای لا یقیل. 

(۷) تحاماه الناس خویشتن را از وی نگاه داشتند مردم» وپرهیز نمو دند ازو. (من) 

(۸) القاضی. 

)٩(‏ قوله: "ويل فى هذا اواب رأى لا يحضر دعوة] إلع" لم يقصل فى الدعرة اللجامنة ن أن يكؤن الذاغى 
أجنبيًا أو ذا رحم محرم منه» وقال و فی فصل الهدية: لا يقبل إلا من ذى رحم محرم منه» فلا بد من التأؤيل بين المسألتين» 
قالوا: ہا کر فی الشیاقة مول علی ما ذا کان فا رحم مضرم لم جر یتما الدعوتء وال اداتانة اترا وإغا 
أحدث بعد القضاء فإذا كانت الحالة هذه فهو والاٌجنبی سواء فی هذاء وما ذکر فى الهدية أنه يقبل من ذى رحم محرم 
فهو محمول على أنه كان جرى المهاداة قبل القضاء ضلة للقرابةء فإذا أهدى إليه هدية بعد القضاء فلا بأ بالقبول» هكذا 
ذکر شيخ الإسلام المعروف ب خواهر زاده رحمه الله » وفی ”مبسوط شیخ الإسلام إلا أن یکون الضيف خصماء 
فینبغی أن لا يجيب دعوتهء وإن كانت عامة. (ك) 

١١(‏ القاضى. 

: أى يجيب دعوة القريب.‎ )١١( 

(۲). الواو وصلية. 

(۱۳) حيٿ يجوز أخذها من قريب. 

)١٤(‏ قوله: ”والخاصة ما لو علم إلخ“ قيل: TT‏ دعوة العرس 
والختان عامة وما سوى ذلك خاصة. () 
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ا a‏ ويشهدالحنازة» ویعود ال ؛ لأن ذلك من حقوق 
اللسلين :فال عليه الستلام: ل اللسلم ستةحقوق»*» وعد 
ا و " حصمه؛ لأن النبى عليه السلام 


نہی ن ل 


فال e ١‏ ا E‏ نہما""" فى الجلوس والإقبال'؛ ؛ لقوله 
ا : «إذا ابتلى E‏ فليسو بينهم فى المجلس والإشارة 


aS e E )٠٥(‏ (ف) 

)١١(‏ الدعوة. 

)١(‏ الدعوة. 

۳( ی القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: ”ویعود ایی و امین ا ا کی بی او و ا ی ا 
إيذاء الخصم الآحرء وإلى التهمة. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”للمسلم على إلخ“ روی مسلم عن ابی هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: 
«حق المسلم على المسلم حمس رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة»» د 
استنصحك فانصح له» فهذه هى السادسة. (ف) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۷۲» والدراية ج۰۲ الحديث ۸۲١‏ ص۸١١‏ . (نعيم) 

)٥(‏ أى شهود ال جنازة وعود المريض. (ت) 

)٦(‏ القاضى. 

(۷) فيه إعاء إلى أنه لو أضاف الخصمين جميعًا لا بأس به» كذا فى ”الكفاية“. 

(۸) قوله: ” نہی عن ذلك“ لما روی [سحاق بن راهویه عن الحسن فی " مسنده“ قال: جاء رجل» فنزل على على» 
فأضافه» فلما قال: إنى أريد أن أحاصمه» قال على: تحول» فإن النبى صلى الله عليه» وعلى آله وسلم نہانا أن يضيف 
الخصم إلا ومعه حصمه. (ف) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۷۳ والدراية ج۲» الحديث ۸۲۲ص1۹٦١‏ (نعيم) 

(۹) ای تہمة الميل. 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ المتخاصمان. 

(۱۲) القاضى. 

() قوله: سوی بین ہما إلخ “ المستحب باتغاق أهل العلم أن يجلسهما بين يديه ولا يجلس واحدًا عن بمينه 
والآحر عن شمالهء لأن لليمين فضلا. وفى ”النوازل“ و ”الفتاوى الكبرى“ : حاصم السلطان مع رجل» فجلس السلطان مع 
القاضى فى مجلسه ينبغى للقاضى أن يقوم من مقامه» ويجلس خصم السلطان فيه» ويقعد هو على الأرض» ثم يقضى بينهما. (ف) 

۰ التوجه والنظر.‎ )١ ٤( 

(۱) قوله: "لقوله عليه السلام إلخ“ روی إسحاق بن راهویه فی" مسنده عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم فى الجلوس والإشارة والنظر». (ف) 
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والنظ ا ا 
رلأن فيه مكسرة لقلب الآخر فيثرك حقه؛ وا فی وجه أحدهما؛ لأنه 
یجترئ" على خصمهء ولا ازم و احا منہم ؛ ا خت غ 
۰ . قال : ويكره تلقين الشاهد" '. ومعناه أن يقول"" له : أ تشهد بكذا 
| وكذاء وهذا"' لأنه إعانة لأحد ا لخصمین» فیکره كتلقين ا لخصم'» واستحسنه ٩‏ 
اوا د الله فی E‏ موضح EET‏ لان الخاهد قد نج ا لمهارة 


اللجلس» فكان تلقينه إحياء للحق بنرلة اللإاشخاص”"" والتكفيإ ”° . 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۷۳ء والدرايةج۲» الحدیث ۸۲۳ ص۱۹۹. (نعيم) 

(۲) قوله: SN‏ وينبغى أن يقيم بين يديه رجلا يمنع الناس عن الققدم بين يديه فى غير 
وقعة» ويمنعهم عن إشارة الأذب» يقال له: صاحب الجلس» رع من رفع الصسوت فی املس؛ ويجلس الخصمين قدا 
ذراعين من القاضی. (عناية) مسارة: با کسی راز گفتن. (من). 

قوله: "ولا يسار ای لا یتکلم مم احدھما سرا 

(۳) بالرأس أو العين» أو الحاجب. 

)٤(‏ اى تہمة الميل. 

(ه) القاضى. 

)٩(‏ بسبب ضحك القاضی. 

(۷) الخصوم: 

(۸) المزاح. 

(۹) بالفتح: ترس وبز رگی. (من) 

(۱۰) أی محمد. (عینی) 

)١١(‏ قوله: ”تلقين الشاهد“ هر أن يقول القاضى: ما يستفيد به الشاهد علمًا بما تعلق بالشهادة مثل أن إلخ. (عناية) 

(۱۲) القاضى. 

)١١(‏ أى الكراهة. 

)۱٤(‏ حیث یکره. 

)٠١(‏ قوله: واستحسنه إلخ ‏ تأخير دليل أبى يوسف ر-حمه الل زک ا ا ر ن ا 
الختار عند المصنف رحمه الله قول ایی يوسف رحمه الله. (نہاية) 

)۱١(‏ قوله: "فى غير موضع التهمة“ ولا في موضع التهمة أا فى موضع التہمة مشل أن يدعى ألا وخمس مائة 
أأوالمدعى عليه ينكر حمس مائةء وشهد الشاهد بالألف فالقاضى إن قال يحتمل أنه أيرأً خمس مائة واستفاد الشاهد علمًا 
أ[ بذ ووقضف القاضى فهذا لا يج ز يالاتفاق. رعاية) : 


)۷( ای بحتبس لسانه عن البیاد» حص بفتحتون بست شدن در سخن گفتن وخواندن وعاجز شدن. (م) 
() إرسال الرجل لإحضار الخصم. ( غ) 
٩(‏ أى أخحذ ا أحد الخصمين. 
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رف 
قال : T1 ET‏ 
یعجل بحبسه» e‏ ؛ لأن الخبس جزاء المماطلة*» فلا بد من 
ظهورهاء وهذا” إذا ثبت الحق بإقراره» لأنهلم يعرف كونه ماطلا فى أول 
الوهلة» فلعله طمع" فى الإمهال") فلم تستصحب ۳ الالء کک 
کک مطل أما إذا ثبت 2 اة جه گماننت 
E I‏ 


کنمر الیم آو زم یمد اهر اة + ل اذا حل الال ند تبت 
غتاءه بے" وقدامه لی تزا باستاره لیل پساره؛ ذهو لا اوم إلا ما| 
يقدر على أداءه» والمراد لیر مله دو ل مۇجله. 


(۱) قوله: ”فصل فی الحبس "ا کان ایی من آمکام اقشاب تاق ب سکم اده فی فصل على حت مرا 
مشروع لقوله تعالى: [أوينقوا من الأرض)» فإن الراد به احبس» ولم يكن فى زمان النبى مله وأبى بكر وعمم )| , 
رعشمان رضی اله عنم سجن وکان يحيسه في السجد والدهلیز حیث آمکن؛ ولا کان زمن على رضی ال نه أحدٹ 
السجن بناه من قصب فنقبه اللصوصء» فبنى سجتا من مدر. ( ع) oii‏ 

(۲) هذا قول القدورى: 

(۳) سواء کان الحتق ذرهمًاء أو أقل منه» أو أكثر منه. 1 : 

.. ٠. قوله: ”المماطلة“ ماطلة دفع الوقت کردن» وفرصت نمودن» ودورو دراز كشيدن كارى. (م)‎ )٤( 

(ه) أى ترك القاضى العجلة بالحيس. 

)٦(‏ اى يقول: إنى ظننت أنك تمهلنى فلم استصحب المال. 

(۷) فرصت ومهلت دادن. (م) 

(N)‏ أى لم ينقد. 

)٩(‏ مطل -بفتحتین- ذرنگ کردن دردادن دام. (م) 

2 الحق.‎ )١١( 

۰ الحق...‎ ١( 
أ القذوزي: زیی‎ 00 
الغربم بعد أمر القاضى بالدفم.‎ AM 

إذا طلب المدعى. > 8 

a E الغرم.‎ )٠١( 

)١(‏ قوله: ”ثبت غتاءه به“ وزواله عن املك محتملء والثابت لا يترك بامحتملء» فلا مم قوله: إنى فقير فيحبس. (مل) 

(۷) قوله: ”إذ هو لا يلقرم إلخ“ فبعد ذلك لا يسمم دعواه بأنه لا يقذر على تسليمه. (ذ) 

(۱۸) قوله: ”والمراد بالمهر معجله “ لأن المادة جرت على تسليم امعجلء قكان إقدامه على النكاح دليلا على قدرته 
على تسليم المعجل. (ن) 


الجلد الثالت > جزء E ٥‏ 


على النفقة والضمان» كما فى المهر والكفالة. (ك) 


. eararamstameens i as al atsrmmes o anî kn rH! ee 
nı 
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ا و eT‏ 
عليه الدين» وعلى الماعى إثبات غناءهء ITT‏ ن القول لن عليه الدين فى جميع 
ذلك لان الأصل و 

ويرو أن القو لل إلافيمابد لمال روفي الفةة ‏ القول قزل 
الزوج أنه معسر» وفى إعتاق العبد المشترك ” القول والمسالتان تو دان" 
القولين الآحرين ء والتخريج ”على ما قال فى الكتاب: إنه ليس" بدين 
مطلقء > بل هو صلة جتی تسقط النفقة با با موت" على الاتفاقء وكذاعند آبى 


)0 هذا قول القدوریى. 

(۲) كضمان الغصب وأرش الجناية. (عناية) 
(۳) المدعى. 

)٤(‏ وهو اختيار الخصاف. (ك) 

.  )ع( ای فیما کان بدلا عن مال وما لم یکن.‎ )٥( 
قوله: لا الاصل غوال إذ الآدسى يولد ولا مال له» والمدعى یدعی عارضًاء والقول قول من تمسك‎ )1( 
بالأصل حتی یظهر خلافه» فکان القول قول المديون مم بمينه. (غناية)‎ 

(Vv)‏ عن الشيخين. 

(۸) وهو اختیار ابی عبد الله البلخى. رك 

)٩(‏ قوله: ”إلافيما بدله مال [کشمن متاع]' الله عرف دخول شیء فی ملکه وزواله محتمل» فكان القول 
للمدعی» وما لم یکن بدله مالا كالمهرء وبدل الخلم» » وما أشبه ذلك فالقول فيه قول المدعى عليه» لأنه لم يدخل فى 
ملكه شىء» ولم يعرف قدرته على القضاء فبقى متمسكا بالأصلء وهو العسرة. ( ع) 

)۰( بیان إا مو:اغوظ من ن الرواية. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: "وفى النفقة إلخ" المرأة إفا !دعت على زوجها أنه موسر» وادعت نفقة الموسرين» وادعى الزرج أا 
معسر» وعليه نفقة المعسرين فالقول لازو ج أنه معسر لتمسكه بالأصل. (ك) 

)١۲(‏ قوله: " وفى إعتاق إلخ“ أى أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد» وزعم أنه معسر كان القول له. (ع) 
(۱۳) قوله: ”تؤيدان إلخ“ وتخالفان القول الأرلء لأن فيسهما التزامًا إذ إقدامه علي النكاح» والإعتاق أمارة قدرته 


)١٠٤(‏ فإن فيما القول قول من عليه وليس بدل النفقة» وبدل ضمان الإعتاق مالا. 

)٥(‏ قوله: والتخريج إلخ' یعنی تخریج هاتین المساتین علی وجه لا تردان نقضًا علی ما قال فی الکتاب فی ظاهر 
الروایة حبسه فی کل دین لزمه بدلا عن مال» أو الترمه بعقد ان ا حبس فیما یکون دیتا على المدعی عليه مطلقّاء وفی هاتین 
المسألتين النفقة ليست بدين مطلقًاء ' حتی يسقنط بالموت» وکذا مه الإعتاق عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. (ك) 

)۱١(‏ یعنی القدوری. 

(۱۷) قوله: ”أنه لیس بدین «طلق" فإنه قد م او الد المح جرم الاي اراد ن له آوادفا ممن عاب )¢ 

۸ أى نفقة الأيام الماضية. 


| الجلد التالث -جزء Ve — ٠‏ كتاب أدب القاضى 


حنيفة رحمه الله ضمان الإعتاق . 

E‏ ثبت ذلك بالبينة فیما کان 
القول قول من عليه يحبسه شهرين» أو ثلاثة“» ثم يسأل عنه فا حبس لظهور 
ظلمه” فی الحال» E Ty‏ 
لك هدو اشا فر مادك وروق فر ذلك من ادر هر © 


لاختلاف أحوال الأشخاص فيه" . 
فان لم یظهر له مال E‏ بيله » یعنى بعد" مضى المدة» لانه استحقی 
النظرة" إلى الميسرة» فيكون حبسه بعد ذلك ظلمًاء ولو قامت البينة" على إفلاسه 


(۱۹) ای بموت الزو ج. 
)١(‏ المدعى عليه. 

(۲) اى .کون المدعی عليه ذا مال. 

(۳) الحاکم. 

)٤(‏ هو رواية محمد عن أبى حنيفة فى كتاب الحوالة. (ك) 
)٥(‏ جیرانه عن يساره وعساره. ۰ 

(1) وفى نسخة: مظلمه. 

(۷) ائ ظهور ماله لو کان. 

(۸) محمد. 


)٩(‏ أى شهرين أو ثلاثة. 

) ۰( قوله: ” بشهر [ذكره الطحاوى] “ لأن ما دونه عاجل» والشهر آجل» قال شمس الأئمة الحلوانى: وهو آرفق 
الأقاويل فى هذا الباب. (ع) 

)١١(‏ هو رواية الحسن عن أبى حنيفة. 


کان شهرین أو دونه» ووقع أنه عاجز لا مال له أطلقه من السجن. (عينى) ˆ 
(۱۳) أی فی احتمال الخبس. , 

٤(‏ ۱) قوله: ”فإن لم يظهر إلخ “ ی إن لم يظهر للمحبوس مال بعد مضى المدة الت رآها القاضى برأيه» وبعد مضى 
لمدة التى احتارها بعض المشايخ كشهر» أو شهرين» أو أربعة غلى ما تقدم على سبيله. (عناية) 

)٥(‏ الحاکم. 

)۱١(‏ متعلق بقوله: لم يظهر. 

(۱۷) تأحیر کردن ومہلت دادن. (م) : 

(0۸ قوله: ”ولو قامت [بأن حبر واحد ثقةء أو النان] البينة إلخ“ كيفية الشهادة على الإفلاس» حكى عن أبى 
۰ القاسم أنه قال: ينبغى أن يقول: أشهد أنه مفلس معدم» لا نعلم له مالا سوى كسوته التى عليه وثياب ليلتهء وقد اختبرن 


أو ااال تة اه وا لصحيح أن التقدير مفوض إلى رأى القاضى"' 


. | قوله: مفوض إلخ“ فإن مضى أربعة أشهرء ووقع للقاضى أنه متعنت يستدم حبسه» وإن كان دون ذلك بأت‎ )١۲( 


1 WENN 


الجلد الثالث - جزء YI ٠.‏ كتاب أدب القاضي 


قبل المدة تقبل فى رواية» وفى رواية لاتقب "» E‏ 
الله . قال فی الکتاب : خلی سبیله» ولایحول بینه وبين غرماءه“) وهذا 


كلام فى الملازمة» وسنذکره کتاب ا شاء الله تعالى . 

وفى الجامع الصغير : رجل أقر عند القاضى بدين» فإنه يحبسه» ثم 
ال ي فان کان ا ابد حبسه» وإ کان مخمرا خحلی سبیله» ومراده إذا أقر 
غا ا أوا ذه مرة» فظهرت مماطلته» وال اول ن ومدته قد 
e‏ 0۷( فلا نعیده" ۳ 


2 
فال 0 و ا ظالم بالامتناع› eT‏ 
أمره فى السر والعلانية. (ك) E‏ 

)١(‏ قوله: ”وفى رواية لا تقبل“ وفى ”المذخيرة“: فإن أحبر عن إعساره قبل الحبس واحد عدل» أو اثنان» أو 
شهد بذدلك شاهدان» فعن محمد ر-حمه الله فیه روایتان» فی رواية قال: لا بحبسه» وبه کان یفتی الشیخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل. وقال ابو بكر الإسكاف: رعامة ٠شايخ‏ ماواء اللهر: أن القاضى يحبسه» ولا يلتفت إلى هذه البينة 
وهذا لان البينة على الإعسار بيدة على النفيء فلا تقدبل إلا إذا تأيدت بمؤيد» وقبل الحبس ما تأيدت مۇید» وید مال 
حبس» ومضت عليه مدة فقد تأيدت ممؤيد» لأن الظاهر أنه لو كان قادرا على قضاء اليين لا عمل عرازة الین (ك) ٤‏ 

(۲) أى القدورى. (ع) 

(۳) بعد خرو جه عن الحبس. 

)٤(‏ بل يلازمونه ولا منعونه من التصرف. 

() قوله: ”وهذا كلام يعى المنع عن ملازمة المديون بعد إخراجه عن الحبس. (عدية) 

)٦(‏ فی باب ا حجر بسبب الدين. ( ع) 

(۷) قوله: ”وفى ”ال جامع الصغير “ إلخ“ إنما ذكر لفظ ”ال جامع الصغير“ ههناء لأن رواية "ا لجامغ الصغير ‏ من 
حيث الظاهر تخالف ماذكر فى أول هذا الفصل أنه إذا ثبت الدين على المديون بالإقرار لايحبسه فى أول الوهلة 
بخلاف ما إذا ثبت الدين بالبينة. وماذکر فی ' الجامع الصغير يقتضی بجواز ابس متصلا بإقراره حيث قال: پحبسە»› 
ثم يسأل عنه» فثبت التناقض بين الروايتين» فذ كر أفظ "اللجامع الصغير “ ا ثم ذکر تأویله بقوله: ومراده إذا أقر إلخ» 
إزالة للناقض القابت من حيث الظاهر . (ك 

(A)‏ ای جیرانه عن يساره وعساره. 

)٩(‏ قوله: ”ومراده [أى محمد] إذا إلخ“ يعنى مراد محمد فيما إذا ثبت الحق بالإقرار» ثم يثبت المماطلة فترافعا إلى 
القاضى» فحينغذ يحبسه لا بمجرد الإقرار. (عینى) 

(۱۰) قوله: ”والحبس أولا [أى قبل السؤال عن الجيران] إلخ“ يعنى أن المذكور فى ”ا جامع الصغير " من الحجس 
أولاء ومدته بيناه» وليس فيه مخالنة لما بيناه » فنحتاج إلى ذکرہ ثانا . (عناية) 

(۱۱) من أنه شهر أو غيره. 

(۱۲) أى بينا الحبس أولاء ومدته فلا نعيده. (ك) ۰ 

(۱۳) آی ب (عینی) 

)١٤(‏ قوله: "فى نفقة إلخ إذافرض اقاشى علي رجل عة زوج أو اصطلحا على تابار فلم فق عاي اء 


الجلد الثالٹ -جزء ٥‏ کتاب أدب القاضی  -٣۷۲-‏ با كات قاض إل اقاي 


الوالد "فى دين ولده ؛ لأنه" نوع عقوبةء فلا يستحقه الولد على الوالد كالحدود 
WET‏ إلا إذا امتنع “عن الإنفاق عليه" اناا ا ولأنه| 
لا يتدارك لسقوطها" مضى الزمان» والله أعلم . ٤‏ 
باب كتاب القاضى إلى القاضي “^ 
ل : ويقبل كتاب القاضى إلى القاضى في الحقوق " إذا شهد به" 
TET‏ ا را ل حم ای 


= ج سے س سے 


ورفعت إلى الحاكم حبسه. ( ع) 

(0 وكذاالأم» والجدى والجدة. (ك) 

(۲) الحبس. 

(۳) قوله: ” کكالحدود والقصاص ' فإن الوالد لا يؤاحذ بها لأجل ولده. (عینی) 

)٤(‏ الوالد. 

(ه) الولد. 

)٩(‏ وفی ت رکه سعی لهلاکه. (ع). 

(۷) قوله: "لسقوطها" أى لسقوط نفقة الولد بمضى الرمان, أما الدين لا يسقط مضى الزمان قافترقا فى حق هذا 
اکم غر فان فی ی انیت آیضا: زف 

(۸) قوله: ”باب كتاب إلخ“ أورد هذا الباب بعد فصل الحبس لأن هذا من عمل القضاء أيضًء إلا أن السجن يتم 
بقاض واحد» وهذا باثنین»› والواحد قبل الاثنين. .0( 
٤‏ قوله: باب کتاب إلخ . هذا أيضًا من أحكام القضاء غير أنه لا يتحقق فى الوجود إلا بقاضيين» فهو كالم ركب بالنسبة 
| إلى ما قبلهء كذا فى الفتح “ وهذا أولى من قول الزيلمي أنه ليس من كتاب القضاء لأنه إما تقل شهادة» أو قل حكم 
نعم هو من عمل القضاة» فکان ذکره فیه نسب» انتہی» وحیث کان من عملهم» » فكيف ينفيه بخر» وأجاب فى النهر: 
بأن المنفى كونه قضاءء والمغبت كونه من أحكامه. (رد الحتار) 

| ی القدوری. (عینی)‎ )٩( 

(۱۰) قوله: ”فی الحقوق کی ی ریا چ م ر و ا (ك) 

(۱) المكتؤب إليه أى بالكتاب. (ن) 

(۱۲) أى عند القاضى. ٠‏ 

(۱۳) وهو ما ذكره بعده» وجوازه لمساس الحاجة إلخ. (ك) 

)۱٤(‏ قوله: "فإ شهدوا إلخ هذا بيان أن كتاب القاضى إلى القاضى نوعان: المسمى سبجلا والمسمى بالكتاب إا 
[الحکمی» والفرق بینہما: أن الأول إذا وصل إلى المكتوب إليه ليس له إلا التنفيذ وافق رأيه أو خالفه لاتصال الحكم به 
O N a,‏ )€ 

)۱٥(‏ قوله: ”على حصم قیل: مراد بالنصم ههنا ال وكيل عنالغائب» أو المسخر الذى جعل وكيلا لإثبات الحق 
عليه» وإن لم يكن و كيلا عنه فى الحقيقة إذ لو كان المراد با لخصم هو المدعى عليه نفسه لا احتيج إلى كتاب القاضى إلى 
قاض آخر» لان حکم القاضی قد تم» ویحتمل ان یکون النصم هو المدعی علیه» وان یکون مراده بیان أن هذا الكتاب هو 
٤‏ ادعو سجلا لا أنه کنب إلى قاض آخر و کان المدعی به مبیعاء قأراد المدعی عليه الرجوع على بائعه» وهو فی بلدة 
E RE E 0‏ (ك) 


الجلد لالت د جر ١‏ كناب أدب القاضي. ا۷ ٠‏ اکا ی افا 
E A A oT‏ 
حف ةالص لم ى لان لاء عان لخا لا جوز 

وكتب”" بالشهادة“ ليحكم المكتوب له بہاء ا a‏ 


وهو نقل الشهادة فى | e‏ ویختص بشم ES‏ نکر إن شاء الته» 
|| وجوازه“ ساس الحاجىة لان الد قد مدر عله اشع ین شهوه حه 
فاش 1 E‏ لشهادة AE‏ : فى الحقوق يندرج تحته الدين» 


قوله: ”على ا تال فی E N‏ راد لضم هو ال وكيل عن الغائب» أو اللسخر الذى جعله القاضى 
وکیلا لثبات الحق» ولو کان المراد با لخصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى قاض آخر. 

أقول: لا يخفى ما فيه من التتكلف» والأحسن أن يقال: إن قوله: فإن شهدوا على خصم حاضر ليس بمقصود بالذات 
فى هذا الباب بل توطئة لقوله: وإ شهدوا بغير حصم لم يحكم فيه» ونظائره كثيرة» كذا فى "الدرر“. قلت: وحاصله 
نه ليس مراد فى هذه المسألة من كعاب القاضى حكمه إلى قاض آخر» حى يراد با خصم فيما الو كيل أو المسخر» بل المراد 
ان إل لشهادة عند القاضى تارة تكون على خصم حاضر» فيحكم با عليه» ويكتب بحكمه كتابا ليحفظ الواقعة لا لبعثه إلى 
|| قاض احرء لأن الحم قد تم» وتارة تکون على خحصم غائب» وهى الآتيةء فهذه ذكرت توطة لتلك. 
وذكر فى ”النهر“ عن الزيلعى: أنه إذا قدر أن الخصم غاب بعد الحكم عليه» وجحد الحم فحینعٍ يكنب له ليسلم 
إليه حقه» أو لينفذ حكمه» انصى. وحاصله: أنه قد يحتاج فى المسألة الأولى إلى أن يبعث بكتاب حكمه على الخصم 
الحاضر | إلى قاض آخر» میکون ذکرها مقصودا فی الباب . وأفاد القهستانى أن الكتاب يكون | إلى القاضىء» ولو كان الخصم 
| حاضرًا» وذلك لإمضاء قاض آخر كما | إذا ادعی على آخر افا وبرهن» وحکم به ٹم اصطلحا أن یأخذه منه فی بلد آخر» 
وخحاف أن ينكر فكتب به لإمضاء اضى البلد. (رد الحتا 

(1) أى المكتوب فيه الحكم. 

(۲) قوله: ”هو المدعو سجلا [عاى البناء للمفعول. ك“ هو -بكسر السين والجيم وتشديد اللام- والضمتان مع 
التشديد» والفتح مع سكون الجيم» والکسر لغات قهستانى عن الكشاف. (رد امحتاں) 
(۳) القاضى إلى المكتوب إليه. 
)٤(‏ أى با سمعه من الشهادة. 
(ه) لأنه يكتب ليحكم به القاضى المكتوب إليه 
)١(‏ قوله: ' بشرائط " منہا اللوم الخمسة» وهى أن يكئون من معلوم إلى معلوم فى معلوم علوم على معلوم. (ع) 
(۷) هو الموعود وبقوله: على ما نبین. ( ع) 
(۸) قوله: ”وجوازه [أی جراز كتاب القاضى إلى ااناضى] إلى آخره“ والقياس يأبى جوازه» إذ فيه شبهة التزوير 
إذ الخط يشبه الحط والحاتم بالخام» إلا أنه جوز لحاجة الناس» ولا روى أن عليا رضى الله عنه جوزه لذلك. (عناية) 
)٩(‏ قوله: مستا الحاجة“ ل يندع الحاجة بالشهادة على الشهادة ما أن أك تخر الناس يعجزون عن أداء الشهادة 
على الشهادة على وجههاء ثم يحتاج بعد ذلك a‏ 
إلى نقل شهادتمم بالكتاب. (ك) 
(۰) قوله: "فأشبه الشهادة إلخ فکماجوز الشهادة على الشهادة لإحياء حقوق العباد» فكذا جوز الكتاب 
لذلك» ولا يراد بالمشابهة القياس هما تقدم انه مخالف لاقیاس» فیراد به الاتحاد فى مناط الاستحسان. (عناية) 
(1) أى قول القدورى. (عاية) 


VE 


الجلد الثالث - جزء ‏ كتاب أدب القاضي باب كتاب القاضي إلى القاضي 
والنکاے"» والنسب»› واللغصوب› والأمانة الجحودة» والمضاربة المجحجودة؛ لن 
كل ذلك بنزلة الدين» وهو يعرف بالوصف لا بحتاج فيه إلى الإشارة» ويقبل'" 
فى العقار " أيضًا» لأن التعريف فيه بالتحديد* ٠‏ ولا يقبل فى الأعيان" المنقولة 
للحاجة إلى الإشارة . وعن أبى يوسف رحمه الله أنه يقبل فى العبد دون الأمة› 
لغلبة الإباق فيه“ دونهاء وغنة انهف ف ما شراط تمرف فى 


(۱) قوله: ”يندرج تحته الدين» والنكاح“ بأن ادعى رجل نكاحا على امرأة» أو بالعكس» وكذلك الطلاق إذا 
ادعت امرأة على زوجهاء فإن قيل: الإشارة فى باب النكاح شرط» و كتاب القاضى إلى القاضى فيما يحتاج إلى الإشارة لا 
يجوز قيل: الإشارة إلى الخصم شرطء وهو الرجل أو المرأة» وهو ليس بمدعى به إنما المدعى به شىء آخر» وهو نفس 
النكاح لا نفس المرأة» ولا نفس الرجلء فصار النكاح نظير الدين فى الذمة» والإشارة إلى الغربم شرط ومع هذا جاز 
كناب القاضى فيه» كذا ههنا والنسب بأن ادعى نسبا مثلا من الميت» والغصب» بأن ادعى غصبا على رجلء والأمانة 
الجحودة من امود والمضاربة المجحودة من المضارب» وإنما قيد الأمانة والمضاربة بالجحودة ليكونا بمدرلة الدينء إذ لو لم 
تكن مجحودة لكان من جملة الأعيان المنقولةء ولا يقبل كتاب القاضى فيما. (ملخص الحواشى) 

قوله: ”يندرج تحته إلخ“ هو المروى عن محمد وبه يفتى للضرورة» وفى ظاهر الرواية لا يجوز فى المنقول للحاجة 
إلى الإشارة إليه عند الدعوى»› وعن الثاني تجويزه فى العبد دون الأمة» وعنه تجويزه في الكل. 

قال الاسبیجابی: وعلیه الفتوی» والقیاس أن لا یجوز» لأن کتابته لا تکون أقوی من عبارته» ولو أخبر القاضى فى 
محله لم بعمل يإخباره» فكتابته أولى» ونا جوزناه لأثر على رضى الله عنه» وللحاجة بحر. (رد الحتار) 

(Y)‏ والدين يجوز فيه الكتاب» فكذا فيما كان بمنزلته. (ع) 

)"( ای کتاب القاضی إلى القاضى. , 

)٤(‏ ای فى دعوى العقار. 

(ه) أى بيان الحدود الأربعة ولا يحتاج إلى الإشارة. (ع) 

() كالدابة والثوب والعبد.' 

(۷) إلى المدعى به. 

(۸) قوله: ”لغلبة الإباق [العبد] إلخ“ فإن العبد يخدم حارج البيت غالبًاء فيقدر على الإباق» فيمس الحاجة إلى 
الكتاب» بخلاف الأمةء فإنما داخل البيت غالبا. (عناية) 

)) قوله: ” بشرائط“ وصفة ذلك بخارى أبق عبد له إلى سمرقند مغلا فأخذه سمرقندى» وشهود المولى ببخاراء 
فطلب من قاضی بخارا ان یکتب بشهادة شهوده عنده يجيب إلى ذلك» ویکتب شهد عندی فلان وفلان» بأن العبد الذى 
من صفته كيت و كيت للك فلان المدعى , ٠‏ اليوم بسمرقند بيد فلان بغر حق لیرسلهاء ویجعل على کتابه شاهدین» 
ويعلمهما ما فيه» ويرسله إلى سمرقند فإذا انتهى إلى المكتوب إليه يحضر العبد مع من هو بيديه» ليشهدا عنده عليه 
بالکتاب» وبا فیه» فیقبل شھادتہماء ويفتح الكتاب» ويدفع العبد إلى اللدعى» ولا يقضى له به لأن شهادة شاهدى الملك 
لم يكن بحضرة العبد» ويأحذ كفيلا من المدعى بنفس العبد» ويجعل فى عنق العبد خاتما من رصاص كى لا يتمم المدعى 
بالسرقة. ویکتب کتابًا لی قاضی بخاراء ویشهد شاهدین على کتابه» وختمه» وعلى ما فى الكتاب» فإذا وصل إلى قاضى 
بخارا» وشهد بالكتاب» وختمه أمر المدعى بإعادة شهوده ليشهدّرا بالإشارة إلى العبد أنه حقه وملكه» فإذا شهدوا بذلك 
قضی له :ماد» وكتب إلى ذلك القاضی با ثبت عنده ليبرا كفيله. وفى رواية عن ابی يوسف رحمه الله أن قاضى بخارا 
لا یقضی سىمدعی بالعبد» لأن ا لخصم غائب» ولکن یکتب کتابا آخر إلى قاضی سمرقند فیه ما جری عنده» ویشهد 
شاهدين على كتابه» وختمه وما فيه» ويبعث بالعبد إلى سمرقند حتى يقضى له به بحضرة المدعى عليه» فإذا وصل الكتاب 
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(0) 


موضعه TE‏ ن محمد رحمه الله أنه يقبل في في جميعم ماينقا ويحول»› وعليه 
المتأخرون رحمهم الله . قال" : ولا يقبل الكتاب" إلا بشهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين؛ لأن الكتاب يشبه الكتاب» فلا يثبت إلا بحجة تامة» وهذا" لأنه 
ملزم» فلا بد من الحجة» بخلاف" کات ااا ارتلا لين 
لزم“ » وبخلاف رسول القاضى” إلى المزكى” ‏ ورسوله إلى القاضىء لأن 
الإلزام"" بالشهادة لاب و الت عا ل 


(1۷) 


ما فیه»› أو يعلمهم”' , ,0 لن لا شادة بدول العلم» NR ETE‏ ¢ 


إليه ا ذلك ویبرا أالكفيلء وصفة ة الكتاب فی الجواری صفته في العبد .غير أن القاضى لا يدفع الجارية إلى المدعى» 
ولکنه يبعث بام ي ید امین کیلد يطأها قبل القضاء بالك زاعما أنها ملكه. (عناية) 
)١(‏ قوله: ”تعرف فى موشعه“ وموضعه. كتاب الإباق من ”المبسوط “ وباب كتاب القاضى إلى القاضى من 
شر حم أدب القاضى للصدر الشهيد» وهو الباب التاسع وا-لامسون منه» وكتاب أدب القاضى من ”الذخيرة . (نہاية) 
(۲) أى القدورى فى نسخة العينى: وقال: بالواو. (عينى) 
(۲) أى كتاب القاضى إلى القاضى. ر غ) 
)٤(‏ وهى البينة. (نہایة) 
(ه) قوله: ”هذا“ أى اشتراط الحجة التامة فى كتاب القاضى بأن هذا الكتاب كتاب فلان القاضی» لأنه» اى لأن 
E‏ بد للملزم من الحجة حتی يغبت بها كونه ملزمًاء والحجة هى البينة. (نہاية) 
)٩(‏ قوله: ”بخلاف کتاب الاستیمان إلخ“ يعنى إذا جاء من ملك آهل الحرب فى طلب الأمان فإنه مقبول بغير 
بينة حتى لو أمنه الإمام صح. (نهابة) 
(۷) قوله: ”لأنه ليس بلزم “ لأن كتاب ملك أهل ا-حرب ليس بلزم» لأن الإمام با حيار إن شاء أعطاه الأمان» وإن 
شاء لم يعطه» فلا يشترط البينة. (اك) 
(۸) على الإمام. 
(۹) حيث يقبل بغير بينة. ر 
)١١(‏ قوله: "إلى المر كى“ إما قيد بقوله: إلى المزكى» لأن رسول القاضى إلى القاضى غير معتبر أصلا فى حق لزوم 
القضاء عليه بالبينة» ولا بغير البيدة» وفى جواز كتاب القاضى إلى القاضى وردا لأثر وإجماع التابعين عليه» ولم يرد مثل 
| ذلك فى الرسول فعمل فيه بالقياس. (نہاية) 
)١١(‏ على المدعى عليه 
(۱۲) قوله: "لا بال کی“ حتی لو قط سى القاضى بالشهادة بدون الدز ام قا رما الت ركية لنوع رجحان 
الصدق. (نہاية) 
(۱۳) ای القدوری. (عینی) 
)١ (‏ قوله: ” ويعجب“ أى إجب على القاضى الكاتب أن يقرا كتابه الذى كتب إلى قاض آخر على الشهود الذين 
يشهدهم كتابه الكتاب. (نہاية) 
)٠١(‏ الشهود. 
)۱٦(‏ أی مما فيه. 


(0Y)‏ الشهود. 
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ویسلمه إل" کی لا يتوهم التغيير› وهذا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما 
لله» لأن علم مافى الكتاب» والختم بحضرتہم شرط»› وكذا" حفظ ما 

| الكتاب عندهماء ولهذا يدفع ‏ إليهم كتابا آخر غير مختوم ليكون معهم ” معاونة 
على حفظهم . وقال پو يوسف رحمه الله آخرً" : E‏ 
والشرط أن يشهدهم ” أن هذا كتابه وخاتمه . وعن أبى يوسف رحمه الله أن الخ 
ليس بشرط أيضًا» فسهل "فى ذلك لا ابتلى بالقضاء» وليس الخبر كالمعاينة"' 
واختار ږ ا ال کی وة اه قول ات وم ره ا 


e‏ ضى. .لم يقبله إلا بحضرة اخم ا 
ا : الا ا 


الحم ا : فا اة التو دال ب ا فإذا شهدو|* آنه کیا( 


(۱) قوله: "ويسلمه اليم" أى إلى الشهود» وعمل القضاة اليوم نم يسلمون المکتوب إلى المدعی» وهو قول بى 
يوسف رحمهم الله تعالی» وهو اختيار الفتوى على قول شمس الأئمة وعلى قول أبى حنيفة رحمه ال بسلم الکترب إل 
الشهود» کذا وجدت بخط شیخی رحمه اللّه. (ن) 

(۲) ای يشترط. 

(۳) قوله: ” حفظ “ اى من وقت التحمل إلى وقت الأدای كما فى جميم الشهادا د. 

)٤(‏ القاضى الكاتب. 

)٥(‏ الشهود. 

)١(‏ واولا ما قال الإمام. 

)۷( أى علم ما فى الكتاب رالتم رالحفظ. 

(۸) قوله:.”والشرط أن يشهدهم إلخ “ وأجمعوا فى الصك على أن الإشهاد لا يصح مالم يعلم الشاهد ما فى الكتاب. (ن) 

7 ابو‎ )٩( 

)۱١(‏ يعني أ أ يوسف عاين ذلك فهو أعرف 'منا. 

١(‏ تيسرا على الناس. (ع) 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ قوله: ”فإذا وصل [أى كتاب القاضى] إلخ“ لا فرغ عن بيان الأحكام التعلقة بجانب القاضى الكاتب شرع 
في بيان الأحكام المتعلقة بجانب المكتوب إليه. (ع) 

0٤4(‏ قوله: ”لان [أى الكتاب] إل“ أو لأن ذلك فى معنى الشهادة على الشهادةء فإن القاضى الكاتب ينقل ألفاظ 
الشهود بكتابه إلى القاضى المكتوب إليه» كما أن شاهد الفر ع ينقل شهادة الأصل بعبارته» ولا ي يسمع الشهادة على 

.| الشهادة إلا محضر من الخصم فكذا ههنا. (ك) 

)۱٠٥١( :‏ قوله: ” بخلاف سماع القاضى الكاتبٴ ی ا کے ا 

أ[ ليس بحاضر. (نهاية) 

)۱١(‏ ای القدوری. (عینی) 

)١۷(‏ أى إلى القاضى المكتوب إليه. 


ا ا ا 


ت ن 


a e ee 


(۱۸) الشهود. 
)١(‏ المكتوب إليه. 

(۲) الكتاب. 

(۲) من قوله: وقال أبو يوسف رحمه الله: آخرا إلخ. 
)٤(‏ قوله: ”ولم بشترط فی الکتاب [أى فى القدورى. ع]“ حيث لم يقل: فإذا شهدوا وعدلواء فعلم بهذا أنه لم 
يشتر ط العدالة للفتح. (ن) 

(ه) ی پفتح. (ع۶) فض: شکستن مر نامه. (من) 

)٩(‏ قوله: "لأنه ربا إلخ“ أ لأن العدالة متى لم تظهر يحتاج إلى أن يزيد فى شهوده لعدم ظهور عدالة هؤلاء. (مل) 

(۷) يشهدون أن هذا كتاب فلان القاضى» وختمه» وأما إذا فك الخاع فلا مكنم ذلك. 

(۸) الکتاب. 

)٩(‏ قوله: ”أو لم يبق أهلا للقضاء“ جنون أو إغماء أو فسق إذا تولى وهو عدل» ثم فسق على مامر من قول 
بعض المشايخ: ( ع) 

٠ ١( -‏ أو بعد الوصول قبل القراءة. : 

)١١(‏ قوله: ”لأنه التحق إاخ“ هذا ظاهر فيما إذا عزل» أما فى الموت» أو فى الخروج عن الأهلية فليس بظاهں لأن 
اميت أو الجنون لا يلحسق بواحد من الرعاياء ويمكن أن يقال: يعلم ذلك بالأولى» وذلك لأنه إذا كان حياء وعلى أهلية 
القضاء لم يبي كلامه -حجةء فلأن لا يبقى الموت أو الخرو ج عن الأهلية أولى. (عناية) 

49 فلا نفد الحکم بکتابه. 

(۱۳) أى لكونه ملقحقا براحد من الرعايا. 

)٠٤(‏ قوله: ”لا يقبل إخباره إلخ“ أى إذا أخبر القاضى قاضيًا آخر فى غير عمل الخبر لا يقبلء وقاضيان لو التقيا فى 
مصر ليس من عملهم‌اء فقال أحدهما للآخر: ثبت عندى لفلان كذاء فأعمل 1١‏ يحق لك لم يقبل منه» ولم ينفذء لان 
السماع وجد من غیر القاضی یٹ لم یکن فی مکان ولایته. (عینی) 
ره ١‏ قوله: ”وكذلك لو مات إلخ" أى لا يفيد كتاب القاضى فيه أيضًا بل ببطل حكمه. (نماية) 

EE ست‎ 


N E AETHER ihe 1 


e na oem amt Guin cam os r? ima 
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المسلمين» لأن غيره صار تبعا له" وهو معرف» بخلاف ما إذا كتب ابتداء إلى 
کل من یصل إلیه على ما عليه مشایخنا رحمه الله لأنه غير معرف» ولو کان 
بات الم فد الكات غل وار لا ما 
ولا يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاص ؛ لأن فيه شبہة 
البدلية" فصار كالشهادة على الشهادة“» ولأن مبناهما على الإسقاط» وفى قبوله 
ا : 
سعی فی إدہ ت 


فصل آخر ٠‏ 
ويجوز قضاء المرآة في كل شىء إلا فى الحدود والقصاص اعتبارًا بشهادت ”° 
فيهماء وقد مر الوجه ”» وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء "إلا أن يفوض 


)۱١(‏ الكتاب. 
(۱) وکم من شیء یجوز تبعاء وإن کان لا یجوز قصداً. 

(۲) قوله: " بخلاف ما إذا کتب لخ“ ای کتب من فلان ابن فلان قاضی بلد کذا إلى من یصل إلیه کتابی هذا من 
قضاة المسلمين فإنه لا يجوز عند أبى حنيفة ومحمد» وعند أبى يوسف رحمه الله يجوز توسم فيه لا ابتلى بالقضاء. (ك) 

(۳) قوله: "لأنه غير معرف“ حاصل الكلام أنه فى الصورة الأ ولى صرح الكاتب باعتماده على الكل بعد تعريف 
واحد منہم» فأتی بما هو شرط» هو أن يكون من معلوم إلى معلوم» ثم يصير غيره تبعًا له» وفى الصورة الفانية من معلوم 
إلى مجهول» والعلم فيه شرط. (عینی) 

)٤(‏ أى قبل وصول كتاب القاضى إلى القاضى. 

() أى المدعى عليه. ٍ 

)١(‏ قوله: " ينفذ إلخ“ سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب أو بعده. (عنايت 

(۷) قوله: ”البدلية“ فإن الشهود الأصول شهدوا عند الكاتب» وكتب شهادتهم» ونقلت فى الكتاب. 

(۸) وھی غیر مقبولة فیہما. 

۰ فلا يقبل.‎ )٩( 

)۱٠۰(‏ قوله: ”فصل آخر“ قال فى "النهاية : قد ذكرنا ن كتاب القاضى إذا كان سجلا اتصل به قضاءه يجب على 
القاضى المكتوب أمضاه إذا كان فى محل مجتمد فيه» بخلاف الكتاب الحكمى» فإن الرأى له فى التنفيذ والردء فلذلك 
اتاج إلى بيان تعدد محال الاجتہاد بذ كر أصل يجمعها. وهذا الفصل لبيان ذلك» وما يلحقه» وهذا يدل على أن الفصل 
من تدمة كاب أدب القاضى إلى القاضى لكن قوله: آحر ينافى ذلك» لأنه ليس فى ذلك الكتاب فصل قبل هذاء حتى 
يقول: فصل آخرء والأولى أن يجعل هذا فصلا آخر فى أدب القاضى فإنه تقدم فصل الحبس» وهذا فصل آخر. ( ع 

)١(‏ المرأة. 

(۱۲) قوله: ”وقد مر الوجه“ أى فى أول أدب القاضى أن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادةء لن کل واحد 
منمما من باب الولاية» فكل من كان أهلا للقضاء فهو أهل للشهادة» وهى أهل للشهادة فى غير الحدود والقصاص» فهى 
أهل للقضاء فى غيرهما. وقيل: أراد به ما مر من قبل بخطوط من قوله: لان فيه شبمة البدليةء فلا يعتبر فيما شهادتسا 
لذلك» كما سيجىء» وقضاءها مستفاد من شهادتما. (ع) 

(۱۳) بعذر أو غيره. (ع) 


الجلد الثالث ¬ جزء ٥‏ کتاب أدب القاضى - ۷۹ - 


O CE 
٠" إليه ذلك" ؛ لأنه قلد القضاء دون التقليد به" » فصار كتوكيل الوكيل‎ 
لأنه على شرف الفوات لقرفتة”‎ E المأمور بإقامة الجحمعة حيث‎ 
. فكان الأمر به إذنا فى الاستخلاف دلالة"» ولا كذلك القضاء"“‎ 

ولو قضی الثانى" بمحضر من الأول او قضى الشانى فأجاز الأرل جازء 
كما فى الوكالة"' وهذا"" لأنه حضره رى الأول" وهو الشرط » وإذا فوض 
إليه“ يلكه as‏ اك الأول غر 2 إلا 


پاب کتاب القاضى إلى القاضي 


)١(‏ الاستخلاف. 

(۲) أى بالقضاء. (ع) 

(۳) لا يجوز له التوكيل إلا إذا فوض إليه ذلك. (عناية) 

)٤(‏ قۈلە: ”حيث يستخلف [وإن لم يأذن له ذلك] إلخ “ لكن استخلاف الإمام غيره فى ا جمعة إما يجوز أن لو 
كان ذلك الغير سمع الخطبةء وأما إذا لم يكن ذلك الغير شهد الخطبة لم جز له أن يصلى بهم الجمعة» لأن الخطبة من 
شرائط افتتاح الجمعة» فإذا لم بستجمع شرائطها لم يجز له افتتاحها كالأول. . فإن قيل: يشكل هذا با لو افتتح الأول 
الصلاة» ثم سبقه الحدث» فاستخلف من لم يشهد الخطبة حيث يجوز قلنا: : لأن هناك الثانى بان» وليس بفتتح» والخطبة 
من شرائط الافتتاس» وقد وجد ذلك فى حق الأصل» فيغنى عن اعتباره فى حق التبم. (ن) 

)٥(‏ شرف مح رکة برامر بزرگ رسیدن از خیر یا از شر 

)٩(‏ أي لتوقت أداء الجمعة بوقت يفوت بانقضاءه. 

(۷) وإ لم یکن صريحًا. 

(۸) قوله: ”ولا [أى ليس القضاء كال جمعة. ع] كذلك القضاء“ لأن القضاء غير موقت» ولا يفوت بتأخيره عند 
العذر» وال جمة موقحة تفوت بتأخيرها عند العذر إذا لم يستخلف» ومن ولاه لا أمره بذلك مع علمه أنه قد يعرض له 
عارض منعه من أداءها فى الوقت» فقد صار راضيًا باستخلافه. (ك) 

)۶( أى لو فرضنا أنه استخلف وقضى إلخ.‎ )٩( 

)٠١(‏ عند غيبة الأول. (ن) 

)1١(‏ قوله: ”كما فى الوكالة. فإن الو كيل إذا وكل غيره» ولم يأذن له الم وكل ذلك فعقد ويله بحضرته» أو بغير 
حضرته» وأجاز ال وكيل الأول جاز. (ك) 

)١۲(‏ أى الجواز للمسألتين يصلح دليلاء أى مسألة القضاء ومسألة ال وكالة. 

9 وكان رأيه معتمدًا عليه للخليفة. 

)١٤(‏ قوله: ”وإذا فبوض إليه “ أى إذا فوض القضاء إلى القاضى ملك القاضى الاسعخلاف حيعذ» وهو أن يقول 
الخليفة للقاضي: ول من شعت کان له أن یولی غیره قیل: ماالفرق بين الوصى والقاضى» فإن كلا منهما مفوض إليه من 
جهة الغيرء والوصى ملك التفويض إلى غيره توكيلا وإيصاء. 

وأجيب بأن أوان وجوب الوصايا ما بعد الموت» وقد يعجز الوصى عن الجرى E E‏ 
الرجو ع إلى الموصىء» فيكون الموصى راضيًا بالاستعانة من غيره» ولا كذلك القضاء. (مل) 
(ه٠٠٠)‏ أي الخليفة. (ك) 

)١٦(‏ الثانى. 
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إذا فوض إليه”' العزلء هو ا 

قال: وإذا رفع إلى ا أسغ ا أن الف 
|الكتاب“ ٠‏ أو السنة ٠‏ أو الإجماع"» بأن يكون" قولا لا دليل عليه. 

وفی الجامع الصغير e‏ وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى › تم جاء| 


)١(‏ أى إلى الأول. 

(۲) هذه مسألة القدورى. 

(۳) أى نفذه. 

)٤(‏ قوله: ”إلا أن يخالف الكتاب“ كالحكم بحل متروك التسمية عامدًا» فإنه مخالف لقوله تعالى: بولا تأكلوا 
ما لم یذ كر اسم الله عليه). ٠ O‏ 

قوله: ”إلا أن يخالف إلخ“ إذا رفع إليه حكم قاض خر ج الحكم» ودخل الميت والمعزول» وامحالف لرأيه» لأنه نكرة أ 
فى سياق الشرط فتعم آخر قيد اتفاقى إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك ابن كمال نفذه» أى ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو 
مجتدا فيه عالما باحتلاف الفقهاء فيه» فلو لم يعلم لم يجز قضاءه» ولا يبمعضيه الثانى فى ظاهر المذهب. ( زيلعى وعيني» 
وابن كمال) لكن فى "الخلاصة“: ويفتى بخلافه» وكأنه تيسيراء فليحفظ بعد دعوى صحيحة من خصم على خحصم 
حاضرء وإلا کان افتاء فیحکم بمذهبه لا غیر. (بحر) وسيجىء آخر الكتاب: وأنه إذا ارتاب فى حكم الأول له طلب 
شهود الأصل» قال: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لرك ما ذكر» وقد تعارفوا فى زماننا القضاء بالموجب» وهو عبارة 

عن المعنى المحعلق بما أضيف إليه فى ظن القاضى شرعَا من حيث إنه يقضى به» فإذا حكم حنفى بموجب بيع المدبر كان 
معناه الحكم ببطلان البيع. ولو قال الموثق: وحکم بمقتضاه لا يصح» لأن الشىء لا يقتضى بطلان نفسه» وبه ظهر أن 
الحكم باوجب أعم إلا ما عرى عن دليلء أو حالف كتابا لم يختلف فى تأويله السلف كمتروك التسمية أو سنة مشهورة 
كتحليل بلا وطئ لخالفته حديث العسيلة المشهورة أو | إجماعا كحل التعة لإجماع الصحابة على فساده وکبيع اَم ولد 
على الأظهر» وقيل: ينفذ على الأصح» ومن ذلك ما لو قضي بشاهد وبين المدعى خالفته للحديث المشهور: «البينة على | 
المدعى واليمين على من أنكر». أو بقصاص بتعيين الولى واحدا من أهل الحلةء أو بصحة نكاح المتعةء أو الموقت» أو بصحة 
بيع معتق البعض» أو بسقوط الدين بمضى سنين» أو بصحة طلاق الدورء وبقاء النكاح وقضاء عبد وصبى وكافر أبدا 
ونحو ذلك كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة لا ينفذ فى الكلء وعد منہا فى الأشباه : نیفا وآربعین وذ کر فی الدرر لا 
ينفذ سبع صور»› والأصل أن القضاء يصح فى موضم الاختلاف لا الخلاف. (در مختاں) 

(ه) قوله: ”أو السنة “ أى المشهورة منها كالحكم فى المطلقة ثلاثا بشبوت الحل بنفس العقد بدون الوطئ فإنه 
يخالف الحديث المشهورء وهو حديث رفاعة: لاء حتی تذوقی من عسيلته» ويذؤق هو من عسيلتك. (ك 

(1) قوله: ”أو الإجماع“ كالحكم بجواز بيع متروك التسمية عمداء فإنه مخالف لا اتفقوا عليه فى الصدر الأول» 
فكان قضاءه بخلاف الإجماع. (ك) 

(۷) قوله: ”بأن يكون إلخ“ وفى بعض النسخ: أو يكون قولا لا دليل عليه» كماإذا مضى على الدين سنون» 
فحكم بسقوط الدين عمن عليه» لتأخحير المطالبةء فإنه لا دليل شرعى يدل على ذلك كذا فى ”العناية . (مل) 

(۸) قوله: ”وفى الجامع إلخ“ إما ذكر رواية ”ال جامع الصغير“ بهذا اللفظ المذكورء لأن فيه فائدتين أحدهما: أنه || 
قید فیه بالفقهاء لان القاضى إذا كان غير عالم عوضع الاجتہاد فاتفق قضاءه بموضع الاجتماد» فعلى قول العامة لا يجب 
على الثانی تدفيذ حكمه. والثانية: أنه قید بقوله: يرى غير ذلك» ففى رواية القدورى لم يتعرض ذلك» و كان يختمل أن 
يحمل قوله: : أمضاه فيما إذا كان رأى القاضى الثانى مرافقا لحكم الأولء وأما إذا كان مخالقا فلا بمضيه» وأما رواية 

"الجامع الصغير “ فتحكم» بأن ذلك الإمضاء عام سوى المستثنيات من مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه لما كان 
لضي حك القاضى الأول فيما »الف رأبه غا فيا كان برافقه أولى. (نہاية) 
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قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه"» والأصل” أن القضاء متي ی لاقی فصلا مجتہدا 
فيه ینفذ» ولا یرده غیره» لأن إجشہاد الثانى كاجتہاد الأول" وقد ترجح الأول 


باتصال القضاء بهء فلا پنقض با هو دونه 0 
_ ولو قضى"' فى المجتمد فيه مخالفً لرأيه ناسا مذهبه نفذ عند أبى حنيفة 
رهه اب وان کان غا فف راان ٠‏ وو الاد اال طا ت" 
وغندهمالا يتفد فى الو جهن لاه فض جا وخا عدو وعليه الفتوى› 
نم المجتمد فيه" أن لا يكون مخالمًا؛ لما ذكرناء والمراد بالسنة المشهورة منهاء 
وفيمااجتمع عليه الجمهور”" لايعتبر مخالفة البعض*" وذلك خلاف» وليس 
١( -‏ القضاء الأول. 
(۲) قوله: ”والأصل“ أى فى تنفيذ القاضى ما رفع إليه إذا لم يكن مخالقا للأدلة المذكورة أن إلخ. ( ع) 
(۳) فی احتمال الخطاً. 
( الأول» وإلا فينقض النانى بالثالث وهكذا. 
)٥(‏ أى أدنى درجة منه» وهو ما لم يتصل القدنماء به. (ن) 
)٦(‏ القاضيى. 
(۷) أى يتعمد منخالفة مذهبه. 
(۸) قوله: ”ووجه النفاذ وهو دليل النسنيان أيضاً. ع] إلخ“ ووجه عدم النفاذ أنه زعم فساد قضاءه وهو مؤاخذ 
بقضاءه بزعمه. ( ع) 
)٩(‏ لکونه مجتمدا فيه. (عناية) 
)٠٠١(‏ النسيان راتعمد. 
a 0١)‏ 
(۱۲) قوله: ”ثم امجتہد فيه إلخ e‏ محل مجتمد فيه ماض اراد أن يبرن امجتهد فيه فقال: 
ثم المد فيه "ما لا يكون مالقا لا 3را من الكاب والسنة الشهورة والإنجما فإذا كم حاكم بخلاف ذلك ورفع 
ال آعر لم قله ولو ف ثم رفع إلى قاض ثالث تقض؛ لاله باطل بمخلاف الخد فی اذا رفع إلی انی تفده کما مر 
فإن نقضه فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول» ويبطل الثانى» لأن الأول كان فى محل الاجتہادء وهو نافذ بالإجماع. 
والثانى مخالف للإجماع فلا ينفذ والمراد من مخالفة الكتاب مخالفة تص_الكتاب الذى لم يختلف السلف فى 
تأویله کقوله تعالی: وولا تنکحوا ما نک ح آباؤ کم من النساء) »> فإن السلف.اتفقو! على عدم جواز تزويج امرأًة الأب 
اوجاريته» ووطعہا إن وطعما الأب» فلو حكم حاكم بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. ( ع) 
(۱۳) أى أجل الناس» وأكثرهم. (ع) 
)۱٤(‏ قوله: لا تیر الغ" فعلی حلا دا سکم الحاکم علی لاف ما عليه الأکدر کان که علی خلا 
الإجماع نقضه من رفع إليه» وينبغى أن يحمل كلام المصنف هذا على ما إذا كان الواحد الخالف ما لم يسوغ اجتهاده 
ذلك وأنكر ايع قول كقول ابن عباس فئ جواز ربا الفضل» فانه لم يسوغ له ذلك حتۍ روی أنه رجع إلى قولهم» 
ولم يتبعه أحد» وأنكروا عليه. فإذا حكم حاكم بجواز ذلك وجب نقضه لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه فأما إذا 
سوغ له ذلك لم ينعقد الإجماع بدونى كقول ابن عباس فى اشتراط حجب الأم من الفلث إلى السادس با مم من 


و سر 
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باختلاف» والمعتبر الاختلاف فى الصدر الأول . 

قال : وکل شىء قضى به القاضى فى الظاهر بتحريه""» فهو فى الباطن 
كذلك عند أبى حنيفة رحمه الله» وكذا إذا قضى بإحلال*» وهذا إذا كانت 
e‏ وهى مسألة قضاء القاضى فى العقود"» والفسوخ بشهادة 
الزور› وقد مرت في ال لنکاح . 

قال : ولا فين ؟الفاضى على غاب إل أن تفر من رم ات ¢ وقال 
الشافعى رخمه الله : يجوز لوجودالحجة» وهى البينة > فظهر الحق» ولنا أن العمل 
بالشهادة لقطع اا ولا منازعة TN‏ ولم و 9 
الآ و کول ا ا ا ت 

)0 قوله: ”والمعتبر الاحتلاف إلخ“ معناه أن الاخحتلاف الذى يجعل الحل مجتمدًا فيه هو الاختلاف الذی. کان 
بين الصحابة والتابعين» لا الذى يقع بعدهم وعلى هذا إذا حكم الشافعی أو المالکی برأيه بما يخالف رأى من تقدم عليه من 
الصدر الأولء ورفع ذلك إلى حاكم لم ير بذلك كان له أن ينقضه. (ع) 

(۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير . (عينى) 

(۳) ای فیما بیننا. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”فهو فى الباطن [أى عند الله. ع] كذلك [أی حرام]“ ومن صوره: : امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها 
ثلائّاء وأقامت بينة كاذبة» وقضى القاضى بالفرقة» وتروجت بآخر بعد انقضاء العدة» فعلى قول أبى حنيفة وقول 
ابی یوسف رحمھما الله أولا: لا يحل للزوج الأول طعا ظاهرًا وباطتاء ويحل للثانى ظاهراً وباطتا علم بحقيقة الحال أو 
لاء وعلی قول محمد لا يحل للثانى وطعما إذا كان عالمًا بحقيقة الحال. (عینی) 

(ه) قوله: ”وكذا إذا قضى إلخ“ يعنى إذا قضى القاضى يإحلال شىء فى الظاهر فهو فى الباطن كذلك» ومن 
صوره رجل ادعی على امراًة نکاحاء وهی تجحد» فأقام علیہا شاهدی زورء وقضی القاضی بالنکاح بین ہما حل للزوج 
وطفہاء وحل للمرأة التمكين عند أبى حنيفة» وعند محمد رحمه الله لا يحل لهما ذلك. (عینی) 

(1) قوله: ” بسبب معين [كنكاح» أو بيع» أو طلاق» أو عتاق لا فى الأملاك المرسلة. عناية] “ وأما لو ادعی ملكا 
مطلقا بلا بيان السبب فالقضاء فيا بشهادة الزور لا ينفذ باطنا بالإجماع» لأن هناك لا يمكن تصحيح القضاء باطناء لانه 
لايمكن إنشاء املك سابقاء ا ی ر ا ا ا 
الملك كثرة» وليس البعض بأولى من اليعض. (نماية) 

(۷) قوله: "فى العمقود ا ا ےا ر رکا ری مو ی ای زا 
قال: بعتنى هذه الجارية» أو من جهة اليا »> مثل ما إذا قال: اشتريت منى هذه ال جارية» فإنه يحل للمشترى وطشہا فى 
الوجهين جميعًا. ومن الفسوخ ما إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ العقد فى ال جاريةء وأقام شاهدى زور» وقضى القاضى بالفرقة( ۴) 

(۸) هذا قول القدوری. 

)٩(‏ کال وکیل. 

(۰) قوله: ' يجوز “ اى إذا غاب عن البلدء أو عن مجلس الحك» واستتر فی البلدء وإلا لاء ف ااا 
الحقوق دون غيره. (ع) 

01١)‏ قوله: لقطع الخازعة “ لأن الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب» ولا يجوز بناء الحكم على الدليل احتمل 
إلا أن الشرح جملها حجة ضفرورة قطم النازعةء ولهذا إذا كان الخصم حاضرا وأقر بالحق لا حاجة إليہا. (غينى) 


ا 


[يترك الإقرار بعقله 


الدعوى ويدعى الاداء. 
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يحتمل الإقرار والإنكار من الحصم» فيشتبه وجه القضاء» لأن کک 


مختلفة. ولو أنكر" ثم غاب» فكذلك الجواب 
وقت القضاء» وفیه خلاف ابی یوسف رحمه الله *» 


انا بإنابته کالوکیل أوتانانة الشرع الوص م 


| حا بان کان م دع عل الات سا اف عل احا 


لأن الشرط” قيام الإنكا 
رس توم قا" قن یکو 
جهة القاضى ‏ و 


(NV: 
وهذا‎ » 


(۱۲) قولنه: "ولا منازعة بدون الإنكار فان قيل: قد عملتم بالشهادة بدون الإنكار إذا حضر الخصم وسكت» 
أجيب بأن الشرع أنزله منكرا حملا لأمره على الصلاح» إذ الظاهر من حال المسلم أن لا يسكت لو كان عليه دين. 

وإن قال: سلمنا أن لا منازعة إلا بانكار لكنه موجود ظاهرا فيما نحن فيه» فإن الأصل عدم الإقرارء إذ الأصل فى اليد 
إإ املك قلنا: منوع» فيان الظاهر من حالة الإقرار لأن الملدعى صادق ظاهرأ لوجود ما يصرفه عن الكذب من العقل فهو لا 


ودینه أيضاً. (ع) 


(۱۳) قوله: ”ولم يوجد [أى الإنكار]“ والبينة بدون حضوره ليس بحجة لاحتمال أن يطعن فى الشهود» أو يسلم 


)٠٤(‏ دليل خر على المطلوب» والضمير للشان. (ع) 
)١(‏ قوله: ”لأن أحكامهما “ أى أحكام القضاء مع البينة عند الإنكا 


ر» وأحكام القضاء مع الإقرار مختلفةء فإن 


جكم القضاء بالبينة يقع على الناس كافة» وعلی الأصل لا على الاقتصار فى الحالء وحکم القضاء بالإقرار بخلافه. 
بیانه: رجل اشترى جارية» فولدت عنده» فاستحقها رجل بالبينة» فإنه يأحذها وولدهاء وإن أقر بہا لم يأحذ 
ولدهاء لأن البينة حجة مطلقةء لأنا كاسمها مبينة مظهرة ملك الجارية من الأصل» فيكون الولد متفرعا من جارية ملو كة 


للمستحق» ولهذا يرجع الباعة بعضهم على البعض» بخلاف الحكم بالإقرار 
زلهذا لا يرجم الباعة بعضهم على البعض. (كفاية) 
(۲) المدعى عليه. 


فإنه حجة قاصرة لانعدام الولاية على الغير» 


)٣(‏ قوله: ”فكذلك الجواب [لأن البينة إنما تصير حجة بالقضاء. عناية]“ يعنى لا يقضى القاضى فى غييته وإن 


وجد منه الإنكار» وكذا إذا أنكرء وسمم البينة ثم غاب قبل القضاء. ( ع) 
)4( ای شرط صحة البينة. (ن) 


0 ر و ٣‏ اشرط الإصرار على الإنكار إلى وقت القضاء وهو ثابت بعد 


۴( O قوله: ”ومن‎ )٩( 


(۷) قوله: " كالوصى إلخ" احتراز عن المشخر من جهة القاضى» 
”الذخيرة : إذا نصب القاضى مسخرا عن الغائب لا يجوز» ولو حكم عليه 
ينصب القاضى و كيلا عن الغائب ليسمم الخصومة عليه. (تہاية) 

(N)‏ ى من حيث الحكم. (ك) 


فن فيه اختلاف الرؤایتین» فانه ذکر فی 
لا يجوز حكمه غلیه» وتفسیر ير المسخر: أن 


)٩(‏ قوله: سبہًا [أی سببًا لازما. ع] ما يدعيه إلخ “ أى سببًا لا محالةء أما إذا لم يكن سببا لا محالة لا ينتصب 
الحاضر خحصمًا عن الغائب ب كما إذا قال لامرأة رجل غائب: إورجاف و ي ايلك ا قت ار ١‏ 


طلتنی ثلااء وأقامت على ذلك بینةء قبلت بینتہا فی قصر ید الو کیل عنہا لا ق 


حضر الغائب وأنكر الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البينةء لأن المدعى به على الغا 


ما يدعى على الحاضر» وهو قصر يد الو كيل فإن الطلاق متى تحقق قد لا 


ثب وهو الطلاق ليس سببًا ثبوت 
کب ترد ال ر کیل بان لم کرو کا 
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رو ا أما لكف رطا به فلا ریه ٠‏ فی جل 
O‏ ید وق رف کات فی ا ب ویکتب ذکر الحق ؛ لأن فی 
الإأقراض مصلحتمم لبقاء الأهرال ٠‏ شح E‏ و والقاضى يقدر على 
الاستخراج» والكتابة لتحفظه . وإن RET‏ لأنه"' لايقدر على 
بالل قبل طلوف وقد وب ان کان كيك امل قل السوى فان ال غلل إالخاب ي جرت اندي غل 
الحاضر من وجه دون وجه» فقلنا: إنه يقضى بقصر يد ال وكيل» ولا يقضى بالطلاق والعتاق عملا بہما. (ك) 

(۱۰) قوله: ”على الحاضر“ کما إذا ادعی دارا فی ید رجل انما داره اشتراها من فلان الغائب» وهو بملکهاء وانکر 
ذو اليدء وقال: الدار داری» وأقام المدعى بينة على دعواه قبلت بينته» ويكون ذلك قضاء على الحاضر والغائب» وینتصب 
الحاضر جصمًا عن الغائب» لأن ما يدعى على الغائب وهو الشرى منه سبب لثبوت ما يدعى على الحاضرء» لأن الشرى من 
المالك سبب له لا محالة. (ك) 

(۱۱) قوله: ”وهذا [أى له نظائر فى الكتب] فى غير صورة إلخ“ مها إذا ادعى الشفعة فى دار إنسان» وقال ذو 
اليد: الدار دارى ما اشتريتما من أحد فأقام المدعى البينة أن ذا اليد اشترى هذه الدار من فلان بألف درهم» وهو ملکهاء 
وأنه شفیعها یقضی بالشری فی حق ذى اليد والغائب جميعًا. (۵) 

(۱) آى ما يدعى على الغائب. 

(۲) أی .لمق المدعى على الخاضر. 

(۳) قوله: "فلا یعتبر به هذا قول عامة المشايخء وأما على قول بعض التأحرين منم فخر الإسلام على البزدوى» 
وشمس الإسلام محمود الأوزجندى رحمه الله: فلاشرط اعتبار أيضًا كما للسبب» لأن دعوى المدعى كما يتوقف على 
السبب يتوقف على الشرط أيضاً. وصورته رجل قال لامراته: إن طلق فلان امرأته فأنت طالق» ثم إن امرأة الحالف ادعت 
عليه أن فلاتا طلق امرأته» وفلان غائب» وأقامت البينة لا يقبل ما هذه البينة» ولا بحكم بوقوع الطلاق عليہاء وقد أفقى 


بعض المتأحرين بقبول هذه البينة هذا إذا كان شرطا يتضرر به الغا ئب» اما إذا کان شرطًا لا یتضمن ضررا کما لو قال 
لامرأته: إن دحل فلان الدار فأنت طالقء ثم إن المرأة أقامت البينة أن فلانا دحل الدار» وفلان غائب يقبل هذه البينةء 
ويحكم بوقو ع الطلاق عليہا. (ركفاية) 
)٤(‏ الحاضر. 

(ه) الصغير. 

)٩(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 

(۷) للتفاوت. 

(۸) قوله: ”ويكتب“ أى يكتب كتاباء وهو الصك لأجل ذكر الحق وهو الأقراض. 

)٩(‏ قوله: ”لبقاء الأموال محفوظة “ فإن القاضى لكثرة اشتخاله قد يعجز عن الحفظ بنفسه وبالوديعة» وإن حصل 
الحفظ لم تكن مضمونة بالهلاك فلم تكن مضمونة بالقرض تصير محفوظة مضمونة. 

فن قیل: .نعم» هو كذلك لكن لم يومن من التوئ ل جحود المستقرضء أجاب بقوله: ا و 
لكونه معلومًا له» وبالكتابة يحصل الحفظ وينتفى النسيان. )۶( 

: قوله: ”محفوظة" ولو كان امرض مسرا ق الأ داد لا يجوز اله أن باضه فال الي (كفاية)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”وإن أقرض الوصى [مال اليعامى] إلخ“ أى ليس للوصى أن يقرض» فإن فعل ضمن» لأن الحفظ 
ولشتاذ وان كاتا موجودين الاراض كن مخافة السو مام امم درت على الام دراج لأ اين كل فاضي يدال 


4 o. EWI fn 


: الاستخراج . 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب أدب القاضي - Ao‏ 


EEE 
روان ل ع‎ ES الاستخراخ والب‎ 


باب التحكي “ 
وإذا حکم ‏ رجلان رجلا > فحکم بینہماء» ورضیا بحکمه جاز؛ لأن لھما 


ولاية على أنفسهماء ۽ فصح تحکیمهما؛ وتفد خك مدعا" وهذا إذا کان 


| الحكم بصفة الحاكم» لأنه منزلة القاضى فيما بينهماء فيشترط أهلية القضاء"» ولا 
يجوز" تحكيم الكافر» والعبد» والذمی والمحدود فى القذف” ٣‏ والفاسق› 
والصب ”؛ لانعدام أهلية القضاءء اعتبار " بأهلية الشهادةء والفاسق إذا حكّم 
يجب أن يجوز عندنا كما مز ف الول 
لكل واحد من الحکّمین أن برجع مالم یحکم علیم ما E‏ 
ولا كل بينة تعدل. (ع) 
(۱۲) الوصى. 
)0( فی إقراض مال الصغير. 
(۲) قوله: ' فى أصح الروايتين وبمنزلة القاضى فى رواية لأن ولاية الأب تعم لمال والنفس» كولاية القاضى» 


أوشفقته تمنعه من ترك النظر لهء والظاهر أنه يقرضه ممن يأمن جحوده» وإن أخبذ الأب قرضً لنفسه قالوا: یجوز» وروی 


[الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ليس للأب أن يستقرض مال الصغير لنفسه. (كفاية) 
(۳) أب. 


)٤(‏ قوله: "باب التحكيم“ هذا باب م. وغ ای را ف ا إن الحكم أدنى مرتبة من القاضى 


الاقتصار حكمه على من رضى بحكمه» وعموم ولاية القاضى» وهو مشرو ع بالكتاب» والإجماع. 


أما الكتاب فقوله تعالى: لإفابعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها إن یریدا إصلاحًا E‏ 
رضی الله عنم كانوا مجمعين على جواز التحكيم. (عناية) 

() ای فوضا الحكم إليه. (ناية) #: 

)١(‏ قوله: وینفذ حکمه علیہما" لا علی غیرهما حتی لو ظفر المشتری بعیب» فحكم هو والبائع رجلا فرده 
على البائم بحکمہ لے یکن للبائم أن رده عل انمه (عینی) 

(۷) قوله: " فيشترط أهلية القضاء [من الإسلام والبلوغ» والعقلء والحرية]“ فلو حكما امرأة فيما يغبت بالشبهات 
جارء لأنما من أهل الشهادة فيما. (ع) 

NEE‏ مختصره . (عینی) 

(۹) قوله: "والذمى “ هذا إن حكم المسلموتء وإن إن حكم أهل الذمة جازء لأنه من أهل الشهادة بينهم» وتراضيسمما 


(f) عليه فى حقهما كتقليد السلطان إياه» وتقليد الذمى ليحكم أهل الذمة صحيح» دون أهل الإسلام.‎ ٠ 


)٠١(‏ وإن تاب» لأنه ليس من أهل الشهادة عنذنا. 

)١١(‏ هذا كله من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول. (ن) 
é9)‏ مر تبط پالانعدام. ۰ 
۲0 قولهز كما مر فى أول أدب القاضى من أن الفاسق لا ينبغى أن يقلد القضاء ولو قلد جاز. (ع) 


الل جه کات اوی اا 2 ۰ باب التحكيم 


جھتہماء فلا یحکم إ ا وإذا حکم لزمهما ؛ لصدور حکمه]|" 


عن ولاية عليہماء رإذارت حك إل افاي دراي فده CET‏ لآنه لا 
کک س “ على ذلك الوجه" وإن خالفه" أبطله؛ لأن 


E OAS ee eT 
PEE »فلا ي باح برضاهما‎ Ha مهما اء ولد لا لكان الإباحة‎ 


الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم ا ال 


(۱) قولىه: "فلايحكم إلخ e E‏ 

و قيل: إخر اع ایی ف ا مام لمر وإما امام بعد المكم» ولا تقض 

تينع فإنه لا رجو ع لواحد منہما حينعذ. (عناية) 

(۲) الحکم» کالقاضی إذا قضى ثم عزل فإنه لازم. (ع۶) 

)( ذلك الحكم. 

)٤(‏ قوله: ”أمضاه “ وفائدة إمضاءه أنه لو رفع ! ای کاک الت ل نکن ن تت ول ل چس کن 
لأن إمضاء الأول بمنزلة حكم نفسه. (عناية) 

)٥(‏ إبرام استوار کردن. (م) 

)٩(‏ أى على الوجه الذى حكم المحكم. 

(V)‏ الحكم ای مذهب القاضى. 

(N)‏ قوله: "لان حکمه لا یلزمه“ بخلاف حکم الحاکم کما تقدم» فإنه لا یبطله الشانی» وإن خالف مذهبه لعموم 
ولایته» فکان قضاءه حجة فى حق الكل» فلا يجوز لقاض آخر أن يرده: (عناية) 

ا ae A‏ "لا يجوز التحكيم فى الحندود الواجية حًا فل تعالى بأنشاق الروايات» لأن 


ك » وذکر فی ”الذخيره“ وم ”الأصل' eT‏ 


ثز» لأن الاستيفاء إليماء وهما من حقوق العبادء فيجوز التحكيم كما فى الأموال» وذكر الخصاف أن التحكيم لا 
يجوز فى الحدود والقصاص» واختاره المصنف رحمهم الله تعالى. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: ”لأنه لا ولاية إلخ “ هو دليل القصاص» ولم يذ كر دليل الحدود قالوا فى ذلك: ی 
بحجة فى حق غير امحكمين» » فکانت فيه شبمة» والحدود والقصاص لا یستوفی بالشبہات» وهذا کما تری أشمل من 
تعليل المصنف رحمه الله. (۶) 

)١١(‏ امحكمين. 

)١۲(‏ أى إباحة الدم. 

(۱۳) الدم. 

)١ +(‏ أى المتأحرون من مشايخنا. (عناية) 

)٠٥( 1‏ ای تخصیص القدوری. 
)١ ٦١‏ کالکنايات فى جعلها رجعية. 


الجلد الثالٹ - جزء ٥‏ کتاب أدب القاضی ‏ -۳۸۷- 


f (MD «‏ () .‌ 
کالطلاق وع ر e‏ 
إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العوام فيه '.. 
وإن حکماه فی دم خطاً» فقضى” بالدية على 


إلا أنه 


» 


رده القاضى › ویقضی 
(0D. fU»‏ 
للنص أيضا E‏ 


ويجوز أن يسمع' 


تخ » 


بإقراره 


)١(‏ قوله: ” كالطلاق إلخ“ ذکرفی ا ا رفع اليمين بالطلاق 
الشافعى ليبطل اليمينء » ويجوز النكاح» فالاحسن له أن يقول: اُبطلت هذه اليمين 
السلام: «لا طلاق قبل النكاح». (نہاية) 

(۲) بغير إذن المولى. 

)٤(‏ أى كيلا يتطرق الجهالة إلى ذلك هوى إلى هدم مذهبنا. (ع) 

)٥(‏ کما إذا رأی صيداء فإذا أصاب آدميا. 

)٩(‏ الحکم. 

(۷) وحكم المحكم لا ينفذ على غير المحكمين. 

(۸) القاضی . 

(۹) قوله: ”على العاقلة “ أى أهل النصرة من أهل الديون» أو القبيلةء أو أهل 
)٠١(‏ أى لأن حكم المحكم على القاتل بالدية. 


للأولياء: قوموا فدوه. (ك) 
(۱۲) على ما ياتى فى كتاب المعاقل. (ن) 
(۱۳) استفناء من قوله: رده القاضى. (ع) 
)١٤(‏ حيتعذ يجوز الحكم بالدية فى مال القاتل. 


رضوا بحکمه. (ن) 
)۱١(‏ أى المحكم. 
(VY)‏ ای لأن سما ع ألبينة والقضاء بالنكول» وبالاقرار. 


لا یفتی به» ویقال : یحتاج 


لا ولاية له عليہم ٠‏ إذ لا تحكيم من جهتہم"» ولو حكم 
(A)‏ اة ا IS‏ 
TD E‏ 

ويقضى بالنكول» وكذا بالإقرار؛ لأنه" حكم 
موافق للشرع ٠‏ ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين' أو بعدالة الشهود» وهما" على 


)۱١(‏ قوله: ”ومخالف للنص ايض“ وهو حديث حمل بن مالك أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 


)٠٥(‏ قوله: "لأن العاقلة لا تعقله [ما عقل القتيل ديت داد كشته را. من“ 

لا يتحملها العاقلة» وتجب فى مال ال جانى بأن کانت دون ارش الموضحة» وهو حمس مائة درهم» ويثبت ذلك بالإقرارء أو 
النکول او کانت عمدا» أو قضى على الجانى جاز لأنه لا يخالف حكم الشرع» وقد رضى الجانى بحكمه عليه» فيجوز. 
: وإن كانت بحيث يتحملها العاقلة بأن كانت خمس مائة فصاعداء وقد يبت الجناية بالبينة» وكان خطأ لا يجوز 

قضاءه با أصلاء لأنه إن قضى بہا على ال جانى فقد قضى بخلاف حكم الشرع» وإن قضى بها على العاقلة فالعاقلة ما 


(۱۸) قوله: ”ولو أحبر إلخ“ أى لو قال المحكم بينما لأحدهما: قد أقررت عندى لهذا بكذاء أو كذاء أو قامت 


لعاقلة لم ينفذ حكمه؛ لأنه 


على القاتل بالدية فى ماله 


الصاف ك املك ف حاکم أصخات 
E‏ 


لحرف» أو غيرهم. 


. 


وأما اروش ال جروحات إن كانت بحيث 
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تجكيمهما يقب قوله؟ لأن الولاية قائيةء ولو آجپرباحكم ' لایفجل قول 
لانقضاء الولايةء كقول المولى بعد العزل. 
وحكم الحاكم لأبويه» وزروجته» وولده باطل› والمولى والمحكم فيه" ا 
هذا“ لأنه لا تقبل شهادته ‏ لهؤلاء” لكان التهمة» فكذالك لا يصح القضاء 


» بخلاف ما إذا حكم عليہم» e‏ التہمةء فكذا 
القضاءء ولو تخكمارجلن لابدم اساعهطا 0 | مر يحتاج فيه إلي 


الرأىء والله أعلم بالصواب . « 
مسائل شت شتی من کتاب القضاء“ 


ا ا ت به لهذا عليك» وأنكر المققضى عليه أن 
يكون أقر عنده بشىءء أو قامت البينة عليه بشىء لم ياتفت إلى قوله» وأمضى القضاء عليه ونفذ» لأن امحكم يملك إنشاء 
الحكم عليه بذلك» فيملك الإقرار كالقاضى المولى | إذا قال فى حال قضاءه لإنسان: قضيت عليك لهذا بإقرارك» أو بينة 
قامت عندى على ذلك» قإنه يصدق فى ذلك» ولا يلعفت إلى إنكار المقضى علية» فكذا ههناء إلا أن يخرجه من الحكم» 
ويعزله عنه قبل أن يقول: قد حكمت عليك» ثم قال امحكم بعد ذلك لم يصدق. (ك) 

(۱۹) اى الخصمان. 

ٍ المحكم.‎ )١( 

(۲) قوله: ”ولو أحبر بالحكم“ مغل أن يقول المحكم: كنت حكمت عليك لهذا بكذا لم يصدق» لانه إذا حكم 
صار معزو لا فلا یقبل قوله: إنی حکمت بکذا کالقاضی المولی إذا قال بعد عزله حكمت بكذا. ( ع) 

(۴) ای فی بطلان الحكم. 

)٤(‏ أى بطلان الحكم. 

)٥(‏ رجل. 

)١(‏ أى الأبوين والزوجة والولد. 

(۷) قوله: ”لا بد من اجتماعهما“ حتى لو حكم أحدهما دون الآخر لا يجوزء لأنہما رضیا بریہماء ورأی 

| الواحد لا يكون كرأى الاثنين. (ن) 

(۸ ای لأن الحكم. 

)٩(‏ قوله: ”مسائل شتی [أى متفرقة جمع شتيت] “ ذکر فی آخر کتاب أدب القاضی مسائل منه کما و داب 
المصنفین ان یذکروا فی آخر الکتاب مسٽائل تتعلق بما قبلها استدراکا ما فات من الکتاب» ویر جمونه بمسائل شتی» أو 
منشورة» أو معفرقة» وعلى هذا كان القياس أن يؤخرها إلى آخر كتاب القضاء» ويمكن أن يجاب عنه أنه ذكر بعدها 
القضاء با مواريث والرجم» وأنه لجدير بالتأحير لا محالة. (ع) 

(۱۰) ای محمد. (عینی) 

(۱۱) ميخ زند. 

( ميخ 
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صاحب العلو . وقالا: يصنع ما لا يضر بالعلو » 


() 
رحمه الله الله 


ملكهء والملك يقتضى الإطلاق وانرمة بعارضق 

كحق المرتهن والمستأجر" : والإطلاق کک 
)10( 

على آنه لا ر یعری عن نو ضرر بالعلو من تو 

قال وإذا كانت زائغة ‏ مستطيلة تشع 


e 


(۱۳) نقب سوراخ کردن دیوار وجزآن. (م) 
)۱٤(‏ کوه -بالفتح وبضم- روزن خانه. (من) 
)١(‏ لأن التصرف حصل فى ملكه. ( ع) 

(۲) بين الإمام وصاحبيه. 

ea (۳)‏ رك) 

 :هلوق‎ )٤( 


لا يتضرر فيه الآحر فصلا مجمعًا عليه" (ك) 
)٥(‏ أى ليس هذا تفسير لقول أبى حنيفة رحمه الله بل بينہما حلاف لأن 
)٩(‏ الإباحة. 
(۷) قوله: ”فإذا أشكل ر 
(۸) منم. 

٠‏ (۹) وتعلق حق الغير بملكه يهنم تصرفه. 
)۱١(‏ وهو صاحب العلو. 


)۲( للتصرف. 
(۱۳) وهو الرضاء دون عدم الضرر. ( ع) 
٤(‏ ۱) بأن لم يعلم أن فيه ضررً ام لا؟ 


قوله: " لا يعرى فلا ملك صاحب السفل أن يدم كل الجدار أو السقف» 
)۱٦(‏ سست کردن. (م) 

(۱۷) ای محمد. (عینی) 

(۱۸) السكة. (ع) 

(۱۹) عن ینا ويسارها. ( ع) 
)۲٠(‏ قوله: "وهى “ أى الزائغة الغا 


| صاحب العلو آن يبنى على علوه” . قيل : ماحكى علہما تفسير لقول أبى حنيفة 
> فلا خلاف» وقيل” : الأصل عندهما الإباحة؛ لأنة تصرف فى 


المنع» ولاصل فار لآنه تصرف“ فی محل تعلق به حق محترم للغیر ‏ 


تفسير إلخ“ يعنى أن أبا حنيفة رحمه الله نما منع صاحب السفل عن أن يد فيه وتداء أو أن ينقب فيه 
کوة لأن صاحب العلو يتضرر به» ولوالم يتضرر به لا بنع كما هو قولهماء فکان جواز التصرف لکل واحد منہما فیما 


يعنى إذا لم يعلم أنه يضره أم لا لا يجوز المنم» لأن الأصل الإطلاق فى تصرف ملكه.رب) 


)١١(‏ قوله: " كحق المرتمن والمستأجر“ فإنمما يمنعان امالك عن التصرف فى المرهون والمستأجر. (مل) 


)٠١(‏ قوله: ”على أنه لا يعرى إلخ“ إشارة إلى أن القياس قول أبى حنيفة راحمه الله» فوجب منعه. 


نية ا منشعبة غير نافذة» ولا فرق فى الأولى بين أن تكون نافذة أو غير نافذة في أن 


شال ن 


» وعلى هذا ا لحلاف إذا أراد 


لضرر فإذا أشکل'" لم يجز 
فإذا شک °۶ 


و مہ 


لأصل إلخ. 


فكذا بعضه. 
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غير نافذة» فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا باب فى الزائغة القع وى ؛ لان 
فتحه""' للمرور» ولا حق لهم فى المرورء إذهو" لأهله " ج حتی لا 
يكون لأهل الأولى” فيما بيع نفا" حن القفعة بحلاف النافذة' ا 
٤ yT E NE‏ 
ا ا کک 
ولان عساه ا انقصوی بت ركيب الباب” 

وال ادغ سد يفتحوا بابًا ؛ لأن لكل واحد 
منہم حق المرور فى كلهاء إِذ مشتركةء ولهذا یشتر ن“ فى الشفعة إذا 


۰ )1۷( 


وار ومر TET‏ فی 
e I‏ “» وهى مسألة الصلح على الإنكار» وسنذكرها 


| لا حت لأهلها فى المنشعبة بخلاف ما إذا كانت النشعبة بنافذة» لأن المرور فاکی اا فلأهل الأرلى فت الباب فیا (كم ٠‏ 
)١(‏ الباب. 
(۲) المرور. ٠‏ 5 
(۳ ای لهل المنشعبة. 
)٤(‏ لكونہا غير نافذة. (۶) 
(ه) أى السكة الأولى؛ لأن تلك السكة لهم حاصة لكونما غير نافذة. (ع) 
)١(‏ أى فى السكة المنشعبة. 
(۷) المنشعبة. 
(۸) لا للسکان خاصة. 
)٩‏ وله أن يرجم جمیع جداره بالهدم فرفع بعضه أولى. (۶) 
)٠١(‏ لغله. 
)١١(‏ قوله: ”يدعى الحق [بعد فتح الباب] إلخ“ لأنه إذا فعل ذلك» وتقادم المهد ربا يدعى شركة فى الطريق فى 
تلك الزائغة يستدل على ذلك بالباب والميزاب» ويكون القول قوله من هذا الوجه» فيمنع منه. (ك) 
(0۲ قوله: ”وإن كانت“ أى الزائغة الثانية مستديرة» أى سكة فيا اعوجاج حتى بلغ اعوجاجها رأس السكةء 
فلکل واحد منہم أن يفت بابه فى أى موضع شاءء لأنا سكة واحدة من اولها إلى آخرهاء وهى بينہم على الش ركة. (ن) 
(O)‏ ای لأهل الرائغة الأولى. 
٤(‏ 0 أهل الزائغة الأولى. 
.)1°( أ مخمة: (عینی) 
)١١(‏ ولم يبين المدعى ثلث أو ربع» أو نحوها. (ك) 
(0۷ الدار. 
(0۸ المدعی.. 
٩(‏ 0 قوله: ”فهو جائز“ ولقائل أن يقول: اة الف إا أن نكر ن اة صخة الدعرى أو فإن كان الئانى 
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فى الصلح إن شاء الله تعالى. والمدعى" وإن" كان مجهولا فالصلح على معلوم 
عن مجهول جائز عندنا؛ لأنه جهالة فى الساقط» فلا تفضى ‏ إلى المنازعة" 


قال : ومن ادعى دارا ذ ا ف وا 


ال ق ° RET‏ ى الهة ى فاث“ ا 


» وأقام المدعى البينة على الشراء 


قبل الوقت الى يذحى فيه الهبة * تقل بيت لظهور التناقض ٠‏ إذ هو يدعى الشراء 


9 E وهم ي‎ r e 
4 
لوضوح التوفيق‎ 


صح دعوی من ادعی على | إنسان شيئاء لكنما لم تصح» ذكره فى ”النهاية 


INDE‏ که جح والجواب باختیار 


ناقلا عن الفوائد الظهيريةء وإن کان الأول ما 
E‏ 


(£) E 
قوله: ”والمدعى إلخ " جواب عمايقال: كيف يصح الصلح مع‎ )١( - 

الدعوى. (مل) 

(۲) الواو وصلية: 

)( هذه الجهالة. 

)6( والمانع ما أفضى إلى المنازعة. 

)٥(‏ في كتاب الصلح. 

»( ا (عینی) 


جهالة المدعى» ومعلومية مقداره شرط صحة 


(۷) قوله: ”ومن من ادعی إلخ "ای ای دارا فی بد رمل له ریما ل ان شهرین ان مامه وآناملکه خر 


الهبة والتسليم» وجحد دعواه ذو اليد فسئل البينة فقال: لى بينة تشهد 
| فاضطررت إلى شراءها منهء وأشهدت عليه» وأقام المدعى البينة إلخ. (ع) 
(۸) المدعی. 

)٩(‏ على دعواه. 

)١(‏ المدعى. 

)۱١(‏ وما كانت لى بينة فى حق الهبة. 

)١١(‏ قوله: ”إذ هو يدعى الشراء بعد الهبة“ لأنه قال: جحدنى الهبة 
)١۳(‏ فكانت الشهادة مخالفة لادعوى. (ع) 

٤(‏ 1( ای بالشراء. 

)٠١(‏ الهبة. 


فاشتریتہا» والفاء للتعقيب. (ك) 


)١١(‏ قوله: ”ولو شهدوا إلخ“ يريد به لو ادعى الشراء بعد الهبةء وشهدوا بالشراء بعد الهبة. (ك) 


(۷ 0 الهبة. 
(۱۸) قوله: ”لوضوح التوفيق لأنه يمكنه أن يقول: وهب منذ 


شهر» ثم جحدنى الهبة» فاشتريتما هذا للاأسبو ع»> 


. واوا ل ثم أقام البينة على الشراء 
الهيةء قاف ا انا EOE E‏ 
إقرار منه بالك ا ودغوق الا" ا رجوع منه فعد مناقضً“) 
خلات ال ادع لرا داه a E A‏ 

ر اوت سے هل اسار فأنكر الآخر إن أجمع ”' البائع 
j, Ri e‏ ان لان الع ا جل ٠‏ کان فیا 


جهته ا اسح ایتا كما إذا تجاحدا" فإذا عزم البائع على ترك الخصومة 
تم الفسخ وجرد العزم "وإ إن کان a‏ 


رهه السالة تدل على أن تقض إفا نم صسحة الدعوی اذالم یق لر ما إذا من فلا .3 
)١(‏ الهبة. ٠‏ 
(۲) البيفة. 
(۳). للجامع الصغيز. 
)٤(‏ فى وقت. (ك) 

)٠(‏ فى ذلك الوقت. (ك) 
)١( -‏ قبل ذلك الوقت. (ك) 

(۷) أى من ذلك الإقرار. 

)۸ قوله: "فم مناقضا“ لأنه وإن كانت الشهادة.موافقة اللدجرى إلا أنه مناقض فى الدعوى. (ك 

)٩(‏ قوله: ”بخلاف ما إلخ“ فإن قيل: ين ينبغى أن لا تقبل بينقه فى هذا الوجه أيضًاء لاأنه ادعی شراء باطلا لأنه 
ادعی شراء ما ملكه بالهبة. قلنا: | اح آل دفي » إذ جحود ما عدا النكاح من العقود فسخ له بخلاف 
النكاح» لأنه لا يبحتمل الفسخ» فانفسخت الهبة فى حق المدعى عليه» وتوقف فى حق الآخر على رضاه» فإذا أقدم على 
الشراء منه فقد رضى بذلك الفسخ فقد تم الفسخ فيما بينهما بتراضيمماء فإذا اشترى منه بعد ذلك فقد اشترى ما لا 
بملكه» فضح. (ك) 

(۱۰) حیث تقبل بینته. 

٠ الهبة.‎ )١١( 

۰ قوله: "إن أجمم البائم“ أى عزم بقلبه» وقيل: إن يشهد بلسانه على العزم بالقلب أن لا يخاصم معه. (ع) 

)٠١(‏ أى عزم وقصد ترك الخصومة. (ن) 

)۱٤(‏ آی حل له اى البائم. 

٠ جاریة.‎ )( 

)١١(‏ العقد. (عناية) 

)١۷( .‏ قوله: "إذ الفسخ ينبت به“ أى بالجحودء لأن الجحود كناية عن الفسخ» لأن الفسخ رفع العقد من الأصل» 
أ[ والجحود إنكار العقد من الأصل » فكان بينمما مناسبةء فيجعل أحدهما مجاا عن الآخر. (ن) 
| )۸( فإنه يجعل فسخا لا محالة. )ع( 

(۱۹) من ال جانيین: (ع) ب 
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وهو إمساك الجارية ونقلي" وما يضاهيه ولأنه لا تعذر استيفاء الشمن من 
المشترق فاتك رضا البائ اد س 

ا a‏ ة دراه > ثم ادعی أنہا زيوف 
صدق ٠‏ وفى بعض النسخ" افضي وهي عة عن لفك أا هة ن 
الزيوف من جنس الدراهم إلا نها معيبةء ولهذا" لو تجوز با "فى الصرف والسلم 
جاز» والقبض لا یختص بالجیاد" '. فیصدق” '» لأنه انکر قبض حقه بخلا 


ما إذا أقر أنه قبض الجيادء أو أو الثمن» ا ا 
صریحا: أو دلالة فلا يصدق ا 


)۰( زل وبمجرد العزم إلخ“ جواب شبة» وهو أن يقال: ET‏ وفسخ 
العقود لا ينبت بمجرد العزم» ألا ترى أن ر و ا (ك) 

)۲١(‏ الواو وصلية. 

(۲۲) وذلك الفعل لا يحل بذون الفسخ» فيو جد الفسخ دلالة. (ع) 

(1) من موضعم الخصومة إلى بيته. ( ع) 

(۲) کالاستخدام. (ع) 

(۳) قوله: "ولانه لا تعذر [بالجحود] | إلخ" دليل آخرء والفرق بين الدليلين أن الانفساخ كان فى الأول مترتبًا على 
الفسخ من الجانبين» وجعل جحؤده فسخا من جانبه» والعزم على ترك الخصومة من جانب البائع» وفى الثانى يترتب على 
الفسخ من جانب البائع باستبداده. (ع) 

)٤( ٠‏ ى يستقل البائم. 

() قرضاء ار ان تا د از غير ذلك. ( ع) 

)٩(‏ قوله: "صدق [أى القول قوله مع اليمين]“ سواء کان مفصولا أو موصولاء دل على ذلك دلالة ثم فی 
الكتاب» والتصریح به فى غيره. (ع) 

(۷) أى فى بعض نسخ ”الجامع الصغير “ وقم موضم قبض اقتضى. ( ع) 

(۸) اقتضاء. 

)٩(‏ اى لكون الزيوف من جنس الدراهم. 

)٠١(‏ قوله: "لو تجوز با إلخ " أى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال به كالصرف والسلم جاز» ولو لم يکن من 
جنسھا کان التجویز استبدالاء وھو فیہما لا يجوز کما تقدم. (ع) 

قوله: ' لو تجوز بہاإلخ “ تجوز فی هذا آسان فرا گرفت آنراء وچشم پوشی کرد» وتجوز الدراهم قبول کدر در 
مهارا با آنکه مغشوش بودند. (من) 

)١(‏ قوله: ' والقبض إلخ“ جواب عما يقال: الإقرار بالقبض يستلزم الإقرار بقبض الحق» وهو الجيادء ولو أقر 
بقبض حقه» ثم ادعی أنه زیوف لم یسمع عنه» فکذا هذا. (عینی) 

(۱۲) فی دعواہ انہا زيوف. 

(۱۳) ى الجیاد. 

| قوله: "فلا يصدق " أى لا يصدق فيما إذا ادعى الزيافة بعد ذللك» لأنه تناقض» أما الأول فظاهر» وكذا فى‎ )١١( 
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N‏ کال وف وفی النوفة ادى نل ج 
A ٠ E (Dr. ٠ 2 8 (٥)‏ )¥( 
الدراهم E‏ لا یجوز» والزیف ما زیفه بیت الال ¢ 
والت رة مايرة النجار > والمتوقة ما تغلب غلا العش ٠‏ | 
قال : ومن قال لآخر: لك على ألف درهمء فقال: ليس لى عليك شىء إ| 
ٹم قال فی مکانه: بل لى عليك ألف درهم» فليس عليه شىء" ؛ لأن إقراره هو 
الأول وقد ارد يدال .افا ٠‏ دغر فلا اة ار 
و و 
يصدقه“ لأن"" أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ ٠"‏ كما لا يتفرد بالعقد» 


غرف لأن حه في الياد كات الإرار تقب حه مطلقا إرار مه قيض لياف وكا الإقرار قب اقين والاستياء 
عبارة عن القبض بوصف التمام» فكان عبارة عن قبض حقه أيضًا. (ك) 

)١(‏ معرب نبهره» هو الدراهم الذي فضته رديفة»» وقيل: الذى الغلبة فيه للفضة. (نہاية) 

(۲) قوله: ” كالزيوف“ أى فى حكم التصديق إذا قال قبض من فلان كذا درهمًاء ثم ادعى انما نبرجة يصدق» 
کما إذا قال: إنہا زیوف. (عینی) 

(۳) قوله: ”وفى الستوقة“ -بالفتح- أرداء من النبهرج» وعن الكرخى الستوقة عندهم ما كان الصفراء والنحاس 
هو الغالب» وفی ”المبسوط": الستوقة كالفلوس فإنه صفر موه من الجانبين» وهو معرب سه طاقة» أى الطاق الأعلى 
والأاصفل فضة»ء والاوسط صفر. (ك) 

)٤(‏ لو ادعاها بعد الإقرار بقبض العشرة. (ع) 

)٥(‏ فصار مناقضًا. 

, أى الصرف والسلم.‎ )١( 

(۷) قوله: "ما زیفه [ترییف زبون وناسره کردن درم. م] بیت المال“ ای رده» وفى المغرب زافت عليه دراهمه أى 
صارت مردودة عليه بغش فیہاء وقد زیفت» ای ردت. (ن) 

(۸) ولعله أرداً من الزيوف. (ع) 

)٩(‏ لبن مخشوش مخلوط بالماء. (مغرب) 

(۱۰) ای محمد. (عینی) 

)۱١(‏ أى على المقر. 

(۱۲) قوله: ”وقد ارتد برد المقر له“ فإن الإقرار بالدين يرتد برد امقر له» وكذا الإقرار بالعين» ولو ضدق ثم رد لا يرتد. (ك) 

(۱۳) وهو قوله: بل لى عليك ألف درهم. 

)١٤(‏ أى البينة. (ع) 

۰ : اا‎ )٥( 

)۱١(‏ المقر. 

(۱۷) منى هذه ال جارية. 

(۱۸) أى للآخر المقر له أى بعد الرد لأن الإقرار بالبيع لا يرتد برد المقر له. (ك) 

(۱۹) قوله: ”لأن أحد“ فبرده لا ينفسخ البيع» فلو صدق بعد ذلك والعقد قائم عمل تصديقه. (ك) 


٠‏ || تری أنه لو صرح به يصح. (ك) 
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والمخئنى فيه أنه حقهماء فقي الخد : تصدیق» آما لتر له تفرد _ برد 
الإقرار» فافترقا. قال : ومن ادعى على آخر مالا فقال e‏ 

قط فأقام المدعى البينة على لف» وأقام هو البينة على القضاء قبلت بينته ا 
ا وال ف رش 9 0 ن ا ا و 
الرري ودا ن 0 و ک0 
الحق قد يقضى » ويبراً منه دفعا للخصومة» ألا تری أنه يقال : قضى بباطل” '» وقد 
بصالم غل وت EP‏ وكذا إذا قال: لك غلی ش اء 
قط لأن التوفيق أظهر ”'. ولو قال : ما كان لك على شىء قط» ولا أعرفك" "لم 
يقبل بينته على القضاء» وكذا" على الإبراء لتعذر التوفيق» لأنه لا يكون بين اثنين 


)۲١(‏ قوله: ”لا يتفرد إلخ“ قال فى الكافى: ذكر فى الهداية: أن أحد المحعاقدين لا يتفرد بالفسخ» وذكر قبله لأنه ما 
تعذر استيفاء الثمن من المشترى فات رضاء البائع» فيستبد بفسخه» والتوفیق بین كلاميه صعب» أقول لما تعذر استيفاء 
الشمن يستبد» وههنا لما أقر المشترى فى مكانه بالشراء لم يشعذر الاستيفاء فلا يستبد بالفسخ. )¢ 

() الوجه. : 

a, : الفسح.‎ )۲( 

(۳) قوله: ”يتفرد“ بخلاف ما لو أقر بنسب عبده من إنسان» فكذبه المقر له» ثم ادعاه امقر لنفسه حيث لا يثبت 
عند أبى حنيفة رحمه الله النسب من المقرء لأن الإقرار بالنسب إقرار با لا يحتمل الإبطالء فلا يرتد بالرد. (ك) 

۰ ای محمد. (عینی)‎ )٤( 

)۶ ( معنا نفى الوجوب عليه فى الماضى على سبيل الاستغراق.‎ )١( 

() قوله: ”قبلت بينقه“ ودلت المسألة على أن التوفيق ی إذا ان مكنا بين الكلامين يجب قبول البينة من غير دعوى 
التوفيق. (ن) | 

)۷( ی کما تقیل الین علی دعوی القضاء تقبل لو ادعی الآخر الإبراء. 

)^( لأنه تسليم مثل الواجب. 

(۹) الوجوب. 1 

)١١(‏ قوله: ”فيكون مناقضا" أى فى دعواه» وقبول البينة يقتضى دعوى صحيحة. (ع) 

)۱۱١(‏ کما يقال قضی بحق. 

(۱۲) بالإنکار. 

(۱۳) ذلك الشىء. 

)۱٤(‏ أى يۇدى. 

)۱٠١(‏ قوله: ”أظهر“ لأن ليس لنفى الحال فصار كأنه قال: لیس اك على شىء فى الالء لأنى قضيت حقك» آلا 


~~ 


)١١(‏ قوله: ولا أعرفك ‏ أوما ما رأيتك أو ما جرى بينى وبينك مخالطةء ولا أخذ ولا إعطاء ولا اجتمعت أ 
[أنا ونت فى موضم» وما أشبه ذلك. (نہاية) 
ا آي لال بعلي لازال 


| ادف ج ةه ابارت لاف اة 


ا وقضاء واقتضاء» ومعاملة ومصالحة بدون المعرفة. 
وذكر القدورى أنه" تة تقل انفضا لان التجت اوالخدرة فدیودی 
بالشخب على پابه فیاآمر بعض وکلاءه بإرضاءه» ولا يعرفه› ٿم يعرفه بعد ذلك» 


فأمكن التوفيق 0 
قال : ومن ادغ على آخر أنه باعه جاريته» فقال: لم أبعها" منك قط» 
افا الف ا ا ا فأقام البائع البينة أنه برىء 
إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع . وعن بی یوسف رحمه.الله آنه تقبل '' اعتبارا با 
ذکرنا"» وجه و a‏ وصف السلامة إلى 
غيره» فيستدعى وجود البيع “' وقد أنكره» فكان مناقضًا» بخلاف الدين لأنه 
ا 3 NY‏ ن باطلا على مام *'. 


)١(‏ البينة. 

(۲) قوله: ”لأن المحتجب“ أى الرجل المحتجب وهو الذى لا يراه كل أحد لعظمته» وقال تاج الشريعة: المحتجب 
الذى لا يتولى الأمور بنفسه. (عینی) احتجب در ڼرده شد. (من) 

(۴) قوله: "أو اخدرة “ ای الرأة التی لم تجر عادتما بالبروز فى مجلس الحكم. (عینی) 

قوله: مخدرة" مخدزة كمعظمة زن پرده نشین. (من) 

)٤( -‏ بالفتح ويحرك» وقیل: الإبراء انگیختن فتنه» وخصومت ونزا ع. (من) 

(ه) قوله:“” فأمكن التوفيق ‏ فعلى هذا لو كان المدعى عليه من يتولى الأعمال بنفسه لا تقبل بينته» وقيل: يقبل 
البينة على الإبراء فى هذا الفصل باتفاق الروايات» لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة. (ك) 

)٦(‏ ای محمد. (عینی) 

(۷) الجارية. 

(۸) الجارية. 

(0) 

)٠١(‏ قوله: ”إصبعًا زائندة [وأراد الزد]“ حص هذه العيب بالذ كر ليغبت أنه عيب قدم كان فى يد البائ لأنه 
لا ييحدث مثله فى تلك المدة. (ن) 

)١١(‏ البينة. 

(۱۲) قوله: : ”اعتبارًا بما ذكرنا“ وهو التوفيق فى الدين» فإنه لو نكر الدين أصلاء ثم ادعى قضاءه فإنه يسمع» ولا 
یکون مناقضًا لاحتماله التوفیق عل ما ذ كرتا فكذا ههنا. ثم وجه التوفيق ههنا هو أن يكون البائ و كيلا من امالك فى 
البيع» و كان امالك فى قوله: ما بعتا صادقاء :ثم امالك فی دعواه براءته من کل عيب لا يكون مناقضا. (نہاية) 

(۱۳) من کل عیب. 

٤(‏ 1( لأن و جود الصفة بدون وجود الموصوف لا يتصور. 

)٠١(‏ البیع. 


(YD‏ يۇدى. 


د 
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مائ ن 


(۳ ق‎ ۶ ODE 
TET LS 


إن شاء الله تعالى . أو كتب في شراء 


ف ن اا لك وا ند اراد 


و ع ا زا ا 


BS E TTT EES‏ وعلی من قام بذکر|| 


احق . وقولهما استحسان ذكره" فى الاقرار" 
ا للاستيثاق ""» وكذا الأصل فى الكلاء"' 


0 ھر ال ما ابه 


الاستبداد". وله أن الك *“ 


عېده حر » وامرأته طالق› وعليه اك ال ت الله تعالی إن شاء الله 


(۷م الواو وصلية. 

(۱۸) من قوله: لأن غير احق قد يقضى ويبراً منه. 
(۱) ای محمد. (عینی) 

(۲) أى كتاب إقرار بدين. (ك) 


ل 


(۳) قوله: ”ومن قام إلخ“ ای من أخرج هذا الصك وطلب ما فيه من الحق فله ولاية ذلك» فإن قيل: E‏ 


هذاء ولا ي 


يصح التو كيل على هذا الوجه» لأنه تو كيل الجهول» والجهول لا يصلح وكيلا. 


ENG I a aT قلنا:‎ 


رحمه الله» وعلى تقدير انرضا ههنا يلزم الت وكيل بلا رضاه. (كفاية) 
(6) الصك. 


(ه) قوله: ”أو کتب فی شراء آی لو کتب صك الشراء» وکتب فی آحره فما درك فلاتا فيه من درك فعلی فلان 


خلاض ذلك إلخ: فإن.قیل: هذا الكلام لغو» لان الخلاص على فلان ضمان 
قلنا: یکون اشتراطه ت وکیداء .وفیه تحرز عن قول ابن ابی لیلی» لأن عنده 


الشمن» وهو عليه شرط أو لم يشترط. 
لا رجو ع بدون الشرط. (ك) 


(1) قوله: ” بطل الذ كر كله“ أى يبطل الصك حتى يبطل الدين الذى فيه» ويفسد الشراء. (مل) 


)۷( أى بطلان الصك. 1 

(۸).قوله: هو على الخلاص پعنی قوله: إن شاء الله تعالی ينصرف 
بذ كر الحق والشراء صحيح» والمال المقر به لازم. (عينى) 

)٩(‏ محمد. 

1 . من ”المبسوط‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”لأن الذكر إلخ“ أى لأن الصك يكتب للاستيغاق والتاً 
الاستناء على الذى يليه.. (عينى) 


إلى قوله: على فلان خلاصه» وعلی من قام 


٩ 


ید» لا لاإبطال» فكان ذلك دلالة على قصر 


)۱١(‏ قوله: "وكذا الأصل إلخ“ فلا يكون ما فى الصك مرتبطا بعضه ببعض» فيصرف الاستثناء إلى ما يليه. ( ع) 


(۱۳) الاستقلال. 


)١ ٤(‏ قوله: ”وله أن الكل إلخ“ والجواب عما قالا: أن الذكر للاستيفاق مطلقاء او اذا لم یکتب فی آخره إن شاء 


الله تعالى» والفانى مسلم» › ولا کلام فیه» والأول عين النزاع» والأصل فى 
ف و وا ر ا ي 


لكلام الاستبداد | إذا لم يوجد ما يدل على 


الجلد الثالٹ - جزء ‏ کتاب أدب القاضی ‏ -۳۹۸- 


و قالوا: لال به ويصير كفاصل السکوت " 


فصل فى القضاء بالمواريث“ 
ال ادا مات تراد ٠‏ وتار اه ملو الت : المت عة 
موته» وقالت الورثة : أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة» وقال زفر رحمه الله : 
القول قولهما؛ لأن الإسلام حادث» فيضاف إلى أقرب الأوقات" . 
و ا e a‏ 


للخال' ا 8 '» وهذاظاهر نعتبره للدفع ا 
1 یعتب ره" للاستحقا 5 ق 4 


)٠١(‏ فإنه ينصرف إلى ال جميع» ولا يلزمه شىء. 

)١(‏ قوله: ”ولو ترك فرجة“ هو أن يترك شىء من البياض قبيل قوله: ومن قام بہذا الذكر ليكون البياض فصلا بين 
صك الشراء وصك الإقرار» وبين قوله: ومن قام بمذا الذكر ليصرف الاستفناء إلى قوله: ومن قام بهذا الذكر لا إلى صك 
الشراء أو الإقرار. (نہاية) 

(۲) الاستشاء. 

(۳) إذ الفرجة فى الصك كالسكوت فى المنطق. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”فصل“ لا كان الموت آخر أحوال المرء فى الدنيا ذكر الأحكام المتعلقة به آخر ما ذكر من أحكام 
القضاء. (نماية) 

)٥(‏ له فن تائل :امم الي > (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”وإذا مات إلخ ٠‏ ذكر مسألتين نما يتعلق إثباته باستصحاب الحال وهو الحکم بثبوت أمر فى وقت بناء 
على ثبوته فی وقت آخر» وهو على نوعین: أخدهما: أن يقال: كان ثابتا فى الماضى» فيكون اتا فى الحالء كحياة أ 
المفقود. والثانى: أن يقال: هو ثابت في الحال» فيحكم ببوته فى الماضى كجريان ماء الطاحونة» وهو حجة دافعة لا مثبتة 
عندنا» كما عرف فى أصول الفقه. (ع) 

)۷( فیجعل موجودا بعد موته لا قبله. 

(A)‏ الإسلام. 

)٩(‏ عن ميراث الزو ج النصرانى. 

(۱۰) ای باستصحاب المحال. ( ع) 

)١١( '‏ قوله: ” كما فى جريان ماء الطاحونة“ فإن يما مع المستأجر إذا احتلفا بعد مضى المدة فى جريان الماء وانقطاعه 
يحکم الحال» فان كان جاريا فى الحال كان القول قول رب الطاحونة» وإن لم يكن جاريا كان القول قول المستأجر. (عينى) . 

قوله: ”الطاحونة “ والطحانة الرحى التى يديرها الماء عن الليث» وفى جامع الغورى اختلاف» وفى كتب الشروط: 
الطحانة ما يديره الدابةء والطاحونة ما يديرها الماء. (مغرب) 1 

é9)‏ أى لدفع دعوى المرأة للميراث. 

0 قوله: وهو يعتبره إلخ فيه نظر لأن زفر رحمه الله لم يجعل استحقاقها للميراث فى الحالء بل بأن الأصل 
فى الحادث الإضافة إلى أقرب الأوقات» ويجوز أن يجاب بأن ذلك أيضًا ظاهن والظاهر استصحابًا کان أو غيره لا يعتبر 
للاستحقاق. (ع) 
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ولو مات المسلمء وله امرأة نصرانية» فجاءت مسلمة بعد موته› وقالت : 
أسلمت قبل موته» وقالت الورثة : أسلمت بعد موته» فالقول قولهم " أيضًاء ولا 
يحكم الحالء لأن الظاهر لا e Ce‏ إليه» أما 


الورقة فهم الدافعون ا “لهم ظاهر الحدوث أيضًا. 


قال 0 ومر مات وله فی ید رجا أربعة آلاف درهم وديعةء فقال المستودع : 


هذا ابن ایت لا E a E‏ ا 
الوارث خلافة”" ‘> فصار كما إذا أقر أن حق المورث» وهو “ حى أصالةء یخلاف ما 


إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقبض»› E N‏ 


)1( ) . 0(« 
| بالدفع""" إليه""'» لأنه أقر بقيام حق المودع» إذ هو" حى» فيكون" إقرارا على 


)١ ٤(‏ أى لاستحقاق المرأة الميراث والظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق. (ك 

)١(‏ أى الورثة. 

(۲) أى لا يقال: إن مسلمة فى الحال» فقكون مسلمة قبل موته. 

(۳) المرأة. 

)٤(‏ قوله: "أما [إشارة إلى معنى آ خحر. ع] الورثة إلخ “ الحاصل أن المرأة تعمسك فى هذه المسألة با يتمسك به 
الورثة فى المسألة الأولى» والورثة فى هذه المسألة يتمسكون با تمسكت به المرأة فى المسألة الأولى غير نما فى المساألتين 
تتمسك بالظاهر لإثبات الاستحقاق» والظاهر يكفى للدفع لا للاستجقاق» والورثة هم الدافعون جميعًا فى 1 
المسألتين. (كفاية) 

)٥(‏ قوله: ”ویشهد لهم إل" دليل آخر هو أن الإسلام حادث والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات. فإن قیل: إن 
كان ظاهر الحدوث معتبرأ فى الدلالة كان ظاهر زفر رحمه الله فى المسألة الأولى معارضاً للاستصحاب» ويحتاج إلى 
مرج والأصل عدمه. فالجواب أنه معتبر فى الدفع لا فى الإثيات» وزفر رحمه الله يعتبره للإثبات. (عينى) 

)٦(‏ ای محمد. (عینی) 

(۷) عن الميت. 

(۸) المورث. 

() أى عين الوديعة. 

)٠١(‏ أى من المود ع. 

(۱۱) قوله: "لا يؤمر إلخ“ فإذا امتنع فى الوديعة حتى هلك هل يضمن أو لا؟ قيل: يضمن» وقيل: لاايضمن» 
وکان ینبغی آن یضمن» لأن امنع من وکیل اودع فی زعمه کال نع من المودع» وفی انع عنه یضمن» فکذا من وکیله» 
ون سلمها هل له أن یستردها؟ قیل: لا ملك ذلك» لأنه يصير ساعيا فى نة نقض ما تم من جهته. 

ولقائل أن يقول: كان الواجب فى المسألة الأولى لا يؤمر بالدفع -جواز قيام حق الميت فى المال باعتبار ما يوجب قيامه 
لحاجته ليه كالدين وغيره» فإن خلافة الوارث متأحرة عن ذلك والجواب أن استحقاق الوارث يبت يإقراره بيقين» وما 
يو جب قيام حق ال ميت فى المال متوهم» فلا يؤخر اليقين به. (ع) 

)١١(‏ أى إلى ذلك الرجل. 

(۳)-المودع. 
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مال الي e‏ ولاكالك ام بخلاف الديون إذاآقر وكيل غبره 
بالقبض» لأن الديون تقضى بأمغالها» فيكون” إقرارا على نفسه"» فيؤه 
E‏ 


ا ج ج و کے ا 

ولو قال المودع لآخحر“: هذاابنه" أيضاء وقال: الأول ليس له ابن 
غیریى» قضى بالمال للأول" '؛ لأنه لما صح إقراره للأول انقطع يده عن المال» فيكون 
هذا" إقرارا على الأولء فلا يصح إقراره للثانى كما" لو كان الأول ابا معروقًا» 
ولأآنه حين قر للأول لا مكذب له ذ E‏ 


0 E nê , )٥( 
يصح. قال : وإذا قسم الميراث بين الغرماء والورثة” فانه لا يؤخذ منہم کفيل›‎ 


٠٠ هذاالإقرار.‎ 0 9( 

(۱) فلا یصح. 

(۲) قوله: ”ولا كذلك بعد موته [المودع]" لأنه زعم أن اميت لم يبق مالكاء وأن امالك هو الوارث» فلم يكن فى 
تصحيح إقراره تنفيذ إقراره فى ملك الغير. (ك) 

(۳) حيث يؤمر بالدفع إليه. 

)٤(‏ من الدائن. 
)٥(‏ لا بأعیانپا. 

)١(‏ أى إقرار المديون بأنه وكيل بالمطالبة والقبض. (ن) 

(۷) لوجوب القضاء عليه 

(N)‏ بعد ان قال لرجل: انه ابنه. 

(4) الميت. 

, الابن الأول‎ )٠١( 

)0 قوله: ”قضى بالال للأول“ a EE‏ 
”السباية“ . ر( 

(۱۲) الإقرار الثانى. 

(۱۲۳) ای کما لا يصح الإقرار للغانی. 

)٠٤(‏ هوالأول. 

)٠(‏ اى مخمد. (عینی) 

)۱١(‏ قوله: ”ذا قشم إلخ“ إذا حضر رجلء وادعی دارا فی ید آخر أنہا لأبیه مات» وت رها ميرائًا له» وأنكر ذو 
اليد وآقام بیته» وهم شهدوا آنه ان فلان مالك هذه الدارء ولم یقولوا فی شهادتہم لا نعرف له وارًا غیره» فان القاضی 

يتأخر زمانا على قدر ما يرى» وقدر الطحاوى بالحول. 
زه ضر زارت شیر عتمت پم راد دم مشر دقو اندر اله اة کان لار ل تخب را ااب 
٠‏ والابن» فان کان من يحجب بغيره كال جد والخ» فإنه لا يدفع إليب وإن كان ممن بحجب نقصانا كالزوج والزوجة يدفع 
إليه أوفر النصيبين وهو النصف والربع عند محمد رحمه اللهء وأقلهما وهو الربع والشمن عند أبى يوسف رحمه اللهء وقول 
e Soe RP ee‏ إليه هل يؤخذ منه كفيل با دفع إليه؟ قال أبو 


® 


‘Ru 
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ولا من وارث» وهذا" شىء احتاط به بعض القضلاة “ وهو ظلم» وهذا عند 
أبى حنيفة رحمه الله . وقالا: يأخذ“ الكفيل » والمسألة فيما إذا ثبت الدين» والإرث 


بالشهادة» ولم يقل الشهود” : لا نعلم له وارنًا غيره. 


لا أن القاصى اط للخ > والقاه أن ف ار كة وار اغاتة ار غا 
ت و ا و اا ا ى“ واللقطة 


إلى" صاحبه 'ء أو أعطى امرأة الغائب النفةة ”°“ 
ولأبى حنيفة رحمه ال : أن حق الحاضر ثا 


: ماله" . 


بت قطعا "أو ظاهرًاء فلا 


غو احق موهوم إلى زمان النکفیل کمن آن E‏ 


E ك‎ 


(۱) اى أحذ O‏ 

(۲) ابن ابی لیلی. 

(۳) أى عدم أخذ الكفيل. 

)٤(‏ القاضى. 

)٥(‏ قوله: "ولم يقل إلخ" أما إذا قالوا: لا نعلم وارثا غيره دفم إليه من غير 
)٦(‏ کر کم جمع غائب۔ 

(۷) القاضى. 

(۸) العبد الأبق. 

(۹) ای إلى رجل ثبت عنده أنه صاحبه. (ع۶) 

)٠١(‏ فإنه يأخذ كفيلا. (ع) 


الول 0 ل 


= 


)3 ۱) قوله: ”وأعطى وى القاضى] امرأة الغائب إلخ" هى امراة تستنفق»› وزوجها غائب» وله عند رجل ودیعةق 


والمود ع مقر بالوديعة والزو جية فالقاضى يفرض لها النفقة» ويأخذ مما كفيلا. (ك) 


(۱۲) الغائب. 


(۱۳) قوله: ”ثابت قطعا“ إن لم یکن له وارٹ آخر بیقینء ُو ظاهرً إن کان له وارٹ آخر فى الواقع» ولم يظهر عند 
ا لجاک » فإنه ليس بمكلف بإظهاره بل بما ظهر عنده من الحجةء فكان العمل بالظاهر واجِبًا عليه» والغابت قطعًا أو ظاهرًا لا 


يۇخر إلخ. ( ع) 
)۱٤(‏ حقه. (ك) 
)٠١(‏ بالبينة. 
)١١(‏ فإنه يدفع المبيع إلى المشترى والدين إلى المدعى. ( ع) 
(۱۷) العبد. 


(۱۸) قوله: ”لا يكفل “ أى لا يؤحذ الكفيل من المشترى الذى أنبت شراءه بالحجة» ولا يؤخذ الكفيل من رب 
الدین الذی أثبت دنه على العبد حتی بيم العبد لجل دینه» وإذ کان یتوهم حضور مشتر آخر قبله» وغرم آخر فی حق 
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E‏ س بخلاف النفقة"» لأن حق الزوج 
وهو معلوم» وأما البق واللقطة ° ففیه روایتان› والأصح أنه على الخلاف" 

وقيل: إن دفع بعلامة اللقطة" أو إقرار العبد “يكفل بالإجماع» لأن الحق 
غر تات" ۹ u‏ کان لړ أن ینم وقول : وهو ظلم أى ميل عن سواء 
السبيل» وهذا"' يكشف عن مذهبه رحمه الله أن المجتہد یخطۍ ویصیب" ۰ لا كما 


ق 
قال NETE‏ وأقام الآخر البينة ااا 


العبدء فعلم أن التيقن المعلوم لا يؤخر إلى زمان التكفيل لأمر موهوم. رك 

قوله: ”یکفل“ [کفال پذیرفتار گردانیدن کسی را. (من) 

(۱۹) دليل آخر على عدم جواز أذ الكفيل. (ع۶) 

(۲۰) فلا یصح. 

(۱) جواب عما استشهد به. ( ع) 

(۲) فى الوديعة. 

(۳) أى الزو ج معلوم» فلا يلزم جهالة المكفول له. 

)٤(‏ قوله: ”وأما الآبق إلخ“ يعنى أن الآبق واللقطة فى كل واحد منہما روايتان» قال فى رواية: : لاأحب أن 
يأحذ منه کفیلاء وقال فى رواية: E‏ قالوا فى ”شرح ال لجامع الصغير“: والصحيح أن الرواية 
الأولى قول أبى حنيفة رحمه الله فلا يصح القياس حينذ. (عناية) 

() أى بين الإمام وصاحبيه. 

)١(‏ القإضى. 

(۷) أى يإخبار المدعى عن علامة فى اللقطة. 

(۸) قوله: ”إقرار العبد“ أى إقرار العبد الآبق أنه لفلان. (ك) 

(۹) إذ العلامة أو قول العبد لا يوجب الاستحقاق. (ق) ` 

)٠٠(‏ أى القاضى. 

)۱١(‏ من الدفع. 

(۱۲) أى قول أبى حنيغة. ( ۶) 

)١١(‏ أى إطلاق الظلم على الجتمد فيه. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”أن الجتمد إلخ وقول من قال: كل مجتهد مصيب يتزع إلى مذهب الاعتزال ما أن عندهم الأصلح 
واجب على الله تعالی» فكان صسيانة الله الجتمدينء وتقريرهم على الصواب واجبًا عليه» ويلزم من هذا ضرورة أن يقال: 
کل مجتہد مصیب. (ك) 

)۱٥(‏ قوله: ”لا كما ظنه البعض “ ونسبوا القول بأن كل مجتہد مصيب إلى أبى حنيفة رحمه الله وإنما وقعوا فى 
هذا الظن بسبب ما نقل عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: أبو يوسف بن خالد الشمنى» > فکل مجتہد مصیب» والحق عند 
الله واحد» قلنا: معنی هذا الکلام أنه مصبیب فی حق عملہ حتی آن عمله به یقع صحیحا شرعیاء ون کان مخطا للحق 
عند الله تعالى. (ك) 
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|ميراتًا بينه وبين أخيهء فلان الغائب قضى له بالنصف ٠‏ وترك النصف لآخر فى د 


الذى هي فئ يديه ولااتونى کک 
وقالا کات لدی کے ده اتن ا © منه» وا 
يجحد ترك فى يده" . لهما: أن المجاحد خائنء فلا 


المقرء لأنه أمين› وله : أن القضاء وقع للميت"“ 2 


مقصود 


۳ 8 ن 
عند أبى حنيفة رحمه الله › 


جعل فی ید آم ۽ وإن لم 
بك امال فى يده» بخلاف 
اء واحتمال کونه " میختارا 


للميت ثابت› فلا ینقض يده کماإذا کان مقر وود ٠‏ ل | قد ارتفع بقضاء 
القاضى› oS yT Es‏ 


۳( 
وللقاضى " 


)۱٦(‏ ای محمد. (عینی) 
(۱) أى بنصف الدرار. 


)( آأُی من ذی اليد. 

(۳) أى ترك النصف الآخر فى يد من فى يده. (ع) 
)٤(‏ وقت دعوی الابن. 

(ه) النصف. 

)٦(‏ حتى يقدم الغائب. 

(Vv)‏ لانه أُمين. 


. ولو کانت الدعوی” "فی منقول فقد قیل : د 
لأنه يحتاج فيه إلى الحفظ "ء والنزع أبلغ فيه" بخلاف العقار لأنها محصنة 


٩ یز‎ 


(۸) قوله: ”وقع للمیت“ لأن الوارث قال: هذا ميراث» ولا إرث إلا بغبوت الملك للورثة» ولذا يقدم ديونه على 


الميراث» وينفذ وصایاه هنه. رك 
(۹) ذى اليا.. 
(۱۰) من فی یده. 


(0۱1( جواب عن قولهما: إن الجاحد خائن. (ك) 


)1( قوله: " والظاهر عدم الجحود“ جواب عما قیل: لما جحد مرة فالظاهر أنه يدوم على جحوده» فقال: والظاهر 
a E‏ > لأن من الجائز أن جحوده لاشتباه الأمر عليه» وقد صارت الحادثة معلومة له بشهادة الشهودء 1 


رللقاضی أيضاء وبعد ما صار مسجلا مبیتا فى خريطة القاضی یژمن جحود ذی 


N‏ . (ك 


ليد لعلمه أنه لا يلتفت إلى ذلك» ويؤمن 


(۱۳) قوله: لصيرورة الحادئة إلخ “ لا یقال: موت القاضى والشهود ونسيان هما للحادثةء واحتراق الخريطة أمور 


محتملةء فكان ا لجحود محتملا لأن ذلك نادر» والنادر لا حكم له. (۶) 
)٤(‏ والمسألة بحالها. 
)٠٥(‏ النصف الآخر. 
)۱٩(‏ ای من ذى اليد. 


)¥۷( قوله: ”لاله يحتاج إل“ أُما إنه يحتاج فيه إلى الحفظ فلأنه ليس بعحصن بنفسه للانتقال من محل» وأما إن 
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a e‏ دون العقار وكذا 
صى الام “ والأخ والعم على الصخير. . وقيل 
ا زرل ای سیغة سی اھ ی ایی ته إلى الحفظ * وإغ“ 


لا يؤخذ الكفيل لأنه إنشاء الخصومة' AS BS‏ 
وإذا حضر الغائب”' لا يحتاج إلى إعادة البينة"» e‏ 


9 ت که عن الان فا مخحى ل غل 
دیتا کان أو عيناء لأن المققضى لهء وعليه إنغا هو الميت فى الحقيقة› وواحد من الورثة 


الع بلغ فی فلأنه ما جحد من بیده یتصرف فیه دیانته و لزعمه أنه ملکه» وإذا ترعه الحاکم ووضعه على ید مین کان 
هو عدلا ظاهرًا» فکان امال به محفوظًا. )۶( 

)۸( أى في الحفظ. 

(0 أى لكون المنقول محتاجًا !اى الحفظ. (ك) 

(۲) ولو لا أنه محتاج إلى الحفظ لا ملك الوصى ذلك. (ك) 

(۳) قوله: ”وکذا حکم وصی إلخ' “ أى فى بيع المنقول من ت ركة الموصى» »> ولا يكون له بيع منقول ملك الصغير لا 
من جهة الموصىء» وهذا لأن التركة قبل القسمة ملك الميت من وجه» وملك الورثة من وجه» فأئبتنا للوصى الحفظ باعتبار 
ما بقى للميت من الملك فى تر كته دون مال آخر. ٠‏ وفى ”الذخحيرة : أما وضى الام لا يعلك على الصغير بيع ما ورثه 
اا ع لای رر ر ی 8 ب ا ری a‏ 

E e OS a اوشاعو‎ E 
باب الحفظ . (ن)‎ 

)٥(‏ يعنى لا يؤخذ نصيب الغائب من المدعى عليه على قوله: خلاقا لهما. 

)٩(‏ أى فى المنقول. 

(۷) أی من قوله فى العقار. 

(۸) قوله: لحاجته إلى الحفظ “ والحفظ بالترك فى يده أم» لأنه يصير محفوظًا صورة» ومعنى لأنه لو هلك فى يده 
يجب عليه الضمان»› لأنه بالإنکا ر صار ضامتاء ولو أذ من يده ووضع فی ید امین لا بصیر محفوظًا معنی؛ لأنه غير 
مضمون عليه. (ك) 

)٩(‏ راجم إلى قوله: ولا یستوٹق منه بکفیل. 

(1۰) قوله: لأنه إنشاء الخصومة “ لأن ذااليد رما لا يسامح نفسه فى دفع الكفيل» والآخر الحاضر يطالبه بالكفيلء 
فينشاً ا لخصومة. (ذ) ٠‏ 

)١١(‏ وأراد أخذ نصيبه. 

)١۲(‏ لأن بينة الحاضر كانت له ولأخيه. 

)١۳(‏ السابق. 

)١ ٤(‏ أى للميت. 

)١١(‏ أى على الميت. 
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يصلح خليفة عنه" فى ذلك› بخلاف الاستيفاء ا 


NS A DG 
لأنه عامل فيه لنفسه»‎ » 


فلا يصح ناتبًا عن غيره» ولهذا لا يستوفى”“ إلا نصيبه» وصار كما إذا قامت البينة 
بدين اميت إلا أنه" إغا يشبت استحقاق الكل على أحد الورثة إذا كان الكل فى 


; ا ۹ 5 ٠‏ ا ا 
و و الجامع لانه لا یکون خصما بدون اليد فيفتصر 


وال ال ا 
لت ماله فهو عل لت کل e‏ واا 
زفر رحمه الله لعموم اسم امال كما فى الوصبة 

وال انان ات ال و 


(۱) اى عن اليت. 


ما فيه الزكاة " 


القضاء 


ا ا 
أن يلزمه التصدق بالكل» وبه قال 


بإیجاب الله تعالى» فينصرف 


(۲) قوله: ” بخلاف إلخ“ جواب ا لو صلح أحدهم للخلانة لكان كاليت وجاز له اعيفاء ا لجع 


لیت لکن بدنو ا ری سے بارج ۽ (عینی) 
(۳) المستوفى. ' 
)٤(‏ الحاضر. 
EU a Eb‏ إلا نصيب نفسه. 


)١(‏ قوله: "إلا أنه إلخ ٠‏ استثناء عن قنوله: لأن أحد الورثة ينتصب خحصمًا عن الباقين» معناه أن استحقاق الكل على 


أحد الورثة إنما يكون استحقاقًا على الباقین إذا كان الكل فى يده. (ك) 


(۷) قوله: "إذا كان الكل إلخ ي يعنى لو ادعى أحد على أحد الورثة دينا على اميت يكون هو خصما فى جميع 


الدين» ولا يكون قضاء على جميم الورثة إل كانت ال کة جمیعًا فی يده. (عینی) 
ء على جمیع لور إنا کان الدعی فی بد 


(۸) قوله: ”ذکره [أی محمد] فى الجامع“ ذكر فيه أنه إنما يكون قضا 
الوارث الحاضرء ولو كان البعض فى يده ينفذ بقدره. (ك) 

)٩(‏ الکبير. (عینی) 

(۱۰) قوله: ”لا یکون حصمًا إلخ“ لن دعوی العين لا يتوجه إلا على 


ذى اليد فإما ينتصب خ صما عن الكل | ذا 


کان المدعی فی يده» وهذا بخلاف دعوى الدين» فإن أحذ اورثة يتتصب حصما عن اليت» وعن باقى الورثة فى دعوى 


الدين على الميت» وإن لم يكن فى يده شىء من التركة. (ك) 
)۱۱١(‏ نذرا. 


(۱۲) قوله: ”فهو على ما فيه الزكاة" أى يجب عليه صدقة جميع ما بعلك من أجناس الأموال التى يجب فيا 
HAN GR‏ وأموال التجارة بقليلها وكثيرهاء ولا يفرق بين قدر النصاب وما دونه لأن ذلك 
يتعلق به الزكاة إذا انضم إليه غيره» فكأنهم a SG‏ 


يجب فيه الزكاة كالعقار والرقيق» وأناث الازل» وثياب البذلة وغير ذلك. 
(TT)‏ ولا يختص با فيه الزكاة. 
)١١(‏ فى الأول. (ع) 
)۱٥(‏ عما لا يجب فيه الزكاة وما يجب فيه الزكاة. 


ك 
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e E‏ قة من المالء أما الوصية فخت الميراث» 
لأنہا خلافة کھی ۰ فلا یختص" بمال دون مال . 
ولأن“ الظاهر التزام الصدقة” من فاضل ماله" وهو مال 1 كاةء أما 


|| الوصية فتقع فى حال الاستغناء“» فينصرف إلى الكل *» > وتدخل فيه ُ 
a‏ إذ جهة الصدقة 
1 اة غ AH‏ اند 1 له لا تدخل» لگن ۰٩۶‏ 


لوزت EI TE e‏ ارش الاج لادء 


)١(‏ فى النذر. 

)١۷(‏ يقاس؛ إذ ليس للعبد الإيجاب مبتداً لملا ينز ع إلى الش ركة. ( ع) 

)١(‏ العبد. 

(۲) قوله: ”لأنما [الوصية] خلافة كهى کاک ا دت کارت سا اچب 
المواريث فى كل عين ودين. (ك) 

(۳) الوصية. 

)٤(‏ دليل آخر من حال الناذر. 

(ه) لأن الحياة مظنة الحاجة إلى ما يقوم به حوائجه الأصلية. (ع) 

)٦(‏ حال الحياة. 

(۷) عن الأموال. 

(۸) فان بعد موته یکون جنس ماله فاضلا. 

)٩(‏ ای فى هذا النذر. 

)١١(‏ قوله: ”لأنما سبب الصدقة“ وهى العشرء فصارت الأرض العشرية بمنزلة أموال التجارة من حيث كل واحد 
منهما من جنس أموال يجب فيما الصدقة. (ن) 

)١١( ٠‏ ولهذا لا يجب العشر ابتداء على الكافر» ومصرفه مصرف الزكاة. 

(۱۲) أى عند أبى يوسف. 

(۱۳) وأبى حنيفة. 

)۱٤(‏ قوله: ”لانه “ اى لأن الأرض العشرية والتذ كير لتذ كير الخبر. (ع) 

)٠١(‏ فأشبه الخراج فصار مثل عبيد الخدمة. (ع و ك) 

)۱٦(‏ قوله: ”جھة المؤنة“ مؤنت عبارت است از چیزے که واجب شود آن چیز بر إنسان بسبب غیر» چنانچه 
نفقه براے حيوان كذا فى تبيين الأصول والمؤنة عبارة عما هو سبب بقاء الشىء الذى كان وجوبه على الإنسان بسبب 
الغير كالنفقة. ثم العشر والخراج ج سببان لبقاء الأرض فى أيدى اللاك لا أن مصرف العشر الفقراءء ومصرف الخراج المقاتلة 
الغاتلة يدنعون قاصدى أهل الإسلام الفقراء يدعون بنصرة آهل الالام على الکفار» کنا فى ' الننباية“ والخوارزمی. 
(اصطلاحات از خواجه برهان الدین بن خواجه سیف الدیناُورنگ آبادی) 

)۷( ا (کافی) 

(۱۸) فى هذا النذر. 
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لا مو .ولو قال : ما أملكه صدقة فى الساكينء فقد قيل : یتناول کل 
مال» لأنه" أعم من ن لفظ الال والمقيد“ إيجاب الشرع*» وهو مختص بلفظ 
TT‏ فبقى" على العموم» والصحیح انہما“ 

ء لأن الملتزم باللفظين " الفاضل عن الحاجة على ما مر" ثم إذالم يكن 
ld dG E LS‏ 
تصدق ما أمسك ا و ولم یقدر' بشیء”' لاختلاف 


(1۷) 


أحوال الناس فيه 
i‏ الحترف يسك قوته ا O O E‏ ا 

() قوله: "لان [الخراج] يتمحض مؤنة [وفيہا معنى العقوبةء وليست بعبادة من وجه. کافی]“ لان مصرف 
النراج المقاتلة» وفيه الأغنياء. (عینی) 

)۲( ای لأن لفظ الملك. 

(۳) قوله: ”أعم من لفظ الال“ لأن لفظ الملك يطلق على المال وغيره» فإنه يقال: ملك النكاح» وملك القصاص» 
وملك المنفعةء واسم الال لا يطلق على ما ليس بمال» فإذا كان لفظ الملك أعم يظهر لعمومه زيادة مزية على المال» وذلك 
فى أن ينصرف إلى كل مال» فصار كأنه قال: كل مال أملكه مما يتصدق به فهو صدقة. فحينشذٍ ينصرف إلى مال الزكاة 
وغيره» كذا هذا. (ك) ۰ 

)٤(‏ قوله: ”والمقيد [بال الزكاة] إلخ“ جواب عما يقال: الصدقة فى الأموال مقيدة فى الشرع بأموال الزكاة 
فزيادة التعميم خرو ج عن الاعتبار الواجب الرعاية. (مل) 

(ه) قوله: ”يجاب الشرع“ وهو قوله تعالى: لإ من أموالهم صدقة)» وقوله عليه السلام: «هاتوا ربع عشر 
أموالكم». (ك) 

(1) قوله: ”ولا مخصص إلخ“ إذ لم يوجد من الله تعالى إيجاب الصدقة مضافا إلى ال ملك مخصصمً بأموال الزكاة. (عينى) 

(۷) فيه نظر لأنه حينعذ لا يكون إيجاب العبد معتبرا بإيجاب الشر ع. (ع) 

(۸) قوله: ”والصحيح أنما“ أى أن لفظ الملك ولفظ المال سواء يغنى يختصان بالأموال ال زكاتية. (مل) 

۰ (۹) قوله: ”سواء“ أى حكم الك كحكم المال» حتى لا يعمان جميع الأموال من العقار والرقيق» وثياب البذلةء 
بل يخصان بالأموال التى فيما الركاة. (ن) 

)٠٠(‏ أى لفظ الالء ولفظ الملك. 

)١١(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: ولأن الظاهر الترام الصدقة من فاضل ماله. (عينى) 

(۱۲) قوله: ”قوته" قوت -بالضم- خورش باندازه قوام بدن إنسان. (من) 

(۱۳) من الدنيا. 

)۱٤(‏ قوله: AE E‏ إذ لو لم مسك لاحتاج أن يسأل الناس من يومه وقبيح أن 
يتصدق بماله» ويسأل الناس من يومه. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ”ولم يقدر“ على صيغة اجهول» أى لم يبين فى "الميسوط " مقدار ما یمسك. (عینی) 
)١١(‏ أى مقدار ما يمسك. (ن) 
(۱۷) لقلة عياله وكغرة عياله. (ن) 
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الضياع لسنة"" على حسب التفاوت فى مدة وصولهم إلى الالء وعلى هذا 
صاح ب التجارة سك نقد ر ما إليه ماله . 


فهو وصی» والبیع جائز» ولا جوز بیع الوکیل حتی یعلہ" . 
وعن أبى يوسف رحمه الله أنه لا يجوز فى الفصل "الأول أيضًاء لأن الوصاية 
إنابة بعد الموت» فتعتبر" بالإنابة قبله"» وهى الوكالة . E‏ 
وجه الفرق ” على الظاهر""" أن الوصاية خلافة ” لإضافتہا إلى زمان بطلان 
الإنابة ٠”‏ فلا يتوقف” "على العلم كما فى تصرف الوارث”' أما الوكالة فإنابة 
لقيام ولاية المنوب عنه""» فيتوقف على العل ") وهذا"“' لأنه لو توقف"' على 


(۱۸) أى صاحب الدور والحوانيت والبيوت التى يوجرها الإنسان. (ك) 

(۱۹) قوله: "الغلة " غلة -بالفتح- در آمد هر چیزی از حبوب» ونقود» وجزآن» وآمد کراية مکان ومزد غلام وما 
حصل زمین. (من) 

(۲۰) أى مسك قوته لشهر. 

)0( اى مسك قوته تة 


(۲) قوله: ”على حسب التفاوت إلخ“ لأن يد الدهقان إما يصل إلى ما ينفق سنة فسنته ويد صاحب الغلة شهرء 
فشهرا ويد العامل يوما فيومًاء فلما وصل ماله إليه يتصدق المقدار الذى أمسك. (ن) 


(۳) ی محمد. (عینی) 
)٤(‏ اى جعل وصيا. 


)٥(‏ بعد موت الموصى. 

(1) أنه وكيل لتوقف التو كل على العلم. LL‏ 

(۷) قوله: "فى الفصل "“ أى لا يجوز بيم الوصى قبل العلم بالوصاية أيضا اعتبارا بال وكالة. 

(۸) تقاس. 

)٩(‏ الموت. 

)۱١(‏ بینہما. 

)١١(‏ أى ظاهر الرواية. 

(۱۲) لاإنابة. 

(۱۳) وهو زمان ما بعد الموت. 

)١ ٤(‏ الوصاية. 

)٠١(‏ قوله: " كما فى تصرف الوارث“ لو با ع الوارث ت ركة المورث بعد موته وهولايعلم بموته جاز بيعهء فكذا الوصى. (ك) 

۰ فإنه حی.‎ )۱١( 

)١۷(‏ قوله: " فيتوقف [الإنابة] على العلم“ فإن قيل: إذا قال لرجل: اشتر عبدى من فلان ولم يعلم بهذا القول فلان» 
وبا ع عبده صح من غير توقف على علمه. 
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ومو اغلو دم من النام E‏ 
آمر. قال : ولا یکون النہى عن الوكالة حتی یشهد عنده"“ شاهدان» أو رجل" 


۸ % 
لأنه من 


عدل» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . وقالا: والاول ‏ سا 


المعاملات» وبخبر الواحد فيا“ كفاية . وله : أنه خبر ملزم” '» فيكون شهادة من 
KR e i9) 0‏ ۳ 
وجه» فت ادا هو الغدد أوالعدالة بخلاف الأول 
ا 0 (۱٥(‏ 7( 
وبخلاف وا ET‏ المرسل للحاجة جة إلى 


٤ 


اجيب أنه على الروايتین» ووجه الفرق على رواية ال جواز أنه يثبت ضمتا والكلام فى الو كالة التى تثبت قصدا. ( ع) 

(۱۸) أى توقف الو كالة على العلم دون الوصاية. 

)٠۹(‏ الوكالة. 

)١(‏ أى أن الوصاية لو توقف على العلم يفوت النظر. 

(۲) قوله: ”ومن أعلمه [ال وكیل] إلخ“ أى إذا ثٍ ثبت أن علم ال وكيل بال وكالة شرط صحة التصرف فلا بد من 
إعلام» فمن أعلمه من الناس بذلك سواء کان بالا مسلمًا عدلا أو على أضداد ذلك بعد ما کان ميزا جاز تصرفه. )€ 

(۳) قوله: ”لأنه إثبات حق“ أى إطلاق محض لا يشتمل على شىء من الإلزام» وما كان كذلك فقول الواحد فيه 
کاف. (عینی) 

)٤(‏ قوله: حى یشهد زل أى يخبر مخبران» والمراد بالشهادة الإحبارء لأن لفظ الشهادة ههنا ليس بشرط. (ك) 

(ه) قوله: ” شاهدان إلخ“ العدالة شرط فى الخبرين هكذا روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله» لأنه لو صح هذا 
احبر من الفاسقين لكان إلزاما بقول الفاسق» وذلك لا يجوزء وبه أخذ الفقيه أبو جعفر الهندوانى» وزعم أنه هو المذهب 
عند بى حنيفة» ومعنى ما أطلق فى الكتاب محمول على ما إذا كان لا يعلم حالهما بالفسق والعدالة» كذا فى ”النہاية . (ك) 

)١(‏ واحد. (ك) 

(۷) أى الإعلام بال وكالة. 

(۸) أى فى الاكتفاء بخبر الواحد. 

)٩(‏ اى فى المعاملات بدون الإلزام. 

)٠١(‏ قوله: ”أنه خبر ملزم“ لما فيه من ضرر يلزم الآخر من حيث منعه عن القصرف» فيکون شهادة من وجه» 
ويشبه الت وكيل من حيث إن ا معصرف يتصرف فى ملكه» فوجب أن يشترط أحد شطرى الشهادة» وهو العدد أو العدالة 
توفيرًا على الشبمهين حظهما والإلزام من كل وجه ما كان إلزامًا على حصم منكر مشروطًا بلفظ الشهادة. (ك) 

)١١(‏ الشهادة. 

(۱۲) بأن یکون انین. . 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف الأول“ أى الإعلام بال و كالةء قإنه لما لم يكن فيه إلزام أصلا لم يكن فى معناه أصلاء فلم 
یشترط فيه شىء من ذلك. ( ۶) 

)١(‏ فإنما لا يشترط فيه العدد أو العدالة. 

)٠١(‏ إلى ال وكيل. 

)۱١(‏ فصار كأنه حضره. (ك) 
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الإرسال"» وعلى هذا الحلاف إذاآ ا بجناية عبده"» والشفیع“» 


والكر اا وال الذق لم اجر ا" 
قال" : وإذا باع القاضى" أو أمينه عبدا للغرماء"“ وأخذ "الال" 


فضاع ٠"‏ واستحق العبد""" لم يضمن" ؛ لأن أمين القاضى قائم مقام القاضى › 
والقاضى قائم مقام الإمام» وکل واحد منہم ”' لا یلحقه ضمان"'؛ کیلا یتقا عد 
الناس عن قبول هذه الأمانة» ف فتضيع الحقوق» ويرجع المشترى على الغرماءء لأن 
ابيع واقع لهم » فيرجع عليہم عند تعذر الرجوع على العاقد"". كما إذا كان العاقد 
U (1۸)‏ (۲۰( 

محجورا عليه > ولهذا يباع بطلبہم . 


)١(‏ قوله: ”للحاجة إلى الإرسال“ فإنه رما لا يتفق لكل أحد فى كل وقت بالغ عدل يرسله إلى و كيله. (عينى) 

(۲) أى بين الإمام وصاحبيه فى اشتراط أحد شطرى الشهادة. 

(۳) قوله: *إذا أخبر المولى إلخ“ فإن أخبره اثنان أو واحد عدلء رف یہ سی او کان مارا 
للفداء» وإن أخبره فأاسق فصدقه فكذلك وإلا فعلی الاخحتلاف» فعنده لا یکون اختیارا خلافًا لهما. (عینی) 

)٤(‏ قوله: ”والشفيع" ای و او ار وا ای کی ہد کیت وا ای انی ای 
الاحتلاف. (عينى) 

() قوله: ”والبکر“ أًى إذا أخبرها اثنان» أو واحد عدل یانکاح الولی» فسکتت کان رضا بلا حلاف وإن کان 
واحدا غیر عدل لا یکون سکوتہا رضا عنده خلافا لهما. (مل) 

(1) قوله: ا الذی لم یہاجر الخ“ ای حربی اسلم فی دار الحرب» ولم یہاجر فأحبر ما عليه من الفرائض 
إن کان الخبر عدلا أو اڈ نین لزمته الفرائض حتی لو ترك یلزمه قضاء‌هاء وإن کان الخبر فاسقا إن صرقه فکذلك» ون کذبه 
فعلى الاخحتلاف الذى قلناء ا وقال شمس الأئمة السرخسى: والأصح عندى أنه يازمه القضاء 
ههناء لأن من يخبره فهو رسول رسول الله له (ك) 

(۷) ای محمد. (عینی) 

(۸) قوله: ”وإذا باع القاضى إلخ“ صورته رجل يموت وعليه دين مائة درهم لرجلء وله عب يساوى مائة درهم» 
فيرفع الغربم الوصى إلى القاضىء» فبا ع القاضى إلخ. (عينى) 

٩(‏ ای لأجل الغرماء وهو أرباب الديون. (ك) 

)٠١(‏ البائم. 

)١١(‏ الئمن. 

(۲) الال. 

(۱۳) من يد المشترى. 

)١٤(‏ القاضى ولا أمينه. 

)٠١(‏ أى من الإمام» والقاضى وأمينه. 

»0% حوفًا من الضمان. 

(۷) أى القاضى أو أمينه. 

(۱۸) قوله: ”كما إذا كان العاقد محجورا [غير مأذون] عليه ق ا افر والعبد 
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وإن آمر القاضى الوصى ببيعه" للغرماءء ثم استحق ٠"‏ أو مات" قبل 
ا )€( E 5 ٤ e‏ )0( 
Sak‏ رجع المشترى على الوصى؛ لانه عاقد نيابة عن الميت ¢ 
وإن" كان" بإقامة القاضى عنه» فصار كما إذا باعه بنفسه" . 

قال : ویرجع الوصی على الغرماء» لان "عامل ل > وإن ظهر للميت 
مال يرجع الغرم "فيه بدينه» قالوا: ويجوز أن يقال : يرجع بالمائة”" التى غرمها"“" 
ای لأنه E‏ اليت» والوارث إذا بيع له منزلة الغر "؛ لأنه إذالم 
يكن فى التركة دين كان العاقد عاملا له . 


الحجورء اناهن و کل صبیا محجورا يعقل البيع والشرای أو عبد محجورا جاز العقد بباشرتہما» ولا یتعلق الحقوق 
بہما بل بمو کلهماء ی ا ی ا و ا و (ك) 

(۱۹) أى لأجل وقو ع البيع لأجل الغرماء. 

)۲٠(‏ العبد. 

)١(‏ العبد. 

(۲) العبد. 

(۳) العبد. 

)٤(‏ المن. 

(ه) قوله: ”لأنه [الوصى] عاقد نيابة إلخ “ أما إذا كان اميت أوصى إليه فظاهرء وأما إذا نصب القاضى فكذلك) || 
لأن القاضى إما نصبه ليكون قائمًا مقام اليت لا ليكون قائمًا مقام القاضى. (ك) 

)١(‏ الراو وصلية. 

(۷) الوصى. 

(۸) قوله: ”كما إذا باعه بنفسه“ أى المديون.إذا باشر العقد بنفسه حال حياته كانت الحقوق راجعة إليه» فكذا 
ترجم إلى من قام مقامه بعد ماته» فير جم المشترى على الوضصى. (ك) 

(۹) قوله: ”قال“ يجوز أن يكون فاعله محمد لأنه حكى عن أبى حنيفة» ويجوز أن يكون فاعله المصنف. (عينى) 

)٠١(‏ الوصى. 

)١١(‏ قوله: ”عامل لهم" ومن عمل عملا لغيره» ولحقه ضمان يرجم على من وقع له العمل. 

)١۲(‏ أى يأخذ دينه من ذلك. (ع) 

)١۳(‏ قوله: ”يرجع [الغرع] بالائة إلخ“ وقيل: ليس له ذلك لأنه نما ضمن من حيث إن العقد وقع له» فلم يكن له أن 
یرجہ على غیره. ( ع) 

)١ ٤(‏ للوصى أو للمشترى. (ك) 

(۱°) ای کما یرجم بدینه. 

»0 الوا 

(1۷) قوله: "والوارث إلخ ‏ الوارث إذا احتاج إلى بيع شىء من التركة وهو صغير فباعه الوصى» ثم استحق 
رجع المشترى بالثمن على الوصى» والوصى على الوارث» ولو باعه أمين القاضى رجع المشترى على الوارث | إذا کان اهلا 
وإن لم يكن أهلا ينصب القاضى عنه وصياء فيرجع ويؤدى من مال الصغير. (ك) 
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فصل اخ ٩‏ 
a e a‏ 
بالضرب فاضربه» وسعك أن تفعل اون مد رح" : أنه رجع عن 
هذا" » وقال E‏ ؛ لأن قوله”“: يحتمل الغاط 


والخطاًء والتدارك غير ممكن › وعلی هذه " الرواية لا يقبل كتابه . 

واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال أكثر القضاة فى زماننا إلا فى كتاب 
القاضى”" للحاجة إليه» وجه ظاهر الرواية أنه أخبر عن أمر يلك إنشاءه“» فيقبل 
لخلوه عن التهمة . 

ولأن طاعة أولى الأمر واجبة» وفى تصديقه طاعة» وقال الإمام أبو منصور 
|| رحمه اله “: إن كان عدلا عالًا يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأً والخيانة "» وإن 
كان عدلا جاهلا يستفشر :فان اعسن التفسير وجت تصدقه واا 
فلا" وإن كان" جاهلا فاسقًاء أو عالماً فاسقًا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم 


(۱) قوله: ”فصل آخر جمع فى هذا الفصل مسائل متفرقة يجمعها أصل واحذ يتعلق بكتاب القضاء» وهو أن 
قول القاضى بانفراده قبل العزل وبعده مقبول أولا. (ع) 

(۲) فى رواية أبن سماعة عنه. 

(۳) قوله: ”أنه رجع إلخ“ لأنه كان حكى هذا عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله فى ”ال جامع الصغير *» ثم 
رجم عنه. (عینی) 

(4) أى حتى لم يكن الشهادة بحضرتك. 

(ه) القاضى. 

)٦(‏ قوله: ”وعلى هذه“ أى هذه الرواية عن محمد تقتضى أن لا يقبل كتاب القاضى 

(۷) قوله: ”إلا فى كتاب القاضى “ أى إلى القاضى فأنہم لم يأحذوا فيه بذه الرواية» وأخذوا بظاهر الرواية. (عينى) 

(۸) قوله: ”أنه أخبر إلخ“ ومن تمكن من الإنشاء عما أخبر به لم يتہم فى خبره» وفيه بحث» وهو أنه متمكن من 
ذلك بحجة أو بدونماء والثانى ممنو ع» والأول يجبر إلى غير ظاهر الرواية عن معاينة الحجة. ( ع) 

)٩(‏ قوله: ”وقال الإمام إلخ“ أى ظاهر الرواية يدل على جواز الاعتماد على قوله من غير استفسار» وقال الإمام أبو 
منصور إلخ. ( ع) 

١ ٠(‏ القاضى. 

)۱١(‏ لعلمه وعدالته. 

(۱۲) القاضى. 

(۱۳) عن قضاءه. 

)١٤(‏ قوله: "فإن أحسن التفسير “ بأن يقول فى حد الزنا: إنى استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه» 
وحکمت عليه بالرجم» ویقول في حد السرقة قة: إنه ثبت عندى بالحجة أنه أحذ منه نصابا من حرز لا شبمة فيه» وفى 
القصاص أنه قتل عمدا بلا شبہةء وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه رما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا. رك 
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لتہمة | E sl‏ 
قال : وإذا عزل القاضى ‏ فقال لرجل: أخحذت منك ألقَاء ودفعتما إلى 
فلان» قد قضيت بہا له غليك» فقال الرجل : أحذتہا ظلمًا فالقول قول القاضى»› 
وكذلك” لو قال: قضيت بقطہ باك خى دا إا کان الذی قطحت ده: 
والذى أخذ منه امال مقرين أنه" فعل ذلك“ وهو" قاض 
ا E e‏ افقاا' نه فغل دلا و فى قضاءه كان الظاهر 
E a‏ إذ القاضى لا يقضى بالجور ظاهرًء TT‏ لأنه ثبت 
فعله فى قضاءه بالتصادق ٠"‏ ولا ين على القاضى *. 
ولو أقر القاطع"'» أو الآخذ ما أقر به القاضى لا يضمن أيضًا؛ لأنه فعله فى 


(۱) قوله: ”وإلا فلا“ ای ون لم یحسن نفسیره فلا یجب تصدیقه ولا یقبل قوله. (عینی) 

)١١(‏ القاضى. 

)١(‏ فى الجهل. 

(۲) فى الفسق. 

(۳) أی محمد. (عینی) 

)٤(‏ قوله: ”وإذا عزل لخ“ لا فرغ عن بیان ما یخبر به القاضی من قضاءه فی زمن ولایته شرع فى بيان ذلك بعد 
عزله. ( ع) : 

(ه) أى القول قول القاضى . 

)٩(‏ اى كون القول قول القاضى فى هاتين الصورتين. 

(۷) القاضى. 

(۸) اى أخذ الال والقطع. 

(۹) الواو حالية. 

)۱١(‏ قوله: ”ووجهه" أى وجه كون القول قول القاضى فى هاتين الصورتين. 

)١١(‏ قوله: ”أنہما“ أى أن القاضى والمأحوذ منه امال والمقطو ع يده. (عينى) 

)١۲(‏ القاضى. 

)١۳(‏ أى أخذ الال والقطع. 

)١٤(‏ والقول لمن يشهد له الظاهر. 

)١١(‏ القاضى. 

)١٩(‏ القاضى. 

)٠۷(‏ قوله: ”لأنه إلخ “ ولأنا لو أوجبنا اليمين على القاضى فى مواضع اليمين لا متنع الناس عن الدخول فى القضاء 
فيتعطل آمور الناس. (ن) 

(۱۸) قوله: ولا ین على القاضی "لاه لو امه اليمين لصار صما وقضاء الخصم لا نذه والقاضی آمین لا عصيم. (ك) 
)١۹(‏ قوله: ”ولو أقر إلخ“ أى لو أقر القاطع بأمر القاضى» أو آخذ امال بأمر القاضى بالقطع» والأخذ بقضاء القاضى 

ا 


دقاف وة كات ادي فاضي ةا 


حال القضاءء ودفع القاض ° کما إذا کان معایتًا . 

ولو زعم المقطوع يد N‏ ماله أنه" فعل ذلك“ قبل التقليد أو بعد 
العزل فالقول للقاضى أيضًاء وهو الصحيح” لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة 
اة لمان هار ك ا فال طفتة ار عقت وا 
والجنون ' منه کان معهو د . 

ولو أقر القاطم أو الآخذ فى هذا الفصل "با أقر به القاضى ”“ يضمنان“؛ 
لأنهما أقرا بسبب الضمان”'» وقول القاضى مقبول فى دفع الضمان عن نفسه لا فى 


لا يضمن أيضً كالقاضىء» لأنه أى لأن القاطم أو الأحذ فعله فى حاله القضاء فلا يضمن (ن " 

(۱) قوله: "ودفع القاضى ‏ ای دفع القاضى امال إلى رب الدين أو المستحق الذى هو الآخذ صحیح»› لاله دفعه فی 
حالة القضاء فالظاهر أنه دفعه بحق» فكان دفعه یا کما إذا کان معایتًاء ای كما إذا كان دفع القاضى الال إلى الآحذ 
بحكم القضاء فى معاينة المأحوذ منه المال حكمه أنه لا يضمن الآحذ فكذا إذا أقر بما أقر به القاضى. (ن) 

)( ای قال. 

(۳) القاضی. 

)٤(‏ والقاضى يقول: إنه فعل ذلك حال قضاءه. 

)٠(‏ قوله: ”وهو الصحيح“ احتراز عما قال شمس الأئمة السرخحسى: إن القول قول المدعى فى هذه الصورة بناء 
على أن النازعة إذا وقعت فى الماضى يحكم الحال» وفى هذه الحالة فعله موجب للضمان» وهو بہذا الإسناد يدعى ما 


() قوله: "لأنه [القاضى] أسند إلخ“ لامر أن حال اقضاء انى الضمانء اى بذاك الأستاد نكر وقول 
للمنكر. (ع) 

(۷) إسناد القضاء ههنا. ( ع) 

(۸) قوله: " كما إذا قال إل فالقول قوله حتی لا يقم الطلاق والعتاق لإضافته إلى حالة منافية لاإيقا ع. ( ع) 

 .ةيلاح الواو‎ )4( ٠ 

)٠١(‏ الواو حالية. 

(۱۱) معلومًا بين الناس. ( ع) 

(۱۲) قوله: "فى هذا الفصل“ أى فى هذه الصورة وهى صورة زعم المقطوع يده والأحوذ ماله أن القاضى 
قطع وأحذ ماله قبل التقليد أو بعد العزل. (ن) 

' أى الفغل فى حال القضاء.‎ )١۳( 

)١ 4(‏ قوله: ” يضمنان“ فإن قيل: قد وجد منه الإسناد أيضً إلى حالة معهودة منافية للضمان» فيجب أن لا يضمنا 
كالقاضى. قلنا: إن هذه جهة يعارضها ما هو أقوى منہا يقتضى وجوب الضمان وهو الإقرار بسبب الضمان» لأن هذه 
جهة قطعية لكون إقرار كل مقر حجة قطعية على نفسه» وما ذكرنا من قضاء القاضى فى حقهما حجة ظأهرة لا قطعيةء 
والظاهر أنه لا يعارض القطعى. (ن) 

)۱٥(‏ أى أخذ الال وقطم اليد. 


ی 
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إبطال سبب الضمان على غيره بخلاف الأول '» لأنه ثبت فعله" فى قضاءه 
بالتصا re‏ 

_ ولو كان المال فى يد الآخذ قائمًاء وقد أقر با أقر به القاضىء والمأخوذمنه الال 
صدق القاضی فی أنه فعله فی قضاء»» او ادعی أنه فعله فی غیر قضاءه يؤخذ ‏ 
|| من ؛ لأنه أقر أن اليد كانت له“ ٤‏ فا دق فى دعوى تملكه إلا بحجة» وقول 


المعزول فيه ليس بحجة ی 


كتاب الشهادة“ 
ال : الشهادةفرض تلزم الشهود» ولا يسعهم"' كتمانما إذا طالببم 
المدعى؛ لقوله تعالى "“: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا”)» وقوله تعالى : ولا 
تكتموا الشهادة""' ومن يكتمها فإنه آثم قلبه *)› وا لدعي لاا 


)0 أى القصل الأول. 

(۲) القاضى. 

(۳) قوله: ” بالتصادق “ أى بتصادق القاضى والمقطو ع يده والأخوذ ماله. 

)٤(‏ يؤخذ أى المال جزاء لقوله: ولو كان. 

)٥(‏ ای للمأخحوذ منه. 

)١(‏ لأنه لم يكن له ولاية الأخذ إلا بحجة ظاهرة. 

(۷) قوله: ”ليس بحجة“ لكونه شهادة فرد بخلاف ما لو كان الال هالكاء لأن القاضى ينكر وجوب الضمان» 
والقول قول المنكر. (عينى) 

(۸) قوله: ” كتاب الشهادة “ هى فى الغ رة عن الإخبار بصحة الشىء عن مشاهدة وعيانء ولهذا قالوا: ههنا 
مشتقة من المشاهدة التى تنبئ عن المعايدة. ا ا 
الشهادةء فالإخبار كالجنس يشتملها والأخبار الكاذبة. 

وقوله: صادق يخرج الكاذبةء وقوله: فى مجلس الحكم وبلفظ الشهادة يخرج الأحبار الصادقة غير الشهادات» 
وسببما معاينة ما يتحملهاء ومشهدته بما يختص بمشاهدة من السماع فى المسموعات والإبصار فى المبصرات ونحو ذلك 
وسبب أداءهاء إما طلب المدعى منه الشهادة» أو خحوف فرت المدعى إذا لم يعلم عليه. والإسلام إن كان المدعى عليه 
مسلمًا» وحكمها وجوب الحكم على الحاضر بمقتضاهاء والقياس لا يقتضي ذلك لاحتمال الكذب لكن لما شرط 
ا ا ووردت النصنوص بالاستشهاد جعلت موجية. (عناية) : 

قوله: ”الشهادة“ إیراد هذا الکتاب عقیب کكتاب أدب القاضى ظاهر المناسبة إذ القاضى فى قضاءه يحتاج إلى شهادة 
الشهود عند إنكار الخصم. (ع) 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٠١(‏ تأكيد لقوله: تلرم إلخ. 

0 دليل على أن الطلب من المدعى شرط الفرضية. 

(۱۲) قوله: ”ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا والنبى عن الإباء عند الدعاء أمر بالحضور عند الدعاء. (ك) 
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م حقه ا فیتو قف على طابه کسائر الحقوق 2 
ا ا ر لان بين 
خسن ت اقامة الك والتوقى عن لتك بوالستر أفضاء لقولة طا 
السلام": «للذى شهدعنده لو سترته بثوبك لكان خير لك“*» وقال عليه 


السلام : «من ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة»**» وفيما نقل 
من تلقين الدرء” "عن النبى عليه السلام" وأصحابه رضى الله عنم" دلالة ظاهرة 


)١١(‏ قوله: ولا تكتموا الشهادة إلخ" هو بظاهره يدل على النهى عن كتمانما على وجه المبالغة» والنهى عن أحد 
النقيضين وهو الكتمان يستلزم ثبوت النقيض الآخر لملا يرتفع النقيضان» فإذا كان الكتمان منميًا فيكون الإظهار ثابتاء 
وثبوته بالأداءء وما لم يجب لا يثبت» فكان إظهار الأداء واجبا. ر 

)۱٤(‏ قوله: ”فانه آثم قلبه“ و ی ر : فإنه آثم لزيادة التأكيد 
لا أن إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل با الإثم من الإسناد إلى الجملةء ولأن القلب رئيس الأعضاء والمضغة التى إن 
صلحت صلح البدن كله» وإن فسدت فسد البدن كله. (ك) 

)٠١(‏ أى نما يشترط وجود سبب الأداء وهو طلب المدعى» فالطلب سبب الأداء ووجوده شرط. ( ع) 

(۱) مدعی. 

. () قوله: ”فيتوقف إلخ“ ونوقض جما إذا علم الشهادة الشاهد» ولم يعلم بما المدعى» ويعلم الشاهد أنه لو لم يشهد 
يضيع حقه» فإنه يجب عليه الشهادة ولا طلب ثمه. والجواب أنه أحق بالطلوب دلالةء فإن موجب الأداء عند الطلب 
إحياء الحق» وهو فيما ذكرتم موجودة فألحق به. (ع) 

(۳) الشاهد. 

)٤(‏ الحسبة -بالكسر- ثواب. (م) 

() پرهیز کردن. (من) 

)٩(‏ أى هتك عرض أخيه المسلم. (ك) 

(۷) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ قيل: هذه الأحبار معارضة لإطلاق الكتاب» أى لا تكتموا الشهادة الآية 
وإعمالها نسخ لإطلاق وهو لا يجوز بخبر الواحد» والحق أن يقال: القدر المشترك فيما نقل عن النبى عر وأصحابه 
رضی الله عنم فى الدرء متواتر ذ فى المعنى» فجاز الزيادة به. )£( 

(۸) قوله: للذی شهد [بالزنا] عنده لو سترته إلخ قلت: الذى قال له ابی ر مول هذا القول لم يشهد عنده 
بشیء» ولكنه رجلل حمل ماعزا على أن اعرف بالزنا عند النبى مه وذلك الرجل اسمه هزال» كذا فى ' تخىريج 
الريلعی . (مل) 

2 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۰۷ والدراية ج۲٠‏ الحديث ٤‏ ۲ ض۰ ۱۷. (نعیم) 

(۹) قلت: أحرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة مرفوعا قال: ومن ستر مسلا ستره الله فى الدنيا والآخرة. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۷۹٠‏ والدراية ج۲ الحديث ۸۲١‏ ص١۷١.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ أى دفع الحد. 

)١١(‏ قوله: ”عن النبى عليه السلام“ للبخاری عن ابن عباس فى حديث ماعز قال له عليه السلام: لعلك قبلت» أو 
غمزت»› أو نظرت» قال: لاء قال: آفنکتہاء قال: نعم» فعند ذلك أمر برجمه» انتہی. ا 

وخر ج أبو داود: "أن النبى بل أتى بلص قد اعترف اعترافاء ولم يوجد معه ماع فقال له رسول الله مو : 


الجلد الثالف ر o‏ 


سن نت نن ن ل ا ا لے 


لا له یجب ل أن یهد باال فی السرقةء فیقول اج اجا ا 
کک و a a a‏ 


لسرقة“ لوجب جب القطعء والضمان لا يجا 
فال" : والشهادة على مراتب منهاالشهادة ة فى الزنايعتبر فيا أربعة من 
ا ؛ لقوله تعالى ‏ : #واللاتی يأتين الفاحشة من نسائگُم فاستشهدوا عليہن 


أربعة منكم)› ولقوله تعالى : ا بعة بعة ‏ شهداء" ). 

ولا يقبل فيہا شهادة النساء؛ لحد الو 0 مضت اة من لذن رسول 
a‏ من بعده أن لا شهادة للنساء فى الحدود 
والقصاصض ** ١ء‏ ولان فجاشية البذلة ‏ لامها 0 ا e‏ 


«ما إخالك سرقت) قال: الا فعا عليه مر تن ر فد فار به فا ا (ت) 

(۱۲) ابی بکر وعمر وعلی وابنه الحسن» وأبی هریرق وعمرو بن اماص؛ وأبى و وأبی واقد اللیٹی رضی الله 
عنہم. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۷٩‏ والدراية ج۲» الحدیث ۸۲١‏ ص۷۰١.‏ (نعيم) 

(۲( استشناء منقطع من قوله: يخبر فيا الشاهد. 

(۳) ورعاية حق الله وهو الحد ليس بأهم من رعاية حق العبد. 

)٤(‏ بقوله: سرق. 

)١(‏ ويسقط الضمان. 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) قوله: ”يعتبر فيا أربعة من الرجال“ أما اشتراط الأربعة فيه دون القتل العمد وغيره فالظاهر منه أن الله تعالى 
(۸) قوله: "لقوله تعالی إلخ" فإن قيل: فى هذه النصوص بيان جواز العمل بهذا العددء وليس فيا بيان نفى ذلك 
بدون العدد» قلنا: : المقادير ف فی الشرع مع الزيادة أو النقصان» أو لنعهماء وهذا التقدير ل منع الزيادة» فلو لم يقد منع 
النقعسان لم يبق لهذا التقدير فائدة» فكان هذا قضية متلقاة من جهة الشر 4 فینتہى إلى ما أنہانا الشر ع إليه. رك 
(۹) والذين يرمون المحصنات. 
)٠١(‏ ولفظ الاربعة نص فى العدد والذكورة. (ع) 
0۷ فاجلدوهم نمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 
(۱۲) رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ لكن فيه ليس لفظ: ول اي تخريج الزيلعى . 
(۱۳) تابعی توفی فی رمضان سنة ۱۲٤‏ هھ 
(0) قوله: O a CS a‏ 
قوله ل: «اقتدوا بالذین من بعده ابی بکر وعمر). (ع) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۷۹ والدراية ج۲ الحدیث ۸۲۸ ص١۷١‏ (نعيم) 
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فیما یندرئ بالشبہات . : 
ومنہا الشهادة ببقية الحدود والقصاص ° َة 


ذكرنا .قال : وما سوى ذلك من الحقوق 
وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مالء مشل النكاح» والطلاق» والوكالةء 
وال و ذللی" . 

وقال الشافعى رحمه الله : لا يقبل شهادة النساء مع الرجال إلا فى الأموال 

وتوابعها“؛ لأن الأصل فيہا"“ عدم القبول لنقصان العقل» واختلال الضبط'» 

وقصور الولايةء فإنہا لا تصلح لاإمارة"'» ولهذا"' لا تقبل "فی الحدود. 
ولا تقبل شهادة الأربع منهن وحدهن إلا“ أنہا قبلت فى الأموال ضرورة”' 

والنكاح”""' أعظم خطرا وأقل وقوعاء فلا يلتحق با هو أدنى خطرا وأكثر وجوداً" '. 
)٠١( ۳‏ قوله: ”ولأن فيما شبة إلخ“ إنما قال: شبة البدلية لأن حقيقتما إما تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان 
الأصل» وليس شهادتهن كذلك فإنہا جائزة مم إمكان العمل بشهادة الرجلين. ( ع) 

)۱١(‏ لقوله تعالی: فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان. 
)١(‏ أى سوى حد الزناء كحد القذف وحد الشرب. 

(۲) قوله: ”لقوله تعالى إلخ فإن قيل: هذا النص ورد فى المداينات لما مر» فكيف يكون حجة فى الحدود 
والقصاص؟ قلنا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب حتى إن هذه الاية جعلت حجة فى غير المداينات من الحقوق 
|| التى تبت مرة بالإقرار» ومرة بالشهر ١ ٠‏ لا حق ينبت شرعا بالشهود التى فوق الاثنين سوى حد الزناء فتعين ثبوت سائر 
الحقوق بالاثنين من الشهود ومن سائر الحقوق بقية الحدود فيثبت بشهادة رجلين. (ك) 

(۳) أى فى بقية الحدود والقصاص. 
)٤(‏ من حديث الزهرى وشبة البدلية. 
() آی القدوری. (عینی) 
)١(‏ أى الإيصاء لأنه فى تعداد غير المال. (ك) 

(۷) كالعتاق والنسب. (ك) 
(۸) قوله: ”وتوابعها كالإعارة والإجارة» والكفالةء والأجل» وشرط الخيار. (ك) 
)٩(‏ ای فى شهادة النساء. : 
)٠٠١(‏ لغلبة التسبان. 
)١١(‏ الخلافة. 
)١١(‏ أى لأجل أن الأصل عدم القبول. 
(۱۳) أى شهادة النساء. 
)١٤(‏ استفناء من قوله: لأن الأصل إلخ. 
)٠١(‏ أى ضرورة إحياء حقوق العباد لكثيرة وقوعها. ( ع) 


ولنا: أن الأصل فيہا" القبول لوجود مايبتنى عليه أهلية الشهادة» وهو 
المشاهدة والضبط والأداء إذ بالأول يحصل العلم للشاهد» وبالغانى يبقى "» 
وبالثالث يحصل العلم للقاضى» ولهذا“ يقبل إخبارها فى الأخبار“» ونقصان 
الضبط ”بز يادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها" ٠‏ فلم يبق بعد ذلك إلا 
الشبهة ٠‏ فلهذا“ تقبل فيما يندرئ بالشبہات» وهذه الحقوق ”تنبت مح 
الشبہات» وعدم قبول اربع" على خلاف الا کا و 


قال: ويقبل في الولادة والبكارة» والعيوب بالنساء فى موضع لا يطاع 
عليه الرجال شهادة امرأة واحرة؛ لقوله عليه السلام : «شهادة النساء جائزة فيما لا 


)١١(‏ قوله: "والنكاح“ وكذا الطلاق والرجعة والإسلام» والردة والبلوغء والولاء» والعدة» والجرح» والتعديل» 
العفو عن القصاص. ( ع) 
(۱۷) أى المال. 

(۱) أى فى شهادة النساء. 
(۲) قوله: " وهو المشاهدة إلخ“ أى أهلية قبول الشهادة بالولاية والمشاهدة والضبطء وهو حسن السماع والفه 
والحفظ إلى وقت الأداء إذ فى لفظ الكتساب نوع خلل لأنما لا يشبت بها أهلية الشهادة» لأن هذه الأشياء ثابتة للعبدء 
والصبى الخاقلء والكافرء ولا شهادة لهم. (ك) 
(۳) العلم. 

)٤(‏ أى لكون القبول أصلا. 

)٥(‏ الأحاديث. 
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(1) قوله: "ونقصان الضبط “ جواب ,عن قول الشافعى الأصل فيا عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط. (ك) 

٠ رأة‎ )۷( 

(۸) أى شبة البدلية. 

)٩(‏ أى فلأجل شبة البدلية. 
(۱۰) قوله: ”وهذه الحقوق" إشارة إلى مشل النكاح والطلاق» وال وكالةء والوصيةء أما النكاح والطلاق فيشبتان مع 
الهزل والإكراه بخلاف الأموال وترابعها حيث لا يشبت البيع والإجارة والمضاربة وغيرها مع الهزل» فلما ثبتت هذه 
الأشياء أعنى البيع وأمثاله بشهادة النساء مع الر جال مع انہا لا تبت بالهزل» فلأن يغبت بشهادتہن النكاح والطلاق» رهما 
یشبتان بالهزل و لي. وأما الوكالة والوصية والأموال فإنه يجرى فيا كتاب القاضى والشهادة على الشهادةء فيئبت ذلك | 
بشهادة النساء أيضاء وإن كان فيا شبهة البدلية. (ك) 
)۱١(‏ قوله: ”وعدم [جواب عن قول الشافعى: ولا يقبل شهادة الأربع إلخ] قبول إلخ “ ولم يذ كر الجواب عن قوله: 
لنقصان العقل» ولا عن قوله: لقصور الولايةء والجواب عن الأول أنه لا نقصان فى عقلهن فيما هو مناط التكليف» وما 
روى عنه مه أن ناقصات عقلء فالراد منه العقل بالفعل» وهو أن بحصل النظريات المفرو غ عنما متى شاء من غير 
افتقار إلى اكتساب» ولذلك لا يصلحن الولاية والخلافة والإمارةء وبمذا ظهر ال جواب عن الثانى أيضًاء كذا قيل. (مل) 
(۱۲) والقياس يقتضى ذلك. ` 
(۱۳) فان فی کثرۃ خرو جهن اقتضاء حالهن__ 
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يستطيع الرجال النظر إليه“*. والحمع الحلى بالألف واللام"" يراد با 
ا لجنس" فيتناول الأقل» وهو حجة على الشافعى رحمه الله فى اشتراط 
الأربع . ولأنه إنغا سقطت الذكورة ليخف النظر“» E‏ 
فكذا يسقط اعتبار“ العددء إلا أن المغنى والثلاث أحوط ؛ لا فيه من 
معنى الإلزام" .نم حكمها”" فى الولادة شرحناه فى الطلاق"' فأما 
البكا ر" فان شهدن اا ف ان O Es‏ 
تأيدت ويد إذ البكارة أصل» وكذا فى رد المبيعة "" إذا اشتراها بشرط البكارة» 
|فان فلن" : إلا ثيب يحلف البائع لینضم"' نکوله"' إلى قولهن» ا 


)۱٤(‏ قوله: ” شهادة امرأة واحدة “ ويقبل شهادة رجل على الولادةء لأنه إذا جاز قبول شهادة امرأة واحدة» فقبول 
شهادة واحد أولی. (ك) 

)١(‏ قوله: ” شهادة النساء إلخ“ قلت غريب» وروى عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن ابن شهاب الزهرى قال: مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۸ء‏ والدرايةج۲» الحديث ۸۲۷ ص١۷١.‏ (نعيم) 


(۲) هذا بیان وجه الاستدلال بہذا الحدیث. 

(۳) قوله: ”یراد به ا لجنس“ أى إذا لم يكن ثمه معهود» والكل ليس براد مطلقًا فيراد به الأقل ضرورة. (ك) 

)٤(‏ بناء على أن كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد فى #لشهادة. ( ع) 

(ه) قوله: ”ليخف النظر“ أى النظر إلى العورة حرام إلا أنا اعتبرنا نظر جنسهاء لأن نظر ال جنس أف لأن نظر 
المرأة إلى عورة المرأة حف من نظر الرجل إلى عورة المرأة. (عينى) 

(1) قوله: ”أحف“ لعدم الشهوةء ولهذا بعد اموت يغسل المرأة المرأةء والرجل الرجل. (ك) 

(۷) لأن نظر الواحدة أحف من نظر الجماعة. 

(۸ ای شرطًا. 

. قوله: ”لا فيه من معنى الإلزام“ ولهذا يشترط الحرية والإسلام» ولفظ الشهادة» واختص مجلس القاضى. (ك)‎ )٩( 

)٠٠(‏ أى حكم شهادة المرأة الواحدة. (ع) 
١١( |‏ قوله: ”فى الطلاق“ أى باب ثبوت النسب» وهو قوله: وإذا تزوج الرجل امرأةء فجاءت بولد بستة شهرء 

فصاعدا فجحد الزو ج الوّلادة يثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة. (ك) 

)١۲(‏ قوله: ”فأما حكم البكارة إلخ“ بيانه أن امرأة العنين مع زوجها إذا اختلفا فقال: هو وصلت إليہاء وقالت هى: 
لم يصل إلى فإنما تراها النساء فإن شهدن إلخ. (عينى) 

)۱١(‏ أى بعد مرور السنة. 

)£( الشهادة. 

)٠١(‏ هو الأصل. 

)۱١(‏ قوله: ”وکذا فی رد إلخ“ بيانه أنه إذا اشعرى رجل جارية على أنہا بكر» ثم اختلفا قبل القبض» أو بعده» 
فقال البائہ: ھی بکر فی الحال فإن القاضى يريما النساء فإن قلن إلخ: (مل) 
(۱۷) قوله: ”فإن قلن إنما إلخ “ فإن المشترى إذا ادعى عيبا فى ابيع لا بد له من إثبات قيامه به فى الحال ليثيت له 
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یثبت"' بقولهن» فیحلف البائ ° 

وأما شهادتہن على | ستبلال" الصبى لا تقبل عند أبى حنيفة رحمه الله فى 
حق اللإرث» لأنه ما يطلع عليه الرجال إلا فى حق الصلاة” ؛ لأنهامن أمور 
E E‏ لائ هض وت عند الرلادةة ولا 
يحضرها الرجال عادة» فصار كشهادتهن على نفس الولادة" . 

قال“ : ولا بد فی ذلك کله“ العدالة” " ولفظة الشهادةء فإن لم يذكر 
الشاهد لفظة الشهادة وقال : أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته"'. 

أما العدالة فلقوله تعالى : #عمن ترضَون من الشهداء#. والمرضى من الشاهد 
هو العدل» ولقوله تعالى ورا وی غدل ک٩‏ ولأن العدالة هى 
الا ادق لانم ساط غ الكت فا 


ولاية التحليف وإلا کان القول للبائہ التمسكه بالأصل» فإذا قلن: إنها ثيب يثبت العيب فى الالء وعمل بالحديث ثم 
يحلف البائع فإنه لم يثبت حق الفسخ بمجرد شهادتن. وقولهن: إنما ثيب لأن الفسخ حق قوى» وشهادتهن حجة ضعيفة 
لم تنأييد بمؤيد لكن ثبت حق الخصومة لتوجه اليمين على الباة ئع» فيحلف البائع بأنه لقد سلمتما بحكم البيع وهى 
بکر» وإن لم یقبضها فبأنه بالله لقد بعتا وهی بکر فان نکل یرد علیه» وإن حلف لزم انشتری. (عینی) 

(۱۸) فیرد. 

(۱۹) البائع. 

(۲۰) قوله: والعيب إلخ“ جواب عما يقال Ah E ls EIS‏ 
بقولهنء والتحليف ترك العمل بالحديث. (مل) 

)١(‏ قوله: يثبت بقولهن“ أى فى الحال وقيام العيب فى الخال شرط لصحة الخصومة. (ك) 

(۲) بأنه لم يكن عنده هذا العيب. (ك) 

(۳) هو صوت الصبى عند الولادة. (ع) 

)٤(‏ فلا یکون شھادتہن حجة. ( ع) 

(ه) أى تقبل شهادة المرأة الحرة على استملال الصبى فى حق الصلاة: 

)٦(‏ فشهادة الواحدة فيه حجة. 

(۷) قوله: "فصا إلخ“ والجواب أن المعتبر فى ذلك إمكان الإطلاع» ولا شك فى ذلك» فلا معتبر بشهادتهنء 
ونفس الولادة هو انفصال الولد عن الأمْ» وذلك لا يشارك الرجال فيه النساء. () 

(۸) آی القدوری. (عینی) 

(۹) ای فی جميم ما تقدم. (ك) 

٠١ J‏ قوله: ”من العدالة“ وأحسن ما قيل فى تفسير العدالة ما نقل عن المصنف: من أن العدل فى الشهادة أن يكون 
مجتنبا عن الكبائر» ولا يكون مصرا على الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده» وصوابه أكثر من خحطأه. (ن) 
)١( ٠‏ فى تلك الحادتة فى ذلك الوقت. (ع) 
)١١( _‏ يعنى أن الشهادة حجة باعتبار الصدق والعدالة إلخ. ( ع) 
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وعن بى يوسف رحمه الله أن الفاسق إذا كان وجيما" فى الناس ذا 

مروة" تقبل شهادته» لأنه لايستأجر لوجاهته» ويتنع عن الكذب لروته» والأول 

)۳( )5( 
أصح إلا أن القاضى لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندنا الال 
معرو وفة *. وأما لفظة الشهادة فلأن النصوص نطقت باشتر اطھا ” إذ الأمر فیہا بہذه 
اللفظة. ولان فیپا زياد تو ید» فان قوله : آشهد من ألفاظ اليمين»› > فان الامتناع 
عن الكذب” بہذه اللفظة اد 

وقوله: : فى ذلك كله إشارة إلى جميع ما تقد“ حتی يستر تر ط العدالة» ولفظة 

الشهادة فى شهادة کک مرا ل > لأنه شهادة" ' لمافيه 
من معنی۔الالزام'' حتی اختص > يشترط فيه الحرية والاسلاء ".| 

TET‏ قتصر الاكم على ظاهر المدالة فی السا ولا سال 
عن حال الشهود حتى يطعن الخصم؛ لقوله عليه السلام“" : «المسلمون عدوا 

(۱۳) تعاطی: مرتکب کاری شدن. (من) ) 

)۱٤(‏ من محظورات الدين. 

)٠١(‏ فيقدم على شهادة الزور أيضاء فترد شهادته للتہمة. (عينى) 

)1( أى ذا وجاهة» وقد ر و شرف. 

(۲) أى إنسانية. (ع) 

(۳) قوله: "والأول صح“ أى عدم قبول شهادة الفاسق مطلقًا سواء كان ذا وجاهة أو لم يكن أصح» لأن قبول 
الشهادة إكرام للشاهد بحیث يحبى به الحقوق» ونحن أمرنا يإهانة الفاسق. (مل) 

)٤(‏ لا عند الشافعى. 

() وفى أدب القاضى مذكورة. 

() قوله: نطقت باشتراطها“ أى ورد نظم النصوص بلفظ الشهادة» والإشهادء والاستشهادء نحو قوله تعالى: 
وأقيموا الشهادة ل وأشهدوا إذا تبایعتم» واستشهدوا شهیدین»› وقوله عليه السلام: إذا علمت مثل الشمس فاشهد لا ان 
يكون اشتراطها بتلك اللفظة صريحاء وإلى هذا إشارة بقوله: إذ الأمر فيسما بهذه اللفظةء فإذا جاء الأمر بذه اللفظة لا 
يجوز تبديلها بلفظ آخر. وأما تبدیل لفظ الله كب » بالله الأجل» أو الله أعظم» وإن ورد صريح النص به فى قوله تعالى: 
|١‏ إوربك فكبر» فبحصول المقصود» وهو التعظيم والتبجيل» فتأمل. (مل) 
(V)‏ أُی في لفظ الشهادة. 
(۸) وهو المقصود. ( ع) 
(۹) من أنوا ع الشهادة. 
(۱۰) احتراز عن قول ES‏ (ك) 
)۱١(‏ ليست مجرد إخبار. 
)١١(‏ أى إلزام النسب وغيره. 
)١۳(‏ والعقل والبلو غ. 
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بعضهم علی بعض إلا محدودا فی قذف؛*» ومثل ذلك مروی* عن عمررضی 
ک2 


الله عنه» ولأن الظاهر ” هو الانزجا ر“ عماهو محرم دینف وبالظاهر كفاية إذ 
لا وصول إلى القطع i TE TET E ETE GT‏ 
|| يحتال“ لإسقاطها ٠‏ فيشترط الاسشقصاء فيا ولأن الشبہة فيا دارفة"') 


وإن طعن الخصم ذ فيم" يسأل عنهم فى السر والعلانيةء لأنه تقابل ”" الظاهران» 
فینسال طلا اتر ے0۵ . وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله اكان 


يسأل”' عنہم فى السر والعلانية فى سائر الحقوق» لأن القضاء مبناه على الحجة» 


)۱٤(‏ قوله: و رواه ابن ابی شيبة فى ' 'مصنفه“ في البيوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده قال: قال رسول الله مل : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى فرية». (ت) 
DERS‏ . (نعیم) 

(۲) قوله: ”مروی عن عمر' كتب عمر رضى الله عنه كتابًا إلى أبى موسى» رواه الدارقطنى» وفيه المسلمون 
عدول بعضهم علی بعض إلا محدودا فی حد. (مل) 

(۳) فى المسلم. 

)٤(‏ انزجر: باز ایستاد ۰ من 

)٥(‏ قوله: ”وبالظاهر كفاية“ فإن قيل: الظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق» وههنا يثبت المدعى استحقاق المدعى به 
بإقامة البينة» والجواب ما أشار إليه بقرله: إذ لا وصول إلى القطع» وبيانه أنه لو لم يكتف بالظاهر لاحتيج إلى التركية. 

وقبول قول الم زكى فى التعديل أيضا عمل بالظاهر لما أن الظاهر أن قول امز كى صدق» فالكلام فيه كالأول» وهام 
جراء فيدور أو يتسلسل» علا أن الظاهر قد يكفى للاستحقاق إذا لم ينازعه آخر» ألا ترى أن الشفيع يستحق الشفعة بظاهر 
يده الثابتة على داره إذا لم ينازعه المشترى فى ذلك» وههنا كذلك, لأن كلامنا فيما إذا لم يطعن المدعى عليه فى الشهود» 
ولو طعن فحینعذ یسال عنہم كما لو ناز ع المشترى الشفيع فى ما فى يد الشفيع بأنه لا ملك له فيه. (مل) 

() استغناء من قوله: ولا يسأل. 

(۷) قبل طعن الخصم, 

(۸) احتیال حیله ساختن. (م) 

(۹) الحدود والقصاص 

)۱١(‏ قوله: ET‏ تمام در گرفتن وبنهایت چیزی رسیدل . م] فيا إذ السؤال عن 
٠-"‏ اة . عا فض , إلى الدرء والدفع» فيجب السؤال احتيالا له. (مل) 

)۱١(‏ قوله: ولأن الشبة إلخ أى العدالة وإن كانت ظاهرة» فكذا احتمال كونه غير عدل ثابت» فتعمل هذه 
الشبهة بالدرء. (مل) 

(۱۲) شهود. 

)١١(‏ قوله: ”لأنه تقابل إلخ“ أى كما أن الظاهر أن الشهود لا يكذبون كذلك الظاهر أن الخصم لا يكذب 
فی طعنه. (عینی) 
)١ ١(‏ بين المتعارضين. 
)٠٠(‏ طعن الخصم أولا. 
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وهي ها الارل تمرف ا وقه CE‏ 
وقیل : هذا اختلاف عصر” وزمان. والفتوى على قولهما فى هذا الزمان. 

ثم التزكية فى,السر أن يبعث المسستورة إلى المعدل“ فيا السب ° 
ا والمصلى ' ويردها معدل" > وکل ذ لك فی الت کل ع 
فيخدع ”أو يقصد” ' . وفى العلانية لا بد أن ر بين المعدل والشاهد “ " لينتفى 
شبہة تعديل غيره وقد كانت العلانية ادس بال الأول" ٠‏ دوقع 


(۱) تعرف: معرفت جستن. (من) 
(۲) أى فى السؤال. 
(۳) أى على تقدير ظهور الشهود عبيدًا أو كفارًا. (ك) 
)٤(‏ الخلاف. 
)٥(‏ قوله: ”اخحتلاف عصر “ لأن أبا حنيفة أجاب فى زمانه» وكان الغالب منهم عدولا وهما أجاباه فى زمانہماء 
وقد تغير الناس و كثر الفساد» ولو شاهد ذلك أبو حنيفة لقال بقولهما. (ع) 
() ای لا اختلاف برهان. 

٠‏ (۷) قوله: ”المستورة“ هو اسم الرقعة التى يكتبما القاضى ويبعشما سرا بيد أمينه إلى ال ر كى سمت بدلك» لأبہا 
تستر عن نظر العوام. (ك) 

(۸) قوله: "إلى المعدل “ وینبغی ان یکون عدلا بمکن الاعتماد على قوله: وصاحب خبرة بالناس بالاختلاط بہم» 
ولا یکون طماعا ولا ققیرا یتوهم خداعه بالال. () 

” أى نسب الشهود.‎ )٩( ٠ 

)٠١(‏ قوله: "والحلى بكسر الحاء وضمها جمم حلية الإنسان صفته» وما يرى ميه من لون أو غيره. (ع) 
)١١(‏ قيل: المراد به الحلة وقيل: المراد به مسجد الحلة. (ك) 

(۲) قوله: ويردها المعدل [إلى الحاكمع إلخ' أنه إذا وصل الرقعة إلى امز كى فالركى يسال عدهم من أهل 
حرفتہم ومن جیرانہم وأهل محلتہ» فإن لم يجدوا فمن أهل سوقهم»'فإذا قال المسؤول عنه: هو عدل يكتب الم كي فى 
آخر الرقعة أنه عدل مرضى عندى جائز ز الشهادة» ومن عرف فسقه يصرح به» ومن لم يعرفه لا بالعدل ولا 
بالفسق یکتب تحت اسمه فی کتاب القاضی مستور. (عینی) 

)۳( أى البعث إلى المعدل ورده. 

)۱٤(‏ ای ما فیہا. 

)۱١(‏ قوله: فیخد ع [أی بالال]“ خدعه خدعا فریفت أو را. (من) 
)۱٩(‏ بالإضرار. 

- (۷) قوله: ”لا بد أن يجمع [فى مجلس القضاء] إلخ“ ويقول للمعدل: أهذا الذى عدلته» أو يقول للم ر كى 
بحضرة الشهود: أهؤلاء عدول مقبول الشهادة. (ك) 

(۱۸) قوله: لينتفى شبمهة إلخ لأن الشخصين قد يتفقان فى الاسم والنسب» فيقول المعدل: هذا الذى عدلته» يشير 
إلى الشاهد. (عينى) 

(1۹) بدون تركية السر. 

قولة فى الفدر الأول أ فى عد رضول الله ك وأصتحايه لأن الحدل كان لا ترق ع الخ 
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الاكتفاء فى السر" فى زماننا 2 راعن الف . 
ويروي عن محمد رحمه الله تركية العلانية بلاء وفتنة"» ثم قيل : لا بد أن | 
يفول المعدل: هو" حر عدل جائز الشهادةء لأن العبد قديعدل» وقيل: يكتفى 
بقوله: هو عدل دل اء لأن الحرية ثايتة بالداز» وهذا صح . 
فال وف رل فز رای أن دان عن الشهرد : لم يقبل قول الخصم : إنه 
ا معناه قول المدعى عليه اوعن آبی پوسف رحمه اله ومحمد رحمه اله آنه جوز 
تزكيته لكن عند محمد يضم تزكية الآخر إلى تركيته ؛ لأن العدد عنده" شرط'. 
ووجه الظاهر أن فى زعم المدعى رشهوده أن الخصم كاذب فى إنكاره» 
ي و فاد یصلح معدلا" وموضوع لمسالة“" إذا قال : هم 
عل ول" إلا نهم أخطأوا"" أو نسواء أما إذاقال: صدقواء أو هم عدول 
صدةة؛ فقد اعترف بالق" , 


(۲) قوله: "فمرزا عن التي“ لأن الشهود يقاتلون الم كى ويقم بينه وبين الشهود عداوة. (عينى) 

(۳) قوله: ‏ بلاء وفتنة“ إذ الشهود والمدعى بقاتلون ال جار م بالأذى. (ك) 

)٤(‏ شاهل, 

)٥(‏ ولا يشترط أن يقول: هو حر عدل جاثز الشهادة. 

)٩(‏ أى در الإسلام وفى نسخة: بأصل الدار. 

(۷) قوله: "وهذا اصح“ لأن فى زماننا كل من نشا فى دار الإسلام كان الظاهر من حاله الحريةء ولهذا لا يسأل 
القاضى عن إسلامه وحريته» وإنما يسأل عن عدالته. ( ع) 

(۸) هذا تفريم من أبى حنيفة على قول من يرى المسألة عن الشهود. 

)٩(‏ محما, 

)۱١(‏ فی الم ز کې 

(۱۱) أبطل: باطل آورد» درو غ گفت. (من) 

(۱۲) ای ٹیاته علی الإنکار. 

)۳ لاشترا اط العدالة فيه بالأتفاق. (ع) 

)١ 3‏ قوله: ”وموضوع إلخ“ جواب عما يقال: تعديل ا لخصم إقرار منه بثبوت الحق عليه» فکان مقبولا لن العدالة 
لیست بشرط فيه بالاتفاق. (عینی) . 

)٠١(‏ ومثل هذا القول ليس بإقرار للحق. 

)١(‏ أى فى هذه الشهادة. 

)١۷(‏ قوله: ”فقد اعترف باحق " فيقتضى القاضى باعترافه لا بالشهود. (مل) 


ج 
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قال : وإذا كان رسول القاضى الذى يسأل عن الشهود"" واحدا جاز"» 
والانان أفضل» وهذا عند أبى حنيفة» وأبى يوسف رحمهما الله . 

وال سد ر مهاه : لايجوز إلا اثنان» رادار وی 
الخلاف رسول القاضى إلى المزكي "» والمترجم عن الشاهد. 

له" أن التزكية فى معنى الشهادةء و ا تبتنى على ظهور 
العدالة» وهو بالتزكية» فيشترط فيه العدد كما رة ف تشترط 


الذكورة “فى المزكى فى الحدود والقصاص . 
لميا TT‏ يشترط فيه لفظة الشهاذة» 
ومجلس القضاءء واشتراط العدد أمر حكمى” ' في الشهادةء فلا يتعداها"' . 


ولا يشترط أهلية الشهادة فى المزكى فى تزكية السر حتى صلح العبد مزك*'. 
فأما فى تزكية العلانية فهو“ شرط» وكذا المد بالإجبماع "عل ما قال الخصاف 


(۱) أی محمد. (عینی) 

)( أى عن حال الشهود. 

(۳) لأنه ليس بشهادة. 

)٤(‏ لكونه أحوط. 

)١(‏ قوله: ”وعلى هذا الخلاف ‏ يعنى يكفى الواحد للرسالة والترجمة عند الشيخين» وعند محمد لا بد من اثئين. 

)٦(‏ قوله: " رسول القاضى إلخ ' معناه من ينقل قول المز كى إلى القاضى بعد ما بلغ قول القاضى إلى المزكى. (ك) 

(۷) محمد. 

(۸) للقاضى. 

(۹) أى عدالة المزکى. 

)٠١(‏ كماهو فى الشهود. 

)۱١(‏ أى لعدم كونه فى معنى الشهادة. 

(۱۲) قوله: ”مر حکمی“ اى أمر ثبت بالنضص» د ل و وة و ي ار ا و ا 
كما فى رواية حديث النبى رل فى حق العلم بالتواترء وإذا كان كذلك لا معنى لاشتراط العدد فى الشهادة لکنا تر کنا 
ذلك القياس بالنصوص التى فيا بيان العدد. (ك) 

(۱۳) قوله: ”فلا يتعداها“ أى فلا يتعدى اشتراط العدد من الشنهادة إلى الت ركيةء فإن قيل: فیلحت با بالدلالة 
وموافقة القياس ليست بشرط فيماء فا لجواب إنا ألحق لو كان فى معناه من كل وجه وليس كذلك بالاتفاق فتعذر 
الإلحاق. (ملخصات) 

)۱٤(‏ والوالد لولده وغیره. 

)٠٥(‏ لمولاه وغیره. (ع) 

)۱١(‏ قوله: ”وكذا [أهلية الشهادة أى يشترط فى العلانية] العدد إلخ “ فيه بحث لأن اشتراط العدد فى تركية 
العلانية ينافى عدم اشتراط ذلك فى تر كية السرء لأن المز كى فى السر هو المز كى فى العلانية» وال جواب أن الخصاف شرط 
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رحمه الله لاختصاصها مجلس القضاءء قالوا: يشترط الأربعة فى تزكية شهود 


والاقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم > فإذاسمع ذلك الشاهكب أ آ3 
وسعه أن يشهد وإن لم يشهد عليه ؛ E‏ ا لمو جب بنفسه» کک 
إطلاق" الأداء . قال الله تعالى : إلا من شهد” باحق وهم يعلمون “» 


وقال النبى لل" : «إذ اعلمت مار الف ن دوا .قال: 
RE‏ : آشهد أنه باع» ولا يقول | آشنهدنی» لأنه كذب» ولو سمع من وراء 


ان یکون امز کی فی السر غير الم زكى فى العلانية» فیجوز أن یکون العدد شرطًا فى أحدهما دون الآخر وإليه أشار بقوله: 
على ما قال الخصاف. (ع) 

(۱) أی لا بد أن يكون الزكون أربعة. 

(۲) قوله: ”فصل لما فرغ من د“ كر مراتب الشهادة شرع فى بيان أنواع ما يتحمله الشاهد. 5 

مسائل هذا الفصل كلها من القدورى. 

(۳) قوله: ”ما ثبت حکمه بنفسه“ أى من غير احتياج إلى الإشهاد» ألا ترى أن حكم البيع» وهو ثبوت الملك فى 
المبيع للمشترى» وفى الفمن للبائع يثبت بنفس العقد» وكذا فى نظائره. (مل) 

eh E e gb GL EL 

)٥(‏ کالغصب والقتل. 

»( أى العلم بالمو جب بنفسمه. 

(۷) أى تجويز الأداء. (ك) 

)^( أی أداء الشهادة. 

(۹) قوله: "قال الله تعالى إلخ“ التمسك بالآية على قوله: وسعه أن يشهد به لأنه أطلق أداء الشهادة بمجرد العلم» 
وقد حصل ذلك بالرؤية فى المرئيات وبالسماع فى المسموعات» والعلم شرط جواز الأداء حيث جعله حالا فى قوله 
تعالى: وهم يعلمون» والأحوال شروط وشرطًا فى قوله عليه السلام: إذا علمت إلخ. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”إلا من شهد“ ولا يلك الذين يدعون يعبدون أى الكفار من دونه» أى الله الشفاعة لأحد إلا من شهد 
بالحق» ای قال: لا إله إلا الله» وهم بعلمون بقلوبہم ما شهدوا به بألستنہم» وهم عيسى وعزير» والملائكة» فانم يشفعون 
للمؤمنين. (جلالین) 

()١(‏ قوله: وهم يعلمون“ قیل: جعل العلم بالموبجب ركنا فى الأداء مخالف للنصين جميعا فانم ما يدلان على 
شرطيته» إذ الأحوال شروط وإذا موضوعة للشرط وأجيب بأنه مجاز عن الشرطء وإنما عبر عنه بذلك إشارة إلى شدة 
احتياج الأداء إليه. ( ع) 

)٠۲(‏ قوله: ”وقال النبى إلخ“ قلت: أحرج البيمقي فى سننه» والحاكم فى المستدرك فى كتاب الأأحكام عن ابن 
عباس أن رجلا سأل النبى َو عن الشهادة» فقال: هل تری الشمس؟ قال: نعم» قال: على مغلها فاشهد, أو د ع» انتہی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸۲ء والدراية ج ۲» الحديث ۰ص۲ ۱۷. e‏ 
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الحجاب” E‏ ولو فسر للقاضی "لا یقبلهء لان النخمة" تشه 


 )۷( (» 
» سواه‎ 


اخ 


ولیس فی البیت مسلك غير فسمم [قرار الا الداخر ”'» 
eS‏ ۰ 


8 a TS 
لن الشهاد غير موجبة بنفسهاء وإنما و بالنقل إلى‎ DRE 
ولم يوجر"‎ ٠" مجلس القضاءء فلا بد من الإنابة والتحميل"‎ 


(۱۳) فى البيم. 

(۱) ای قول واحد: بعت وقول آخر: اشتریت. 

(۲) بأن يقول: أشهد بالسماع من وراء الحجاب. (ع) 

(۳) هو الکلام الخفی. (ع) 

)۶( استئناء من قوله: لا يجوز له أن يشهد.‎ )٤( 

(ه) الرجل. 

)٦(‏ البيت. 

(۷) الداخل. 

(۸) الشاهد. 

)٩(‏ الشاهد. 

)۱١(‏ بالبیع مثلا. 

)۱١(‏ قوله: ”ومنه ما لا يشبت إلخ" هذا بيان للضرب الشانى من الضربين الذين ذكرهما بقوله: وما يتحمله 
الشاهد إلخ: (عينى) 

(۱۲) فإنما لا ثبت به الحکم ما لم يشهد. ( ع) 

(۱۳) أى فى غير مجلس القضاء. (ن) 

)١ ٤(‏ السامع. 

)٠١(٠‏ السامع. 

)١١(‏ الشهادة. 

)( أى شهادة الأصول.‎ )١۷( 

(۱۸) الشهادة. 

(۹) قوله: "فلا بد من الإنابة إلخ “ أى لا بد من الإنابة بتحميل الشهادة على الفرع حتى ينقلها الفر ع إلى مجلس 
القاضى فإنه تصرف على الأصل من حيث زوال ولايته فى تنفيذ قوله على المشهود عليهء وإزالة الولاية الفابتة للغير ضرر 
عليه» فلا بد من الإنابة والتحميل. وقيل: إن الأول إشارة إلى مذهب محمد فإنه يقول بطريق الت وكيل» ولا تو كيل إلا بأمر 
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وكذا لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن يشهد ؛ ؛ لأنه ما 
حمله". وإنما حمل غیره . 

قال : ولا يحل للشاهد إذا رأى ‏ خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة“ 
لأن الخط يشبه الخط» E‏ : هذا على قول أبى حنيفة رحمه اله" 
وعندهمايحل له أن يشهد . وقيل : هذا" بالاتفاق» وإغا لحلاف فيما إذا وجد 
القاضى شهادن' ا ا ENT‏ لان ايكون وفطرةو ‏ فو 
تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان»› فحصل له العلم بذلك» ولا 
كذلك ‏ ' الشهادة ‏ فىالصك ‏ | لاه فی ید غیرهة وغل هذا إذا تذكر 


ال وكلء والٹانی إشارة إلى اون ا وأ يوسفل» فإنهما لم يقولا بطريق الت وكيل بل بطريق التحميل. (مل) 
)۲١(‏ كل واحد من الإنابة والتحميل. 
)١(‏ السامع. 
(۲) السامع. 
(۳) ای القدوری. (عینی) 
)٤(‏ فی صك. (ع) 
(ه) والادثة. 
)٦(‏ فإنه لا يعمل بالخط ويشترط الحفظ. ( ع) 
(۷) رخصة. (ع) 
(۸) إشارة إلى أول المسألة وهو قوله: ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد. (ك) 
)٩(‏ قوله: ”شهادته [أى شاهد] إلخ“ أى شهد الشهود عند القاضى فأثبتت فى قمطره» أى خريطته وجاء المشهود 
له يطلب الحکم» ولم یحفظ القاضی. (مل) 
(. ۱) دفتر. 
(۱۱) قوله: ”أو قضیته [أی فرمان وحکم] ای وجد حکمه مکتوبا فی خریطته. (ن) 
)١۲(‏ قوله: ”لأن ما يكون إلخ“ يعنى أن القاضى إذا وجد فى ديوانه صحيفة شهادته» ولم يغذكر أنهم شهدوا 
بذلك ولا حكمه فعلى قول أبى حنيفة لا يحكم القاضلى بدون الذكر» وعندهما يحكم كذا قال العينى. أما دليل الإمام 
أبى حنيفة فقد مر آنفا من أن الخط يشبه الخط» وأما دليلهما فهو أن القاضى لكثرة أشغاله يعجز عن أن يحفظ كل حادثةء 
ولهذا يكتب» وإنما يحصل المقصود بالكتاب إذا جاز له الاعتماد عليه عند النسيان الذى ليس بمكن التحرز عنه» وما يكون 
فى قمطره إلخ» كذا فى ”العناية ٠“‏ وإنغا حص دليلهما بالذ كر لأنه ذكر أولا دليل الإمام بى حنيفة. (مل) 
(۱۳) قمطر کتاب دان. 0 
٤(‏ ) قوله: ”ولا كذلك | إلخ“ ی | إذا وجد الشاهاد شهادته فى الصك وعلم أنه خطه لا يحل له أن يشهد بمجرد هذا 
لأن الصك فى يد غير القاضى فلا يكون تحت حتم يؤمن عليه من الزيادة والنقصان» فلا يحصل العلم بذلك. (مل) 
)٠١(‏ أى لا يمن من الزيادة. 
)۱١(‏ معرب چک. (من) 
١ ۷(‏ أى لأن الصك. 


اللجلد الثالث - جزء ه ا 


الجن انى كان فيه الشهادة أو أخبره قو 
اا ا 

والنكاح ا ٠"‏ وولاية القاضي ^ Gg maT‏ 

أخبره بها من يثق به . وهذا استحسان» والقياس أن لا تجوز ؛ لأن الشهادة مشتقة 
من المشاهدةء وذلك” بالعلمء > ولم يحصل فصار كالبيع'. وجه الاستحسان: أن 

هذه الأمور"' تختص بعاينة اسبابہا خواص من الناس» ویتعلق بہا أحكام ”' تبقى 
ا ا ا ی ا وتعطیل 
الأحكام بخلاف البيع ؛ لأنه يسمعه كل واحد”'. وإنغا يجوز للشاهد"" أن يشهد 
لافار ودلكف ‏ الوا واا من یق به کما قال فی الکتاب» 


(۱۸) أى الاحتلاف. 

)١(‏ قوله: "إذا تذكر امجلس [أى الشاهد] إلخ“ أى لا يحل للشاهد أن يهد إذا ذكر مجلس الذى كانت فيه 
الشهادة» ولم يتذ كر الحادثةء فكان تذكر المكان بمنزلة معرفة حطه فى الشهادة. (ك) 

(۲) الشاهد. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

(+) بأن سمع أنه من فلان. 

)٥(‏ بأن سمم من التاس أن فلانًا مات. 

() قوله: ”والنکا“ بن سمم ناسا یقولون: إن فلاا ترو ج بفلانة. 

(۷) لأنه أمر يشتهر ويتعلق به الأحكام المشهورة من النسب والمهر والعدة وثبوت الإحصان. (ك) 

(۸) بن سمم أن فلاا تقلد قضاء هذه البلدة. 

(۹) الشهادة بالتسامم. : 

)٠٠(‏ أى المشاهدة بالعلم ا القلب لأن العلم يكون بالمشاهدة. (عناية) 

)١١(‏ حيث لا يجوز الشهادة فيه بالتسامم. 

)١۲(‏ الخمسة. 

(۱۲) قوله: ”ويتعلق با أحكام“ كالإرث فى النسب والموت والنكاح وثبوت الملك فى قضاء القاضیء وکمال 
المهر والعدة» واللسب فى الدخحول. (ع) 

)١٤(‏ قوله: ”أدى إلى الحرج إلخ“ لأن العادة لم تجر بحضور الناس الولادة» وإما يرون الصبى مع أمه ويدسبونه إلى 
الأب» ويقولون: هو ابن فلانء وكذلك عند الموت لا يحضره إلا الأقارب» فإذا رأوا الجنازة حكموا بأن فلاا مات» 
وكذلك النكاح لا يحضره كل أحد فإذا حبر يعضهم بعضً أن فلاتًا نكح فلانة يقتصرون على ذلك فى التحقق» 
وكذلك ولاية القاضی لا یحضرها کل أحد فإڈا قز؟ ىكم وجلس القاضى مجلس الا اکم ونظر بین الخصنوم تحققوا أنه قاض.(ب) 

)٥(‏ و وو اليد نما يعاينة كل أحد." 

)١١(‏ قوله: "ونما يجوز إلخ“ جواب عما يقال: هذا الاستحسان مخالف للكتاب إذ العلم مشروط فى الكتاب» ولا 
علم فيما نحن فيه» وتقرير ا جواب إنا لا نسلم أن لا علم فيما نحن فيه؛ لأنه إما يجوز إلخ. (عينى) 

(۱۷) الاشتہار. 


(۱) قوله: ”ويشترط أن يەخبرە إلخ“ هذاعلى قو 


MD‏ قوله: "لأنه قلما إلخ“ فرقوا ب بين الموت والأشياء 


وكذلك تقليد الإمام القضايء واما اموت فلأنه قلما یشاهد 
٤‏ (۳) هابه هیبا: ترسید او را. (من) 
)6( فن یتما ا بد من عدا 


والفرق بین الإطلاق والتفسير انه إذا اطا لق يعلم انه وقع فی 
سمعت كذا» وعن هذا كان المراسيل من الإعبار اقوی من 
(1) مجوز. 

(۷) بأنه نما یشهد لانه رآه فی یده. ( ع) 

(۸) وإن لم یعاین تقلید الإمام إياه. (ع) 


قال: لم يعاين العقد تبين القاضى أنه يشهد بالتسامم» ولو قا 
(۱۰) فجاز له أن یشهد له به. 

(۱۲) حضر. 

)0( لاه ا وا يصلی إلا علیه.. 


۳۱ - كتاب الشهادة 


ویشترط آن یخبره رجلان عدلان "۰ أو رجل وامرأتان لیحصل له نوع علم» وقیل : 
فى الموت يكتفى بإخبار واحد» أو واحدة لأنه قلما يشاهد حاله غير الواحد") 
إذ الاان ا ویکرهه» فیکون فی اث 
كذلك النسب ٠‏ النكاح' اويتنى أن بطل أداة الشهاذة ول فس 

أما إذا فسر للقاضى أنه يشهد بالتسامع لم يقبل شهادته كما أن معاينة اليد فى 
الأملاك مطل“ للشهادةء ثم إذافسر" لاتقبل كذاهذاء وكذالو رأى إنسانًا 
اجلس مجلس القضاء يد حل عله ار ر د ایاعر و 
وكذاإذا رأى رجلا وامرأة يسكنان بيتًا“ » وينبسط كل واحد منہما إلى الآخر 


شتراط العدد بعض الحرج» ولا 


انبساط الأزواج» كما إذا رأى عيتا فى يد غيره" "» ومن شهد أنه شهد" ' دفن فلان» 
ù u ( 3‏ 
أو صلى على جنازته» فهو معاينة ۳ حتی لو فسر للقاضی قبله . 
(۱۸) الاشتہار الحقیقی. 
(۲۹) الاشتہار الحكمی. 


ل أبى يوسف ومحمد» وأما على قول أبى حنيفة فلا يجوز ٤‏ 


الشهادة ما لم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع فى قلبه صدق الخبر وإذا ثبت الشهرة عندهما بخبر عدلين يشترط أن 
يكون الإخبار بلفظ الشهادة على ما قالرا لأنما توجب زيادة علم شرع لا يوجبها لفظ الخبر. 3 


الفلائة أى النکاح والولادة وتقليد الإمام القلضاء لأن الغالب 


فيسما أن يكون بين الجماعة» أما النكاح فإنه لا ينعقد إلا بشهادة اثنينء وأما الولادة فإنها تكون بين الجماعة فى الغالب» 


إلخ. (عناية) 


U‏ 'وینبغی [بیان لكيفية الأداء. ° [E‏ أن یطلق [بأن يقول: أشهد انه ابنه» أو أشهد آُنہا امراته. ك] إلخ“ 


قلبه صدقه» فیکون شهادته عن علم ولا كذلك إذ فسر ویقول: 
المسانيد. (ك) 


)٩(‏ قوله: وکذاإذا رای إلخ' E TORE‏ ل 
تقبل شهادته» لأنه جل له أن يشهد بالتسامع كما يشهد بأمهات المؤمنين أزواج النبى عل وقيل: لا تقبلء لأنه لا 


ل: أشهد لأنى سمعت لا تقبل»› فکذا هذا . (عناية) 
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ثم قصر الاستتناء فى الكتاب على هذه الأشياء الخمسة ينفى اعتبار التسامع فى 
الرلاءوالوقفا :وغن انی يومف رخ مه اله ارا : آنه تجوز ف ال ۳ 
لأنه بمنزلة النسب لقوله عليه السلام : «الولاء لحمة كلحمة النسب”“*. 

وعن محمد رحمه الله أنه يجوز" فى الوقف؛ لأنه يبقى على مر الأعصار إلا 
ا e‏ 


شی له راما ي eT‏ فی صله ا 
شرائظه: ؛ لأن أصله هو الذى يشتبر 

قال" 0 : ومن کان فی يده شىء سوئ الخبدزالأمة وسعك أن تشهد أنه له ؛ 
لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك» إذ هى مرجع الدلالة فى الأسباب كلها“ 


)١(‏ فلا يجوز الشهادة بالتسامع فى الولاء والوقف. 

(۲ )ی قولاآخرا. 

(۳) قوله: ”أنه يجوز فى الولاء“ أ لا يرى أنا نشهد أن قنبرا مولى على رضى الله عنه» وعكرمة مولى ابن عباس 
رضى الله عنه» وإن لم ندرك ذلك. ر(رك) 

)٤(‏ قوله: ”لقوله عليه السلام: «الولاء لحمة» إلخ“ رواه الشافعى فى ”مسنده“ عن محمد بن الحسن مرفوعاء كذا 
فى ”شرح النقاية ‏ لعلى القارى» واللحمة -بالضم- خويشى. (ملخصات الحواشى) 

() والشهادة فى النسب بالتسامع تجوز» فكذا فى الولاء. 

* هذا الحديث لم يخرجه الزيلعى وابن حجر العسقلانى فى ” نصب الراية" و ”الدراية . (نعيم) 

(٦)الشهادة‏ بالتسامع. 

(۷) جواب عن قول ابی يوسف. 

(۸) أى ملك المولى للعبد» لأنه يحصل بكلام يسمعه الناس. (ع) 

)٩(‏ أى الولاء. 

)٠١(‏ قوله: ”فى أصله [أى الوقف]“ قال الإمام ظهيرالدين المرغينانى: لا بد من بيان الجهة بأن يشهدوا أن هذا 
وقف على المسجد, أوعلى المقبرة» أو نحو ذلك حتى لو لم يذكروا ذلك فى شهادتہم لا تقبل شهادتہم. 

وتأويل قولهم: لا تقبل الشهادة فى شرائط الوقف أنهم بعد ما شهدوا أن هذا وقف على كذا لا ينبغى لهم أن 
یشهدوا يبدا من غلته» فیصرف إلى کذاء ولو E‏ لا تقبل شهادتہم. (ك) 

)۱۱١(‏ دون شرائطه. 

(۱۲) ای محمد. (عینی) . 

(۱۳) قوله: ”ومن کان لخ“ صورته رجل رای عینا فی ید إنسان ثم رآها فی ید آخر» والأول يدعى اللك وسعه أن 
یشهد انه للمدعی. (مل) 

)۱٤(‏ قوله: إذ هى مرجع الدلالة إلخ إذ لا دليل لعرفة املك فى حق الشاهد سوى اليد بلا مناز ع» لأن أك 
فى الباب أن O E ET‏ 
E NENE E‏ 
هذا الدليل اعتبارًا للظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة. (ك). 


۱ e FO 


الجلد الثالث - جزء ه : ۰ كتاب الشهادة 


فیکتفی بہا. وعن ابی یوسف رحمه اله آنه يشترط مع ذلك أن یقع فی قلبه ”آنه 
ل قالوا: ویحتمل أن یکون هذا تفسیرا لإطلاق محمد رخمه الله فی 
اروا ٤‏ فیكون ‏ رطا على الاتفاق. وقال الشافعى رحمه الله : دليل الملك 
اليد مع التصرف»› وبه قال بعض مشايخنا رحمهم الله " لأن اليد متنوعة "إلى أمانة 
وملك» قلنا: والتصرف يتنوع أيضًا ‏ إلى نيابة" '“ وأصالة . 

ثم المسألة على وجوه" : إن عاين امالك" والملك حل له أن يشهد“'» وكذا 
إذا عاين الملك بحدوده”" دون المالك استائ" لأن النسب ” يثبت بالتسامع» 
فیحصل معرفته") وإن لم یعاینہما" أو عاين امالك" دون الملك لا يحل 


(۱) أى مم رؤية اليد والتصرف. 
(۲) قوله: ”أن يقع فى قلبه [الشاهد] إلخ " قيل: لو كان ذلك كافيًا فى الشهادة لقبلها القاضى إذا قيدها الشاهد جا 
استفاد العلم به من معاينة اليد» وليس كذلك. 
اجيب بأنا جعلنا العيان مجوزا للشاهد بأن يقدم على الشهادةء وذلك ثابت لما قلناء وأما أن يازم القاضى العمل به فلم 
يلترمه» ولهذا قلنا: إن الرجل إذا كانت فى يده دار يتصرف فيا تصرف المالك» وبيعت دار بجنبهاء فلذى اليد أن يأحذها 
|| بالشفعةء والقاضى لا يقضى له عند إنكار المشترى أن تكون الدار ملك الشفيم لأن العيان ليس سببا للوجوب. ( ع 
(۳) قوله: ”أنه له“ فان وقع فى قلبه أنه ملك غيره لا يحل له أن يشهد باللك لذى اليدء لأن الأصل اعتبار علم 
اليقون -جواز الشهادة. (ك) ` 
)٤(‏ أى ما ذكر من شهادة القلب. 
)٥(‏ قوله: ”تفسیرا لإطلاق محمد فى الرواية ‏ وهو قوله: وسعلك أن تشهد أنه له» يعنى إذا وقم ذلك فى القلب. (ع) 
)١(‏ أى شهادة القلب. 
(۷) وبه نأحذ. رن 
(۸) وهو الحصاف. ( ع) 
(۹) فيشترط انضمام التصرف لاشهادة على الملك. (ك) 
)١١(‏ فيضم محتمل إلى محتمل يزيد إلاحتمالء فاعتبرنا أصل اليد. 
)١(‏ كال وكيل والمضارب. (ك) 
(۱۲) أربعة. 
)٠١(‏ قوله: ' إن عاين المالك“ بأن عرف البائع باسمبه ونسبه ووجهه» وعرف الملك بحدوده ورآه فی يده بلا 
منازعةء,ووقع فى قلبه أنه له حل إلخ. (ك) 
)١٤(‏ لأنه شهادة عن علم وبصيرة. 
)٠١(‏ قوله: " وكذاإذا عاين الملك بحدوده“ نسب إلى فلان ابن فلان الفلانی» وهو لم یعرفه بوجهه ونسبهء ثم 
جاء الذى نسب إليه الملك» وادعى ملكية هذا امحدود على شخص حل له أن يشهد. رك 
)١١(‏ والقياس أن لا يحل لأنه شهادة با ملك مع جهالة المشهود له. 
(۱۷) أى نسب الالك. 
(0۸ ای معرفة المالك فصارت الشهادة للمعلوم. 


المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الشهادة . - E‏ ` بان من قل نوی لتا 
لف واا ج مة" فإن كان يعرف أنہما رقيقان فكذلك ؛ لأن الرقيق لا 
یکون فی ید نفسه “› وإن کان لا یعرف آنہما رقیقان إلا أنہما صغيران لا يعبران عن 
E ECE PEE‏ ا وإن كاناكبيرد ا 
الامتاء :لان هاندا عل افا فیدفع" يد الخير عنهماء فانعدم» 


دليل الملك ا ا ا اعتبارًا 
بالشات ) والفرق ما بیناه” والله أعلم . 
| باب من قبل شهادته ومن لا يقبل*“ 
E KI SOW ae OD i‏ ا f‏ 
قال" : ولا تقبل ""“ شهادة الأعمى » وقال زفر رحمه الله : وهو رواية عن أبى 
(۱۹) قوله: ”وان لم ي یعاینہما “ أى امالك والملك» ولكن سمع من الناس قالوا : إن لفلان بن فلان فى قرية كذا ضيعة 
حدودها كذاء وهو لم يعرف الضيعةء ولم يعاين يده عليما. (ك) 
)۲٠١(‏ قوله: ”أو عاين المالك“ بأن عرف الرجل هعرفة تامة» وسمع أن له فى قرية كذا ضيعة» وهو لا يعرف 
تلك الضيعة بعينما. (ك) 
)١(‏ لأنه لم يحصل له العلم باحدود» وهو شرط للشهادة. (ك) 
(۲) قوله: ”وأما العبد إلخ“ مردود إلى قوله: سوى العبد والأمة» وتقريره أن الرجل إذا رأى عبدا أو أمة فى يد 
شخص فان کان إلخ. (ع) 
(۳) أى يحل للراثى أن يشهد لذى اليد بالملك. 
)٤(‏ بل فى يد المستولى عليه. 
)٥(‏ ای يحل للرأی ان یشهد. 
)٩( . ٠‏ الصغيرين. 
(۷) اراد بالکبیرین أن يکونا يعبران عن أنفسهما سواء كانا صبين أو بالغين. (نہاية) 
(۸) ای بقوله: سوى العبد والأمة. 
)٩(‏ قوله: ”لأن لهما [الكبيرين] يدا إلخ “ حتى إذا ادعى أنه حر الأصل كان القول لهء فلا يغبت يغبت لغیره ید على 


الحقيقةء حتى تعتبر لإطلاق الشهادة بالك ولا يكن أن يعتبر التصرف وهو الاستخدام مطلقا للشهادة لأنه لا يصلح î‏ 


دليلا على الملكء» فالحر يستخدم الحر» ويخدمه طوعًا كما يخدم العبد سيده. (ك) 
)٠۰(‏ ای ثبوت يدهما على أنفسهما. 
)۱١(‏ قوله: ”أنه يحل له a‏ )۶( 
(۱۲) الكبيرين. ` 
(۱۳) والدواب. (ع) 
)١ ٤(‏ قوله: ”والفرق ما بيناه“ هو قوله: لأن لهما يدا على نفسهما فيدفم يد الغير عنما بخلاف الفياب. ( ع) 
)٠٥(‏ قوله: "باب من يقبل شهادته إلخ " لما فرغ من بيان ما يسمع فيه الشهادة وما لا يسمع شرع فى بيان من يسمع 
منه الشهادة ومن لا يسمم» وقدم ذلك على هذا لأنهم محال الشهادة والحال شروط» والشروط E‏ (ن) 
)۱١(‏ ای القدوری. (عینی) 
(۷( و ”ولا تقبل“ ا ا a SS‏ 
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| مف والتعريف' يحصل بالنسبة“» 


والنسبة "' لتعريف الغائب دون الحاضر› 
: لت د ا )10( 


ء۶ 


وقد بطلت» وضار كما إذا ر ا 


ولهذاقبلت روایته. (ك) 
)0 کالنسب والموت. 
(۲) لأنه فى السماء كالبصير. رك 


)٤(‏ وأداها وهو أعمى. (ك) 

)٥(‏ أى تحمل الشهادة: 

(1) أى لم تصبه آفة. 

(۷) أى تغريف المشهود عليه. 

(۸) بأن يقول: أُشهد على فلان هو ابن فلان. 


إذا ذكر النسبة. () 
(۰) أُی ذ فى التمييز بالنغمة. 


9( جواب عن قوله: والتعرزيت يحصل بالنسبة. 


2 الشاهد.‎ )٠٠٤( 
أی بعد أداء الشهادة وقل القضاء.‎ )٥( 

)۱١(‏ ای لم یجز الحکم بہا. 

)١۷(‏ الشاهد. 

»0 قوله: ا گردید. . من“ 


Eo‏ ا 


أ حنيفة رحمه الله تقبل فيما يجرى فيه التسامع ٠١‏ لأن الحاجة فيه إلى السماعء ولا 
: خلل فيه ٠"‏ وقال أبو يوسف والشافعى رحمهما الله : e‏ دا کان نض 
وال لهل العلم با لمعاينة والأداء يختص بالقول» ولسانه غير 


۰ ولنا أن الأداء يفتقر إلى العمييز بالإشارة بين امشهود لهء والمشهود عليه ولا 
مالاع إلا اة وفيه لةك نالسر ر غا تجن الو 


يمتضع القضاء ا ا و 


رجمهما اء فإن قيام الأهلية للشهادة شرط وقت القضاء لصيرو ر ا 
و جن › أو ف ا 


(۳) أى فيما لا يحتاج إلى الإشارة كالديون والعقار. (ك 


(۹) قوله: " كما فى الشهادة على الميت“ إذا شهد على الميت بأن لفلان عليه كذا من الدين» فإنما تقبل بالاتفاق 


)١١(‏ قوله: ”يمكن التحرز عدا إلخ“ فإن بالشهود البصراء كثرة» وفيه غنية عن شهادة الأعمى» وفى هذا القول 
إشارة إلى ا لواب عن الميت فإن الاحتراز عنه بجنس الشهود غير ممكن لاأن المدعى وإن استكشر من الشهود يحتاج إلى 
ا ا و ال )€ 


(۳) .فإن شهادة العم فی ادود واقصاص لا تیل اجماًا لشب فکافی غرها 


قإنه إذا حل هذه العوارض بعد الأداء قبل القضاء لا يقضى 


باب من قبل شهادته ومن لا يقبل 


(0 


كما فى الشهادة على اميت" . 


فصار کا جدود والقصاص ”° 


ا 


( 
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| ا‎ - E 


ر ولا الوك کک ا hy e‏ 
فاولی ن لاطت له رلا علی غبره: ولا دود فی الشف وتاب ؛ لقوله 


تعالى : ولا تقبلوالهم شهادة أبدا)» ولأنه" “ من تمام الحد لكونه مانعا ٠"‏ 
ا > بخلاف المحدودفى غير القذف“» لأن الرد 


0. 


لاد وقد ارتفع' ا 
ا ا : إلا الذي" 


تابواڳ» استفنى التائب . قلنا: الاستفناء“ ‏ ينصرف” إلى ما يليه» وهو قوله تعالى : 
«لفأولئك هم الفاسقون)ء أو هو استناء منقطع جعنی '' لكنء ا 
القاضى بېذه الشهادة لبطلان الأهلية کذاهذا۔ 

)١(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا ماتوا إلخ“ جواب عما يقال: لا نسلم أن قيام الأهلية وقت القضاء شرط فإن الشاهذ إذا 
مات أو غاب قبل القضاء لا يمتنع القضاء ولا أهلية عنده. (ع) 

(۲) وتقررت فإن الشیء تقر بانتہاءه. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ لأنا تنفيذ القول على الغير. 

)٥(‏ رد الشهادة. 

)٦(‏ قوله: ”لكونه [رد الشهادة] مانعا “ عن القذف لأن فيه معنى الزجر لأنه يؤلم قلبه كما أن الجلد يؤلم بدن 
وقد آذاه بلسانه» فعوقب يإهدار منفعة لسانه جزاء وفاقًاء فيبقى بعد القوبة كأصله» وهو الجلدء لأن رد شهادته من تمام 
الحد» وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة فكذا المتمم له. (ك) 

(۷) الرد. 

(۸) حيث يقبل شهادته بعد التوبة كالزنا والسرقة وشرب الخمر.: 

(4) لا لتمام الحد كما فى الحدود في القذف 

)٠١(‏ الفسق. 

)١١(‏ إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (ك) 

(0Y)‏ أى شهادة الحدود فى القذف. 

(۱۳) قوله: "إلا الذين" تمام الآية: والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم لمانين جلدة ولا 
(أنقبلوا لهم شهادة أبدا وأولفك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. الآية. 

0(٠‏ قوله: ”الاستفتاء يتصرف إلخ“ لأن الاسيتشاء ليس يرجع إلى جميع ما تقدم إذ من جمللته قوله تعالى: 
فاجلدوهم» ولا يرتفع الجلد بالتوبة. (عینى) 

)۱٥(‏ قوله: " ینصرف إلى ما یلیه“ وهو قوله تعالی: رانك هم الضاسقون. لأنه للاستناف لأن ما قله أمر ونبى» 
ا[ وهذه جملة اسمية إخبار عن حال قائمة فيهم» فلم يحسن العطف»› فكانت مستأنفة» فانصرف الاستفناء إلى هذه ال جملة 
فحسب. (آك) 1 

»0 قوله: ”بمعنی لکن" لأن التائيين ليسوا من جنس الاسقينء فكان مغناء لكن الذهن تابوا فإن لله بغفر ذويىم 


فی E‏ يقبل شهادته» لأن للكافر شهادة"» فكان ردها من تمام 
وبالإسلام حدثت له شهادة" 
غت لآنه لا شهادة للع للع ا اصلاء فتمام حده برد شهادته بعد العتق 
قال ET TET NITRATE‏ ا 


ولاجتادت ول0 ف وع 
الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج 
|ولا الأجير لن استأجره»*. 


ولأن المنافع “" بين الأولاد والآباء متصلة» ولهذا”" لا يجوز أداء الزكاة إليہمء 


| فكو شه دة لنفسه من وجه» اوگ فا 
ال ب وا مراد بالا جير ناقالا 2 اة الاص 


ویرحمهې فکان کلانًا یندا غير متعلق یا قبه. ك 


(۱۷) قوله: "ولو حد الكافر إلخ" صورته ذمى إذا حد فى قذق لم يجز شهادته بعد ذلك على أهل ذمته» ثم إذا 
ألم جازت شهادته على أهل الذمة وعلى أهل الإسلام جميعًا. (٠ل)‏ 


(۱) وهو شهادته على مثله. 

™( أى حد القذف. 

(۳) وهو الشهادة المطلقة. 

)٤(‏ غير الأولى المردودة. 

)٥(‏ حیث لا یقبل شهادته. 

)٩(‏ فی حال رقه. 

A E (۷) 


(۸) قوله: "برد شهادته إلخ لأنه لا بد ةذ aS Ta ES E‏ 


ادت ان شا لد (عینی) 
(4) ای القدوری. (عینی) 
)٠١(‏ الدليل. 
)۱١(‏ أى فى شهادة هؤلاء بعضهم لبعض. 
(۱۲) قوله: "قوله عليه السلام: «لا يقبل» إلخ“ قلت 


شریح» وقال فى ”الخلاصة ": رواه الخصاف پإسناده عن النبى ل . (ت) 
(OP‏ ذکره على سبیل الاستطر اد. I‏ (ك] 


3 

| (ء ٠‏ أى منافم الأملاك. 

)٠١( ٠‏ أى لأجل !تال المنافع. 
:( 0 هته الشهادة. 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ¥ cA‏ والدراية ج۲» الحدیت ۱ AY‏ 


ء 


اخ 


ی“ بخلاف العبد إذا حد) ثم 


@ 


السلام"': «لايقبل شهادة الولد لوالده و 
لامرآته ولا العبد" لسيده ولا المولى لعبده 


خریب» وهو فی مصف ابن ئی شیسةء وعبد لرزاق من قول 


E) 
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اا ونفعه نفع نفسه» » وهو معن قوله عليه السلام : «لا شهادة 
ا . وقيل: المراد به اللأجير مسانمة أو مشاهرة» أو 
: ب الأجر بمنافعه عند أداء الشهادة» فيصير” كالمستأجر 
ا ر یاد ا ال رین لک رغال اشاق رتاف تقبل»› 
لأن الأملاك بينہما متميزة» والأيدى متحيزة"» ولهذا“ يجرى القصاص والحبس اا 
بال ا ول ر چاه فيه" من التفع ‏ لثبوته EE‏ » كما فى الخريم إذا 
شهد لمديونه المغلس ٠‏ واا ولأن الانتفاع متصل عادة* وهو 


(۱۷) أى المصنف. 

(۱۸) المشايخ. 

(۱۹) هو الذی یأکل معه وفی عیاله. (ع) 

)١(‏ أخرجه الترمذى عن عائشة رضى الله عنها. (ت) 

(۲) قوله: "لا شهادة.لاقانع [القانع: السائل من القنوع؛ لاله a a‏ القانع التابع 
لأهل البيت كالخادم لهم» وفى ”المغرب“: المتعلم الذى يأكل فى بيت أستاذه يكون فى معنى القانع المذ كور في الحديث. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸۳ والدرايةج۲» الحديث ۲ص۱۷۷۲ . (نعیم) . 

(۳) قوله: ”الأجير مسانهة إلخ“ وهو الأجير الواحد وأما شهادة الأجير المشترك فمقبولةء لأن منافعه غير تمل وكة 
للمستأجر ولهذا له أن يؤجر نفسه من غيره فى مدة الإجارة. (ع) 

قوله: ” مسانہة سنة مح ركة: سال» أُصله سنہته أو سنوه سانہه مسانمة سالا سال داد او را چیزی» وسالانه کرد 
او را ب رکاری. (من) 

)٤(‏ قوله: ”فيستوجب [الأجير] أى فيستوجب الأجير الأجر نافع تفسهء لأن عمل الأجير كله فى مدة الإجارة 
للمستأجر فصار الأجير حينعذ بالشهادة للمستأجر مستوجبًا للأجر عليه» فصار الأجير بمنزلة المستأجر على الشهادةء لأن 
شهادته عمل من اعمال فجميم أعماله مستحقه للمستأجر فى المدة. (ن) 

)٥(‏ الأجير. 

)٦(‏ الشهادة. 

(۷) أى مجتمعة بنفسها غير متصرفة فى ملك الآخر. 

(۸) قوله: ”ولهذا“ أى لأجل تيز الأملاك وتخير الأيدى يجرى القصاص بينمما بأن يقتص من أحلاهما الآحر» 1 
ويحبس أحدهما بدين الآخرء وکل من کان كذلك يقبل شهادته فی حق صاحبه كالاحوين والأعمام. (عینی رحمه الل 

)٩(‏ دفع دخل. 

)٠١(‏ أى فى قبول شهادة أحدهما للآخر. 

)۱١(‏ قوله: ”من النفع“ أ و ا د و ف ةه (مل) 

(O۳)‏ أى فى ضمن الشهادة لا قصداً. 

(۱۳) قوله: " کما فی الغرج [أی رب الدينع إذا شنهد إلخ حیث قبل شهادته وان کان له فيه تفع لأن القع 
حصل هھنا. (مل) ٠‏ 

من الحدیث... 
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القصود"» فيصير شاهدا لنفسه من وجه» أو يصير متبمًا"» بخلاف شهادة 
الخرم ؛ لأنه لا ولاية له على المشهود به“ 

ولا شهادة المولى لعبده؛ انه شهادة شس من کل وجه" إذا لم یکن علي 
العبد دين» أو مر وجه إن کان عليه دير نال مرف ا ولا لمكاتبه؛ 
أا قلنا" . ولا شهادة الشريك لشريكهفيما هو من شركتہما؛ 'لأنه شهادة لنفسه “ 
من وجه لاشتراکهما“» ولو شهد جا ليس من شركتہما تقبل لانتفاء التهمة . 

وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه؛ لانعدام التہمةء لأن الأملاك ومنافعها 
متباينة ولا بسوطة لبغضهم فى مال البعض .قال" : ولا تقبل شهادة 
TE‏ اده الخنٹ فی الردىء"' من الأفعال“'؛ لأنه فاسق» فأما الذى فى 


e‏ ا عادة [حتى يعد الزوج غنا مالها]“ ولهذا لو وطئ جارية امراته» وقال: ظننت 
أنا تحل لى لا يحد. (عناية) 
(۱) من الأموال. 
(۲) فى شهادته» وشهادة المحم مردودة. 
(۳) قوله: بخلاف شهادة إلخ “ جواب عما ذكره الشافعى» ووجهه أن الغربم لا ولاية له على المشهود به» إذ هو 
مال المديون» ولا تصرف له علیه: ؛ بخلاف الرجل فإنه لكونه قواما علي ما هو الذى يتصرف فى مالها عادةء لا يقال: : الغريم 1 
إذا ظفر بجنس حقة يأحذه لأن الظفر أمر موهوم» وح الأخذ بناء علي ولا كذلك الزوجان. (عناية) 
)4( إذ هو مال المديون» فلم يكن الغريم متہماء فجاز شهادته. 
(ه) لأن العبد وما يملكه نولاه. (ع) 
(1) قوله: :"لأن الحال [أى ) حال العبد] موقوف“ اى بين أن يصير العبد للغرماء بسبب بيعهم فى دينہم» فيصير 
أجنبياء فتقبل شهادة المولى له أو یبقی للمولی کما کان بسبب قضاءه دینه. (ك 
7 "لا [من أنه شهادة لنفسه من وجه. ك] قلنا “ اى من كون الحال موقوفًا مراعى لأنه إن أدى بدل الكتابة 
صار أُجنبيًا وإن لم يود عاد رقیتاء فكانت شهادة لنفسه. (عناية) 
(۸) قوله: ”لأنه شهادة لنفسه [لأن كل ما يحصل للمشهود له لاشاهد فيه نصيب]" أى فى البعض» وذلك باطل» 
وإذا بطل البعض بطل الكل لكونما غير متجزئة» إذ هى شهادة واحدة. (ع) 
(۹) فى الذى يحصل بسبب الشهادة. 
)٠١(‏ أى الرجل وأخيه» والرجل وعمه. 
(۱۱) أى القدورى. (عینی) 
(۱۲) قوله: ”مخنث “ امراد من الخنث هو الذى يعشبه النساء باختياره فى الأقوال والأفعالء وفى ”البحر“: 
بكسر النون وفتحهاء E‏ 
أ الذى يعمل به اللواطة. (مجمع 'لأنہ) 
)١۴(‏ أى التمكين من اللواطة. 
)١ ٤(‏ قوله: ”من الأفعال “ أفعال النساء من الترين بزينتهن» والتشبيه بهن فى الفعل والقول» فالفعل مثل كونه محلا 
للواطةء والقول مغل تليين كلامه باختياره تشبيمما بالنسلاء. (عيد ) ٠‏ 
ت 
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کلامه لین وفی أعضاء ‏ تسر فهر مقيول الشهادة ولا اة ر 
O‏ ا ان مجو فإنه عليه السلام نهى عن الصوتين 
الأحمقين" النائحة والمغنرة*. 

قال: ولا مدمن الشرب على اللهو ٠"‏ لأننه ارتكب محرم دينهء ولان 
تلت بالط ۲ لأنه يورث غفلة» ولأنه قد يقف على عورات النس ”° 
بضعوةد بطخة لبطير طيرة» وفى يحض السخ: ولا من بلع ابالطور" ره 
ا لمخنى . قال: ولا من يغنى للناس"؛ لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرةء قال: 


(۱) كما فى كلام النساء ولم يشتهر بشى من الأفعال الرديفة. ركاف 
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(۲) خلقة. 
(۳) قوله: "ولا نائحة المراد بالنائحة التى تنوح فى مصيبة غيرهاء واتخذت ذلك حرفةء ولم يرد بجا التى تنوح 
على مصیبتما. (مل) 


)٤(‏ قوله: ولا مغنية" الشغتى باللهو معصية فى جميع الأديان خصوصً إن كان الغناء من المرأة فيان نفس رفع 
الوت منما حرام فضلا عن ضم الغناء إليه» ولهذا لم يقيد هنا بقوله: للناس» وقيد به فيما ذكر بعد هذا فى غناء الرجل. ( 
)٥(‏ اُخرجه الترمذى فى ال جنائز. (ت) 
- () وصف الصوت بصفة صاحبه. (ع) 
# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۸ء والدرايةج۲» الحديث ۲۳ ص۱۸۲ . (نعیم) 


(۷) قوله: "ولا مدمن [أدمن الحمر پیوست خوردی را. من] الشرب [المراد به من شرب» ولم یتب» ومن نیته أن 
يشرب بعد ذلك إذا وجده» كذا فى 'الذخيرة. مل] على اللهو [لا للدواء]“ أطلق الشرب على اللهو فى حق المشروب 
ليتناول جميع الأشربة الحرمة من الخمر والسكر وغيرهماء فإن الإدمان شرط فى الخمر أيضاء وفى فتاوى قاضى خان ولإ ۰ 
تمل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكرء ثم قال: وإغا شرط الإدمان ليظهر ذلك عند الناس» فإن من اتهم يشرب الحمر 
فى بيه لا يطل عدالته وإن كانت كبيرة» ونما ببطل إذا ظهر ذلك» أو يخرج سكران» فيسخر منه الصبيان لأن مثله لا 
يحترز عن الكذب. (ك) 

(۸) قوله: ‏ ولا من يلعب بالطيور“ وأما إذا كان يستأنس بالحمام فى بيعه فهو عدل مقبول الشهادة إلاإذا 
حرجت من البیت فإنما تأت بجماعات غیره» فتفر خ فی بیته» وهو یبیعه» ولا یفرقه من حمام نفسه» فیکون آکلا للحرام. (عنایتم 

(۹) فلا يؤمن من الزيادة والنقصانء فلا يقبل شهادته. 

)٠١(‏ والنظر إلى عورات الأجانب حرام» فلا يجوز شهادة مرتكب الرام. 

(۱۱) قوله: ولا من يلعب بالطيور“ خصه بالذ كر لكونه أعظم من آلات اللهو عند الععجم من الترك وغیره. (مل) 

قوله: ‏ بالطیو ر“ والمراد بالطیور کل لھو یکون شنيعا بين الناس احتراز عمأ لم يكن شنيعًا كضرب القضيب لأنبا ل 
عنم قبولها إلا آن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل فى حد الكبائر. (مجمم الأنہ 

(۱۲) قوله: ولا من يغنى لتاس“ فإنه أعم من أن يكون مع آلة اللهو أو لاء وإنما لم يكتف عن ذكره يما ذكر من 
الغنية لأنها كانت على الإطلاق » وهذا مقيد بكونه للناسء حتى لو كان غناءه فى تفسه لإزالة الوحشة لا بأس به عند 
عامة المشايخ» وهو اختيار شمس الأئمة السرحسىئ» واختاره المصنف» وعلل بأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة» وأصل 
ذلك ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه دخل على أحيه» وهو يتغنى وكان من زهاد الصحابة. 
ومن المشايخ من كره جميم ذلك وبه أذ شيخ الإسلام حواهر زادة» وحمل حديث البراء على أنه كان ينشد 


سے 
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قال: ولا من پدخ| الحمام من غير إزار ؛ لان كشف العورة حرام» أو يأكل 
الرياء أو يقامر بالنرد" والشطر ؛ لأن كل ذلك من الكبائرء وكذلك م تفوته 
الد لو سهان ماقام مجرد اللعب بالشطرغ © فليس بفسق مانع من 
الشتهادة: لأن للاجتاد فيه مساعا"" ٠‏ وشرط فى الأصل ” أن يكون آكل الربا 
مشهورا به لأن الإنسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة"» وكل ذلك رى““. 

قال : ولا من يفعل الأفعال المستحقرة كالبول على الطريق" والأكل على 
الطريى ا الاأنه تارك للروة وذ کان لا يستحیی عن مثل ذلك لا يتنع عن 
الكذب فيتہم» ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف”؛ لظهور فسقه بخلاف من 
الأشعار المباحة التى ينها الوعظء والحكم واسم الغتاء يطلق على ذلك كله ري" 

(۱) قوله: " بابا من الكبائر إل“ اختلفوا فى تفسير الكبيرة قال بعضهم هى السبع التى ذكرها رسول الله عليه 
السلام فى الحديث المعروف» وهو الإشراك بالله والفرار من الزحف» وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق ونہب 
المؤمن والزناء وشرب الخمر وهر تول أهل الحجازء وأهل الحديث» وزاد بعضهم على هذا السبع أكل الرباء وأكل مال 
اليتيم بغير حق» وقال بعضهم: ما كان حراما لعينه فهو كبيرة» وأصح ما قيل فيه» هو ما نقل عن شمس الأئمة الحلوانى أنه 
قال: ما كانت شنيعا بين المسلمين» وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر» وكذلك الإعانة على العاصى 
والفجورء والحث عليما من جملة الكبائر» فوجب سقوط العدالةء كذا فى ”الذخيرة. رك 

(۲) وهذا بناء على أن الكبيرة أعم تما فيه حد أو قتل. (ع) 

(۳) هذا وما قبله کله من القدوری. 

)٤(‏ قوله: "" بالنرد“ ونرد -بالفتح- بازیست معروف معرب ست ارد شیرین با یک آن را وضع کرد. (من) 

)٠(‏ و كذلك من يكثر الابمان الكاذبة بالاشتغال بهاء كذا فى ”الذخيرة“. 

)٩(‏ قوله: ”فما مجرد إلخ" وأما من يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة على حال قال عليه السلام: «ملعون من 
يلعب بالنرد»» ومن کان ملعوتًا کہفں یکون عدلا کذا ف ”الكفاية “ ناقلا من ”الذخيرة". (مل) 

(۷) قال مالك والشافعى يحل اللعب بالشطرغ. 

(۸ ای المبسوط. 

)٩(‏ قوله: "قاما ينجو إلخ“ فلو ردت شهادته ذا ابتلی به لم يبق أُحد مقبول الشهادة غالباء وهذا بخلاف أكل 
مال اليتيم» فإنه يسقط العدالة وإِن لم يشتهر به لعدم عموم البلوى.(عناية) 

(۰) ای فی معنى الربا. 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

(۱۲) قوله: ” کالبول على الطریق [یعنی به بمر أى الناس. ك]“ وذكر الكرخى لا تقبل شهادة من مشى فى الطريق 
بسراویل لیس عليه غیره. (ن) 

(۱۳) وفی السوق بین یدی التاس» کذا قال قاضی خان. 

E إنسانية.‎ .)١ ٤( 

)٠٥(‏ قوله: ”سب السلف [وهم الصحابة والتابعون منمم أبو حنيفة. ع] فى المستصفى السلف جمع سالف وهو 
الماضى» وفى الشر ع اسم لكل من يقلد مذهبه» ويقتفى أثره كأبى حنيفة وأصحابه قإنهم سلفناء والصحابة والقابعون 
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الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الشهادة - E‏ - باب من یقبل شهادته ومن لا قبل 
يكتمه"» وتقبل" شهادة أهل الأهواء” إلا الخطابية*» وقال الشافعى 
رحمه الله : لا تقبل لأنه غلظ وجوه الفسق ” . 

ولا أنه فس من يت الاعفقاد" » وما أوقعه فيه N‏ ف 
عن الكذب» وصار كمن يشرب ال ثلث" أو يأكل """ متروك التسمية عامدا 
E IE‏ » بخلاف الفسق*' من : E‏ 

أما ا خطابية فهم قوم من غلاة " الروافض» يعتقدون الشهادة لكل من حلف 


سلف لأبى حنيفة وأصحابهء كذا ذكره بدر الدين. رك 

قوله: ”سلف “ السلف وهم الصحابة والعلماء الجتدون رضوان الله تعالى عليهم» ولو قال: : أو يظهر سب مسلم» 
لكان أولى؛ لأن النالة سقط بسب مستلم وإن لم يكن نن السلفء > کمافی الناية“» وغيرهاقيد بالإظهار؛ لأنه لو 
کتمه تقبل. (مجمم الأنہر) 

(۱) وإن کان یعتقده. 

(۲) قوله: ”تقبل“ ذا کان هوی لا یکفر به صاحبه» ولا یکون ماجتا» ویکون عدلا فی تعاطیه وهو الصحیح» 
كذا فى ”الكفاية . ۰ 

(۲) قوله: ”أهل الأهواء [أى هل البدع] “ الهوى ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات» وإنما سموا به 
لتابعتهم النفس» ومخالفصهم السنةء وأصول أهل الأهواء أى هل الدع ستة الجبر والقدر والرفض والخروج» والشيه 
والتعطيل وكل واحد يصير اثنى عشر فرقة» فتبلغ إلى أثئين وسبعين فرقة. (مل) 

(4) قوله: ”إلا الخطابية“ فى ”شرح الأقطع' ': هم قوم يتبون إلى ابن اخطاب رجل کان بالكوفة يزعم أن علا 
الإله الأكبء وجعفر الصادق الإله الأصغر» ویعتقدون أن من ادعی منہم شيعا على غيره يجب أن يشهد له 7 تقية» وقيل: 
يعتقدون الشهادة من حلف عندهم أنه محق» ويقولون: المسلم لا يحلف كاذباء فيتمكن شبہة الكذب فى شهادتہم. (مل) 

(ه) إذا الفسق اعتقادا أغلظ منه تعاطيًا» ولا شهادة للفاسق. (ك) 

»( أى أن ما ذهبوا إليه. 

(۷) قوله:. ”من حيث الاعتقاد “ والفاستق إغا لا يقبل شهادته لدهمة الكذب» والفسق من حيْث الاععقاد لا يدل 
على ذلك» لأنه ما أوقعه فيه إلخ. (ك) 


(۸) ای فی الھوی. 
۰ () قوله: إلا تدینه “ ای تعقه فی الدین, الا تری ن منہم من یعظم الذنب» حتی یجعله کفراء فیکون ممتنعًا عن 
الكذب. (ك) 


(۰) قوله: ”كمن [وكان حنفيا] يشرب الملث [فإنه لا يصير مردود الشهادة. .ك يحل المثلث» وهو عصير 
الب إذا طبخ حتى ذهب ثاثا وبقى الثلث» وإن اشتد وقذف ما لم يسكر بلا نية لهو وطرب عند الشيخين. . (مجمم الانہ) 

(۱)( وکان شافعیًا. 

(۱۲) تعلق بکلیہما. 

(۱۳) معتقدا إباحته. (ك) 

)۱٤(‏ فترد شهادته. 

)٠١(‏ أى العمل والمياشرة. 
»0% جمم غالی» غلا فى الأمر غلوا: در گذشت از حد آن. (من) 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة - بات هن قبل هاده ومن لا تقل 


عندهم» وقيل : يروك الشهادة لشيعتب ؤاجبةء فتمكنت التهمة فى شهادتب 
لظهور فسقهم . قال" : وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت 
مللهم" ٠‏ وقال مالك والشافعى": لاتقبل» لأنهفاسق» قال الله تعالى : 
5 کک فیجب التوقف ف خبره“» ES‏ 4 تقبل 

ولان ال غل السلا اجار نة الارى بعضهم ل ق 0 
ولان ا على نفسه» وعلى أولاده الصخارء فيكون من أهل 
الشهادة”"" على جنسه"» والفسق"' من حيث الاعتقاد غير مانع؛ لأنه يجتنب ما 
یعتقده محجرم دینه والكذت مخظور لأديان كلها > بخلاف المرتد“" لأنه ل 


- 


ولاية ل ولاف شهادة الذمى على السام لأنة لا ولايةلەتالاضافة 


)0 ای تهمة ة الكذب. 

(۲) هذه من القدوری. 

™( ای ادیانہم کالیهود والنصاری. 

)٤(‏ بقوله تعالی: إن جاء کم فاسق بنباً فتبينوا©). 
(ه) ای لکونه فاسقا. 

»( کک 


A iC 


(۸) قوله: ”أجاز شهادة إل E O E rT‏ 
آهل الذمة بعضهم على بعض» وإن اختلفت ملله» ثم استدل بالحديث» ولو قال أهل الذمة عوض النصارى لكان ولى» 
وموافقًا للحكمين أعنى اتحاد الملةء وإحتلافها هكذا أخرجه.ابن ماجة فى ' سننه ن جاب ابن عبد اله أن الى م أجاز 
شهادة ت أهل الذمة بعضهم على بعضهم» انتہی. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۸١‏ والدرايةج۲»› الحديث ٤ص۲‏ ۱۷. (نعیم) 
(۹) الذمى. 
E ۰(‏ 
(۱۱) قوله: ”على جنسه" وترك حلاف الجنس لقوله تعالى: وان جل ال تلكافرين على اأؤمنين سبيلاي. )۶( 
(۱۲) جواب عن قول الشافعى لأنه فاسق. 
(۱۳) قوله: يجتنب إلخ“ فإن قلت: لا نسلم انهم يجتنبون الكذب بل يباڈٌ شرونه» فان الله تعالی أخبر نم ينكرون : 
الآيات عنادا مع علمهم بأنها حق» وکان ذلك کذبا منہم. قال الله تعالی: فإ وجحدوا بہا واستيقنتہا أنفسهم ظلما 
رعلوا). قلت: کان ذلك فی الاحبار الذین کانوا علی عھد رسول الله ہل حتی تواطأوا علی کتمان نعت رسول الله 
إل فلا شهادة لأولفك عندناء فأما من سواهم فيعتقدون کر لأن م أن الح ما هم عليه» قال الله تعالى: 
و ومہم أميون لا يعلمون الكثاب إلا آمانی4.. (ن) 
)۱٤(‏ جواب عن قوله: فصار کالمرتد. 
)٠٥(‏ وهو رکن الدلیل. 
٠ )١(-‏ جواب عن قوله: ولهذا لا يقبل شهادته على المسلم. 
a‏ 


الجلد الثالف ¬ چرء ه كتاب الشهادة t6‏ اس س ی ا فن 
لبه ولانهيتقول علب لأنه” يغيظه” قهره إياهء وملل الكفر “ وإن ن 
اختلفت فلا قهر " فلا يحملهم الغيظ على التقول" . 

قال: ولا تقبل شهادة الحربى على الذمى » أراد به والله أعلم المستأمن E‏ 
ولاية له عليه لأن الذمى مر اها دارن “. وهو أعلي الا من 

ويقبل شهادة الذمي عليه كشها دة ا عليه وعلى الذمى» وتقبل شهادةإ| 
امستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة» وإِن کانوا من داري ° 
|كالروم والترك لا تقبل"'؛ لأن اختلاف الدارين يقطع الولايةء ولهذا ”ينع 
التوارث بخلاف الذمى" لأنه من أهل, دارناء ولا كذلك المستأمن. 
| وإن كانت اللحسنات أغلب من السيئات ”'. والرجل يجتنب الكبائر قبلت 


(۱) یفتری. 
0( تقريره إنا سلمنا أن الولاية متحققة لكن المانم وهو التقول موجود. 

(۳) غاظه غیظًا: بخشم آورد آن را. (من) 

)٤(‏ قوله: ”وملل إلخ “ جواب لا يقنال: : كما أن بين المسلم والذمى معاداة فكذلك بين اليجود والتصارى» وكذا 
| بيدهم وبين امجوس» فكان ينبغى أن يكون احتلاف الملل مانعا. (ك) 

)١(‏ الواو وصلية. 

)٦(‏ لبعضهم على بعض فى دار الإسلام. (ع) 

٠٠ الافتراي‎ )۷( 

(۸) قوله: "أراد به والله أعلم المستأمن إلخ“ لعدم تصور شهادة الكافر الحربى على الذمى لا أن الشهادة إا تكون 
فی مجلس القاصی: ون رط الفا امغر فى دار ال سام واو دل ريي دار ارا ب اجان يۇخذقهرًا| 
فیسترق» فیکون شهادته فی حکم شهادة عبد علی أحد. (ل) 

)٩(‏ قوله: ”من آهل دارنا [حتى لاجمكن قبن الرجوع إلى دار الحسرب]" المسعأسن من أهل دار الجرب» 
واختلاف الدارين حكمًا يقطم الولاية. (عينى) . 

(۱۰) قوله: "وهو أعبى إجزء لعاة انقطا انولابة. ۶ حالا مته“ ای اقرب ای أهل الإسلام لأنه قبل ما هو خلف 
الإسلا» ور الزيةء ولأنه صار محقون الدم على الابيد ؤلهذا يقتل احسلم بالذمى قصاضًاء ولا يقتل المسلم بالمستأمن. (ك) 

)١١(‏ مختلفين با لمنعة. 

)١۲(‏ أى شهادة بعضهم لبعض. 

)١١(‏ أى لانقطا ع الولاية. 

)٠١(‏ قوله: ”بخلاف الذمى“ جواب عما يقال: اخحتلاف الدارين لو قطع الولاية لما قبلت شنهادة الذمى على 
المستأمن لوجوده لكنما قبلت» ووجهه أن يقال: الذمى من أهل دارناء ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفهاء فكان 
الواجب شهادة الذمى على المسلم كعكسه» لكن تركناه بالنص» كما مر» ولا نص فى المستأمن فيقبل شهادة الذمى عليه 
ولا كذلك المستأمن لأنه ليس من أهل دأرتارروفية إشارة إلى أن أهل اللمة إذا كباترا من درفن متخافي إنيلت جه اة 
به اهم غل بضر الا فر ASS‏ (عتایت) 


ا تس کن کہ پت چیھ م میت مھ س 


SO IRSSSEMTIEECETETTEEES 
كتاب الشهادة‎ ١ الجلد الثالت -- جزء‎ 


شهادته وان عض ¢ هنا “هو 


له من.توقئ الكبائر كلهاء وبعد ذلك يعت 
a as‏ المشروطة“) فلا يرد به الشهادة المشروعة»› لأن فى 


E NE 


TEES E‏ لآنه N‏ ترکه 
استخفافا'"' بالدین لأنه ۾ لم یب بہذا الصنيع N‏ 


قال ا). 


)٠١(‏ الصغائر. 
(1( للام مباشر» ومرتکب صغائر شدن. (من) 
(۲) اى كون الحسنات أكثر من السيثات واجتناب 


فان غم 


: والخضی ۱ 


(۳) فى الشر ع. 

)٤(‏ پرهیز کردن. (من) 
() التوقی. 

)٦(‏ فى حق الصغائر. 

(۷) من قوله: وإن كانت إلخ. 
(۸) من الصغائر. 

)٩(‏ فى الشهادة. 

)٠۰١(‏ أى كل الذنوب. 
)١١(‏ الشهادة. 

(۱۲) أى حقوق الناس. 
(۱۳) ای القدوری. (عینی) 


( 0( قوله: ”الاقلف“ هو من لم يختن» وأبو حنيفة لم يقدر 


ذلك نص» ولا [إجماع والمتأحرون بعضهم قدره من سبع 


روی الحسن وا-لحسین رضى الله تعالى عنہماء ختنا اليوم السابع أو بعده» لكنه شاذ. ( ع) 
)١١(‏ قوله: ”لأنه“ أى.لأن ترك الختان لا يخل بالعدالة لأن ا-لنتان سنة» وترك السنة لاإيخل بالعدالة» وعن اين عباس أ 


رضی الله عنما لا تقبل شهادته. (مل) 
.)١١(‏ إذا ت ركه بعذر الكبر أو حوف الهلاك. (ك) 
)٠۷(‏ وعلى وجه الإعراض عن السنة. (ك) 
)1۸( قوله: :”عدا قال الزیلمی فى تخریجه ٣‏ 


شهادة الأقلف› ولا تقبل صلاتهء ولا تۇ کل ذبیحته» انتہى» وقد أخحرجه ابن أبى شيبة فى " امضنفه“ . مل( 


(۹) ی القدوری. (عينى) 
(۲۰) هو منزو ع الخصیتین. ل ۶) 


(۲۱) على بن مظعون» کذا رواه ابن ابی شيبة فی " 


عمر رضی الله عله ا شهادة علقمة الخصى ٠٠‏ 


t0‏ باب من یقبل شهادته ومن لا يقبل 


الصحبح فى حد العدالة المعتبرة"» إذ لا بد 
ر الغالب كما ذکرنا" فأما الإلام| 


اة ف 


الكبائر. 


له وقتا معيتا إذا امقادير تعرف بالشرع» ولم يرد فىأ 
سنین إلى عشرين»› وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده» )ا 


وچا فی ص ع 'الهداية وعن اين عباس لا تقيل 


الجلد ثالث - جزء ٠‏ كتاب الشهادة _ ٩-‏ 0© پاب من يقبل شهادته ومن لایقبل 
ولانه قطع عضو من" ظلمًا » فصار کما إذا قطعت يده : 
قال : وولد الزنا؛ لان فسنق الأبوين لا يوجب سق الولد ككف ره 
وهو مشلم وقال مالك : لاتقبل "ف فی الزن ؛ ا 
کٹا ۵ 0ND)‏ .قلا : العدل لا يختار ذلك ” E‏ ولا به» والکلام"' فی 


| العدلء JG‏ : وشهادة الخشى جائز؛ لأنه رجا اواسرات رشهاة ای 
وة اض قل : وشهادة العمال جائزة» والمراد عمال السلطان"٠‏ : 


عامة المشايخ لأن نفس ال إلا إذا كانوا أعواتًا على الظل *'» 
وقیل : العامل إذا کان وجیا "فی الناس ذا مرو" لا یجازف "فی کلامه تقبل 


)١(‏ الخصى. 

(۲) ای من دون وجه شرعی. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ الأبوين. 

() الواو حالية. 

)٩(‏ فلا يؤاخحذ بكفر الأبوين. 

(۷) أى شهادة ولد الرنا. 

(۸) أى فى الشهادة على الزنا. 

٠‏ (4) الكاف زائدة. (ع) 

)۱١(‏ فترد. 

(۱۱) ای أن یکون غیره مثله. 

(۱۲) أى الكلام فى قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا. 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)4 قوله: " مقبولة " قال: فى الخزانة: والختفى المشكل لا يشهد مع رجل ولا مع امرأة ولو شهد مع رجل وامرأة 
تقبل» وفى ”العناية ' وییغی آن لاتقب شهادته فی ادود والتصاص کالساء لاحمال ان یکون امراق (عناية) 

)۱٠١(‏ قوله: " بالنص " قال الله تعالی: إواستشهدوا شهیدین من رجالکم» فان لم يکونا رجلین فرجل وامرأًتان). (عنایة) 

)۱١(‏ ای القدوری. (عینی) 

(OY)‏ قوله: ”عمال السلطان“ وهم الذين يعينون السلطان فى أخذ الحقوق الواجبة كالخراج وزكاة السوائم 
ونحوهماء وقیل: الذين يعملون بأيديہم ويؤاجرون أنفسهم لأن من الناس من قال: لا تقبل شهادة هؤلاءء وإنما أورد هذه 
السألة رد القول هذا القائل لأن كسبرم أطيب الكسب على ما جاء فى الحديث: «أفضل الناس عند الله تعالى من يأكل 
من کسب یده»» فلا يوجب ذلك جرحا. (ك) 

(1۸) فإن أجلاء الصجابة كانوا عمالا. (ع) 

(۱۹) کما فی زماننا فلا تقبل شهادتہم. _ : 

(۰( قوله: "إذا كان وجيما [ذا وجاهة وشرف] إلخ“ لعله يريد به إذا كان عوتا على الظل» » فاته إذا لم يكن 
كذلك لم يشترط فيه ذلك» ويدل على ذلك تمثيله بما مر عن أبى يوسف فى الفاسق.(ع) ` 

۰ إنسانية.‎ )۲١( 


ل 0 و الرجا جلان أن أباهما 


معهما. وجه القياس : أنها شهادة 
ا ا ه الشهادة(*٠‏ 


(۲۲) جزف -بالفتح-: آسان گرفتن کار را (م) 
)١(‏ مهابة -بالفتح-: بز رگی. (من) 

)۲( حفظًا على حرمته استاج ر ته بمزد خحواستم 
(۳) ای محمد فی ”ال جامم الصغیر “. (عینی) 
() ای جعل فلاا واضا 

(ه) الوصاية. 

)٦(‏ الوصاية. 

(۷) الوصاية. 

(۸) قوله:” وعلی هذا“ ای علی ما ذکر من الجواز 


)٠١(‏ الميت. 


(۱۱) قوله: " لعود المنفعة إليه [الشاهد] “ وهذا لأن 

التصرف فى مال الميت والموصى لهما قصدا من يدفم إليه 
(۱۲) الوصیٍ 
(AY)‏ ای طالبا للنصب وراضيا به. 
)۱٤(‏ ظاهرا. 


آهل لذلك» 
التهمة عن القاضى. (كفاية) 
)١١(‏ المشقة. 


EV 
شهادته كما مر عن أبى يوسف فى الفاسق؛ لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب‎ 
حفظًا للمروة» ولمهابته لا يتاج" عل اش الكاذبة.‎ 
ذلك ۰ فهو جائز استحسااء وان وإن أنكر الوم ا 0 وف القاس لا يتجوز‎ 
وان ادى وغل هدا اذا شيد الوص لهمابدلك :اوغ رعان ل ياغلى‎ 


الا دي أو للت علا دين › N IRE‏ إلى هذا الرجل. 
للشاهد لعود المنفعة إليه""'» وجه الاستحسان أن 


ا لا أن رث 


ارا 


)٩(‏ قوله: ”وعلى هذا إذا شهد إلخ“ ههنا حمس مسائل: الغريمان لهما على المت دين» والغربمان عليہما للميت 
دين» والموصى لهماء والموصى إليہما والوارثان» وشهد كل فريق أن اميت أوصى إلى هذاء وهو يطلب ذلك جازت | 
الشهادة استحساتًا» وفی القياس / يجوز وإن انکر الوصی ذلك لم يجز قياس واستحساتا. (۵) 


حقوقهما» والغر مان قصداً نصب من يستوفیان منه جقه. |» أو ببرأن بالدفع إليه» والوصيان قصدا من يغنيم ما عن 


)٠١(‏ قوله: فيكفى [كفاه مؤنة كفاية کار گزاری کرد او را۔ من] القاضى إلخ“ لأن القاضی يلزمه ن بتأمل فى 
هذا الوصى انه هل يصلح الوصية لمانته ودیانته» وهداینه آم ١‏ يصلح» وهما بېذه الشهادة زکیاه» وأخبرا القاضى بانه 
فكفى مؤنة التعيين فصار كالقرعة فإنہا ليست بحجةء ويج وز استعمالها فى تين الأنصباء لدفع 


rara terr 


a‏ شهادته ومن لا يقبل 


.10( ا والموت ا فیكة ٣‏ 
۹D  )(۷(‏ 
یثبت بہا شىء ۰ فسا 


(من) 


عند دعوى الوصى بذلك وعدمه عند عدم دعواه بذلك. 


الوارثين قصدا بهذه الشهادة نصب من يقوم مقامهما فى إحياء 


حقوقهما. (ك) 


الملجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الشهادة —- EEA‏ - باب من قبل شهادته ومن لا يقبل 
كالقرعة"» والوصيان إذا آقرا أن معهما ثاللًا"» يلك القاضى نصب ثالث معهما 
لعجزهما عن التصرف باعترافهما" . بخلاف” ما إذا أنكر” أو لم يعرف الموت؛ 
لأنه ليس له" ولاية نصب الوصى» فتكون الشهادة هى الموجبة"» وفى الغريين 
للميت عليہما دين تقبل الشهادة “ وإن" لم يكن الموت معروقًا لأنهمايقران على 
آنفسهما '. فيثبت الوت" ' باعترافهما فى حقهما. 

وإن شهدا آن أباهما الغائب» وكله" ' بقبض ديونه بالكوفة» فادعى 


E eu if FÊ (0)‏ 0 
الوكيل'"'٠‏ أو آنكر لم تقبل شهادتهما؛ لأن القاضى لا ملك نصب الوكيل عن 
الغائب» فلو ثبت" إنغا يثبت بشهادتہماء وهى غير موجبة لكان التبمة”'. 


قال: ولا يسمع القاض ”° الشهادة" “على جرح و ولا 


(۱۷) الشهادة. 

(۱۸) فليست هذه شهادة حقيقة. 

(۱) قوله: ٠‏ كالقرعة“ كما يكون القرعة فى القسمة لتطييب القلوب» وصورتما أن يكتب أسامى الش ر كائ 
ويجعلها بطاقات» ويطوى كل بطاقةء ويجعلها شبه البندقة» ويدخلها فى طين» ثم يخرجهاء ثم يدلكهاء ثم يجعلها فى 
وعاء أو فى كمه» ثم يخرج واحدا بعد واحد. (مجمم الأنہر) ۰ 

(۲) قوله: "والوصيان إلخ“ جواب لا يقال: إذا كان للميت وصيان فالقاضى لا يحتاج إلى نصب وصى آخر على : 
الميت» فلا يكون له ذلك من غير شهادة» فتمكن التہمة فى الشهادة. رك 

(۳) وشھادتہما ھھنا بثالث اعتراف بعجزهما. (ع) 

)٤(‏ قوله: " بخلاف ما إذا أنكر إلخ“ أى بخلاف ما إذا كان الوصى جاحداء لأن القاضى ليس له إجبار أحد على 
قبول الوصيةء بخلاف ما إذا لم يكن الموت ظاهراء لأنه حينعذ لم يكن له ولاية نصب الوصى إلا بهذه البينة» فيصير 
الشهادة موجيةء فبطل بمعنى التهمة. (ك) 

(ه) أى لا تقبل الشهادة. 

)٦(‏ القاضى. 

(۷) لثبوت الوصاية. 

(۸) قوله: تقبل الشهادة ‏ قيل: معنى القبول أمر القاضى إياهما بأداء ما علينمما إليه لا براءتمما عن الدين بہذا 
الاداء لأن استيفاء الدين منہما حق عليمما والبراءة حق لهماء فلا تقبل فيما. (ك 

(۹) الواو وصلية. 

)١ ٠(‏ بحق قبض الدين فانتفت التهمة. 

¥( أی موت رب الدين. 

۲۲ رجلا. 

ر١)‏ الوكالة. 

( 0 وک 

د ') ہما یشھدان لابیہما. 
) قو : "ولا یسمم القاضی لو ش هدوا بان شهود المدعى فسقةء أو زناةء أو أكلة الرباء أو شربة الخمرء أى 


بالتوبة› فاد يتحققی الإألزام» ولان e‏ 


(۱۷) من شهود المدعى عليه. 
کقوله: | نهم فسقة» وأما اجرح الذى هو غير مجرد فهو 


أو أن يكون مقرونا بحق من حقوق العبادء نحو إن 


الشهادة» ولكن ام أدفم امال إليهم لا تقبل. (ن) 
(۱) ای لا يحكم القاضى بعلمه أيضًا. ( ع) 
(۲) اى بال جرح الجرد. 


وفى وسم القاضى إلزامه. (ك) 

)٤(‏ أى للمقضى عليه. 

(ه) قوله: "ولان فيه [أى فى ال جرح امجرد] إلخ" 
الفاحشة وهى حرام بالنص» والمشهود به لا يثبت بشهادة 


)١(‏ وهو إظهار الفاحشة. 
(۷) أى إشاعة الفاحشة. 
(۸) بلا ضرورة. 

)٩(‏ الإشاعة. 


)١(‏ قوله: ”لأن الإقرار ما يدخل تحت الحكم“ 


(۱۳) ای محمد. (عینی) 


اللجلد الثالث جزء و 04~ ت باب من يقبن شهادته: ومن لا يقبل 


EE‏ بلك" ؛ لان الفسسق ما لايدخل نحت الحكم 7ء لأن له الرفع 


E ا‎ 0 u (M0 
حرام ا ضرورة إحياء الحقوق» وذلك فيمايدخل تحت الحكم»‎ 
إلا إذا شهدوا” على إقرار المدعى بذلك"' لأن الإقرار يما يدخل الک‎ 
قال" : ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعى استأجر الشهود لم تقبل ؛‎ ٠ 
مرد وال تجار وان کان مرا رادا ه٠ فلا‎ E 


ا واا أكل الربل اا ا ا ر فانه لا یشبت به الحد» ولو شهدوا أنہم زنواء أو 
سرقواء أو شربو! الخمر تقبل فإنة شهادة على جرح غير مجرد» إذ يغبت به الحدء كذا فى ”الدز الختار على رد الحتار . 


(۱۸) قوله: "على جرح مجرد" والجرح الجرد هو أن يطعن المدعى عليه الشهود بطعن لا يدخل تحت حكم القاضى 
البينة أن الشهود أكلوا الرباء أو شربرا الخمر كان المقصود إقامة الحدء وهو نما يدخحل تحت الحكم. 


على هذه الشهادةء ودفعت الال إليم» ولم يوفوا ما شلرطوا فإنى أطالبهم بما دفعت إليمم قبل هذا الجر لأن فيه 
إيجاب رد المال» وهو ما يدحل تحت الحكم» حتى لو قال: صالحتمم بكذا من الال على أن لا يشهدوا على هذه 


(۳) قوله: "لا يدحل تحت احكم وليس فى وسع القاضى إلزامه» والبينة إا تقبل على ما يدخحل تحت الحكم» 


ولا قال : إن فيه ضرورة وهى كف الظالم عن الظلم بالشهادة الكاذبةء وقد قال عليه السلام: «انصر أخحاك ظالا أو 
مظلوما»» لأنه لا ضرورة ! إلى أذاء هاده الشهادة على ملا من الناس» ويمكنه كفه عن الظلم بإخبار القاضى بذلك سرا. (ك 


)٠١(‏ قوله: ”إلا إذا شهدوا [أى شهود المدعى عليه] إل“ استغناء من قوله: لأن القسق» وهو منقطم بمعنى لكن. (عينى) 
(11)( أُی با جر ح اجرد بأنہم فسقَة» أو شهدوا بزور أو نحوه. 


شهدوا يإظهار الفاحشة» وإنما حكوا إظهار الفاحشة عن غيرهم» فلا يصيرون فاسقين» فيتبت المشهود به. (ك) 


ك اة وال واجتوالاقنادة 


أن. يكون مقرونا بحق من حقوق الله تعالى» بأن أقام المدعى عليه 


قال: صالحت هؤلاء الشهود بكذا من المال على أن لا يشهدوا 


يعنى أن الشاهد بہذه الشهادة صار فاسقاء لأن فيا إشاعة 
لفاسق. 


ويقدر القاضى على الإلزام» لأنه لا يرتفع بالعوبة» ولأنهم ما 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الشهادة - 0~ باب من یقبل شهادته ومن لا يقبل 


ٌَ E ARE O O 
یو‎ i E E E م ی ابات‎ 
البينة أن المدعى استاجر الشهود بعشرة دراهم ليؤدوا الشهادةء وأاعطاهم العشرة من‎ 

مال الذى كان فى يده تقبل ٠‏ لأنه" خصم فى ذلك» ثم يثبت الجرح بناء عليه . 


وكذا إذا أقامها" على أنى صالحت هؤلاء الشهود على كذامن الالء 
ودفعته إليہم على أن لا يشهدوا على بہذا الباطلء وقد شهدواء وطالبہم " برد ذلك 


المالء ولهذا قلنا“ : إنه لو أقام“ البينة أن الشاهد عبد أو محدود فى قذف» أو 
ات خمر» أو قاذف» أو شريك المدعى تقيا ا 

قال : ومن شهد ولم یبرح"'» حتی قال : أوهمت بعض شهادتی» فإِن کان 
عدلا جازت شهادته ”'» ومعنی قوله : أوهمت' آی آخطأت ہنسیان ما کان بحق 


)١ ٤(‏ قوله: ”والاستعجار إلخ“ جواب سؤال مقدر بأن يقال: بان هذا ليس بجرح مجرد بل هو إثبات أمر زائدء 
وهو استعجار المدعى» وهو إثبات لحق المدعى» فيثبت فى ضمنه الجر ح. وحاصل الجواب أنه نعم كذلك إلا أن المدعى عليه 

لیس بنائب عن المدعی فی إثبات الحق له بل هو اُجنبی عنه» فبقی جر حا مجردا. (مل) 

)٠٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ أى على الجر المجرد. 

)١(‏ الاستجار. 

(۲) المدعى. 

(۳). هذه الشهادة. 

)٤(‏ أى لأن المدعى خصم للمدعى عليه فيما يدعيه. 

() أی تقبل. 

)١( ٠‏ المدعى عليه البينة. 

(۷) المدعى عليه. 

(۸) قوله: ”ولهذا قلا“ أى لا قلنا من أن الشهادة على ال جرح الجرد لا يقبل» وهو ما ليس فيه حق اللّه» أو حق العبد 
قلنا: إنه إلخ» وهذا عجيب فإنه ليس له ذكر فى ”الهداية» فكان المناسب أن يقول: ولهذا لو أقام البينة إلخ. (مل) 
)٩(‏ المدعى عليه. 
)١ ٠(‏ قوله: ”تقبل [أى البينة]“ لأن الحق حق الله تعالى» وأما احدود فى القذف ففيه إحياء حق الله تعالى» وهو رد 
الشهادة» وأنه من تمام الحد. وأما شارب الخمر ولم يتقادم العهد فلأن فيه إحياء حق الله تعالى» وهو الحدء وأما القاذف 
فالمقذوف يدعى» لأن فيه إثبات الحدء وفيه حقان» وا مغلب حت الله تعالى. وأما شريك المدعى إذا كان يشهد بال مشترك 
فيغبت التهمة» والشهادة ترد بالتهمةء فإن قيل: فى هذه الشهادة إظهار الفاحشة كمافى ما تقدم فكيف سمعت» 
فالجواب أن إظهارها إذا دعت إليه ضرورة جاز» وقد تحققت لإقامة الحد. (مل) 

(۱۱) أی محمد. (عینی) ' 

(۱۲) ای لم یزل من مکانه. 

(۱۳) قوله: ”فان کان عدلا إلخ“ وإن کان غير عدل یرد شهادته مطلقاء ای سواء قال فی امجلس او بعده فی موضع | 
التهمة» أو غيره. (ع) 


عدل» بخلاف ما إذا قا 


عن اللجلس! 
ى التق باص الشهادة: 


بخمس مائة لان ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء يجعل 
كذا هذاء وإليه مال شمس الائمة السرخحسى. (كفاية) 
)١( -‏ كذا قال فخر الإسلام. 

(۲) جواز الشهادة. 

)( ای بمثل قوله: أوهمت. 

)٤(‏ فإن مهابة ا القضاء بوقع عليه الزيادة أً 

(۵) شهادته. 

(1) هو قبل البراحم عن مکانه. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) الشاهد. 

)٩(‏ أى مجلس القضاء. 

(۱۰) فإنه لا يقبل. 


ذلك. (ع۶) 
(۱۲) قوله: ”ولان امجلس إلخ“ دليل آخر على ذلك» 
يوجب العمل بالشهادة الثانية فى الزيادة والنقصان. (مل) 
(0Y)‏ اللحق والملحق په. 

)١٤(‏ أى لا يلحق الملحق بأصل الشهادة. 

)٠٠١(‏ امجلس. 

)۱١(‏ قوله: ”وعلى هذا“ أى على اعتبار اتاد ا مجلس 


ولا تقبل بعده. (ك) 
(AN)‏ أى اعتبار اتحاد اجس فى عدم التابيس واعتبار 


س 


کات ا وو ان ال هة RT E‏ لمهاية 
مجلس القضاء“» فكان العذر واضحاء e‏ تدارکه فی أو 0 


الزيادة من المدعى e‏ وخيانة» فو رجی الاحتياط ولان الجا ٠‏ ذا اتحد 
فصار”" ككلام واحد» ولا كذلك' إذا اختلف'» 
وعلى هذا" إذا وقع الغلط فى بعض اوو أو فى بعض الست وهذا 

2 ۱( و وو ا إلخ“ قیل: E‏ وهمت فی بعض شهادتی أن يكون غلطا فى المقدارء 


بقوله: ا e n‏ شهد بالف وقال غلطت بخمس مائة بل هو حمس ماله بقضی عليه 


و النقعسان. 


0 قوله: : بتلبیس ' تلبیس در آمیختن وپنہان داشتن مکر وعیب از کسی. (من) 
قوله: ليشن" أ على الشهودء وياطماع المذعى الغهود بحطام الدنيا: وأيفتا بوهم النقصان من ادى عليه ثل 


(۱۷) قوله: "إذا وقع الغلط فى بعض الحدود“ بأن يذ كر المجانب الشرقى مکان الجانب الغربى» أو على العكس» 
أوفى بعض النسب بان یذ کر محمد بن أحمد ين عمر مكان محمد بن على بن عمر مثلاء فققبل إذا تدارك فى مجلسه 


ثم عاد وقال : أوهمت» لأنه يوهم 


إذا 


کلحدوته عند الشهادة» ولو شهد بخمس مائة لا یقضی بالف» 


وفيه إشارة إلى ما قال شمس الأئمة السرخسى فإن هذا الدليل 


فى عدم التلبيس» واعتبار اختلافه فى وجود التلبيس. (مل) 


احتلافه فی وجود التلبيس. 
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عدلاء والظاهر“ ماذكرناه. 
باب الاحتلاف فى الشهادة“ 
لأن تقدم الدعوى' فى حقوق العباد"" شرط قبول الشهادةء وقد وجدت فيما 


)١(‏ أى موضع شبمة التلبيس من المدعى أو المدعى عليه. (ك) 

(۲) ای موضع شبہته. (ك) 

(۳) قوله: ”وما يجرى مجرى ذلك“ بأن ترك ذكر اسم المدعى» أو المدعى عليه» أو ترك الإشارة إلى المدعى أو 
المدعى عليه. (ك) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(ه) قوله: ”أنه يقبل إلخ“ أى يقبل فى غير الجلس أيضًا فى جميع ذلك» لأن فرض عدالته ينفى توهم التلبميس 
والتغيير» والظاهر ما ذكره أولا من تقييد ما فيه شبهة التغيير بانجلس. ( ع) 

)٦(‏ الشاهد. 

(۷) اى فى جميم المجالس الشاهد. 

(۸) قوله: ”والظاهر“ أى ظاهر الرواية ما ذکرناه» وهو أن شهادته تجوز إذا قال: أوهمت إذا لم يبرح عن مكانه 
بعد ان کان عدلاء فإن بر ح فلا. (عینی) 

() قوله: ”باب الاخححلاف فى الشهادة" تأخير اختلاف الشهادة عن اتفاقها ما يقتضيه الطبع لكون الاتفاق 
أصلاء والاختلاف إا هو بعارض الجهل» والكذب» فأخره وضعا للتناسب. (عناية) 


(۱۰) أی القدوری. (عینی) 

)١١(‏ قوله: ”إذا وافقت الدعوى [هو مطالبته حق فى مجلس من له الخلاص بعد تبوته. ع بأن تتحد أنواعاء 
وكما وكيقاء وزمانًا» وفعلاء وانفعالاء ووضعًاء وملكاء ونسبة» فإنه إذا ادعى على آخر عشر دنانير وشهد الشاهد بعشرة 
دراه أو ادغى عشرة دراهم يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة» أو ادعى شق زق» وإتلاف ما فيه 
وشهد بانشقاقه عنده» أو ادعی عقارا بالجانب الشرقى من ملك فلان» وشهد بالغربی منه» أو ادعی أنه ملکه وشهد أنه 
ملك ولدهء أو ادعى أنه عبد ولدته ا جارية الفلانية» وشهد بولادة غيرها لم يكن تلك الشهادة موافقة للدعوىء» وأما 
الموافقة بين لفظهما فليست بشرط. ( ع) 

١ ۲(‏ قوله: ”لأن تقدم إلخ“ أما إن تقدم الدعوى فى حقوق العباد شرط لقبولها فلان القاضى نصب لفصل 
الخصومات فلا بد منهاء ولا نعتى بالخصومة إلا الدعوى. وأما وجودها عند الموافقة فلعدم ما يمدرها من التكذيب» وأما 
عدمها عند الخالفة فلو جود ذلك» لأن الشهادة لتصديق الدعوى» فإذا خالفتما فقد كذبتہاء فصار و جودها وعدمها سواي 
والأصل فى الشهود العدالة ولا يشترط عدالة المدعى لصحة الدعوى» فرجحنا جانب الشهود عملا بالأصل. (ع) 

0۳ قوله: ”فى حقوق العباد“ قيد به لأنه لا يشترط فى حقوق الله تعالى تقدم الدعوى لقبول الشهادةء لأن كل 
واحد حصم فی إثبات حق الله تعالى» لأنه واجب الرعاية على كل أحد» فصار كأن الدعوى موجودة» وحق الإنسان 
يتوقف على مطالبته» أو مطالبة من يقوم مقامه. (ك) 
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أحدهما بألف و ا تقبل الشهادة عنده» وعندهما تقبل على الآلف 
إا كان الد دعي االن وع هد اا و اتن واو 
والطلقتان"» والطلقة والنلاث . لهما: أنہما اتفقا على الألف أو الطلقة»ء وتفرد 
اخلف ا و ا عل ورا وو دیا و 
E O a I ay bl IS‏ 
يدل على اختلاف المعنى» لأنه "' يستفاد باللفظ » وهذا" لأن الألف لا يعبر به عن 
الألفين بل هما جملتان ' متبايتتان» فحصل على كل واحد منما شاهد واحر" 


(۱) اى لقدوری. (عینی) 
(۲) قوله: ”ويعتبر اتفاق الشاهدين“ لأن القضاء إنما يجوز بحجة وهى شهادة المشى» فما لم يتفقا فيما شهدا به لا 
يغبت الحجة» أما الموافقة من حيث المعنى فلا بد منا بلا خحلاف» راما الاعتلاف فى الافظ من جين زاوف فلا مع بلا 
خلاف» ولهذا لو شهدا بالهبة والآخر بالعطية فهو مقبولة. 
وأما الاختلاف فی اللفظ بححيث يدل لفظ شاهد وا-حد على مدلول لفظ الشاهد الآأخر بالتضمن» فقد نفا أبو حنيفة 
جوازه» فعنده لا بد من أن يطابق لفظهما على إفادة المعنى المراد بطريق الوضم لا بطريق التضمين خلاقًا لهما. (مل) 
(۳) کمالو شھد أاُحدھما بدراهم والآحر بدنانير. (ك) 
)٤(‏ الخلاف 
)٥(‏ ای شهد أحدهما بالمائة و الآحر با مائتين ! 
)٦(‏ قوله: والطلقة إلخ" آئ هد احدهما بان طلق امراته واحدة» والآخر شهد بأنه طلقها ثنتين» أو ثلات 
تطليقات. (مل) 
(۷) أى الألف أو الطلقة. 
)^( ای الزيادة. 
)٩(‏ قوله: ”فصار كالألف إلخ“ ی ادعی ألفا وخمس مائة وشهد أحدهما بالألف والآحر بالف وخحمس مائة 
قبلت الشهادة على الألف لاتفاق ال على الألف لف لفذلا ومعنی. (عینی) 

(۱۰) شاهدین. ٤‏ 
)١١(‏ فإن أحد اللفظين فرد والآخر مغنى. 
)١۲(‏ أى الاحتلاف لفظا. 
)١۳(‏ المعنى. 
)١ ٤(‏ أى دلالة احتلاف اللفظ على اختلاف المعني. 
)٠١(‏ قوله: ”بل هما جملتان“ ای کلمتان وتسمية جملة لأن مدلول کا E E‏ 
فإن قيل: الألف موجود فى الألفين» قلنا: نعم» إذا ثبت الألفان ثبت الألف فى صمنه» فإذا لم يثبت المتضمن كيف يثبت 
ما فى ضمنه. (ك) 


)۱١(‏ فلا يقبل. 


eg ara sopa et rma eT 
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فصار كما إِذا اختلف جنس الال . قال : وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف 
ولحمسمائة والمدعى يدعى ألما وخمسمائة قبلت الشهادة على الألف لاتفاق 
الشاهدين عليما لفظًا ومعّى ء لأن الألف والخمسمائة جملتان عطف إحداهما على 
الأخرى والعطف يقرر الأول ونظيره“ الطلقة” والطلقة والنصف» والائة" 
الات و اشد ن تاف اة والح ةع 0 لا ليس با حرفت 
العف“ فهو نظير الألف والألفين. 

AD E د‎ 

وإن قال" المدعى لم يكن لى عليه إلا الألف فشهادة الذى شهد بالألف”" 
والمستاة باطلة ؛ لأنة ‏ كذهه الدع فى المشهود به وكذاإذا سكت إلاعن 
دعوى الألف» لأن التكذيب ”"' ظاهر» فلا بد من التوفيق“"» ولو قال: كان أصل 
|| حقى ألا وتننسشهائة .ولكنى توفت حمسمائة» أو ابرأته عدها قبلت ”° 


)١(‏ قوله: ”فضار كما إذا احتلف إلخ“ بأن شهد أحدهما بكر شعير والآخر بكر حنطة. (عناية) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۴) أى المعطوف عليه. 

(4) قوله: ” ونظيره“ فقبل الشهادة على الطلقة» وكذا على المائة. 

(ه) بأن شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقة ونصف. 

() قوله: ”والائة“ بأن شهد أحدهما بمائة والآخر بمائة وحمسين. 

(۷) قوله: " بخلاف العشرة إلخ“ يعنى أن المدعى يدعى خحمسة عشر» وشهد أحدهما بعشرة» والآحر بخمسة 
عشر» فلا يثبت العشر عند أبى حنيفة لأن الموافقة بين اللفظين شرط» ولم توجد. (عينى) 

(۸) قوله: ”لأنه ليس بينما إلخ“ لأن خحمسة عشر تذكر بغير حرف العطف» فكانت كلمة واحدة غير العشرة 
فلم يوجد الموافقة. (مل) ٍ 

)٩(‏ قوله: ”وإن قال“ أى ما مر كان إذا كان المدعى يدعي الأكثرء وأما إذا ادعى الأقل» وقال إلخ. (ع) 

(۱۰) ای بالا کٹثر. 

(۱۱) قوله: ”انه کذبه إلخ“ فلم يبق له إلا شاهد واحد» فلا يشبت به شىء» فإن قيل: لم يكذبه إلا فى البعض فما 
بال القاضی لا یقضی به علی الباقی کما یقضی بالباقی فی الإقرار ذا کذب القر له فی بعض ما قر به. جیب بان تكذیب 
الشاهد تفسيق له» ولا شهادة للفاسق بخلاف الإقرارء لأن عدالة المقر ليست بشرط» فتفسيقه لا يبطل الإقرار. ( ع) 

١ ۲(‏ قوله: ”وكذاإذا سكت“ أى ادعى الأقل» ولم يتعرض للخمس مائة لانفياء ولا إثباتا» وسكت عن قوله: لم 
يكن لى إلا الألف» وباق المسألة بحالهاء فلا يقضى له بشىء. (مل) 

)١۳(‏ أى تكذيب المدعى الشاهد. 

)١ ٤(‏ ولو وفق قبلت» وأشار إلى التوفيق بقوله: ولو قال إلخ. 

: کما شهد.‎ )۱٥( 

)١"(‏ قوله: ”قبلت“ وعلم ما ذكر أن أحوال من يدعى أقل المالين إذا احتلفت الشهادة» لا تخلوا عن ثلاث أحوال» 
إما أن يكذب الشاهد بالزيادة» أو يسكت عن التصديق والتوفيق» أو يوفق» وجواب الأولين بطلان الشهادة والقضاء دون 
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ا ا ا EEE‏ خمسماة 


فرد» ا آخر YY‏ لأّن شاهد 
القضاء مضمول سهاد شهادته أن ل ا إلا حمسمائة» وجوابه ما ا 


و لا OE E TTT‏ 
أنه قيض خمسمائة » كيلا يضر" معينًا على الظل “ . 

وقال" فى أ الجامع الصغير : رجلان شهدا على رجل بقرض آلف درهم» 
فشهد أحدهما أنه قد م فالشهادة جائزة على القرض لاتفاقهما عليه" » وتفرد 
أحدهما بالقضاء على ما بيا" . وذكر الطجاوى عن أصحابنا أنه لا تقبل "'» وهو 
فلز لان امدعى أكذب شاهد الفضاء ق u‏ 
الال 3 هو" القرض» ومثله لا بنع اقول 


الآخر.(ع) 

(۱) ای القدوری. (عینى) 

(۲) والدعوى ألف. 

(۳) وهو قوله: لاتفاقهما عليه. (ك) 
)٤(‏ ای القدوری. (عینى) 

)٥(‏ بقضاء حمس مائة. 

»( ای بقضاء حمس مائة. 

(۷) الشاهد. 

(۸) لعلمه بان دعواه بغیر حق. 

)٩(‏ محمد. 
(۱۰) قوله: ”فی ”الجامع السغير “ إلخ“ الفرق بين مسألة الجامع» ومسألة ا من أن فى مسألة الجامع شهد أحدهما 
بقضاء كل الدين» وفى مسألة اتن شهد بقضاء بعض الدين. (عينى) ۰ 

)١١(‏ القرض. 
)١۲(‏ من أن القضاء لا يثبت بتفرد أحد الشاهدين. 
)٠۳(‏ فى القرض أيضاً. 

)۱٤(‏ وهو تفسیق له فبقی واحد. 

)٠١(‏ فالمشهود به للمدعى والقضاء لم يثبت. 
07 ای المشهود به الأول. 

(۱۷) قوله: "ومثله لا ينع القبول“ بيانه أن الشاهدين إذا شهدا لإنسان بمالء ثم شهدا عليه بال لإنسان آخر 
فكذبما المشهود عليه الذى هو مشهود له أولا يقضى ما شهدا له ن كات فر مرها فا شد عة ا 
تفمسيق عن اضطرارء والموجب للرد هو التفسيق احتيار» وكذلك لو شهد الشاهدان لرجل على رجل بألف درهم 


armen ntti 
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a‏ الخ ر 
أنه قتله يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين؛ لأن أحدهما 
كاذبة بيقين“ ء وليست إحداهما بأولى من الأخرى” . 

فإِن سبقت إحداهماوقضى بہاثم حضرت الآخرى لم تقبل"؛ لأن الأولى 
قد ترجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض” بالثانية . 

قال“ : وإذا شهدا" على رجل أنه سرق بقرة» واختلفا فى لونہا" " قطعء 
وإن قال أحدهما: بقرةء والآخر: ثور لم يقطع . وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: لا 
يقطع فى الوجهين جميعا" » وقيل: الاختلاف "فى لونين يتشابهان كالسواد 
والحمرة' لا فى السواد والبياض» وقيل': هو فى جميع الألوان. لهما: أن 
السرقة فى السوداء غيرها فى البيضاء”'ء فلم يتم على كل فعل نصاب الشهادةء 
وصار كالغصب” "بل أولىء لأن أمرالحد أهم"'. وصار كالذكورة والأنوة" . 


ومائة دينار» فكذبمما المشهود له فى المائة الدينار تقبل شھادتہماء ثم فا کذبه فیما شهدا علب زخو القشا فلا ندم 
فی شهادته له. (كفاية) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) هذا نظیر احتلاف الشاهدي. ف اكان 

RS AS 

)٤(‏ إذا الفعر لواحد أعنی القتل لا بمکن أن یکون فی مکانین. 

)١(‏ لعدم المرجح. 

)( الأخرى. 

(۷) الأولى. 

(۸) أی محمد. (عینی) ٍ 

)٩(‏ هذا نظیر اخحتلاف الشاهدين كيفا. 

| بأن قال أحدهما: إنما سوداء والآخر: إنہا صفراء.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”وقالا: لا يقطع فى الوجهين إلخ“ هذا الخلاف فيما إذا كان المدعى يدعى سرقة بقرة فقط أما إذا 
ادعى سرقة بقرة بيضاء أو سوداء لا يقبل شهادتما بالإجما ع لأنه كذب أحد الشاهدين. (كفاية) 

)١۲(‏ بين الإمام وصاحبيه. 

)١١(‏ قإن الحمرة الشديدة تضرب إلى السوداء. 

)١٤(‏ وهو الأصح. (عناية) 

. فلا تقل‎ )٠٥( 

5 ی ید الت رو ر الا ی اونا فلم لن 
)١۷( ٠ 1:‏ قوله: ”لأن أمر الحد أهم“ أى الحد أعسر إثباًا من الغصب» لان الغصب يثبت بشهادة النساء مع الرجال» 

وبالشهادة علي الأشهادةء ولا كذلك الحد» فلما لم يثبت الغصب بهذه الشهادة فأولى أن لا يثبت الحد. (ك) 
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N A e‏ الان 

NES‏ ویج انف واا اوو ات وهذايبصره»› 
والبياض من جانب آخر» وهذا يشاهده» بخلاف" الغصب لأن التحمل فيه 
بالنہار N N EE‏ والذكورة والآنوثة لا يجتمعان فى واحدة» وكذا 


الوقوف على ذلك بالقرب منه» فلا و 
TT EEN SE E O EE EE AES‏ 


عبدا "من فلان بألف» وشهد آخر أنه 
اشترې بالف وخمس مائة› فالشهادة باطلة؛ لن اللقصود إتبات ال 
العقد"'. ويختلف باختلاف الث ١”‏ فاختلف المشهود به» ولم يتم العدد على 


(۱۸) كما اذا شهد أحدهما E el‏ إنه ثور فلم تقبل. 

(۱) قوله: ”أن التوفيق إلخ“ فان قیل: هذا احتيال وطلب توفيق لإثبات الحد» وهو القطع والحد LS‏ 
لإثباته» قلنا: إن القطع لا يضاف إلى إثبات الوصف لأنہما لم يكنا نقلهء فصار كما إذا اختلفا فى ثياب السارق» وهذا 
لأنہا يكلفان بيان القيمة ليعلم أ أنه هل كان نصاباء فأما اللون فلا. 

راذا لم یکن القطع مضافا | لى بيان الوصف صار هذا بمنزلة الحقوق التى تنبت مع الشبہات»› فیصح الإخبار به 
للإثبات إحياء للحقوق بقدر 6 والتوفيق ممكن» وبهذا تبون أن الاختلاف فيما ليس من صلب الشهادة إذا كان على 
وجه يمكن التوفيق لا يمنع قبول الشهادة فإن قيل: لو كانت البقرة على هذين اللونين يسمي بلقاء لا سوداي ولا بیضاء» 
||قلنا: نعم» ولكن فى حق من يعرف اللونين» أما فى حق من لا يعرف إلا أحدهما فهو عنده على ذلك اللون. (ك) 

(۲) إذ أكثر السرقات يكون فى الليالىء وتحمل الشهادة يكون من بعيد. 

(۳) كالحمرة والسواد. 

)٤(‏ وإن لم يتشابہا. 

..)٥(‏ وکل واحد یشھد مما رآد. 

)٦(‏ جواب عن مسألة الغصب. 

(۷) قوله: "فلا يشتبه“ أى الوقوف على صفة الكورة والأنوثة لا يكون إلا بعد القرب منهاء وعند ذلك لا 
يشتبه» فلا حاجة إلى التوفيق. (ك) 

(۸) ی محمد. (عینی) 

(۹) قوله: ”اشترى عبدا“ والمدعى يدعى أنه اشترى هذا العبد بألف وخمس مائة من فلان» وأنكر البائم ذلك. 

| قوله: ”لان المقصود [من دعوى البيع قبل التسليم. عناية] إلخ “ فإن قيل: لا نسلم أن المقصود إثبات العقد بل‎ )٠۰( 
اللقصود هو الحكي» وهو الملك والسبب وسيلة» أجيب بأن دعوى السبب المعين دليل على أن ثيوته هو المقصود ليترتب‎ 
| الحکم» إذ لو کان مقصوده ثبوت اللا ا دعاه» وهو لا يحتاج إلى سبب معين» فإن الشهادة على اللك المطلق صحيحة»‎ 
فکأن مقمصوده السبب. فيان قيل: الدوفيق ممكن م جواز أن يكون الفمن أولا ألفا فزاد فى الثمن» وعرف به أحدهما دون‎ 
الأخرء أجيب بأن السيد أبا القاسم ذهب إلى ذلك ووجه ما فى الكتاب أن الشراء بألف وخمس مائة إنما يكون إذا كان‎ 
الألف وحمس مائة ملتصقين بالشراء» وأما إذا اشترى بألف ثم زاد حمس مائة فلا يقال: اشترى بألف وخمس مائة» ولهذا‎ 
يأحذ الشفيم بأول الشمن. ( ء۶)‎ 

)١١(‏ الشراء. 
CC‏ إذ الشراء بألف غیره ان ر و 2 
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کل واحد» ولأ ن لدعي يكذب أحذ شاهذية» وكذلڭ ‏ إذا کان و 

US FEN LELE 
هوالعيك‎ ٠ الك ال اة لان ارده الد إن كان ادقن‎ 

IR AN CSN AE 


القضد ‏ انات السبب"' وكذا الخلع والإعتاق على مالء والصلح عن دم العمد 
إذا كان المدعى هو المرأة والعبد والقاتل»› لن المقصود " ! إثبات العقد»ء والحاجة ماسة 


إل" وان كانت الدعوی من جاتب ار فهو بمنزلة دعوى الدين فيما ذكرنا من 
الوجوه” لانت العقو» والمتى والطلاق باعتراف ضاحت الى +٠‏ فبقى 
الدعوى فى الد . 


() أى الشهادة باطلة. 

(۲) من أن المقصود إثبات السبب. (ك) 

)٣(‏ أى كالبيم لأن عقد الكتابة يختلف باختلاف البدل كالبيم. 

)٤(‏ لاللال. 

)٥(‏ ای عقد الكتابة. 

() قوله: ”فظاهر “ أى فظاهر أن العقد مقصوده» فلا تقبل الشهادة إذا اختلف الشاهدان فى بدل الكتابة. (مل) 

(۷( أى لا تقبل الشهادة. 

(۸) قوله: ”لأن العتق إلخ“ معناه أن مقصود المولى العتق» والعتق لا يغبت قبل الأداء والأداء لا يتحقق بدون 
الكتابةء فكانث هى المقصودة. ( ع) 

)) أی أداء بدل الكتابة. 

)١١(‏ قوله: ”فكان المقصود إلخ" وفيه بحث» لأن المولى إذا ادعى الكتابة والعبد منكر فالشهادة لا تقبل لتمكنه من 
الفسخ» أجيب بأن قوله: فالشنهادة لا تقبل لتمكه من الفسخ ليس بصحيح ل جواز أن لا يختار الفسخ» » ویخاصم لأدنى 
البدلين. ( ع) 

)١١(‏ العقد. 

)١۲(‏ أى مقصود المرأة والعبد والقاتل. 

)۳( و والعتاق A‏ 

)١ ٤(‏ قوله: ”من جانب آخر“ هو المولى ر وولى القصاص» بأن قال المولى: أعتقتك على ألف وخمس مائة 
والعبد يدعى الألف» وقال الزوج: خالعتك على ألف وخحمس مائة والمرأة تدعى الألف› e‏ صالحتك 
على الف وخمس مائةء والقاتل يدعى الألف. (عینی),ٍ 

)٠(‏ قوله: ”فيماذکرنا من الوجوه [خىلافا ووفاقا. ك “ من أنه تقبل على الألف إذا ادعى ألفًا و حمس مائة 
بالاتفاق» وإذا ادعى ألفين لا تقبل عند الإمام الأعظم خلافًا لهماء وإن ادعى أقل المالين يعتبر الوجوه الثلاثة من التوفيق 
والتكذيب والسکوت. (عینى) 

)١١(‏ هو المولى والزوج وولى القصاص. 

(۱۷) هو البدل. 
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وفى الرهن إن كان المدعى هو الراهن” لا يقبل") لأنه” لا حظ له فى 
N aT‏ 
الدي' ٠"‏ وفى الإجارة “إن كان ذلك“ فى أول المدة "فهو نظير البيع ""» وإ 


کان بعد مضى المدة"»_ > والمدعى هو الآجر فهو دعوى الدي. 
قال : فأما فأما النكاح ”" فإنه يجوز بألف استحساتا وقالا: هذا باطل فى 


و ( ت 
النكاح أيضًا"'. وذكر فى الأمالی "° قول أبى يوسف مع قول أبى حنيفة» ولهما أن 


)١(‏ قوله: "إن كان المدعى هو الراهن“ وشهد أحد الشاهدين بالألف» والآخر بألف وخمس مائة. (مل 

(۲) لعدم الدعوى, 

(۳) قوله: ”لأنه لا حظ له“ فإن الحق فى الرهن للمرتہن دون الراهن بدليل أن للمرتهن أن يرد الرهن متى شاء 
والراهن ليس له ولاية استرداد الرهن متى شاءء ولا معتبر لنفعة سقوط الدين عن الراهن› E‏ 
ومنفعة الحبس للمرتمن قائم متحقق؛ فلا يفيد بينة الراهن على إثبات حق الغير. (ك) 

)٤(‏ أى قبل قضاء الدين. 

)٥(‏ المدعى. 

(۱) قوله: "فهو بمنرلة إلخ لأن الرهن لا يكون إلا بعد تقدم الدين» فسقبل البينة فى حق ثبوت الدين كما فى سائر 
الديون» ويثبت الرهن بالألف ضمتا وتبعا للدين. (ك) 

(۷) يقضى بأقل المالين إجماعا. (ع) 

(۸) إذا اختلف الشاهدان. 

)٩(‏ الدعوى. 

)٠١(‏ قبل استيفاء المنفعة. 

)۱١(‏ قوله: "فهو نظير البيع“ يعنى لا تقبل الشهادة كما فى البيع» لأن القصود إلبات العقد» وقد اختلف 
باختلاف البدل. (عینی) 

)١۲(‏ أى بعد استيفاء المنفعة. 

)١۳(‏ قوله: ”فهو دعوى الدين“ يقضى بأقل الالين إذا ادعى الأكش لأن المدة إذا انقضت كانت المنازعة فى الأجرء 
فصار كمن ادعى على آخر ألفا وخمس مائة» وشهد أحدهما بألف» والآحر بألف وخمس مائة جازت على الألف» وإن 
شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عند أبى حنيفة كما تقدم خلافا لهماء وإن ادعى المستأجر. 

قال فی ' النهاية : كان ذلك اعترافا منه مال الإجارة» فيجب عليه ما اعترف به ولا حاجة | إلى اتفاق الشاهدين 
واختلافهماء وهذا لأنه إن أقر بالأكشر لم ببق تزا ع» وإن أقر بالأقلء فالآخر لا يأخذ منه سوى ذلك. ( ء) 

)١٤(‏ أى أبو حنيفة. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”فأما النكا إلخ “ بعنى إذا احتلف الشهود فى النكام فقال أحدهما: بألف والآخر بألف وحمس مائة. (عينى) 

)١١(‏ أى كما هو باطل فى البيم فلا تقبل الشهادة» ولا يقضى بالنكام. 

)۷( قوله: ”الأمالى“ هو جمع الإملای وهو أن يقعد عالې وحوله تلامذته باحابر والقراطيس» فيتكلم العالم با 
فتح الله باب ان الع ویاگتبه التلامذة» فتصير كتاباء ويسمونه الإملاء والأمالىء وكذلك کان السلف من 
الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغ رها فی علومهم» فاندرست لذهاب العلم والعلماء وأمالى الإمام ابی يوسف یعقوب بن 
إبراهيم الأنصار ى الحنفى المتوفي ...ثلاث ثمانين ومائةء وهى فى الفقه» يقال: أكثر من ثلاث مائة مجلد. (ركشف الظنون) 
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هذا اختلاف فى العقد""» لأن الرو ا الا ا 

ولأبى حنيفة أن المال فى النكاح تابع' و والازدواج» 
للك :لاقاس اض حت " ثم إذاوقع الاختلاف فى 
الع ٠‏ يقضى بالأقل لاتفاقهما“ عليه» ويستوى دعوى أقل المالين أو" أكثرهما 

فى الصحيح” ٠‏ ثم قيل : الاختلاة aS‏ 
SS N OS‏ 
ومقصوده ليس إلا العقد"' ٠‏ وقيل: الخلاف فى الفصلين ٠"‏ وهذا أصح “» 
ل 


)١(‏ والاختلاف فى العقد يمنع قبول الشهادةء لأن النكاح بألف غير النكاح بألف وخمس مائة. 
(۲) العقد. 

(۳) قوله: ”أن المال فى النكاح تابع" ولهذا يصح التكاح بلا تسمية امهس والاحلاف فى التابع لا يوجب 
الاحتلاف فى الأصل» فكان ثابتا. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”والأصل فيه إلخ “ هذا دليل حر وتقريره أن الأصل في النكاح الحلء والازدواج» وا ملك لأن 
شرعيته لذلك» ولزوم المهر لصون انحل الخطر عن الابتذال بالتسليط عليه مجائا» كما عرف فى موضعهء ولا اختلاف 


للشاهدين فيہاء فيقبت الأصل. واعترض عليه بأن فيه تكذيب أحد الشاهدين» والجواب أن الال إذا لم يكن مقصودا 
كالدين فالاختلاف فيه بطريق العطف لا يمنع القبول بالاتفاقء والتشكيك فيه مسمو ع. (۶) 


(ه) أى ملك البضعة. 

»( الأصل. 

(۷) وهو المال. ( ع) 

(۸) الشاهدين. 

e (٩)‏ كلمة الواو بدلالة يستوى. ( ع) 

(۱۰) قوله: ' فى الصسحیح ‏ احتراز عما قال بعضهم: إنه ما کان کالدین وجب أن یکون الدعوی بأكثر الالین كما 
فى الدين» وإليه ذهب شمس الألمةء ووجه ما فى الكتاب أن التظور إلي العقدء وهو لا يختلف باختلاف البدل لكونه 
غير مقصود يثبت فى ضمن العقد» فلا يراعى فيه ما هو شرط فى المقصود أعنى الدين. (ع۶) 

)١١(‏ بين الإمام وصاحبيه. 

)١۲(‏ الشهادة. 

(۳ والاختلاف فى العقد يمن القبول. 

)١ 4(‏ قوله: ”فى الفصلين“ يعنى ما إذا كانت المرأة تدعى» وما إذا كان الزو ج يدعى. ( ع۶) 

)٠٥(‏ قوله: ”وهذا صح “ لأن الكلام ليس فى أن الزوج يدعى العقد أو الالء أو المرأة تدعي ذلك وما الكلام 
فى أن الاختلاف فى الشهادة على مقدار المهرء هل يوجب الاختلاف فى نفس العقد أم لا؟ قال أبو حنيفة: : لا يوجب 
ذلك» رقالا: يوجبهء وقد ذكر المصنف دليلهاء وإليه أشار بقوله: والوجه ما ذكرنا. (ع) 

0% قوله: ” والوجه ما ذكرناه“ وهو ما ذكر من الدليل فى الطرفين من قنوله: لهما أن هذا اختلاف فى العقد إلى 
أن قال: ولأبى حنيفة أن الال فى النكاح تابم» والأصل فيه الحلء فهذا الدليل لا يغرق بين أن يكون المدعى الزو ج أو المرأة. (ك) 
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فصل فى الشهادة على الإرث“ 
قال : ومن أقام بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارهاء أو أودعها الذى هى '" 
واه اده ول رک اا امات وتر هاس ااه 
وأصله آنه من فة الاك ال مورت لا شى به للوارت جى بشهد الهو د أنه 
مات ور كا مانا عند ای جه ومد کنا ل ی رسف > هو وقول 
إن ملك لازت ملك الورك ٠‏ ارت الاد ة بالك للمورت شهادة به 
للوارتك :و هما يقو لان نملك الرازت مدد فى حن الغن ٠‏ حن بجت عله 


الاستبراء فى الجارية الموروثة» ويحل للوارث”" الغنى ما كان صدقة على المورث 
الفقيرء فلا بد" من النقل" '. إلا أنه يكتفى بالشهادة"" على قيام ملك المورث 


(۱) قوله: ”فصل“ لما فرغ عن بيان أحكام شهادة تتعلق بالأحياء شرع فى هذا الفصل فى بيان أأحكام شهادة 
تتعلق بالأموات» إذ الموت بعد الحياة وجوداء فكذا حكمه. (ن) 

)۲( أی محمد. (عینی) 

(۳) الدار. 

)٤(‏ المدعى. 

)٥(‏ الدار. 

() قوله: ”ولا يكلف إلخ هذا بالإجماع» أما عند أبى يوسف فظاهرء لأنه لا يشترط الجر والانتقال لقبول البينة» 
لأنه ما ثبت بذه الشهادة كون الدار ملكا للمورث يوم الموت ثبت ال ملك للوارث ضرورة لأنه يخلفه فى أملاكهء قصار || 
الشهادۃ بأنہا انت ملكا للمورٹ باز زلة الشهادة للحى بأنما كانت لهء وبنزلة الشهادة للمشترى أنہا ما كانت لبائعه. 

وکذا على قولهماء لاأنہما وإ وإن كانا يشترطان الجر والانتقال إلى الوارث فى الشهادة لم يشترطا ذلك ههناء لأن 
المدعى أثبت لمورثه يدا فى المدعى عليه عند اموت با أقام من البينةء لأن يد المستعير والمودع يد المعير والمودع» فصار 
كأنه أقام البينة أن أباه مات» واندار فى يديه» ولو كان كذلك كانت البينة مقبولة» فكذا ههنا. (ك) 

(۷) أى أصل حكم الشهادة على الإرث. 

(۸) أى بذلك الملك. 

)٩(‏ المورث. 

(۰) اورت 

)١١(‏ لان الوراثة حلافةء ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب. ( ع) 

)١١(‏ أى بالملك. 

)٠۳(‏ أى فى حق أحكام ترجم إلى العين. (ك) 

)١ ٤(‏ أى لو لا تجدد املك ا -عل له ذلك. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”فلا بد“ لأن المتجدد محتاج إلى النقل لملا يكون استصحاب الال مثبتا. (عناية) 

)۱٦(‏ بان یشهدوا أنه مات وتر کها ميرانًا له» أو أنه مات وهو ملكه. (ك) 

(۱۷) استشناء من قوله: لا بد من النقل. ۰ 
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وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة» وكذاعلى قيام يده" على ما نذكره" إن شاء | 
الله تعالى» وقد وجدت الشهادة على اليد" فى مسألة الكتاب“ لأن يذ المستعير 
» والمستأجر قائمة مقام يده » فأغنى ذلك عر الحر والنقل: ‏ . 
وإن شهدوا انها" کانت فی ید فلان مات» وهی فی يديه جازت الشهادة» لأن 
الأيدى عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان» والأمانة تصير مضمونة 
٠‏ فضار منزلة الشهادة على قيام ملكه وقت الموت. 
وإن قالوا' لرجل حی 0۲„ کات ت فيد الدع مذ آشهن 
e‏ لأن اليد مقصودة كالملك”'» ولو شهدوا 
نها" "كانت ملكه تقبل» فكذا هذا» وصار كما إذا شهدوا بالأخذ من المدعي "'. 


)١(‏ قوله: ”و كذا على قيام يده“ أى يكتفى بالشهادة على قيام يد المورث عند اموت على المملوك لأن الظاهر من 
حال من حضره الموت أن يسوی أسبابه ويعطى ما كان عنده من الودائم» والغصوب» فإذا لم يبين فالظاهر أن ما فى يده ملكه.(رب) 

(۲) قوله: ”على ما نذكره“ إشارة إلى ما ذكره بقوله: لأن الأيدى عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان 
وذلك لأن اليد عند اموت لا تخلو من أن تكون يد ملك أو يد غصب» أو أمانة فإن كانت يد ملك فظاهرء وكذا إن 
كانت يد غصب» لأنما تصير يد ملك لأن بالموت يتقرر عليه الضمان» ويصير المضمون ملكا له» وإن كانت يد أمانة 
فتصیر ید غصب بالتجهیل»› فصارت يد ملك أيضاء فصارت الشهادة بيد مطلقة عند الموت» وشهادة با ملك عند الموت» 
والملك الثابت عند اموت ينتقل إلى الوارث ضرورة. (ك) 

(۳) أى يد المورث. 

)٤(‏ المذكورة. 

)٥(‏ أى يد أب المدعى. 

)٦(‏ أى عن الشهادة بالجر والنقل. 

(۷) الدار. 

(۸) بأن موت ولم يبون انها وديعة فلان. ( ع) 

(۹) ذكر هذه المسألة استطراداء وهى ليست من باب الميراث. 

(۱۰) قوله: ”وإن قالوا إلخ“ یعنی إذا انت الدار فی ید رجلّ فادعاها رجل آخرء ولیست الدار فی يده انا له» 
وشهد الشهود على هذا الطريق. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”حى“ قيد به لأنہم لو شهدوا للميت بأنها كانت فى يده وقت الوت تقبل الشهادة بالإجماع» 
ويكون الدار لوارثه» وقد ذكرناه. (ك) 

٠ الدار.‎ ۲( 

(۱۳) قوله: ”انہا کانت فى يد المدعی “ قيد به لأنہم لو شهدوا انها كانت له لم تقبل بالاتفاق» وأما قوله: منذ 
اهر ليس بقيد» فإنه ذ كر الإمام التمر تاشى شهدوا حى أن العين كان فى يده لم تقبل. (كفاية) 
أإّ  0٤(‏ هذه الشهادة. 
)٠١(‏ إذا ثبت الملك يبقى إلى أن يو جد المزيلء فكذا فى اليد. 
)١١(‏ الدار. 
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eas‏ : أن الشهادة قامت وو ٠‏ ل 
ا فتعذر القضاء بإعادة الجهول ا 

لأنه معلوم غير مختلف” ¢ وبخلاف الأخذ لأنه معلوم ey e‏ 


معلوم وهو وجوب الرد» ولأن يد ذى اليد معاي ويد المدعى مشهود به ولي 
الخبر كالمعاينة . وإن أقر بذلك“ المدعى عليه دفعت اى الي ؛ لأن الحهالة فى المقر 
به لا تمنع صحة الإأقرار» وان شهد شاهدان انه افر آنا کانت فی ید المدعی دفعت 
ال لأن المشهود به ههنا الإقرار وهو معلوه"' . 
باب الشهادة على الشهادة"“ 
0 : الشهادة على الشهادة جائزة فى كل و ا وهذا 
استحسان” ' لشدة الحاجة إليہا إذا شاهد الأصل قد يعجز عن آداء الشهادة لبعض 


(۱۷) قوله: ” كما إذا شهدوا بالأخعذ إلخ“ يعنى لو شهدوا أنها كانت فى يد المدعى» وأخذها المدعى عليه الذى هو 
صاحب اليد تقبل الشهادة» وترد الدار إلى المدعى. (عينى) 

)١(‏ والقضاء بامجهول متعذر. ( ع) 

(۲) قوله: ”لأن اليد [أى يد المدعى] منقضية [أى زائلة فى الحالء وليست بقائمة حتى تحمل على الملك باعتبار 
الظاهر] “ تزول بأسباب الزوال» فربما زالت بعد ما كانت و كل ما كان كذلك» فهو مجهول» والقضاء بانجهول متعذر. (ع) 

(۳) قوله: ”وهى [أى اليد] متنوعة إلخ“ دليل آخحر, أى اليد يد ملك وأمانة وضمان» وكل ما كان كذلك فهر 
مجهول والقضا بإعادة امجهول مععذر. ( ع) 

)٤(‏ بالغصب. 

)٥(‏ جواب عن قیاس ایی یوسف. 

)٦(‏ وإن کان اُسباب حدوٹه شتی. 

)۷( .بالشهادة. 

)^( الأحذ. 

(۹) يعنى قال المدعى عليه: إن هذه الدار كانت فى يد المدعى. (ع) 

)٠٠١(‏ الدار. 

)١١(‏ المدعى. 

)١۲(‏ قوله: "وهو معلوم“ وما ا+هالة فى المقر به رد مع الما کا وای عرو درا دیو جي 
إقرار المدعى عليه أن له عليه شيا جازت الشهادة» ويؤمر بالبيان» كذا فى ”ا لجامم الصغير “ لقاضى خان. (ك) 

(۱۳) قوله: " باب الشهادة إلخ “ لها فرغ عن بيان أحكام الأصول شرع فى بيان أحكام شهادة الفروع» وذكر على 
هذا الترتيب لأن الفر ع مستد ع تقدم الأصل. (ن) 

)۱٤(‏ ای القدوری. (عنى) 

)٠١(‏ أراد به غير الحدود والقصاص. 

)۱١(‏ قوله: ”وهذا [أى جواز الثهادة على الشهادة] استحسان“ والقياس أن لا تجوز لأن الشهادة عبادة بدنية 
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العوارض"» فلو لم يجز الشهادة على الشهادة أدى إلى إتواء" الحقوق» ولهذا" 
اا ون کرت الا ازفا ت 
ادل او س ن ها ربا اال واک ا ارغ ا 
|الشهودء فلا تق فيما يندرئ بالشبہات كالحدود والقصاص ”'. 

ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ٠"‏ وقال الشافعى : لا يجوز إلا 
الأربع على كل أصل اثنان» لأن كل شاهدين”" قائمان مقام شاهد“' واحد* 


لرمت شاهد الأضل» وليست بحق المشهود له بدليل أنه لاأيجوز الخصومة فيا والإجبار عليمهاء والنيابة لا تجرى فى 
العبادة البدنيةء أو لأنه يتمكن زيادة الشبة فيا إذ الأخبار إذا تناسخها الألسن يتمكن فيا زيادة ونقصان إلا انم ت ركوا 
القياس إحياء للحقوق. (ك) : 

)١(‏ كالسفر والغيبة والموت. 

(۲) إهلاك. 

)٣(‏ أى لشدة الحاجة إليما. (ك) 

)٤(‏ أى جوزنا الشهادة على شهادة الفرو ع ثم وثم. (ك) 

(ه) الواو وصلية. 

)٩(‏ ای بعدت. 

(۷) لکن. 

(۸) قوله: "من حيث البدلية ٠‏ لأن البدل ما لا يصار إليه إلا عند الغجز؛ رهء. الشهادة كذلك فإنه لا يصار 
إليما إلا عند العجز عن شهادة سائر الأصول» وإن لم يشترط العجز عن شهادة سائر الاصول. 

واعترض عليه بأن لو كان فيا معنى البدلية لما جاز الجمع بينم لعدم جوازه بين البدل والمبدل لكن لو شهد حد 
الشاهدين وهو أصل» وآخران على الشهادة بشهادة شاهد أخر جاز. 

وأجیب بأن بدلیته نما هى فى المشهود به بشهادة الفروع وهو شهادة الأصول» والمشهود به بشهادة الأصول هو ما 
عاينوه ما يدعيه المدعىء وإذا كان كذلك لم يكن شهادة الفروع بدلا عن شهادة الأصولء فلا جنع إقام الأصول 
بالفرو ع» وإذا ثبت البدلية فيما لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال. (مل) 

)٩(‏ قوله: ” زيادة احتمال" لأن الشبة فى عامة الشهادات تشبت فى المشهود به أحق هو ام لا؟ وههنا ثبتت شبہة 
زائدة فى نفس الشهادة بل أنها وجدت من الأصول أم لا؟ (ك) 

)١١(‏ بأن يكثر الأصول» فإذا ظهر ليعضهم عذر يبقى بعضهم. (ك) 

(۱۱) قوله: "فلا تقبل إل فإن قيل: ذكر فى ”المبسوط “ أن الشاهدين إذا شهدا على شهادة شاهدين أن قاضى 
بلدة كذا ضرب فلانا حدا فى قذف فهو جائز. 

قلنا: : لأن المشهود به فعل القاضی لا نفس الحدء وفعل القاضی مما ثبت بالشبہات» وأما الذی لا یثبت بالشبہات 
الأسباب الو جبة للعقوبة» وإقامة القاضى حد القذف ليست بسبب موجب للعقوبة. (ك) 

(۱۲) قوله: ويجوز إلخ “ ى يجوز أن يشهد شاهدان على شهادة كل واحد من الأصلين» وقال الشافعى: لا تجوز 
إلا أن يشهد على شهادة كل واحد منهما شاهدان غير الذى شهدا على شهادة الآخر» فلذلك يصيرون أربعا. 7( 

: أى فرعين.‎ (OT) 

)٤(‏ أى أصل. 


U‏ ډړر' 


أ ولم یرد عن غيره خلافه. (عینی) 
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فصار كالمرأتين. ولنا قول على رضى الله عنه" : ”لا يجوز على شهادة رجل" 
إلا شهادةرجلن ‏ *) و قلا امل ن افر E‏ 
ls‏ بق ار ٤‏ تقل : E ES‏ 
روینا ھر و عل ال ولان ي حق من الحقوق > فلا بد مر نصابت 
الشهادة . وصفة' الإشهاد أن يقول شاهد الأصا لشاهد الفرع اشهد عل شهادت ا 
آنی أشهد أن فلان ابن فلان أقر عند ى بكذاء ی عا ف لان الفرع 
کالنائب 0 فلا رر" فن افخ الكل فل هامر و لادان 


(۱) قوله: ”فصار کالمرأتین“ نما ما قاتا متام رج واخ ا جا الناء بادا (عینی) 

(۲) قوله: ”ولنا قول على رضى الله عنه إلخ“ قلت: غریب» وروی عبد الرزاق فی مصنفه" عن على قال: لا 
يجوز على شهادة الميت إلا رجلان. (ت) 

)( قوله: "لا يجوز إلخ" وجه الاستدلال بذلك أن علي رضى الله عنه جوز شهادة رجلين على شهادة رجل» ولم 
يشترط أن يكون يإزاء كل أصل فرعان على حدة» فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعًا على شهادة الأصلين» 


)۶ ( فإنه باطلاقه يفيد الاکتفاء باثنین غير مقید بأن یون يإزاء كل أصل فرعان.‎ )٤( 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸۷ وانظر الدراية ج۲ تحت الحديث ١٠۸ص۳٣۷١‏ . (نعيم) 

(ه) قوله: ”من الحقوق “ أى من خقوق الناس» لأنه يجب على كل واحد من الأصلين أن يؤدى ما عليه إذا طالبه 
المدعى. (ك) 

)٩(‏ الفرعان. 

)۷( غير الأول. 

(۸) قوله: "فتقبل [لكمال نصاب الشهادة]“ بخلاف شهادة المرأتين» فإن النصاب لم يوجد لأنهما بمنزلة رجل واحد. (ع۴) 

)٩(‏ من قول على رضی الله عنه. 

)٠١(‏ قوله: ”وهو حجة على مالك قال: الفرع قائم مقام الأصل يعبر عنه بمنزلة رسوله فى إيصال شهادته إلى 
مجلس القاضى» فكأنه حضر وشهد بنفسه» واعتبر هذا برواية الأخبار» فإن رواية الواحد من الواحد مقبولة. ( ع) 

)١١(‏ نقل الشهادة. 

)١۲(‏ بخلاف رواية الأخبار. ( ع) 

)١۳(‏ قوله: ”وصفة“ لا فرغ من بيان وجه مشروعيتما وكمية الشهود الفروع شرع فى بيان كيفية الإشهادء وأداء 
الفرو ع. (عناية) 1 

)١ ٤(‏ قوله: ” كالنائب عنه [أمسل]“ نما قال: كالنائب عنه لأن الفرع ليس بنائب عن الأاصل فى شهادته بل فى 
المشهود به..(عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”فلا بد إلخ" لان الشهادة على الشهادة إنما تصير حجة بنقل شهادة الأصل إلى مجلس القضاء فلا بد 

من التحميلء والفر ع وكيل عن الأصل فلا بد من الت وكيل. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”من التحميل“ وهو أن يقول: اشهد على شهادتى» ولا يقول: اشهد على بذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون 
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ا " عند القاضى لينقله" إلى مجلس القضاء“» وإن لم 
a‏ 
e‏ : عند الأداء هد ان فلاا اشهدنى عل هاذته ا 
أقر عنده بكذاء وقال لى : اشهد على شهادتى بذلك؛ لأنه لا بد من شهادته“› 
ا وذكرهالتجميل + ولها ‏ لفط اطول مهد 
)1( 0 1 
وأقصر " منه» خير الور اوسطي 
ہے لان علی تفع ل تشھد العام لی تیا (1٥‏ 
بقول e O‏ 


على أصل الحق المشهود به وهو أمر بالکذب» وكذا لا يقول: فاشهد پشهادی لأنه حمل أن پکون راده: فاشهد بمثل 


سهادتى» فيكون أَمرًا بالشهادة على أصل الحق. (ك) 
(۱۷) فى فصل ما يتحمله الشاهد. 


)١(‏ عند الفر ع. (ع) 
(۲) ای الأصل. 


(۳) اى شاهد الفر ع. 

)٤(‏ أى ما أشهده الأصل. 

(ه) أى الأصل عند التحميل. ( ع) 

(1) المقر. 

(۷) هذا بيان كيفية أداء الفر ع. ۰ 

(۸) والعبارة المذكورة نفى بذلك كله؛ لأنه يشهد على شهادة الأصل. (ع وك 

(۹) لم يشترط بعض العلماء ذكر التحميل. (ك) ۰ 

)٠١(‏ أى لشهادة الفر ع. (ع) 

(۱۱) قوله: ”اطول من هذا“ وهو أن يقول الفرع بين يدى القاضى: أشهد أن فلاتا شهد عندى أن لفلان على فلان 
أكذا من المال» وأشهدنى على شهادته» وأمرنى أن أأشهد على شهادته» وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن: (ك - 

)١۲(‏ قوله: "وأقصر“ وهو أن يقول الفر ع عند القاضى: أشهد على شهادة فلان بكذا م 

(۱۳) وهو أسهل وأيسر. (ك) 

)١٤(‏ أى المقر على إقراره. 

: أی لا يحل للسامم أن يشهد على شهادته. ك‎ )۱٥( 

)۱١(‏ قوله: وهذا ظاهر عند محمد “ وذلك لأن الشاهد الفرعى لا علم له بالحق لكنه ينقل شهادة غيره عند محمد 
بطريق الت وكيل حتى لو رجع الأصول دون الفروع وجب الضمان على الأصول فى قول محمد ولو رجع الأصول 
والفروع جميعا يخير المشهود عليه إن شاء ضمن الأصول» وإن شاء ضمن الفرو ع» فلا يصير ال وكيل و كيلا عن ال وكل 
إلا بأمره. . وفى "الفوائد الظهيرية : ومعنى قوله: حتى اشت ر كوا فى الضمان عند الرجوع أن المشهود عليه بالخيار» إن شاء 
ضمن الأصول» وإن ا ولیس معناه أنه بقضى بالنصف على الأصول» وبالنصف على الفرو ع» بل هذا 
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القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعاء حتی اد شتركوافى الضمان عند 
الرجوع» وكذا عندهما"» لأنه لا بد قل شهادة الأول لض" جه 
یور ی ا هو جد O‏ ولا تقبا. شهادة ش إلا أن يوت شهود 


ء 


الأصلء أو يخيبوا مسيرة ثلاتة آم فصاعداء آو یرضوا مرضا لا یستطیعون مع 
E‏ لان وار a‏ للا فقا س "عند عجز الأصل› 
ولالانا ‏ قق م العجز› وإنما اعتبرنا الف © لن المعجز بعد المسافة» ومدة 
|| السفر بعيدة حكمًا حتى أدير عليما عدة من الأحكام فكذا سبيل هذا الحكم . 

وعنن آبی يوسف آنه tS‏ لأداء الشهادة لا يستطيع 
أن يبيت فى أهله ”“ صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس» قالوا: الأول“ أحسن» 
والثانى أوفق» وبه أحذ الفقيه أبو الليث"': 


۵ الغاصب» ف نهان بضین آیہما شاء.‎ e 
ا‎ O ا‎ 


() قوله: ”لأنه لا بد إلخ“ اقائل أن يقول: كلام المصنف مضطربء لأنه جمل المطلوب فى كلامه التحميل» 
واستدل عليه بقوله: لأنه لا بد من النقل لتصير حجة» وعطف عليه» فيظهر بالنصب» وذلك يقتضى أن يكون التحميل إنما 
يحصل بعد النقل» والنقل لا يون إلا بالتحمیل. (ع) 

(۳) أى شهادة الأصول. 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

(ه) أى مم ذلك المرض. 

(٠‏ أى الشهادة على الشهادة. 

(۷) الحاجة. 

(۸) أى الموت والسفر والمرض. 

)٩(‏ أى لما اعتبرنا مدة السفر فى الغيبة. 

)٠١(‏ من الشار ع. 

)١١(‏ قوله: ”عدة من الأحكام“ كقصر الصلاةء والفطرء وامتداد المسح إلى ثلاثة أيام» وعدم وجوب التشريق على 
قول أبى حنيفة» وعدم وجوب الأضحية والجمعة» وحرمة خرو ج امرأة بلا محرم أو زو ج. (ع) 

(۱۲) أى ذهب بكرة النہار. 

1 بعد الرجو ع من مجلس القاضى.‎ )١۳( 

)١ ٤(‏ قوله: ”الأول“ أى التقدير بغلاثة أيام أحسن لأن العجز شرعا يتحقق به كما فى سائر الأحكام التى عددناهاء 
| فكان موافقا لحكم الشر ع» فكان أ-حسن. ( ع) 
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التز i,‏ , کذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح ؛ 

الأمر” أن فيه" منفعة له من حيث القضاء بشهادته"» E‏ 
E E‏ > وأن قوله مقبول فی حق نفسه» وإِن ردت 
e LS‏ 


ا O E es TT‏ 
بالعدالةء فإن لم يعرفوها"” " لم ينقلوا الشهادة» فلا تقبل . ولأبى يوسف أن 
الأحوذ عليمم "" النقل دون التعديل؛ لأنه" قد E‏ 


)۱١(‏ هو ما قال ابو یوسف رحمه الله. 
(0 قوله: زب اة الفية آي الليث “ وكثير من المشايخ» كذا فى الذخيرة» وروى عن محمد أنه إذا كان الأصل 
فى زاوية المسجد» فشهد الفر ع على شهادته فى زاوية أحرى من ذلك المسجد تقبل شهادته. (ك) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) بأن كان يعرف القاضى الفرو ع دون الأصول. 

(۳) قوله: "لانہم [لكونهم على صفة الشهادة] من أهل التركية“ فيسأل القاضى الفروع عن الأصول» ولا يقضى 
بل السوالء وشامد الفر م إذا صلم مزکیا فلا فرق بین رکیته وا کی غیره. (ك) 

)٤(‏ أنه من أهل التركية. (ك) 

(ه) قوله: ”غاية الأمر إلخ“ يقول من قال من المشايخ: لا صح تعدبل لن بريد تغيذ شهادة تفه هذا دیل 
فکان معہماء فأشار إلى رده بقوله: غاية الأمر. ( ع) 

(D‏ ای فی تعدیله. 

)۷( ای من حیث تنفید القاضی قوله على ما شهد به. 

(۸) قوله: ” کما لا یتہم فی شهادة نفسه“ فانه يتحمل أن يقال: ما يشهد فيما شهد ليصير مقبول القول فيما بين 
الناس عند تنفيذ القاضى قوله على موجب ما شهد وإن لم يكن له شهادة فيه فى الواقم. (ع) 

(۹) ای کیف یتہم والحال ان إلخ. 

)٠١(‏ قوله: ”وإن ردت إلخ“ حتى إذا انضم إليه غيره من العمدول حكم القاضى بشهادتهماء فلا تهمة. (ع) 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

٠ الفروع.‎ )۱۲( 

٠۳(‏ الأصول. 

)١١(‏ شهادة الفرو ع. 

)٠٥(‏ الأصول. 

)١(‏ أى عدالة الأصول. 

(0۷ الواجب. 
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يتعرف" القاض الخدالة كما ذا خشروانا: Te‏ 
فال وان انکر E‏ لم تقبل شهادة شهود الفرع؛ لأن 


ال ل ت للتعارض بین الخبرین» وهو شرط . 

پا شهد رجلان ھا5 ل ن REET‏ 
وال اران ا راا اء و ق ": لاندری آهی هذه ام 
ل١؟‏ فإنه يقال للمدعی : هات شاهدين» i] e‏ فلانة؛ لأن الشهادة على 
المعرفة بالنسبة قد تحققت» والمدعى يدعى الحق على الحأضرةء ولعلها" غيرهاء فلا 
بد من تعريفها ' بتلك النسبة . ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة يذكر || 
خلدودها) وشهدوا على الشتری لا بهن آخرین بشهدان على آن ادود ۹۵ 
فى يد المدعى عليه» وكذا إذا أنكر المدعى عليه" أن الحدود المذكورة فى الشهادة 


(۱۸) تعدیل. 

(۱۹) شهادة الأصول. 

(۱) أى يطلب المعرفة أى يأل المز كين غير الفرو ع عن أحوالهم. 

(۲) فإن القاضى يتعرف حالهم. (عینى) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ قوله: ”وإن أنكر إل“ ٠‏ معنى المسألة أنهم قالوا: ما لنا شهادة على هذه الحادثة» وماتواء أو غابواء ثم جاء 
الفرو ع يشهدون على شهادتہم بہذه الحادثة أما مم حضرتهم فلا يلتفت إلى شهادة الفرو ع وإن لم ينكروا. (ك) 

)١(‏ خبر الأصول وخبر الفرو ع. 

() لصحة شهادة الفرو ع. 

(۷) الفرعان. 

(N)‏ الأصلان. 

(۹) المدعى, 

)٠١(‏ الفرعان. 

)١١(‏ أى المرأة الحاضرة. 

)١١(‏ الحاضرة. 

)١۳(‏ الحاضرة. 

)۱٤(‏ بعد ما انکر المشتری ان یکون امحدود بہا فی يده. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”يشهدان على أن إلخ“ فائدة کون الحدود بہا فی يد المشترى حالة الدعوى تظهر إذا ادعى الشفيع أن 
فلاا باع» واخدود فى يد المشترى ولى استحقاق الشفعة» أما إذا كان المدعى هو البائع يطالب المشترى بالشمنء فلا حاجة 
إلى كون انحدود فى يد المشترى. (ك) 

)۱١(‏ قوله: "و كذا إذا أنكر إلخ“ توضيحه ما قال العتابى: إنه إذا ادعى رجل على رجل محدوداً فى يديه» وشهد 
الشهود أن هذا المحدود المذ كور بمذه الحدود ملك هذا المدعى فى يد المدعى عليه بغير حق» فقال المدعى عليه: الذى فى 


| الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الشهادة Ne‏ باب الشهادة على الشهادة 
|أحدود مافى يديه . قال: وكذلك كتاب القاضى إلى القاضى”'؛ لأنه فى معنى 
الشهادة على الشهادةء إلا أن.القاضیلکمال دیات وزفور ولایته يترد بال 
ولو قالوافى هذين البابين : التميمية* ٠‏ لم يجزحتى ينسبوها إلى 
TE‏ وهى القبيلة الخحاصة» وهذا" لأن التعريف لا بد منه فى هذاء ولا 
مالاا > ون عات الت إلى ىة ا 
يحصون» ويحصل بالنسبة إلى الفخذ» > لأنها حاصة . وقيل : الفرغانية ‏ نسبة عامة› 
| والأوزجندية خحاصة» وقيل : السمرقندية والبخارية عامة» وقيل | CE‏ 


الصغيرة خاصة» وإلى المحلة الكبيرة وا لمصر عامة . ثم التعريف وإن" "كان يتم بذكر 


TT‏ وله ادود الى كرا الشهوة فیقال للمدعی: خا امد عل أن لای ف به دود به 
الحدود ليصح القضاء. 

)١(‏ قوله: ”وكذلك كتاب القاضى إلى القاضى إلخ بعنی کتب فی کتابه شهد عدلان عندی أن لفلان بن الفلان 
الفلانى على فلانة بنت فلان الفلانية كذاء فاقض عليما أنت بذلك» فأحضر المدعى امرأة فى مجلس المكتوب إليه» ودفع 
'|الكتاب إليهء وأنكرت أنما فلانةء يقول القاضى: هات شاهدين يشهدان أن هذه التى أحضرتما هى الفلانية المذكورة فى 
هذا الكتاب ليمكن الإشارة إليما فى القضاء. (عینی) 

(۲) قوله: ”إلا أن القاضى إلخ“ جواب إشكال مقدرء هو أن يقال: إن القاضى الكاتب بمنزلة الشاهد الفرعى» لأنه 
أ سمع الشهادة من الشاهدينء ونقل شهادتمما بالكتاب» فصار كأنه حضر مجلس المكتوب إليه» وشهد» وهناك يشترط 

sS‏ يشترط فى القاضى الكاتب أن يكون اثنين» فأجاب بقوله: إلا أن إلخ. (عينى) 

)™( أى فى الشهادة على الشهادة» وكتاب القاضى إلى القاضى . (ك) 

)٤(‏ أى فلانة بنت فلان التميمة. (ك) 

)٥(‏ قوله: ”إلى فخذها “ الفخذآخر القبائل الست» › ىذا فی "الصحاح“ ۽ وفی ”الكشاف' قولهتعالى: 
إو جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)» » الشعب الطبقة الأولي من الطبقات الست التى عليما العرب وهى: : الشعب والقبيلة 
والعمارة والبطن» والفخذ والفصيلةء فالشعب يجمم القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع البطون» والبطون نجع 
الأفخاذ» والفخذ تجمع الفصائلء خزية شعب» و كنانة قبيلة» قريش عمارة» وقصى بطنء وهاشم فخذ والعباس فصيلة 
وسميت الشعب» لأن القبائل منشعب منهاء فعلى هذا لا يكون الفخذ هى القبيلة الخاصةء والمراد بالفخذ فى الكتاب 
القبيلة الخاصة» ففى الديوان الشعب بفتح الشين والعمارة بكسر العين. (ك) 

)٩(‏ ی عدم الجواز. 

(VW:‏ كالتميمية. 

(۸) فکم یکون بینہم نساء اتحدت اسامیہن وأسامی آباءهن. 

)٩(‏ قوله: ”وقيل: الفرغانية " فرغانة نسبة إلى فرغانة» وهى اسم لإقليم ما وراء انی وفيا مدن كثيرة» وفيا 
سکك فنا آوزجند. (عینی) 

)٠٠(‏ قوله: "وقيل إلى إلخ “ وحاصل الكلام أن النسبة إلى ما هى نجاصة فيما يحصل التمريف بخلاف الشسبة إلى ما 
هى اة ما خي ا مضل اريت فيب اھ ا وی کی کل ما ی ا ر ی 
اسامیہم» وأسامی آباءهم فلا یحصل التعريف بذلك. (عینی) ` 
)١١(‏ الواو وصلية. ٠‏ 
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E N 
فتزل منزلة الجد الأدنى‎ ٠ يقوم مقام الجد» لأنه"" اه سم الجد الأعلى"‎ 
)9( 
قلا وة فاكدالزر الهره ي الرة درل‎ 
أعزره”“» وقالا: نوجعه" ضربًا و قول الشاف‎ 
. عزره » وقالا: نوجعه ضربا ونحبسه» وهو قول الشافعی‎ 
CG 


)١(‏ قإنه عنده يتم بذكر الأب» ولا يحتاج إلى ذكر ال جد فى التعريف. (ك) 

(۲) فخذ. 

(۳) أى فى القبيلة الخاصة. (ك) 

)) هو أب الأب.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ”فصل أ ذكر شهادة شاهد ازور فى فصل على حيدةء لأن لها أحكاما مخصوصة وأعرهاء لأن الأسل 
هو الصدق. (ن) 

)٩(‏ قوله: ”شاهد الزور أأشهره“ أن يقر على نفسه بالكذب متعم فیقول: : کذبت فیما شهدت متعمداء أو 
يشهد بقتل رجل» ثم يجىء المشهود بقتله حیا حت ل ثبت كذبه بيقين» ولا طريق لإثبات ذلك بالبينة لأنه نفى لشهادت» 
والبينة حجة | الإثبات دون النفى» فأما إذا قال: غلطت أو E‏ أو ردت شهادته لتمة» أو لخالفة بين الدعوى والشهادة 
لا يعزر. (ت) 

(۷) قوله: " أشهره [وتشهيره تعزيره. ع]“ أقول: هذا صريح فى أن التشهير أيضًاً نوع من التعزير اتفاقا غير أن 
الإمام اكتفى على التشهير فى شاهد الزور» وهما ضما معه الوجع والضرب أيضاء وبه يظهر جواب ما سقلت عنه من أنه 
هل يجوز للسلطان أن يشهر القاضى المرتشى» وقد سبقنا بتجويزه» ابن نجيم المصرى صاحب البحر الرائق فى بعض 
رسائله» وقال فيه: فان قلت: هل له تسويد الوجه» وحلق جانب من اللحية مع كونه منميا عنه. 

قلت : له ذلك کماروی ابن أ ى شيبة پسنده أن عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله بالشام فى شاهد الزور أن 
يضرب أربعین سوطًاء ویسخم وجهه» ویحلق رأسه» ویطال حبسه» وروی عبد الرزاق فى ”مصنفه“ أن عر أمر 
بشاهد الزور أن یلقی عمامته فی عنقا ویطاف به فی القبائل. 

وقال فی | فتح القدير“ : مجيبا عن كونه مثلة أن الثلة ليست إلا فى الأعضاء ونحوه» ومن المشايخ من أجاب عن 
فعل عمر بأنه كان سياسةء فإذا رآه الحاكم ذلك كان له أن يفعله» وقد استفيد منه أن السياسة ما يفعله الحاكم لمصلحة 
العامة من غير ورود الشرع» فإذا رأى القاضى تشهير الراشى على هذا الوجه مع كثرتما فى هذا الزمان فإنه يثاب على 
ذلك» ولو لم یرد فکیف» وله اضل فی شاهد الزور انتپی کلامه. (مولوی عبد الحی دام فیضه) 

(۸) یعنی لا اضربه. (ع) 2 

(۹) إیجا ع: درد ناک ساختن. (من) 

)۱١(‏ قوله: ماروی عن عمر إلخ a‏ مصنفه" فى الحدود عن الوليد ابن أبى مالك 
أن عمر e‏ بالشام فى شاهد الزور يضرب أربعين سوطًاء ویسخم وجهه» ویحلق رأسه ویطال حبسه» انتہی. (ت) 


a قوله: ”أنه إلخ‎ )۱۱١( 
على السياسة» فيثبث ما نفاه أبو حنيفة . (عناية)‎ 
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الغبادة ولس فبا خد مقرو فيعرروله: أن شريحا ‏ كان يشهره ولا 
یضرب» ولأن الانزجار ^ یحصل بالتشهیر» فیکتفی به» والضرب وإن" کان 
مبالغة فى الزجر ولكنه يقع مانعًا عن الرجوع ”» فوجب التخفيف نظرا إلى هذا 
الوجه»› وخدت مر رض اله عه مرول غل السا ة بدلالة التبل 

8 (%0 «, ا‎ wd a WM. 6 

الأربعين“ والتسخيم ثم تفسير التشهير منقول" عن ¿ شریح 

E‏ أجمع ما كانو 
ويقولون: إن شريخا يقرأ عليكم السلا" ES‏ 
فاخذزوة» وخذروا الناشس مله ,وذكر شمش الأئمة السرخسى أنه بشن ع ذهنا 
أيضًا» والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضى عندهماء وكيفية التعزير ما 


(۱۲) قوله: ”سخم وجهه إلخ“ أى سوده من السخام وهو سواد القدرء وأما بالحاء ا لمملة من الاسحم الأسود» فقد 
جاء» كذا فى ”المغرب“» وفى ”المغنى“: ولا يسخم وجهه يروى هذا اللفظ بالحاء والخاء جميعا. (ن) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸۸ والدراية ج۲ تحت الحديث ١٠۸ص۷۳١٠‏ . (نعيم) 

)١۳(‏ شهادة الزور. 

۱٤(‏ ) قال الله تعالى: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. 

)٠١(‏ يإتلاف أموالهم. 

)١(‏ من الشار ع. 

(۲) قوله: ”أن شريحا إل“ وذكر العلامة النسفى فى ”الکافی' ': وشريح كان قاضيا فى زمن الصحابة» ومثل هذا 
التشهير لا يخفى على الصحابة» ولم ينكر عليه أحد منهم» فحل محل الإجماع» فكان هذا من من أبى حنيفة احتجاجا 
يإجما ع الصحابة لا تقليد الشريح لانه لا يرى تقليد التابعى. (ك) 

٠‏ (۳) ى شاهد الزور. 

)٤(‏ باز ایستاد. 

(ه) الواو وصلية. 

)۶ ( غإنه إذا تصور الضرب يخاف» فلا يرجم» وفيه تضييع الحقوق.‎ )١( 

(۷) جواب عن سند الصاحبين. 

() قوله: "بدلالة البليغ إلى الأربعين إل" لأنه لو كان بسبيل التعزير لم يبلغ الأربعين لبلوغه حل فى غير حد. (عينى) 

)٩(‏ قوله: ”منقول إلخ “ ولم يذكر المصنض أن هذا الاحتلاف فيمن كان تائبا أو مصرا» أو مجهول الحال» وقد 
قیل: N E‏ 
حلاف» وإن م يعلم حاله فعلى الاحتلاف الذى قلنا. ( ع) 

(۱۰) کذا رواه محمد بن الحسن فی ”تاب الآثار“ > كذا قال الزيلعى. 

 )ةيانع( اى مجتمعين أو إلى موضع يكون أكثر جمعًا للقوم.‎ )۱١( 

(۱۲) قرأ عليه السلام رسانید بر وی سلام را. (من) 

(۱۲۳) حتی لا یستشهده. 
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ذکرناه في الحدود . 

وفی ”الجا الصغير ‏ : شاهدان أقرا أنہما شهدا بزور لم يضربا› وقالا: 
يعزران» وفائدته" أن شاهد الزور فى حق ما ذكرنا من الحكم “هو المقر على نفسه 
بذلك“ فأما لا طريق إلى إثبنات ذلك بالبينة» لأنه نفى الشهادة والبينات 
للإنبات“» والله أعلم . 


كتاب الرجوع عن الشهادات“ 
ل و ازج جع الشهود عن شهادتہم قبل الحكم بها سقطت؛ الأن التق إغا 
E‏ ولا ضمان علیہماء لأنہما ما 
أتلفا شي" لا على الد > ولاعلى المدعى عليه" . 
a ES E‏ 
أوله» فلا ينقض ”" الحكم بالتناقض » ولأنه فى الدلالة على الصدق مثل الأول" 


( قوله: ”ماذکرناه" قال فى فصل التعزير: أكثره تسعة وثلاثون» وأقله ثلاث جلدات» وقال أبو يوسف: 
يبلغ التعزير حمسا وسبعين سوطًاء وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب فى التعزير الحبس فعل. 

(۲) عند آیی جنيفة: یضربان. 

(۴) قوله: ”وفائدته“ أى فائدة وضع ”الجامع الصغير “ ن شاهد الزور إا عرف أن شهادته كانت زور وكذبا 
بإقراره لا غير» ولا يعرف ذلك بالبينة» ولم یذ کر الذی شھهد بقتل شخص» وظهر حًا أو بموته وکان حیا ما لندرته» وإما 
لأنه لا محيص له أن يقول: : كذبت» أو ظننت ذلك» أو سمعت ذلك فشهدت» وهما بمعنو, كذبت لإقراره بالشهادة بغير 
علم» فجعل گأنه قال ذلك. (مل) 

)٤(‏ من التشهير والحبس. 

)١(‏ الرور. 

() الرور. 

(۷) فلا یسمم. 

(۸) أی إثبات الأحكام, 

)٩(‏ قوله: ” كتاب الرجوع عن الشهادات “ تناسب هذا الكتاب لكتاب الشهادات وتأخره عن فصل شهادة الزور 
ظاهر إذ الرجو ع عنما يقتضی سبق ر جودهاء وهو ما پعلم به به کونما زورا» وهو مر مرغوب فيه ديانهء لأن فيه خلاصًاً عن 
عقاب الكبيرة. (عناية) 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)۱١(‏ من الشاهد, 

)١۲(‏ قوله: ”لأنمما [الشاهدين] ما أتلفا شيا ی ع کر ا ن ای فان انکر ا اه 
حقا فى الواقعم» ورجعا عنما صاروا كاتمين للشهادة» E‏ )۶( 

(۱۳) وفى نسخة: المشهود عليه. 

)١ (‏ القاضى. 
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وقد ترح E‏ وعليہم ا او ا 
لإقرارهم على أنفسهم بسبب بسبب”" الضمان» والتناقض ‏ لا ينع صحة الإقرارء 
وسنقرره مر بعد . 

ولا يصح الرجى إلا بحضرة اماک ٠“‏ لأنه فسخ للشهادة > فيختص با 


وا ع مي الا فاا ا ولان 

lb‏ يصح الرجوع فى غير مجلس القاضى»› فلو ادعى المشهود عليه 
E E‏ وکذا لا تقبل بینته علیہماء لأنه ادع ”° 
رجوعاً باطلا""» حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضى كذاء وضمنه"" الال 
تقبل " لأن السبب صحيح”'. 


)٠١(‏ قوله: ”فلا ينقض الحكم بالتناقض“ لعلا يؤدى إلى التسلسل» وذلك لأنه لو كان معتبرًا لجاز أن يرجع عن 
رجوعه مرة بعد أخحری» ولیس لبعض على غيره ترجيح» فيتسلسل الحكم» ونسخه وذلك خار ج عن موضوعات الشر ع. (ع) 

)۱١(‏ فتساويا وقد إلخ. 

(۱) فلا ينقض. 

(۲) قوله: وعليمم [الشهود] ضمان إلخ “ فقضاء القاضى وإن كان علة للتلف لكنه كال ملجاً من جانبہهم وكان 
السبب منهم تعدياء فيضاف الحكم إليہم كما فى حفر البغر فى قارعة الطريق. ( ع) 

(۳) الرجوع. 

)٤(‏ جواب عما يقال كلامهم يتناقض وذلك ساقط العبرة فليس عليهم الضمان. ( ع) 

)٥(‏ سواء کان هو الحاكم الأول أو لا 

(7) قوله: ”لأنه فسخ للشهادة' ' هنا الدلیل لا تم إلا إذاثیت ثبت أن فسخ الشهادة يختص يما يختص به الشهادة» وهو 
|| منوع» فإن الرجوع إقرار بضمان مال المشهود عليه على نفسه بسبب الإتلاف بالشهادة الكاذبةء والإقرار بذلك لا يختص 

مجلس الحكم وال جواب أن الاستحقاق لا يرتفع ما دامت الحجة باقية» فلا بد من رفعهاء والرجوع فى غير مجلس الحكم 

E‏ لأن الشهادة فى غير مجلسه ليس بحجة» والإقرار بالضمان مرتب على ارتفاعها إذا ثبت فى ضمنه» 
فكان من توابعه. (عناية) 

(۷) عن الشهادة. 

(۸) عن جناية الكذب. 

(۹) وشهادة الزور جناية فى مجلس الحاكم» فالتوبة تتقيد به. (عناية) 

)٠١( ٠‏ على تقدير عجز المدعى عن البينة. 

(۱۱) قوله: ”ادعی وو ی ی ی ا ا و و )ع( 

49 ای ف غير مکل الفا 

(۱۳) قوله: ”وضمنه ا ا کک ا )ع( 

)١ ٤(‏ البينة. 
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| 8 وإذا شهد شاهدان مال فحکم الحاکم به» ٹم رجعا ضمنا الال 
للمشهود عليه لأن التسبيب على وجه التعدى سبب الضمان كحافر البئر » 

وقد سببا للإتلاف تعديا. وقال الشافعى: .لا يضمنان؛ لأنة .لا عبرة للتسبيب عند 
ويجود المبناشرة. قلنا: تعذر إيجاب الضمان على المباشر» وهو القاضى؛ لأنه 
کا القتضاء“) E | a‏ ا E E‏ 
استیفاءه من المدعی ؛ لن الحكم ماض» فاعتبر التسبيب» وإغا يضمنان إذا قبض 
المدعى المال ديتًا كان أو عيًا" ؛ لأن الإتلاف به" يتحقق ولا ولأنه لا ماثلة بين آخذ 
العين وإلزام الدين .قال" : : فيان رجم أحدهما ETT‏ 0 


)٠١(‏ أى سبب قبول البينة» وهو دعوى الرجو ع فى مجلس الحاكم. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) الملة هى المؤثرة فى الحكم» والسبب هو المفضى إلى الحكم بلا تأثير. 

(۴) قوله: ” كحافر البعر“ أى فى قارعة الطريق» فإن ثقل الساقط فيا عللة التلف والمشى سبب» والحفر شرط لأنه 
أزال المانع من السقوطء فالثقل أمر طبيعى لا يصلح لإضافة التلف إليه» وا لمشى مباح لا تعدی فیه» فأضیف الحکم إلى 
الحفشر» لان الحافر متعد فيه» وههنا لا يمكن إيجاب الضمان على القاضى» وإن حصل الإتلاف بقضاءه لأنه بمنزلة الملجأً من 
جهة الشاهدين إلى القضاء» فإن بعد ETE‏ 
يمكن استيفاءه من المدعى» لأن الحكم ماض» فأوجبنا الضمان على الشاهدين» لأنما سببان وقد أقرا على أنفسهما 
بالتعدى. (ك) 

1 أي إتلاف المال.‎ )٤( 

(ه) ترله: ”لأنه كالملجأإلخ“ لم يقل: ملجأًء لأن الجا حقيقة هو من يخاف العقوبة الدنياويةء والقاضى ههنا إا 
يخاف العقوبة فى الآخرة» ولا يصير به ملجاً حقيقةء لأن كل أحد يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على ت ركها فى الآخرة 
ولا یصیر به مکرها. 

قوله: ”لأنه كالملجا“ لأن القضاء فرض عليه بما ثبت عنده ظاهرا حتى لو لم ير وجوب القضاء عليه يكفر. (عينى) 

(1) من جهة الشاهدين. (ك) 

(۷) أى فى إيجاب الضمان على القاضى. 

(۸) هذا دلیل آخر. 

:( وذلك ضرر عام فيتحمل الضرر الخاص لأجله.‎ )٩( 

٤ القضاء.‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: ”وما یضمنان إذا قبض المدعی الال دیتا کان أو عينا “ لأنه تحقق الخسران عند تسليم امال إلى القضى 
له» أا ما بقيت يده على الال فلا يتحقق الخسران فى حقه» ولأن الضمان مقدر بالثل» وهما أتلفا عليه ديتا حين ألزماه 
بشھادتہما كذلك» فإذا ضمنما قبل ذلك فقد استوفى منما عينًا فى مقابلة دين» ولا ماثلة بين أحذ العين» وإلزام الدين» 
وفى الأعيان أن يثبت الملك للمقضى له بالقضاءء ولكن المقضى عليه يزعم أن ذلك باطلء وأن المال الذى فى يده ملكه 
فلم يکن له أن يضمن الشاهدين شيئًا ما لم يخر ج المال من يده بقضاء القاضى» كذا فى ال" المبسوط ". (ك) 

۰ ای بالقبض:‎ (OY) 
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المعتبر فی هذا بقاء من بقی» لا رجوع من رجع" وقد بقی من پبقی بشهاد 
صف ایق" وان شهد بال ثلائة فرجع آحدهم فلا ضمان عليه لان بقی من 
یبقی بشهادته کل الحق» وهذا لأن الاستدقان ق" باق با لحجة»› و a‏ 
استحق" سقط الضمان“ فأولى أن يتنع "» فإن رجع آخر” ضمن 
الراجعان .00. E‏ 

وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الأرباع 
a O‏ 
ey‏ 
بشهادته کل الحق› فإن رجعت أخر 


(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

)١٤(‏ أى نصف المشهود به. 

)٠۰(‏ الأمر الكلى. 

(۱) ای فى باب الرجو ع. (۶) 

(۲) قوله: ” بقاء من بقى“ لأن وجوب الحق فى الحقيقة بشهادة الشاهدينء وما زاد فهو فضل فى حق القضاء إلا 
أن الشهود إذا كانوا أكثر من انين يضاف القضاء» ووجوب الحق إلى الكل لاسعواء حالهم» وإذا رجع واحد زال 
الاستواء» وظهر إضافة القضاء إلى المشنى. ( ع) 

(۳) قوله: "لا رجوع من رجع“ لأنه لو اعتبر رجو من رجع كان الضمان واجبا على الراجع مع بقاء الحكم عند 
|| وجود مبقيه وهو الشاهدان» بان شهد ثلائة ورجم واحد. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”من يبقى إلخ“ قيل: لا نسلم ذلك فان الباقی فرد لا يصلح لإثبات شىء ابتداء» فكذا بقاء» وأجيب بأن 
البقاء أسهل من الابعداء فيجوز أن يصلح فى البقاء للاثبات ما لا يصلح فى الابتداء كذلك كما فى النصاب» فإن بعضه 
لا يصلح فى الابتداء لإثبات الوجوب ويصلح فى البقاء بقدره. ( ع) 

)٥(‏ ای عدم الضمان على الثالث الراجم, 

»( ی استحقاق الشهودبه للمدعى. (ن) 

(۷) قوله: ”والمتلف معى اسعحق إلخ “ كمن غصب مال إنسان وأتلفه» ثم استحق رجل ذلك الال بالبينة فلا 
ضمان للمتلف عليه على المتلف إذا لم يضمن المستحق شيئا. (ك) 

(۸) عن المتلف: 

)٩(‏ لأن المنم أسهل من الدفم» الضمان عن الراجم. (ع) 

)۱۰( 

)١١(‏ قوله: "ضمن الراجعان إلخ“ فإن قيل: ينبغى أن يضمن الراجع الثانى فقط لأن التلف أضيف إليهء قلنا: التلف 
ان 4 ارا ر ر ر E‏ 

(۲) لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر. 

)١(‏ وفى نسخة: المال. 

)۱٤(‏ سوی النمان. 
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بشهادة الرجل» والربع بشهادة الباقية » فبقى ثلاثة الأرباع . 

وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق على النسوة خمسة 
a aT‏ »لانن 
وإن" کثرن يقمن مقام رجل واحد »۰ ولهذا لا یقبل شهادتہن إلا بانضمام رجل. 

ولأبى حنيفة أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد» قال عليه السلام فى نقصان 
عقلهن : اعدلت شهادة اننن منين بشهادة رجل واحكة ** فضار" كيا 
إذا شهد ذلك ستة رجال" ثم رجعوا. 

فإنرجع النسوة‌العشرة دون الرجل كان عليمن نصف الحق على 
القولين“؛ ا ق ولو شهد رجلان وامراًۃ بمال» ثم رجعوا فالضمان علیہما 
دون المرأةء لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هى بعض الشاهد» فلا يضاف إليه 
الحكم” .قال" : وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم 
رجعا فلا ضمان عليہماء وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها لأن"" منافع البضع 
غير متقومة عند الإتلاف» لأن التضمين يستدعى المماثلة"" على ماعرف*") وإغا 


)٠١(‏ أى على الراجعات التسع.' 

)١(‏ العشرة. 

(۲) الوا و 

) ۳) قوله: "يقمن مقام إلخ“ فصار شهادة عشر نسوة كشهادة امرأتين» فصار الضمان على الرجل والنسوة 
إنصافا. (عينى) 

)٤(‏ قوله: "قال عليه السلام إلخ أوفی وجه دلالة اديت على ذلك تشي واغاتم أن لو قال: عدلت شهادة كل 
اثنين ما بشهادة رجل» وا جواب أنه أطلق ولم يقيد بأن ذلك فى الابتداء أو مكررً. (ع) 

)١(‏ أخرجه البخارى فى الوضوء والعيدين» وفى الزكاة والصوم من حديث الخدرى. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸٩۹‏ والدراية ج۲» الحدیث ۸۳٣۹‏ ص٣۷٠.‏ (نعيم) 

() شهادة رجل وعشر بو 

(۷) فإن الضمان عليہم أسداسا. 

(۸) ى قول الإمام وصاحبيه. 

)٩(‏ قوله: ”ها قلنا“ من أن المعتبر هو بقاء من بقى» فالرجل يبقى ببقاءه نصف الحق. ( ع) 

٠ (‏ قوله: "فلا يضاف إليه الحكم لأن المرأة الواحدة شطر العلةء فلا يثبت به شىء من الحكم» فكان القضاء 
مضافا إلى شهادة رجلين دونہاء فلا تضمن عند الرجو ع شيئا. ( ع) 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

)١۲(‏ أى لأن الشاهدين أتلفوا بالشهادة بالنكاح منافع البضم ومنافع البضم إلخ. 

)١١(‏ قوله: ”لأن التضمين يستدعى المماثلة [ولا ماثلة بين العين والمنفعة]“ ولا ماثلة بين البضم والمالء فأما عند 
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تضمن وتتقوم بالتملكء لأنہا تصير متقومة ضرورة الملك إبانة لخطر المحل . 
وكذلك" إذا شهدا على رجل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها ؛ لأنه إتلاف 
ض" لما أن البضع متقوم حال الدخول فى الملك» والإتلاف بعوض كلا 

إتلاف وهالآن مي لضان غل الممنانلة ولاعائلة ين الاتلاف بحو 
وا وض e‏ وان شهدا باکر ن¿ مهر المت ا را 
لأنهما أتلفاها“ من غير عوض .قال" : وإن شهدا" ببيع شىء ثل القيمة أو 
أكثرء ثم رجعالم يضمنا" ؛ لأنه” ليس بإتلاف معنى نظراً إلى العوض» وإن 
كان بأقل من القيمة ضمنا"" النقصان؛ لأنہما أتلفا هذاالجزء بلاعوض»› 
ولا فرق بین أن کون البيع باتا“» أو فيه خيار البائ" لان الست" هو اليما 
دخوله فى ملك الزوج فقد صار متقومًا إظهارًلخطره حتى يكون مصونًا عن الابتذال» ولا يعلك مجان فإن ما يملكه المرء 
مجانا لاإيعظم خطره» وذلك محل له خطر مثل خطرالنفوس لحصول النسل به وهذا العنى لايوجد فى طرف الإزالة. (ك) 

)١١(‏ فى أصول الفقه. 

(۱) قوله: ”ونما تضمن إلخ' دفع دحل هو أنه لو لم يكن المنافع للبضع متقومة لكانت غير متقومة إذا كان الزوج 
مالکا للبضم مم اأنه ليس كذلك. (مل) ۰ 

(۲) ای لا ضمان. 

(۳) ورجعا. 

)٤(‏ قوله: ”لأنه [مال الزوج] إتلاف بعوض [وهو منافع البضع]“ فإن قيل: منافع البضع كيف تصلح عوضا عن 
[المهرء وأن المرأة ليست بمال» ومنافع البضع أيضاً ليست بعين مال. قلنا: منافع البضع حالة الدخول فى الملك أعطى لها 
SS I ECT‏ 

ea yT دت‎ )٥( 

() والمشتری يدعى. ۰ 

(۷) على الزو ج. 

(۸) وهو يوجب الضمان. 

)٩(‏ أی القدروی. (عینی) 

)٠١(‏ على البائم. 

)۱١(‏ للبائم. 

(۱۲) لأنہما لا حرجا المبیم عن ملکه فقد آدخله فی ملکه ما پإزاءه. 

)١۳(‏ للبائع. 

)١٤(‏ قوله: ”ولا فرق إلخ“ جواب سؤال بأن يقال: ينبغى أن لا يجب الضمان على الشاهدين إذا شهدواء بالبيع 
بشرط الخيار لأنہما لم يتلفا شيعا على البائع لأنهما اثبتا البيع بشرط الخيار» والبائع لم يزل ملكه عن المبيع بعد» وإما يزول 
إذا مضت المدة وهو ساكت» فإن سكت عن الرد كان راضيا بزوال ملكهء فكيف يجب الضمان على الشهود. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”أو فيه خيار البائم“ بأن شهدا بأقل من القيمةء وبن البائم بالخيار ثلائة أيام» فقضى القاضى بذلك 


کتاب الرجرع عن الشهادات 


الان قاف الحكم" عند سقوط الخبار إليه» فيضاف التلف إ 
__ وان شهداعلی رجل آنه طلق امرآته قبل الدخول بہاء ثم رجعا ضمنا نصف 
المھر؛ لأنہما أکدا ضماًا على ٌ شرف السقوطء آلا تری آنہا” لو طاوعت ابن 
لزت ٠‏ أوارتدت سقط المهر أصلا؛ ولأن الفرقة قبل الدخول فى معنى 
الفسخ" > فيو جب سقوط < جميع المهر كمامر فى النكاح . E‏ 
ابتداء بطريق المغة“» فكان واجبا بشهادتہما. قال : وإن شهدا على آنه أعتق 
عل را و دلا ااال اعا ہی غر عر 2 


والولاء للمعتق» لأن العتق لا يتحول إليہما' بہذا الضمان»ء فلا يتحول الولاء 


ومضت المدةء وتقرر البيعء ثم رجعا فإنهما يضمنان فضل ما بين القيمة والشمن لإتلافهما الزائد بغير عوض» ولو أوجب 
البيع فى المدة لم يضمنا شيعاء لانه ES‏ (عناية) 

(€) أى السيب المزيل للملك» ولهذا ر يستحق المشتری بزوائده.‎ OD 

)١(‏ المشهود به. (ع) 

(۲) وهو زوال الملك. 

(۳) قإنه قد حصل ذلك السبب بشهادتہم» فيجب عليهم الضمان. ر 

)٤(‏ بر امر بر رگ رسیدن از خیر یا شر. 

(ه) المرأة. 

a 
ET افخ لکن ا عاد كل لدل ومر ا‎ 
ا ا ا‎ 
GENTE E 

9 فی باب الهر. رف 

)٩(‏ قوله: بطريق المععة“ كما يجب التعة لن زوجت بلا مهر» و طلقت قبل الوطئ وهي درع وخمارء وملحغة 

لا تزيد على نصف مهر المثل لو كان الزو ج غنياء ولا تتقص عن خحمسة دراهم لو فقيرًا» كذا فى الدر الختار 5 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)۱( و ي 

SE a e قوله: ”ضمنا [أى للمولى] قيمته [العبد]“‎ )١١( 
O TT O 
کالنسب» فلا يكون عوضا عما أتلفا عليه من ملك الال. فإن قيل: ينبغى أن لا يكون الولاء للمولى لأنه ينكر العتق» قلنا‎ 
بقضاء القاضى بالحجة صار مكذبا شرعاء لأن القاضى ما قضى بالعتق من المولى تبعه الولاء. (ك)‎ 
المولى.‎ )۳( 
الاما‎ 
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(۳ 
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الا وإن شهدوا بقصاص» ثم رجعوا بعد القتل ضمنوا الدية ' ولایقتص 

منہم. وقال الشافعى : يقتص منم لوجود القتل منهم“ تسبياء فأشبه لكر 

ولى"» لأن الولى يعانء والمكره ينع . ولنا: أن القتل ‏ مباشر ةلم يوجد“» 

كذا" تسبيبًاء لأن السبب ما يفضى إليه غالبًاء وههنا لا يفضى» لأن العفوآا 

e E E 9 COE )۱۰( ر‎ 

oS‏ ثم اار۵ من الشبہة وهى دارئة للقصاص»› 
ف الالء لأنه ثبت مع الشبہات» والباقى TOE‏ 


١(‏ لأن الولاء لمن أعتق. 

(۲) فی مالهما. ( ع) 

(۳) الشهود. 

)٤(‏ من الشهود. 

(ه) قوله: ”فأشبه [أى الشاهد] المكره [على القتل]“ بيان الشبه أن المكره مسبب غير مباشر» و كذلكث الشاهد 
مسبب غير مباشر والمكره يقتل قصاصًاء فكذلك الشهود. (ك) 

)٩(‏ قوله: ”بل أولی“ وبيان الأولوية أن الشهادة فى السببية والإفضاء إلى القتل فوق الإكراه» لأن الولي يعان على 
استيفاء القصاص» والمكره يمنع عنه شرع وعادة» فعسى أن يمتنع ا مكره من المباشرة» فلا يفضى إلى القتل غالباء فإذا قتل 
المكره وهو المسبب فلأن يقتل الشاهد وهو فى التسبيب فوق المكره أولى. (ك) 

(۷) قوله: ”أن القعل إلخ“ هذا ظاهر ومستغن عنه ههناء لأنه لم يختلف فيه أحد» ولیس له تعلق بما نحن فيه إلا أن 
يكون إماء إلى أن المباشر للقتلء وهو الولى لما لم يلزمه القصاص» فكيف يلزم غيره» وهو تكلف بعيد. ( ع) 

(۸) من الشهود. 

)٩(‏ ای لم يوجد. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن العفو مندوب [قال الله تعالى: فإوأن تعفوا أقرب للتقوى) ك] يعنى أن المسلم المتدين العفو 
ظاهر بالنظر إلى حاله» لأنه لا يلحقه بعفوه ضرر بنفسه وماله» ويحصل له الأجر الكثيرء EL‏ 
رخحصة فى الشر ع» ويرجحها على حياة غيره. (عينى) 

(۱۱) ای یختار. 

)١۲(‏ فالإكراه يفضى إلى القتل غالباً. 

١۳(‏ هذا الدليل بعد تسليم أن الشهود مسبب. 

)۱٤(‏ قوله: ”ولأن الفعل الاختيارى إلخ “ أى القتل الصادر من الولى باختياره الصحيح من غير إجبار ما يقطع نسبة 
القتل إلى الشهود» فكان الفعل مقصورً على الولى» فلم يكن الشاهد قاتلاء لأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة إلى 
الأول كمن حل قيد عبد إنسان» فأبق العيد لا ضمان على الحال لما قلناء بخلاف المكره» فإن له اختيارا فاسداء وللمكره 
اختيار الصحيح» والفاسد فى مقابلة الصحيح بنزلة ا لمعدوم» فصار المكره بمنزلة الآلة للمكره» فلذلك انتقل فعل المكره إلى 
المكره. (ك) 

)١١(‏ أى سلمنا أن لا يقطم نسبة إلى الشهودء ولكن الأقل من شبہة قطم النسبة. 

١ ٦(‏ أى الدية. (ك) 


2 : والقضاء بحصل ضهان الاساين اننع مدالتينا فصار كأنهما حضرا بأنفسهما وشهداء ثم رجعاء وف ذلك 


° )°( الأصول. 
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قال : وإذارجع شهود الفرع منوا لأن الشهادة في مجلس القضا 
صدرت منیم؛ فكان التلف مضاقًا إليہم ٠"‏ ولو 2 شهود الأصل› واوا 
E TT‏ نهم أنكروا السبب »> وهو 
الإشهاد”“ ولا يبطل القضاءء لأنه" خبر محر فصار كرجوع 
الشاهد (4) د بخلاف ما قبا الضا. 

وإن قالو ,0 : أشهدنا ا E COE‏ وعند 
E‏ 
القاضى يقضى با يعاين من الحجة" وهی شهادتبم 

وله : أن الفروع نقلوا شهادة الأصول” فصار کأنہم حضروا" “» ولورجع 


)١۷(‏ أى مختلف الرواية تصنيف الفقيه أبى الليث. 
(۱) ای القدوری. (عیئی) 
(۲) المشهود به. 
(۳) فوجب الضمان عليہم. 
)٤(‏ والعلة» وهى شهادة الفرو ع باقية» أى سبب إتلاف مال ا عليه. (ك) 
(ه) على شهادتېم. (ك) 
)١(‏ الإنکار. 
(۷) فتعارض النبران. 
(۸) للصدق والكذب. 
)٩(‏ قوله: ”فصار كرجوع الشاهد“ ى شاهد الأصل لو شهد بنفسه» وقضى القاضى بشهادته» ثم رجع لا 
يبطل القضاء بالر جو ع» فكذا لا يبطل يإنكار الإشهاد. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: ” بخلاف ما قبل القضاء [لأنهم أنكروا التحميل» ولا بد منه. ك]“ يعنى إذا أنكر شهود الأصل الإشهاد 
قبل القضاء بشهادة الففروع لا يقضى القاضى بشهادة الفروع بعد ذلك كماإذا رجع الشهود قبل القضاء حيث لا 
يحكم القاضى بذلك. (عینی) 
)١١(‏ الاصول. 
)1۲( الغروم 
(۳) الاصول. 
)١ ٤(‏ أي وجوب الضمان. 


)١١(‏ وشهادة الأصول فى غير مجلس القاضى فليست بحجة. 
)٠۷(‏ الفرو ع 
(۱۸) قوله: "وله أن الشروع إلع' ی ان رمن فام شم اشا ی هق شه اچنا ا مانن اناه 
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الأصول والفروع جميعًا يجب الضمان عندهما"" على الفروع لا غير لأن القضاء 
وقع بشهادتہم › وعند محمد المشهود عليه با لخيار إن شاء ضمن الأصول» وإن شاء 
ضمن الفروع » لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذى ذكرا"» و بشهادة 
الأصول من الوجه الذى و فی خ u‏ والحهتان(“ مقغایر تان ) فاد 
الس (WW.‏ 
٣ KC ٣ e‏ (4) 
وإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوافى ذلك" لم يلتفت 
إلى ذلك" لأن ما أمضى من القضاء لا ينتقض بقولهم» ولا يجب الضمان 


0D Ky 0» 
4 


ما رجعوا شهاد: إا شهدوا ٠‏ غل غير U‏ 


: وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: لا 
يضمنون» لأنہم أثنوا  "‏ على الشهود خيرا» فصاروا كشهود الإحصان"'» وله أن 
يازم الضمان» فكذا ههنا. ( ع) 
(۱۹) وشهدواء ثم حضرواء ورجعوا. 
)١(‏ الشيخين. [ 1 
(۲) قوله: ”من الوجه الذى ذكرا“ أى أبو حنيفة وأبو يوسف إشارة إلى قولهما: إن القاضى يقضى با يعاين من 
الحجة وهو شهادة الفرو ع. (ك) 
(۳) أى محمد من قوله: إن الفرو ع نقلوا شهادة الأصول. (ك) 
)٤(‏ المشهود عليه. 
(ه) قوله: ”والجهتان إلخ “ جواب عما يقال: لم لا يجمع بين الجهتين حتى يضمن كل فريق نصف التلف. (مل) 
)١(‏ قوله: ”متغايرتان“ لأن شهادة الأصول على أصل الحق» وشهادة الفرو ع على شهادة الأصول. (ك) 
(۷) قوله: ”فلا يجمع بينهم [أى بين الأصول والفروع] إلخ“ أى لا يقال: إن كل فريق يضمن النصف بل يجعل 
كل فريق كالمنفرد والمشهود عليه بالخيار كالغاصب مم غاصب الغاصب» فإن للمغصوب منه أن يضمن أيہما شاء.(ك) 
)^( أى بعد القضاء. 
(۹) ای فی شھادتہم. _ 
)٠١(‏ أى إلى قولهم. 
)۱١(‏ الفرو ع. 
(۱۲) الفرو ع. 
(۱۲) الفرو ع. 
(6( الأصول. 
)٠٥(‏ اى القدورى. (عینی) . 
)۱١(‏ ولم يشهدواء وما تعرضوا للزيادة. (ن) 
۷(٠‏ قوله: " كشهود الإحصان“ إى إذا شهذوا بإحصان المشهود عليه فرجم» فإذا رجعوا بعد ذلك لا 
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التركية إعمال للشهادة» إذ ا لايعمل بہا إلا بالتزكية"» فصارت بعنى 
علة العلة» بخلاف شهود الإحصان' لا لانهشرط e‏ 


قال : وإذا شهد شاهدان باليمين peyt‏ > وشاهدان بوجود الشرط » تم 
الان غل هود الجن aT REE‏ 


إلى مت السب دون الوط الحفن »اى أن القاض شه شهاةة 
اليمين دون شهود الشرط» ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه“ » 

(۱) اى بہا يعمل بالشهادة. 

(۲) قوله: ”لا يعمل با إلخ“ لأن الشهادة إنما تضير حجة بالعدالةء والعدالة إما ثبت بالت ركية» فصارت جعنى علة 
العلة كالرمى فإنه سبب لمضى السهم فى الهواء وذا سبب الوصول إلى المرمى» وذا سبب الجرح» وذا سبب ترادف 
الإيلاءء وذا سبب الموت» ثم الموت أضيف إلى الرمى الذى هو العلة الأولى» حتى يجب عليه أحكام القتل من القصاص روالدية. (ك 

(۳) التركية. 

)٤(‏ قوله: ” بخلاف شهود الإحصان“ لأنه شرط محض» والشهادة على الزنا بدون الإحصان» موجبة للعقوبة 
وشهود الإحصان ما جعلوا ما ليس بموجب موجباء وأما الشهادة فلا توجب شيمًا بدون الت زكية» فمن هذا الوجه يقح 
الفرق بینہما» ولهذا يشترط الذكورة فى المز كين رد الوت ا واف با لاء ن ارجا الإا 
فى معنى العلامة لأن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجاد الشرط والزناء إذا وج؛ ر مب اا 
یحدث بعده فإنه إذا زنی ثم حصن لا یرجم» ولکن ن الإحصان إذا ثبت كان معرفا لحكم الزناء فثبت أنه علامة لا شرط» 
فلم يتعلق به الرجود والوجوب إذ الحكم لا يضاف إلى المظهرء فلهذا لم يضمنوا بحال. (ك) 

(ه) قوله: ”لأنه شرط محض“ الحاصل أن الإحصان ليس فيه معنى العلةء لأن الإحصان علامة معرفة لحكم الزنا 
الصادرء فلا يرقف ثبوت الزنا على ثبوت الإحصان» ويتوقف الحكم بشهود الزنا على التزكيةء فظهر الفرق . (عینی) 

قوله: ”لأنه شرط “ اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقض عليه الوجود وليس بمؤثر فى الحكم» ولا مفض إليه 
والعلة هى المؤثرة ذ فى الحكم» والسبب هو المفضى إلى الحكم بلا تأيرء والعلامة ما دل على الحكم وليس الوجود معوققا 
عليه» و بهذا ظهر أن الإحصان شرط كما ذكر الأ كثر لتوقف وجوب الحد عليه. (منح) کذا فی الهامش. (رد الحتار) 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) نحو إن دخلت الدار فعبدی حر. 

(۸) فقضى القاضى بترتب ال جزاء. 

(۹) أى ضمان قيمة العبد مغلا. 

)١١(‏ قوله: ” شهود إلخ“ وقال فى البحر لانم شهود العلةء إذ التلف يحصل بسببهم» وهو الإعتاق وامطلیق» وهم 

أثبتوه أطلقه» فيشمل تعليق العتق والطلاق» فيضمن فى الأول والقيمة» وفى الثانى نصف المهر إن كان قبل الذخول» كذا | 
فى الهامش. (رد امحتار) 

)١١(‏ رد لقول زفرء فإنه يقول: الضمان عليہم. 

)١۲(‏ كحافر البعر مع الملقى فإن الضمان عليه دون الحافر. (ع) أ 
(۱۲) قوله: ”ألا تری إلخٴ O E a‏ 
وإن لم يشهد بالدخول. (ع) 
)۱٤(‏ قوله: . E OE O O O‏ ْ 


الجلد الثالث -.جزء ه Af‏ - 


ومعنى المسألة” ين العتاق " والطلاق قبل الدخحول” . 
کي او 


إلى أن يوكل به غيره» ET‏ منه" دفعًا للحاجة» وقد صح 


| العلل لم تمل علا بذواتہا قاستقا أن بخافهاالشروطء والمسحیح آن شهود الشرط لا يضمنون بحال: :نض عله ف 
"|| الريادات. :)ك( 
)١(‏ يريد به صورة المسألة. (ع) 

(۲)قوله: ”مین الععاق“ ای شهدا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر او قال لامرأته وھی غیر مدخول بہا: 
إن دخحلت الداز فأنت طالق. (ك) 

)٣( 1‏ إنما قيد بقوله: قبل الدخول لأن رجوع الشهود بالطلاق عن الشهادة إذا كان بعد دخول الزوج لا يضمنون 
شیئا. (عینی) ۰ 

)٤(‏ قوله: ” كتاب الوكالة “ لما فرغ من بيان أحكام الشهادات بأنواعها وما يتبعها من الرجوع عنما شرع فى بيان 
أحكام الوكالةء إما ماسبة أن كل واحد من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالىء ثم الله شهيد على ما يفعلون» 
وقوله: فإحسبنا الله ونعم ال وكيل)» > وإما لأن كلا منم إيصال النفع إلى الغير بالإعانة فى حقه» وإما لان كلا منہما 
یصلح سببا لاکتسناب الثواب» کذا فی ”النماية“ . (نت) 

قوله: ”الوكالة“ ' -بفتح الواو وکسرها- اسم للت وکیل من و کله بکذا» آى فوض إليه ذلك» وال وکیل هو القائم ا 
فوض إليه كأنه فعيل بمعنى مفعول» لأنه مو كول إليه الأمرء أى مفوض إليه» وفى اصطلاح الفقهاء عبارة عن إقامة الإنسان 
غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم» وسببما تعلق البقاء ا لمقدور بتعاطيهاء و ركنا لفظ و كلت وأشباهه» وشرطها أن بعلك 
امو كل التصرف» ويلزمه الأحكام» وصفتما أنه عقد جاثز بملك كل من الو كل» وال وكيل العزل بدون رضى صاحبه» 
وحكمها مباشرة ال وكيل ما فوض إليه. ( ۶) 

(ه) ای القدوری. (عينى) . ' 

)٩(‏ قوله: e‏ اتعوكيل به. نتائج] إلخ“ فإن قيل: يشكل على هذا 
الاستقراض فانه لو استقرض بنفسه یجوز» ولو وکل غیره بالاستقراض لا یجوزء قلنا: : الت وكيل تفويض التصرف» وإغا 
بصح ذلك فيا ينف فيه تصرفهء ويصح آمره» وتفويض الاستقراض بقع فيا لا لكهء فإ الدراهم ئى يسكقر م 
الو کل ا ا والأمر بالتصرف فى ملك الغير باطل. (ك) 

(۷) قوله: ”أن يعقده “ ی یکون مستبدا بذلك العقد» فلا یردان ال وکیل جاز له أن یعقد بنفسه» وإذا وکل غیره 
ولم يؤذن له فى ذلك لا يجوزء لأن ال وكيل ليس بمستبد فى العقد. 

(۸) قوله: ”جاز أن ی وکل إلخ “ وليس العكس مقصوداء أى ليس أن كل عقد لا يعقده الإنسان بنفسه لا يجوز 
الع وکیل به» ألا تری أن المسلم لا يجوز له عقد بيع ا حمر وشراءه بنفسه» ولو وكل ذميا بذلك جاز عند ابی حنيفة. 
(مولانا محمد عبد الحلیم» نور الله مرقده) 

(4) قوله: ”لأن الإنسان إلخ “ اعثرض عليه بأنه دليل أخص من المدلول» وهو جواز الوكالةء فإنما جائرة وإن لم 
يكن ثمة عجز أصلاء وأجيب بأن ذلك بيان حكمة ا لمكم وهى تراعى فى اجس دون الأفرادء كامشقة فى السفر: ٠‏ (نت) 

(۰) قوله: ”على اعتبار بعض الأحوال [لقلة هدايته ولكثرة أأشغاله. ك E‏ 
وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه. (عينى) 


ا - جزء ۵ NE‏ ا 


عليه السلام وکل بالش راء" / حکیم ابن حزام*» وبالتزویج" ا 
مل فل :ووز ال اة ا حصو ف شاا ری ا دتا 


من الحاجة إذ ليس كل أحد يهتدى إلى وجوه الخصومات»› a‏ 
ر ۳ے ة يلا و )1( ل عبد الله )1( 


تندرئ ES o‏ ا حال غ o‏ ا 
)1۱( التو کيل. 

(۱۲) قوله: ”وقد صح إلخ“ يتجه على ذلك أن ت وكيل الى عله فى الادتين المحصوصتين لا يدل على ما فى|أ 
الدعرى المذكورة من الكليةء فلعل الوجه أن يكرن المراد به مجرد تأييد ما تقدم من التعليل العقلى الذى مبناه دفع الحاجة 
بوقر ر ع الت وكيل عند الحاجة من النبى بُ لا إقامة دليل مستقل على الدعوى الكلية السابقة. (نت) 

(۱) رواه ابو داود فی البیو ع. (ت) 

(۲) أى شراء الأضحية. (ك 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4۰ والدرابة ج۲ الحديث ۸۳۷ص٤ .١۷‏ (نعيم) 

(۳) اى تزويج أمه أم سلمة من النبى له . (ك) 

)٤(‏ أحرجه النسائى فى " سننه“ فى النكا-م. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲ 4» والدرايةج۲» الحديث ۸۳۸ص٤ .١۷‏ (نعيم) 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٦(‏ ای فى جميعها. (ك) 

(۷) رجه البيہقى. (ت) 

)^( ای ذ فی الخصومات. (نتائہ) 

(۹) هو ابن ابی طالب کان 1 حاضر ا جواب. 

(۰) عقیل. 

)۱۱١(‏ قوله: ”وکل إلخ “ إما لأنه وقر عقيلا لكبر سنه» أو E O‏ (ك) 
)١١(‏ الطيار. (ك) 

f Fk‏ راجع نصبٍ الراية ج٤‏ ص٤‏ ۹ تحت الحديث الغانى فى كتاب الوكالة وراجع الدرايةج ۲ تحت الحديث 
۸ص٤‏ ۱۷. (نعیم) ‏ 

(۱۳) يجوز الوكالة. 

)١٤(‏ أى أداء الحقوق. 

)٠١(‏ أى قبض الحقوق. 

)١١(‏ كحد القذف والسرقة. (ك) 

(۱۷) قوله: ”لأنہما تندرئ بالشبہات' E‏ لأن فيه نو ع شبمة» ولهذا لا يستوفى 


الجلد الثالث - جزء ه —- A‏ - كتاب الوكالة 
الشرعى بخلاف غيبة الشاهد"» لأن الظاهر "عدم الرجوع» وبخلاف حالة 
الحضرة” لانتفاء هذه الشبہة» وليس كل أحد" يحسن الاستيفاء"» فلو منع 
ن الاستيفاء أصلا. 
"لى ذكرناه قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يجوز الوكالة 
E‏ وقول محمد مع أبى حنيفة"'» 


وقيل : مع ابی يوسف» وقیل : : هذا الاختلاف ذ فی غیبته' و خض 


كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره» ا 
ارک ا وة الاه کجرر عا فی هداابات کسافی 
الشهادة على الشهادة > وكمافىالاستفاء" : 


بكتاب القاضى إلى القاضى والشهادة على الشهادة» وشهادة النساء مم الرجال. (ركفاية) 
)۸( وو ”وشبمة العفو إلخ “ وهذا الوجه مخصوص بالقصاص إذ الحدود لا يعفى عنما فالراد أن فى القصاص 
ثبوت شبہة أخرى حال غيبة ال وكل» وهى شبة العفو. (نتائج الأفكار) 
(۱۹) م جواز أن یکون الو .کل قد عفا بنفسه» وال وکیل لا يشعر به. (ك) 
(۱) لقوله تعالى: إوأن تعفوا أقرب للتقوى). (نتائج) 
(۲) قوله: ” بخلاف غيبة الشاهد“ حيث يستوفى اخدود والقصاص مم غيبة الشهود وإن كان رجوعهم محتملا. (عينى) 
٠‏ (۳) فى حق الشاهد. 
)٤(‏ إذ الصدق هو الأصل خصوصا فى حق العدول. (ك) 
(ه) قوله: ”وبخلاف حالة الحضرة“ أى حضرة الو كل أى يجوز لل وكيل أن يستوفى القصاص» قال: حضرة 
ال و كل لانتفاء هذه الشبمة وهى شبهة العفو. (ك) 
(1) قوله: ”ولیس كل أحد إلخ “ هذا جواب لان يقال: لما حضر المؤكل لم يحنج إلى التو كيل فيستوفيه بنفسه» 
لا أن فى التو كيل شبہة البدلية» واستيفاء القصاص ما لا يجرى فيه الأبدال. (ك) 
(۷) لقلة هدايته» أو لأن قلبه لا يحتمل ذلك. )ع( 
(۸) ای عن التو كيل بالاستيفاء. (نتائج) 
)٩( ٠‏ قوله: ”يفسد“ أى ينسد باب الاستيفاء بالنسبة إليه بالكلية» فجاز التو كيل بالاستيفاء عند حضوره استحسانا 
لملا ینسد بابه. (نتائج) 
)٠٠١(‏ قوله: ”وهذا“ أى هذا الذى ذكرنا صريحا فيما مر آنقًا من قولنا: ويجوز ال وكالة بالخصومة فى سائر الحقوق» 
ی فی جمیعھا. (نتائج) 
)١١(‏ وهو الأظهر. (ك) 
)١١(‏ ال وكل. 
(۱۳) فإن فی حضرته يجوز الت وکیل بلا خلاف. 
)٤(‏ اى لأبى يوسف. 
)٠(‏ اى باب الحدود والقصاص 


الجلد الثالث -جزء ه E‏ كتاب الوكالة 
OL NN E‏ 
الحناية والظهور ECE E‏ 
وعلى هذا الخلاذ ف" التوكيل بالجواب من جانب من عليه الد والقصاص 

وكلام أبى حنيفة فيه" أظهر؛ لأن الشببة لا قنع الدفع“ و ا 
الوكيل" غير مقبول عليه" لما فيه من شبہة عدم الأمر به. 

وقال او تة : لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضا ا لخصم ”إلا أن 
يكون الموكل مريضً"' أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا. 


وقالا: : يجوز التوكيل بغير رضاالخصم» وهو قول الشافعى» ولا خلاف 
فى الجواز”" إغا الخلاف فى اللزوء"'. 


)۱١(‏ يعنى لا تجوز فى الحدود والقصاص. 
(۱۷) فإن التو كيل باستيفاء الحدود والقصاص لا يجوز. 
(۱) أى ليس لها حظ لا فى الوجوب ولا فى الظهور. 
(۲) والشرط الحض حق من الحقوق. (ع) 
٠‏ (۳) أى وجوب الحدود والقصاص 

(©) 

(, قوله: ”فیجری فيه إل“ لا یقال: المانع موجود» وهو الشبة كما فى الاستيفاء والشهادة على الشهادة» على 
ما مر لأنا نقول: الشبة فى الشرط لا تصلح للمنع إذ لا يحعلق به الوجوب ولا الوجودء ولا الظهور بخلاف 
الاستيفاء فإنه يتعلق به الوجود» وبخلاف الشهادة على الشهادة فإنه يتعلق با الظهور. (نتائي 

() اى بين الإمام وأبى يوسف. 

(۷) فأجازه أبو حنيفة» ومنعه أبو يوسف» وقول محمد مضطرب. (نتائج) 

(۸) ای فی الت وکیل من جانب من علیه. 

)0( لان e‏ والقصاص يثبت مع الشبہهات. (ك) 

(۱۰) قوله: ”غير أن إلخ “ أى لكن هذا الو كيل إذا أقر فى مجلس القضاء با يوجب القصاص على مو كله لم يصح 
إقراره استحساناء وفى القياس يصح لأنه قام مقام امو كل بعد صحة الت وكيل ألا ترى أن فى سائر الحقوق جعل ّ 
كإقرار ال وكل» فكذلك فى القصاص. ر(ك) 

(۱) ای على مو کله. 

)۱١(‏ أى لا يلزم ذكر الجوزء وأراد اللزوم. (نتائم) 

)۳( أى من الدع والمدعى عليه. 

)١٤(‏ قوله: ”مريضًا“ الراد نفس المرض» وقيل: إن تكلف الحضور با ركوب على دابة أو غیرها یزداد مرضه. (ك) 

)٠١(‏ بين الإمام وصاحبيه. 

)١١(‏ قوله: ”إا ا لحلاف فى اللزوم“ هل ترتد الوكالة برد ححصم أم لا؟ عنده ترتد ولا يازم للخصم احضو 
والجواب بخصومة ال وكيل عندهما لا ترتد برده» ويلازم الحضورء والجواب بخصومته» والمتأحرون اختاروا للفتوى أن 


الجلد الثالث - جزء ه AA-—‏ - 
لهما أن التوكيل تصرف فى خالص ” حقه"» فلا يتوقف على رضا غيره» 
كالتوكيل” بتقاضى الديون . وله : أن الجواب مستحق على الخصم» ولهذا 
پستحضره» والناس متفاوتون" فى الخصومة"» فلو قلنا بلزومه" يتضرر به» 
فیتوقف على رضاه کالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما" يتخير” " الآخر» بخلاف 
المريض”' والمسافر"' لأن الجواب غير مسة متخ" ليما نالك 9 
ارم الوكيل عت من المسافر يلزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة» ولو كانت المرأة 
مخدرة لم تج" عادتا بالبروز» وحضور مجلس الحاكم. ٠ ٠‏ 
قال الرازى”"': يلزم التوكيل لأنها لو حضرت لا يكنا أن تنطق بحقها 


القاضی إذا علم من الحصم التعنت فی إباء ال وکیل لا یمکنه من صنیع ذلك ویقبل التو کیل من الو کل؛ وإن علم من ال وکل 
القصد إلى الإضرار بصاحبه فى التو كيل لا يقبل منه إلا برضا صاحبه» وهو اختيار شمس الاأئمة السرخسى. (ك) 

)١(‏ والتصرف فی خالص حقه لا يتوقف على رضا غیره. 

(۲) الم وكل» وهذا لأنه وكله بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الوكل. (ك) 

(۳) لا يتوقف على رضا المديون. 

)٤(‏ أى بقبض الديون. (ع) 

(ه) قوله: ”وله إلخ“ قال صاحب العناية: ولأبى حنيفة أنا لا نسلم أنه تصرف فى حالص حقه» فإن الجواب حي 
للمدعى على الحصم» » أى المدعى عليه» ولهذا يستحضره» أى يستحضر المدعى الخصم فى مجلس القاضى» رالمستحق 
للغیر لا یکون خالصا له» سلمنا خلوصه لن تصرف الإنسان فی حالص حقه» إا يصح إذا لم يتضرر به يره؛ ري 
ليس كذلك» لأن الناس يتفاوتون فى الخصومة» فلو قلنا: : إلخ وهذا ينادى على أن عبارة المصنف حملها صاحب "العناية 
على الدليلين» وفی الدليل الأول آنه مخصوص بصورة الت وکیل من جانب المدعی عليه کما تری. (مل) 

)١(‏ قوله: ”متفاوتون“ فرب إنسان يصور الباطل بضورة احق ورب إنسان لايمكنه تمشية الحق على وجهه» 
فیحتمل ان یکون الو كيل ممن له حذق فى الخصومات» فيتضرر بذلك. (عینی) 

(۷) أى من جهة الدعوى والإثبات» ومن جهة الدفع والجواب. (نتائج) 

(۸) الت وکیل. 

۰ (4). الشریکین. 

(۱۰) قوله: :”یخی“ فإن الکتابة تعوقف على رضا الآحرء وإن کان تصرف فی حالص حقہ کان ضرر شریکہ 
فيتخير بين الإمضاء والفسخ. (عناية) : 

(۱۱) قوله: ” بخلاف إلخ e‏ يكر الوك مربضء أو غه الاد يان وجه مخافة الستشی 
با لمستئنی منه. (نتائج الأفكار) ا 

)١١( :‏ أما المريض فلعجزه ارش واب السار نيه 

(۱۳) واجب. 

` اى فما إذا كان ال وکل مريضاء ا (نت)‎ )۱ ٤( 
۰ الڑمام.‎ )٠٥( 
صفة كاشفة للمخدرة. (نتائج)‎ )١١( 


کتاب الوكالة 
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حیاء‌هاء فیلزم توکیلهاء ف قا ا ج 

0 ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يلك التصرف”“» ويلزمه 
الأحكاء“؛ لأن الوكيل" يلك التصرف من جهة الموكلء فلابد من أن يكون 
| الموكل مالكًا ليملكه من غيره. ويشترط أن يكون الوكيل من بعقل العقد'"» 
ويقصده“؛ لأنه" يقوم مقام الموكل فى العبارة» فيشترط أن يكون” "من أهل 
اا کا ا اوس ان التو کہ bE‏ 

وإذا وكل الحر العاقل البالغ» أو المأذون“" مثلهما جاز”'؛ لأن الموكل مالك 


(۱۷) اہو بكر أحمد بن على الجصاص. (عینی) 

)١(‏ قوله: ”قال [أى المصنف. ع] “ قال الإنزاری ای ابو بکر الرازیء وقال الأكمل أى المصنف: وشيخى 
العلامة قال: مثل قول الإنزارى» وهو الظاهر. (عينى) ۰ 

(۲) قوله: "استحسهه المتأحرون [وعليه الفتوى. ك]» وأما فى الأصل فإنه لا فرق عند أبى حنيفة بين الرجل 
والمرأة الخدرة وغيرها البكر والثيب فى عدم جواز ال وكالة إلا بالعذرين المذكورين» وعندهما كذلك فى جوازهاء وقال 
ابن أبى ليلى: تقبل من البكر دون الثيب. ( ۶) 

(۳) ای القدوری. (نتائج) 

)٤(‏ قوله: ”من ملك التصرف“ أى جنس التصرف» وهذا احتراز عن الصبى واجنون. (عينى) 

(ه) قوله: ” يلزمه الأحكام“ يحمل أحكام ذلك التصرف» وجنس الأحكام» فالأول احتراز عن ال وكيل إذا و كل 
فإنه لا ملك ذلك التصرف دون الت وكيل بهء أنه لم يلزمه الأحكام حتى لا ملك ال وكيل بالشراء المبيعء ولا ال وكيل بالبيع 
اللمن» وعلى هذا يكون فى الكلام شرطان. والشانى احتراز عن الصبى والجنون» فيكون ملك التصرف ولزوم الأحكام 
شرطًا واحدًاء قال صاحب ”العناية “: وهذا أصح لأن ال وكيل إذا أذن له بالت وكيل صح» والأحكام لا تلزمه. (مل) 

قوله: " ويلزمه“ لأن المطلوب من الأسباب أحكامهاء فإن كان من لا يثبت له الحكم لا يصح ت وكيله كالصبى 
المحجور والعبد المحجور. (ك) ۰ 

»( ای من حیٹ هو وکیل. 

(۷) قوله: ”من يعقل العقد“ بأن يعرف مغلا أن البيع سالب والشراء جالب» ويعرف الخبن اليسير من الغبن 
الفاحش» كلا ذكر فى مأذون ”الذحيرة“» وفى أكثر المعتبرات. (نتائج) 
(۸) بان لا یکون هازلا بل يقصد بباشرة السبب للحكم. 

(۹) ال وکیل. 

a الوكيل.‎ )٠١( 

(۱۱) قوله: ”من اهل العبارة“ وأهلية العبارة تكون بالعقلء لأن المراد بالكلام ما يكون له صورة ومعنى» فكل 
محدث يکون موجودا له صورته ومعناه» ومعنى الكلام لا يؤخذ إلا بالعقل والتمييز. (ك) 

(0۲ الوكيل. 1 

(۱۳) إذ لا تعلق بقولهما حکم. 

١ ٤(‏ قوله: ”أو المأذون“ وما أطلق المأذون حتى يشمل العبد والصبى الذى يعقل البيع والشراء إذا كان مأذونا له فى 
التجارةء لأن ت وكيل الصبى الأذون غيره جاز كسائر تصرفاته بخلاف ما إذا کان الصبی محجورًا حیث لا يجوز له أن 
ی وکل غیره. (عینی) 
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ارات اوعدا مخچررا از ول 
HS‏ ا د الى ا اهر الا أ 
ترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه» والعبد من أهل التصرف على نفسة” مالك له" 
وإغا لا ملک" فی حق المولی *» والتوکیل لیس تصرفًا فی حقه إلا أنه لا 
يصح منما التزام العهدة” ' أما الصبى لقصور أهليته'. والعبد لحق سيده"'» 
فتلز م وکل وعن ی يومف أن انشتری إا ل یعلم حال البائ ثم علم ف 
و أو محجور له خيار الفسخ» > لأنه دخل فى العقد على ظن أن 
جر لی الاو دا ان کے کا ع 0 عل ع 


)٠١(‏ ویفهم جواز ت وکیل من کان فوقهما بالطريق الأولى. (ع) 
)١(‏ الحر العاقل البالغ أو المأذون. 

(۲) كالقاضى وأمينه. (ك) 

(۴) الحقوق. 

)٤(‏ قوله: ”لأن الصيى إلخ“ يعلم من هذا التعليل أن العبد إذا أعتق لزمه أيضً المهدة, لأن المانع من لزومها حق 
الیو زل وای ا ب ت ا ام ف افا ی و کی وا کی ن ی بن وکت 
فلهذا لم يلزمه بعد البلو غ. ( ع) 

(ه) ولهذا لو أقر بالمال لزمه بعد الحرية» وصح إقراره بالحدود والقصاص. (ك) 

(1) التصرف. 

(۷) التصرف. 

(۸) دفعا للضرر. 

)٩(‏ قوله: ”لیس تصرفا فی حقه“ أى فى حق المولى» إذ صحة التو كيل تتعلق بعبارته وأهليعه» والعبد يبقى على 

أصل الحرية فى ذلك» لأن صحة العبارة بكونه آدميا. (عینی) 
)٠١( ۰‏ قوله: ”إلا أنه لايصح منهما إلخ' جواب إشكال هو أنه يقال: إنهما لو كانا من آهل التصرف فينبغى أن 
يصح منهما التزام العهدةء فأجاب بقوله: إلا أنه إلخ. (عينى) 

)١١(‏ لعدم البلوغ. 

(۲) لفلا يلزم الضرر به. 

)١١(‏ قوله: ”فتلزم [الحقوق] امو كل“ لأنه لما تعذر التزام العهدة بهما تعلق بأقرب الناس إليہماء وهو من انشع بیدا 
التصرف وهو الو كل (عینی) 

)١٤(‏ قوله: ”أو مجنون [المراد به من يجن ويفيق. خ]" قيل: المراد اجون الذى يعقل البيع والشراءء حتى يصح 
الإنابةء ويكون بمنرلة الصبى امحجورء وقيل: على حاشية نسخة المصنف محجور مقام قوله: مجنون» وفى ”الكافى“ 
للعلامة النسفى: وعن أبى يوسف أن المشترى إذا لم يعلم بحال البائع» ثم علم أنه صيى محجورء أو عبد محجور جاز له 
الفسخ, فالظاهر أن قوله: مجنون تصخحيف. (ك) 

)٠١(‏ المشترى. 
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قال : والعقد الذى يعقده الوكلاء“ على ضربين كل عقد يضيفه الوكيل إلى 
نفسه" كالبيع“ والإجارة فحقوقه تنعلق بالوكيل دون الموكل . 
وقال الشافعى : تتعلق با ل وكل» لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف والحكم؛ وهو 
املك يتعلق با م وكل» فكذا توابعه» وصار كالرسول” والوكيل "فى النكاح. 
ولنا: أن الوكيل هو العاقد حقيقة"» لأن العقديقوم بالكلام» وصحة 
|عبارته" لكونه آدميًا“ وكذا حكمً ٠"‏ لأنه يستغنى عن إضافة العقد إلى 
الموكل» ولو كان سفيرا عنه""' لا استغنى عن ذلك" كالرسول"'» وإذا كان كذلك 
كان أصيلا فى الجقوق» فيتعلق حقوق العقد بهء ولهذا" قال فى الكتاب": 
ويسلم البيع "" ويقبض الثمن» ويطالب بالثمن إذا اشترى» ويقبض الميع ويخاصم 


)١١(‏ العقد. 

(۱۷) الظن. 

(۱۸) اطلمع المشترى. 

(۱۹) فله الخيار لعدم الرضا. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) فى العرف. 

(۳) أى لا يحتاج فيه إلى الإضافة إلى ال وكل. (ك) 

)٤(‏ قوله: ” كالبيم“ انه يقول: بعت هذا الشىء منك» ولا يقول: بعت منك من قبل فلان» وکذا غیره. (مجمم الأنہں) 

)٥(‏ هو ان یقول الرجل لآخر: کن رسولا عنی فی بیم عبدی. (ك) 

)٦(‏ فإن حقوق عقا النکاح تنعلق بال وکل. (عینی) 

(۷) أى من حيث اء لحقيقة. 

(۸) قوله: ”وصحة إلخ“ أى صحة عبارتهء لا لكونه وكيلا بل لكونه آدميا عاقلاء ثبت أن مباشرة العقد بالولاية 
الأصلية الفابتة إلا أنه كان لا ينفذ تصرفه بمذه الولاية فى محل هو ملوك للغير إلا برضا المالك» والت وكيل لتنفيذ حكم 
التصرف فى الحل لا لإثبات الولايةء وغرض الم كل من التو كيل تحصيل حكم التصرف» فجعاناه ثابتا فى حق الحك» 

وراعينا الاصل فى حق الحقوق. (ك) 
)٩(‏ لأهلية الإيجاب والاستيجاب. (ع) 
(۰) ی من حیث الحكم. 
)۱١(‏ أي ال وكل. 
)١۲(‏ أى إضافة العقد إليه. 
(۱۳) قوله: ”كال ر سول“ فإنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى المرسل. ‏ 
)١٤(‏ أى لكونه أصيلا فى الحقوق. 
)۱١(‏ أی القدوری فى ”الختصر . (ع) 
)١٦(‏ إذا کان وکیلا بالبیم. 
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فى العيب» ويخاصم فيه" ؛ لأن كل ذلك من المحقوق» والملك يثبت 
فف ٠‏ اعارا لر كيل الفاق كالجبك تب ويضطاد 0 
ا پا الحيب ته 


دم العمده ان فرق نان بالرکل دون وکیل فلا یطالب وکیل ازوج باهر ولا 
يلزم وكيل المرأة تسليمها؛ لأن الوكيل في" سفیر ست م NTE‏ 
SS‏ 
فضنار کالرسول ٤و‏ هذا" لأن الحكم فيا فيہا" لا يقبل الفصل عن الس "" 


(۱) إذاباع. 

(۲) إذا اشتری. 

(۳) أى حقوق العقد. 

)٤(‏ قوله: ”والملك إلخ“ جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: كما يغبت الملك للم وكل ينبغى أن يثبت الحقوق له 
کما قاله الشافعی. (عینی) 

(ه) قوله: ”خلافة عنه [لا اصالة کما زعم الشافعی]“ ای ابتداء بدلا عنه لا أن يثبت للو كيل» ثم ينتقل إلى 
الموكل. (ك) 

)٩(‏ قوله: ” كالعبد يهب [هبه قبول مى كند]“ أى يقبل الهبة والصدقةء ويصطادء فإن مولاه يقوم مقامه فى 
الملك بذلك السبب. (ناية) 

(۷) الصيد. 

(A)‏ کک هیمه جمع کردن. 

NB RIO قولەه: " موان‎ )۹( 


e( i 


(۰) أى المصنف. 

)01 قوله: ”تفصيل" وهو ما ذكره فى باب الو كالة بالبيع والشراء بقوله: وإذا اشتری ال وکیلء ڈ ثم اطلع على عيب 
فله أن يده بالعيب ما دام المبيع فى يده» فإن سلمه إلى ال و كل لم يرده إلا يإذنه. (ك 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

)١۳(‏ فى عرف أهل المعاملة. (مجمم الان 

)۱٤(‏ أى لا يستغنى فيه عن الإضافة إلى الو كل. 

)٥(‏ ا ا 

)٦(‏ قوله: ”سفیر محض " والسغیر خو الذی حك قول ايء ومن کی سکاب الغیز لا نارسمه آحکام قول 
الغي كما إذا حكى قذف الغير لا يكون قاذفا. (ك) 

١۷(‏ العقد. 

)٠۸(‏ ال وكيل فى النكاح وأمغاله. (ك) 


= 
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لأنه ا فغلاشی» فلا رو ور و وٿبوت حکمه 
لخيره فكان درا والض رت الان من اوا الى عل مال ٠‏ الاد 
والصلح عن الإنكار ”.فما الصلح"" الذى هو جار مجرى البيع فهو من الضرب 
الأول“ » والوكيل بالهبة ‏ والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير 
أيضًا ؛ لأن ا لحكم فبا" ينبت بالقبض › وأنه یلاقی محلا ملو كا للغير» فلا يجعل 
E E o‏ 


(۱۹) فى باب البيع. (ك) 
(۲۰) ای کونه کالرسول. 

)۲١(‏ أى فى هذه العةود وهى النكاح وأمثاله. 

(۲۲) قوله: ”لا يقبل الفصل عن السبب وهو العقد]“ حتى لم يدخل فيا خيار الشرط لأن الخيار يدخل على 
الحكم» فيوجب تراخيه عن السبب» وهذه العقود لا تحتمل تراخحى الحكم. (ك) 

)١(‏ قوله: ”لأنه إسقاط “ أما غير النكاح فظاهرء وكذا النكاح» لأنہا تسقط مالكيتا بعقد النكاح» ولأن الأصل 
فى الإبضا ع الحرمة» فكان انكام إسقاطا للحرمة نظرا إلى الأصل. (ك) 

(۲) ای يسقط. 

(۲) قوله: ”فلا يتصور إلخ“ لأنه لا يجوز أن يسقط في حق الو كيل» ثم يسقط ثانيا فى حق المو كل بالانتقالء لأن 
الساقط لا يعود إلا بسيب -حديد» ولم يوجد» فجعلناه سفيرًا بخلاف البيع» فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب» كما 
فى البيم بشرط الخيار» فجار أن يصدر السبب من شخص أصالة» ويقع الحكم لغيره. (ك) 

)٤(‏ على سبيل الأصالة. (ك) 

)٥(‏ صورته أن یو کل أحدًا على أن یعتق عبده على مال. (عینی) 

)١(‏ قوله: ”والصلح عن الإنكار“ جعل من هذه القبيل» لأن بدل الصلح يقابل دفع ا خصومة فى حق المدعى 
علیه. (عینی) 

(۷) أى الصلح عن الإقرار. 

(۸) لأنه مبادلة مال بٌال» فکان کالبيم تعلق حقوقه بال وکیل. (ع) 

( قوله: ”وال وکیل بالہبة“ یعنی إذا وکل رجلا بان یہب عبده لفلان» والتصدق» ای وکل بأن يتصدق ماله 
والإعارة بن و کله أن يعیر نلاا والإیداع بان وکله أن يودع متاعه» والرهن بأن و کله أن يرهن متاعه» والإقراض» بأن 
و کله آن یقرض فلانا. (عینی) 

)٠(‏ قوله: ”لأن الاكم فيما“ أى فى هذه العقود المذكورة» يثبت بالقبض أى بقبض الموهوب له والمتصدق عليه 
ونظائرھماء ونه ای وان القض یلاقی محلا ملو کا للغیرء ای لغیر الو کیل فالحکم اُیضا یلاقی محلا مل وکا لغیر ال و کیلء 
فلا يجعل» أى ال وكيل أصياد لكونه أجنبيًا عن ذلك الحل» بخلاف التصرفات التى تقوم بالقول» ولا تتوقف على القبض 
كالبيع وغيره» فإن الو كيل يجب أن يكون فيا أصيلاء لأنه أصيل فى التكلم» وكلامه ملوك له. (نت) 

(۱۱) ای یکون سفیراً. 

)١۲(‏ قوله: ”من جانب الملتمس“ كما لو وكله بالاستعارة أو الارتہان أو الاستيہاب فالحكم والحقوق كلها تتعلق 
بال وكل. (ك) ر 

)١١(‏ قوله: ”وكذا الشركة [أى إذاوكل بعقد الشركة» أو المضاربة كانت الحقوق راجعة إلى الو كل لا إضافة. 
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رة 9 اد ارك الاق اف اط خي لات الك نوكل 
بخلاف الرسالة فيه . 

قال : وإذا طالب الموكل المشترى بالشمن ٠»‏ فله أن يمنعه إياةء لأنه" أجتبى 
ا وح اا ار إل العاف 

فإن دفعه"“ إليه جاز” '. ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيًا ؛ لأن نفس 
الشمن المقبوض حقه""'» وقد وصل إليه» ولا فائدة فى الأخذ منه"'» ثم الدفع 
إليه""" ولهذا لو كان للمشترى على الموكل دين يقع المقاصة» ولو كان له عليهما” أ 
دين يقع المقاصة بدي ین اموک آيضماء دون دين الوكيل» وبدین الوکیل "ذا کان 


ع]" أى ال وكيل فى الشركة والمضاربة سفير يضيف العقد إلى الكل لا إلى نفسه. (ك) 
(۱) استفناء من قوله: کذا إذا کان ال وكيل من جانب إلخ. 

(۲) قوله: "الت وكيل بالاستقراض باطل" لا الرسالة. (درر) والت وكيل بقبض القرض صحيح. (الدر الختار) 

قوله: ” باطل“ لأن المستقرض يلتزم بدل القرض فى ذمته» ولو قال: بع شيتًا من مالك علی أن یکون ثمنه لی لا 
يضح» فكذا إذا قال: التزم العشرة فى ذمتك .على أن عوضه لى» فكان الت وكيل بالاستقراض باطلاء وما استقراض 
ال وكيل له أن يمنعه من الآمر» ولو هلك هلك من ماله. (ك) 

(۳) فإنه يصح» بأن يقول: أرسانى فلان إليك يستقرض منك» فيثبت الملك للمستقرض. 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٥(‏ للمستقرض. 

)١(‏ الموكل. 

(۷) راجعة. 

(۸) الفمن. 

(۹) الم وكل. 

)٠١(‏ قوله: ”جاز“ واعلم أن هذا فى غير الصرف» وأما فى الصرف فقبض الو كل لا يصح» لأن جواز البيع فى 
الصرف بالقبض» فكان القبض فيه بمنزلة الإيجاب والقبول» ولو ثبت لل وكيل حق القبول وقبل الم وكل لم يجزء فكذا إذا 
ثبت له. حق القبض» وقبض الو كل. (نت) 

)١١(‏ الم وكل. 

(۱۲) الموكل. 

(۱۳) أى إلى ال وكيل. 

)١٤(‏ أى على ال وكيل وال وكل. 

)٠١(‏ قوله: ”يقع المقاصة إلخ “ ونما كان هذا لأن المقاصة إبراء بعوض» فيعتبر بالإبراء بغير عوض» ولو أبرأً المشترى 
عن الشمن بغير عوض» وخرج الكلامان معًا فالمشترى يبرا ببراءة الآمر» ولا يبراً ببراءة المأمور حتى لا يرجع الآمر على 
المأمور بشىءء فكذلك ههنا. (ك) 

أ ١١(‏ قوله: ”وبدين الوكيل إلخ“ ولا استشعر أن يقال: المقاصة لا تدل على كون نفس اللمن حقاً للم وكل دون 
| ال وكيل فإنما تقم بدين ال وكيل إذا كان للمشترى دين على الو كيل وحده» أجاب بقوله: وبدين ال وكيل إلخ. (نت) 
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وحده EO SE‏ ا ن 


دا ولکنه" ر ل وكل فى الفصلين” . 
- باب الوكالة بالبيع والشراء 
ج فل في راء 


۰ 11 
وصفهاه ا ا لغ مته" + ليصیر ار الم لرک E‏ 


e‏ "لا أنه [الوكيل] بلك الإبراءة ا اا ی ا را ع رک ا 
بمنعه الو كل عن ذلك. رك 

(۲) أى عن الثمن. 

(۳) ال وكيل. 

)٤(‏ الفمن. 

(ه) قوله: "فى الفصلين“ أى ف-صلى المقاصة والإبراء ولا يجوز لل وكيل الإبراء عن القمن فى قول أبى يوسف 
رحمه الله تعالي ى لأنه تصرف فى ملك الغير إذ الشمن ملك الوكل. (كفاية) 

)٦(‏ قوله: ”باب “ قدم من أبواب الوكالة ما هو أكثر وقوعاء وأمس خاجة وهو ال وكالة بالبيم والشراء. (ع) 

(۷) قوله: ”فصل فى الشراء“ قدم فصل الشراء على فصل البيع؛ ؛ لكونه أكثر وقوعا وأمس حاجة فإن أكفر 
الناس يو كل الآخر بالشراء فى مأكله ومشاربه وملابسه وغير ذلك من الأمور المهمة التى قلما يخلو الإنسان فى أوقاته 
عن الاحتياج إليہاء ولا يقدر على أن يتولى شراءها بخلاف الت وكيل فى باب البيم» كما لا يخفى. (نت) 

(۸) ای القدوری. (عینی) أ 

)٩(‏ ى غير معين لأن فى المعين لا يحتاج إلى تسميته. 

ر۰ ۱) قوله: ”فلا بد من تسميا جنسه [ كال جارية والعبد] إلخ“ المراد باجنس ههنا غير ما اصطلح عليه أهل المنطقء 
فإن ا لجنس عندهم هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو كالحيوان والن وي هو اقول على کثیرین 
متفقون بالحقيقة فى جواب ما هو كالنسان مثلاء والصنف هو النوع المقيد بقيد ر غی کالھندی والت ر کی والمراد ھھنا 
باجنس ما يشمل أصنافا وهو النوع عى اصطلاح اولك وبالنوع الصنف. (ے 
قوله: ”تسمية “ الأصل أن الو كالة إن جهلت جهالة يسيرة وهى جهالة النوع احض كفرس صحت» وإن كانت 
فاحشة» وهى جهالة ا لجنس كدابة بطلت» وإن كانت متوسطة كعبد» فإن بين الشمن والصفة كت ركى صحت» وإلا لا. (در مختار) 

(۱۱) ای نوعه کالترکی والبشی. (ك) 

)١١(‏ مثل أن يقول: عبدا بخمس مائة درهم. ( ع) 

قوله: "ليصير الفعل إل" RS‏ 
ال وكيل عن الايتمار بما أمر به» واعترض على قوله: ليصير الفعل امو كل به معلوماء بأن الفعل الو كل به معلوم وهو الشراء. 

والجواب أن الفعل للموكل به فى هذا القسم ليس هو الشراىء ا ق ا 
الفعل المضاف إليه بخلاف القسم ا ال وكيل العام. e‏ 

١ 9‏ الامتغال لامر الموكل. 
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الأ ال راه ى فای شىء ر یشتریه یکون منغلا" : 

والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة“ تتحمل فى الوكالة كجهالة الوصف 
ا وی اول غل او لأنه" استعانة» وفى اعتبار هذا 
الشرط " بعض الحرج > وهو مدفوع» ثم إن كان اللفظ يجمع أجناسًا"» أو ما 
ا ا ا ا يصح التوكيل ون" ن التمن» لأن بذلك الثمن 
ا 

وإن كان جنسًا يجمع أنواعا“" لا يصح إلا ببيان الشمن أو النوع» لأنه بتقدير 
الثمن يصير النوع معلومًا”“'» » وبذكر النوع تقل الجهالةء فلا يينع ”"" الامتثالء مثاله : 
إذا وكله بشراء عبد أو جارية لا يصح؛ لأنه يشمل أنواعاء فإن بين النوع كالتركىء أو 
الحبشى» أو المتدى» أو الندى »أو الزلد"؟ جار“ وكدا ‏ إذا بن التمن ا 


)۱٥(‏ استفناء من قوله: فلا بد إلخ. 

(۱۹) فلا یحتاج إلى ذ كر الجنس. 

)١(‏ الوکیل. 

(۲) لأمر الو كل ويقع عن الو كل. 

(۴) أى فى باب ال وكالة. 

)٤(‏ والجهالة الفاحشة هى جهالة ا جنس بأن ذكر لفظا يدل على أجناس مختلفة. 

(ه) قوله: ”استحسانا“ والقياس يأباه لأن ال وكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء أن يجعل ال وكيل 
کالمشتری لنفسه» ثم کالبائم من الو كل» وفى ذلك الجهالة تعنم الصحة وا () 

)٦(‏ الوكالة. 

- (۷) أى عدم الجهالة اليسيرة. ` 

(۸) شرعا. 

(۹) كالدابة أو الفوب. (ك) 

)٠١(‏ فى الاحتلاف الفاحش. 

)۱١(‏ کالدار والرقيق. (ك) 

)١۲(‏ الواو وصلية. 

(۱۳) فلا يقدر ال وكيل على الامتثال. 

)۱٤(‏ کالعبد و 

() قوله: ‏ يصير النوع معلوما “ قال بعض المشايخ: لن کان بوجد یا سی من شمن من کل فوع لا صح 
بیان الشمن ما لم بین التو » كلا فی ”الذخيرة" ك 

)١( ٠‏ الجهالة. 

(۱۷) قوله: ”أوالمولد ولد تی عښنمی که زرا ا باشد» وشخصی دو تخمه چناچه پدرش 


|| از هند ومادرش از حبش باشد. (غیاث) فی ”لغرب“ ":الولدة اى ولت في لاد الإسلام. رك 


RE û‏ 3 ؛ 
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المجلد الثالث - جزء ه جناب الوكالة ۷ باب الوكالة بالبيع والشراء‎ 


ذکرنناه' ولو بين اللو ع أو الشمن» ولم بين صفة الجودة والرداءة والسطة ” جاز | 
الأنه جهالة مستدركة" ۰ ا 0 
وفی الجامع الصغير“"“ : ومن قال لآخر و أو دابة أو دارا » 


|| فالوكالة باطلة" للجهالة الفاحشة» فإن الدابة فى حقيقة اللغة اسم لما يدب على 


oS والبغل›‎ aT 
E کذ كذا الثوب؛ لأنه يتناو الملبوس من الأطلس إلى الكساء‎ 
وكذاالدار تشمل ماهو فى معني الأجناس"' انبا" تختلف‎ e 
اتلاق فاحا با- تلف الأغراض والمحيران.والمرافق" .الحا و‎ 
ووصف جنس الدار› والفوب""‎ EET فيتعذر الامتغال*‎ 
ا > معناه نوعنه"'» وكذا"' إذا سمى نوع الدابة بأن قال: حمار"‎ 
O 
جاز.‎ )۱۹( 
من أن بتقدير اللمن :صير النو ع علوم (ك)‎ )١( 
قوله: ”والسطة“ هو من الوسط كالعدة من الوعد فى أن العاء عوض فى آخرها من الواو الساقطة من أولها فى‎ )۲( 
المصدر» والفعل من حدضرب. (ن)‎ 
ای کن د ر کها بالنلر إلى حال الم وكل. (نہاية)‎ )۳( 
قوله: " ومراده [أى الةدورى] إلخ" ليوافق كلامه القاعدة الشرعية» وما صرح به فى كتب سائر المشايخ. (نت)‎ )+( 
۰ (ه) الختصر.‎ 
قوله: "وفی ”الجامم ااصغير“ إلغ“ فائدة ذكر وضم ”ال جام الصغير“ بيان اشتمال لفظه على أجناس مختلفة. (غ)‎ )( 
قوله: " باطلة بان ریت الجن رند ذکرتا ونا لاٹ الو کا کان الشراءواتما لی اا رکیل وید صرح فی‎ )۷( 
انسخ ”الجامم الصغير“. (ن)‎ 
قوله: ”من الأطلس إلى الكساء“ أى من الأرفم من الثياب إلى أدونہا. (عينى)‎ )۸( 
أى للجهالة الفاحشة وكونه تاولا مليوس من الاطلس إلى الكساءء‎ )۹( 
a E قوله: "تشمل ماهو فی معنى إلخ‎ )۱۰( 


معنی الأجناس. (نت) 


)١١(‏ الدار. 
(۱۲) قوله: ”احتلافًا فا-سشًا أ" لاعصلاقها بلول والعرض فى السكة والييوت والرافقء وقرب الاء وبعدةء وا0جيران 
| وغيرهاء و كانت الدار لاخغلافا فيا ذكر بمنزلة ما يشمل أجناسًا. (مل) 

١۳(‏ التافع. 

)١ 4(‏ لأمر الآمر بشراء الدار مطلقا. 

)٠۵(‏ محمد فى ”الجامه الصغير . (نت) 

)۱٩(‏ ی سمی ثمنه ووسف جنسه. 
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ولح( ال ومن دفع إلى خر" دراهم وال اتعر ل تباط اماف 
على الحنطة ودقيقها اتحساتاء والقياس آن يكون على كل مطعوم اعتبارا للحقيقة 
كما فى اليمين "على الأكل إذ الطعام اسم لما يطعم . 

وجه الاستحسان أن العرف أملك"» وهو على ماذکرناه“ إذا ذى © 
مقروتًا بالبيع والشراء»» ولا عرف فى الأكل"» > فبقى على الوضع . 

وقيل”': إن كثرت الدراهم فعلى الحنطة” .. وإن قلت فعلى الخبز» وإن كان 
ا ي 


0 لأن الغاحش برتفم بذك الوصف واشمن. 

(۱۸). قوله: "معناه نوعه" تقييده بذك ر نوع الدار مخالف ارواية ”المبسوط » فقال: فیه وإن کله بان پشترئ له 
در زل فنا خر دا 1 ثم قال: وإن سمى الثمن جازء لان تسمية الفمن تصير معلومة عادة» وإن بقيت جهالة 
تین پس ة تیر کت والاعرون من مشایخابقرلون: فی دیارنا لا يجوز إلا ببیان امحلة. (ن) . 

(۱۹) قوله: ”وکا أى يصح التو كيل بشراء الحمار وإن لم يسم الشمن لأن اننس صار معلومًا بالعسميةء وإغا 
بقيت الجهالة فى الوصف» فيصح الو كالة بدون تسمية الفمن:فإن قيل: الا کذلك) فالحمیر انواع مہا ما یصلح ل رکوب 
العظماء» ومتہا ما لا يصلح | E‏ هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلومًا بمعرفة حال الم وكل 
حیث قالوا: إن القاضی إذا مر إنساتا أن يشترى له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله حتى لؤ اشتراه مقطو ع الذنب أو 
٤‏ الأذنين لا يجوز وقد صم أن انبى عليه السلام وكل حكيم بن حرام بشراء اة الأضحية. (ك. 

۳ قوله: ” حمارا“ هذا منخالف ما قال فى باب المهر من أن انعمار جنس»ء ذا فى " نتائج الأفكار “. 

(۱) کالبغل. 

(۲) أى محمد فى ”ال جامم الصغير ..(نت) 

(۳) قوله: ”ومن دفع إلى آخر“ قيد بالدفع لأنه إذا لم تدفع الدراهم» وقال: اشتر لى حنطة أو شعيراً لم يج زألأنه 
لم يبين المقدارء وجهالة المقدار فى المكيلات كجهالة الجنس. (عينى) 

(4) سواء كانت الدراهم قليلة أو كثيرة. (نت) ٠ ٠‏ 

(ه) إذا.حلف لا يأكل طعاما فأكل فاكهة يحنث. (عینى) 

)٦(‏ اى أقوى وأرجح بالاعتبار من القياس. ( ع) 

(۷) قوله: ”وهو على ما ذكرناه“ أى على الحنطة ودقيقهاء قيل: هذا فى عرف أهل الكوفة» فإن سوق الحنطة 
ودقيقها يسمى سوق الطعام» فأما فى عرف غير أهل الكوفة فينصرف إلى شراء كل مطعوم» وبعض مشايخ ماواء النهر 
قالوا: إن الطعام فى عرف ديارنا ما يكن أ كله من غير إدام كاللحم المطبوخ والمشوىء» ونحوه» فيصرف إليه الت وكيل دون 
الحنطة والدقيق والخبر» قال الصدر الشهيد: وعليه الفغوى» كذا فى ”الذخيرة٠.‏ (ك) 

(۸) الطعام. 

(۹) آی فی الیمین بالاکل۔ 

٠(‏ القائل الفقيه أبو جعفر 

)۱١(‏ قوله: "فعلى الحنطة الا کون شه وای لی انیز وان کرت راق ثل درمم لی له راوسا 
مثل أربعة إلى خحمسة أو سبعة. ت 


WEIN 
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_ قال" : وإذا اشترى الوكيل» وقبض» ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب 
ما دام المبيع فى يده؛ لأنه "من حقوق العقد» وهى ”كلها إليه» فإن سلمه إلى 
اموکل لم رده إلا بإذنه“؛ لأنه انتہى حكم الوكالةء ولأن فيه إبطال يده 
الحقيقية ٠"‏ فلا يتمكن منه" إلا بإذنه"» ولهذا "كان خحصما لمن يدعى فى 


الشتری دعو کالشايم وغیر غيره قبل التسليم إلى الموكل لا بعده. 

ل 2 ورز الركر قد اصرف دوالك لاه ديلك ف 
فيملك التوكيل به دفعا للحاجة على ما مر" ومراده التوكيل بالإسلام' دون 
قبول السلم؛ لأن ذلك لا يجوز" فإن الوكيل يبيع طعامً"' ذ فی ذمتہ عل آن 
ي 


(۱) ای القدوری فی ”.ختصره. (نت) 

(۲) الرد بالعيب. 

(۳) حقوق. 

)٤(‏ المبيع. 

)٥(‏ الم وکل. 

() الرد. 

(۷) المو كل. 

(۸) الإبطال. 

(۹) الو کل. 

)٠١(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لا ذكرنا من الأدلة على جواز الرد فى صورة وعدم جوازه فى أخرى. (نت) 

(۱۱) ای القدوری فى ”مختصره“. (نت) 

)١١(‏ الموكل. 

)١۳(‏ فى أول كتاب الو كالة. (نہاية) 

)۱٤(‏ قوله: "الت وکیل بالإسلام “ أى يصح التو كيل بالإسلام من رب السلم» ولا يصح من المسلم إليهء فيقول: أسلم 
فی کذا» ای اشتر لی بالسلې» رما لم يصح تو كيل المسلم إليه لأنه لو صح التو کيل يجب أن يکون ب بیع الو کیل طعاما فی 
ENE E NE‏ 
بغيزه لا يجوز» وكذلك فى الديون. ك 

)٥(‏ قوله: ”لأن ذلك لا يجوز" آی باطلء وإذا بطل التو كيل كان ال وكيل عاملا لنفسه» فيجب الطعام فى ذمته» 
ورأس المال ملوك له. (ناية) 

)۱١(‏ قوله: "فان ال وكيا ى إلخ“ على أن القياس أن لا يملك المسلم إليه قبول عقد السلم لأنه بيع المعدوم إلا أنه جوز 
ذلك من المسلم إليه رحصة له» ودفعًا لحاجة المفاليس» وما ل یت بخلاف القیاس یقتصر على مورد النص» فلم یجز تو کیله غیره.(ب) 
)١۷(‏ فإن حقوق العقد راجعة إليه. 
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الافراق من غير قبض ٠”‏ ولا يعتبر مفارقة الموكل”؛ لأنه ليس بعاقد» والمستحق 
بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل» فيصح قبضه" وإن“ كان لا يتعلق به الحقوق 
كالصبى والعبد المحجور عليه» بخلاف الرسولين” ؛ لأن الرسالة فى العقد" لا 
فى القبض» وينتقل كلام إلى المرسل» فصار قبض الرسول قبض غير العاقده 
فلم يصح .قال“ : وإذادفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله» وقبض البيع فله 
أن يرجع به“ على الموكل”"'؛ لأنه انعقدت بينهما”"" مبادلة حكمية ”» ولهن ا" 
إذا اخيلفا فى الشمن* يتحالفانء ويرد الوكل' بالعيب على الوكيل“ء وقد 

)۱۸( هذا لفظ القدورى. (عینی) ۰ ۰ 

)٠۹(‏ أى فى الصرف والسلم. (ك) 

: الذى غقد معه.‎ )۲١( 

٠ أى قبل أن يقبض بدل الصرف» وأن يقبض المسلم إليه رأس المال.‎ )۲١( 

(۲۲) قوله: ” بطل العقد“ هذا إذا كان الو كل غائبا عن مجلس العقد» وأما إذا كان حاضرا فى مجلس العقد يصير 
كأن الو كل صارف بنفسه» فلا يعتبر مفارقة ال وكيل. (نہاية) 

(1) والقبض فى انجلس شرط [فإن قبض المسلم إليه رأس الال شرط بالنص]. (عينى) 

(۲) أى قبل القبض. ۰ 

(۳) قوله: ”فيصح قبضه“ أى يصح قبض ال وكيل سواء تعلق به الحقوق كالبالغ والعبد الأذون» أو لم يتعلق به 
الحقوق كالصبى والعبد الحجور عليه» وهذا دفع سؤال» وهو أن الصبى الحجور والعبد اللحجور إذا توكلا من آخر يصح» 
ولا يرجع عليہما حقوق العقد من التسليم والتسلم بل يرجع على موكلهماء فكيف يتعلق الحقوق ههنا بالصبى امحجورء 
والعبد احجور» حتى بطل الصرف والسلم بمفارقتهما قبل قبض البدل دون مفارقة مو كلهما. (ك) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(ه) قوله: ” بخلاف الرسولين [أى الرسول فى باب الصرف والسلم]“ مرتبط بقوله: فيصح قبضه» ى يصح قيض 
ال وكيل بخلاف قبض الرسول» فإنه لا يصح. (عینى) ` 

)١(‏ وقد حصلت. 

(۷) الرسول. 

(۸) قبض الرسول. 

(۹) آی القدوری فی "مختصره". (نت) 

. القن‎ ٠( 

(۱۱) ای ليس هذا تبرعا. 

(۱۲) ای بین الو کیل والمو کل. 

(۱۳) أی ال وكيل من الو كل كالبائم من المشترى. 

0, أى للميادلة الحكمية.‎ )٠١( 

)٠١(‏ قوله: ”إذا احتلفا إلخ“ إذا اختلف المتبايعان» فادعى أحدهما ثمتا وادعى البائع أكثر منه» فإن لم يكن 
أ لأحدهما بينة» ولم يرض أحدهما با يقول به الآخر حلف كل واحد منماء فإن نكل أحدهما لزمه دعوى الآخرء وإن 


اللجلد الثالث EEE‏ > 0 باب الوكالة بالبيع والشراء 


ل لس 


سلم المشترى للموكل من جهة الوكيلء ۽ فیر جي علبیه» ولان الحقوق لا کاذت 
إل ی > وقك علمه الموكل» فيكون " زاضيا بدفعه“ من ماله . 

__فإن هلك المبيع فى يده قبل FE‏ من مال الموكل» ولم يسقط 
الشمر ٠‏ لأن يده كيد اموكل فإذالم يحبسه يصير الوكل قابضا ييده» ول آنأ 
ا حتى يستوفى الثمن ؛ ها بيناء أنه نزلة البائع من الموكل . 

وقال زفر : ليس له ذلك لأن اموکل صار قابضا بیده» فکأنه سلمه"" إل 
فیسقط حق الحبس . قلا" : هذا ما لا یکن التحرز عنهء فلا یکون ' راضيًا بسقو طا 
حقه فی ی الحبس على آز ا قبضه ' موقوف» ف» فيقع ""للموكل إن لم بحبسه» ولت 


حلفا قسغ القاضى البيم بيبيما.. الخ ا "e‏ 

)۱١(‏ المقدار. 

)١۷(‏ للمبيم. 

(۱۸) بالشراء. 

(۱) أى على الموكل. 

(۲) قوله: a‏ تحقيقه أن التبر ع إنما يتحقق إذا كان الدفع بغير إذن امو كلء والإذن ثابت ههنا 
دلالةء لأن الو كل لما علم أن الحابوق ترجع إلى الوكيلء ومن جماعما القع علم آنه مطالب بالدفع بقبض ابي E‏ 
راضيا بذلك آمراً به دلالة. () 

(۳) الموکل. 

)٤(‏ الفمن. 

)٥(‏ ال وکیل: 

() للشمن. 

(۷) فلا يبطل الرجو ع (۶) : 

(۸) قوله: "يحبسه“ أى سراء كان ال وكيل دفم المن إلى البائم» أو لم يدفم» كذا فى ”المبسوط “. (ك) 

)۳( وللبائم حق الحیس.‎ )٩( 

)٠۰(‏ حق الحبس. 

)1١(‏ قوله: " سلمه“ أى سلم الو كيل المشترى إلى ال وكل» فسقط حق الحبس أيضًاء | اذلو رقع فی بد الرکل جتیقا 

لا کون لل وکیل حی اللببیء فکاا ذا وفع فی پده حکما. (مل) : أ 

(0۲ قوله: ”قلنا: هذا" ای س اوک کی وک م اا کل ب واا ما یکی اکر سای و ا 
یکن التحرز عنه یجعل عفواء فکان فی حکم العدم قلم یکن دلیل سقوط حقه فی الحجس» لأن سقوط حقه باعتبار رضناه 

[| بتسليمه» ولا يقتحقق عنه الرضا ف ST‏ 

Ss SCS المي‎ 

(۱۳) الوکیل. ‏ ۔. 

_ ی لا تسلم أن الو كل صار قاض بل قيض للع‎ )۱٤( 
الوكيل.‎ )٠١( 
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غاا نة فان ب فهك * کان E‏ ضمان الره© تدان 

و a.‏ 5 وهو قول أبى حنيفة» وضمان 

ال (A)‏ غارف ٣‏ لگن ۰ منع به و j.‏ ا ا البائ ٠”‏ 
Ty‏ یتط 2 بپادی ۹9 


ولابی يوسف اه مضموں ¿ با لحبس للا رة و بد ان لمیکن "۰ 


)۱١(‏ القبض. 

)١(‏ أى الو كيل المبيم. 

(۲) عند ال وكيل. 

(۳) قوله: ”کان مضمونا إل ئى إو كان فيه وفاء بالشمن يسقطء وإلا رجم بالفضل على الم وكل. (عینی) 

)٤(‏ قوله: ”ضمان الرهن“ فيعتبز الأقل من قيمته ومن الدين» وهو الفمن» فإذا كان الشمن حمسة عشر مثلا وقيمة 
المبيم عشرة رجم ال وكيل على الم وكل بخمسة. ( ع) 

.. فلا يرجم أحدهما على الآخر. (ك)‎ )٥( 

)٩‏ أى يسقط الشمن قليلا كان أو كثيرا. (ع) 

(۷) لم يذ كر قول أبى حنيفة فى القدورى. 

(۸) قوله: ”وضمان الغصب“ يعنى يجب مثله» أو قيمته بالغة ما بلغت» قال فى ”العناية“: فلا يرجع ال وكيل على 
ال وکل إن کان ثمنه اکثر» ویرجع الم وکل على ال وکیل إن کانت قیمته اکثرء انتہى. 

٠‏ وقال الشارح تاج الشريعة: فيرجع ال وكيل على الو كل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الم وکل على ال وکیل إن كانت 
قيمته أكثر» انتهى» وهو المفهوم ما ذكر صدر الشريعة فى شرح الوقاية» ؤهو الظاهر عندى على قول زفر. (نتائج) 

)٩(‏ قوله: "عند زفر" فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا احتلاف» وإن كان الشمن عشرة» والقيمة خحمسة عشر» 
| فعند زفر يضمن خمسة عشرء لكن يرجع الو كل على ال وكيل بخمسةء وعند الباقيين يضمن عشرة» وإن كان بالعكس 
فعند زفر يضمن عشرة» ويطلب ا مخمسة من الو كل»وكذا عند أبى يوسف» لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدينء 
وعند محمد يكون مضمونا بالشمن» وهو خحمسة عشر ابن كمال. (رد الحتار) 

(۱۰) الخحبس. 

)۱١(‏ إذ ليس له حق الجبس. 

(۱۲) الوكيل. 

)١١(‏ قوله: ” بمنرلة البائع إلخ “ واعترض بأنه لو كان كذلك ازم الضمان حبس أو لم يحبس» لأن ابيع مضمون 
على البائع وإن لم یحبسه» وأجیب بأنه إذا حبس تعن أنه بلقبض کان عاملا لتفسه» فیقوی جهة کونه بالا فز | 
الضمان» أما إذا لم يحبس نقيضه لو كله فأشبه الرسول» فهلك عنده أمانة. )۶( 

(٠‏ الموكل. 

)٠١(‏ الشمن. 

)١(‏ للمييم. 

Av)‏ أى أنه يحبسه ليستوفی ما أدى عنه من القمن. (ك) 

(۱۸) قوله: ”بعد ان لم یکن لاله لم يكن مضموتا قبل اميس وار عضموت بعد ليس , (عینی) 

(۱۹) مضموتا. (ك) 
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و الرهن بعينه » بخلاف المبيع ) لأن الييع بتقسخ ببلاكهء وههن لا يشخ 
ET‏ قلا : فسخ “فى حق الكل والوكيل؛ ا 
بیت :اورض الو ا 

E‏ ل ا ا 


بدرهم مر لحم ي يباع منه “ عشرة أرطال بدرهم لزم الموكل منه" REET‏ 
عند أبى حنيفةت» وقالا: يلزمه العشرون بدر هم » وذكر فى بعض النسخ" قول 


محمد مع قول أبى حنيفة ومحمد» ل کر الا قی الاس 9 . لأبى يوسف أنه | 
أمره""“ بصرف الدرهم فى اللحم » وظن أن سعره”"" عشرة أرطال» فإذا اشترى' 


(10) 


به عشرین فقد زاده خیرًا» وصار کما إذا وکله ببیع عبده بألف» فباعه بألفين . 


)١(‏ أى الحبس للاستيفاء 'حكم الرهن 
(۲) قوله: " بخلاف المبيم“ هذا النفى قولهماء يعنى إن المشترى الحبوس ههنا ليس كالبيم لأن البيم إلخ. (نتائج) 
(۳) عند البائم. 
)٤(‏ ای الذى بین البائم وال وكيل. 
(9) بیم. 
)٩(‏ قوله: ”كما إذا رده إلخ“ إذا وجد الوكل عيبا بالمشتری» فرده ال ا ل و | 
ال و كيل» وينفسخ العقد بينه وبين الم وكل» وإن لم ينفسخ بينه وبين بائعه. (نتائج) 

(۷) ای القدوری فی ”منتصره“. (نت) 

(۸) قوله: ”من لحم يباع إلخ,ٍ “ أى كانت شرة أرطال من ذلك اللحم لتساوى قيمته درهما قيد به لأئه إذا كان 
عشرون رطلا من لحم تساوى درهما نقد الكل على الو كيل بالإجما ع للمخالفة. (عینی) ٠٠‏ 

)٩(‏ قوله: ”لزم الموكل إل فإِن قیل: ین ينبغى أن لا يلزم الآمر عشرة بنصف درهم عنده» لأن هذه العشرة تبت 
ف للم نارم فيو لتر عة تا ول شنا لا جور ع ف کا إذا کال لر جل طاق انزای 
واحدة» فطلقها ثلاثا لا تقع وا- -مدة لشبوتا فى ضمن الثلث» والمتضمن لم يشبت لعدم الت وكيل به قلايشبت ما فى ضمنه 
أيضًا تبعًا له. قلنا: : ذلك مسلم فى الطلاق لن الحضمن لم یثبت صلا لا من ال وکل لعدم الت وکیل بهء ولا من ا وکیل لعدم 
شرطه» لأن المرأة امرأة للم وكل لا امرأة ال وكيل وأما ههنا إذا لم يثبت الشراء من ال وكل يث يشب من ال وكيلء لأن الشراء إذا 
وجد تفادا لا يتوقف بل يتف على الوكيل كما فى سائر الصور التى خالف الوكيل بالشرا فلما ثبت التضمن وهو 
العشرون ثبت ما فى ضمنه» وهو العشرة إلا أن ال وكيل خالف المو CET‏ وهو مخالق 
إلى خير» فلا تكون مخالفةء فيدفذ على ال وكل. (ك) 

(۰) ی نسخ مختصر اتقدوری. (نت) 

(۱) قوله: "فى الأصل“ أى فى ”المبسوط "فی آعر باب ال رکا الع واشراء فتال قیه: ازم الآ سناع رة 
بنصف درهم والباقى للمأمور. (ع) 

)١۲(‏ الوکیل. 
(۱۳) سعر -بالکسر-: ار خ. (من) 

( الوكيل. 
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ولأبى حنيفة أنه أمره” ES‏ ولم یأمره بشراء آلزیادة فنف شر اعا 2 
عليه" ٠‏ وشراء العشرة على الموكل ٠‏ بخلاف e‏ لأن الزيادة هناك 
بدل ملك الموكل "» کر > بخلاف ما إذا اشتری” ما یساوی عشرین رطلا 
بدرهم حیث يصیر* 'مشتريا لتفسه بالإجماع» لأن الأمر يتناول السمين» وهذا 
مهزول"'. و مقصود الامر. 1 

0D, لآ‎ EE ا‎ NIE 
| يؤدی إلى تعزير الآمر حپث اعتمد”' عليه» و زل" نفسه ولایلک‎ 


)٠١(‏ الدرهم. 

(۱) الوكيل. 

(۲) أى بشراء قدر مسمى: (ك) 

(۳) الوكيل للمخالفة. ‏ ا 

)٤(‏ قوله: ”على الموكل [لأنه أتى بال امور به]“ هلا بحلاف ماتا مره أن یشتری له وبا هرویا بعشرة» فاشتری له 

هرويين بعشرة كل واحد مدہما يساوى بعشرة حيث لا ينفذ واحد مهما على الآمر عند أبى حنيغة» لأن الحم من فوات || 

الأمثال فى الصحيح» » فلا تفاوت إذا بين عشرة للآمر» وبين عشرة للوكيل. بخلاف الثوب فإنه من ذرات القيم» فلا ثبت 

المساواة بين الثوبين | إلا بالقيمةء والقيمة تختلف باحتلاف المقومين» فلا يتعين حق ال وكل فى واحد منمماء وإلى هذا إشارة 

فى التتمة فى التعليل حيث قال: لأنى لا أدرى أيمما أعطيه بحصة من العشرة» لأن القيمة لا تغرف إلا بالخرز والظن. (ك) 
() جواب عن تمشیل ابی يوسف. (ع) 1 
(1) قوله: " بدل ملك إلخ“ ورد بأن الدرهم ملك ال وكل» فيكون الزيادة ملكه» فلا فرق ينه ما حينشل» والجواب 

أن الزيادة ثمة مبدل منه لا بدل» فكان الفرق ظاهراء والحاصل أن ذلك قياس المبيع علنى الشمن» وهو فاسد لوجود الفارق› | 

وأصل ذلك أن الألف الزائد لا يفسد بطول اللكٹ» بخلاف اللجم» ويجوز صرفها إلى حاجة أخرى بآخرة» وقد يتعذر 

ذلك فى اللحم فيتلف. ( ع) 

| (۷) الريادة. 

(۸) هذا متعلق بأصل المسألة. (نت) 

)٩(‏ ال وکیل. 

)٠١(‏ أى اللحم السمين. 

)۱١(‏ لاغر. 

(۱۲) ای القدوری. (نت) 

(۱۳) قوله: ”فليس له [الوكيل] إلخ مول نوی داشت شرا قا ار ترج فته تی اء اشهدوا 


كذا فى التتمة. (ك) 
٤(‏ ۱) أى لان شراءه لنفسه. 
(٥(7‏ الآمر. ٠‏ 

)۱١(‏ ای فی شراءه لنفسه. 


ار کی وولا کا و ا E E NS Ca E‏ 
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على ما قیل "إلا محضر من الموکل» فلو کان الثمن مسمی ۰ فاشتری بخلاف 
ا NE E‏ القوو Î‏ وکیلا 
براه فاشغری الفا وخر غات يغبت الملك للوكيل الأول فى هذه الوجوه» 
|| لأنه خالف أمر الآمر 7 فبفذ ‏ علیه» ولو اشتر تراشا نى" بحضرة الوكيل الأول 
فڈ على اکل الأرل لاه را و 0 

ر قال( :وان وکله بشراء عبد بغي عینه» فاشترى " عبتا فهو للوکیل» لا 
أن يقول: نويت الشراء للموكل» أو يشتريه بال الموكل . 

قال رضى الله عد" : هذه المسألة على وجوه إن أضاف 0# العقد إلى دراه 


الآمر كان للآمرء هی الاد عندی بقوله 1 يشتريه بال الموكل دون النقد من 
(۷) عن الوكالة. : 
)١(‏ قوله: ”ولا يملكه إلخ" لأنه فسخ عقد فلا يصح بدون علم صاحبه كسار العقود: (ع) 
(۲) أن و کله بالشراء بشمن مسمی. 
(۳) أي جنس المسمى بأن سمی دراه ري بدناینر. 
(4) الفمن. 
)٥(‏ کا مکیل والموزون. 
)٦(‏ الدراهم والدنائير. 
(۷) ال وكيل. 
(۸) ای وکیل ال وکیل. 
(۹) الوكيل الأول. 
(۱۰) قوله: : ”حالف مر الآمر“ وهو امو کل اما إذا اشتری بخلاف جنس ما سمی فظاهرء وأما إذا اشتری بغیر 
النقود فلأن المعارفت نقد ابلك زالأمر پتضبزف ليه وآماإنا وکل وکیلا بشراءه فلانه مأمور بان پجضبره رآبهء وام صفق 
ذلك حال غیبته. (نت) 
1( الشراء: 
(۱۲) ی وکیل الوکیل. 
(۱۳) الشراء. 
)۱٤(‏ قوله: ”فلم کنن بخالقًا“ وها بخلاف الوكيل بالطلاق» فإنه لو طاق الانى بحضرة الأرل لابقع لأن 
| فعل الأرل حصل منرلة الشرط لوقوع الطلاق فلا نقع يدون ولا كذلك ههتاء لأنه من قبيل الإلباتاتء فلا يكون قابلا 
للتعليق» والمعبى فى المسألة آثه أمكن له عزل نفسه بغييبة ال كل فى ضمن الخالفة لا فى ضمن الموافقة. (ك) 
)١( ۰ |‏ أی القدورى. (نت) . ' ٤‏ 
9 الوکیل ٠...7‏ 
ا ٠‏ ان ای الصف ٠:‏ 

00 الوکیل._ 
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N OEE DT‏ وخلافا» وهذا بالإجماع"» وهو مطلق» وإن 
أضافه إلى دراهم نفسه کان لنفسه حملا لاله على ما يحل له شرئا"“» أو 
يفعله عادة» إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر" شرعاوعرفا. | 
وإن أضافه"" إلى دراهم مطلقة". فإن نواها للآمر فهو للآمر» وإن نواها 
لنفسه فلنفسه» لأن له" أن يعمل لنفسه""'» ويعمل"" للآمر فى هذا التوكيل "'» 
وإن إن تکاذبا“' ذ فى النية" يحكم النقد بالإجماع» لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرن"'» 


)١۹(‏ قوله: ”وهو المراد“ أى المراد بقوله: أو يشتريه بمال المو كل أن يضيف العقد إلى دراهم الم و كل لا أن ينقد من 
مال الم وكل من غير أن يضيف العقد إليه. (ك) 

)١(‏ قوله: ”لأن فيه تفصيلا إلخ“ أراد بالتفصيل فى قوله: لأن فيه تفصيلا صورتى التكاذب والقوافق» وبا خلاف 
الخلاف الواقع فى صورة التوافق فالمعنى أن فى النقد من مال الم و كل تفصيااء فإنه إذا نقد من ماله فإن تكاذبا فى النية 
يحكم النقد بالإجما ع» وإن توافقا على أنه لم تحضره النية فعند محمد هو للعاقد» وعند أبى يوسف يحكم النقد أيضًا. 

(۲) قوله: ”وخلافا“ فإنه إذا نقد من ماله» وتوافقا على عدم النية لأحدهماء فعند محمد: هو للعاقدء راا 
يوسض: يحكم النقد بخلاف الإضافة إلى دراهم الآمرء فإنه لا تفصيل ولا حلاف فيما فكان حمل القدورى عليما أولى. (نت) 

(۳) قوله: ”وهذا بالإجماع“ أى لو أضاف العقد إلى دراهم الو كل يقع العقد للموكل بالإجماع وهو مطلقء أى 
قوله: أو يشتريه بمال امو كل مطلق» أى مذ كور من غير حلاف» فيحمل على الصورة الجحمع علياء وهو أن يضيف العفد | 
إلى مال الم وكل. (ك) 

)٤(‏ الوكيل العقد. 

(ه) قوله: ”حملا لحاله [الوكيل] إلخ“ هذا تمسك بدلالة الشرع والصرف بعد ذكر المسألتين إضافة العقد إلى 
| دراهم آمره» وإضافة العقد إلى دراهم نفسه» فالتمسك بدلالة العرف والعادة شامل للقسمين إذ العرف مستمر بأن مضيف 
العقد إلى دراهم نفسه مشتر لنفسهء والمضيف إلى دراهم آمره مشتر تر لامره. فأما التمسك بدلالة الشرع نما يرجع إلى 
ااا لرل عا ‏ ر اوا ران ر مل خر وک ا ت رخا قد ایال م 
لیس بحرام. (ك) 

قوله: "حملا لحاله إلخ ' يجوز أن يكون التعليلان للمسألة الأولى» والحكم فى المسألة الثانية يشبت بطريق الدلالة 
لاُنه کما لا يحل له أن یشتری لنفسه» ويضیف العقد إلى دراهم غیره شرعاء فکذا لا يحل له أن يشترى لغيره» ويضيفه 
إلى دراهم نفسه. وأما ألعادة فجارية على أنه لا يشترى لغيره» ويضيفه إلى دراهم نفسه» و كذ اعلى العكس. (تاج الشريعة) 

)٩(‏ قوله: ”على ما يحل له إلخ لأنه ما أضاف العقد إلى دراهم الآمر يقع له لأنه لو لم يقع له كان واقعا لل وكيلء 
وللا كا وم الط لار ل كان خا اترا لارا ووو ل ا (عینی) 

(۷) قبیح. 

 .دقعلا‎ (N) 

(۹) من غير إضافة إلى دراهم أحد. 

)٠١(‏ ال وكيل. 

)١١(‏ أصالة. 

(۱۲) وكالة. 

۳( ای التو کیل بشراء عبد بغیر عینه. (عینی) 
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وإن توافقا"" على أنه لم تحضره النية" . 

قال محمد: هر للعاقد» لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت" 
جعله لخي Sy as‏ 
طلقا" يحتمل الوجهين * » فيبقى موقوقًاء فمن أى المالين نقد فقد فعل ذلك 
المحتمل لصاحبه“» ولأن مع تصادقهما“ يحتمل النية” " للآمرء وفيما قلناه حمل 
حاله على الصلاح"'» كمافى حالة التكاذب» والتوكيل بالإسلام فى الطعاء"' 


على هذه الوجو e‏ 
فال : ومن آمر رجلا بشراء عبد بألف» فقال” ': قد فعلت» ومات "° 


)١١(‏ قوله: ”وإن تكاذبا“ أى إن احتلفا فقال الوكيل: نويت لنفسى» وقال الم و كل: نویت لى» حكم النقد 
بالإجماع» فمن مال من نقد الفمن كان المبيع له» لكونه دلالة ظاهرة على ذلك لما مر من حمل حاله على ما يحل له شرعا. ( ع) 

٥(‏ ۱) بان قال المو کل: اشتریته لی» وقال الو کیل: اشتریته لنفسی. (عینی) 

)۱٩(‏ هو قوله: حملا لاله على ما يحل إلخ. 

)١(‏ الوكيل والموكل. 

(۲) وقت الشراء. 

(۳) بالإضافة إلى مال الغبر أو بالنية والفرض عدمه. ( ع) 

)٤(‏ العمل. 

)٠(‏ ال وکیل. 

(1) من غير النية. 

٠‏ ر۷) وقو ع الشراء للم وك ووقوعه لل وکيل. 

(۸) الال. 

)٩(‏ أى على أنه لم يحضره النية. 

)۱١(‏ لاحتمال أن یکون نوی الآمر ثم نسيه. (عینى) 

)١١(‏ قوله: ”وفيما قلناه [من تحكيم النقد] حمل حاله [ال وكيل] إلخ ' لأنه لو قلنا بأن العقد يقع له وإن نقد من مال 
الآمر يكون غاصباء فقلنا: يقع الم و كل إذا نقد من ماله حملا للحاله على الصلاح. (كفاية) 

)١۲(‏ قوله: ”والت وكيل بالإسلام إلخ إلخ“ إا حصه بالذكر مع أنه يستفاد حكمه من التو كيل بالشراء نفيا لقول بعض 
مشایخناء فإنہم قالوا فى مسألة الشراء: إذا تصادقا أنه لم تحضره النية فالمقد لل وكيل إجماعاء ولا يحكم النقدء وإنغا 
الخلاف بين أبى يوسف ومحمد فى مسألة التو كيل بالإسلام. 
وهذا القائل فرق بين مسألة الشراء والسلم على قول أبى يوسف© فإن للنقد أثرا فى تنفيذ السلم» فإن المفارقة بلا 
نقد د تبطل السلم» فإذا جهل من له العقد يستبان الق را ارا ل ركف اد ال ي ان (۶) 

)١١(‏ قوله: ”على هذه الوجوه [المذكورة ف فی التو كيل بالشراء وفاقا وخلاقا. نت] “ فإن أضاف الو كيل بالسلم العقد 
إلى دراهم الآمر کان المسلم له» وإن أضافه إلى دراهم نفسه کان لهء وإن عقده مطلقًا من غير إضافة إلى دراهہ أحد» فإن 
نوی السام للم وکل کان له» وإن نوی لنفسه کان له وإن تکاذبا یخکم التقد» وإن ترافقا علی أنه لم یحضره التیة کان 
السلم لل وكيل عند محمد رحمه اللهء وقال أبو يوسف © يحكم النقد» فعن دراهم أيمما نقد فالعقد له. (عينى) 
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ي 
عندى» وقال الامر: ا N‏ 
الألف فالقول قول المأمور ؛ لأن فى الوجه الأول أخبر عما لا يلك استئنافه”“» 
وهو الرجوع بالشمن" على الآمر» وهو" ينكر» والقول للمنكر» وفى الوجه 
الثانى هو آمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة» فيقبل قوله. 

ولو كان العبد حيًا حين اختلفا" إن كان الثمن منقودا ٠“‏ فالقول للمأمورء 
لأنه أمين” " وإن لم يكن" منقوداء فكذلك عند أبى يوسف ومحمد"؛ لأنه يلك 
استئناف الشراء ٠"‏ فلا يتهم فى الأخبار عنه» وعند أبى حنيفة القول للآمر لأنه 
موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه» فإذا رأى الصفقة" خاسرة" ألزمها الآمر. 


)١٤(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير . (نت) 

)۱١(‏ بغیر عینه. 

)۱١(‏ الوكيل. 

(۱۷) العبد. 

)١(‏ العبد. 

(۲) الآمر. 

(۳) ال وكيل. 

)٤(‏ هو الذى لم يدفم الثمن فيه. 

(ه) قوله: ”أخبر عما لا ملك استنافه [لأن العبد ميت» والكلام فيه» والعبد الميت ليس يمحل لعقد الشراء. ك“ 
أ لا يقدر على إنشاءه» ى إنشاء العقد» ومن أخبر عما لارعلك إنشاءه فى الحال لا يون القول له. (عینى) ٠‏ 

)٦(‏ قوله: ' وهو [الضمير راجع إلى ما فى قوله: عما لا يملك] الرجوع بالفمن“ أى سبب الرجوع بالشمن» وإنغا 
قال: وهو الرجوع بالثمن» ولم يقل: وهو العقد» لأن مقصود ال وكيل من العقد الرجوع بالشمن على الآمر لا العقد لأجل 
الآمرء فترك الواسطةء وهى العقد» وصرح بالمقصود» وهو الرجوع» فكان ذكرا للمسبب وإرادة لل للسبب» وجاز هذا لأن 
ارجوع بالثمن على الآمر مختص بالشراء لأجل الآمر. (ك) 

(۷) الآمر. 

(۸) قوله: ” حین اختلفا “ فقال الأمور: ارالك رقل لكر اشن لاك (غینی) 

)٩(‏ من الآمر إلى الأمور. 

)١١(‏ يريد الخروج عن عهدة الأمانة. 

1 المن.‎ )١١( 

)٠١(‏ أى القول للمأمور. 

)١۴(‏ قوله: ”لأنه بملك إلخ ی ا د ا کی ی و ی ی د 
الشری لا يرقف بخلاف البیع» ولا وقع شراءه ولا لل وکیل حین اشترى كيف يقع بعد ذلك للم وکل. 
٠ ٠‏ قلنا: استعناف الشراء دائر مع القصورء فيتضور أن فاخ ال رکیل بیعه مم الم ثم يشريه لأجل ال وکل, (ك) 

)١ ٤(‏ عقدالبيع: 

(۱۵) بن وجد به عيبا أو لم يعجبه. 


اا 
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بخلاف ماإذا كان الأمن منقودًا لأنه أمين فيهء فيقبل قوله تبعا لذلك"» ولا 
E E ٠‏ وان كان آمرهشراء غب ديه ثم اختلف" والعبد 


حى فالقول للمأتور سواء كان الثمن منقوداء أو غير منقود» وهذا بالإجماع» 
لأنه أخبر عما يلك استئنافه ٠”‏ ولا تهمة فيه» لأن الوكيل بشراء شىء بعينه لا يلك 
شراءه لنفسه ثل ذلك الثمن فى حال غيبته" على ما مر" بخلاف غير المعين على 


ومن قال لآخر“ : بعنى هذا العبدلفلان” ‏ فباعه»ء ثم أنكر"' أن يكون 
فلان أمره» ثم جاء فلاء وقال: آنا أمرته بذلك"" فإن فلاتًا يأخذه”"'؛ لأن قرله 
السابق ' إقرار منه بالوكالة عنه' فلا ينفعه الإنكار اللاحق» فإن قال : فلان لم 

)١(‏ قوله: ”تبعًا لذلك“ أى تبعا لقبول قوله فى دعوى الخروج عن عهدة الأمانةء ومن ضرورة ذلك قبول قوله فى 
أن الشراء کان للآمرء وما کان ثبرته بطريق البعية لا ینظر إلى وصفهء فلا بنظر هھنا إلى کون ال وکیل متہا أو غير منم (ك) 

(۲) ی فیما إذا لم یکن اللمن منقودا. (ك) 

(۳) قوله: ”لم احتلفا“ بأن قال الآمر: اشتريته لنفسك؛ وقال المأمور: بل اشتريته لك. (عينى) 
| () قوله: ”والعبد حى" وإن كان العبد هالكا والفمن منقودا فالقول للمأمورء لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة 
1 ار ر ر ا ا ر ی ی و 
والقول للمنكر. (ع) 

(ه) قوله: ”لأنه حبر عما ملك إلخ“ فإن قيل: لولى إذا أقر تزويح الصغيرة ة لا يقبل عند أبى حنيفة مع أنه بعلك 
|| اسعناف النكاح فى الحال. 

قلنا: قوله: ملك استنافه وقع على قولهماء وقوله: ولا تہمة فيه وقع على قول أبى حنيفةء فكان فى هذه المسألة 
اتفاق ا جواب مع اختلاف التخريج» فلما لم يكن قوله: يلك استنافه على قول أبى حنيفة لا يرد الإشكال على قوله. 

أو نقول: لو كان فى تزويج الصغيرة ة إخباره عند حضور شاهدين يقبل قوله عنده أيضًء فكان ذلك غبارة عن إنشاء 
الدكاح ابتداي فلا يرد الإشكال. (ك) 

() الموکل, 

(۷) قوله: ”علی ما مر" من أن شراء ما وکل به مغل ذلك الفمن عزل انفسه» وهو ا کلکه حال غییته» بخلاف 
حضوره».فإنه لو فعل ذلك جاز ووقع المشترى له. (ع) 

(۸) إشارة إلى قوله: لأنه موضم تهمة. (ك) 

)٩(‏ هذه مسألة ”الجامع الصغير . (نت) 

(۱۰) قوله: ”لقلان ينی لأجله. ع] ا (ك 

)١١(‏ أى أنكر المقر بعد الشراء. 

(۱۲) الشراء. 

)٠۳(‏ أى له ولاية الأخذ. رك 

)١ ٤(‏ قوله: ”لأن قوله السابق“ وهو قوله: يعنى هذا العبد لفلان إقرار بال وكالة من فلان» فإن قيل: يحتمل أن معناه 
لشفاعة فلان كما قال محمد فى كتاب الشفعة: ولو أن أجنبيا طلب من الشفيع تسليم شقعة هذه الدارء فقال الشفيع: 

I! 
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آمره لم یکن ذلك له ؛ لأن الاق قرار" ENS‏ 
قال لاان مە اى 2 یکون بیماعت» وعلبه المهدة؛ لان 

صار مشتریا بالتعاطی کمن اڈ شتری لغیره بغیر أمره' “۰ حتی لزمه» ثم YT‏ 

له ولت السالة علی آن التسلیم علی وجه الع یکفی لاتماطی * , وإن“ لم يوجد 

نقد الشمن › وهو E E‏ 

الا 

| قال : ومن أمر رجلا بآن ي يشتری له عبدین بأعیانہماء ولم يسم له تمتا 

فاشترى له أحدهما جاز”"'؛ لأن التوكيل مطلق '» فيجرى على إطلاقهء وقد لا 


سلمعها لك» أى لأجل شفاعتك بطلت الشفعة استجسانا. قلنا: اللام للتمليك» وإا حمل حن الإسقاط فى اة 
الشفعة لكونه مسبوقا بسؤال الإسقاط» ولا كذلك ههنا. (ك) 

)۱١(‏ فلان. 

(۱) ای لم یکن له على العبد سبیل. (نت) 

(۲) أى إقرار المقر. 

(۳) الظاهر أن قائله محمد لأن المسألة من ”الجامم. (عينى) 

)٤( ٠‏ قوله: ”إلا أن يسلمه المشترى له" هذا روى بروايتين» بكسر الراء على صيغة اسم الفاعل» وبفتح الراء على 
صبيغة اسم القعول» فعلى الكسر يكون امشتری قاعلاء وقوله: له أى لأجله» ويكون المفعول الثانی محذوفًا وهو إلیه» ی 
إلا أن يسلم الفضولى العبد الذى اشتراه لأجل فلان إليه .وعلى الفتح يكون المشترى له مفعولا ثانا بدون جرف الجر وهو 
ا ذ» والفاعل مضمرء أى إلا أن يسلم الفضولى العبد إلى المشترى لهء وهو فلانء وهذا الاستثناء من قوله: الم یکن له ای 
| لم يكن لفلان إلا فى صورة التسليم إليه» وما ذكر صورة التسليم إليه» لأن فلاتا لو قال: أجزت بعد قوله: لم آمره لم 
يعتبر ذلك بل يكون العبد للمشترى» لأن الإجازة تلحق الموقوف دون الجائر» وهذا عقد جائز نافذ على المشترى. (نہايم 
| () قوله: ”فیکون بیعا“ ای فيكون تسليم العبد إليه بيعا مبتدأء وعليه العهدةء أى على فلان عهدة الأخذ بتسليم 
| للفن؛ إا فسره فيخر الإسلام البزدوى؛ وفخر الدين قاضى خانء ويدل عليه قوله: لانه صار مشتريا بالتعاطى. (نت) 

)١(‏ قوله: " كمن إلخ" أى كالفضولى الذى اشترى لغيره بغير أمر ذلك الغير حتى لزمه» أى لزم العقد للمشترى» 
لم نمه انعر ی .له حیت کان ہیما بالتعاطی: (نت) 

(۷) قوله: ”یکفی إلخ' يعنى أن بيع التعاطى كما يكون بأخذ وإعطاء فقد ينعقد بالقسليم على جهة البيع 
والتمليك» وإن كان أحذًا بلا إعطاء كعادة الناس. (عینی) 

(۸) الواو وصلية. ٠‏ 

(۹) بيع التعاطى: ,: 

)٠١(‏ التراضى. 

(۱۱) قى باب البيم» قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. (ك) 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامم الصغير ". (نت) 

(۱۳) ای جاز شراء أحدهماله.. 


)۱٤(‏ أى عن قيد شرائما متفرقين أو مجتمعين. (عناية) 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الوكالة - 0 - باب الوكالة بالبيع والشراء 


فو اه او ا ا ا بن الناس فيه ؛ لأنه توكيل 
بالشراء» وهذا کله بالإجماع . 


ES aE a 
أحدهما بخمسمائة أر اقل جاز» فإِن اث ری کار لم ازم لمر لا ابل الالف با‎ 
وقیمتہما” سواء فیقسم ا > فکان أُمرا بشری کل واحد‎ 
ثم الشراء بها“ موافقة فقة» وبأقل منبا"" مخالفة إلى خيرء‎ ٠ ا‎ 
وبالزيادة إلى شر فلت الزيادة أو كثرت فلا يجوز إلا أن يشترى الباقى ببقية الألف‎ 
کک ستتحساتا"'؛ لأن شرى الأول اقات وو جل مره الص‎ 

به وهو تحصيل العبدين بالألف» وما ثبت الانقسام إلادلالة» والصريح 
يفوقها" :وقال آبو يوسف مدد : إن اشتری أحدهمابأكثر من نصف الألف با 
يتغابن الناس فيه" وقد بى من الألف ما بشتری نله الافی ‏ جاز؛ لان التوكل 


(۱) استشناء من قوله: جاز. ( ع) 
(۲) وهو الغين الفاحش. 
(۳) قوله: "لانه تو کیل بالشراء' رآ 
الفاحش» وأما فى التو كيل بالشر اء فلا يتحمل الغبن الفاحش. (ك 
)٤(‏ بين أئمة مذهبنا. 
)١(‏ الواو حالية. 
(D‏ الألف. 
(۷) فيعمل با عند عدم التصريح. 
(۸) أى بخمس مائة. 
(۹) حمس مائة. 
)١٠١(‏ الخالفة. 
)١١(‏ أى قبل أن يختصم الآمر وال امور لغبوت الخالفة. 
)١۲(‏ قوله: ”استحساتا“ قيد به لأن جواب القياس أن لا يلزم الآمر لثبوت الخالفة» وبه أذ مالك والشافعى. (نت) 
(۱۳) قوله: ”وقد حصل غرضه إلخ“ فان قیل: الخلاف قد تحقق» والشراء لا یتوقف فکیف یکون کله للم وکل. 
قلنا: العمل بالصريح أقوى من العمل بالدلالة» والم كل صرح باكتساب العبدين بألف» وإنما عملنا بالدلالة إذا لم 
ی ا ا 
إذ اشترى نصفه. (ك) . 
)۱٤(‏ بالسوية. : 
)٠١(‏ إذا أمكن العمل به. 
»“( دلالة. 
(۱۷) وهو الغبن اليسير. 


اللجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الوكالة NS‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


مطل الكة دة يد بالمتعارف» وهو ا ولکن لا بد أن يبقى من الألف 


قية يشترى بنلها الباقي ليمكنه تحصيل غرض الا ل ۰ 

فال ر ی 
فاش اجار لان ق ا 
إن شاء الله تعال .وإ آمره آن رڈ DEA E TEA IENE‏ فی 
يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشترى» وإن قبضه الآمر فهو له" وهذا 
عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه. وقالا: هو" لازم للآمر"' إذاقبض|| 
| الأمور ٠“‏ وعلى هذا" إذا آمره أن يسلم ما عليه» أو يصرف ما عليه . 

0 الدراهم والدنانير لا تتعينان فى المعاوضات "دنا" كانت ت اوا 
عیتا''' آلا تری أنه لو تبایعا عیتا بدیں *“ ا 


(۱۸) من العبدین. (نت) 

(۱) أى غير مقيد بخمس مائة. 

(۲) آى فيما يتغابن الناس به. (نت) 

(۳) أى المتعارف. (نت) 

)٤(‏ أى محمد فى امم الصغير“. (نت) 

(ه) ای عبدا معينا. 

)٦(‏ وصح على الآمر. (ع) 

(۷) بقوله: بخلاف ما إذا عين البائم إلى آخره. (نت) 

(۸ کوله: ”بہا“ أى بالألف التى عليه. (نتائج الأفكاں 

)٩(‏ العبد. 

)١١(‏ العبد. 

(1۱( آی المند للڈضرء آی ون مات فی بد ال کیل. (نت) 

(٣‏ ۱۲) العبد. 

(۱۳) فی الوجهین. . 

)۱٤(‏ الوكيل» . ا 

( ۱) قولەيوعلى هذا OE e O Î‏ 
الل أر يضرف :ما غلبف أى يعقد عقد الصرف» فإن عين المسلم إليه ؤمن يعقد به عقد الصرف صح بالاتفاق وإلا فعلى 
الاحتلاف وبتخصيصهما بالذكر إنما هو لإزالة ما يتردد فى الذهن من أن التفصيل المذكور NS‏ 
a a LS‏ (نتم) ` ` 

٠ البيو ع وغيرها:‎ )۱١( 

(۱۷) فى الذمة. 

(۱۸) يعن لا تكون فى الذمة. 


الجلد الثالث ر ٥‏ كتاب الوكالة - 0۳ - باب الوكالة بالبيع والشراء 


فصار الإطلاق” والتقييد فيه سواءء فيصح التوكيل”"» ويلزم" الآمر لأن يد 
الوکیل کید ولا ی فة رض آله عت ناعون فی الوکالات »الا تری اه 
لو لوال لن ما اووالن ا ت اعات ٠‏ الین ١اد‏ 
ااا ٠‏ الذي شالت الركاة: فإذا نمست" کان هذا" ليك ۹ اندي (o),‏ 


(۱۹) أى بدين على الباثم. 
)۲١(‏ ووجب مثل ذلك الدين. 
() قوله: ”فصار الإطادق“ بأن قال: بألف ولم يضفه إلى ما عليه» والتقييد» بأن أضافه إلى ما عليه فيه» ى فى 
عتمد تبايع العين بالدين. (عینی) : ٍ 
(۲) قوله: ”فيصح الت وكيل“ وصار كما لو قال: تصدق الى عليك على المساكين فإنه يح :. (نت) 
(۳). العقد. (نت) 
)٤(‏ الآمر. 
)٥(‏ قوله: ”ہا تتعين :الدراهم والدنانير] فى الوكالات " أى بعد التسليم | إلى الوكيل» وفى ”الذحيرة“: قال أ 
محمد فى ”الزيادات : رجل قال لغيره: اشتر لى بذ الألف الدراهم جاريةء وأراه الدراهم» ولم يسلمها إلى ال وكيل 
حتی سرقت الدراهم ڈ ثم اشترى ال وكيل جارية بألف درهم لزم ال وكل.ثم قال: الأمل أن الدراهم والدنانير لا تنعينان فى 
الو كالات قبل التسليم بلا حلاف لأن الو كالات وسيلة إلى الشراء فيعتبر بنفس الشراء والدراهم والدنانير لا تتعينان في أ 
قبل التسلم» فكذا فيما هو و«سيلة يلة إليه» فأما بعد التسليم هل تتعين اختلف المشايخ» فيه فمعضهم قالوا: تتعین حتی تبطل] أ 
الركالة بهلاكهاء لأن يد الو كبل يد أمانة والدراهم والدنانیر تتعینان فی,ٍ الأمانات» وعامتہم على انا لا تتعين. 
وفائدة النقد والتسليم على قول عامة المشايخ اثنتان» إحداهما انه يتوقف بقاء الو كالة ببقاء الدراهم المنقودة» فإن 
العرف الظاهر فى ما بين الناس أن امو كل إذا دفع الد راهم إلى الو كيل يريد الشراء حال قيام الدراهم فى يد ال وكيل 
والثانية: قطع رجو ع الو کیل على الو کل فیا وجب للو كيل عليه» وهذا لن شراء ال وکیل يوجب دينون» دين لالع 
على ال وكيل ودينا لل وكيل على الموكل. (ك) 
)١(‏ التى ليست فى الذهة. 
(V)‏ اا ا 
(۸) قوله: ' ثم استلك" الضمير إما عائد إلى الو كل قفاندة قيدالاستملاك أن الو كالة لا تبطل بالهلاك فى بد 
الو كل» وإنما تبطل بالهلاك فى يد الو كيل» وإما عائد إلى ال وكيل» ففائدة قيد الاستملاك أن لا يتوهم أن الو كالة لا 
تبطل إذا استہلك الو كيل الد راهم المسلمة إليهء أنه يضمن الدراهم فيشوم لها مفامهاء فيصر كان غينبا باقية ' فذکر 
الاستملاك لبيان تساويہما. في بطلان الو كالة بهما. (مل) 
)٩(‏ أى الآمر أو ال وكيل» كذا فى " معراج الدراية . (نت) 
)٠١(‏ الموكل. 
)١١(‏ بأن برأ الموكل الر کيل عن الدين. 
)١۲(‏ قوله: ”تعينت [أى فى الوكالة]“ تعمة الدليل المذكور ومرتبط بقوله: إنما تتعين إلخ.. 
(۱۳) اى الت وكيل المذ کور 
)١٤(‏ من جهة رب الدين. 

)٠١(‏ الذی على الو کي. 


i.‏ ملك ما فى ذمة المديون قبل القبض حقيقة فكان أمر رب الدين المديون بالدفم إلى البائم أَمرّ فيما لا يعلكه» فكان باطلا. (ك 


اشتری بین على غیر المشتری .أو کون“ SS‏ 
ا بال فان yT‏ 
| يتما" یادن ما مره بالتضدق؛ e‏ 


معلو ء0" ا مح ااوكين "فذ راء جلى إلأبررء نيبلق فیپللف " A‏ 


)( ای ر لر المملك. 

(۳).الدين.. 

(€) قولە: وذلك' أئ الاي الف كرز لا يرز لسم القدر عل الست 1 
(۵).قوله: ”كما إذا اشترى بدين على غير المشترى" أى على غيره وهنا من قبيل وضع الظاهر موضع الضمر 
بان کان لزید علی عمرو دین مغلا فاشتری زید من آخر شین بذك الدین لی له علی عمرو لا یجوز. (ك) 

() التو كيل المذ كور 

ا« قوله: برف زاق هدخ ما جلك وار كلح "لأ رب ادبن لاماك الاين حقيقة قبل القبض. لان 
f‏ السديون؛ اتقضى بامغالهاً لا باعیانهاء فکان ما ادى المديون! إلى البائ أ و إلى رب الدين ملك المديون» ورب الدين لا 


(۸) القبض. 

( أئ الأمر المذكور: ۰ 

)٠١(‏ قوله: ” كما إذا قال: أأعط إلخ" فإنه باطلء فإنه أمر بصرف ما لا بملكه الآمر إلا بالقبض إلى من يختاره المديون 
بنفسه.. (عینی) 

)۱( واا ان کا ا فان ما عور مار )ك 

)1( قوله: "بخلاف إلخ “ ى بخلاف ما إذا كان امو كل عين البائع» أو المسلم إليه » فإن الت وكيل صحيح لازم 
للآمرء لأنه يصير الباة ثع ولا و کیلا عنه فی القبض» ثم يتملکه» وذلك لیس بتمليك من غیر من علیه» ولا مرا بصرف ما 
ألم يقبض. واعترض بأنه لو اشتری شیا بدین على آخر ین ينبغی أن يجوز بجعله و كيلا بالقبض أولاء وأجيب بأن عدم الجواز 
|| ههنا لكونه بيعًا بشرطء وهو أداء الشمن على الغير. (عنايت 
(۳) الموكل. ٠‏ 

)۱٤(‏ أى عن رب الدين الو كل. 

)٥(‏ قوله: ”ثم یعملکه [أی الدين]“ فيصير البائع قابضا لرب الدين أولاء ثم يصير قابضًا لنفسه كما لو وهب دينه 
| على غيره» وو كل الموهوب له بقبضهء وكا إذا عين المبيم» لأن فى تعيين ا مبيم تعيين البائم كما مر فى صدر الكثاب. (نت) 

N Gr N ES (YY 

)¥( والفقير نائب عنه. 

E: 


إيعلم بائفه بدين على ال وكيل غير صحيح» وإذا لم بصع إلخ. (مل _ 


با ارال ليمتو الشر ۳ 
شرم ماه الین من غب نبرک بق وذلك' ا 


(۱۹) قوله: ”وإذا لم يصح إلخ e a‏ 


جلد الثالث - جزء ١‏ حتاب ب الوکاله ر 7 ٤‏ ~~ 


سے 


E |‏ مه" لانعقاد البيع "تعاطا . 
ا أ ألا وام وان بشتری بہا جارية فاشتراهاء فقال 
|الآمر: O OTT EATET RE E ٠‏ 
ومراده" إذا كانت" تساوى ألمًاء لأنه أمين فيه» وقد ادعى الخروح عن عهدة 
|الأمانةء والآمر يذعى عليه ضمان خمسمائة وهو ينك ر فإن كانت“ تسأاوى 
حمسمائة فالقول قول الآمرء لأنه حالف حيث اشترى جارية تساوى خمسمائة | 
والأمر تناول ما يساوى ألقًا فيضمن . 

قال" : وإِن لم یکن دفع إلبه الألف فالقول قرل الآمزءآماإذا كانت قيم 

سمائة فللميخالفة" » وإن كانت قيمتها ألفا فمعتاه' أنہما يتحالفان » لأن ال وكل 

رالرکیل فی هذا ازا منرلة البانع yT‏ 
وموجبه التحالف» ثم يفسخ العقد ' ' الذی جری بینہماء »> فيلزم الجارية 


(۲) الأمور. 
(۳) بين الآمر والمأمور. 
)٤(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير . (نت) 
)٩(‏ مع بمینه. 
)٦(‏ مجمد. 
(۷) الجارية. 
(۸) والقول للمنکر. (ع) 
(۹) ال جارية. ( ۶) 
(۱۰) قوله: "لان حالف إل “ لأنه إن اشتراها بألف قال كيل بشراء جارية بغير عينها لا لك الشراء بغين فاحش» 
فالأمر يتناول جارية تشترى بألف» فکان مخالقاء فیکون مشتریا لنفسه. (ك 
)١١(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (نت) 
)١۲(‏ الجارية. 
(۱۳) إلى شر. (۶) 
)١٤(‏ أى معنى قوله: فالقول قول الآمر. (عناية) 
)٠١(‏ الفصل. (ء۶) 
)١١(‏ للمبادلة الحكمية بيضما. (عناية) 
(۷( بعد التحالف. ٠‏ 
(۱۸) الحکمی التقدیری. 


ا باب الوكالة بالبيع والشراء 


المأمورً. قال : ولو أمره أن يشترى له هذاالعبدء و له ثمنّاء فاشتراه فقال 
|4 شتريته ببخمسمائة › وقال الاور؛ اء وصق الباع الأمورء فالفول قرل 
المأمور مع يينه . قيل: لا تحالف ههنا"؛ لأنه ارتفع الخلاف " بتصديق البائع *» 
إذ هو حاضر» وفى المسألة الأولى هو غائب» فاعتبر الاختلاف ٠‏ وقيل : يتحالفان 
li‏ کنا وقد 5ک ۶ ن الخخالف: وهو ین البائع » والبائ'' 


بعد استيفاء الثمن اجن ع وقبله أجنبى عن الموكل» إذلم یجر بینہما' 
بیع › لادی ا فبقی الخلاف *'» وهذا"" قول الإمام ات منصور › 
وهو أظهر» والله أعلم بالصواب. 


(۱۹) قوله: فلن اجان ال“ قیل: ههنا مظالبةء وهى أن الو كيل إذا قبض الشمن» فوقع الاختلاف اعتبر فيه الخالفة 
والأمانة وإذا لم يقبضن اجتبر فيه الخالفة واليادلة» فبا الحاكم فى ذلك. 
وأجيب بأن فى الأول سبقت الأّمانة المبادلةي والسبق من اُسباب الترجيح»› فاعتبرت فيه بخلاف الثانى .(نت) 
)0 أی محمد فی ”الجامم الصغير“ . (نت) 
(۲) هو قول الفقيه أبى جعفر. (ك) 
(۳) فى المن. 
€3 قوله: بتصدیق البائہ' فيجمل تصادق ايالم وال كيل جنزلة إنشاء المد ولو أنشا لتد ازم اليد الآ كنا هذا: 
2 (ه) بين الآمر والمأمور» ووجب التحالف. 
)٦(‏ من أنهما نزلا منزلة البائم والمشترى. 
(۷) قوله: ”وقد ذكر [أى محمذ] معظم إلخ “ لفظه لا يدل على ذلك» فإن قوله: االفر ا رن لانور ن جي 
يدل على أن المأمور يصدق فيما قاله» وفى التحالف لا يصدق واحد منمماء فلو كان مراده التحالف لما قال ذلك .)ت( 
(۸) جواب عما يقال: إن المذ كور فالقول قول المأمور مم ينه فالتحالف يخالفه. (عينى) 
)٩(‏ قوله: ”وهو يمين البائع“ أى الأمورء لأنه بائع تقديرًا فى حق الم وكل» وإنما قلنا: إن ينه معظم مين التخالف 
لأن البائع وهو المأمور ههنا مدع» ولا يمين على المدعى إلا فى صورة التحالف. 
٠‏ وأما المشترى فمنكرء فعلى المنكر اليمين على كل حال فلما كان مين الأمور هو الحتص بالتحالف كانت أعظم 
البمينين» ثم لما وجب اليمين على المأمور وهو المدعى» فلأن يجب على المشترى المنكر وهو الآمر أولى» وهو معنى 
التحالف. (ك) 
)١١(‏ قوله: "والبائم إل“ هذا جواب عن تعليل القول الأول بقوله: ارتفم الخلاف بتصديق البائم إذا هو حاضر. (ك) 
)١۲( -‏ أى بين الو كل الآمر والبائع الأصل. 
(۱۳) البائع. 
)۱٤(‏ أی على الو كل. 
)٠١( ٠‏ فى التمن بين الآمر والمأمور الذين بمنرلة البائم والمشترى» فيجرى التحالف. 
)١١(‏ أى القول الآخر. 
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| قال : و 
إل 0 


للمعاو ا 0 


التو کیل بالشراء لکنه 
وجهين» وهو أن ی وکل 
مولاه فالعبد فی الاول 


العبد: رجل. (عناية) 


(۸) أى المأمور. 


)٠١(‏ هذا الشر 


)۱٤(‏ أى قوله:! 
(۱۰) لا لاإعتاق 


وکل به کان من جنس 
٥ ۷(‏ ای على 


ج 


_ فصل في التوكيل بشرا 


ببدل» والمأمور سفير عنه" إذ لايرجع عليه" الحقوق" فصار كأنه اشترى 
بنفسه» وإِذا کان 


وإِن لم بين 


)١(‏ قوله: “فصل فى الت وكيل إلخ“ لما كان شراء العبد نفسنه من مولاه إعتاقا على مال لم يكن من مسائل فصل 


وجعل الملصدر مضافا إلى الفاعل أو المفعول» وذكر أحدهما متروك مثل أن يقول فى ت وكيل العبد: رجلاء وفى ت وكيل 


فى ”الجامم الصغير ". (نت) 


)۲( ای محمڈ 

™( أى العبد الألف. 
. (4) الرجل. 

“(ه) المولى. 


() قوله: "إعتاق 
إزالة ملك بعوض إلى أخر» فجاز أن يستعار منه. (ك) 
(۷) حيث أضاف العقد إلى موكله. ( ع) 


)٩(‏ حقوق العبد. 


۵ 


(۱۱) لان ما یثبت یثبت بضروراته ولوازمه. (ك) 
(۱۲) أى الرجل. 
)١١(‏ أى لم يقل ال وكيل: اشتريت العبد لنفس العبد. (ك) 


)١١( ١‏ قوله: ”وأمكن العم با [أى بالحقيقة. ك] إلخ“ فإن قيل: لا نسلم أن العمل بالحقيقة بمكن ههناء لأنه وكيل 
بشراء شیء بعینه» فليس للو کیل أن یشتریه لنفسه.قلنا: قد اتی الو کیل ههنا بجنس تصرف آخر غیر ما وکل بهء فن ما 

الإعتاق على مال» وما أتى به إما هو من جنس الشراء ا محض» فكان مخالقا للأمر» فيجرى عليه. (نت) ٠‏ 
لمعاوضة. ؛ 


ه كتاب الوكالة - 0۷ - 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
ء نفس العبد“. 


إذا قال العبد لرجا : اشتر لی سی من مولای بألف» ودفعها"" 

الرجل للمولى : اشتريت لنفسه»ء فباعه” على هذافهو حرء 
؛ لأن ببع نفس العبد منه إعتاق"» وشراء العبد نفسه قبول اللإعتاق 
إعتاقا أعقب الولاء". 
0P‏ ار ف ع شتری؛ لن ال و 
وافكة ال اال ن ٠‏ فاط علا ابخان رى 


شراء صر رة فناسب أن يذ كر فى فصل على حدة» والت وكيل بشراء نفس العبد من مولاه على 
العبد رجلا ليشتريه لنفسه من مولاة» وهو المسألة الأولىء وأن یو کل الرجل عبدا لیشتریه له من 
مو کل»› وفى التانى وکیل› وكلام المصنف يتناولهما بجعل الالف»› واللام بدلا من المضاف إليه 


“ لأن المبد لا ملك وإن ملك لأنه ليس بأهل لأن يملك مالاء فصار مجازا عن الإعتاق» إذ البيع 


شتريت بدك بألف درهم. (ك) 
. )ك( 


إك) 
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العبد نفسه لان الجا فيه متعینوإذا کان أ معاوضة يثبت الملك له" . 
والألف للمولى ۶ لأئه :كسب عبده: وعلي الشحي الف ن © 2 ّ 
انه فی ذمته حیٹ لم صح الأداء بخلاف الؤكيل بشزاء العبد من غير“ 
|| حیث لا رڈ بط ا ١‏ لن العقيكء ين هنالك على مط واحد "۰ و فی الحالین ۳" 
المطالبة بوج نحو نداق أما ههنا”" فأحدهما اتاق ن بلول ولا مطالبة 
Ui, Yale 4 (VW‏ وتاغت و الغاو فة الخ“ فلابد 


من البيان . ومن قال لعبد :اث ا ر فق لل : بعنی نفسی 


(۱) قوله: " بخلاف شرى العبد نفسه“ حيث نجعله لاإعتاق» ووجه الورود أنه لما جعل الشراء للمعاوضة حقيقة 
نبغى أن يحمل على حقيقته أينما كان» ولم يحمل لفظ الشراء على المعاوضة فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه باليدل» 
E O‏ لأن انجاز فيه متعينء لا قر ارم با تار اا المع هيالاك المشرم رانید 
| ليس من أهله. (ك) ‏ : : 

(۲) هذا الشراء. 

(۳) الرجل. 

)٤(‏ التى دفعها العبد إلى وكيله. 

(ه) قوله: ”وعلى المشترى إلخ هذا ظاهر فيماإذاأوقع الشراء للمشترىء وأا إذا أوقع الشراء للعبد نفسه حتى 
أعتق هل يجب على العبد ألف أحرى؟ قال الإمام قاضى خان فى " اجان التي E‏ 
| يجب» لأن الأول مال المولى» فلا يصلح بدلا عن ملكه. (ك) : 

(1) الثمن. 

(۷) المشترى. 

(۸) ای اء الألف التى أداها ال وكيل المشترى إلى المولى. 

(۹) قوله: من غیره کیا کر المد باد وکل اہی الاسر کر لا توا (عینی) . 

| (0) قوله: حیث لا يشرط بیانه [بأن يقول عند الشراء: اشتریته لم وکلی] “ فاته يصير مشستريا للآمر» سواء أعلم 
الو كيل البائم آنه اشتراء لفیرہء آو لم پعلمهء وهنا ما لم یعلمه آنه پشتری للعبد لا یصبیر مشمرنا للد لان إلخ. (ك) 

(۱۱) یعنی الذى يقع له والذى يقع للموكل. . 

(۲( أ البايبة. 

(۱۳) قوله: "وف الخحالین“ أن ئ سبال الإضافة إلى نفسه والإضافة إلى م وكله. (عينى) 

)١١(‏ الوكيل. (ك) 

)۱٠١(‏ ای فی صورة تو کیل العبد بشراء نفسه 

»™( لأنه سفيرء فلا يرجم الحقوق عليه. رف 

(۱۷) قوله: ”والمولۍ عساه لا يرضاه“ أى لا برضى الإعتاق» لأنه يعقب الولاهه وموجب الإناية عليه حييعذء وءا| 
يتضرر به» وشبة المصنف عسى بكاد» فاستعمل استعمالة: (ع) ا 2 
(۸) التى فيا المطالبة على الوكيل. 

. (۹) العبد.. 
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لفلان بکذاء ففعل فهو للامر؛ لان المد میلح وکبلا عن یره فیاقراه ت 
لأنه آجنبی عن مالية والبیع یرد عليه من حیث إنه مال إلا آن مالیته فی يده ۰ 


ا الحبس بعد البيع لاستيفاء الثمن» فإذا أضافه إلى الآمر صلح]| . 
فعله امتغالا ٠‏ فيقع العقدللامر” . 
وإن e EE‏ ا إعاقء وقد رضى به المولى دون 
ا والعبد وإن کان ويلا بشراء معین. ولکنه اتی بجنس تصرف' 
a |‏ 0 
ك وف مغله يتمد الو کہ * 
وکذالو قال Te‏ :الفلان فهو حر؛ ان الطل ”بتر : 
الوهان ee‏ 0 واقعًا لنفسه“. . E‏ 


(۱) قوله: ”ففعل [أى المولى]“ أ قال: بعت فهو للآمرء و| م اع بقرل الد بعد ذلك: قبلت» وأماإذا وقع 

الشراء للعبد يتم العقدد بقول المولى: بعت مسبوقا بقول العبد: e‏ أن الواحد يتولى طرفى الإعتاق 

على مالء إ إذا کان الال مقدز؛ ولا لی طرفی البیعم وإن کان الال مقدرا: (ك) 

)( لأن ماليته مولاه. 

)( لکونه ماًذوتا له. 

e قوله: "لا يملك السائع [أى المولى إل“ “کاروخ شتی اریم رھ پسشر ت لم یکن للا ییا‎ )٤( 

لاستيفاء الثمن. (ك) 
)٥(‏ قوله: ”فإذا أضافه [أى العقدع إلخ تقنریر الدلیل المد يصح وکیا عن غیره فی شراء تفننه» لاله مال وکل 

E CES‏ فالعبد إذا أضافه إلى الامر صح نله 

امتفالا. (عینی) : 

)٩(‏ قوله: فيقع العةد للآمر' فإن قلت: إذا أضاف إلى الو كل فمن المطالب بالئمنء اجيب له فى ذم اميد 

لكونه العاقد» فإن قلت : قد رکون محجورًا عليه» ومثله لا برجع إليه الحقوق. 

1 جيب بان المحجر زال بالعقد الذى باشر مع مولاهء فإن المباشرة تستدعى تصور صحة الباشرة وهو رافق .0 

(۷) ی إذا قال: بعنی غسی منی» فقال الولی: بعت. 

(۸) لأن العبد لا ملك شیا حتی یشتری: 

.)٩(‏ قوله: ”والعبد وإن كان إلخ “ جواب إشکال» وهو أن يقال ي یآ لا رز نه له أنه وکیل بغرا 

شىء معين» وهو لا پتمکن ا ا کک ع (عینی) 

(۰) هو الإعتاق على مال. 

(۱۱) ای غير ماو کل به. 

١ (عینی)‎ . E SS TT قوله!‎ )۱۲( 

(۳ قوله: ”ينقد على ال وكيل “ كما إذا صالح ال وكيل عن دعواه على ذلك العين» أو خالع امرأته على ذلك» أو 

اشتراة اکر من امن الذی عیت آر پخلاف جن ذلك اشمن. )ك ا 

و 
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ج س ت س ل © ا ا 
فصل فى الب 

: والشراء لا يجوز له أن یعقد مع بيه وجده» ومن 

EIT aT وقالا‎ 

التوكيل مطلى” ولا e‏ ذ الأملاك متباينة ٠"‏ والمنافع منقطعة» بخلاف 


ت ب قاف دال و و ی 
کی الکاتب اوقلت حقيقة بالعجز. 


)۱١(‏ قوله: 'والوجهين" وهما ن یکون مشتريا بنفسه لنفسه» أن یکون مشترياً لغیره. (عینی) 
(۱۷) قوله: ' فيبقى التصرف واقعا لنفسه“ لأن الظاهر أن الإنسان يتصرف لأجل نفسة لا سيما تصرفًا يحصضل منه 
الإعتاق. (عينى) 

(۱۸) قوله: ”واقعًا لنفسه“ فإن قیل: : فى أن بقع الشراء لمو كل عند الإطلدتى» لأن الفط ملقيقته فى الأصلء فلما 
تردد بين الحقيقة وانجاز ينبغى أن يحمل على الحقيقة كما هو الأصل. 

قلنا: اوا ا کے ا ی ا ی ر 
التعارض بين الأصلين رجحنا جانب الإعتاق» لأنه تصرف مندوب إليه وا معاوضة مباحة محضة. (ك 

(۱) قوله: ”فصل فى البيع“ لما فرغ من بيان أحكام التو كيل بالشراء مع أنواعه وهو الإثبات شرع فى بيان أحكام 
|| التو كيل بالبيم» وهو الإزالة ا وجوداء فكذا وضعا. (نماية) 

(۲) ای القدورۍ فی ”مختصره. (نت) 

(۳) قوله: "وال وكيل بالبيع إلخ“ فى " الذخيرة : ال وكيل بالبيع إذا باع ممن لا يقبل شهادته له إن كان بأكثر من 
القيمة يجوز بلا حلاف» وإن کان بأقل من القيمة بغبن فاحش لا يجوز بالإجماع» فان کان بغین يسیر لا يجوز عند ايى 
حنيفة» وعندهما يجوز وإن كان بمثل القيمة» فعن أبى حنيفة روايتان فى رواية الؤوكالة والبيوع لا يجوزء وفى رواية 
| ا لمضاربة يجوز. (كفاية) : 


)٤(‏ کابنه وأخيه. 
)٥(‏ آی من بيه وجده؛ ومن لا یقبل شهادته له. 

)١(‏ قوله: " يمل القيمة“ a E E‏ 'الذخيرة“ . (كفاية) 
(VY)‏ ای الذی لا دين عليه. 

(۸) أى عن التقييد بشخص دون شخص. 

(۹) فى البيم ثل القيمة. 

)٠١(‏ قوله: ”متباينة" دل عليه انه حل لابن وطئ جاریته» ولو لم یکن ملکه مبایتا عن ملك أبیه لکانت جاریته 
أ مشت ركةء وما حل وطعما حينعذ. (ك) 

(۱) اى لأن البيم من عيده. 

)۱١(‏ فصار الواحد متوليًا طرفى العقدء وذا لا يجوز. 

(۱۳) حتی لا يصح تبرعاته. 
(١%‏ أى بعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة. 
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عدم قبول الث E NT‏ 


o وق جوز په بعصاق ا خان کک‎ E 


ات 


ا ا a 7 TS‏ 
ا SS‏ ا په من و ¢ 


)0 لأن او شرعت للأمانة. 

(۲) قوله: بدلیل عدم قول الشهادة “ فقدر ذلك التباين لما لم يؤثر فى قبول الشهادة علمنا أن ذلك القدر من 
التباين وجوده كعدمه فى موضم التيمة. (ك) 

(۳) عادة. 

)٤(‏ ای بیم ال وکیل من «ؤلاء. 

(ه) قوله: ”فصار بيغا اخ“ فإن قيل: ما الفرق لأبى حنيفة فى تجويز بيع المضاربة من هؤلاء ثل القيمة ظهر الربح 
و لم يهر مع أنه له قبل ظهوره حكم ال وکیل. 

أجيب بأن المضارب أعم تصرفا من ال وكيلء فقد يستبد بالتصرف على وجه لا بعلك رب الال نہيه» كما إذا صار 
امال عروضًاء فجاز أن يجوز تمرف 8 نظرا إلى جهة استبداده. (ع) 
)١(‏ قوله: ”والإجارة إل“ يعنى أن الوكالة بالإجارة والصرف على هذا الخلاف المذكور وإنما حصهما بالذكر 
لان الإجارة شرعت على خلااب القياس» لأن لعقود عليه -وهو المنافع- معدومة» والصرف مشروط بشروط عرى عنما 
غير فکانا ما یظن عدم جواز» مم ھؤلاء بالإجما ع» فبین ان الحکم فیہما كالحكم فيما سواهما. (نت) 

(۷) كذا السلم. (ك) ٤‏ 

(۸) ای القدوری فی ”ءختصره '. (نت) 

)٩(‏ اى بالغين الفاحش. 

)٠٠(‏ ویجوز بالغرن الیير 

)١١(‏ بالوكالة. 

(۵۲ ای لأجل تقييد الأصرفات بواقعها. 

(۱۳) قوله: يتقيد التو كيل إلخ “ار كيل شرا لفحم تيد بم ارد فى تلك الس والت وكيل بشراء ال جمد بأيام 
الصيف فى تلك السلنة» والت وكيل بشراء الأضحية بأيام النحر فى تلك السنة أو قبلها. (ك) 

)۱٤(‏ انکشت. 

)( قوله: آوالجمد “ بسكون الميم ما جمد من الماء لشدة البردء وتسميته للاسم با لمصدر:‎ )٠١( 

)۶ ( حتى لو اشترى ذلك فى السنة الثانية لم يلزم الآمر.‎ )١١( 


)1۷( وهر كيل بالبيع المطلق. (ك) 
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وشراء من وجهء فلا يتناوله مطلق اسم البيع» ولهذا" لا هلكه" الأب 
والوصى”". وله : أن التوكيل بالبيع مطلق» فیجرى على إطلاقه فى غير موضع 
التممة» والبيع “ بالغبن” أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الشمنء 
أ والتبرم" من العينء والمسائل" منوعة على قول أبى حنيفة على ماهو 

عنه» وأنه بیع من کل وجه حتی إن من حلف لا یبیع یحنٹ ب٩‏ 


(۱۸) حتى لو حصل من المريض يعتبر من الثلث. (ك) 

(۱۹) أى البيم بالعرض. 

)۲١(‏ قوله: "بيع من وجه إلخ“ لأنه من حيث إن فيه إخراج السلعة من ا ملك بيع» ومن حيث إن فيه تحصيل السلعة 
فى الملك شراء. (ع) 

)١(‏ أى لأن البيم بغبن فاحش إلخ. 

(۲) البيع بغبن فاحش. 

(۳) فى.مال الصغير. 

)٤(‏ جواب عن قولهما. 

)٥(‏ أى سلمنا أن المطلق يتقيد بالمتعارف لكن البيم إلخ. 

() تبرم به بنسوه آم وملول گردید. (من) 

(۷) أى شراء الفحم والجمد وغيرهما. 

(۸) قوله: ”منوعة إل المسائل مروية عن أبى يوسف» فأما عند أبى حنيفة يعتبر الإطلاق فى جميم ذلك. (ك 

(۹) أى البيع بغين فاحش. (تت) ١‏ 

)٠١(‏ قوله: ”وأنه بيع إلخ“ جواب عن قولهما: ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه» وهبة من وجه».يعنى لا نسلم 
أنه کذلك بل هو بیم من کل وجه. (نت) 

(۱۱) ای بالبيم بغین فاحش. (نت) 

(۱۲) قوله: ”غير أن الأب إلخ جواب عن سؤال مقدر» تقریره انه لو کان البیع بغین فاحش بیعًا من کل وجه 
يعلكه الأب والوصى. (نت) 

(۱۳) أى البيع بغبن فاحش. 

)۱٤(‏ من کل وجه. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن ولايتہما إل" ى ولاية الأب والوصى على الصغير من حيث النظر فى أمرهما بالشفقةء ولا نظر 
فى بيع الغبن. (عینى) ۰ 

)۱١(‏ جواب عن قولهما: وكذا المقايضة إلخ. (نت) 

(۱۷) بالنسبة إلى عرض صاجبه. (ك) 

)١۸(‏ بالنسبة إلى عرض نفسه. (ك) 


ا ا ا الا ف ماه ؛ لأن التہمة فيه“ متحققة» فلعله 
اشتراه لنفسه» فإذالم يوافقه” ألحقه بغيره على مامر"» حتی لو کان وکیلا 


ا ی هه الا ا ا غلك شرا له 
وکذا الوکیل بالنكاح إذازوجه . 


من الإضافة إلى المركل فى 
¢ لأنه طلق 


ال09 


IE 


(۲) قوله: 


(ه) أو قد 
| () قول 

الامر. (عينى) 
(۷) قوله: 


بعضهم: Y:‏ يتحمل فيه اليم 
(A)‏ وإ کان شری بالغبن الفاحش. 
()) لأنفاء التهمة. 


(۰) آی 


)۱١۱(‏ الم وكل. 


(0۲ ای 
۳ ای 


(NW)‏ آی 


(۲۰) قو 


(۱) ای القدوری فی 
”يجوز عقده إلخ“ هذا فيما ليس له قيمة معلومة عند أهل البلدء فأما ما له قيمة معلومة عندهم كالخبز 
واللحم إذا زاد ال وكيل بالشراء على ذلك لا يلزم الآمر. (ك) 

(۳) هو الغبن القا-حش. 
(4) أی في الشراء بالغبن الفااحش. 


عك ای “فنيفة. (نت) 


(4( أشار به إلى قرله: لأن التهمة فيه متحققة. 
)٠١(‏ فإنه يتمكن فبه التهمة المذكورة. 
)١١(‏ قوله: ”لأنه يملق العقد“ أى لا يضيف العقد إلى الم وكل» حيث يقول: اشتريت» ولا يقول: لفلان. (مل) 


0( هذا لفظ القدررى. 
۹ 0( ومقابله ما يتة ابن الناس فيه فهو يسير. 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
ا وياد خان ان اي 


امرآة بأکثز من مهر مثلها جاز عنده"» لأنه لا بد 


العقد" فلا تتمكن “ هذه التمة» ولا كذلك الوكيل 


a والذى‎ 


E 


:فی EE‏ وفی الحیوانات ده یازده» وفى الفار د 


مختصره 


“ : (نت) 


وجده خاسرا. 
ا أى فى المتن بقوله: ا ا ا ا رأى الصفقة حاسرة ألزمها 


”قالوا ادر قالوا عامة المشايخ» فإن بعضهم قال: يتحمل فيه الغبن اليسير لا الفاحش» وقال 
ير أيضاًا. ( ع) 


لان ال وکبل بشراء شىء بعینه. 


عقد النكا م. 


)ىنيع(٠.ىیرودقلا‎ 


قوله: ”وقيل إلخ “ ظاهر سوق ألكلام مشعر بأن مراده بذكر هذا القول تفسير الغين الفاحش» والح أن قوله: 
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دوازده؛ gy‏ ويقل فى الأخير»ء ویتوسط فی 
الأوسط. وكثرة الغبن لقلة التصرف” . 
ب EET‏ ا فباع“ نصفه جاز عند أبى 
حنيفةت؛ لأن اللفظ مطلق ”من قيد الافتراق والاجتماع» ألا ترى" أنه لو باع 
بثمن النصف يجوز عنده"» فإذا باع النصف به" أولى" . 
وفالا: لا يجوز؛ لأنه ‏ غير متعارف” '» ولا فيه" من ضرر الشركة إلا أن 
يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما”؛ لأن بيع النصف قديقع وسيلة إلى 
وقيل إلخ معطوف على ما تضمن قوله: : ما لا يدخحل تحت تقومم امقومينء والتقدير أنه إذا كان الغبن الفاحش لا يدخل تيت 
تقويمهم کأن ما يدخحل تحت تقوهم غبتا يسيرً . وقيل: الغبن اليسير فى العروض إلخ»ء وحيتعار يكون هذا تفسير الغبن 
اليسير وهذا موافق لما ذكره الإمام علاء الدين الإسبيجابى فى "شرح الطحاوى ٠"‏ وأبو العين النسفى فى ' شرح الجامع 
الكبير “ إلى غير ذلك من جمهور الأئمة الفقهاء تأمل. (مولانا محمد عبد الحلیم نور الله مرقده) 
(۱) وفی ا : هذا بيان الغبن اليسير. (ك) 
(۲۲) قوله: "ده نیم ثم إن عشرة دراهم نصاب بقطع به يد محترمة» فجعلت أصلاء والدرهم مال يبحث لأجلهء 
فقد لا يتسامح به فى المماكسةء فلم يعتبر» فما كثر وقوعه يسيرا والنصف منه کان يسيرا وضوعف بعد ذلك بحسب 
الوقو ع» فما كان أقل وقوعا منه اعتبر فيه ضعفه يسيرًاء وما كان أقل من الأقل اعتبر فيه ضعف ضعفه يسيرًا. (نت) 


التجارات وكثرته» وفى القسم الأول كثيرء وفى الأخير قليل» وفى الأوسط متوسط فإذا كان الغبن إلى هذا المبلغ كان 
يسيراء فلزم الآمر» وإن زاد على ذلك لزم ال وكیل. (عینى) 

۳( ااي ي (نت) 

(۳) قوله: "بيع عبد قيد بالعبد» لأن بيع النصف فيما وكل ببيع ما ليس فى تبعيضه ضرر كالمنطة والشعير 
جائز بالاتفاق. (ك) 

)٤(‏ ال وکيل. 

() فیجری على إطلاقه. 

)١(‏ قوله: ”ألا ترى أنه إلخ“ فإن قيل: إنما يجوز بيع الكل بشمن النصف لأنه لم يشضمن عيب الش ر كة» وأما بيع 
النصف يتضمن عيب الشركة فى العبد» فكان هذا مخالفة من ال وكيل إلى شرء فلا ينفذ بيعه على الم و كل. 

قلنا: ضرر الشركة أهون» وأقل من ضرر بيع الكل بنصف الفمنء فلما جاز ذلك على قوله» لأن يجوز هذا وهو 
ضرر الشركة أولى. (ك) 

(۷) قوله: ”يجوز عنده“ قید بقوله: عنده لأنه لا يجوز عندهما لأنه بيع بغبن فاحش. (عينى) 

(۸) أى بشمن النصف. 

)٩(‏ قوله: ”أولى“ لأن إمساك البعض مم بيم البعض بہذا الشمن أنفم له من بيع الكل بذلك الثمن. (عينى) 

)٠١(‏ بيع النصف. 

)١١(‏ والتو كيل بالبيع ينصرف إلى المتعارف. 

(۱۲) بيع النصف. 

)٠۳(‏ الوكيل والموكل. 
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الامتثال» بأن لا يجد "من يشتريه جملة» فيحتاج إلى أن يفرق» فإذا باع الباقى 


قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة” وإذالم يبع ظهر أنه لم يقع وسيلة فلا 
هاا اماد ها 
وان وکله بشراء عبد» فاشتری نصفه" فالشراء موقوف» فإن اشتری 
باقيه" لزم الموكل ؛ لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان“ مورونًا 
ين جماعةء فیحتا اج إلی شراءہ شقصا شقم ا فا اتر ى" الباقى قبل رد الآمر 
ین نه وقع وسيلةء فيفط على الآر» CPN,‏ الو 
يتحقق التهمة على مامر ٠"‏ وآخر أن الأمر بالبيع يصادف 
N TT‏ » فلم يصح › 
فلم يعتبر فيه التقييد والإطلاق"'. 


(۱) أى امتثال أمر ال وكل. 

(۲) الوکیل. 

)1 إلى الامثال. 

)٤(‏ قوله: ”وهذا استحسان' أى كون البيع موقوفا إلى أن ب ميع النصف الآلحر قبل الخصومة اسعحسنان عند أبى 
يوسف ومحمد لأن القياس أن لا يتوقف لثبوت الخالفة ببيم النصف. (عینی) 

)٥(‏ الوکیل. 

)٦(‏ العبد. 

(۷) العبد. 

(۸) العبد. 

)٩(‏ پاره. 

)٠١(‏ الوكيل. 

)١١(‏ أى أن شراء التصف. 

)١١(‏ بين أئمتنا الفلاثة. (نت) 

(۱۳) بين البيع والشراء. 

)٠٤(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: ا ن (ك 

)٠٥(‏ قوله: ”وآخحر [أی فرق آخحر] ان إلخ قال فى غاية البيان: يعنى أن الأمر فى صورة التو كيل بالبيع صادف 
ملك الآمر» فصح أمره لولايحه على ملكه» فاعتبر إطلاق الأمر» فجاز بيع التصف»› » لأن الأمر وقع مطلقا عن الجمع 
والتفريق؛ وأما الأمر فى صورة الت وكيل بالشراء فصادف ملك الغيرء وهو مال البائع» فلم يصح الأمر مقصوداء لأنه لا 
ملك للآمر فى مال الغيرء ونما صح ضرورة الحاجة إليه» ولا عموم لما ثبت ضرورةء فلا يعتبر إطلاقه» فلم يجز شراء 
البعض» لأن القابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة» وذلك يتأدى بالتعارف وهو شراء الكل لا البعض» لأن الغرض 
المطلوب من الكل لا يحصل بشراء البعض إلا إذا اشترى الباقى قبل أن يختصماء فيجوز على الآمر» لأنه حصل مقصوده. (نت) . 

)۱١(‏ بل يعتبر العرف» والعرف فيه أن يشترى جملة. ( ع) 


باب الوكالة بالبيع والشراء 


بح لا تخت مله قفا القاضى ببينة 

ين او بإقراره TT‏ “؛ لأن القاضى تيقن 
العيب فى د البائ > فلم یکن قضاءه مستندا "إلى هذه احج . 

وتأویل اشتراطها"' فی الکتاب”' أن القاضی یعلم أنه" لا یحدث مثله فی 

دة شهر ماد لكة اكه عله تار ا ج إلى هذه الحجج لظهور 

التاريخ"' أو كان ”" عي“ لا يعرفه إلا النساء”"ء أو الأطباء""» وقولهن ”" 
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(۱) أى محمد فى ”الجامم الصغير“. (نت) 

(۲) العبد. 

(۳) ال وکیل. 

)٤(‏ كالإصبع الزائدة. 

(ه) قامت على المأمور. 

(1) أى بنكول المأمور عن اليمين عند توجهها إليه. 

(۷) أى المأمور بالعيب. 

(۸) العبد. 

(۹) أى من غير حصومة» إذ الرد على ال وكيل وعلى الموكل. 

)٠١(‏ إذ الكلام فى عيب لا يحدث مثله. (نت) 

)١١(‏ قوله: ”فلم يكن إلخ قال جماعة من الشراح: هذا جواب عن سؤال سائل» وهو ان يقال: لما کان الیب لا 
يحدث مله كالإصبع الزائدة لم يتوقف قضاء القاضى على وجود هذه الحجج» » بل ینبغی أن يقضی القاضی بدونما لعلمه 
قطعا بوجود هذا عند البائع» فأجاب بأن قال: لم يكن قضاءه مستندا إلى هذه الحجج إلخ. 

أقول: إن الفاء ههنا غير مناسب» ولو قال المصنف: EGE EEL‏ 
كلامه أسلم. (نت) . 

(۲( أى البينة والإباء عن اليمين والإقرار. 

E قوله: "وتأويل اشتراطها إلخ“ يعنى لما تيقن القاضى بحدوث العيب فى يد البائع» فلم يكن قضاءه‎ )١١( 
هذه الحجج» فما معنى اشتراطهاء فقال: وتأويل إلخ. (ك)‎ 

` الجامم الصغير. (نت)‎ ١ ٤( 

)٠١(‏ العيب. 

)١١(‏ القاضى. 

(۱۷) قوله: "لظهور الحاريخ E e E UG NES‏ 
فيرد المبيع عليه. (عناية) 

(A)‏ ای العيب الذى يريد به المشترى الرد. 

)١۹(‏ إشارة إلى تأوی ل آخر: (نت) 

(۲۰) كمرض الفرج. ٠‏ 


اللجلد الثالث - بزء ١‏ كتاب الوكالة - 0۷ - باب الوكالة بالبيع والشراء 


ا E O‏ فف لاف الروت 
ی ےی ال 
| وهو" رد علي المو كا LS‏ الول إلى زد و 
فال بوكذلك إن ر غلة ت دت ا بت او انا ی لان 
البينة حجة مطلقة”" والوكيل مضطر فى النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم 
مارسة المبيع ء . فلزم“ الآم ر . قال : فإن كان ذلك "" بإقراره لزم المأمور"“؛ 


)۲١(‏ كالسعال القدم. 

(۲۲) النساء, 

(۱) للمشتری. 

(۲) مع البائم. 

e 

€3 قوله: ” فيفتقر إليما [الحجج] فى الرد“ فن قيل: ا ا ج ای اء ای 
ey ET‏ مع الإقرارء قلنا: عكن أن يقر ال وكيل بالعيب» ويتنع بعد ذلك عن 
القبول» فقضاء القاضى كان جبرا عليه على القبول. 

)٥(‏ الواو حالية. 

(D‏ الحجج. 

(۷) أى الرد على ال وكيل. 

(۸) قوله: ”فلا يحتاج إلخ“ لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضى» والفسخ بالحجة الكاملة على ال وكيل 
فسخ على الموكل. (ڼت) 

)٩(‏ مم الم وكل. 

)٠١(‏ أى كذلك الرد على الو كيل رد على الموكل أن رد المشترى المبيم على البائم. 

(۱۱) قوله: "أو ياباء يمين“ أى إن نكل ال وكيل يرده على الآمر أيضاء وفيه حلاف زفرء فإن قيل: إذا كان الرد بالإباء 
یجب أن لا یلزم الو کل کمن اشتری شیا وباعه من غیره» ثم إن المشتری الثانی وجد به عیباء فرده على الشتری الأول | 
بنکوله لم یکن له ان رده على بائعه» وهذا دلیل زفر. 

فنقول: الو كيل مضطر فى هذا النكول» لأنه لا يمكنه أن يحلف كاذب إذا كان عالمًا بالعيب» وإنما اضطر إلى ذلك 
بعمل باشره للآمر فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة فيه» بخلاف ما لو أقر فإنه غير مضطر إلى الإقرارء لأنه يمكنه أن 
یسکت حتی یعرض علیه الیمین» ویقضی عليه بالنکول» ولکن فی عمل باشره لنفسه لا برجم بعهدته على غیره. (ك) 

)٠۲(‏ قوله: ”حجة مطلقة [أى كاملة]“ أى مثبعة عند الاس كافةء فيثبت بہا قيام العيب عند المو كلء فنفذ الرد 
على الم وكل. (عینی) 

(۳) فإنه لم يمارس من أحوال المبيع وهو العبد» فلا يعرف بعيب ملك الغير. (نت) 

)١ ٤(‏ العبد. 

)٠١(‏ ای محمد. (عینی) 

)١١(‏ الرد بالعيب. 

(۱۷) الو کیل .أى ليس هذا الرد ردا على الو كل. 
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لأن الإقرار حجة قاصرة» وهو غير مضطر إليه ” لامكانه السكوت والنكول"» 
إلا أن له“ أن بخاصم الموكل» فيلزمه ببينة أو بنكوله» بخلاف ما إذا كان الرد 
N a‏ اه 
لأنه بيع جديد' ٣‏ فی حتق ۳ الغ ¢ e‏ ئ ثالشہما »والرد' بالقضاء فسخ" 
لعموم ولاية القاضى eT‏ وهى الإأقرار› فمن حيث الفسخ كان 
ل" ان يخاصمه» ومن حيث القصور فی المجة ایازم الول إلا بسجة و 
را ا و N‏ 
وة فى ويه لان ال دمتعن وف اة الروانات ٠‏ لن له ان 


(۱) لا یظهر إلا فی 
)۳( ۰ 
عليه بالسکوت ا (نتائج) 

)٤(‏ ال وكيل. 

)١(‏ أى رد المشترى المبيم على ال وكيل يإقراره. 

)٩(‏ من ال وکیل. 

(Vv) -‏ أى ال وكيل. 

(۸) قوله: ”ان یخاصم بائعه“ أى مو كله سماه بائعا لكونه بمنزلة البائع فى أنه يرد عليه ال وكيل تارة» ويخاصمه فى 
الرد فى بعض الصور. (ك) 

)0( ای لأن ألرد بغير القضاء بالإقرار. 

(۱۰) قوله: ”لأنه بيع جديد إلخ “ ای الرد متی کان بالإقرار بغیر قضاء کان فخا بالتراضیء فامکن اعتبارہ بیعا 
جديدًا فى حق الثالث» فيبطل حق اخصومة» والرد لا حصل بقضاء تعذر إعتباره بيا جديدا لفقد التراضى» فكان فسخاء 
إلا أن هذا ةذ فسخ بدلیل قاصرء فلقصور الحجة لا یکون الرد على ال وکیل ردا علی الو کل» ومن حیث إنه فسخ کان له آن 
يخاصم ال وكل. (ك) 

)1( سوى المتعاقدين».فإنه فسخ فى حقهما. 

(۱۲) هو الو كل. 

(۱۳) بالإقرار. 

٤(‏ ۱) لان القاضی رده على کره منه. 

)٠(‏ أى على ال وكيل وال وكل. 

(۱۹) أی لل وکیل. 

)۷( أى البينة أو النكول. ‏ 

(۱۸) الوکیل. ; 

(۱۹) أى رواية ا البيو ع من الأصل. (نت) ۰ 

(۲۰) قوله: ”لأن الرد متعين“ وذلك لأنهما فعلا عين ما يفعله القاضى لو رفع الأمر إليه» فإنہما لو رفعا الأمر إليه 
فى عيب لا يحدث مثله رده على ال وكيل» ولا يكلفه إقامة الحجة على ذلك» وكان ذلك ردا على الو كلء قال فىأ 


حق المقر دون غيره. 


BY u‏ د 
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OE ر و ا ن‎ E. ORES 
ES N ا ثم إلى الرجوع" بالنقصان»‎ 
٠" بأطول من هذا. قال : ومن قال لآخر: أمرتك ببيع عبدى بنقد» فبعته بنسيئة‎ 
وقال المأمور: أمرتنى ببيعه » ولم تقل شيئًاء فالقول قول الآمر؛ لأن الأمر يستفاد من‎ 
جھته"» ولا دلالة على الإطلاق"'.‎ 

قال“ : وإن اخحتلف”' فى ذلك" المضارب» ورب المال فالقول قول 
الضارت؛ لأن الأصل" "فى المضاربة العموم» ألا ترى أنه يلك التصرف بذكر لفظة 


"الكافي۶؟ غفإذا تعين الرد صار تسليم ا لخصم» وتسليم القاضى سواء كتسليم الشفعةء وقضاء الدين والرجو ع فى الهبة. (نت) 
)۲١(‏ من "المبسوط . ۰ 
() قوله: ”لیس له أى لل وكيل] أن يخاصمه“ بل يلزم ال وكيلء» لأن الرد ثبت بالتراضى فصار كالبيع الجديدء 
ولا نسلم أنهما فعلا عين ما يفعله القاضى» فكيف يكون ذلك مع التفاوت فى الولاية وفى المسائل الموردة فى ”الکافی“ 
الحق متعين لا يحتمل النقل إلى غيره» وهذا هو المراد بقوله: وقد بيناه فى الكفاية بأطول من هذا. (ك) 
(۲) إشارة إلى قوله: لأنه بيم جديد فى حق ثالث. (نت) 


)۳( أُی حق المشترى. 

)٤(‏ جواب من قال: إن الرد متعين. 
() الحق. 

(1) لضرورة العجز. (ك) 


(۷) قوله: ”إلى الرجوع“ أى ثم ينتقل الحق بامتناع الرد بحدوث عيب» أو بحدوث زيادة فى المبيع إلى الرجوع 
بالنقصان. (نت) 

() حكم المسائل المذكورة. 

)٩(‏ أى كفاية المنتہى. 

)٠١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير . (نت) 

(۱۱) کسفينة درنگ وتأخیر. (من) 

(۱۲) فهو أعلم با قاله. (نت) 

(۱۳) قوله: "ولا دلالة إلخ“ إذ الأمر بالبيع قد يكون مقيداء وقد يكون مطلقاء ولا دليل على أحد الوجهين على 
أن الأصل فى عقد الو كالة التقييدء لأن مبناه على التقييد حيث لا يثبت بدون ذلك» فإنه ما لم يقل: وكلتك ببيع هذا 
الشیء لا یکون وکیلا ببیعه» ألا تری أنه لو قال لغيره: وكاتك مالی أو فى مالى لا بعلك إلا ا حفظ؛ فکان مدعیا لا 
هو الأصل فيه فكان القول قوله. (نت) 

)١٤(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير . (نت) 

)٠١(‏ قوله: ”وإن اختلف إلخ" بأن قال رب المال: أمرتك بالنقدء وقال المضارب: بل دفعت الال مضاربةء ولم تعن 
شیا. (عینی) 
)١١(‏ أى النقد وعدمه. 
ا ا 
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الضاربة» فقامت دلالة الإطلاق» بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة فى نوع » 
والمضارب فى نوع آخر» حيث يكون القول لرب المال؛ لأنه سقط الإطلاق فيه 
بتصادقهما) > فضزل إلى الوكالة اللحضة» ثم مطلق الأمر بالبيع " 
ينتظمه“ نقد ونسيئة إلى أى أجل كان عند أبى حنيفة» وعندهما يتقيد بأجل 
متعارف» والوجه" قد تقدم 


۳ 


قال ومر ر رجلا یی عیده ناعم راخد یامن رحا قشاع فی 
ا ؛ لأن الوكيل أصيل فى 
|الحقوق» وقبض النمن منها""» والكفالة توثق به" والارتہان وثيقة لجانب 
الاستيفاء ° O TT Te‏ 


)١(‏ رب الال والمضارب. 

(۲) وفيما القول للآمر. 

(۳) أى فى صورة ال وكالة. (نت) 

() البيم. 

() قوله: ”إلى ای أجل کان إلخ“ حتی لو باع لأجل غير متعارف بين التجار بأن باع إلى خمسين سنة جاز عنده 
عملا بالإطلاق. ركفاية) 

)٦(‏ قوله: ”والوجه“ أى من الجانبين قد تقدم ف ا فوفر رشا 
يتقيد بالمتعارف. ر 

(۷) قوله: "قد تقدم أى فى مسأل التو كيل بالسيع» فإن أبا حنيفة عمل بالإطلاق وهما بالعارف» قال صاحب 
”العناية : وكان الأنسب أن يذ كر مسألة النسيفة فى أوائل الفصل عند قوله: وال وكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير 
كما أشار إلى ذلك الموضم بقوله: والوجه قد تقدم. (نت) 

(۸) أی محمد فى ”ال جامم الصغير. (نت) 

)٩(‏ الرهن. 

)٠١(‏ أى بالشمن. 

(۱۱) قوله: ”وى المال عليه“ بأن مات الكفيل مفلسًاء وا مكقول عنه أيضًا مات مفلساء أو غاب» ولا يعرف 
موضعه» أو بن رفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل» نق الكفالة كنا هر ملحب مالك فحكم براية الأصيل شوى 
المال على الكفيل. (ك) 

(1۲) الحقوق. 

(۱۳) ای بالشمن. 

)١٤(‏ أى استيفاء الشمن. 

)١١(‏ أى ال وكيل الكفالة والارتہان. 

)١١(‏ فإنه إذا أحذ رهناء أو كفيلا لا يجوز. 

(۱۷) حتی إذا نہاه عن القبض صح نيه. 


Ww PE, 
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وقد ابه فى قبض الدين دون الكفالةء aN,‏ والو کيل الع يق بض 
أصالة"» AEs‏ ع 


فصل“ 

وإذا” وكل وكيلين» فليس لأحذهما أن يتصرف فيما وكلا به ذون الآخر ") 
وكذافى تصرف يتاج فيه إلى الرأى- كاليع والخلع وغبر ذلك ؛ لأن الموكل رضى 
برأيهما لا برأى أحدهما“ ٠‏ والبدل" وإن ' كان مقدرا» ولكن التقدير لا ينع 


استعمال الرأى فٍ الزيادة» واختيار المشترى . 
6 ان پو گلهما 2 i‏ 


)١(‏ لأنه أصيل فى الحقوق. 
(Y)‏ أى حجر ال وكيل. 

)۳( أى عن قبض الشمن. (نت) 

(4) قوله: ”فصل اکر نکر رکا رمل واد ری ذامل سک ر ارجات ۵آ ل مد 
الواحد» فكذلك حكمهما. (ن) 

(ه) هذا لفظ القدورى. 

(1) قوله: ”فليس لأحدهما إلخ“ هذا إذا وکلهما بکلام واحد بأن قال وکلتکما ببیع عبدی هذا أو بخلع امرأتى 
مذ أماإذا وکلھما بکلامین کان لکل واحذ مدہما أن ينقرد فى التصرف. (ك) 

(۷).قوله: 'وهذا فى تصرف إلخ . أقول: فيه شیء» وهو أنه لو کان هذا الذی ذکره القدوری فی " مختصره" 
مقيدا بتصرف يحتاج فيه إلى الرأى ها احتاج إلى استثناء أمور أربعة من الأمور الخمسة التى استثنى التو كيل بها من الحكم 
المذكورء وهو ما سوى الخصومةء فإنما ما لا يحتاج فيه إلى الرأى كما سيأتى التصريح به من المصنف» ومع ذلك لا تم 
الجمع بون تلك الأمور الحمسة فى الاستفناء بكلمة واحدة» لأن الاستشناء يصير حيشذ مصلا بالنظر | إلى الت وكيل 
بالخصومة» و منقطعًا بالنظر إلى ال وكيل بما سواهاء وقد تقرر فى كتب الأصول أن صيغة الاستشاء حقيقة فى المتصل» 
مجاز فى المنقطع» فيلزم ا لجمع بين الحقيقة وامجاز. 

فالظاهر أن كلام القدورى ههنا مطلق» وبعد الاستثناء الآتى يخرج منه ما لا يحتاج فيه إلى الرأى» وما يحتاج 
فيه إلى الرأىء وکن يتعذر الاجتما ع عليه كالخصومة» ويصير الاستفناء متصلا بالنظر إلى الكل» فينتظم المقام. (نت) 

(۸) قوله: ”أحدهما“ فلو باع أحدهما والآخر حاضر لا يجوز إلا أن يجيز الآخر » ولو كان الآحر غاثبًا عنه 
فأجاز لم يجز عند الإمام الأعظم. (عينى) 

(۹) قوله: ”والبدل إلخ“ جواب سؤالء وهو أن البدل إذا كان مقدرا لا يحتاج فيه إلى الرأى» وينبغى أن يستبد 
کل واحد منہما بالتصرف حینعذ, فقال: والبدل وإن كان مقدراء ولكن تقدير الشمن فى البيع ينع النقصان دون الزيادة» 
وربا يزداد الثمن عند اجتماعهما لذ كاء أحدهماء وهدایته أو يختار الآخحر مشتريا لا يماطل فى أداء النمن. (ك) 

)٠٠١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) ای القدوری فی ” مختصره". (نت) 

(۱۲) استٹناء من قوله: فليس لأحدهما أن ينصر ف إلح. 

)١۳(‏ فلا يشترط حضور صاحبه فى خصومة. (ك) 
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اا و و ا و ا ا 


قال : ETE TT‏ أو بعتق " عبده بغير عوض» أو 
رد وديعة ES‏ أو ET‏ دين عليه؛ لن هذه الأشياء” "لا يحتاج فيها إلى 
ارائ ل هو ٠‏ تيحض > وغارة ال وال اخ مرا وخا يلاف ما 
إذا قال الما : طلقاها إن شتتما أوقال e‏ ؛ لأنه تفويض إلى 


رأيم ما" '. ألا ترى أنه تمليك مقتصر على مجلس" ولأنه علق الطلاق*° 


)١(‏ فتنة وحصومت ونزا ع وأنه مانعة من إظهار الحق. (ك) 

(۲) قوله: ”والرأى إلخ“ إشارة إلى دفع قول من قال ليس لأحدهما أن يخاصم دون صاحبه لأن الخصومة يحتاج 
فیه إلى الرأی» وال وکل رضی برأیہما. (عینی) 

(۳) قوله: "لتقو ا لخصومة“ يعنى أن الخصومة وإن افتقرت إلى تعاون الرأيين يعتضد كل واحد منہما بالآخر فى 
استنباط ما هو الأاصوب فيہاء لكن إنما يفتقر إلى تعاون الرأيين على ذلك قبل مجلس القضاء. (ك) 

)٤(‏ ای القدوری فى ”مختصره“. (نت) 

(ه) فلأحدهما أن يطلق. 

)١(‏ المال. 

)۷( اا ا ی 

(۸) قوله: "أو برد [فلأحدهما أن يردها] وديعة إلخ قید بردها لأنه إذا وكل رجلين بقبض وديعة له» فقبض 
أحدهما بغير إذن صاحبه كان ضامتاء لأنه شزظ اجتماعهما على القبض» واجتماعهما على القبض ممكن» وللم وكل فيه 
فائدة لأن حفط اثنين أنفع» فإذا قبضٍ أحدهما صار قابضا إذن المال» فيصير ضامتًا. 

فان قیل: ینبغی أن يكون ضامنا للنصف» لأن كل واحد منهما سأمور بقبض النصف»ء قلنا: کل واحد مدہما مأمور 
بقبض النصف إذا قبض مم صاحبه» فأما فى حالة الانفراد فغير مأمور بقبض شىء منه. (ك) 

() فلأحدهما أن يقضیه. 

)٠١(‏ أى الطلاق بلا عوض والإعتاق بلا عوض وغيرهما. 

)١١(‏ التو كيل. 

(۱۲) عن كلام الموكل. 

(۱۳) اى جواز انفراد أحدهما. 

١ ٤( ٠‏ الوکیلين. 

)٠١(‏ المرأة. 

)۱٩(‏ فلا يجوز انفراد أحدهما. 

(۱۷) قوله: ”ألا ترى أنه [أى أن قوله: طلقاها إلخ» أو أمرها إلخ) تيك إلخ “ وإذا کان تملیکا صار التطلیق تملیکا 
لهماء فلا يقدر أحدهما على التصرف فى ملك الآخرء قيل: ينبغى أن يقدر أحدهما على إيقاع نصف تطليقة» وأجيب 
بأن فيه إبطال حق الآخر إذ يإيقاع النصف يقع تطليقة كاملة» فإن قيل: هذا الإبطال ضمنی» فلا يعتبر» اجيب بأنه لا 
حاجة إليه مع قدرتهما على الاجتما ع. (نت) 

(۱۸) قوله: ”ولأنه علق الطلاق إلخ“ بناء على أن التعليق كما يوجد فى صورة أن قال لهما: طلقاها إن شئتما يو جد 
أيضًا فى صورة أن قأل لهما: مرها بأيديكماء إذ قد صرح المصنف فى فصل الأمر باليد من باب تفويض الطلاق. بأن 
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کک فاغتيره بد خولهما. 
ل ولم للو کیل آن یر کل فمازكل بها لاه فرق إلنه اضرف دون 

YS RE ¢‏ و ا والافن ارون دالا 

فال :. إلا آن يأذن له الموكل لو جود الرضاء أويقوللة: اعمل برأيك؛ 
لإطلاق التفویق إلى رآیه» و إذا جاز فى هذا الوه یکوت النانی وکیاا عن 
الموكله ا ل زله» ولا E TT‏ وینعزلان" موت 
الأول وقد مر نظیره و القاضى ۷ 

E a A aE 


جل الأمر باليد فيه عت التعليى» قال الضرام فى بيان وعهذا لأن مى أمرك بيدك إن ردت طلاقك فأنت الى نت 

(۱) قوله: بفعل» ای تطلیق» وقوله: هماء اى وكيلين. 

(۲) قوله: ”فاعتبره [أى التعليق] “ أى فيكون معتبرا بالطلاق اعلق بدخولهما الدار» فإن بدخول أحدهما لا يقع 
الطلاق» كذا هذاء فإن قيل: ففى قوله: طلقاها أيضً متعلق بفعلهماء ويقع بإيقاع أحدهماء أجيب بالمنع فإنه ليس فيه ما 
يدل على ذلك» بخلاف ما نحن فيه لوجود حرف الشرط» وهو قوله: إن شئتما. (ع) 

(۳) ای القدوری فى ”مختصره“. (نت) 

)٤(‏ الموكل. 

() أى بالتصرف. 

)٦(‏ ای عدم جواز ت وکیل ال وکیل. 

(۷) الم وکل. 

(۸) فلا یکون راضیا بغیره. 

۰ ای القدوری. (عینی)‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”وإذا جاز فى هذا الوجه“ أى إذا جاز ت وكيل ال وكيل غيره فى هذا الوجه الذى يجوز الت وكيل فيه» 
وذلك بأن يأذن له الو كل» أو يقول له: اعمل برأيك» ف و كل غيره. (نت) 

)۱١(‏ الوکیل. 

)۳( الو کیل؛ 

)١(‏ الاول. 

)١٤(‏ الأول والثانى. 

)٠١(‏ ای الموكل الأول. 

)١(‏ قوله: ”وقد مر نظيره“ حيث قال: وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض ا و 
ذکر. (ع) 

)۷( ار لل ول باب ام 

(۱۸) ای اور مختصره“. (نتائج الأفكار) 

(۱۹) قوله: جاز لم يشترط للجواز إجازة ال وكيل الأولء N‏ کی 
موضم آخر من و كالة الأصل إذا با ع الو كيل الغانىء وال وكيل الأول حاضر» أو غائب» فأجاز ال وكيل جاز» و- ى عن 


باب الوكالة بالبيع والشراء أ 
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اا حور رأي الأول" ا ا ر لاف ا ن 
عقر و فی جال غیبته لم ینجز؛ لأنه فات رأيه» إلا أن يبلغ فيجيزه» وكذا لو باع 
غير الوکیل' فبلغه“ فأجازه» لأنه حضر رأيه» ولو قدر" الأول الثمن للثانى› 
ET e‏ ۰ لکن الرأى يحتاج إليه فيه لتقذير المن اا 
ا وهذا بخلاف ما إذا وكل وكيلين» وقدر الشمن*'» ل وش 
مع تقدير الثمن» ظهر آن غر ضه”"" اجتماع رأيہما فى الزيادة» کک 00 


الكرخى أنه ليس فى المسألة روايتان لكنه ما ذكر مطلقا في بعض المواضع أنه يجوز إذا باع بحضرة الأول محمول على ما 
إذا أجازء وهذا لأن ت وكيل الوكيل الأول لا لم يصح لأنه لم يؤذن له بذلك صار وجود هذا الت وكيل والعدم بمثرلة 
فال وكيل النانى ضار فضولياء فعقده لا ينفذ إلا إذا أجاز ال وكيل الأولءولا يفيد حضوره فإن بيع الفضولى لا يغبت 
E TT O TT‏ 
حضر هذا العقد رأى الأول: (مل). 

(۱) أى فقصود الو كل. 

(۲) الوکیل. 

٠ ریه‎ ۳ 

)٤(‏ قوله: ”وتکلموا إلخ' ا اع ا ل وا ید یی کو ای 
”الجامع الصغير' وتكلم المشايخ فى ذلك فمنهم من قال على الأول» لأن ا مو كل إنما رضى بلزوم العهدة على الأول» 
ومنهم من قال على الثانى إذ السبب وهو العقد وجد من الثانى دون الأول. (ع) . 

(ة).الثانى. 

8 (PD 

M‏ أى الاجنبى. 

(۸) ال وکیل الخبر. 

)٩(‏ قوله: ”ولو قدر أى قدر الو كيل الأول الفمن للوكيل الشانى الذى و كله بغير إذن موكلهء بن قال آه: بعه 
بکذاء فباعه الثانی بالشمن الذى قدر ه الوكيل الأول. (عينى) 

)٠١(‏ الثانى. 

)1( الأول: 

(۱۲) قوله: " يجوز“ هذه رواية كتاب الرهنء وقد اختارهاء وفى رواية كتاب الوكالة لا يجوزء لأن تقدير الثمن 
لمع النقصان لا لع الزيادة» وربا يزيد الأول على هذا التمن لو كان هو المباشر للعقد. (ك) 

)١۳(‏ العقد. 

)١ ٤(‏ التقدير. 

)( قإنه لا يجوز بيم أحدهما بذلك القدار:‎ )٥( 

)١١(‏ الموكل.. 

(۱۷) الموكل. 

(۱۸) ای الذى لا ماطل فى تسليم الثمن. 
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على ما بيناه"» أماإذالم يقد" الشمن» وفوض إلى الأول" كان غرضه * ly‏ 
فى معظم الأمر“ وهو التقدير فٍ التمر : 

قال" : وإذا زوج المكاتب» أو العيد» أو الذمى ابنته وهى صغيرة حرة 
مسلمة"» أو باع» أو اشترى لهالم يجزء معناه التصرف فى مالها“ ؛ لأن الرق 
والكفر يقطعان الولاية» آلا يرى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه»ء فكيف يلك 
إنكاح غيره» وکال ا ولایة لعل الام > حنّی لاتقبل شهادته 
عليه ولأن هذه" ولاية نظرية”"'» فلا بد من التفويض إلى القادر المشفق› 
ليتحقق معنى النظرء والرق يزيل القدرة""'» والكفر يقطع الشفقة على المسلم» 
ا E‏ 
اؤقال أبو يوسف ا وؤمحمد" : الرتد إذا قثل على زدثة»:والحربى كذلك "؛ 


)١(‏ بقوله: والبدل وإن كان مقدرا إلح. 

(۲) الم وكل. 

(۳) أى ال وكيل الأول. 

)٤(‏ الم وكل. 

(ه) وقد حضر رأيه بتقدير ال وكيل الأول ا 

E‏ (عینی) 

(۷) قوله: ”مسلمة" فإن قلت: كيف يكون المسلمة تحت الذمى» قلت: جوز ان شه افم ملت رمات 
وبقی البنت. (عينى) 

(۸) قوله: SE‏ "الجامع الصغير"] التصرف إلخ" يريد به التعميم» ا 


||بالبيع والشرى» بل أى تصرف كان لم يجزء أو معنى قوله: معناه التصرف فى مالها أن الشرى ينفذ عليه لا عليہاء لأنه 


تصرف فی مالهاء ولیس له ولایة علی مالھاء ومعناہ بن اشتری لھا مالھا لا آن یکون المراد ن یشتری لھا مال نفسه. رك 

(۹) لقوله تعالى: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). (ع) 

)٠١(‏ المسلم. 

“VD,‏ الولاية. 

)١١(‏ أى ولاية ثابعة نظرًا للصغار» والصغاثر لعجزهم. (نت) 

(۱۳) قال الله تعالی: عبدا ملو لا یقدر على شی (عنی) 

)١٤(‏ هذه الولاية. 

)٠١(‏ أى إلى الكافر والرقيق. 

)١١(‏ قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ “ إما حص قولهما مع أن هذا حكم مجمع عليه لأن الشبة إما ترد على قولهماء 
E SL SE IS CE‏ 
بالإجماع. (ك) 

)١۷(‏ أى لا يجوز تصرفهما على ولدهما المسلم وماله.(نت) 


لن ا N‏ فار ای A‏ فتصرفه فی 
ماله وان انناف عدا كه وقرف عل ولت وال ولد 


بالإاجماع» لأنها ولاية نظرية» وذلك باتفاق الملة» وهى مترددة» ثم تستقر 
جهة الانقطاع إذا قتل "على الردة IT‏ وتال سلامپجدل کا ل یرل 
a‏ 
باب الو كالة بالخصومة والقبض”“ 
قال 1 وقول 
نه" رضی خضو مته والقبض غير الخصومة» ولم رض OAV‏ 00 > ولنا أن من ۰ 
شيئًا ملك إتعامه› ونام الخصومة وانتہاءها بالقبض . ۰ 
والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة فى الوكلاء» وقد يوقن على 

() ای وإِن کان مستأمتا . (نت) 

(۲) قوله: ”أبعد من الذمى آلا تری آن شهادته علی الشمی لا تقیل؛ والشمی صار مناء وأراد إن لم یکن سا 
ديتاء وتحقق فى حق الذمى ما هو خلف عن الإسلام» ولم يبت فى حق الحربى شىء من الأصل والخلف. (ك) 

™( ای وإن کان نافڈا. (نت) 

)٤(‏ ى لكن تصرفه. 

)إن أُسلم جاز وإلا فلا. ( ع) 

)١(‏ أى النظر والشفقة. 

(۷) فإنه يحتمل أن يعود المرتد مسلمًا. 

)۸( ای انقطا ع الولاية. 

(۹) المرتد. 

)١٠١(‏ تصرف المرتد. 

)١١(‏ للمرتد. 

(۱۲) تصرفه. 

)١١(‏ قوله: ”باب الوكالة إ ت E SE f‏ بالبيع والشراء لأن اخصومة تقع باعتبار ما 
يجب استيفاءه من هو فى ذمته» وذلك فى الأغلب يكون بمطالبة ابيع أ و الفمنء أو لأنها مهجورة شرعاء فامتحقت 
التأحير عما ليس بمهجور. (نتائج E‏ 

)۱٤(‏ ای القدوری فى "مختصره“. (نت) 

)٠١(‏ سواء كانت الخصومة فى الدين أو فى العين. (ك) 

)۱١(‏ فإنه یقول: لا یکون وکیلا بالقبض. 

(۱۷) الموكل. 

(۱۸) الو کل. 

(۱۹) أى بالقبض. 
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غ و ا ا ان ع ب 
الروايةء لان فی معناه yT‏ إلا أن العرف بخلافه” ¢ » وهو قاض على 
الوضع» فالفتوى على أن لا يلك" . ١‏ 
N N ga” E O Jb‏ 
ا و اه عا ا 
ل ولاوکيل ین الد EEE REE EES‏ 
حنيفة» جى لو أقيمت عليه البينة ”على استيقاء الموكل» أو إبراءء تقبل عنده. 
رق ل نکن جما ٠‏ وهو روابة ال عن أن ية لاان القض غير 
٤ a (۱۹( (NA 1‏ 
الخصومة"'» وليس كل" من يؤتمن على المال يهتدى فى الخصومات» فلم-يكن 
الرضا بالقبض رضا بها" . 
)١(‏ أى طلب الدين من الديون. 

(۲) التقاضى. 

(۳) القيض. 

)٤(‏ فى القاموس تقاضاه الدين قبضه منه. (نت) 

(ه) لأنه يراد به المطالبة فى العرف. (ك) 

() قوله: ”وهو قاض على إلخ“ أى المرف قاض وحاكم» وراجح على الوضع» لأن وضع الألفاظ لجحاجة 
الناس»وهم لا يفهمون المعنى الموضو ع له بل يفهمون امجاز» فصار الجاز بمنزلة الحقيقة العرفية. (عينى) 

(۷) أى لإ بلك ال وكيل بتقاضى الدين للقبض لفساد الزمان. 

(۸) ای محمد فی ”ا لجامم الصغير . (نت) 

)٩(‏ الرجلان. 

)٠١(‏ الدين أو العين. 

, الموكل.‎ )١١( 

(۱۲) إن اجتماعھما علیہا غير مکن. 

)١١(‏ قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: لأن الاجتما ع فيما متعذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء. (نت) 

)١٤(‏ أي القدورى فى "مختصره. (نت) 

)٠١(‏ قوله: والو كيل بقبض الدين إلخ “ قيد بالدين لأن ال وكيل بقبض العين لا يكون و كيلا با لخصومة بالإجماع» 
والأصل أن الت وكيل إ إذا وقع باستيفاء عين حقه لم يكن و كيلا با لخصومة؛ لأن الت وكيل وقع بالقبض لا غيرء وإذا وقع 
نوكيل بالسلرل كان كيلا ياجضوةء لأن العمل إنشاء تصرف» وحقوق المقد تعلق بالمادء فكان حميما فيا (كف 

)1١(‏ من المديون. 

(۱۷) فلا تقبل بينة ا لخصم عليه. 

(1۸) فلا یکون الو کیل بالقبض و کیلا بالخصومة. 

(۱۹) هذا دلیل ثان. 
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ولأبى حنيفة: أنه وكله بالتملك. لأن الديون تقضى بأمثالها ٠‏ إذ قبض 
اللي ت رر اهل اما لین حه ا ارک 
TS‏ والوكيل بالشراء والقسمة  ٠‏ والرد 
بالعيب”'» وهذه”"" أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما 
یکون "حصا تيل الخحذ هنلك ٠"‏ » والوكيل بالشرا ۶“ لا یکون خصمًا قبل 
مباشرة الشراء» وهذا"' لأن المبادلة تقتضى حقوقًاء وهو" أصيل فيہا“» فيكون 


(CY)‏ أى با لخصومة. 

(۱) قوله: ”أنه وكله إلخ “ أى أن الو كل وكل الو كيل بقبض الدين بتملك المقبوض بقابلة ما فى ذمة المديون 
قصاصا لأن الديون إلخ. (نتائج) 

7 ایانب هذا لأ اوش ایی جلك لم وکل بل هو دل ست رام 

Mm‏ لأنه وصف ثابت فى الذمة. 

)٤(‏ قوله: ”إلا أنه إلخ“ استفناء من قوله: لأن الديون تقضى بأمشالها يعنى أن الديون وإن كانت تقضى بأمشالها لا 
بأعيانا لما ذكرنا آنفا إلا أن قبض المغل جعل استيفاء لين حق الدائن من وجه» ولهذا يجبر المديون على الأداء» ولو كان 
لكا محضا لا أجبر عليه وكا | إذا ظفر الدائن بجنس حقه حل له الأخذ. (نت) 

٠‏ (ه) قوله: ”فأشبه“ أى ال وكيل بقبض الدين الوكيل بأحذ الشفعة يعنى أشبه ذلك فى كونه خحصمًاء فإنه إذا أقام 
TTR E‏ (نت) 

( أى بأحذ الدار بالشفعة. 

(۷) قوله: ' والرجوع فى الهبة يعلى إذا وكل وكيلا ا کان خصما حتی إذا راد الرجوع» فأقم | 
الموهوب له البينة على أن الواهب أخذ العوض تقبل بينته. (عينى) 

(۸) قوله: ”والو كيل بالشراء“ أى فأشبه الو كيل بالشراء فإنه حصم يطالب بحقوق العقد ولا يرى لفصله عما 
قبله يإعادة لفظ الو كيل كثير فائدة. (نت) 

)٩(‏ قوله: ”والقسمة “ بن وكل أحد الشريكين و كيلا بأن يقاسم مع شريكهء فالشريك أقام البينة على ال وكيل بأن 
شريكى الذى هو مو كلك أخذ نصيبه تقبل لأنه خصم: (ك) 

(۱۰) قوله: "والرد بالعيب “ بن وكل المشترى رجلا برد المبيع على البائع فأقام البائع البينة على ال وكيل أن المشترى 
رضی بالعیب تقیل بينته» لأنه خصم. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”وهذه “ أى مسأة الكناب وهى مسأة الوكيل بقبض الدين أشبه بأخذ الشفعة» أى أشبه بال وكيل بأخحذ 
الشفعة منہا بال وکیل بالشراء» کذا صرحوا به فی شرو ح N‏ . (نت) 

)9 الو كيل بقبض الدين. 

(۱۳) الوکیل. 

 .‏ () أى فى أخذ الشفعة. 
(۵) قوله: "وال وكيل بالشراء“ تخصيص ال وكيل بالشراء بالذكر يدل على أن المراد بالمفضل.عليه فى قوله: فيما 
E‏ (نت) 

)۱١(‏ قوله: ”وهذا“ أى كونه خصما لكونه وكيلا بالقملك» لأنه وكيل بعملك مل الدين الذى على المديونء 

وذلك مبادلة هو المأمور بالميادلة يكون أصیلا فى حقوق المبادلة. رك 
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E‏ .قال : والوكيل بقبض العين لا يكون» وكيلا با لخصومةء لأنه آمين 
ض٠‏ وال بمبادلةء فأشبه الرسولء حتي إن من وكل وكيلا بق 
عبدلهء فأقام الذى 5 البينة على أن الموكل باعه” إياه" وقف الأمر 
ال ا خان و الاش ان يدفع " إلى الركيلء لأن 
البينة قامت لا على خصم” 2 SE ES‏ : نه خصم فى قصر 
يده" لقيامه مقام الو كل فى القبض » فتقتصر يده» وإن لم يثبت البيع حتى لو حضر 
الغائب تعاد البينة على البيع» فضار كما إذا أقا م" البينة على أن اموك عزله عر 
ذلك فإنہا تقبل فی قصر ید کذا هنا ار : وكذلك العتاق والطلاق وغير 
ذلك معناه إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق"'» والعبد والأمة على العتاق 


)١۷(‏ أى الأمور بالمبادلة. 


(۸) أى فى حقوق المبادلة. 

(۱) أی فی الحقوق: 

(۲) ای محمد فى "ال جامع الصغير “ تم 

(۳) قوله: ”لأنه أمين [ورسول. ك] محض “ أنه لين بو كنيل بالبادلة فلم يتمق انقرف بالقابض» فلا قصب 
حصماء فلا تقبل البينة عليه أصلا قياسً, , (ك) 

)5( العبد. 

(ه) العبد. 

زی ذا اليد. 

(۷) ی الم وكل: 

(۸) أی وقوف الأمر. (نت) 

)٩(‏ العبد. 

(٠ )‏ لأن ال وكيل بقبض الوديعة ليس بخصم. 

aS قوله: ”أنه [أى ال وكيل بقبض الوديعة] حصم إلخ‎ )١١( 
ففى حق زوال املك عن ال وكل إن قامت البينة لا على خصم» ففى قصر يد الوكيل قامت على خصم» فيسمع هذه البينة‎ 
۰ 3 فى قصر يد الوكيل» ولم يسمم فى حق إزالة ملك الو كل.‎ 

(۱۲) ذوالید. 

- (۳ الوکیل. 

)١٤(‏ أى عن الت وكيل بقبض العين. 

۰ الوکیل.‎ )٠٥( 

. اى محمد فى ”ال جامع الصغير". (نت)‎ )۱١( 

)۷( قوله: ”وؤغير ذلك “ كما إذا ادعى صاحب اليد الارتہان من مو كل ال وكيل» وأقام بينة على ذلك تقصر يا 
|| ال وكيل عن القبض. (ك) | 


الله انا د اتال اة 2 باب الوكالة بالبيع والشراء 


على الوكيل بنقا ا تل خر الغا ۲ ا0 


دون العتق والطلاق .قال : وإذا أقر الوكيل" با لخصومة على موكله عند 
القاضى جاز إقراره عليه» ولا يجوز عند غير القاضى عند أبى حنيفة ومحمد 
استحساتًا» إلا أنه يخرج من الوكالة» وقال أبو يوسف : يجوز إقراره عليه إن“ 
أقر فى غير مجلس القضاء . وقال زفر والشافعى: لا يجوز فى الوجهين"') 
وهو" قول آبى يوسف أولاء وهو" القياس؛ لأنه مأمور بالحصومة» وهىآأ 
مارعة بوالاقرار يفاد ا لته مسال وا لامر ال عل اولض 


ولهذا"" لا يلك الصلح والإبراءء ويصح إذ استشنى الإقرار"'» وكذا لو وكله* 


(۱۸) قوله: "معناه إذا قامت إلخ “ أى إذا أراد ال وكيل بنقل المرأة إلى زوجها نقلهاء وال وكيل بقبض العبد وال جارية 
قبضهماء فاقامت المرأة إلخ. ( ع) 

١(‏ أى المرأة والعبد والأمة. 

(۲) ال وكيل. 

(۳) قوله: ” حتى يحضر الغائب [أى ال وكل]“ فإذا حضر الغائب تعاد عليه البينة على العتاق والطلاق. (عينى) 

)٤(‏ وأما قیاسًا فلا تقبل لقیامها لا على خصم. (نت) 

(ه) قوله: ”دون إلخ“ أى لا تقبل البينة فى حق العتق والطلاق» لأن ال وكيل ليس بخصم فيمماء ولكنه خصم فى 
قصر يده» وليس من ضرورة قصر يده القضاء بالعتاق والطلاق على الغائب» فتقبل فى القصر دون غيره. (عينى) 

)٩(‏ ای القدوری فی ”مختصره“. (نت) 

(۷) قوله: ”وإذا أقر ال وكيل“ سواء کان وکیل المدعی» أو وكيل المدعى عليهء وإقرار وكيل المدعى هو أن يقر أن 
موكله قىض هذا الالء وإقرار و كيل المدعى عليه هو أن يقر بوجوب الال على المدعى عليه. (ك) 

(۸) فلا يدفع إليه المال. ( ع) 

)٩(‏ الواو وصلية. 

)١( .‏ إقراره. 

(۱۱) اى مجلس القاضى وغيره. 

(۱۲) قول زفر. 

(۱۳) قول زفر. 

)١ (‏ قوله: ”والإقرار يضاده“ فإن الخصومة اسم الكلام يجرى بين اثنين على سبيل المشاجرة والمنازعة» والإقرار 
اسم لكلام يجرى بين اثنين على سبيل المسالمة والموافقة. (ك) 

)٠١(‏ الإقرار. 

)۱١(‏ مسالمة: آشتی کردن با کسی. (من) 

(۱۷) قوله: ”ولهذا“ أى لأجل عدم تناول الأمر بالشىء ضده لا يملك» أى ال وكيل بالخصومة الصلح لوجود 
المضادة» لأن الصلح حط البعض وال وكيل مأمور باستيفاء الكل» والإبراء لأنه إسقاط وهو مأمور بالاستيفاء. (عينى) 

(۱۸) قولهة: ”ويصح [أى التو كيل بالخصومة] إذا استشى الإقرار“ بأن وكله بالخصومة غير الإقرارء اى لو كانت 
حقيقة الحصومة مهجورة لما صح استشناء الإقرار. (ك) 
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بالجواب مطلقًا"“ يتقيد" بجواب هو خصومة لجحريان العادة بذلك» ولهذا يختار 
اا وا ن التوكيل ”“ صحيح قطعا"» 


قوله: O‏ قال تاج الشريعة: : معناه أن الإقرار لو كان من حقوق التو كيل باخصومة لا صح استخناءه 
كما لو استغنى الإنكار» وكما لو وكل بالبيع على أن لا يقبض الشمن» ولا يسام البيع» ای وای ا ا 
”العناية“ ثم قال: وفیه نظر؛ لأنه لو لم یتناوله لا صح الاستفناءء انتهى. 

أقول: نظره ساقط جدا» لأن عدم التناول نما يناف ٠..حة‏ الاستفناء لقصل دون الاستغناء المنقطع» نعم» يرد ان من 
يقول بصحة استنناء الإقرار من التو كيل بالخصومة» فمن يقول بجواز إقرار ال وكيل بالخصومة على موكله لا يقول بكون 
الإقرار من حقوق التو كيل با-.سومة بل يقول بكونه من جزئياته» كما سيظهر من تقرير المصنف» فلا يتم التقريب» لاأنه 
لا يكون قوله: ويصح إذا استثنى الإقرار على المعنى المذ كور حجة عليه. (نتائج) 

)٠۹(‏ قوله: ”وكذا لو وكله إلخ“ هذه المسألة ذكرت ههنا على وجه الاستشهاد» يعنى لو وكله بالجواب المطلق 
صريحا لا يتناول الإقرار بل يتقيد بجواب هو حصومة» وهو الإنكار بدلالة العرف» فكيف يتناول الإقرار إذا وكله 
الحخصومة جرد احتمال أن يراد بالخصومة مطلق ا جواب مجازأ. (نت) 

قوله: ”وكذا لو وكله با جواب إلخ" قال صاحب ”النهاية : هذه مسألة مبتدأة خلافية» ليس إيرادها على وجه 
الاستشهاد» يعنى لو وكله با جواب مطلقًا فهو على هذا الخلاف أيضاء كذا فى الختلفات البرهانية. انتہی. 

وقد اقدفى أثره أكثر الشراح إلا أن صاحب ِ 'العناية“ ذكره بطريق النقل عن ”النهاية ٠‏ وقال صاحب غاية البيان: 
۱ هذا سهو القلم من صاحب ”الهداية “» وظنى أنه أراد بذلك فى ما لو وكله بالخصومة يتقيد بجواب هو خحصومة على 
وجه النتيجة» يعنى لما كان الأمر بالشىء لا يتناول ضده حتى لا بعلك الوكيل الصلح» وصح استفناء امو كل الإقرارء انتج 
أن التو كيل با لخصومة يتقيد بجواب هو خصومة» وهو الإنكار لا بجواب هو مسألةء ی الإقرار. 

ولأجل أن التو كيل بالنصومة يتقيد بجواب هوحصومة يختار فى التو كيل بالخصومة الأهدى فالأهدى» ولا يصح 

کلام ښاخب ”الهداية " بأجزاءه على ظاهره» لأنه لو و كله بالجواب مطلقًا لا يعقيد بجواب هو خصومة, أى الإنكارء» 
لن المأمور به هو مطلق الجواب» وهو يشمل الإقرار والإنكار» بخلاف الخصومة» إذ يجوز أن يقول زفر: ن مدره 
والإقرار مضادة. ولهذا صرح علاء الدين العالم فى « طريقة الخلاف أنه لو وكله با لجواب المطلقء فأقر يصح فعلم نه دا 
وكله با ٰجواب المطلق لا يتقيد بجواب هو خحصومة» وقد تحير بعض الشارحين فى هذه المقام» فقال: : هذه المسألة مبتدأة لا 
للاستشهاد» آی ههنا كلامه. 

أقول: فيه نظر إما أولا: فلأن كون الكلام المذكور من سهو القلم ما لا ينبغى أن ينسب إلى من له أدنى تمييز فضلا 
عن أن ينسب إلى صاحب ”الهداية“ ذلك الإمام الذى لن تسمح بمثله الأدوار ما دار الفلك الدوارء فان بين الكلام 
الذ كور وبين ما ظنه مرادا بذلك بونا بعيدا من حيث اللفظ والمعنى» فأنى بتيسر الحمل على أن يكون أحدهما سهوأ عن 
الآحر. وأما ثانيًا: فلأًنا لا نسلم عدم تصحيح كلام صاحب ”الهداية“ يإجراءء على ظاهره» وقوله: لأنه لو وكله بالجواب ! 
سلا ١‏ یت عا قزل آی جف رسج رول ای وف ار راب ر غق واا ر ا کي 
بتصحيح كلام الصنف بإجراءء على ظاهره بناء علی قول زفر والشافعی» وقول أبى يوسف أولا وإن أراد بذلك أنه لو 
وکله با جواب مطلقا لا یتقید على قول زفر والشافعی» وقول أبى يوسف أولا يض بجواب هو خصومة» فممنوع كيف» 

وقد صرح فى الختلفات البرهانية أن هذه المسألة أيضًا على الخلاف الم ذكور فى الت وكيل با لخصومة. (نتائح) 
(۱) عند زفر والشافعی. (ن) 
قر قد ول قد د ا حت وای برف ومشمده قدا هم من مائ الانكار. 
(۳) قوله: ” يختار فيه [أى فى التو كيل با لنصومة. عينى]“ وفى الإقرار لا يحتاج إلى زيادة "الهداية . (ك) 
)٤(‏ أى من كان أكثر هداية فى طريق الخصومة. (عينى) 
() أى المذ كور بالخصومة. 


وصخته بتناوله ما هلکه فطعاء وذلك مطل الراب دون آحذهما ع“ 
وطريق المجاز موجود على ما نبینه إن شاء لله تعالی ا 
قطعًا» ولو استتى الاقرار' فعن اہی یوسف أنه لا بصع ” لأآنه" لا یملکهء 
وعن محمد أنه يصح *» لأن للتنصيص زيادة دلالة على ملكه” إياه ول 
الإطلاق يحمل على الأ و وعنه"" آنه فصل بين الطالب وامطلوب ۳ ولم 


یصححه فی الثانی لکونه a‏ يخير الطالب فة فبعد ذل ١‏ 


() ای ا من کل وجه. 

(۱) قوله: ”وصحته آى صحة هذا لكيل بتاله ابلك الوكل قلعا لأن نوكيل فير الموك تصرف فی 
غیر ملکه» وهو غیر صحیح. (نت) 

)۲( أى المملوك قطعًا. 

(۳) قوله: "دون أحدهماعينا أى لا ملك أحدهماء وهو الإقرار أو الإنكار معيتاء لأنه رما يكون الجواب 
بأحدھما معیتا حراماء لاأنه لو کان حصمه محقا لا علك الإنکار شرعاء ولو کان مبطلا یکون حقه فی الإنکار لا غیر» 
فلا بملك المعين منمما قطعاء فلا يجوز التو کیل به قطعاء فيصح من وجه دون وجه» فحماناه على امجاز» وهو الجواب 


€ مطلقًا تحريا لصحته قطعاء وطريق الجاز موجوفى أى بين الخصومة ومطلق الجواب لأن الخصومة سبب الجواب» وإطلاق 


السبب» وإرادة المسبب طريق من طرق الجاز على ما نبينه» إشارة إلى ما ذكره عند قوله: همايقولان : إن التو كيل يتناول 
جوابا يسمى خحصومة. (عینى) .` 
)٤(‏ أى إلى مطلق الجواب. 
)٥( :‏ قوله: "استشنى إلخ جواب عن تشهد زفرء ووجهه لا نسلم صحة الاستئناء بل لا يصح على قول أبى 


ا يوسف» لأنه لا ملك الاستشناء لأن ملكه يستلزم بقاء الإنكار عينّاء وقد لا يحل. (عناي 


)٦(‏ أى استفناء الإقرار. (ك) 

)۷( ای لأن امو كل لا ملك الاستغناء. (تت) 

(۸) قوله: ”وعن محمد أنه يصح" أى إن استفنى الإقرار يصح لأنه لا نص على الإنكار اا ا ا 
زيادة دلالة على ملكه إياه» وعند الإطلاق» أى عند إطلاق الت وكيل بال لخصومة فى غير استفناء الإقرار يحمل إلخ. (عينى) 

(۹) قوله: زيادة دلالة إلخ جواز أن يكون الخصم محقىاء فإذا نص على استثناء الإقرار دل على أنه علم بيقن أن 
خصمه مبطل حملا لأمر المسلم على الصلاح» فتعين الإنكار. (ع) 

(۱۰) ای تملکه الإنکار. (نت) 

)۱١(٠‏ قوله: ”يحمل على الأولى“ أى على ما هو الأولى بالمسلم» وهو مطلق الجواب» فإنه حلال فى عموم الأحوال 
والخصومة ا وهی حرام» والت وكيل بالحرام حرام» فحملناه على الجاز بظاهر حاله. (ك) :.. 

(۲) قوله: ”وعنه “ أى عن محمد أنه لم يصح استفناء الإقرار من امطلوب لكونه مجبورأً عليه» وإنما يكون مجبورا 
لدفع ضرر المدعى» وفى صحةاستشناء الإقرار إضرار به» وصح استفناء الإقرار من ر كيل الطالب لأنه مخير فى صل 
الخضومة»ء فله ترك أحد وجهيما. (ك) 

٠. أى بين وكيل الطالب و وكيل المطلوب. (ع)‎ )٠۳( 

)۱٤(‏ قوله: ”ويخير.الطالب فيه“ ولم يذكر المصنف الجواب عن صورتى الصلح و والابرای فنقول: التوكيل 
با لخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب لا ذكرناء ومطلق الجواب إما بلاء أو نعم» والصلح عقد آخر a‏ عبارة 
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يقول أبو يوسف : إن الوكيل قائم مقام الموكل» وإقراره"" لايختص بمجلس 
القضاء» فكذا إقرار نائبه: وهما" يقولان: إن التوكيل" يتناول جوابا يشمئ 
خضومة حفقة أو هحار > والاقرار فى مجلس القضاء حصو فة مخازا: إا 
لأنه حرج فى مقابلة الخصومة ". أو لأنه" سبب له لأن الظاهر إتيانه بالمستحق | 
عند طلب المستحق» وهو الجواب فى مجلس القضاء» فيختص به" لكن إذا أقيمت 
البينة" على إقرار 0 1 “ فى غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة"» 
E‏ بدفع المال إليه"" لأنه صار مناقضًاء وصار كالأب أو الوصى ”' إذ 


۰ 


أغری وف تا وض للحرات ر كلك الإرات ناد خاو الغ لي هرغ على ارات لا عة وجا () 

a E قوله: ”فبعد ذلك “ شروع فى بيان مأحذ الاختقلاف الواقع بين الأئمة‎ )٠١( 
ينصرف إلى مطلق الجواب. (نت)‎ 

(1) الم وكل. 

(۲) أى الطرفان. 

(۳) بالخصومة. 

() بان أنکر. رك < 

(ه) بأن أقر. (ك) __ 

(1) قوله: ”ما لأنه حرج فى مقابلة الخصومة“ أى فى جواب الخصومة» وإطلاق اسم أحد المتقابلين على الآخر 
جائز مجازء قال الله تعالى: [إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)» إوجزاء سيئة سيئة مثلها). ( ع) 

(۷) قوله: ”أو لأنه " ى از لأن اليمبومة فى مجلمن الشضاء مني للجواب طاهرأء وابواب قارة يلاء زتارة بنعم؛ 
والسببية طریق اناز ر ن (ك) 

(۸) قوله: ”فيختص به“ أى فيختص جواب الخصومة بمجلس القضاء فالإقرار انی فی غر مجلس القض اء لیس 
بخصومةء لا حقيقة» وهو ظاهر» ولا مجازاء إذ الإقرار خحصومة مجازا من حيث إنه جواب» ولا جواب فى غير 
مجلس القضاءء فالإقرار ليس حصومة مجازا فى غبره. (عينى) 

)٩(‏ قوله: "لکن إذا أقيمت إلخ“ هذا استدراك من قوله: RSE E‏ : إذا لم يكن 
الإقرار فى غير مجلس القضاء جوابا كان الواجب أن لا يعتبر» ولا يخرج عن الوكالة. (نت) 

)٠١(‏ الوكيل. 

(۱۱) قوله: " يخرج [ال وكيل] من الو كالة ES EE‏ 
یصیر مناقضا فی کلامه» فلو بقی وکیلا لبقی وکیلا بجواب مقید وهو الإقرار» وما وکله بجواب مقید وإما و کله 
بالجواب مطلقًا. (کافی) 

(۱۲) الخصم. 

(۱۳) ال وکیل. 

E E A EE قوله: وصار إلخ‎ )۱٤( 
إقرارهما عليه» ولكن لا يدفع الال إليهما لزعمه ما ببطلان حت الأخذ» وإغا لا يصح إقرارهماء لأن ولايتهما نظريةء ولا‎ 
نظر فى الإقرار على الصغيرء فأما التفويض من الو كل حصل مطلقًا غير مقيد بشرط النظرء فيدخل تحته الإقرار والإنكار‎ || 
٠ جميعاء غير أن الإقرار صحته يختص مجلس القضاء على ما ذكرنا. (ك)‎ 
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او م ا © ولا يدفع المال إليه. 

قال : ومن كفل مال عن رجل» فوكله صاحب الال بقبضه عن 
الخرء م لم یکن وکیلا فی ذلك ابد لان الوکیل من يعمل لخي ره» ولو 
E‏ ر عاملا لنفسه" فى إبراء ذمته» فانعدم الركن ' ا 
قول "لازم ادوکالة لکرت اپا رلو تما لپت کرت مر 
نفسه» فينعد ۴ بانعدام لازمه' وهو نظیر عبد مأذون مدیون أعتقه مولاه حتی 


ضمن فيمته قمته 0 للغرماء 0 ویطالب العبد بجميع الدين»› فلو وکله الطال 2 
E E‏ 0 


)١(‏ قوله: ”إذا أقر إلخ“ بيانه أن الأب والوصى إذا ادعى شيئًا للصغير فأنكر المدعى عليه» فصدقه الأب أو الوصى»› 
ثم جاء يدعى ذلك المال لا يدفع المال إليہماء لاأنہما حرجا عن الولاية والوصاية فى حق هذا الال بإقرارهما على الصبى. (عينى) 

(۲) أى محمد فى ”الجامم الصغير . (نت) 

(۳) أى رب الدين. (ك) 

)٤(‏ المال. 

)٥(‏ المديون. 

)١(‏ قوله: "لم یکن وکیلا إلخ“ کی لو ملک الال فی ید لا ملك لی الر کل رقرت: ابد ای بل برا 
الكفيل» وبعدهاء أما قبل البراءة فلما ذكر فى الكتاب من انعسدام ركن ال وكالةء وما بعد البراءة ة فإنه مالم يوجب 
وكالة حال وجود التو كيل للمانع لا ينقلب وكالة بعد انعدام امانع كمن كفل لغائب» فلم يصح لعدم قبوله» وهو شرط» 
ثم إذا بلغه الخبرء فأجاز لا يجوز أيضاً عند أبى حنيفة ومحمد. (ك 

(۷) الوكالة. 

(۸) قوله: ”صار عاملا لنفسه“ لأن قبضه يقوم مقام قبض الو كل» وبقبضه يبرا ذمة الكفيل» فكذا بقبض ال وكيل. 
(عینی) 
)٩(‏ قوله: ”فانعدم ال ركن“ أى ركن الوكالة» وهو العمل للغيرء فانعدم عقد ال وكالة لانعدام ركنه» وصار هذا 
کالحتال | إذا وكل الحيل بقبض الدين من اتال عليه لا يصير كيلا لا قلنا. (ك) 

٠ الوكيل.‎ ٠( 

(۱) الوكالة. 

(۱۲) قوله. 

(۱۳) الت وکیل. 

)۱٤(‏ ای قبول قول الو کیل. 

)٠١(‏ العبد. 

)١١(‏ أى لزمه ضمان قيمته للغرماء. (ك) 

(۱۷) رب الدين. 

(0۸ الدین. 


(۱۹) توکیل. 


ْ 


E‏ م 
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E 
e و ا‎ IY لن ما‎ (VD. إليه؛ ۽ لأ نھ إ5 ا‎ 1 
E وإلا دفع إليه الغ‎ ٠ فإن حضر الغائب فصدقه‎ 
O O فة ت ك از اة ولل ا م مین‎ 
٩۵ ااا و بعلن لر کل إن کان انیا فی ب" لن غرف‎ 
الدفع براءة ذمتةء ولم يحصل» فله"" أن ينقض قبضه" > وإن کان ضاع "فی‎ 
n ر ا آنه ع ان ق‎ 


.)۲١(‏ قوله: "ها بيناه“ من أن ال وكيل من يعمل لغيره» وههنا لا كان المولى ضامتًا لقيمته كان فى مقدارها عاملا 


| لضسه لان یرآ به ضس فیکون ال وکیل باعلا )( 


(۱) ای القدوری فی " مختصره. (نت) 

(۲) المديون. 

(۴) الغرم. 

)٤(‏ أى لان تصديقه. 

(۵) بحق. 

(1) ومن أقر على نفسه بشىء أمر بتسليمه إلى المقر له. 

(۷) وفى نسخة: يقبضه. 

(۸) قوله: ”حالص ماله [الغرم]“ لأن الديون تقضى بأمغالهاء فما أداه المديون مثل مال رب المال لا 
ینه. (عینی) 

(۹) فیہا. 

)٠١(‏ أى إلى الدائن. 

)١١(‏ الغائب الدائن. 

(۱۲) أى في إنكار الوكالة. 

(۱۳) ای قول رب س 

)۱٤(‏ قوله: ”مع ينه ميته“ لأن الدين كان ثابتاء والمديون يدعن أمرا عارضاء وهو سقوط الدين بأداءه إلى الو كيلء 
وال وكل ينكر الوكالة Ta yT‏ وهو واجب على المديونء فيجب 
الدفم ثانا (ع) 

)٠١(‏ المديون. 

١(‏ لالال. 

(۱۷) الوكيل. 

(۸) المديون. 

(۱۹) غرم. 

)۲١(‏ الوكيل. 

)۲١(‏ المال: 
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مظلوم فی هذا الا لأ والمظلوم لا يظلم غير و 


فال إلاان ن کون ضمته عند الدع E E‏ 
عليه" فی ET‏ "» وهذا كفالة أضيفت إلى حالة القبض “› > فتصح بمنزلة 
الكفالة”" اذا ب" له على فلان: ولو كان الغري لم يصدقه على الوكالةء 


ودفعه""'' إليه على ادعاءه"“'» فإن رجع صاحب الال على الخريم رجع الخريم على 
الوكيل» لأنه"" لم يصدقه فى الوكالةء وإغا دفعه""' إليه على رجاء الإجازة"') 


(۲۲) الوکیل. 

(۲۳) المديون. 

)۲٤(‏ الوكيل. 

(۲( قوله: "لأنه [المديون] بتصديقه إلخ“ فإن قيل: دار ف اد ی جد ذا کات الین ی ن 
باقية أيضاء فال جواب أن العين إذا كانت باقية أمكن نقض قبضه» فير جع بنقضه» إذ لم يحصل غرضه من التسليم وأما إذا 
هلکت فلم يعکن نقضه» فلم يرجم عليه. ( ع) 

(۲۹) الوکیل. 

(۲۷) المديون. 

)١(‏ اى أخذ رب الدين ثانيا. 

(۲) قوله: والمظلوم لا يظلم إلخ “ فلا يأحذ من ال وكيل بعد الهلاك, لأن ال وكيل فى زعمه محق فى قبض الدين 
عنه» وبعد ما هلك المدفو ع الأخذ منه ظلم. (عینی) 

(۳) قوله: ”قال ى المصنف قى البداية إلا أن يكون ضسنه عند الدفع» أى عند دفع امال إلى ال وكيلء »> وهذا 
شتفناء من قوله: لم یرجم علیه. (نت) 
٠ |‏ () المديون. 

(ه) قوله: ضمنه [أى الو كيل] عند الدفع“ وصورة التضمين أن يقول الغربم لل وكيل: نعم» أنت وکیل ولکن لا 
آمن أن يحضر الطالب ويجحد وكالتك» ويأخذ منى ثانياء ويصير ذلك دينا لى عليه باتفاق بينى وبينك» فهل أنت كفيل 
عنه بما يأحذ منى؟ فقبل صح وصار كفيلا. (ك) 

١ رب الدين.‎ )٦( 

(۷) أى الو كيل والمديون. 

(۸) أى قبض رب الدين ثانيا. (ك) 

(۹) الكفالة. 

)٠١(‏ قوله: ” بمنزلة الكفالة إلخ“ ا ا ا 
فى المستقيل على المكفول عنه. (نت) 

(۱۱) ای یذوب» ثبت. 

(۶) N NEE CRSA 

(۱۳) الغرع المال. 

)١٤(‏ التو كيل. 


شو 
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فإذا انقطع رجاءه رجع عليه » وكذا” إذا دفعه إليه على تكذيبه إياه فى 
الوكالة» وهذا أظهر لا قلنا” . وقى الوجوه كلها" ليس له" أن يسترد المدفوع 


| حتى يحضر الغائب» لأن المؤدى صار حقا للغائب إما ظاهرا" أو محتملا“ 


فصار كما إذا دفعه” إلى فضولى على رجاء الإجازة " لم يلك الاسترداد لاحتمال 
الإجازة» ولأن من باشر التصرف لغرذ له أن ينقضه ما : 
م oa a e. fa 0D‏ ۳ 
عرضصه. ومن قال: إنى وكيل بقبض الوديعة» فصدقه المودع' 

)٠١(‏ الغرم. 

(۱) ى إجازة رب الال. 

(۱۷) قوله: ”رجع عليه [أى الغري]“ لايقال: بأن الدفع إذا كان على رجاء الإجازة كان المدفوع إليه فضولياء 
فيكون المدفوع أمانة فى يده» فلا يكون ضامتا لأن المدفوع إليه يقبضه ليكون أمانة عنده من جهة المديون» وما يقبضه 
ليكون أمانة من جهة الطالب» فلا يمكن اعتبار الأمانة من جهة المديون. (ك) 

(۱) الوکيل. 

(۲) أى رجع الغربم على ال وكيل. 

(۳) أى المال. 

)٤(‏ قوله: ”وهذا أظهر“ أى جواز الرجوع فى صورة التكذيب أظهر منه فى الصورتين الأوليينء وهو التصديق 
مع التضمين» والسكوت» لانه إذا كذبه صار ال وكيل فى حقه بمنزلة الغاصب وللمغصوب منه حق الرجو ع على الفاصب. (عينى) 

)٥(‏ إشارة إلى قوله: إنما دفعه إليه على رجاء إلخ [أى دليل الرجو ع. نت]. ( ع) 

(0) قوله: وف الوجوه كلها E E RE EE‏ 
مع التضمين» ودفعه ساكتا من غير تكذيب ولا تصديق» ودفعه مع التكذيب. (ك) 

(۷) أى الغرم. 

(۸) أى فى حالة التصادق. (ك) 

)٩(‏ أى فى حالة التكاذب. (ك) 

)٠١(‏ الدين الذى عليه. 

(۱۱) من رب الدين. 

(۱۲) هذا لفظ القدورى. (نت) 

)۳ قوله: "فصدقه المودع إلخ" تم إن الوجوه الأربعة المذكورة فى ال وكيل بقبض الدين واردة فى ال وكيل بقبض 
الوديعة أيضًا فإنه قال فى الوط : وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة: ما وكلتك وحلف على ذلك 
وسا الملستودع رجع الملستودع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه» لأنه ملکه بأداء الضمانء وإن قال: هلك 
مئی»› أو دفعته إلى امو كل فهو على التفصسيل الذى قلنا: : إن صدقه المستودع ف فى ال وكالة لم يرجع عليه بشىء» وإن کذبه» 
و لم بصدقه ولم یکذب أو صدقه» وضمنه کان له أن يضمنه. (نت) 

)۱٤(‏ قوله: لم يؤمر إلخ“ أ ولو سلم مع هذا ثم أراد الاسترداد هل له ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام علاء الدين فى 
”شرح الجامع“ أنه لا ملك الاستردادء لأنه ساع فى نقض ما أوجبه» وقال أيضاً: وإذا لم يؤمر المودع بالتسليم» ولم يسلم 
حتی ضاعت فی يده بل يضمن قیل: لا يضمن» وكان ينبغى أن يضمن لأن انع من وكيل المودع فى زعمه بمنزلة المنع 

من المود ع» وا منم من المود ع يوجب الضمان» فكذا من وكيله. (ك) 
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| بالتسليم إليه ؛ لأنه"" إقرار بال الغير" بخلاف الدين"» ومن ادعى أنه مات 
N NS‏ 
یبقی ماله بعد موته» فقد اتفقا على أنه مال الوارث . ولو ادعی"" أنه اشتری 
الوديعة من صاحبها» فصدقه المود دع لم يمر بالدفع ! ال لأنه مادام حي کان 8 
إقرارًا لك الغيرء لإ لگن ٩‏ فلا یصدقان "فی دعوی ال E‏ 


ET‏ : فن وكا وكيلا بقبض ماله" فادعى الغري أن صاحب المال قد 


استو فاه فانه "ید يدفع المال إليه ؛ لأن الوكالة "قد ثبتت بالتصادق» والاستيفاء لم 


() أى لان تصديقه. 

( لأن الوديعة مال الغير. (ك 

(۳) قوله: " بخلاف الدين [حيث يؤمر هناك بالتسايم إليه]' لأن ما يقضيه المديون خالص مالهء لأن الديون تقضى 
| بأمغالهاء فكان ما أداه المديون مثل مال رب الدين لا عينه» فكان تصديقه إقرارا على نفسه بأداء ا مال» ومن آقر على تف 


با مال یجبر على الأداء. ك 
قوله: ” بخلاف الدين“ أى بخلاف ما إذا صدق الو كيل بقبض الدين. 


)٤(‏ قوله: "ومن ادعى [ذكره المصنف تفريعا على مسألة القدورى. نت]“ هذه المسألةء وكذا التى بعدها ليستا 
من مسائل باب الوكالةء ولكنه لا ذكر سابقا مسأل ادعاء الوكالة بقبض الوديعة أوردهما عقيبها لمناسبة ماء ولا حرج فيه. 
|| (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)٥(‏ قوله: "لأنه لايبقى ماله [أى مال امودع -بالكسر-]' -بالنصب- هکذا معرب پإعراب شیخیء ای لا ببقی 
مال الوديعة مال المودع بعد موته» ی منسوبا إلیه مل وکا له» و کان انتصابه علی تأویل الحال» کما فی کلمعه: فاه إلى 
فی» ای مشافھا یاه (ن) 

)١(‏ قوله: ”فقد اتفقا [أى المدعى والمودع -بالفتح-] على أنه مال الوارث“ فلا بد من الدفع إليه» قال صاحب 
"التسهیل: اقول: فيه [قرار على الغیر بالموت» فینبغی أن لا یژمر بالدفم» حتی یثبت موته عند القاضیء» انتهى. (نت) 

(۷) ذكرها المصنف تفريعًا على مسألة القدورى. (نت) 
(۸) المدعى. 
)4( ای لأن المود ع -بالكسر-. 
)٠١(‏ هذا القصاءيق. 
( 7 أى لأن المود ع بالكسر. 
(٠‏ لللك. 
(۳ 0 أى المودع -بالفتح- والمدعى. . 
)٤( ٠‏ أى على المود ع -بالكسرت. 
)۱٥(‏ أی. محمد فى ”الجامع الصغير . (نت) 
)١١(‏ وأقام الو كيل البينة عليه. (جامم صغير) 
٠‏ (۷ الغريم. 
(۱۸) قوله: "لأن اوكا a E SS‏ (۶(. 
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ا و قال ق الال 
E Rk j e‏ الوکیل ؛ لأنه نائ 

قال : ومن وکله بعیب فی جارية› فادعي البائ E‏ 
يرد" عليه" حتى يحلف المشترى بخلاف مسألة الدين ؛ لأن التدارك بمكن 
هنالك” ' باسترداد ما قبضه الوکیل ”'. إذا ظهر الخطاء عند نکوله"» وفی الثانى 


غير مكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة"' وإن" ظهر الخطاء عند أبى 
خف کما ھا ولا يستخلف المشترى ق 0 


)١(‏ الغريم. 

(۲) أى تحليف رب الدين. (ع) 

(۳) اى حق القبض. (نت) 

)٤(‏ أى محمد. 

(ه) الغريم. 

)١(‏ رب الالء فإن حلف مضى الأداء وإن نكل يتب الغريم القابض» فيسترد ما قبضه. (نت) 

(۷) أى الغرج» أى بأنه ما يعلم أن الطالب قد استوفى الدين. 

(۸) قوله: ”لانه نائبه “ يعنى أن المطلوب يدعى حقا على الو كل لا على ال وكيل» فلو حلفنا ال وكيل لحلفناه بطريق 
النيابة» والنيابة لا تجرى فى اليمين. (ك) 

)٩۹(‏ ای محمد. (عینی) 

)٠١(‏ أى برد جارية بسبب عيب. (نت) 

(۱۱) بالعیب. 

(۱۲) الوکیل. 

(۱۳) البائع. 

٤(‏ ۱) قوله: ”حتى يحلف المشترى" یعنی لا یقضی القاضی بالرد عليه حتی ر يحضر المشترى» ويحلف على أنه لم 
یرض بالعیب» بخلاف ما مر من مساألة الدين حيث يؤمر الغرم فم البين إلى ال وكيل قبل ليف رب الذان. (نت) 

)٠١(‏ أى فى مسألة الدين. (ك) 

)١١(‏ قوله: ” باسترداد إلخ“ إذ القضاء لم ينفذ باطتًا لأنه ما قضى إلا مجرد العسليم» فكان كالقضاء بالأملاك 
المرسلة. (ك) 

eS 
@ وس قاتشا نسم عادر وط رکو۵ امه بستحا الری ا حشر می رشا لا ل د ل کل‎ 

(۹) الواو وصلية. 

۰7( الإمام. 

)1( الإمام.. 

(۲۲) أى بعد أن مضى القضاء بالفسخ. (نت) 
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فنك وأما عندهما قالوا: يجب أن يتحد الجواب على هذا" فى الفصلينء ولا 
پۇخر» لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاءء وقيل: الأصح عند أبى 
|يوسف0 أن يؤخر ”" فى الفصلين ٠‏ لأنه يعتبر النظ ر حتى يستحلف المشترى 


لو کان حاضرا من غير دعوى البائع» فينتظر للنظر . 

قال" : ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله» فأنفق عشرة عليهم 
ا ة؛ لأن الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء» والحكم فيه ما 
داه وت رتاه قدا ذلك 

وقيل: هذا استحسان» وفى القياس ليس له ذلك وبصي برع" 


(۲۲) قوله: "لأنه“ أى لأن الاستحلاف لا يفيد فإنه أا مضى الفسخ» ولا يرد بالنكول لم يبق فى الاستحلاف 
فائدة. (نت) 

0(٠‏ قوله: : "يجب أن يحد الجواب على هذا" أى على هذا الأصل المذ كور فى الفصلين» فصل الجارية» وفصل 
الدينء» فيدفع الدين كما تقدم» وترد الجاريةء ولا يؤخر | إلى تحليف المشترى» لأن عدم التأحير إلى تحليف رب الدين إلغا 
یکون لكون العدارك ممکتا عند ظھور الخطاء وذلك موجود فى صورة الجاريةء لأن قضاء القاضى فى مل ذلك نافذ 
ظاهرًا لا باطتًاء فإذا ظهر خطا القضاء عند نكول المشترى ردت الجارية على المشترى» فلا يؤخر إلى التحليف. )۶( 

(۲) القضاء بالرد. 

(۳) الرد. 

)٤(‏ أى فصل الرد بالعيب» وفصل الدين. 

)٥(‏ قوله: ”لأنه يعتبر النظر [أى نظر المديون والبائع] إلخ“ يعنى أن من مذهبه أن القاضى لا يرد البيع على البائع 
إذا كان المشترى حاضراء وأراد الرد ما لم يستحلفه بالله ما رضيت بهذا العيب» وإن لم يدع البائع» فإذا كان المشترى 
غائبا لا يرد عليه أيضًاء حتى يستحلف صيانة للقضاء عن البطلان» ونظرًا للبائع والمديون» فصار عنه روايتان» رواية مثل 
قول محمد وفی رواية يؤخر فی‌ما. (ك) 

)٦(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير“. (نت) 

(۷) قوله: "فالعشرة بالعشرة“ أى العشرة التى أنفقها ال وكيل من عند نفسه بمقابلة العشرة التى أخذها من الو كلء 
اى لا يكون متبرعا. (ك) 

(۸) من رجو ع ال وكيل على الو كل با .أدى من الشمن. (ع) ٠‏ 

(۹) قوله: " وقد قررناه يعنى فى باب الوكالة بالبيم والشراء عند قوله: وإذا دفع ال وكيل إلخ. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”فهذا“ أى ما نحن فيه من التو كيل بالإنفاق كذلك» لأن الو كيل بشراء ما يحتاج إليه الأهل قد يضطر 
e SS‏ 
التو كيل بذلك تجويز الاستبدال. ( ع) 

)١١(‏ أى المقاصة. 

(۱۲) قوله: ”ویصیر متبرعًا اا ف و ا ا 
a E‏ 
فیکون متبرعا. (عینی) 


ا 
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وقيل: القياس والاستحسان فى قضاء الدين”ء لأنه ليس بشراءء وأما الإنفاق" 
يتضمن الشراء» فلا يدخلانه"» والله أعلم . 
باب“ عزل الوكيل 
قال : وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة > لأن الوكالة حقه» فله أن يبطله 
إلا إذا تعلق به" حق الغيرء بأن كان" وكيلا"“ بالخصومة بطلب من جهة 
الطالب”» لما فيه من إبطال حق الغير” ٠‏ وصار كالوكالة""" التى تضمنہا عقد 
اله 


(۱) قوله: ا “ هو أن يدفع المديون إلى رجل ألفاء ويو كله بقضاء دينه بها فيدفع ال وكيل غير ذلك 
من مال نفسه قضاء منه» فإنه فى القياس متبرع» حت إذا راد الأمور ن حبس الألف الذى دفع إليه لا يكون له» وفى 
الاستحسان له ذلك لأنه ليس بشراء هو دليل القياس» أى لأنه لما لم يكن قضاء الدين شراء لم يكن الآمر راضيا بثبوت 
الدین فی ذمته للو کیل» فلو لم تجعله متبرعا لاألزمناه دیتا لم يرض به» فجعلناه متبرعًا قياسًا. (عینی) 

(۲) قوله: ”وأما الإنفاق إلخ“ يعنى أما مسألة الإنفاق فرضى الآمر بغبوت الدين فى ذمته لل وكيل» بأنه أمره 
بالإنفاق» والأمر بالإنفاق أمر بشراء الطعام والشراء لا يتعلق بعين تلك الدراهم المدفوعة إليه بل يتعلق بمغلها فى الذمة» ثم 
بت به حق الرجو ع على الآمر فكان راضيا يوت الدين» قلم بجع مترعا قياس يض (عینی) 

(۳) أى القياس والاستحسان. 


)٤(‏ قوله: ”باب“ أخر باب العزل إذ العزل يقتضى سبق الثبوت» فناسب ذكره آخرا. (نت) 

(۵) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ أى بال وكالة. 

(۷) اى الوكيل. 

(۸) من المدعى عليه. 

(4) قوله: ” بطلب من جهة الطالب“ قيد بالطلب» لأنه لو لم يكن بالطلب بملك الو كل عزله سواء كان الخصم 
حاضرًاء أوغائبًاء وبكون الطلب من جهة الطالب» لأنه لو كان من جهة المطلوب أى المدعى عليه ووكل الطالب» فله عزله 
عند غيبة المطلوب» لأن الطالب بالعزل يبطل حق نفسه» إذ خحصومة ال وكيل حق الطالب لقيامه مقام الطالب» وخصومة 
الطالب بنفسه حقه» فكذا حصومة من قام مقامه. (كفاية) 

)٠٠(‏ قوله: ”لما فيه [أى فى العزل] من إبطال حق الغير [الطالب]“ وهو أن يحضرة مجلس الحكم ويخاصمه» 
ويثبت حقه عليه» فلو صح عزله عند غيبة الطالب بيبطل هذا الحق أصلاء لأنه لا يعكنه الخصومة مع الوكيلء وريا يغيب 
الطلوب قبل أن يحضر الطالب» فلا يعكنه الخصومة معه أيضاء بخلاف ماإذا كان الطالب حاضرا فإن: : حقه لا يبطل 
صلا لانه إن لم يعكنه الخصومة مم ال وكيل يمكنه الحصومة مم المطلوب» ويعكنه أن يطلب منه وكيلا آخر. (ك) 

0 قوله: ” وصسار [أى الو كيل الذى كان يطلب من جهة الطالب. نت] كال وكالة إلخ “ أى فى تعلق حق الغير 
بوكالة الوكيل» وبطلان حق ذلك الغير عند صحة العزل» إلا أن امكل فى الرهن لا ملك عزله صلا إذا لم يرض 
المرتهن به والمطلوب يلك عزله عند حضرة الطالب» وإن لم برض به الطالب لأنه لا ييطل حقه حيعنب لأنه يعكنه أن يخاصم 
امطلوب» وفى الرهن لو صح العزل حال حضرة المرتن ببطل حقه فى البيم أصلاء لأنه لا بعكنه أن يطالب الراهن بالبيم. A).‏ 

(۱۲) قوله: ” كالو كالة التى تضمنما عقد الرهن “ بأن وضع الرهن على يدى عدل وشرط فى الرهن أن يكون العدل 
مسلطًا على البيم» ثم أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيم لا يصح» وإن كان بحضرة المرتين ماأم برض ل . (عینی) 
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اا 
و E‏ فان لم يبلغه " العزل”» فهو على وکالته» وتصرفه خان چ 
يعل *؛ لآن فى العزل إضراراً به من حيث إبطال ولايته» أو من حیث رجوع 
الحقوق إليهء فینقد من مال الموكل ء ويسلم المبيع " فيضمنه“) فيتضرر به» 
ویستوی الوكيل بالنكاح وس الو SS‏ وقدذكرنااشتراط 
الحدد ٠‏ أو العدالة فى لخر فلا نعيكة: 

قال : ويبطل الوكالة موت الموكل ”» وجنونه جنونًا مطبقا" '» ولحاقه بدار 
الحرت مرتدا؛ لأن التوكيل تصرف غير لازم" فیکون لدوامه ' حکم ابتداءه» 


(۱) أى القدورى فى ” مختصره“. (نت) 
۰) ال وکیل. 
(۳) أى عزل المو كل إياه. 
)٤(‏ الو كيل عزله. 
)0( ای ال وکيل. 
() قوله: من حیث [بطال ولایته من غیر علمه]" وفی إبطال ولایته تکذیبه» لان الو کیل ما زوج مو کله أو 
طلق امزاته و باع أو اشتری له علی ادعاء نه وکیلهء ثم لو صح عزله من غیر علم ال وکیل کان تکذیبا للوکیل فیما ادعی 
من الوكالة لبطلان ولايته على هذه التصرفإت بالعز ل ؛ وفى تكذيب الإنسان فيما يقول ضرر عليه» وهذا العنى عام شأمل 
جميع التصرفات من النكاح والطلاق والبيم رالشراء. (ك) 
(۷) إذا کان وؤ کیا بالشراء. 
(۸) إذا کان و کیلا بالبیم. 
(۹) أى ما نقد من الشمن» وما سلم من البيم على تقدير صحة العزل. (ك) 
)٠١(‏ كالو كيل بالطلاق والعتاق. (ك) 
)۱١(‏ قوله: ”للوجه الأول“ وهو أن فى العزل إضرارًا من حيث إبطال ولايته. (ك) 
)١۲(‏ قوله: وقد ذكرنا اشتراط العدد [أى رجلان أو رجل وامرأتان) إلخ“ أى فى فصل القضاء بالمواریث فى 
كتاب أدب القاضى فى قوله: ولا يكون النهى عن الو كالة حتى يشهد غنده شاهدان إلخ. () 
(۱۳) بالعزل. 
)١٤(‏ أى القدورى فى ”مختصره . (نت) 
)٠١(‏ قوله: _ويبطل الو كالة إلخ “ قد تقدم أن من الو كالة ما يجوز للموكل فيه أن يعزل من غير توقف على رضى 
أحد» ومنما ما لا يجوز ذلك فيه إلا برضى الطالب» ففى الأول ببطل الو كالة إلخ. 
وفی الثانی لا تبطلء لن الع وكيل فى هذا النوع صار لازما لتعلق حق الغیر به» فلا یکون لدوامه حکم ابتداء فلا 
يلزم بقاء الامر» وكلام المصنف عن بيان التقسيم ساكت» وهو ما لا بد منه. ر : 
۰ (7( دائما. 
)١١(‏ قوله: تصرف غير لازم“ إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على التراضى من الجانبين» وهنا ليس كذلك» 
لن کلا منہما منفرد فی فسخهاء فان للو کیل أن عنم نفسه عن الو کالةء وللمو کل أن منم ال وکیل عنہا. (ع) 
(۱۸) قوله: "فیکون لدوامه“ وما كان كذلك لأن التصرف إذا کان غير لازم ان المتصرف فى كل لحظة من 
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بد من قيام الأمر"» TS‏ 
اء لان قله الاما وخا الط هه غا اي وم اعا 
بجا يسقط به الصوم"» وعنه رو ر ا س د 
الحمس e‏ . وقال محمد : حول كامل»› لأنه يسقط به جميع 
العبادات"» فقدر به" احتياطًا. قالوا": الحكم المذكور فى اللحاق قول أبى 


(1۳) 


حينفة؛ لأن تصرفات المرتد موقوفةعنده» فكذا وكالته"'» > فإن أسلم”" نفذ» وإن 
es‏ ا » فلا بطل 


وکالته» إلا أن يوت أو رق 5ا و ا 
يمو ر ود وقد مر فی 
وإن کان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على ys‏ 


لحظات دوام اصرف يستبد من التقض والفسخ»» فلما لم يفخ بطل امتاعه عن الفسخ عند إمكانه بمثزلة ابحداء تصرف 
آخر من جنىسه» وأما إذا كان التصرف لازما لا يتأتى هذا العنى» لأن التصرف لا يتمكن فى كل لحظة من الفسخ» فلا 
يجعل امتناعه عن العزل بمنرلة الابتداء. (ك) ٠‏ 

(۱) ای مر الو کل بالتو کیل فی کل ساعة. 

(۲) قوله: "وقد بطل إلخ “ فإن قيل: البيع بالخيار غير لازم» ومع ذلك لا يبطل البيع با لموت» بل يتقرر البيع» ويبطل 
الخيار. قلنا: الأصل فى البيم اللزوم» وعدم اللزوم بسبب العارض» وهو الخيارء فإذا مات تقرر الأصلء وبطل العارض. (ك) 

(۳) من الموت.والجنون والارتداد. (ك) 

)٤(‏ ای الجنون» وکثیره کالموت. 

() فلا يبطل به ال وكالة. 

)٦(‏ وأبى حنيفة فى رواية ابی بکر الرازى. 

(۷) ای صوم شهر رمضان. 

(۸) ای عن ابی يوسف. (نت) : 

)٩(‏ قوله: ”لأنه يسقط به جميع العبادات“ ا و ا ل و 
فلا یکون فی معنى الموت. (ك) 

)٠١(‏ الحول. 

)١١(‏ المشايخ. 

(۲) الموقوفة. 

(۳) المرتد. 

)١٤(‏ المرتد. 

)٠١(‏ قوله: ”أو يحكم بلحاقه [حتى يستقر أمر اللحاق. ع]“ اى يحكم الحاكم بلحاقه» لأن اق لا ثبت إلا 
بحکم الحا کم» کم بم بطلا ال وكالة. (زيلعى) 

)١١(‏ قوله: ”وقد مر فى السير“ أى مر كون تصرف المرتد موقوفًا عند أبى حنيفة نافذا عندهما مع ما ذكر من 
دليل الطرفين» مستوفى فى باب أحكام المرتدين من كتاب السير. (نت) . 
(۱۷) قوله: "فال وکیل [أی بالإجماع. نت] علی وکاله [ما خلا الت وکیل بالترویج فان ردتہا مخر ج ال وکیل به 
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ارب لان رد الا و وها عل فا غرف 

فال : و اذا وکا اکان > ت غج او الادون لف ڈ 
الشريكان» فافترقاء ذ N‏ ولم 
يعلم؛ لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمر» وقد بطل بالحجر * وال 
والافتراق” » ولا فرق بين العلم"' وعدمهء لأن هذا عزل حكمى» فلا يتوقف " 


على العلم"" كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل“' . 
ف SS‏ ؛ لأآنه لا 
مره ا خو ةو 

TOG TS بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف "إلا أن يعو‎ as 


من ال وكالة. عناية] “ اة أن تصرف الوکیل نافد قل موت E AE‏ أو E Ck‏ بالإجما» بخلاف 
ما إذا كان الو كل رجلا فارتدء فإن تصرف ال وكيل ليس بنافذ هناك عند أبى حنيفة بعد ارتداد مو كله» بل هو موقوف 
عنده على ما مر بيانه» وأما بطلان ال وكالة فلا يتحقق فى الصورتين معّاء قبل الموت واللحوق بدار الحرب. (نتائي 

() لأنما لا تقتل. (نت) 

(۲) فى السير. (نت) 

)( ای القدورى فى مختصره . (نت) 

)٤(‏ بالبيم أو الشراء. 

()قوله: ”أو الشريكان“ أى أحد الشريكين فافترقاء يعنى به أنه يبطل ال وكالة فى حق الشريك الآخحر الذى لم 
a e a‏ 
وینبغی أن لا یعزل فیما إذا وکل الشریکان صریحا بافتراقهما. (كفاية) 

)١(‏ أى عجز المكاتب أو الحجر على المأذون له وافتراق الشريكين. 

(۷) ال وكيل. 

(۸) فى الأذون له. 

٠ فى المكاتب.‎ )٩( 

)٠۰(‏ فی الشریکین. 

)۱۱١(‏ ای علم ال وکیل. 

.  .توملاک‎ )۱۲( 

)١١( ٠‏ إذالعلم شرط للعزل القصدى لا للعزل الحكمى. (نت) 

٤(‏ ۱) قوله: ”ذا باع“ اى إذا با ع البيم ال و كل حيث يصير امو كل معزولا حكما لفوات محل تصرف ال وكيل. (عينى) 

)٠١(‏ ای القدوری فی ”مختصره . (نت) 

)١١(‏ قوله: ”لأنه لا يصع إلخ“ فلو جن ساعةء ثم أفاق فهو على وكالته» وجعل هذا كالنوم. (عينى) 

)٠۷(‏ قوله: ”أمره“ الاأمر مصدر مضاف إلى المفعول» ومعثاه الأمر الذى كان مأمورً به لم يبق صحيحًاء ونما عبر 
sl‏ )ع( 

(۱۸) ای ال وکیل. ٠‏ 

)١۹(‏ قوله: "لم يجز التصرف [فيما و كل به. ع] إلخ“ هذا إذا حكم القاضى بلحاقه بدار الحرب» وذكر شيخ 


چ 
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SN E BEL SE b 
الوكالة إطلاق» لأنه رفع المانع  أما الوكيل يتصرف بعان قائمة به وإغا‎ 
عجز"' بعارض اللحاق لتباين الدارين""» فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد‎ 
. وکیلا‎ 
ولأبى يوسف أنه" إتبات” ولاية التنفيذ» لأن ولاية أصل التصرف‎ 


|بأهليقه > :وولاية التنفية باملك > واللخاق ‏ لى بالاموات 'ء وبظلت 


E‏ ولو عادالموکل مسلمًاء وقر*' 
ا مرتدا" لاد تعود الوكالة فى الظاهر ". 


الإسلام فى E‏ ا ی ار کیل دار ارب مرد ونه ابل عن اا ع يا ما ل بق لاضن 
بلحاقه. (ك) 
(۲۰) من دار الحرب إلى دار الإسلام. 
(۲۱) فیعود وکیلا. 
)١(‏ أى المصنف. 
(۲) ای چوا ت ال وكيل عند و 
™( وإن عاد مسلمًا. 
)٤( -‏ قوله: ”لأنه رفم المانم“ ومعناه أن ال وکیل کان منوعا أن يتصرف فى شىء لمو كله» فإذا و كله رفم المانم. (ع) 
(ه) كالحرية والعقل والبلو عغ. 
)٦(‏ عن التصرف. (ع) 
(۷) دار الإسلام ودار الحرب. 
(A)‏ آی ال وكیل. 
(۹) قوله: "إثبات“ أى تمليك ولاية التنفيذ فإن الو كيل إنما ملك تنفيل تصرفه» وعلى مو كله بال وكالة. (عناية) 
حاصله أن الو كيل له ولايتان» ولاية أصل التصرف» وولاية التنفيذ. والأوليى ثابتة له قبل التو كيل وبعده» والثانية غير 
ثابتة قبله» ونما حدثت بعده» ولم یتجدد عليه شیء سوی التو كيل» فكانت ثابتة به. 
)٠١(‏ بالعقل والبلو غ وال لحرية. 
)١١(‏ قوله: ”وولاية التنفيد با ملك [وكان ال وكيل مالكاللتنفيذ بال و كالة]“ أى تمليك ولاية التتضيذ ملصق باللك» 
لأن التمليك بلا ملك غير متحقق. (عناية) 
(۱۲) بدارالخحرب. 
)٠١(‏ والميت ليس بأهل للملك. 
)۱٤(‏ قوله: ” کملکه المرتد] الخ“ یعنی یعتق اَم ولده ومدبره بالقضاء بلحاقه» وبعوده مسلمًا لا یعود ملکه فیہماء 
ولا يرتفع العتق» فكذا الو كالة القى بطلت لا تغود. (عينى) 
)٠١(‏ الواو حالية. 2 
)١١(‏ وقضى القاضى باللحاق. (ك) 
)١۷(‏ أى ظاهر الرواية. 
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EIGN EMS E Oa 
الظاهر“ أن مبنى الوكالة فى حق الموكل على الملك» وقد زال» وفى ا‎ 
. على معنی قائم به» ولم يزل باللحاق‎ | 
.قال : ومن وکل آخر بشیء"» ثم تصرف بنفسه فینما وکل به بطلت‎ _ 
الوكالة» وهذا اللفظ ينتظم"" وجوها" مثل أن يوكله بإعتاق عبده» أو بكتابته»‎ 
فأعتقه» الموکل بنفسه» أو یوکله  بتزویج امرأة'» أو بشراء شىء"‎ 
کک اواد وا‎ ٩" ففعله بنفسه '» أو یوکل بطلاق‎ 
E VW. 4 » غا أو بالخل‎ 


(0 الوكالة: 

(۲) محمد“. 

(۳) بأنه إذا عاد الو کیل مسلمًا تعود وکالته. 

)٤(‏ قوله: "والفرق له [أى محمد] إلخ“ وأبو يوسف سوى بين عود الموكل مسلمًا وبين عود ال وكيل مسلمًا 
بعد قضاء القاضى باللحوق حيث لا يقول بعود ال وكالة فى الفصلين. ومحمد فرق بينهما فى الظاهرء والفرق له: أن 
الوكالة تعلقت بملك ال وكلء وقد زال ملكه بردته ولحاقه» فبطلت الو كالة على البتات» فأما بردة ال وكيل لم يزل ملك 
الم وكلء فكان محل تصرف الو كيل باقياء لكنه عجز عن التصرف بعارض» فإذا زال العارض صار كان لم يكن. 

وعن محمد أنه سوی بینہماء وقال: یعود وکیلا كما کان فيمماء لأن ا مو كل إذااعاد مسلمًا يعاد عليه ماله على قدم 
ملكه» وقد تعلقت الو كالة بقديم ملكه» فيعود ال وكيل على و كالته. (ك) 

)٥(‏ ای القدوری فى ”مختصره. 

)٦(‏ من الإثباتات والإسقاطات. ( ع) 

(۷) یشمل. 

(۸) كثيرة من المسائل. 

(۹) ای یو کله بان یزوجه امرأة. 

)٠١(‏ معينة. 

)۱١(‏ معين. 

(۱۲) قوله: ”ففعله بنفسه“ ای فعل ا لمو کل بنفسه بان ترو جها بنفسه أو اشتراه بنفسه کان ذلك عزلا حتی لو أبانہا 
بعد التزوج لم يكن لل وكيل أن يزوجها منه لانقضاء الحاجة» بخلاف ما لو زوجها ال وكيلء فأبانما فإن له أن يزوجها 
لمو كله لبقاء الحاجة» وكذا لو اشتراه امو كل بنفسه وباعه» ثم اشتراه المأمور للآمر لم يجز. (ع) 

(۱۳) لزوجته. 

)۱٤(‏ قوله: "ثلاناء أو واحدة إلخ“ إما قيد بقوله: ثلانًا أو واحدة» وانقضت عتما لأنه إذا و كله بالطلاق» ثم طلقها 
بنفسه واحدة أو ثنتين بائنة كانت أو رجعيةء فإن له أن يطلقها ما دامت فى العدة» E NNE‏ 
على الطلاق كان وكيله كذلك. (ع) 

)٠٥(‏ ای وکل بأن یخالم امرأته. 

) الزوج. 


المجاد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الوكالة 2 


وهام 4 ان الاه ود اقصت 


منع له" من التصرف» فر 


(۱۷) متعلق بجمیم ما ذکر. (۶) 
(۱) قوله: 
(۲) مرة ثانية. 

(۳) فی تزوجھا. 

)٤(‏ أى المرأة الت و كل بتزويجه إياه 
)٥(‏ ال وکیل. 

(1) ى حاجة الم وكل. 

(۷) أى بطلت الو كالة. 


يلحق التصرف بالعدم. (ك) 


كأن ا مو كل اشتراه. (۶) 
)٠١(‏ أى العبد. 
(۱۱) ای ال وكيل. 
)۲( صریحا. 
(۱۳) ای ال وکیل. 
)١٤(‏ أى العبد. 


(۱۷) ای بان یہب عبده من فلان. 
(۱۸) قوله: 


a GG O O 
لاف ما إا ترجه" انوکیل» وابت لال" بوج الوکل لبقا‎ 

اا ea GT‏ 
القاضین :فحن اټ یوتف انو لین اللو کیل ان" 


وقال هد ٠‏ له أن ت ا أخرى» لن الوكالة باقية»› نه إطلاق”*'» 
وال ورال اك ادكه ٠‏ بال وه ف 00 


”حت لو تزوجها بنفسه“ أى تزو ج المرأة التى و كل الرجل بأن يزوجها إياه. (عينى) 


(۸) قوله: "فلو رد [أى العبد] عليه إلخ“ فى الذخيرة: ولو أقاله المشترى فليس لل وكيل أن يبيعه | إن كانت الإقالة 
بعد القبض»› لأنه بمنزلة الشراء ؛الجديد فى حت الثالث» وكذلك إن كانت الإقالة قبل القبض»› لأن الأمر قد انتہى نهايته 
بالبيع» والمقصود من البيع هو الثمن» وإن فات لكن من جهة ا مو كل» وفوات المقصود من التصرفات من جهة ا صرف لا 


)٩(‏ قوله: ” بقضاء القاضى “ قيد بقوله: بقضاء القاضىء» لأن الو كل إذا قبله بالعيب بعد البيع بغير قضاء» فليس 
لل وكيل أن يبيعه مرة أحرى بالإجماع لأنه كالعقد المبتدأً فى حق غير التعاقلدين» وال وكيل غيرهماء فكان فى حق الو كيل 


١ (‏ قوله: ”لأنه إطلاق [وهو باق] " أی لان التو كيل إطلاق للتصرف» ولم وة الال ف ا و كان رعا 
بعارض يعجزه عن ذلك» والعجز قد زالء فلا منم ال وكيل عن بيعه مرة أخرى. (عينى) 
)١١(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا وكله إلخ” يتعلق بقوله: وقال محمد له أن يبيعه مرة أخرى. (ك) 


”فوهب بنفسه“ لیس بقید لأّنه لو و کله بأن یہب عبده» فوهبه ال وکیل» ثم رجم الو کل فی هبته لم 


ا عرزل اکل 


ر ازى لأ بيعة بنفسه 


(۱4) 
مرجع الم 


الجلد النالث - جزء ٠‏ كتاب الوكالة - 00۸ ¬ باب عزل الو كيل 


يكن للوكيل أن يهب ثانياء لأنه" مختار فى الرجوع» فكان" دليل عدم 
اجاج آما ال © بقضاء بغير اختياره» فلم يكن دليل زوال الحاجة"» فإذا 
عاد ليه قدیم ملکه کان له" أن يبيعه"“» والله أعلم . 


RR 


یکن للو كيل أن يبه مرة خرى. (كفاية) 
(۱۹) عن هبته. 
)١(‏ الواهب. 
(۲) .الرجو ع. 
(۳) أى إلى الهبةء إذ لو كان محتاجا لما رجم. 
(( ی رد العبد بالعيب. 
)٥(‏ الرد. 
)١(‏ إلى البيم. 
(۷) ای ال وكيل. 
(۸N)‏ ای العبد. 


الجلد الثالث - جزء O“, “2 ٠‏ فهرس الموضوعات 
فهرس احتویات 
كتاب البيوع NSS ARSE OSES SE‏ 
فصل ' Wela SS EGR SEES FA‏ 
باب خيار الشرط FTE NS AE EE TA‏ 
باب خيار الرؤية Oy ASE SSSA Sa EES‏ 
بات ار العدت OT‏ 
باب البيع الفاسد E O OR E LENE aS SS‏ 
فصل فی أحکامه N eepESo SECTS MEERA OES‏ 
فصل فیما یکره EEE DST E RRS NS‏ 
نوع منه NEN SE sS E SS CA ES NERS OEE SES‏ 
باب اللإاقالة One ale Rs OS e E aS‏ 
باب المرابحة والتولية O ET AS‏ 
فصل 4 Nae AR‏ 
باب الربا E‏ 
باب الحقوق O E O O POC TE‏ 
باب الاستحقاق O sa RS sa SSR e ESS RS‏ 
فصل فى بيع الفضولى NSS SEE ELSES SEAS‏ 
باب السلم O EE‏ 0 
مسائل منثورة i E E NEP TE TE‏ 
كتاب الضرف i E OE E TEN E‏ 
كتاب الكفالة AACA SS SEES Ss‏ 
فصل فى الضمان NSS LSER SSCS SOE‏ 
باب كفالة الرجلين NESSES Se A OER SE‏ 
باب كفالة العبد وعنه ENES ASSESS‏ 


neem oeonoenenBenecenansecnces asan om 


الجلدالثالث - جزءه - 0۰~ فهرس الموضوعات 
كتاب الحوالة O E E A CRR‏ 
كتاب أدب القاضى TOTES GEER SESE SARA‏ 
PAGED EEE RR‏ 
باب كتاب القاضى إلى القاضى CVT OME RSE SSE RE A‏ 
فل اکر وہ VASES SSSR SA‏ 
باب ال TAOS ER ESSEC EOS AAAS DEAS‏ 
مسال شتی من كتاب القضاء ANSE SRS SS‏ 
فصل فى القضاء بالمواريث OAS E SS‏ 
فصل آخر . .. CESARE METEORS‏ 
كتاب الشهادة CVO LEDS SAVER ea E‏ 
فصل Nes SSS E ar‏ 
باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل  TONE NOD‏ 
E PP ES‏ 
فصل فى الشهادة على الإرث . E E TE‏ 
باب الشهادة على الشهادة EATS SE AS RSE‏ 
فصل VEE RENAE AS SEES AA‏ 
کتاب الرجوع عن الشهادات CVS SLOAN REDS ES SSO E‏ 
كتاب الوكالة ORES ESSERE E‏ 
باب الوكالة بالبيع والشراء a O POT‏ 
فصل فى الشراء CODES SARE SRR E‏ 
فضل فى التوكيل بشراء نفس اليد a O E TO‏ 
فصل فى البيع OVA ESSE mese‏ 
فصل OPN SRS SEEDS SAA ESR‏ 
باب الوكالة بالخصومة والقبض E O SRO‏ 
o01‏ 


